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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن لك إل إلا اشيو حدم لا شريلق له وأشهيد أن مدا عبده رسيو له 

أما بعد: 

فقد كان لعلماء المذهب الحنفي الأثر الواضح في مواكبة مسيرة الفقه الإسلامي 
منذ نشأته وذلك من خلال ما تركوه من موروث زاخر باجتهادات عميقة وكان من 
مناطق نفوذ هذا المذهب الأولى إقليم بخارى حيث أنجب هذا الإقليم علماء كان لهم 
دور فاعل متميز في نشر مذهب الإمام إبي حنيفة - رحمه الله- . 

وكان من أولئك العلماء الجهابذة- والذين تركوا لنا آثاراً علمية جليلة- الإمام 
القاضي أبو بكر محمد ابن أحمد بن عمر البخاري المتوفى سنة (9١5ه)‏ إمام الفقه الحنفي 
في منطقة بخارى في حياته. وكان من آثاره التي حظيت بقبول أهل العلم نقلاً» وإحالة 
وثناء هذا السفر الضخم المشهور ب (الفتاوى الظهيرية). 

و تعتبر الفتاوى الظهيرية من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي و بعد مداولة 
الرأي بين المختصين ني القسم و البحث عن الكتاب في أوعية المعلومات و مراكز 
البحوث وجد أن القسم الأكبر من الكتاب لم يحقق على بالغ أهميته في المذهب الحنفي , 
فاستعنت بالله في السعي في تحقيق الكتاب » ليكون موضوع أطروحة الدكتوراه إن شاء 
الله تعالى. 


والله الموفق 


مشكلة البحث: 

-١‏ ما زال كتاب ( الفتاوى الظهيرية) تخطوطاً من كتاب السير إلى نهاية الكتتاب» 
ويوجد في هذا الجزء من الاختلاف بين النسخ ما يستدعي دقة النظر ويقظة الذهن 
الأمر الذي يستدعيه أولاً التتبع والاستقراء لألفاظ المؤلف. وثانياً الحرص على لم شمل 
الفقه الموجود ني الكتاب فقد يوجد في نسخة ما لايوجد في أخرى. 


-١‏ الأخطاء الموجودة في النسخ وخاصة النسخة الأزهرية التي هي من أوضح 


النسخ خطا ولكنها أكثر النسخ أخطاء . 
- تفرق نسخ المخطوط بين مراكز البحث وأوعية المعلومات. 
حدود البحث: 


هو تحقيق جزء من مخطوط "الفتاوى الظهيرية " يبدأ من كتاب البينات إلى بداية 
كتاب الجنايات ويقع في )3٠١(‏ لوحة من النسخة الأزهرية ٠‏ 

مصطلحات البحث: 
الفتاوى : جمع فتوى وهي : الإخبار بحكم الله - تعالى - في الوقائع بدليله'" . 
الظهيرية: وهي نسبة الى مؤلفها الامام ظهير الدين ابي بكر ابن احمد البخاريء والظهير 
المعين ويطلق على الواحد والجمع» وتأت بمعنى القوي'" ». 
البينات: جمع بينة وهي اسم لما يبين الحق ويظهره» وهي تارة تكون بالأيهان وتارة تكون 
ا 


الجنايات: جمع جناية وهي كل فعل وقع على وجه التعدي سواء كان في النفس أو المال.”") 


. صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» ص4‎ )١( 

.٠١94 انظر المصباح المنير للفيومي. 7/ 781 القاموس المحيط.‎ )١( 
. 55١ /١9 انظر المبسوط‎ )9( 

(؟) انظر تبيين الحقائق 5/ /41 , بدائع الصنائع 1/ 7777 


أهمية البحث وأسباب اختياره: 

١‏ - أهمية هذا المخطوط عند علماء المذهب حيث نقل منه أئمة المذهب كالزيلعي 
وابن نجيم والبابرتقٍ وغيرهم. 

-١‏ كثرة الفروع الفقهية في الفقه الحنفي التي حواها الكتاب مع ذكر الخلاف 
العالي في المذهب فهو ينقل أراء الأمام أبي حنفية وصاحبيه. 

*- ميزه بدقة العرض وحسن الأسلوب هما يشجع على نشره والإفادة منه. 

؛ - يكتنف عباراته في بعض الأحيان الغموض وعدم الوضوح مما يحتاج إلى 
توضيح وبيان. 


- ما يدل على أهمية المخطوط المنهج الفريد الذي سلكه مؤلفه - رحمه الله - 


يبدأ بعد الكتاب بذكر الفصول التي يتناوها في هذا الكتاب إجمالاً» ثم يبينها فصلاً 


ب- عدم تعصبه للمذهب. 
ج- الأمانة العلمية التي اتسم بها فهو يسند الأقوال لقائليها . 
د - كثرة النقول عن علاء المذهب. 


العملية بالتعرف على أقوال الفقهاء وعباراتهم وكتبهم. 


- مكانة مؤلف الكتاب: 


عن أبيه أحمد بن عمر» وعن أبى المحاسن الحسن بن على المرغينان» وكان يكرمه ويقدّمه 
3 رايم 

على كثير من طلبته ‏ . 
قال عنه اللكنوي: " كان أوحد عصره في العلوم الدينية أصولاً وفروع””" 5 


"7. أحمد بن عبدالله أبي الفضل الخيزاخري‎ - ١ 


؟- على بن سنجر المعروف بابن السباك البغدادي . ©) 


وكان - رحمه الله - فقيهاً أصولياً من القضاة» وتولى الحسبة في بخارى» توفي سنة 
(2705019 , 


: طلب العلم في بلده بخارى » وكان المذهب السائد في تلك البلاد المذهب الحنفي؛ 


وتفقه فيه وألف عدة مؤلفات حتى صارت مرجعا ومصدرا للمذهب ©2. 


توفى ‏ رحمه الله سنة 4 ١51ه‏ ". 


.77١ /0 الأعلام» للزركلي»‎ 5١ 5-7١1 انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي»‎ )١( 
.7١ (؟) الفوائد البهية» ص5‎ 

(") أنظر الفوائد البهية ص ١١١‏ » الجواهر المضية ١187 /١‏ . 

(5) المراجع السابقة 

(©) معجم المؤلفين» لعمر كحالة. 8/ ”23 الأعلام, 4/ .77٠١‏ 

(5) انظر : الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ص ؟ ٠١‏ 

0 انظر : تاج التراجم / 57 » طبقات الفقهاء ٠١8/65‏ . 


-أهمية المخطوط العلمية : 

تميز الكتاب بإيراد آراء كل من الإمام أبي حنفيه وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن 
الحسن الشيباني» كما أنه ينقل آراء الإمام مالك والشافعي ويناقش بأسلوب هادئ» ومن 
أمثلة الخلاف في المذهب ما قاله الإمام ظهير الدين: (قال أبو يوسف رحمه الله إن باعة 
بعشرة ف| زاد فهو بيني وبينك فلم يبعه لا أجر له وإن تعنى في ذلك وتعب وقال محمد 
رحمه الله: أرى له أجر مثله). 7 

وهو من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي » وقد استطرد في ذكر بعض الفروع 
والآراء الفقهية سواء في المذهب الحنفي أو المذاهب الأخرى . 

وما يدل على أهميته المنهج الفريد الذي سلكه حيث بين اتجاهات كل من الإمام أبي 
حنيفة » وأصحابه أبي يوسف. ومحمد » وزفر ‏ رحمهم الله في الاجتهاد وإبداء الرأي. 

وقد قسم الكتاب إلى أبواب» وكل باب إلى فصولء وتحت كل فصل مسائل؛ 
وتحت المسائل فروع ٠‏ وإِنْ كان في المسألة أقوال ذكرها » وفي الغالب يذكر من قال بهاء 
ويرجح بين الأقوال» وقد تميز بذكر المذاهب الفقهية الأخرى ؛ بل تعداها إلى ذكر بعض 
آراء الفرق كالرافضة . والخوارج » وغيرهم » ولم يغفل أقوال الصحابة والتابعين . 


أهداف البحث: 


-١‏ أبراز الجانب المميز للمؤلف وذلك بط أحتواه الكتاب من ثروة فقهية تدل على 


؟- إثبات النص الصحيح للمخطوط » خالياً من النقص أو الزيادة أو التحريف. 


*“- تحرير الأقوال والآراء بتوثيقها من المصادر المعتمدة في المذهب. 


. الفتاوى الظهيرية مخطوط كتاب الإيجارات‎ )١( 


أسكلة اليدف: 

١‏ - ماالذي تميز به المؤلف في كتابه ؟ 

؟- ما النص الصحيح للمخطوط ؟ 

1- ماالمصادر المعتمدة في نقولات ومرويات المخطوط . 

منهج البحث: 

المنهج المتبع إن شاء الله- هو المنهج الوصفي التوثيقي» والاستقرائي عند الحاجة إليه. 
الدراسات السابقة: 


بعد البحث في أوعية المعلومات المتخصصة في الجامعات ومراكز البحث لم أجد دراسة 
في هذا الكتاب إلا ما يل : 


- الفتاوى الظهيرية للإمام ظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري. 
دراسة وتحقيق من بداية الكتاب إلى نباية الفصل الثالث.من: الات الثان من كتاب 
الصلاة» للحصول على دراجة الدكتوراه في قسم الدراسات الإسلامية تخقصص 
الفقه المقارن بكلية التربية للبنات بمحافظة جدة للطالبة : شادية بنت عبد الشكور 
بن عبد الله تجار الشاهي »إشراف الدكتور:جمال الدين بن محمد عطوة» أستاذ الفقه 
بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنات في جدة. 


- من منتصف كتاب الصلاة إلى باب السرقة أفاد مركز الملك فيصل بأنه تحت 
التحقيق موزع على ثلاث طالبات في كلية التربية في جدة مرحلة الدكتوراه هي 
على التالي : الطالبة عزيزة الشهري أكملت ما بدأت به الباحثة شادية بنت 
عبدالشكور إلى نهاية كتاب الحج. والطالبة حليمة برناوي من كتاب النكاح إلى 
كتاب الطلاق» والطالبة لؤلؤة الغامدي من كتاب الأيهان إلى باب السرقة. 


إجراءات البحث: 


سأجتهد لإخراج النص على أقرب صورة أرادها المؤلف بإذن الله وذلك باتباع ما يلي: 


-١‏ جعل نسخة أصلاً وهي نسخة (المكتب الأحمدي) لوضوحها وسلامتها في 
الغالب من النقص أو التحريف. 


؟- المقارنة بين النسخة الأصل وباقي النسخ المعتمدة للتحقيق وأصوب الأصل مع 
باقي النسخ وأجعله بين معكوفتين هكذا [] وأشير إلى عبارة الأصل والنسخ الأخرى 
في المهامش. 


أثبات الفروق بين النسخ المعتمدة في ال هامش. 


4- إذالم يكن في النسخ الأخرى ما يصوب العبارة فيكون تصويبها بها يوافق المعنى 
الصحيح من المصادر والمراجع وأجعله بين معكوفتين هكذا [] 


- وضع علامات الترقيم في النص . 
75- تصحيح الخطأ في نص آي القرآن الكريم» مع عدم الإشارة إلى ذلك الهامش . 


/ا- تصحيح الخطأ في نص الحديث إذا كان لا يستقيم معه المعنى وأجعله بين 
معكوفتين هكذا [] مع الإشارة إلى ذلك في الهامش. 


- بيان بداية ونهاية صفحات نسخة الأصل في الهامش. 


ثانيا :المادة العلمية : 
- الآيات القرآنية : 


4 1 تميز الآيات القرآنية عن سائر النصوص بوضعها بين قوسين هكذا‎ -١ 
. ذكر اسم السورة التي وردت فيها الآية ورقمها‎ -١ 


*- إتمام بعض الآيات في الحاشية إذا أقتضى الأمر ذلك . 


4 - إذا تكررت الآية في أكثر من موضع فإني اذكر اسم السورة في كل موضع . 
- الأحاديث والآثار : 

-١‏ تخريج الأحاديث النبوية على حسب اللفظ الذي يورده المؤلف . فإن لم أجده 
باللفظ الذي أورده المؤلف اذكر ذلك في الحامش» فإن وجدت له أصلا ذكرته 
وخرجته فا كان من الأحاديث المخرجة في الصحيحين أو أحدهما أكتفى به 
للدلالة على صحته؛ وفي غيرهما أخرجه ما تيسر من كتب السنة ونقل كلام 
المحدثين في الحكم عليه إن وجد . وإلا أجتهد ني الحكم عليه طبقا لقواعد 
التخريج المعتمدة عند المحدثين وكذلك أفعل بالآثار من أقوال الصحابة أو 


3 


-١‏ في عزو الحديث أو الأثر أذكر المصدر ثم الكتاب الذي ذكره فيه ورقم الصفحة 
الجزء ثم اسم الكتاب ثم اسم الباب ثم رقمه» ثم رقم الحديث, عند من يلتزم 
بذلك أو بعضها عند من لم يلتزم به . 


“- إتمام نص الحديث في الحاشية إذا ذكر المؤلف طرفا منه» أو أشار إليه» أو ذكره 
بالمعنى ما أمكن ذلك وأخرجه كما سبق. 


4 - شرح الغريب من الحديث أو الأثر من كتب غريب الحديث » والمعاجم اللغوية. 
- ذكر راوي الحديث أو الأثر إن لم يذكره المؤلف . 


5- إذا تكرر الحديث فيخرج بالتفصيل في الموضع الأول » وأحيل إليه في بقية 
المواضع بذكر الصفحة بعد أن اذكر من خرج باختصار شديد ونقل خلاصة 


الحكم عليه. 
- المسائل الفقهية : 


-١‏ توثيق المسائل الفقهية من الكتب المعتمدة لكل مذهب. 


١‏ - ربط الكتاب بمصادره التى أفاد منها المؤلف . إفادة مباشرة وذلك بتوثيق النص 
المنقول من مصدره وفي نهاية النص المقتبس أذكر بعض المصادر التي ذكرت 
المسألة إن وجدت من ذكرها بعد قولي انظر. 

“- توثيق الأقوال التى يذكرها المؤلف . وذلك بإرجاعها إلى مصادرها الأصيلة » 


5 - إذا ذكر المؤلف المذاهب الأربعة » أو بعضهاء أو اقتضى المقام ذكر المسألة على 
المذاهب الأربعة فإني أراعي الترتيب الزمني في ذكر المراجع إلا إذا اقتضى المقام 
خلاف ذلك . 

د - إضافة بعض الأدلة للمسألة المدلل عليها والأمثلة الفقهية إن رأيت الحاجة 
لذلك » ىا سأستدل لما أغفله المؤلف إن اقتضت الحاجة ذلك . 


1- عزو الروايات التى يذكرها المؤلف عن إمامه إلى مصادرها المعتمدة . 


/ا- عند ذكر المؤلف خلاف الآثمة الثلاثة في المسألة أذكر ظاهر الرواية منهاء أو ما 
صححه علاء المذهب من هذه الروايات » أو الأقوال» أو ما اختاروه منهاء أو 
ما عليه الفتوى في المسألة » إن وجدت شيئاً من ذلك وإن تعددت الروايات لهم 
أو لأحدهم في المسألة اتبعت فيها ما سبق أيضاً. 

8- إذا صحح المؤلف قولاً في المسألة أو اختاره» أو ذكر من صححه من علماء 
المذهب ؛أو من اختاره » أذكر من وافقه من العلماء في التصحيح أو الاختيار . 


4- إذا تشابهت المراجع الفقهية الموثق منها فإني أذكر عبارة ( انظر المراجع الفقهية 
السابقة) أو (اللغوية السابقة) في المسائل المتقاربة» مالم تتغير أرقام صفحات 
بعض المراجع وإلا أعدت ذكرها عند المسألة الثانية وهكذا . 


٠-التوثيق‏ من الكتب المعتمدة في كل فن » فم| كان شرح آية فمن كتب التفسير » 
وغريب الألفاظ من المعاجم اللغوية » وهكذا وإن خالف ما يذكره المؤلف ما أجده 


من الكتب أنبه عليه مع التنويع في ذكر المراجع التي تم الرجوع إليها في المسألة ما 

أمكن ذلك. 

- في توثيق المصادر يكون اسم المصدر أولآء ثم مؤلفه » فالجزء والصفحة » 
غيره عند التشابه بذكر اسم مؤلفه عقبه. 


7- التعليق على ما يحتاج إلى تعليق من المسائل الفقهية بذكر بعض نصوص 
الفقهاء إن دعت الحاجة إلى ذلك. 
- التراجم والشروح والتعريفات : 


-١‏ التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في المتن غير الأنبياء والرسل عند أول ذكر لهم 


١‏ - التعريف بالمصطلحات الفقهية والأصولية بالرجوع إلى مصادرها الأصيلة. 
؟- شرح الألفاظ الغريبة من كتب اللغة المعتمدة. 
4- الريك #الملان»والبلدان » والأماكم»+ التن ورت فى "الكتاب: 
ه- التعريف بالطوائف . والفرق » والجماعات الوارد ذكرها في الكتاب . 
”- التعريف بالكتب الوارد ذكرها في الكتاب مع بيان المطبوع منها والمخطوط 
وسأجعل ذلك في القسم الدرامي. 
وصف نسخ المخطوط وأماكن وجودها : 
الكتاب له (5 0) نسخة » و سيأتي في مبحث خاص عند التعريف بالكتاب ذكر النسخ » 
و أماكن وجودها و المعتمد منها في التحقيق إن شاء الله . 


تصور مبدئي للبحث: 
المقدمة: وتشتمل على : 


مشكلة البحث »حدوده » مصطلحاته » أهميته وأسباب اختياره وأهداف» أسئلة البحث» 
المنهج المتبع فيه » الدراسات السابقة »إجراءات البحث. 


قسم الدراسة : 

وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : التعريف بالمؤلف وفيه تمهيد وتسعة مباحث : 
التمهيد: في عصر المؤلف وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : الحالة السياسية . 

المطلب الثاني : الحالة العلمية والثقافية . 

الملبحث الأول : اسمه؛ ونسبه» ومولده. ونشأته» وطلبه للعلم . 
المبحث الثاني : صفاته . 

المبحث الثالث : أهم أعماله. 

المبحث الرابع : عقيدته ومذهبه. 

المبحث الخامس : شيوخه. 

المحكة اليبادين: تلاميله: 


المطلب الأول: الجوانب العلمية لدى المؤلف. 

المطلب الثاني: وصفه من حيث الاجتهاد والتقليد. 

المبحث الثامن : مؤلفاته . 

المبحث التاسع: وفاته ورثاء الناس له. 

الفصل الثاني : التعريف بالكتاب وفيه أحد عشر مبحثاً : 
المضة الأول : إثنات نشبة الكتابف إل المؤلفه:؛ 

المبحث الثاني : تعريف موجز بالكتاب . 

المبحث الثالث: وصف نسخ المخطوط وبيان مكان وجودها . 
المبحث الرابع : منزلة الكتاب بين كتب الفقه بعامة وبين كتب مذهبه بخاصة . 
المبحث الخامس : منهجه في الكتاب. 

المبحث السادس : مصطلحات الكتاب وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المصطلحات العامة التي استخدمها المؤلف. 
المطلب الثاني: المصطلحات الخاصة بالمؤلف في الكتاب . 
المبحث السابع : مصادر الكتاب . 

المبحث الثامن: الكتاب من حيث التبعية والاستقلال. 
المبحث التاسع: اختياراته الفقهية في الكتاب . 

البعة العاشر اسن الكتاي. 


المبحث الحادي عشر : المأخذ على الكتاب . 


الفصل الثالث : دراسة عشر مسائل فقهية مرتبطة بمواضيع التحقيق وهي كالتالي : 
المسألة الأولى : الشهادة على الشهادة . 
المسألة الثانية : الكفالة المؤجلة . 
المسآلة الغالفة + غرل الوكيل: 
المسألة الرابعة : رضا المحيل . 
المسألة الخامسة : رهن المشاع . 
المسألة السادسة : حكم المزارعة . 
الميآلة البيايغة:: عقوية ها يسكر ينو غير قر الغفته.: 
المسألة الثامنة : الحجر بالسفه الأصلي. 
المسألة التاسعة : رجوع المقر بحد عن إقراره . 
المسألة العاشرة : الإكراه المعتير . 
قسم التحقيق : 
ويبدأ من كتاب البينات إلى بداية كتاب الجنايات على حسب ترتيب النسخة الأزهرية . 


الأيات و ذلك على النحو التالي : 


١-فهرس‏ الآبات: وأرتبه على ترتيب السور في المصحف الشريف. 
؟- فهرس الأحاديث 


*- فهرس الآثار. 


-1١6ه‎ 


4 - فهرس الأعلام. 
ه - فهرس الكلات الغريبة. 


5- فهرس الأماكنء والبلدان. 


-١/‏ فهر س الكتب الواردة قْ الكناتت: 


/- فهرس المصادر والمراجع. 


شكر وتقدير 


أحمد الله حمداً يليق بجلاله» وعظيم سلطانه» وتواتر نعمه على نعمة الإسلام» 
والأمن في الأوطانء فلولاهما ما تم هذا العمل ثم أحمده على ما يسر من سلوك طريق 
العلم. والبحث مع أساتذة فضلاء كالمشرف على الرسالة والمناقشين. 

وهنا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة أستاذي الدكتور/ عبد المجيد بن عبدال رحمن 
الدرويش المشرف على هذه الرسالة» وقد أخذت من توجيهاته. وملاحظاته الدقيقة» 
وآرائه السديدة» ىا أشكره على ما تحمل من عناء قراءة الرسالة» مع كثرة أشغاله. 
وتعدد مسئولياته العلمية» أسأل الله تعالى أن يمده بفضله. ويفتح له من العلم والإيمان 
ما يرفع به ذكره. 

كا لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لقسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية 
التابعة لجامعة الملك سعود على ما أتاحوه من فرصة إكمال الدراسة العليا لمرحلة 
الدكتوراة: 

كما أشكر صاحبي الفضيلة عضوي لجنة المناقشة على تفضلهم بقراءة هذه 
الوسالة؛ 

أسأل الله تعالى أن يتم هذا العمل بمنة القبول عنده إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصل الله على نبينا محمد الآمين وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


الدين. 


الفصل الأول 
التعريف بالمؤلف 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: عصر المؤلف . وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الحالة السياسية. 
المطلب الثاني: ا حالة العلمية والثقافية. 
المبحث الثاني: التعريف بالمؤلف. وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده. 
المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم. 
المطلب الثالث: أهم أعماله. 
المطلب الرابع: شيوخه. 
المطلب الخامس: تلامذته. 
المطلب السادس: عقيدته ومذهبه. 
المطلب السابع: صفاته. 
المطلب الثامن : مكانته العلمية 
المطلب التاسع: مؤلفاته. 


المطلب العاشر: وفاته ورثاء الناس له. 


المبحثٌ الأول 
عصر المؤلف ‏ 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : الحالة السياسية : 

عاش المؤلف - رحمه الله - في متتصف القرن السادس تقريباً وأوائل القرن 
السابع في بخارى”"» وقد كان الخليفة آنذاك الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن 
المستضيء” الذي تولى الخلافة مابين 6/ا0هه -577"ه», وهذه الفترة كانت دولة 
السلاجقة” هي المسيطرة على الدولة العباسية بقول د. الصلابي ( يُعد عام 1474ه 
البداية الفعلية لقيام السلطنة السلجوقية في خراسان» لأن طغرل بك باشرء مذ ذلك 
التاريخ مهامه السياسية والقيادية والإدارية. وأما اعتراف الخليفة العباسي بلاطا 
والذي جاء متأخراء في عام 7 4ه لم يغيرٌ من الواقع فاعتراف الخليفة هو بمثابة 
اعتراف بالآمر الواقع» ىا أنه شكلي فقط لإضفاء الشرعية على السلطنة الناشئة حتى 
يرضى عنها الناس ويقبلوا بحكمهاء لأن الخلافة لم تكن تملك قوة مادية تسمح 


010 بخارى - بالضم - من أعظم من ما وراء النهر وأجلهاء مدينة قديمة كثيرة البساتين بينها وبين 
سمرقند ١‏ أيام» فتحها المسلمون قدي بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي سنة 7/ه» من علمائها 
الإمام البخاري رحمه الله. 
انظر: معجم البلدان /١‏ 707 موسوعة المدن العربية والإسلامية ص9 4١٠‏ . 

() هو الخليفة أبو العباس أحمد بن المستضىء بأمر الله أبو محمد الحسن بن المستنجد بالله يوسف بن 
المقتفي بن المستظهر بالله ا هاشمي العداكن العبامي» لم يل الخلافة أحد أطول منه فقد دامت 
خلافته /ا5 سنة» توفي سنة 7717ه. 
انظر: الكامل ٠١8/17‏ .» سير أعلام النبلاء 77/ 147» البداية والنهاية ٠١5/١7‏ . 

(*) نسبة إلى سلجوق بن تقاق» أحد رؤساء التركان» امتدت دولتهم مابين /ا5؛ إلى 5 70ه. 
انظر: دولة السلاجقة للهلاس دولة السلاجقة منذ قيامها . 


بالتدخل والمساهمة في الأحداث السياسية» وكان الخليفة يعترف عادة بالسلطان 
المتتصر والدولة المتتصرة)". 

وقد امتدت دولتهم مابين /1555-5151ه» وهو تاريخ سقوط الخلافة » و كان 
بني بويه" هم المسيطرون على الدولة قبل السلاجقة ما بين عام 5 451/7 . 

تنتسب هذه الأسرة إلى بويه بن فناخسرو الديلمي الفارسي وقد حكمت العراق 
وفارس لمدة تزيد عن القرن, وكان الخليفة العباسي في بغداد ضعيفاً بإزائهم أكثر ما كان 
مع الأتراك من قبل ولا تختلف هذه الأسرة عن أي أسرة أخرى عن كثير من الأسر في 
هذا العصر من ناحية الاستبداد والفساد السيامي . 

وكان مذهب السلاجقة السيامي في الحكم أنهم كانوا يعدون المناطق المفتوحة 
ملكاً لأفراد الأسرة المالكة ول يعمل طغر بك على إقامة حكم فردي ينحصر في 
شخصه. بل فتح حكم المناطق التي تدخل في حوزة السلاجقة حديثاً إلى المقربين من 
آل سلجوق وترك لهم سلطة الحكم كاملة هدفه من ذلك الإبقاء على الترابط والوحدة 
بين طغرل بك وإخوته وأبنائهم وهكذا يتضح بشكل جلي الطبيعة القبلية في سلوك 
السلاجقة وحبهم للرئاسة والجاه وقد حاول طغرل بك زعيمهم إرضاء هذه النزعة 
فعينهم حكاماً وقادة وملوكاًء لكل منهم جيشه ال لخناص ووزيره وحجابه ومعاونوه في 
الحكم والإدارة» كما حرص السلاجقة على تكريم علماء الدين وشيوخ الصوفية كي 
يثنوا عليهم ويزداد حكمهم قوة» ومع ذلك فإن تقسيم الدولة إلى ولايات شبه 
مستقلة أصبح شراً في عهد ضعف السلاجقة وكثرة المنازعات في أرجاء الدولة» ما 


. 4١/١ دولة السلاجقة‎ )١( 

00 أسرة شيعية من الفرسء أول من برز منهم أبو شجاع بويه وينسبون إليه ودولتهم حكمت 
بان ا كوو 
انظر: البداية والنهاية /1١‏ 217/7 تاريخ ابن خلدون 577/4. 


شاغد غل قزقها وسرعة اعبيارها © 

يقول ابن كثير"- رحمه الله -: (ولم تكن أيدي بني العباس حاكمة على جميع 
البلاد» كما كانت بنو أمية قاهرة لجميع البلاد والأقطار والأمصارء فإنه خرج عن 
بني العباس بلاد المغربء مَلَكها في أوائل الأمر بعض بني أمية من بقي منهم من 
ذرية عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك» ثم تغلب عليه الملوك بعد دهور 
متطاولة كا ذكرناء وقارَنَ بني العباس دولةٌ المدّعينَ أنهم من الفاطميين ببلاد مصر 
وبعض بلاد المغرب وما هنالك وبلاد الشام في بعض الأحيان والحرمين في أزمان 
طويلة» وكذلك أخذت من أيديهم بلاد خراسان” وما وراء النهرء وتداولتها الملوك 
دولاً بعد دول حتى ل يبق مع الخليفة منهم إلا بغداد وبعض بلاد العراق؛ وذلك 
لضعف خلافتهم واشتغالهم بالشهوات وجمع الأموال في أكثر الأوقات)".فيتضح 
الاضطراب السياسي في ضعف الخليفة العباسي من جهة و الحكم الإقطاعي 
السلجوقي من جهة اخرى . 

ومن أهم أحداث تلك الفترة: تحرر القدس على يد القائد البطل صلاح الدين 


. ١7١١ص دولة السلاجقة منذ قيامها‎ )١( 

(؟) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي ثم الدمشقيء أبو الفداءء» عماد الدين» حافظ مؤرخ 
فقيه» ولد في قرية من أعمال بصرى الشامء وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة ١5‏ ه» ورحل في 
طلب العلم» وهو صاحب التفسير المشهورء والبداية والنهاية فى التاريخ» توفي بدمشق سنة 
/الاه. 
ينظر: شذرات الذهب لشهاب الدين العكري 5/ ,37١‏ الأعلام .77١ /١‏ 

فيه خرسان: بلاد واسعة أول حدودها ما يلي العراق» وآخرها ما يلي الهند. وتشمل على أمهات 
البلاد كنيسابور. وبلخ» سرخس. مروء من علمائها: الإمام البخاري ومسلم والترمذي. 
انظر: معجم البلدان 7/ 30 . 

.7١686 /١7 البداية والنهاية‎ )»( 


الآيون "هن أيذق الصلبيين مينة #ارةه 0 
ومن أحداثها: دخول المغول لبخارى بلد المؤلفء فأفسدوا فيها وكان ذلك سنة 


16ه”, 


6 هو صلاح الدين يوسف بن أيوب» صاحب مصر والشام والجزيرة وغيرها من البلاد» ولد 
بتكريت» خاض كثيرا من الحروب الفاصلة مع الفرنج» وحمى الله به الإسلام والمسلمين» 
انتصر على الفرنج في معركة حطين الفاصلة» كان كثير البذل والعطاء. شديد التواضعء كثير 
المحاسن» مات سنة 60/4ه. 
انظر: الكامل في التاريخ »١١18/٠١‏ البداية والنهاية /١1'‏ 4-1 . 

() انظر: البداية والنهاية ؟١1/١7:.‏ 


6 انظر: البداية والنهاية 287/17 تاريخ بخارى لأبي بكر النرشخي ص ١157‏ . 


للالات 


المطلب الثاني : الحالة العلمية والثقافية : 

مع ما عاشته الأمة الإسلامية خلال تلك الفترة الزمنية من الاضطرابات 
السياسية والاقتتال على بسط النفوذ الذي أفقد المجتمع أمنه واستقراره» وما صحب 
ذلك من آثار سيئة على الحالة الاجتماعية والاقتصادية. إلا أن الحالة العلمية لم تكن 
راكدة كما يتبادر إلى الذهن بسبب الوضع السياسي» بل كانت هناك حركة علمية دائبة في 
الكتابة والتأليف والتعلّم والتعليم؛ دلّ عليه النتاج العلمي القوي الذي سطره من عاش 
خلال تلك الفترة. 

وقد عاصر المؤلف فيها من العلماء والآئمة كثير» نمن لا تزال آثارهم باقية 
مشهودة» ومن تلك الآثار مصنفات ذات قيمة علمية رفيعة؛ إلا أن السمة البارزة لتلك 
الحركة العلمية في تلك البلاد- لاسي في مجال الفقه- كانت للتقليد دون الاجتهاد؛ لذا 
نرى أن عامة ما كتب آنذاك في بلاد خراسان وما وراء النهر كان في الفقه الحنفي دون 
غيره؛ لأنه المذهب السائد في تلك البلاد» ومما تميز به التأليف في تلك الفترة شرح 
المختصراتء أو اختصار المطؤّلات, أو جمع المسائل والنوادر والواقعات, أو جمع كتب 
متفرقة وجعلها في كتاب واحد بعد ترتيبها ومن تم التعليق عليها ". 


3 


المبحث الثاني 


وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده: 

هو الشيخ الإمام القاضي الفقيه ظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر 
القاضي البخاري الحنفيء كان أوحد عصره في العلوم الدينية أصولاً وفروعاً". 

وأما سنة ولادته فلم أجدها في كتب التراجم التي اطلعت عليها. 


6 ينظر: الجواهر المضية "/ 05 تاج التراجم ص 2.07 مفتاح السعادة ”/ 71/9 » الفوائد البهية 
ص5 ».١15‏ الأعلام للزركلي 0/ ٠77اء‏ معجم المؤلفين 8/ 7٠7‏ هدية العارفين 7/ ١١١‏ . 


7 المطلب الثاني : نشأته وطلبه للعلم : 

نشأ الإمام ظهير الدين في بخارىء في بيت علم وفضلء حيث كان أبوه من أهل 
العلم» تما كان له الأثر الكبير في علمه وفقهه. وبلوغه هذه المنزلة الكبيرة. 

طلب العلم في بلده بخارى, وكان المذهب السائد في تلك البلاد المذهب الحنفي؛ 


لذا توغل فيه وألف عدة مؤلفات حتى صارت مرجعاً ومصدراً للمذهب ©. 


6 انظر: الجواهر المضية "/ 50 تاج التراجم ص 07» مفتاح السعادة 7/ 717/4 » الفوائد البهية 
ص ».١165‏ الأعلام للزركلي ه/ ١٠7"ء‏ معجم المؤلفين "/ 88» هدية العارفين 7/ .١١١‏ 


ها - 


> المطلب الثالث: أهم أعماله : 
من الأعمال التي اشتهرت عنه- رحمه الله - عملان: 
القضاء. 
ابي 
قال صاحب الجواهر المضية: (القاضي أبو بكر البخاري ظهير الدين)” . 
وقال صاحب كشف الظئون: (كان رحمه الله قاضياً محتسباً ببخارى)” . 


وقال قْ معجم المؤلفين: (من القضاة» تولى ا حسبة ببخارى)”© 


609 “6“/رمه 
١5/5 609‏ 
4 ايه 


اك 


9 المطلب الرابع : شيوخسه : 

أخذ الإمام ظهير الدين البخاري العلم عن عدد من شيوخ بلده وما جاورهاء 
وكان من أشهرهم: 

والده أحمد بن عمرالبخاري ". 

ظهير الدين أبو المحاسن الحسن بن علي بن عبدالعزيزين عبد الرزاق ابن أبي نصر 
المرغيناني» وكان يكرمه ويقدمه على كثير من طلبته» من تصانيفه "اقضية الرسول "2 
و"كناب الشروط "») توفي سنة 4 الأى 0 

برهان الدين الكييرة غمر بن عبد العويز بخ غعهر بن مازق أبو محمد يرهان الأسةه 
حسام الدين المعروف ب"الصدر الشهيد", من أكابر الحنفية» من أهل خراسانء وله 
كتب كثيرة منها: "الفتاوى الصغرى"» و"الفتاوى الكبرى". و"'شرح الجامع الصغير"» 
قتل بسمرقند ودفن فى بخارى سنة /7١571ه‏ ”. 

القاضي أبو اليسر: محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبو اليسرء أخو علي 
البزدوي» صدر الإسلام البزدوي فقيه بخاريء ولي القضاء بسمرقندء انتهت إليه رياسة 
الحنفية في ما وراء النهرء له تصانيفء منها: "أصول الدين". توفي: في بخارى سنة 


6ه © 


ل أقف له على ترجمة في كتب التراجم والسير. 

6 انظر: الجواهر المضية ”/ 50» هدية العارفين ”/ 21١١‏ معجم المؤلفين ”/ 50. 
)62 انظر: الجواهر المضية /٠"‏ 55, الأعلام 0/ ,5١‏ هدية العارفين 7/ .١١١‏ 

2( انظر: سير أعلام النبلاء لالا/ 55» الأعلام /1/ 277 هدية العارفين 7/ ١١١‏ . 


7 المطلب الخامس : تلامد نه : 


جلس - رحمه الله- لتدريس الفقه وتخرج من حلقته مجموعة من طلاب العلمء 
كان منهم: 

.١‏ عاد الدين: محمد بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» ابن 
صاحب المهداية» تفقه على أبيه» وعلى المؤلف- رحمهم الله- من تصانيفه "الفصول 
العادية"7, 

". حسام الدين العليابادي: محمد بن عثان بن محمد العليابادي» السمرقندي 
من مؤلفاته: "كامل الفتاوى". و"فوائد في الفقه". كان حياً سنة / 77 ه". 

". أحمد بن عبد الله بن الفضل الخيزاخزيء نسبة إلى خيزاخز قرية من قرى 
بخارىء تفقه على والده» ويروي عن المؤلف. كان مفتي بخارىء عقد له مجلس الإملاء 
في جامع بخارى”. 

4. علي بن سنجر المعروف بابن السباك البغدادي تاج الدين الحنفي» من مؤلفاته: 
أرجوزة في الفقه شرح الجامع الكبير للشيباني في الفروع, لم يكمل» توفى سنة 571١‏ ه“. 


١ .م‎ 


5. محمد بن محمود بن حسين مجد الدين الأستروشنيء» نسبة إلى " أستروشنة 


6 ل أقف على سنة وفاته رحمه الله-. 
انظر: الفوائد البهية ص ١57‏ » أسماء الكتب لعبداللطيف محمد رياض زاده ص 775. 
إل انظر: معجم المؤلفين 7/٠١‏ 585» هدية العارفين ”/ 175 . 
6 ل أقف على سنة وفاته رحمه الله-. 
انظر: الجواهر المضية (ص/ .)0١‏ 
© انظر: الأعلام 5/ 25347 هدية العارفين 88/7 معجم المؤلفين /ا/ .1١0‏ 
220 انظر: الأعلام اا 


المطلب السادس : عقيدته ومذهيه : 

أولاً: عقيدته: 

إن الكلام في عقيدة عالم من علماء المسلمين إن| يتم من خلال كلام صدر عنه. 
ونقله عنه الثقات الآثبات» أو من خلال كتاب قام العالم بتأليفه وتحريره. 

ولم أقف للإمام ظهير الدين البخاري- رحمه الله- على كتاب ألفه في مسائل أصول 
الدين يتبين من خلاله عقيدته» كما أن جميع من ترجم له لم ينقلوا عنه شيئاً من الكلام في 
مسائل أصول الدين» بل جميعهم يثنون عليه خيراً ويذكرون عنه الاستقامة وحسن 
العلم والأدب. 

ولذلك فإن عقيدته تحمل على السلامة وموافقتها لعقيدة أهل السنة والجاعة والله 
أعلم. 

فايا: مذهبه: 

من خلال هذا الكتاب يتبين أن الإمام ظهير الدين البخاري ح رحمه الله- 
حنفي المذهب أصولاً وفروعاًء وكل من ترجم له ينسبه إلى المذهب الحنفي". 


6 ينظر: الجواهر المضية ص »””7٠١‏ الفوائد البهية ص »١55‏ تاج التراجم ص 207 هدية العارفين 
/'٠‏ 177 الأعلام ه / "7١‏ معجم المؤلفين 8 / 707. 


4 اا 


المطلب السابع : صفانحه : 

نظراً لقلة التراجم عن هذا العالم الجليل» لم أجد من بِيّن صفاته -رحمه الله- إلا أنه 
يمكن استجلاؤها من مقدمة كتابه» ومن خلال أعماله فيهم| يلٍ: 

.١‏ اهتمامه رحمه الله بالعلم وخصوصاً علم الفقه؛ لأنه أعمها وقوعاًء وأكثرها 
مفتقراً إليه» كا بيّته في مقدمته. 

؟. محبته بذل الخير والعلم: ويظهر ذلك جلياً في تأليفه لهذا الكتاب حيث بين أن 
من مقاصد تأليفه: أنه يشتد الافتقار إليه؛ فحاجة الناس دفعته لتأليفه؛ ليكون عدة لمن 
يتحلى به ى) ذكر رحمه الله. 

*. الذكاء والفطنة: حيث كان قاضياً وتولي القضاء يتطلب ذلك. 

5 القرنة هلا لترنانكه و الذهرة ]لم اشر بظير ذلف مو كاذل تناس بحيمة 
الأمر با معروف والنهي عن المنكر محتسباً في ذلك. 


> المطلب الثامن : مكانته العلمية : 
طلب العلم قْ بلده بخارى» وكان المذهب السائد في تلك البلاد المذهب الحنفى؛ 


لذا توغل فيه وألفغدة مؤلفات حتى صارت مرجعاً ومضدرا للمذعهت". 


المطلب التاسع : مؤلفاته : 
من أهم كتبه التي ذكرها أصحاب التراجم: 
.١‏ الفتاوى الظهيرية: وهو كتابنا الذي نحن بصدد تحقيق جزءٍ منه. 
الفوائد الظهيرية: التقطها من شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» وقد فرغ منها 


في ذي الحجة من عام ١ه‏ ا 


. 7٠١ /4 انظر: معجم المؤلفين لكحالة 4/ "701 الأعلام‎ )١( 


(© ينظر: الجواهر المضية ”/ 50: كشف الظنون 1777/7» هدية العارفين 7/ ,1١١‏ معجم 
المؤلفين 7/ 8. 


المطلب العاشر: وفاته ورثاء الناس له : 


يجمع أصحاب التراجم التي وقفت عليها بأن وفاته-رحمه الله- كانت سنة 
02. 


ول أقف على كلام لأهل العلم على رثاء له عند وفاته» والله أعلم. 


00 ينظر: الجواهر المضية ”/ 6 تاج التراجم ص 57.» الأعلام / »”٠٠‏ معجم المؤلفين 
“/ مى هدية العارفين .١١١/5‏ 
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التعريف بالكتاب 


وفيه أحد عشر مبحثا: 

المببحث الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف. 

المبحث الثاني: تعريف موجز بالكتاب. 

الملبحث الثالث: وصف نسخ المخطوط وبيان مكان وجودها. 
المبحث الرابع: منزلة الكتاب بين كتب الفقه بعامة وبين كتب مذهب الحنفية بخاصة. 
المبحث الخامس: منهجه في الكتاب. 

المبحث السادس: المصطلحات العامة في المذهب والخاصة بالمؤلف. 
الملبحث السابع: مصادره في الكتاب. 

المبحث الثامن: الكتاب من حيث التبعية و الإستقلال 

المبحث التاسع: اختياراته الفقهية في الكتاب. 

المبحث العاشر: محاسن الكتاب. 


المبحث الحادي عشر : المأخذ على الكتاب. 


الفصل الثاني 
التعريف بالكتاب 
وفيه عشرة مباحث: 
المبحث الأول: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف: 
ليس لهذا الكتاب المخطوط فيما اطلعت عليه من نسخ سند أوساع ينسبه لظهير 
الدين ح رحمه الله-» لذا سلكت في نسبته إليه الطرق التالية: 
-١‏ الاسم المدون في الورقة الأولى فيا اطلعت عليه من نسخ المخطوط كان 
يحمل هذا الاسم منسوباً لظهير الدين» وتكرر في مقدمة الجزء الثاني. 
ح رحمه الله-» وهذه بعض أقواهم: 
- قال في كشف الظنون: (الفتاوى الظهيرية: لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد 
القاضي المحتسب ببخارى البخاري الحنفيء المتوفى سنة 9١5ه‏ » تسع عشرة 
وستماثة» أوها: "الحمد لله المتفرد بالعلاء» المتوحد بالبقاء . . . الخ" )2 
- وقال في هدية العارفين: ( البخاري: محمد بن أحمد بن عمر القاضى ظهير الدين 
أبو بكر المحتسب البخاري الحنفي» توفى سنة 1519ه» تسع عشرة وستائة» من 
تصانيفه الفتاوى الظهيرية )”". 


م . 


.1375 173/0 


- وقال في الأعلام: ( ظهير الدين: محمد بن أحمد بن عمر البخاريء أبو بكر. ظهير 


الدين فقيه حنفى» كان المحتسب فى بخارىء» من كتبه " الفتاوى الظهيرية " )”©. 


'- موافقة ما نقله المتأخرون عنه على ما في المخطوطء وهذه بعض النقول المنسوبة 
إليه موافقة لما في المخطوط: 


- قال في شرح فتح القدير في كتاب الوقف: (وفي الفتاوي الظهيرية سئل ال حلواني 


أخرى؟ قال: نعم 0 


- وقال في لسان الحكام: ( وفي الفتاوى الظهيرية سئل ا حلواني عن أوقاف المسجد 
إذا تعطلت وتعذر استغلالهاء هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكامها أخرى؟ قال: 
نعم» قيل: إن لم تتعطل» ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منهاء هل له أن يبيعها؟ قال: 
لاء ومن المشايخ من لم يجوز بيع الوقف تعطل أو لم يتعطل )”. 

- وقال في البحر الرائق في كتاب المضاربة: ( ولو اشترى بيعا فاسدا مما يملك 
بالقبض فليس بمخالفء وما اشتراه على المضاربة» ولو اشترى با لا يتغاين الناس 
في مثله يكون مخالفاء سواء قيل له اعمل برأيك أو لاء ولو باع بهذه الصفة فهو جائز 


) رفرس وانظر: الفوائد البهية للكنوي (ص/55١)2»‏ مفتاح دار السعادة لطاش كبري زادة / 


وم لا 


“ص / 5)). 


- #8 


في قول أبي حنيفة» خلافا لماء كالوكيل بالبيع المطلق» وليس له أن يقرضء ولا أن 
يأخذ سفتجة, كذا في الفتاوى الظهيرية )". 


وغير هذه النقول كثير. 


وبهذه الطرق يثبت - والعلم عند الله - نسبة هذا الكتاب للإمام ظهير الدين البخاري 


ير حمه الله -. 
المبحث الثانىي: تعريف موجز بالكتاب: 


يعد كتاب الفتاوى الظهيرية من الكتب المعتمدة في المذهب ا حنفي» وهو عبارة 
عن فتاوى استفتي فيها المؤلف» وقد استطرد في ذكر بعض الفروع والآراء الفقهية 


وقد بين اتجاهات كل من الإمام أبي حنيفة» وأصحابه أبي يوسف”. ومحمد", 


وزفر“ - رحمهم الله في الاجتهاد وإبداء الرأي. 


.356 /ال)١(‎ 

(؟) هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريء ولد سنة 177١هء‏ كان فقيهاً عالماً تول 
القضاء في عهد المهدي والمهادي والرشيد, لازم أبا حنيفة» وأخذ عنه محمد بن الحسن. 
انظر: الجواهر المضية 7/ ».5١1١‏ الفوائد البهية ص 770 . 

(*) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» صاحب أبا حنيفةوعنه أخذ وهو الذي نشر علم أبي حنيفة» 
من كتبه: السير الكبير » والسير الصغير» والمبسوط. توفي سنة 16١ه.‏ 
انظر: الفوائد البهية ص 2١157‏ تاج التراجم .١8 7/١‏ . 

(5) زفر بن الهديل بن قيس العبري البصريء أحد أصحاب الإمام» وقد جمع بين العلم والعمل» 
وكان من أصحاب الحديث. غلب عليه الرأي» ولي قضاء البصرة. ولد سنة ١١١ه»ء‏ وتوفي سنة 
اه 


انظر: الجواهر المضية 7037/7 تاج التراجم ص79١.‏ 


وقد قسم الكتاب إلى أبواب» وكل باب إلى فصولء وتحت كل فصل مسائل» 


وقد أحاط بجميع مسائل المذهب الحنفي الثلاث: 


الأولى: مسائل الأصولء أو مسائل ظاهر الرواية وهى: مارويت عن أصحاب 
المذهب الثلاثة وهم: أبوحنيفة» وأبو يوسف. ومحمد. وسميت بظاهر الرواية؛ لآنها 


رويت عن محمد برواية الثقات» وكتب ظاهر الرواية هي كتب محمد الستة: 
١-الأصل.‏ 
-١‏ الجامع الصغير. 
"- الجامع الكبير. 
5- السير الصغير. 
- السير الكبير. 
>- الزيادات”. 
الثانية: مسائل النوادر وهي: وهي ما رويت عن أصحاب المذهب في غير الكتب 


الستة كالكيسانيات”2. والرقيات” لحمد» والمجرد للبحسية بن زياد29 والآمالي المروية 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين /١‏ 5/اء رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 015 17)» النافع الكبير 
للكنوي (ص/ »)١١‏ وسيأتي التعريف بها عند ذكر مصادر المؤلف- رحمه الله-. 

(؟) سيأتي التعريف به عند الكلام عن مصادر الكتاب . 

(*) سيأتي التعريف به عند الكلام عن مصادر الكتاب . 

(4) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي» من أصحاب الإمام أبي حنيفة» كان فاضلاً عارفا بالمذهب» 


عن أبي يوسف. ويقال لها غير ظاهر الرواية؛ لأنبها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة 
كالكتب الستة» أو رويت في غير كتب محمد ككتاب المجرد للحسن.ء أو رويت بروايات 
منفردة كرواية ابن ساعة"» ومعلى بن منصور"”. 

الثالثة: الفتاوى والواقعات والنوازل» -وهي المقصود من تأليفه-» وهي: مسائل 
استنبطها المجتهدون المتأخرون لما ستلوا عنهاء ولم يجدوا فيها رواية» وهم أصحاب أبي 
يوسف. ومحمد» وأصحاب أصحاب]|©. 


المبحث الثالث: وصف نسخ المخطوط وبيان مكان وجودها: 


للفتاوى الظهيرية نسخ متعددة في أماكن متفرقة من العالم» اطلعت على بعضهاء 
ومعظمها لايخلو من النقص الكبير» لكني اعتمدت على حمس نسخ جيدة: بينت تميزها في 
وصفهاء وقد اعتمدت من قبل القسم وهي كالآتي: 


وكان محباً للسنة واتباعهاء ولي قضاء الكوفة سنة »١765‏ من كتبه: المجرد» أدب القاضى. توفي 
سنة 5 ١١ه.‏ ْ 
انظر: الجواهر المضية ”/ 05 تاج التراجم ص77 . 

)١(‏ هو أبو عبد الله» محمد بن ساعه بن عبيد الله التميمي» أحد الحفاظ الثقات»ء ولي قضاء بغداد 
للمأمون» من كتبه: أدب القاضى» كتاب المحاضر والسجلات. توفي سنة 777ه. 
الفؤة انتواعر|العرية 1510 الفوانك لعرية نين« هلقاع الاج صل :6 : 

(؟) وهو أبو يعلى معلى بن منصور الرازي» من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمدء ومن ثقاتهم في 
النقل والرواية» روى عنها الكتب. توفي سنة ١١اه.‏ 
انظر: الفوائد البهية ص 2385 تقريب التهذيب رقم 5805 . 

() انظر: المراجع السابقة. 

(5) انظر: المراجع السابقة. 


الأولى: النسخة الأحمدية » و قد رمزت لما (بالأصل) 
و هي مصورة في مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز في جدة و رقمها (/75) 

- ناسخها: يوسف بن الشيخ إسماعيل البلتاجي. 

- تاريخ النسخ: سنة١1١١١ه.‏ 

- عدد اللوحات: 586٠‏ لوحة. 

عدد الأسطر : ١0‏ 

مميزاتها: تتميز بوضوحها وكالها ومعرفة ناسخها وتاريخ النسخ وقلة السقط فيها 
مقارنة بغيرها من النسخ ولهذا جعلتها الأصل. 
الثانية: النسخة الظاهرية» ورمزت للا بالرمز (ظ): 

وهي مودعة في مكتبة الأسد الوطنية بسورياء برقم (/758)» ومصورة في مكتبة 
الآمير سلان بالجامعة على ميكروفلم» برقم(ف »)١/1١١5١‏ وفي معهد البحوث 
العلمية في جامعة أم القرى برقم (77)» ووصفها كالآتي: 

- ناسخها: محمد بن عادفير. 

- تاريخ النسخ: سنة 75١٠ه.‏ 

- عدد اللوحات: 558 لوحة. 

- مقاس الصفحة: .7١179‏ 

- عددالأسطر: 7 سطراً في كل صفحة. 


- متوسط عدد الكلمات في كل سطر: ١7١‏ كلمة. 


ب تتميز هذه النسخة: بكالماء ووضوحهاء ومعرفة ناسخهاء وتاريخ النسخ» 
ومفهرسة بال موضوعات في أولماء وبعض الكلمات مكتوبة بالحمرة» وقليلة 
الأخطاء والسقط. 


الثالئة: النسخة التركية: ورمزت ها بالرمز(ت): 


وهي مودعة في مكتبة أحمد الثالث بتركياء برقم (870)» وها نسخة مصورة على 
ميكروفلم» في معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى» برقم (/7)» ووصفها كالتالي: 


- ناسخها: محمد بن حماد بن أبي الخير محمد. 

- تاريخ النسخ: سنة 5١١١ه.‏ 

- عدد اللوحات: 58١‏ لوحة. 

- عددالأسطر: /الاسطراًفي كل صفحة. 

- متوسط عدد الكلمات في كل سطر: ١١‏ كلمة. 

- تتميز هذه النسخة: بكالهاء ووضوحهاء ومعرفة ناسخهاء وتاريخ النسخ. 
وتحمل الصفحة الأولى ختمين: أحدهما كتب عليه سنة انتهاء المؤلف من الكتابة» 
والثانٍ كتب عليه اسم المخطوط(الفتاوى الظهيرية)» وهي بقلم غير قلم 
الناسخ, وهناك تعليقات يسيرة بالحواشي. 

الرابعة: النسخة المصرية وقد رمزت لها برمز (د) وهي نسخة موجودة في دار الكتب 

المصرية في القاهرة . 

عدد الألواح: ٠٠١‏ لوح . 

عدد الأسطر: ١4‏ سطر. 

عدد الكليات: ٠١‏ 


مميزاتها: تتميز بوضوحها وكالا إلا أن خطها فيه ثيء من الصعوبة. 
الخامسة: النسخة الأزهرية» ورمزت لا بالرمز ( ز): 

وهي مودعة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة» برقم )5577١(‏ بخيت» وهي مصورة في 
معهد البحوث بجامعة أم القرىء برقم ,)١7(‏ وهي من جزئين» ووصفها كالآتي: 

- ناسخها: محمد جلال الدين الحسيني. 

- تاريخ النسخ: سنة 5/؟١١ه.‏ 

- عدد اللوحات في الجزء الأول: 574 لوحة. 

- عدد اللوحات في الجزء الثاني: 078 لوحة. 

- عددالأسطر: 5 ١‏ سطراًفي كل صفحة. 

- متوسط عدد الكللات في كل سطر: ١١‏ كلمة. 
تتميز هذه النسخة: بكالهاء ووضوح خطهاء ومعرفة ناسخهاء وتاريخ النسخ. ومكتوبة 


١‏ - نسخة ا لمكتب الهندي» لندن» كتبت في القرن السابع» في عصر المؤلف. وهي 
مودعة في مركز الملك فيصلء» وفيها نقص شديد. حيث لا يوجد القسم الخاص بي في 
هذا التحقيق. 


؟- نسخة رضا رامبور» كُتبت في القرن التاسع ال حجري الخامس عشر الميلادي» 
عدد ورقاتها 085. ف. م.ع. المكتب الهنديء لندن (7/ 53157). 


- نسخة خدا بخش. بمدينة بتنة بال هند» كتبت سنة 5 95ه, فى جزئين: 


الحزء الأول: عدد لوحاته »57١‏ والأسطر ."١‏ والمقاس 5.١٠0<الا‏ ورقمها 


. ١16 


والجزء الثانن: عدد لوحاته 5594» والأسطر ."١‏ والمقاس 7٠١.5‏ » ورقمها 


.)١51/94( 


- نسخة جامعة القاهرة» كتبها محمد بن طواهيء سنة 92051ه-/15557١م.‏ عدد 


صفحاتها 14. موجودة في جامعة القاهرة برقم .)١1/757(‏ 


ه- نسخة دار الكتب الوطنية - لبنان» كتبت سنة 969ه/ 1601م عدد 


صفحاتها 2875 برقم (9/9/10186/ 75. 


؟ - نسلخة دار الكقب الوطنية بتونس » كتنك سنة 9496019ه»عدد لوحاتها هم 


والأسطر 0؟7» مقاس 1/1.0717., بخط مشرقى» ورقمها (3017). 


لا- نسخة اسميخان سلطان/ استانبول» كتبت سنة 0/6 م عدد 


صفحاتا 78 


4- نسخة ولي الدين جار الله/ استانبول» كُتبت سنة 4760ه/ /1601م» ف.م ولي 


4- نسخة رضا/ رامبور» كُتبت في القرن العاشر الهجري» عدد أوراقها 


31 .برقم 


.) ١ ىكم‎ /0( 


-٠‏ نسخة استانبول» كتبت سنة 4717هه كتبها إبراهيم بن عبدال رحمن» عدد 
لوحاتها ٠8‏ 5» والأسطر ه”. مقاس .7١١١170‏ 


ند سيوف أن انكافيوال الشا تمه قن كد اخندة نر ا موده لرماء 
بي استانبول أن يحيى بن 


7177” والأسطر ”". مقاس‎ »٠ 


7- نسخة خزانة فيض الله أفندي/ استانبول» كتبت سنة ٠/‏ ١١ه»‏ من قسمين» 
عدد لوحاتها /ا851» والأسطر ,"١‏ المقاس .١97١1١6‏ 

-١‏ نسخة خدابخشء ببتنة بال هند» برقم ))١1/٠0(‏ كتبت عام ٠9١٠هه‏ عدد 
لوحاتها 579» والأسطر /7» مقاس .8.6١1‏ 

65- نسخة قبرصء كتبت في القرن الثان عشر الهجري, عدد لوحاتها ٠١‏ فقطء 
والأططن ١‏ مظرا. 

6- نسخة رضا/ رامبور» المجلدان الأول والثاني كُتبا سنة “17/١١ها/‏ 1019م 
عدد أوراقها 47 ". برقم (7/ 185). 

5ت نبخة الأوقاف: العامة /يعداذه كيت ركه 1 اهاعد متها 413 
برقم (7501). 

-1١/‏ نسخة متحف طوبقبوسراي/ استانبول» عدد أوراقها 258١‏ برقم 
(0/ "3غ ). 

لزاه بيك لوس ١‏ العدلزيوي الرالكرا عر لماه لطيو عالق كعت ملل 


7هم/ دخكلام كتبه محمد بن صالح بن سليم» منشورات جامعة طهران ١‏ 


سنا 


8- نسخة بشير آغا/ استانبول ]7١9[‏ ف.م بشير آغا 77. 
- نسخة بشير آغا/ استانبول ]77١[‏ ف.م بشير آغا 77. 
-١‏ جورليل على باشا/ استانبول [71/7]) عدد ورقاتها .4٠١‏ 


- نسخة خزانة فيض الله أفندي/ استانبول [(57 ]٠١87 )٠١‏ - (15"او) 


المورد /ا: "6٠ :5-١‏ (1910/8م). 
77 - نسخة دار الكتب/ القاهرة ]”1١١/[‏ ف. دار الكتب /١‏ 557. 
4- نسخة دار الكتب/ القاهرة ]7”١4[‏ ف. دار الكتب /١‏ /55. 
65- نسخة دار الكتب/ القاهرة ]"١9[‏ في مجلدين» ف.دار الكتب 5/8/١‏ 5. 
7- نسخة دار الكتب القطرية/ الدوحة ]/٠6١[‏ ف.م. دار الكتب القطرية .١6‏ 
/- نسخة داماد إبراهيم باشا/ إستانبول ]٠/١9(‏ فزم. داماد إبراهيم باشا 6.. 
- نسخة داماد إبراهيم باشا/ إستانبول ]/١١(‏ فزم. داماد إبراهيم باشا 54. 
4- نسخة المكتبة الظاهرية» دمشق [ ١‏ 755(]777و)» ف.م. الظاهرية. 
- نسخة عاشر أفندي (مصطفى)/ استانبول (175). ف.م. عاشر أفندي 5 .٠١‏ 
١‏ - نسخة فاتح/ استانبول [73774] - (5 ٠"او)‏ ف. فاتح /171. 
؟- نسخة فاتح/ استانبول [578(]7181 ٠‏ و) ف.م. فاتح 1717 . 


7- نسخة قليج علي باشا/ استانبول [5/4ي ف. م. قليج علي باشا ١‏ ”. 


١١ 


١١ 


الجزء الأول: [*7517] ف.م.م. محمود باشا .١5‏ 


- نسخة مراد ملا/ استانبول الجزء الأول ]١١75[‏ ف.م.داماد زاده (مراد ملا) 


اعد تيد وراد اا الجزء الثاني ]١١725[‏ ف.م.داماد زاده (مراد ملا) 


/ا"- نسخة مراد ملا/ استانبول ١ ١761‏ ]أ ف.م.داماد زاده (مراد ملا) .91١‏ 
- نسخة مراد ملا/ استانبول ]١١775[‏ ف.م.داماد زاده (مراد مل ا) .1١‏ 
4- نسخة مراد ملا/ استانبول ]١177/[‏ ف.م.داماد زاده (مراد ملا) .4١‏ 
-4٠‏ نسخة نور عشانية/ استانبول ]١945[‏ ف.م. نور عشانية .١١7‏ 

.١١؟ ف.م. نور عشانية‎ ]١9951[ نسخة نور عشانية/ استانبول‎ -١ 

؟4- نسخة نور عشانية/ استانبول ]١491/[‏ ف.م. نور عثانية .١١7‏ 

47 - نسخة نور عشانية/ استانبول ]١949/4[‏ ف.م. نور عشانية .١١7‏ 

4- نسخة ولي الدين/ استانبول [/59١]-(8175و).‏ ف.م. ولي الدين "7/. 


هعغ- 


41- نسخة ولي الدين/ استانبول ٠1‏ ٠5١1-(7800و).‏ ف.م. ولي الدين ”7/. 

/ا4 - نسخة ولي الدين/ استانبول ١11‏ ٠5١]-(7”75/8و).‏ ف.م. ولي الدين 07. 

- نسخة بكي جامع/ إستانبول [147] ف. م. بكي جامع 77. 

4- نسخة بكي جامع/ إستانبول [145] ف. م. بكي جامع 7. 

الملبحث الرابع: منزلة الكتاب بين كتب الفقه بعامة وبين كتب مذهب الحنفية 
بخاصة: 

إن المطلع على كتاب الفتاوى الظهيرية يتبين له موسوعيته وضخامته وشموله 
لجميع أبواب الفقه. ما يجعله يثري المكتبة الفقهية بعامة والحنفية بخاصة. إلا أنه لا 
يمكن تصنيفه في الفقه المقارن» حيث لا ينقل عن المذاهب الأخرى كثيراً. 

- أما في مذهبه فهو كتاب موسوعي في هذا الجانب» حيث يذكر الروايات عن 
الإمام وصاحبيه» وزفر وغيرهم» وينقل عمن سبقه بذكر المصتف أو المصيف» وذكر 
ظاهر الرواية» والواقعات. 

وله منزلة عالية رفيعة عند من جاء بعده. حيث لا يخلو كتاب في المذهب من النقل 
عنه ومنها على سبيل المثال لا الحصر -بذكر المواضع دون نقلها طلبا للاختتصار-: 


١‏ - الأشباه والنظائر لابن نجيه”". 


2010 انظر: مثلاً - (ص/ ١م‏ كمع وى الا كاب 49345 "3*5 كه لل قنك 
ملك الما الل الال الال كلك الال 7 ال 


؟- لخر الرائقة 

*- الدر المختار”©. 

5- اللباب في شرح الكتاب”". 

ه- تبيين الحقائق9. 

7- حاشية الطحطاوي على المراقي“. 
/ا- حاشية رد المحتار”. 


زفذد 


/- شرح فتح القدير 
4- مجمع الأبر في شرح ملتقي المع م 


- جمع الضانات”. 


)١(‏ انظر: مثلاً -(1/ 51ل .0ك ال متخ )78 لأعضيفق 
20.2.207١“‏ .. 

زهعة انظر: مغلا -(١5285/1ئ5*‏ 305 (75/ ال ال فر ات 
لالخرم 737 

(9) انظر: مثلاً -(1/ / 59 ..)...48١‏ 

3 انظر ناك ذا و ااه اماد وار وو ا 

(4) انظر: مثلاً - (ص// لال 155391503٠٠١‏ 4155...).. 

(9) انظر: مشلا (1/ لاه 5ك لاك كك 471/501 41 1ه الاي لا 
052 2)158.. 

0) انظر: مثلاً - 17/10 لكل تت 017457415117701 1). 

(0) انظر: مغلا -(1/ ا دل ملا ١ق‏ )7 5 1411511 الم 
لاك 1ك كت ملك /الة).. 

(9) انظر: مثلاً -(1/ "لي لاول 474)ء( ”ل دالا ١ثلاء‏ 757).. 


المبحث الخامس: منهجه ني الكتاب: 

من خلال دراسة القسم الذي أقوم بتحقيقه من "الفتاوى الظهيرية" يظهر المنهج 
الذي سار عليه المؤلف - رحمه الله- في النقاط التالية: 

-١‏ قسّم الكتاب إلى أبواب» وكل باب إلى فصولء وتحت كل فصل مسائل» 
وتحت المسائل فروع» يجيب على ما سئل عنه» أو ينقل رأي من سُئل عنها مع ذكر اسمه. 
وني الغالب يذيل الكتاب بالمقطعات وهي: مسائل منثورة يذكرها بعد نهاية كل كتاب 
في الغالب. 

-١‏ يبدأ بشرح بعض المسائل ناقلا أقوال الإمام أبي حنيفة» وصاحبيه» في أغلب 
المسائل» وإن كان في المسألة رأي مخالف يذكره مع ذكر قائله. 

'- يذكر آراء علماء المذهب المشهورين ويحيل إلى كتبهم: كالطحاوي”". 
والقدوري”» والسرخسي”, والحاكم الشهيد” ...إلخ. 

5 - يذكر في بعض المسائل أكثر من قولء وفي الأغلب لا يذكر من قال به. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري أبو جعفر الطحاوي - نسبة إلى طحا قرية بصعيد 
مصر - الفقيه الإمام الحافظء انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصرء أخذ الفقه عن أبي 
جعفر أحمد بن عمران. من مؤلفاته: اختلاف العلماء» المختصرء معاني الآثار» توفي سنة ١‏ 7اه. 
انظر: الجواهر المضية 277١/١‏ تاج التراجم ص8 . 

0( هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد القدوريء نسبة إلى بيع القدور. صاحب المختصر المبارك» 
انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق» من تلاميذه الخطيب البغدادي» ومن مؤلفاته: المختصر 
المشهورء وشرح مختصر الكرخي. توفي سنة /147ه. 
انظر: الجواهر المضية /١‏ 7517 تاج التراجم ص7 . 

(9) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي الإمام الكبير شمس الآئمة» صاحب 
البسوطء كان علامة حجة فقيهاً مناظراً أصولياًء أملا البسوط وهو مسجون من غير مطالعة» 
توفي سنة 5٠549ه.‏ 
انظر: الجواهر المضية 1/8/5 تاج التراجم ص4 71 : 
الحديث بمروء كان من أحفظ أصحاب أبي حنيفة للحديث. 
انظر: الجواهر المضية /٠‏ 17 7. الفوائد البهية ص .18١‏ 


5 - يذكر في بعض المسائل أكثر من قولء وفي الأغلب لا يذكر من قال به. 

مثال ذلك قوله في كتاب الصلح: ( ولو ادعى في بيت رجل حقاًء فصا حه المدعى 
عليه من ذلك على أن يبيت على سطحه سنة» ذكر في الكتاب أنه يجوز". 

قال بعض المشايخ رحمهم الله: هكذا إذا كان السطح محجراًء فإن لم يكن محجراً لا 
يجوز الصلح, ىا لا يجوز إجارة السطح, وقال بعضهم: يجوز الصلح على كل حال»)”". 

- يذكر الترجيح بعض الأحيان بين الآقوال والأوجه بقوله: "وهو الصحيح". 
مثال قوله: "وهو الصحيح" في كتاب البينات ( وقال بعضهم: إذا أخر الزكاة والحج 
غير عذر بطلت عدالته» وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله". 
والصحيح إن ترك الجمعة ثلاث مرات ولم يستعظم ذلك كما تفعل العوام بطلت 
عدالته» وإن تركها متأولاً بأن كان يضلل الإمام أو يفسقه لا تبطل عدالته©. 

5- يذكر في بعض الأحيان ما عليه الفتوىء أو ظاهر الرواية. 

مثال قوله: " عليه الفتوى ": قوله في كتاب البينات (وإذا قدم الأمير بلدة فخرج 
الناس وجاسوا في الطريق ينظرون إليه قال خلف رحمه الله: بطلت عدالتهم إلا أن 
يذهبوا للاعتبار فحينئذ لا تبطل عدالتهم؛ والفتوى على أنهم إذا خرجوا لا لتعظيم من 
يستحق التعظيم ولا للاعتبار تبطل عدالتهم)”. 


(١)الفتاوى‏ الظهيرية 544/١‏ . 
(؟) الفتاوى الظهيرية /١‏ 585 . 
(*)الفتاوى الظهيرية ١1//١‏ . 
(:) الفتاوى الظهيرية 895/١‏ . 

:) الفتاوى الظهيرية /١‏ 757 . 


مثال بيانه لما عليه ظاهر الرواية: قوله في كتاب الرهن: (الرهن قبل القبض جائز 
إلا أنه غير لازم وإنما يلزما بالقبضء والقبض يقع بالتخلية في ظاهر الرواية”. 

8- لايذكر المذاهب الأخرى كالمالكية» والشافعية. إلا قليلاء أما الحنابلة فلم أجد 
لهم ذكر في هذا القسم من التحقيق. 

- يذكر أحياناً الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان 
والعرفؤؤلة بذكو وج الاسدن الها الانادر. 

-٠‏ أماعن أسلوبه في الكتاب فهو مشابهته لأصحاب المتون الفقهية إذا لم يكن 
هناك آراء في المذهب. فإن كان ثمة آراء في المذهبء أو غيره عرضها بأسلوب الشروح 
الفقهية» بل يفترض لما بعض الوقائع» ويذكر لها من الحلول بالحيل الشرعية» ثم يبين 
رأي من سئل عن هذه المسألة من أقرانه» ومن الفقهاء السابقين عليه» وبا أفتوا به. 

-١١‏ اهتمامه بذكر آراء من تقدمه, مع أدب في التعامل مع مشايخه. 

7- الآمانة العلمية: يتضح ذلك من خلال ذكره لآراء العلماء» والأمصارء 
فكثيراً ما يقول: قال فلان» وفلان» وقال مشايخ العراق» وقال مشايخ بلخ» ومشايخ 
بخارى...الخ. 

-١1‏ يورد سبب الخلاف في بعض الأحيانء كأن يقول: وهذا يرجع لقاعدة كذا. 


5- يذكر الفروق الفقهية في بعض المسائل. 


() الفتاوى |اخ لظهيرية /١‏ /ا50 : 


65- لا يبتم بذكر التعاريف لبعض المصطلحات الفقهية» لكن يبين في بعض 
الأحيان الألفاظ الغريبة في ثنايا الملوضوعء سواء في لفظ الحديث النبوي, أو الأشعار, أو 
بعض الأمثلة التي يوردها. 

757- يربط في بعض الأحيان بين مسائل الكتاب من خلال الإحالة على ما سبق» 
أو ما سيآتي. كقوله في باب السجلات (وعلى هذا اختيار بعض المشايخ رحمهم الله على 
ما يأتي بيانه في كتاب المزارعة إن شاء الله تعالى )”. 

-١‏ يورد بعض الألفاظ الفارسية» كقوله في كتاب الإقرار (وفي فتاوى أبي 
الليث رحمه الله إذا قال: أين خيز فلان ترا است يكون إقراراً. 

ولو قال: أين خيز فلان نراء أو قال: نراء فهذا هبة. 

ولو قال: أين خيزان فل نست. فهذا إقرار)”©. 

- ينقل كثيرا عن فتاوى قاضي خانء والمحيط البرهاني من غير إحالة لها . 

4- يذكر الأعلام بأسمائهم, أو با اشتهروا به من لقب أو كنية» وقد يجمع بينهما 
في بعض الأحيان. 


-١‏ قد يحيل لبعض الكتب مع ذكر مؤلفه. 


() الفتاوى الظهيرية 751/١‏ . 


() الفتاوى الظهيرية 00/١‏ : 


اه 


المبحث السادس: مصطلحات الكتاب و فيه مطلبان : 
المطلب الأول : المصطلحات العامة التي استخدمها المؤلف ": 
١‏ - ظاهر الرواية: يراد به في الغالب الشائع - ىا عرفنا - القول الراجح لأئمة 
الحنفية الثلاثة:أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
١‏ - الإمام: هو أبو حنيفة. 
7- الصاحبان: هما أبو يوسف ومحمد. 
5 - لفظ "له" أي لأبي حنيفة. 
- لفظ "لما" أو "عندهما" أو "مذهبه)ا" أي مذهب الصاحبين. 
1- أصحابنا: فالمشهور إطلاق ذلك على الآئمة الثلاثة: أبي حنيفة وصاحبيه. 
/ا-المشايخ: من ل يدرك الإمام. 
/- شمس الآئمة: يراد به السرخسي وما عداه يقيد. 
4- رواية النوادر: ما روي عن الأثمة الثلاثة في غير الكتب الستة لمحمد بن الحسن. 
-٠‏ لفظ: "به يفتى" آكد من لفظ "الفتوى عليه"؛ لأن الأول يفيد الحصر. 


-١١‏ لفظ "الآأصح" آكد من "الصحيح". و"الأحوط" آكد من "الاحتياط". 


انظر هذه المصطلحات في حاشية ابن عابدين /١‏ 14» وما بعدهاء رسائل ابن عابدين /١‏ 70 وما 
بعدهاء الفقه الإسلامى وأدلته للزحيلى /١‏ “الاء وما بعدها. 


لام 


- المراد بكلمة "المتون": متون الحنفية المعتبرة» مثل كتاب مختصر القدوري» 
والبداية» والنقاية» والمختار» والوقاية» والكنز» والملتقى. فإنها وضعت لنقلن ظاهر 
الرواية والأقوال المعتمدة. 

ثانياً: المصطلحات الخاصة بالمؤلف: 

من خلال معايشتي لهذا المؤلف والرجوع لمراجع المذهب وخصوصا ما تقدمت 
على المؤلِف يتبين مراد المؤلف من بعض المصطلحات التي يوردهاء وهي كالتالي: 

-١‏ إذا قال: "في الجامع" فالمراد به الجامع الكبير لمحمد بن الحسن, وأما الجامع 
الصغير فيذكره كاملا. 


ع 


؟- إذا قال: "أصحابنا". أو "علاؤنا": فالمراد بهم أئمة المذهب الثلاثة: أبو 
حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن. 

“- إذا قال: "شيخ الإسلام". أو "خواهر زادة" فالمراد به: محمد بن الحسين 
البخاري المعروف ب"'خواهر زادة" ت: 5/7 ه. 

5- إذا قال: "المتقدمون" فالمراد الذين أخذوا عن أئمة المذهب الثلاثة» أو عن 

5- إذا قال: "المتأخرون" فالمراد الذين لم يأخذوا من أئمة المذهب الثلاثة» ولم 
يعاصروهم. 


5- إذا قال: 0 الكتاب" فالمراد به: كتاب الأصل لمحمد بن اسن : 


اهم 


/ا- إذا قال: "في المبسوط" فالمراد به مبسوط شمس الأئمة السرخسي. 

4- إذا أطلق الإجماع» أو الاتفاق» أو بلا خلاف. فالمراد به داخل المذهب وهذا 
غالب تجداً. 

- إذا قال: "قال محمد" فالمراد به: محمد بن الحسن الشيباني. 

-١‏ إذا قال: "قال الفقيه أبو جعفر" أو "أبو جعفر" فالمراد به: محمد بن عبد الله 


المبحث السابع: مصادره في الكتاب: 


لقد اعتمد المؤلف -رحمه الله - في كتابه من الجزء الخاص بالتحقيق على مصادر 
عديدة ومتنوعة» وهذه المصادر منها ماهو مطبوع» ومنها ما هو مخطوط. وهذا يدل على 


دقة في التوثيق» وسعة في الاطلاع. 


1كالوادن لان وف 


؟- الأمالي لأبي يوسف". 


)١(‏ النوادر: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن خنمة الأنصاري البجلي, المتوفى 
سنة 187ه. انظر: أسماء الكتب (ص/ .)١5٠‏ 


() الأمالي: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن خنمة الأنصاري البجليء المتوى 
سنة 87١هه‏ أملاه على تلاميذه. يقال إنه أكثر من ثلاثائة مجلد» وقد طبع جزء منه في دار 


هه 


-٠١‏ الأصل”. 
الور ليده 
6 السين الكبير”". 
5- الجامع الصغير". 


المعارف العثانية بحيدر أباد الدكن سنة ٠757١ه.‏ انظر: هدية العارفين 5/ 288 أسماء الكتب 
(ص/ .)١6٠‏ 


)١(‏ الأصل: للإمام محمد بن الحسن الشيباني» المتوفى سنة 4/١ه»‏ ويسمى: المبسوط؛ لأنه صنفه 
أولا وأملاه على أصحابه» رواه عن الجوزجاني وغيره» ويسمى الكتاب» وقد طبع منه خمسة 
مجلدات من أول الكتاب إلى البيوع والسلم» صححه وعلق عليه أبو الوفاء الأفغاني» طبع في 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» في كراتشي _ باكستان, والجزء الأخير البيوع والسلم» بتحقيق: 
شفيق شحاته. مطبعة جامعة القاهرة. انظر: كشف الظنون .١55/١‏ 


)١(‏ السير الصغير: لمحمد بن الحسن الشيباني » وهو سبب تأليف السير الكبير» وذلك أن السير 
الصغير وقع بيد الأوزاعي» فقال: لمن هذا الكتاب؟ فقيل: لمحمد العراقي» فقال: ما لأهل 
العراق والتصنيف في هذا الباب. فإنه لا علم لهم بالسير» فبلغ ذلك محمدا فصنفه. فلم| نظر فيه 
الأوزاعي قال: " لولا ما ضمنه من الأحاديث لقلت إنه يضع العلم من نفسه. ثم أمر أن يكتب 
هذا الكتاب في ستين دفترا". انظر: كشف الظنون ”/ 23٠١17‏ هدية العارفين ”/ 9» معجم 
المؤلفين 584/17 السير الكبير 7/١‏ 


(*) السير الكبير: لمحمد بن الحسن. وهو من آخر مصنفاته» وقد سبق سبب تأليفه. انظر: كشف 
الظنون ”/ »٠١١5‏ أسماء الكتب (ص/ 178). 


(4) الجامع الصغير: لمحمد بن الحسنء وهو مطبوع في مجلد واحد اشتمل على )١19757(‏ مسألة ى| 
قال البزدوي» وذكر الاختلاف في )١7١(‏ مسألة» ولم يذكر القياس والاستحسان إلا في 
مسألتين ومشايخ الحنفية يعظمونه حتى قالوا: لا يصلح المرء للفتوى ولا للقضاء إلا إذا علم 
مسائله» قال السرخسي حرحمه الله- في شرحه للجامع الصغير: "كان سبب تأليف محمد أنه لما 
فرغ من تصنيف الكتب طلب منه أبو يوسف أن يؤلف كتابا يجمع فيه ما حفظ عنه ما رواه له 


حجنت 


/ا- الجامع الكبير”" 
8- الزيادات”©. 


4- الكيسانيات”©. 


- النوادر لمحمد بن لقي 
-١١‏ الحارونيات”©. 


7- نوادر هشام". 


عن أبي حنيفة فجمع ثم عرضه عليه فقال: نما حفظ عني أبو عبد الله إلا أنه أخطأ في ثلاث 
مسائل» فقال محمد: أنا ما أخطأت ولكنك نسيت الرواية". انظر: كشف الظنون .0777/١‏ 

0 الجامع الكبير: لمحمد بن الحسنء اشتمل على عيون المسائل» وله شروح كثيرة» وهو مطبوع في 
مجلد واحدء اعتنى بتصحيحه أبو الوفا الأفغاني. انظر: هدية العارفين ”/4» الفهرست 
(ص/ /7581). كشف الظنون 7/١‏ 059. 

(0) الزيادات: لمحمد بن الحسنء قيل في سبب تأليفه أنه لما فرغ من تأليف الجامع الكبير تذكر فروعا 
لم يذكرها فصنف الزيادات» وقد شرحها جماعة الإمام قاضي خان» وأبو حفص سراج الدين 
عمر بن إسحاق المهندي ولم يكملهء واختصره الحاكم الشهيد وهو مختصر أصول الزيادات» 
وهذا الشرح على المختصر مطبوع بتحقيق: قاسم أشرف. انظر: كشف الظنون 7/ 457.» أسماء 
الكتب (ص//517١).‏ 

20 الكيسانيات: مسائل رواها سلييان بن سعيد الكيساني عن محمد بن الحسن. كشف الظنون 
ه65 . 


(5) انظر: كشف الظنون 7/ .١1948٠‏ 


(6) الحارونبات: لمحمن ين اللسن: هن كنتب »غير ظاهر"الرواية)انظرهذية العازقين 3/6 عكقف 
افون 84 


() نوادر هشام: لشام بن عبيد الله الرازيء المتوفى ١١7ه.‏ انظر: الجواهر المضية (ص/ 577)) 
معجم المؤلفين 17/ 159» الأعلام 8/ /1/. 


ذاه 


77+ المغاز”. 


)0( 


4- نوادر ابن رستم : 
6- نوادر المعلى بن منصور". 
7- وقف الأنصاري©. 
١‏ - الرد على أهل الأهواء©. 
- نوادر ابن سماعة”. 


864- نوادر بشر بن الوليد”". 


)١(‏ المغازي: هو كتاب لأبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المتوفى 1١٠ه»‏ مطبوع دار 
الكتب العلمية بتحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا. انظر: الفهرست (ص/ »)١55‏ هدية 
العارفين ”/ .1١١‏ 

(؟) نوادر ابن رستم: لأبي بكر إبراهيم بن رستم المروزيء المتوفى سنة ١١7هه‏ كتبها عن محمد بن 
الحسن الشيباني. انظر: هدية العارفين /١‏ 7» كشف الظنون 7/ .19/8٠١‏ 

(") نوادر المعلى: للمعلى بن منصور الرازي أبو يعلى» المتوفى ١١؟ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 

(5) وقف الأنصاري: لمحمد بن عبد الله الأنصاري من أصحاب زفرء المتوفى سنة 0١7ه.‏ انظر: كشف 
الظنون .7١/١‏ 

(5) الرد على أهل الأهواء: لأحمد بن حفص المعروف بأبي حفص الكبير البخاريء المتوى سنة 
7 ١ه.‏ انظر: كشف الظنون 2878/١‏ الجواهر المضية (ص/ 57 ). 

() نوادر ابن سماعة: لمحمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال التميمى» المتوى سنة 777ه» كنب 
النوادر عن أبي يوسف ومحمد. انظر: كشف الظنون 7/ 1787. الجواهر المضية ٠.ص/‏ 7777). 

نوادر بشر: لبشر بن الوليد بن خالد الكندى القاضى البغدادي صاحب أبى يوسف. توفى سنة 
ه. انظر: هدية العارفين /١‏ 777,» الجواهر المضية (ص/ .)١١١‏ 


-لاه- 


وقف هلال”". 
-١‏ أدب القاضي”. 
- وقف المخصاف”". 
7- شرح الآثار©. 

4 - شرح الطحاوي". 


6- مشكل الآثار". 


)١(‏ أحكام الوقف: لهلال بن يحبى البصريء يعرف بهلال الرأيء المتوفى سنة ١46‏ ه» وهو مطبوع. 

)١(‏ أدب القاضي: للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو الخصافء المتوفى ١7؟ه‏ »رتب على )١7١(‏ باب 
وله شروح كثيرة منه شرح الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاصء والإمام أبو جعفر محمد بن 
عبد الله ا مندواني» والإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوريء وشيخ الإسلام علي بن الحسين 
السغدي, والإمام شمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسيء والإمام شمس الأئمة عبد العزيز بن 
أحمد الحلواني» والإمام برهان الآئمة عمر بن عبد العزيز بن مازه المعروف: بالحسام الشهيدء 
وهو المشهور المتداول اليوم من بين الشروح» وخواهر زاده» وقاضيخان.وهو مطبوع بشرح 
الصدر الشهيد بتحقيق: محيي هلال السرحان . انظر: كشف الظنون 25١/١‏ أسماء الكتب 
(ص/ ؟١3).‏ هدية العارفين .057/1١‏ 

() أحكام الأوقاف: للإمام أحمد بن عمر المعروف بالخصافء المتوفى: سنة ١17ه»‏ وهو مطبوع. 
انظر: كشف الظنون ”/ »١15٠٠‏ هدية العارفين .057/١‏ 


(4) شرح الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء المتوفى سنة ١‏ 'الاه» وهو مطبوع» بتحقيق: 
محمد زهري النجار. انظر: الفهرست (ص/ 597) أسماء الكتب (ص/ 1865). 

(5) شرح الطحاوي: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» حيث شرح الجامع الصغير والكبير 
لمحمد بن الحسن ول يبين المصنف أيه المراد» بل يقول وفي شرح الطحاوي. انظر: الفهرست 
(ص/ 3597)» هدية العارفين 7/1١‏ 57» أسماء الكتب (ص/ 7/5). 

() بيان مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء » وهو مطبوع» بتحقيق: شعيب 
الأرنؤوط. انظر: الفهرست (ص/ 73557).؛ أسماء الكتب (ص/ 725). 


-لله- 


5 المنتقى”. 


-١/‏ كشف الآثار الشريفة في مناقب أبي حنيفة". 
8 -النوازل للسمرقيدئ”5: 
4- العيون©. 


-7٠‏ معاني الأخبار©. 


المنتقى: للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد, المقتول شهيدا سنة 774 ه. وفيه 
نوادر من المذهبء, ولا يوجد المنتقى في هذه الأعصارء كذا قال بعض العلماء» وقال الحاكم: 
نظرت في ثلاثائة جزء مؤلف مثل "الأمالي" و"النوادر" حتى انتقيت كتاب "المنتقى". كشف 
الظنون 7/ »1851١‏ هدية العارفين 7/ 77 أسماء الكتب (ص/7957). 


(؟) كشف الآثار الشريفة في مناقب أبي حنيفة: لعبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي الكلاباذي 


السبذموني الحنفي, المتوفى: سنة ٠5”ه.‏ انظر: هدية العارفين /١‏ 545» أسماء الكتب 


(9) النوازل: لأبي الليث السمرقندي وهو نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقنديء المتوفى سنة 
“الالاه. انظر: هدية العارفين 5 / 79, أسماء الكتب (ص / 715). 


(:» العيون: في المذهب عدة كتب بهذا العنوان» وعيون المسائل أولما: لأبي الليث نصر بن محمد 
السمرقندي المتوق سنة 5/””ه» والثاني: لأبي القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المتوى سنة 
8ه وكذلك لصاحب المحيط» ولعل أشهرها كتاب أبي الليث» وهو مطبوع بتحقيق صلاح 
الدين الناهي» وقد شرحه علاء الدين محمد بن عبد الحميد الأسمنديء المتوفى سنة 0057هء 
وسهاه "حصر المسائل وقصر الدلائل" في مجلد. انظر: تاج التراجم (ص/277), كشف الظنون 
ا . 

(0) معاني الأخبار: لمحمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاريء أبو بكر. من حفاظ الحديث» 
من أهل بخارىء جمع فيه (547) حديثاء ويسمى "بحر الفوائد" لكن شهرته بمعاني الأخبار» 
توفي سنة ٠78ه.‏ انظر: كشف الظنون 2775/١‏ هدية العارفين 4549/7 معجم المؤلفين 
1 الأعلام ه/ 5910. 


وهم 


الاخروفة الودة ويس 
- مختصر القدوري”. 
7 الأجناس”. 

5 “1 التامع الأصغر©. 
6- فتاوى السغدي”©. 


ليونام 


)١(‏ روضة العلماء: للشيخ أبي علي حسين بن يحيى بن علي بن عبد الله البخاري الزندويستي الحنفي» 
المتوفي: في حدود سنة عه انظر: هدية العارفين *”>7١‏ كشف الظنون 8١‏ أسماء 
الكتب (ص/ ؟57١).‏ 


)١(‏ مختصر القدوري: للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفيء المتوفى سنة /7؟ 
ه»ء وهو متن متين معتبر متداول بين الآئمة الأعيان وشهرته تغنى عن البيان» وهو مطبوع. 
انظر: كشف الظنون 7/7 1571. 


(75) الاحتاس:! لأحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفى» المتوى سنة 555 ه. جمعها غير مرتبة 
لوقه وان ن الجرجاني على ترتيب الكافي» غير مطبوع. انظر: كشف الظنون 2١١/١‏ 
أسماء الكتب (ص/ .)١9‏ 


(:) الجامع الأصغر: للإمام محمد بن الوليد السمرقنديء المتوفي بعد سنة ٠55ه.‏ انظر: كشف 


(46) فتاوى السغدي: لعلي بن الحسين بن محمد» أبو |الحسن» السّغدي القاضي. نسبته إلى السَّغد من 
نواحى سمرقند» المتوق سنة ١55ه.‏ انظر: كشف الظنون 2 الجواهر المضية 
(ص/ 7075) . معجم المؤلفين 1/ 74. 


(5) المبسوط: لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيىء المتوفى سنة 54/7ه»ء أملاه من 
خاطره من غير مطالعة كتاب وهو في السجن بسبب كلمة كان فيها من الناصحين» وهو مطبوع. 
انظر: كشف الظنون ”/ »15/8٠١‏ أسماء الكتب (ص/ .)5١‏ 


/الا- شرح السير الكبير". 
”7 الحاوي”. 

04 فتاوى الفضلي”. 
45- تلخيص الأدلة ©, 

١‏ الفتاوى الصغرى©. 


5 - الفتاوى الكبرى 7 


)١(‏ شرح السير الكبير: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء المنوفي في حدود سنة 44٠‏ هء وهو 
مطبوع. انظر: هدية العارفين ””/ 287 أسماء الكتب (ص/ »)5١‏ معجم المؤلفين // 77377. 

(؟) الحاوي: للإمام: محمد بن إبراهيم بن أنوش الحصيريء المتوفى سنة 5٠١‏ هه تلميذ شمس 
الآئمة السرخسىء قال في كشف الظنون /١‏ 575: "وهو أصل من أصول كتب الحنفية» وفيه 
شيء كثير من فتاوى المشايخ يرجع إليه ويعتمد عليه". انظر: كشف الظنون 5/١‏ 57» معجم 
المؤلفين 8/ 197. 


(") فتاوى الفضلي: لأبي عمرو عثان بن إبراهيم الأسدي الحنفي, المتوفى سنة 050/4 ه. انظر: كشف 
الظنون ”/177177ء هدية العارفين ؟/ 776. 


(5) تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد: لإبراهيم بن إسماعيل بن أحمد. أبو إسحاقء ركن الإسلام 
البخاري الصفارء المتوفي سنة 0575 ه. انظر: كشف الظئون /١‏ 51/7» هدية العارفين »٠١ /١‏ 
الجواهر المضية (ص/ 77). 


(©» الفتاوى الصغرى: لعمر بن عبد العزيز بن مازة» المعروف بالحسام الشهيد» والصدر الشهيدء 
المقتول سنة 517هء وهي التي بوبها نجم الدين يوسف بن أحمد الخاصي ثم انتخبها الشيخ 
الإمام يوسف السجستاني وألحق بها وسماها: "منية المفتي". ذكر فيها أنها اشتملت على نوادر 
كثيرة ومعان غزيرة. انظر: أسماء الكتب (ص/ »)١7٠١‏ كشف الظنون ”/ 5 177. 

(5) الفتاوى الكبرى: للإمام الصدر الكبير الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز الحنفيء المتوى 
شهيدا سنة 015ه»ء جمع فيها فتاوى السمرقنديء والناطفي» ومحمد بن الفضلء وفتاوى أهل 
سمرقند. انظر: كشف الظنون 7/ 177/8 .» معجم المؤلفين 17/ .791١‏ 


57 - واقعات الصدر الشهيد”. 


4- شرح قيد الأوابد لنجم الدين النسفي”. 


6 3 5 الويضاح". 
5 -مجموع النوازل ©. 
/ا5 -الملتقط ©. 


- فتاوى البقالى". 


4- أضاحي الزعفراني”". 


)١(‏ الواقعات: لحسام الدين عمر بن عبدالعزيز المعروف بالصدر الشهيدء المتوفى سنة 015هء 
وتسمى ب«الأجناس»» غير مطبوع. انظر: كشف الظنون .70/١‏ الجواهر المضية 
(ص/ 567). 

() شرح قيد الأوابد: لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو حفص النسفيء المتوفى سنة 
/الاده. الأعلام للزركليٍ 5 / 6 

() الإيضاح: لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكرمانيء المتوفى سنة 5 5 4ه وهو شرح 
لكتاب التجريد في الفقه. انظر: أسماء الكتب (ص/ 50)» معجم المؤلفين / 1797 . 

(54) مجموع النوازل والحوادث والواقعات: للإمام أحمد بن موسى بن عيسى بن مأمون الكشي» 
المتوى في حدود ٠55ه.‏ انظر: كشف الظنون 77/7١15١ء‏ هدية العارفين ١//ا9,‏ معجم 
المؤلفين 7”/ 1940. 

(5) الملتقط: للإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي المتوفى سنة 
5ه وهو: مآل الفتاوى» مطبوع في مجلد واحد, بتحقيق: محمود نصارء والسيد يوسف 
أحمدء دار الكتب العلمية. انظر: كشف الظنون 7/ 21817 معجم المؤلفين 177/8. 

(5) فتاوى البقالي: لأبي الفضل محمد بن محمد بن أبى القاسم البقالى الخوارزمي الحنفيء المتوفى 
بجرجان سنة 01/5ه»ء غير مطبوع. انظر: هدية العارفين ”/ ٠١9‏ . 

(0) أضاحي الزعفراني: لأبي عبد الله الحسن بن أحمد بن مالك الزعفراني الرازيء المتوفى سنة 
1ه تقريباء مرتب مسائل الجامع الصغير. انظر: الجواهر المضية (ص/ »)١75‏ كشف الظنون 
ةك 


٠‏ 0- فتاوى أهل سمرقنل”". 
-١‏ فتاوى قاضى نخان". 


المحيط اليرهاني". 


ا مبحث الثامن : الكتاب من حيث التبعية و الإستقلال . 


الكتاب لا يمكن أن يصفه بأنه من الكتب المستقلة التي لم يسبق إليها في طريقة 
تأليفها وعرضها للموضوعات. لا سيما وأنه قد سبق الى هذه الطريقة من بعض علماء 
المذهب,. وكذلك نقله واعتماده على كثير من مصادر المذهب الحنفى يجعل فيه جانب من 
جوانب التبعية. 


فمن جوانب التبعية التي تظهر في هذا الكتاب: أن المؤلف جمع الكثير من المسائل 
المذكورة في كتابه من كتب ظاهر الرواية» ومن كتب النوادر والفتاوى والواقعات 
والنوازل وغيرهاء فكانت تلك المسائل من النقول عن تلك الكتب السابقة» ىا نقل 


)١(‏ فتاوى أهل سمرقند: مذكور في: "التاتارخانية" و"الفصولين" برمز: "قد". هكذا عرف بها 
حاجى خليفة في كشف الظنون 7/ .177١‏ 

هعم فتاوى قاضى خان: لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني» المتوق سنة 7ه 
مستقلة في ثلاثة أجزاء. 

(") المحيط البرهاني في الفقه النعماني: للشيخ الإمام العلامة برهان الدين: محمود بن تاج الدين أحمد 
ابن الصدر الشهيد برهان الآئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفيء المتوفى سنة 51١5‏ 
ه» وهو محقق في المعهد العالي للقضاء من قبل مجموعة من الطلاب -رسالة دكتوراه-. 
انظر: كشف الظنون ” / 1719١ء‏ هدية العارفين ” / /5517. 


أقوال الأئمة والمشائخ في المذهب في كثير من المسائل» كى) نقل تصحيح بعضهم لبعض 
المسائل» وكذا ما اختاروه في بعضها. 

وكا أن في الكتاب صفة تبعية لغيره» ففيه صفة استقلال عن غيره من أئمة 
المذهب الحنفي تظهر في كثير من الجوانب منها: عناية المؤلف بتصحيح بعض الأقوال 
الواردة في المسألة أو تضعيفها كا في قوله في شهادة الفاسق ( والفاسق إذا تاب وأناب 
لا تقبل شهادته مالم يمض عليه زمان يظهر أثر التوبة» وبعض مشايخنا رحمهم الله قدروا 
ذلك بستة أشهرء وبعضه قدروا بستة» والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي 
والمعدل ) 

ونقل ما عليه الفتوى في زمانه ى) في قوله في كتاب البينات (وإذا قدم الأمير بلدة 
فخرج الناس وجلسوا في الطريق ينظرون إليه قال خلف رحمه الله: بطلت عدالتهم إلا 
أن يذهبوا للاعتبار فحينئذ لا تبطل عدالتهم, والفتوى على أنهم إذا خرجوا لا لتعظيم 
من يستحق التعظيم ولا للاعتبار تبطل عدالتهم.) 


ا مبحث التاسع: اختياراته الفقهية في الكتاب: 


من خلال دراسة الكتاب يتبين النقل الكبير عمن سبقه كما بينته في منهجه. لكن 
المؤلف -رحمه الله- لم يكن يغفل جانب التمحيص والنظر فيم| يورده من نقول وأقاويل» 
بل نجده - رحمه الله- يبين رأيه واختياره وتصحيحه لما يورد» فمن خلال النظر فيه نجده 
يقول مثلا: والصحيح. والأصح. والمختار» وعليه الفتوى» أو يذكر من رجحه. أو 
صححه. أو من أفتى به» وهذا كله يبين أنه ليس جامعا وناقلا فحسب. بل له رأي ونظر 
وتمحيص لا ينقل ويورد من مسائل» ولعلي أورد بعض المسائل كأمثلة فقط لما ذكرت 


وهي كالتالي: 


-١‏ قوله في كتاب الوكالة: (والتوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم لا يلزم عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه خلافاً لما رحمهما الله ثم اختلف المشايخ رحمهم الله 
على قول؛ بعضهم قالوا: رضا الخصم ليس بشرط لصحة التوكيل» بل هو 
شرط لزومه. 
وقال بعضهم: لا بل شرط لصحة التوكيل عنده» والصحيح أنه صحيح غير 
لازم إلا أن يكون الموكل مريضاً أو على مسيرة سفر فحينئذ يلزم)”. 

وقال في كتاب الكفالة : (إذا دفع إلى الطالب المطلوب في مصر غير المصر الذي 
كفل له به» وهناك سلطان أو قاض برئ في قول أبي حنيفة رضي الله عنه خلافاً لما 
رحمها الله وهذا اختلاف عصر وزمان؛ لآن الغلبة لأهل الصلاح والسداد في زمن أبي 
حنيفة رضي الله عنه» وفي زمنه الغلبة لأهل الدعارة والفساد.)”. 

؟ - وقال في كتاب المزارعة : ( والقياس أن تقتضي الفساد؛ لأن المزارعة الحقيقة 
استئجار للعامل ببعض ما يخرج من غلة» أو إجارة الأرض ببعض ما يخرج 
إذا كان البذر من قبل العامل» والإجارة بمثل هذا فاسدة؛ لآن الأجرة 
معدومة ومجهولة) (7). 

*- وقال في كتاب الإكراه: (وزعم بعض مشايخنا رحمهم الله أن آية الإكراه التام 


في الأفعال في نقل الفعل من المكره إلى المكره» وهذا ليس بصحيح. فإنه لا 


.١517 /١ الفتاوى الظهيرية‎ )١( 
.73757/1١ الفتاوى الظهيرية‎ )( 


() الفتاوى الظهيرية /١‏ 8945. 


هخ" 


يتصور نقل الفعل الموجود في شخص إلى غيره؛ والمسائل تشهد بخلافه فإن 
البائغ إذا أكره صبياً على القتل يجب القتل على المكره الآمرء وهذا الفعل في 
محله غير موجب للقود. ولكن الأصح أن أثر الإكراه في جعل المكره آلة» 


فيصير الفعل منسوباً إلى المكره هذا الطريق) .)١(‏ 


المبحث العاشر : محاسن الكتاب: 

لقد احتوى هذا لكتاب على كثير من المحاسن والمزاياء قد يعجز العاد عدهاء لكن 
لعل اذكر ما يجمعها في النقاط التالية: 

-١‏ الشمؤل حيث اشتمل على مسائل الخنفية الغلاث: ظاهر الرواية» والنؤادر 
والنوازل. 

؟- التقسيم الجيد للكتاب حيث يقسم الكتاب إلى أبواب» وكل باب إلى فصول. 
وتحت كل فصل مسائلء, وتحت المسائل فروع؛ يجيب على ما سئل عنه» أو ينقل رأي من 
سَئل عنها مع ذكر اسمه. وفي الغالب يذيل الكتاب بالمقطعات وهي: مسائل متثورة 
يذكرها بعد نهاية كل كتاب في الغالب. 

“- يورد سبب المخلاف في بعض الأحيان» كآن يقول: وهذا يرجع لقاعدة كذا. 

5 - ذكره لقواعد فقهية في بعض المسائل . كما في كتاب الكفالة ( وكل ما يصح 
إضافة الطلاق إليه تصح إضافة الكفالة إليه) . 

- اعتهاده على كثير من الكتب في المذهب الحنفي. 


() الفتاوى الظهيرية /١‏ 9/ا". 


5- الأمانة العلمية: حيث يعزو الأقوال لقاتليهاء أو لمصادرها. 


/- اهتامه بالتصحيح والترجيح. 
8- الربط بين المسائل المتقدمة واللاحقة. 

4- عنايته بنقل الخلاف المذهبي» مع بيان الروايات عن أئمة المذهب, وغيرهم 
من علماء المذاهب كما في قوله في كتاب الإقرار (اعلم بأن موجب الاستثناء التكلم بها 
وراء المستثني خاصة. ويخرج كلامه في القدر المستثني منه من أن يكون إِيجاباً؛ وعند 
الإمام الشافعي رحمه الله موجب الاستثناء امتناع الحكم في المستثنى لقيام الدليل 
المعارض بمنزلة ا لمخصوص من العموم) . 
- ربطه في بعض الأحيان بين الفقه وأصوله وقواعده. 

١‏ - سهولة العبارة ووضوحها. 
15- بروز شخصيته: حيث ظهرت في الترجيح والتصحيح., وذكر الفوائد والنكت 
العلمعة 


6- حسن التعامل مع العلماء بذكر ألقابهم والترحم عليهم دائ). 


المبحث الحادي عشر: المآأخذ على الكتاب: 

كل كتاب - غير كتاب الله تعالى- عرضة للنقص والخلل» وبا أن المنهج العلمي 
المتبع في هذه الدراسات يتطلب ذكر المآخذ عليهاء فأجدني مضطراً للولوج في هذا 
اللبحث الذي لا يعني التقليل من القيمة العلمية لهذا الكتاب» ولا علو علم الباحث على 
المؤلف. لكن لبيان بعض القصور التي لا ينفك عنها أي إنسان» وحينا تكون الماخذ 


معدودة فهذا يدل على جودته وقوته» والنبيل من تعد معائبه. 


من هذه المآخذ التي لحظتها أثناء عملي في التحقيق ما يلٍ: 

١‏ - أجمل المؤلف مقدمته لكتابه كعادة المؤلفين السابقين» ولكن كان هذا الإجمال 
شديدا. 

-١‏ عدم الاهتمام بالتعاريف للمصطلحات الفقهية» وخصوصاً عناوين الكتب 
التي جرت عادة الفقهاء بتعريفها. 

- الإبهام لبعض الأعلام مثل: "أبي بكر" "أبي جعفر" "أبي نصر"... إلخ. 

- الإمهام لبعض الكتب التي تشترك مع غيرها في الاسم مثل قوله: "وني 
الفتاوى". "وني النوادر"» "وني الواقعات" ... إلخ. 

- النقل الكثير والكبير من الكتب دون العزو إليها وخصوصاً "فتاوى قاصي 
خان", و"المحيط البرهاني". وهذا ما درج عليه السابقون في تأليفهم. 

1- عدم عزو الأحاديث لمصادرها ل . 

- إيراد الأحاديث الضعيفة» أو التي لا أصل لاء دون بيان لذلك. 

8- ذكر الآلفاظ الفارسية دون بيان لمعناها العربي الذي هو لغة كتابه» وقد يكون 
هذا من المحاسن حيث أراد أن يبين للناس بلغتهم التي هو بين أهلها خطورة هذه 
الألفاظ على عقيدة المسلم. 


9- إغفاله مذهب الإمام أحمد رحمه الله مطلقاً. 


الشهادة على الشهادة 


تصوير المسألة : 

هي أن يتحمل الشهادة بحق من الحقوق شخص تتوفر فيه شروط الشهادة ثم 
يتحمل الشهادة عنه شخص آخر تتوفر فيه شروط الشهادة أو أن يقول الشاهد 
الأصلي للشاهد الفرعي: اشهد على شهادتي أو اشهد على أن فلان أشهدني بكذا. 

وها صورة أخرى وهي عندما يسمع الشاهد الفرعي الشاهد الأصلٍ يؤدي 
شهادته أمام القاضي فيمكن للشاهد الثاني أن ينقل هذه الشهادة؛ لآن الشاهد 
الأصلي بأدائه شهادته أمام القاضي فكأنه قال: اشهدوا على شهادتي'". 


شروط الشهادة على الشهادة: 

-١‏ الشرط الأول: هو أن يقول الشاهد الأصلي للشاهد الفرعي: اشهد على 
شهادتي أو سمعه يؤديها لدى الحاكم. 

-1١‏ الشرط الثاني: غياب الشاهد الأصلي إذا كان رجلا أما إذا كان حاضراً 
فلا تصح شهادة الفرع» وأما المرأة فيصح نقل الشهادة عنها وهي حاضرة في البلد. 


: 2 7 0000 5-31 5 
خوفا تنما يعتريها من مشقة او كشف” 5 


)١(‏ انظر: البحر الرائق 1/ »15١‏ الجوهرة النيرة 0/ 478 حاشية الدسوقي /١7‏ /الا"ا شرح 
خليل للخرشي ؟7/ 177», روضة الطالبين /١١‏ 589» الفروع لابن مفلح .7/17/١١‏ 

() قال أبو حنيفة: تقبل شهادة النساء في الفروع كما في الأصولء وقال الشافعي: لا تقبل» وعند 
المالكية لا يجوز نقل الشهادة عن المرأة الحاضرة في البلد. 
انظر: البحر الرائق /1/ 217١‏ حاشية قليوبي وعميرة »1717/1١1/‏ الحاوي الكبير /ا١/57١25‏ 
الشرح الكبير ١١١ /١7‏ »المبدع .7١05/١٠١‏ 


“0 الشرط الثالث: أن يكون المكان الذي غاب فيه الشاهد الأصلى بعيداً 
بعد مسافة القصر بحيث يعسر حضوره لآذاءالشهافة: أوهاةه أو هرصن مرهنا 
يشق منه حضوره إلى مجلس القاضي'". 

4 - الشرط الرابع: أن لا يطرأ على الشاهد الأصلي فسق» أو عداوة للمشهود 
عليه أو كفر قبل الأداء» فإن طرأت هذه الأمور بطلت شهادة الفرع'". 

ه- الشرط الخامس: أن ينقل عن كل واحد من شاهدي الأصل اثنان» 
فالجملة أربعة' '» قال الإمام أحمد: لم يزل الناس على هذا”». وذلك لأن شاهدي 
الفرع يثبتان شهادة شاهدي الأصلء فلا تثبت شهادة كل واحد منهما بأقل من 
اعد 0 

5- الشرط السادس: أن لا يكذب الشاهد الأصلى الشاهد الفرعى قبل 
الحكم فإن كذبه حقيقة أو حكاً لم تقبل» وإذا كذبه بعد الحكم مضى الحكم ولاغرم 
على شاهد الفرع ولا على الشاهد الأصلي المكذب له'". 


أقوال الفقهاء في المسألة: 
القول الأول: 


لا تجوز الشهادة على الشهادة في كل حق يسقط بالشبهة كالحدود والقصاص. 


. 417" /١١ أسنى المطالب 57/7 المغني‎ 2385 /١7/ فتح القدير /1/ 577» حاشية الدسوقي‎ )١( 
المبدع‎ 197/١١ روضة الطالبين‎ »77٠0 /18 انظر: الجوهرة النيرة 0/ /ا/41» منح الجليل‎ )0( 
رهم‎ 

() انظر: بدائع الصنائع 5/ 277 حاشية الصاوي على الشرح الصغير 9/ 41/5. 

(4) انظر: الفروع /١١‏ 7815. 

(5) انظر: الشرح الكبير .1١8 7/١57‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير ٠١6 /١5‏ . الفروع /١١‏ 815". 


وهذا مذهب الحنفية:"» وأحد القولين في مذهب الشافعية؛'» والظاهر من مذهب 
الحنابلة””. 
القول الثاني: 
تجوز الشهادة على الشهادة في جميع الحقوق سواء كان الحق يسقط بشبهة, أو 
لا يسقط بهاء وهذا مذهب امالكية”» وأحد القولين في مذهب الشافعية» وإحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد '. 
الأدلة: 
أولاً: دليل القول الأول: 
احتج أصحاب القول الأول على عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود 
والقصاصء بأن الشهادة على الشهادة إنما هي مرادة لتأكيد الوثيقة» وذلك ليتوصل 
مها إلى إثبات الحق الذي يراد إثباته» والحدود مبنية على الدرء. وإذا كانت كذلك فلا 


يجوز إثباتها بالشهادة على الشهادة» لما فيها من زيادة الشبهة؛ لأن احتمال الكذب فيها 


. 57737 /0 انظر: المحيط البرهاني // 5757» البحر الرائق 0/ 5 7» الجوهرة النيرة‎ ١ 

(0) انظر : الأم ١ /٠‏ الحاوي الكبير .51/١1/‏ المجموع /7١‏ 771. 

() انظر: المغني 17/ 817» المبدع 7١١/٠١‏ الروض المربع /١‏ 41/8. 

(5) انظر: منح الجليل 2757/١1‏ مواهب الجليل 27١7/4‏ حاشية قليوبي وعميرة /١١/‏ 177. 

(5) قال في المغني ( وذكر أصحابنا هذه رواية عن أحمد, لأن ابن منصور نقل عن سفيان قال: شهادة 
رجل مكان رجل في الطلاق جائزة» قال أحمد: ما أحسن ما قال. فجعله أصحابنا رواية في 
القتصاصء وليس هذا برواية فإن الطلاق لا يشبه القصاصء. والمذهب أنها لا تقبل فيه لأنه 
عقوبة بدنية تدرأ بالشبهات» وتبنى على الإسقاط فأشبهت الحدود. فأما ما عدا الحدود 
والقصاص كالنكاح والطلاق وسائر ما لا يثبت إلا بشاهدين فنص أحمد على قبوما وهو قول 


.88- 17/١7 الخرقى)‎ 


في موضعين في شهادة الأصولء وفي شهادة الفروع فلا يثبت بها حد''» وقد قال 
صل الله عليه وسلم (ادرؤوا ا حدود بالشبهات)'". 

ثانياً: أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني على جواز إثبات الحدود والقصاص بالشهادة 
على الشهادة بقول الله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم)”» وقوله تعالى 
«فاستشهدوا شهيدين من رجالكم)*'. والآيتان عامتان في كل ما يصح الإشهاد 
عليه وكل ما يصح إثباته بالشهادة صح إثباته بالشهادة على الشهادة” ". 


.007 /١14 انظر: البحر الرائق 0/ 5 5» المجموع‎ )١( 

68 أخرجه الترمذي في كتاب الحدود. باب ما جاء في درء الحدود, الحديث رقم )١575(‏ 4/ لالاء 
والدارقطني في كتاب الحدود والديات» حديث (7091) 2.57/5 والبيهقي في كتاب الحدود. 
باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات ورقم الحديث (37711) 1/ “2777 كلهم من طريق يزيد 
بن زياد الدمشق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
(ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ...) . 
قال الترمذي : حديث لا نعرفه مرفوعاً إلامن حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد 
الدمشقي عن الزهريء ويزيد بن زياد ضعيف ني الحديث, ورواه وكيع عن يزيد بن زياد وم 
يرفعه هو أصح. |. ه 4/ .714١‏ 

قال البيهقي: تفرد به يزيد بن زياد عن الزهري وفيه ضعف. 
وأما لفظ (أدرؤوا الحدود بالشبهات) فقد قال الأباني: جاء من طريق مختار التمار عن أبي 
مطر عن علي رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم: (أدرؤوا الحدود بالشبهات). وفيه 
المختار التار: وهو منكر الحديث. إرواء الغليل 8/ 786 . 
(9) سورة الطلاق : 50. 
(؟) سورة البقرة : 7/85. 


(5) انظر : منح الجليل 7557/18 مواهب الجليل 7٠7/8‏ المهذب /١‏ /01". 


ثم إن الحدود والقصاص حقوق تثبت بالشهادة ف المانع من ثبوتها بالشهادة 
على الشهادة؛ لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصلء وإذا ثبتت شهادة الأصل ثبت 
م كان متهودا بداقبهاه سؤاء كان عدا أو قصاضا أو غرعيا”: 

المناقشة والترجيح: 

بالنظر في أدلة القولين» يتبين أن القول الثاني هو الراجح, وذلك لعموم أدلة 
الشارع» ولداعي الحاجة إليها؛ لأن الأصل قد يتعذرء ولآن الشهادة حق لازم 
الآداء» فيشهد عليها كسائر الحقوق» ولآن الشهادة على الشهادة طريق تظهر الحق 
كالإقرار» فيشهد عليها كالإقرار. 

أما ما استدل به أصحاب القول الأول من أن الحدود والقصاص حقوق مبنية 
على الدرء بالشبهات؛ وموطن الشبهة في الشهادة على الشهادة أكبر؛ لأنها معرضة 
للتبديل والغلط. 

نوقش ذلك: بأن الشبهات التي أمر بدرء الحدود فيها هي التي يشتبه في ثبوت 
مقانضى :الحذ» وأا آنا كل شبهة فل" أما اديت ففيه هفال". 


. انظر: المراجع الفقهية السابقة‎ )١( 
. 571/١8 انظر : الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ 0 
.4 أخرجه الترمذي والبيهقي والدار قطني وقد تقدم في صفحة‎ )6( 


الكفالة المؤجلة 

تصوير المسألة : 

الكفالة المؤجلة: وهي التي يلتزم فيها الكفيل ولا يكون مطالباً بها إلا بعد 
مضي المدة المؤجلة» كأن يقول شخص: أنا كفيل عن زيد على أن يكون الإيفاء في 
الوقت الفلاني. 

تحرير محل النزاع: 

لا خلاف بين الفقهاء في صحة الكفالة المؤجلة وذلك فيم| إذا كان ما على المكفول 
عنه مؤجلاً: » أما إذا كان ما على المكفول عنه حالاً فقد اختلف الفقهاء في صحة كونها 
مؤجلة أم لا؟ 7": 

أقوال الفقهاء في المسألة: 

القتول: الاوك + عدخ الكفارنة الوعذتة بازيم كان توعتو عذهتب للقي 


والأصح عند الشافعية”' والمذهب عن الحنابلة”» 


.57 /١ انظر : مراتب الإجماع‎ )١( 
الكفالة تقسم باعتبار القيد والوصف إلى أربعة أقسام : الكفالة المطلقة . الكفالة الموقتة»‎ )1( 
. الكفالة المعجلة » الكفالة المؤجلة‎ 
حاشية الدسوقي‎ » 7١7/0 حاشية ابن عابدين‎ . ١17١7 تبيين الحقائق‎ » 7171٠١ انظر العناية‎ 
روضة الطالبين 777|5» المغني 717/5 » الإنصاف‎ » ٠١9|7 جواهر الإكليل‎ » 7707| 
." م‎ 
7١5/0 انظر بدائع الصنائع 5/ "7 حاشية ابن عابدين‎ )"( 


(5) انظر الإنصاف 59/5 » كشاف القناع .7١17|٠١‏ 


الكو الورة عم اللغارلنة: يكيو اعلا عدا امكف اهمه وف علا اد 
الكفيل” “. 

واشترط الحنفية أن يكون تأجيل الكفالة إلى أجل معلوم. إلا أنه يعفى عن 
الجهالة اليسيرة. 

قال ابن عابدين : مثل الحصاد والدباس والمهرجان أو العطاء أو صوم 
النصارى جازت الكفالة والتأجيل”". 

وجاء في نباية المحتاج شرح المنهاج: والأصح أنه يصح ضان الحال مؤجلاً 
لجا معلوها: د 

-١‏ القول الثاني : صحة الكفالة المؤجلة بالدين الحال بأحد أمرين: 

الأول: إذا كان الغريم الذي عليه الدين موسراًء سواء كان يساره بالدين من 
قبل الأجلء أو كان اليسار إنم) حصل له أول الأجل. 

الثاني: إذا كان الغريم الذي عليه الدين معسراًء والعادة أنه لم يوسر في الأجر 
الذي كفل الكفيل إليه بل بمضي ذلك الأجل عليه وهو معسر وهو مذهب 
المالكية” ©. 


)١(‏ لأن الدين عند الحنابلة لا يتأجلء وإنما أجازوا التأجيل على الكفيل لأنه ملتزم ببعض ما يجب 


انظر: المغني 1١0//5‏ . 


(؟) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الشهير بابن عابدين » فقيه الديار الشامية » وإمام الحنفية 


في عصره . صاحب الكتاب الذائع الصيت ( حاشية ابن عابدين ) » توفي سنة ١١057‏ 8 
انظر الإعلام 57|5» هدية العارفين 71/7 . 


إ[فرة حاشية ابن عابدين 705/0 انظر: تبيين الحقائق .١5|١7‏ 
(4) نهاية المحتاج شرح المنهاج 4/ 401» انظر: المهذب 747١‏ . 
ره انظر: البيان و التحصيل 407" ,» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ع الل وجواهر 


الإكليل شرح مختصر خليل .١١١ ٠٠١9/7‏ 


هو/ا- 


22-7 القول الثالث : وذهب الشافعية”' في وجه عندهم. إلى عدم صحة 
الكفالة بالدين الحال. 

جاء في روضة الطالبين: وإن ضمن الحال مؤجلاً بأجل معلوم فوجهان 
أحدهما لا يصح الضان للاختلاف'". اه. 

الأدلة: 

أولا : دليل القول الأول : 

استدلوا بها روي أن رجلاً لزم غرياً له بعشرة دنانير على عهد رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - فقال: ما عندي شيء أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى 
تقضني أو تأتيني بحميل» فجره إلى النبي - صل الله عليه وسلم - فقال له النبي - 
صل الله عليه وسلم - كم تستنظره؟ فقال: شهراً فقال رسول الله - صل الله عليه 
وسلم -: فأنا أحمل له. فجاءه في الوقت الذي قال النبي - صل الله عليه وسلم - 
فقال له النبي - صل الله عليه وسلم -: من أين أصبت هذا؟ قال: من معدن قال: 


5 : 7 
لا خير فيها وقضاها عنه' كّ 


)١(‏ انظر: نهاية شرح المنهاج 5/ /45» وروضة الطالبين 5/ 577» وتكملة المجموع شرح المهذب 
”7 

(؟)روضة الطالبين 4/ 577 » وانظر: فتح العزيز شرح الوجيز ٠١‏ / 3787. 

(*) أخرجه عبيد بن حميد برقم (245) . وأبو داود في باب استخراج المعادن ١547|"‏ برقم 
2*0 وابن ماجة في باب الكفالة 5٠08|”‏ برقم 2)55٠57(‏ » والبيهقي في سننه الكبرى باب 
ما يستدل به على الضمان لا ينقل الحق 5 |5" برقم ( )١١١1415‏ من طريق محمد بن الصباح عن 
عبد العزيز بن محمد الداروردي به ء وهذا إسناد ظاهره الحسن؛ لأجل الكلام الذي في 


الداروردي» قال الألباني: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. إرواء الغليل راغ ؟. 


وجه الاستدلال من هذا الحديث: أن النبي - صل الله عليه وسلم - كفل 

الدين غن الرجل كفالة موجلة إلى شهرة ولتي كان عبالاً عل المقين ندل ذلك 
فل قربيكة الكفالة الوعيلة بالدي الخال 

ثانيا : دليل القول الثاني : 

لأن تأجيل الدين الحال بالكفالة إذا كان موسرا أو استمر إعساره إلى نهاية المدة, 

لا نفع فيه فلا يكون بمثابة قرض جر نفعاً » أما لو كان يوسر في أثناء الأجل الذي ضمن 

الضامن إليه كأن يضمنه إلى أربعة أشهر وعادته أن يوسر بعد شهرين فلا يصح لأن 

الزمن المتأخر عن ابتداء يساره وهو الشهران الأخيران في مثالنا السابق يعد فيهما 

صاحب الحق مسلفاء لقدرته على أخذ حقه عند فراغ الشهرين الأولين اللذين هما زمن 


العسرء فكأنه أخر ما عجل فهو مسلف في الشهرين الأخيرين وانتفع بالحميل الذي 


)١(‏ قال في المغني ( لأنه ضمن مالا بعقد مؤجل فكان مؤجلا كالبيع» فإن قيل: فعندكم الدين الحال 
لا يتأجل؛ فكيف يتأجل على الضامن. أم كيف يثبت في ذمة الضامن على غير الوصف الذي 
يتصف به في ذمة المضمون عنه قلنا: الحق يتأجل في ابتداء ثبوته» إذا كان بعقدء وهذا ابتداء 
ثبوته في حق الضامن. فإنه لم يكن ثابتا عليه حالا ويجوز أن يخالف ما في ذمة الضامن ما في ذمة 
المضمون عنه» بدليل ما لو مات المضمون عنه» والدين مؤجل إذا ثبت هذا وكان الدين مؤجلا 
إلى شهر فضمنه إلى شهرينء لم يكن له مطالبة الضامن إلى شهرين» فإن قضاه قبل الأجل فله 
الرجوع به في الحال» على الرواية التي تقول إنه إذا قضى دينه بغير إذن رجع به لآن أكثر ما فيه 
ههنا أنه قضى بغير إذن» وعلى الرواية الأخرى لا يرجع به قبل الأجلء لأنه ل يأذن له في القضاء 
قبل ذلك» وإن كان الدين مؤجلا فضمنه حالا لم يصر حالاء ولا يلزمه إداؤه قبل أجله. لأن 


الضامن فرع للمضمون عنه ) 80|9. 


أخذه من غريمه في زمن العسر واليسر وهو الأربعة أشهرء بناء على أن اليسار المترقب 
كالمحقق”). 

نوقش بأن: الأصل استصحاب عسره : و قد لا يحصل يسره فكأنه معسر تبرع 
عنام 

ثالثا : دليل القول الثالث : 

الملتزم بالكفالة المؤجلة مالفا لما على الأصيل في الدين'". 

نوقش بأن : الضمان تبرع» فيحتمل فيه اختلاف الدينين في الكيفية للحاجة ('). 

الترجيح : الراجح هو القول الأول و ذلك لصحة الحديث » و لأن الكفيل متبرع 
والحاجة تدعو له فكان على حسب ما التزمه”. 


.7717[7 الشرح الكبير‎ » 5٠01١7 حاشية الدسوقي‎ » 704 / ١١ شرح خليل للخرشي‎ )١( 
. 8١ /0 انظر : المغني‎ )( 

() انظر المجموع 711١5‏ » روضة الطالبين 4/ 757 » فتح العزيز شرح الوجيز ٠١‏ / 87". 
(5) انظر المراجع الفقهية السابقة. 

(5) انظر: نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملٍ 401/5 . 


عزل الوكيل 

قال ابن هبيرة: : واتفقوا على أنه إذا عزل الموكل الوكيل وعلم بذلك انعزل. 

وقال ابن قدامة”“: وجملته أن الوكالة عقد جائز من الطرفين» فللموكل عزل 
وكيله متى شاءء ولا خلاف في هذا كله في| نعلم» فمتى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل 
أو موته فو باطل إذا علم بذلك. 

وقال ابن مفلح - رحمه الله - : "لا خلاف أن الوكيل إذا علم بموت الموكل أو 
عزه أن تصرفه باطل ”". 

وهنا مسألتان: 

الأولى: عزل الموكل للوكيل بدون علمه. 

الثانية: عزل الوكيل نفسه بدون علمه. 

المسألة الأولى: عزل الموكل للوكيل: 

إذا لم يعلم الوكيل بعزل الموكل له» فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في صحة 
عزله» وصحة تصرفاته بعد العزل على قولين: 

القول الأول: 

يقال: لا ينعزل الوكيل إذا لم يعلم بالعزل» وتصح تصرفاته في ملك موكله. وهذا 
فرشت ا 


.٠١ /” الإفصاح‎ )١( 

() المغني 1/ 5 73. 

(9) المبدع 4/ 7310. 

(5) قال في بدائع الصنائع: "وأما بيان ما يخرج به الوكيل عن الوكالة ... منها عزل الموكل إياه ونهيه 
لأن الوكالة عقد غير لازم فكان محتملاً للفسخ بالعزل والنهي» ولصحة العزل شر طان» 
أحدهما: علم الوكيل به ..." 5917//17. 
وانظر: تبيين الحقائق 5/ 72778» البحر الرائق /ا/ .١81/‏ 


وهو رواية في مذهب المالكية' » والشافعية”"» والحنابلة'". 

القول الثاني: 

أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل له» وإن لم يعلم بالعزل» ولا تصح تصرفاته في ملك 
موكلة: 

وذهب الإمام مالك في رواية عنه”» والشافعية في الأظهر عنهم » والرواية 
الثانية عند الحنابلة هي المذهب عندهم'". 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب ومن المعقول: 

أولا: من الكتاب: 

قال الله سبحانه وتعالى : (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره 
إى الله )". 

ووجه الدلالة ظاهر» وهو أن الحكم بالعزل لا يثبت في حق الوكيل قبل العلم به؛ 
لآن الوكيل يتصرف في ملك الموكل بأمر منه» فلا يسقط هذا الأمر إلا بالعلم بالنهي 
عنه» كأمر صاحب الشرعء إذ لا يثبت النسخ في حق المكلف إلا بعد بلوغ الخبر”. 


. 178/١5 البيان والتحصيل 8/ “2711 حاشية السوقي‎ .1١١ /” انظر: الإشراف‎ )١( 
.١١85 /5 الحاوي الكبير‎ ,77١ /5 انظر: مغني المحتاج ”/ 2777 روضة الطالبين‎ )( 
.15 /1 الفروع‎ »5 ٠١ /5 انظر: المغني /1/ 5 777., الشرح الكبير‎ )9( 

() انظر: الإشراف ”/ »1١١05٠١‏ شرح خليل للخرشي .11/١18‏ 

(5) انظر: مغني المحتاج ”/ 27777 روضة الطالبين 5/ ,77١‏ الحاوي الكبير 5/ .١١55‏ 
() انظر: المغني 1/ 7775, الفروع 1/ 14, الإنصاف ااا 

(0) سورة البقرة : آية (717/0) . 


(6) انظر: المبدع / 06 15" بدائع الصنائع اا 


ثانيا:من المعقول: 

١‏ - أن العزل نبي عن التصرف بعد تقدم الإذن» والأوامر والنواهي لا تثبت 
أحكامها إلا بعد العلم بهاء وذلك بدلالة أوامر الله ونواهيه؛ لا يثبت حكمها إلا بعد 
العلم» والأصل في ذلك قصة أهل قباء» لما نسخت القبلة وهم في الصلاة؛ استداروا ولم 
يبتدئوا الصلاة من أوما. 

قال في المغني: "ولأنه لو انعزل قبل علمه» كان فيه ضرر؛ لأنه قد يتصرف تصرفات 

فتقع باطلة» وربما باع الجارية فيطؤها المشتري, أو الطعام فيأكله» أو غير ذلك. 

فيتصرف فيه المشتري» ويجب ضانه» ويتضرر المشتري والوكيل'". 

؟- أن الوكيل يتصرف بأمر الموكل ولا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل 
علمه كالفسخ"". 

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول با يلٍ: 

الدليل الأول: 

أن كل عقد جاز رفعه بغير رضا صاحبه؛ جاز له رفعه بغير علمه كالطلاق 
والعتاق”“. 


مناقشة هذا الدليل: 


() المغني /٠‏ 775. جاء في القواعد الفقهية: "القاعدة الستون: التفاسخ في العقود الجائزة متى 
تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين» أو غيرهما من له تعلق بالعقد؛ لم يجز ولم ينفذ إلا أنه يمن 
استدراك الضرر بضهان ونحوه فيجوز على ذلك الوجه"' ص١١١.‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع ا المغني /١/‏ ل ل 

انظر: الإشراف 1١١/7‏ المغني 1/ 5 277 مغني المحتاج 7/ 7137 . 


ونوقش بأن العتاق والطلاق لا يترتب على ايقاعهه) ضرر على أحد المتعاقدين 


بخلاف تصرفات الوكيل بعد عزله وبدون علمه فإن ضرره يتعدى الوكيل إلى غيره تمن 


اوشبظايه لعل 

الدليل الثاني: 

أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل له؛ وإن لم يعلم قياساً على ما لو جنَ والموكل 
غائب”». 


مناقشة هذا الدليل: ونوقش بأنه قياس مع الفارقء لأن المجنون فاقد لعقله فلا 
يحسن التصرف بالكلية» بخلاف المعزول من قبل الموكل» فهو عاقل محسن للتصرف. 
فلا يصح القياس'". 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم --هو القول الأول القائل بعدم انعزال الوكيل حتى يعلم 
بالعزل» فتصح تصرفاته بعد العزل وقبل علمه به ؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به» ولقوة 
مناقشة دليل المخالفين أصحاب الرأي الثاني» ولآن القول بعزل الوكيل وإن لم يعلم 
بالعزل فيه نوع غررء وضرر على الموكل؛ فقد يؤدي هذا الأمر إلى إعراض كثير من 
الناس عن قبول الوكالات» ثم إن تصرف الوكيل في ملك موكله مع عدم علمه بالعزل 
يعد تضبيعاً للوقت» وهدراً للجهد, والطاقة» فلم) كان علمه معتيراً في عقدهاء وجب أن 


يكون علمه معتبراً في حلها”. 


.7/1/ /5 انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
.77/8 /7” انظر: أسنى المطالب‎ )0( 
.7/1/ /5 انظر: تبيين الحقائق‎ )"7( 
.١١5٠ /5 انظر: الحاوي الكبير للماوردي‎ )5( 


المسألة الثانية: عزل الوكيل نفسه: 

تحرير محل النزاع: 

إذا عزل الوكيل نفسه بحضرة الموكل أو بعلم منه كأن يقول: عزلت نفسيء أو 
أخرجتها عن الوكالة» فقد اتفق الفقهاء من الحنفية:'» والمالكية©. 

والكنافية موادا 6غ امايدول تالت 

واختلفوا في صحة انعزاله إذا عزل نفسه في غياب الموكل؛ ولم يعلم الموكل بعزل 
نفسه عن الوكالة على قولين: 

القول الأول: 

لا يجوز للوكيل عزل نفسه إلا بحضور الموكل أو أن يعلمه بعزل نفسه. وهذا 
مذهب الخففية . 

القول الثاني: 

يجوز للوكيل أن يعزل نفسه مطلقاً سواء كان الموكل حاضراً أم غاتباء علم 
بالعزل أولم يعلم. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية” » والشافعية"» 
والحنابلة”. 


.7/1/ /5 تبيين الحقائق‎ »١1/417/ انظر: البحر الرائق /ا/‎ )١( 
.5٠١ /7 انظر: الإشراف‎ )0( 

(") انظر: مغني المحتاج 7/ 2777 روضة الطالبين 4/ .77٠‏ 
(5) انظر: المغني /1/ 2775 الشرح الكبير 8/ 719. 

(6) انظر: تبيين الحقائق 5/ /7/1. 

() انظر: الإشراف ؟/ »1٠١‏ شرح خليل للخرشي .11/١18‏ 
(0) انظر: روضة الطالبين 5/ ٠‏ "لا مغني المحتاج 7/ 777. 
(8) انظر: المغني 1/ 775 الشرح الكبير 0/ 719. 


أدلة القول الأول: 

استدلوا من المعقول بأنه ىا يشترط علم الوكيل بالعزل في عزل الموكل له 
يشترط كذلك علم الموكل بعزل الوكيل نفسه؛ لأن في عزل الوكيل نفسه دون علم 
موكله أو في حالة غيابه تغريراً بالموكل وإضراراً به لاعتماده على صحة تصرف 
الوكيل في عقد الوكالة'». 

مناقشة هذا الدليل: 

نوقش هذا الدليل بأن الضرر الواقع على الوكيل في عزل الموكل له دون علمه 
يشمله؛ ويشمل من يتعامل معه. وقد يشمل الموكل أيضاًء فوجب لذلك علم الوكيل 
بالعزل”. أما الضرر الواقع على الموكل إذا عزل الوكيل نفسه دون علمه فهو ضرر يسير 
ع: ]نوتيك اننا د لفك 

دليل القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا الرأي بالمعقول من وجهين: 

الدليل الأول: 

أن الوكالة عقد جائز من الطرفين» فللموكل عزل وكيله متى شاءء وللوكيل عزل 
نفسه؛ لأنه إذن في التصرفء فكان لكل واحد منهما إبطاله”. 

الدليل الثاني: أن الوكالة عقد لا يحتاج رفعه إلى رضا الطرف الآخر فلا يحتاج فيه 
إلى العلم» كالطلاق والعتاق”'. 


.7/6 /1/ انظر: حاشية الطحاوي ”/ 278177 تكملة رد المحتار‎ )١( 
.١9 7/1١5 انظر: المغني /1/ 27775 المجموع‎ 0( 

(") انظر: المغني /1/ 23775 روضة الطالبين 5/ .77٠‏ 

(5) انظر: المغني /1/ 7775 . 

(5) انظر: مغني المحتاج 7/ 717 . 


مناقشة هذا الدليل: 

نوش هذا الدليل : بأن مثل هذه العقود قد لا يترتب على رفعها ضرر يذكرء 
بخلاف الوكالة”©. 

الترجيح: 

الذي يظهر أن الراجح - والله أعلم - هو رأي الجمهور لقوة أدلتهم؛ حيث أن 
الوكالة عقد جائز بين الطرفين» ولا يلحق الموكل ضرر في عدم علمه بعزل الوكيل نفسه 


إلا إذا كان هناك ضرر كبير متوقع 7". 


.7/1/ /5 انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
قال في مغني المحتاج: "ولو علم الوكيل أنه لو عزل نفسه في غيبة موكله لاستملك المال‎ )0( 
قاض أو غيره ينبغى أن يلزمه البقاء على الوكالة إلى حضور موكله أو أمينه على المال."‎ 


شف 


هلم - 


رضا المحيل 

تصوير المسألة : 

الرضا من جانب المحيل» هل هو شرط في عقد الحوالة أم ليس بشرط ؟ فيصح أن 
يتم العقد بين المحال عليه و المحال بأن يقول المحال عليه للمحال: دينك الذي على 
فلان هو علي. فإذا إذا كان للمحيل دين على المحال عليه فاختلف ني اشتراط رضا 
المحيل على أقوال ثلاثة: 

أقوال الفقهاء في المسألة: 

القول الأول: 

أناوق رلب راق فده اللو ملتسي خيوو لالجا مون الشفية قن فر" 
والمالكية”“ والشافعية”“ والحنايلة©. 

ففي البدائع من الشروط: (رضا المحيل حتى لو كان مكروهاً على الحوالة لا 
تصح)”©. 

القول الثاني: 

القول الثاني للحنفية أنه لا يشترط رضا المحيل في عقد ال حوالة. 


ففي العناية: (وذكر في الزيادات أن الحوالة تصح مقو نا : 


. 4 / 3 الاختيار لتعليل المختار‎ » 5١1١ / 7 مجمع الضمانات‎ » 55٠ /1 انظر فتح القدير‎ )١( 

(؟) انظر التاج والإكليل 8 / ١158‏ » الشرح الكبير للدردير 7/ 770 حاشية الدسوقي ١‏ / 7/ا. 

(6) انظر المجموع شرح المهذب ١7‏ / 475 . 

() انظر شرح منتهى الإرادات 5 / 707 كشاف القناع »"8١ / ٠١‏ مطالب أولي النهى 94 / .١6‏ 

(0) بدائع الصنائع ١7|‏ . 

(5) العناية 6/ 555 . انظر البحر الرائق ” / 3 فتح القدير 1 / 4 مجمع الضانات ؟ / 
.5١‏ 


القول الثالث: 
نقل ابن عرفة' "من المالكية أن رضا المحيل ركن في عقد الحوالة كما في منح الجليل 
(الأطيو نوف لتحيل و الحا حران كل رودا وحدك) 7 
الأدلة: 
أولا : أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: 
أن عقود المعاوضاتء يشترط فيها رضا الطرفين لقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم)”". فكذلك عقد الحوالة يشترط له رضا الطرفين» والمحيل أحد 
الأطرافكة تيكورظ هيا 
الدليل الثاني: 
أن الدين الذي في ذمة المحيل له أن يوفيه من أي جهة, فلا يلزمه من جهة 
المحال عليه إلا برضاهء بل له أن يوفي الدين من حيث شاء”©. 
ثانيا : دليل القول الثاني: 
على أن الحوالة تصح بدون رضا المحيل؛ لآن التزام الدين من المحال عليه 
تصرف في حق نفسه , و المحيل لا يتضرر به بل فيه نفعه؛ لأن المحال عليه لا يرجع 


عليه إذا لم يكن بأمره . 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي من أهل رسوق بمصر وله مؤلفات كثيرة منها: 
حاشية في الفقه» والحدود الفقهية في منصب مالك. توفي بالقاهرة. 
انظر: الأعلام للزركلي 117/5 . 

(؟) منح الجليل ؟١/ »45٠‏ وانظر: حاشية الدسوقي 17/ 7/ا”. 

(*) سورة النساء آية 79. 

(5) انظر : بدائع الصنائع ١1/5‏ . 

(5) انظر: المغني 5/ 2.0/٠١‏ وفتح القدير 0/ 445. 


دليل القول الثالث : 
أن رضا المحيل ركن من أركان الحوالة باعتبار أن رضاه جزء من الماهية» فإذا 


وجد الرضا وجدت الحوالة . 


أولا : يناقش قول ابن عرفة: بأن رضا المحيل ركن» بعدم التسليم بذلك» بل 
هو شرط؛ لأن الرضا ليس جزء من الماهية» لعدم توقف الحوالة عليه ووجودها 
بدون رضا. 

ثانيا : يناقش القول الثاني: [القائل بعدم اشتراط رضا المحيلء لآن المحيل لا 
يتضرر به] بعدم التسليم بذلك بل هو تصرف من المحال عليه؛ وهو تصرف فضولي 
فيه افتيات على المحيل » بالتصرف با له بدون إذنه وإلغاء لحريته الشخصية بالإعطاء 
بدون أمرة :وقد يكن المخيل :وق الديق الذى عليه للمخال: فيعض رن الممحيل بالوفاء 
مرتين لدين واحد مرة بتسديد المحيل نفسه. ومرة بتسديد المحال عليه بدون إذنه. 
وفي هذا أكل للمال بالباطل”". 

وقد جاءت الشريعة بحفظ الحقوق لكل أطراف العقد وقطعالما قد ينشأ عن 
ذلك من المنازعات والخصومات .وإبقاء على مال المحال عليه والمحيل. حتى لا 
تؤخذ بغير وجه حق. 

الراجح : 

الذي يترجح عندي - والله أعلم - أن القول الصحيح هو القول الأول وهو 
مذهب الجمهور القائل باعتبار رضا المحيل شرطا في عقد الحوالة لسلامة أدلته 
وضعف القول المقابل له المصحح لعقد الحوالة بدون رضا المحيل وقد تم مناقشته . 


.“ /0 انظر : المجموع 5/17 47» حاشيتا قليوبي وعميرة 8/ 197, شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


التوفيق بين روايتي الحنفية : 

بآن تحمل الرواية المثبتة لاشتراط الرضا في حال ما إذا كان للمحيل على 
المحال عليه دين بقدر ما يقبل ا حوالة» فإنها حينئذ تكون إسقاطا لمطالبة المحيل عن 
المحال عليه» فلا تصح إلا برضاه. 

أو تحمل على ماذا كان ابتداء الحوالة من المحيل» فهي احالة» وهو فعل 
اختياري لا يتصور بدون الإرادة والرضا. 

وتحمل الرواية النافية لا شتراط الرضا في حال ابتداء الحوالة من المحال عليه» 
فإنها حينئذ احتيال يتم بدون إرادة المحيل بإرادة المحتال عليه» ورضاه'". 


.545|9 انظر : فتح القدير 1 / ٠54ء العناية‎ )١( 


كو. 
المشاع: هو جزء غير متميز مختلط بأجزاء أخرى, تقول: شاع اللبن في الماء إذا 
1 م 1 0 ٠.‏ ه اع . 0 ١‏ 
تفرق وامتزجء ومنه قولهم: سهم شائع كانه ممتزج لعدم تميزه' 3 


والمراد به هنا: حصة شائعة غير مقسومة. ولا متميزة» من دار أو حيوان أو 


جوهرة أو نحوها. 
أقوال الفقهاء في المسألة: 


القول الأول: يجوز رهن المشاع سواء كان مما ينقسم كالدورء والأراضينء أو 
تما لا ينقسم كالجواهر» وسواء رهنه من شريكه. أو من غيره. 

هذا متهن انالكة و الشافيية توتلاب 

القول الثاني: لا يجوز رهن المشاع مطلقا» أي سواء كان من الشريكء أم من 
الأجنبي» وسواء كان مقسوماًء أو لا يقبل القسمة» وسواء كان الشيوع طارئاً أم 
مقارناً للعقد وهذا هو ظاهر الرواية في مذهب الحنفية '2. 

القول الثالث: الشيوع في الرهن إذا كان مقارناً للعقد فلا يجوز الرهنء أما إذا 


٠. 3 :‏ ع 5 5 50 
كان طارئا فيجوز. وهذا مروى عن أبى يوسف من الحنفية رحمه الله' : 


.)77١ /١( المصباح المنير مادة شيع‎ »)459 /١( انظر : القاموس المحيط» فصل الشين‎ )١( 
.7 /17 (؟) انظر :الذخيرة 8/ 387, حاشية الدسوقي‎ 

(©) انظر : الأم 7/ ».14٠‏ الحاوي الكبير 5/ 77 المجموع 17/ /19. 

(5) انظر : المغني »5٠7//5‏ المبدع 4/ 4 »٠١‏ الإنصاف 8/0 .١١‏ 

(5) انظر : المبسوط 217١/7١‏ بدائع الصنائع 17/ 3575» الجوهرة النيرة ؟/ 717/5. 

(5) انظر : المراجع الفقهية السابقة. 


الأدلة: 

أولاً: أدلة القول الأول: 

١‏ - قال تعالى (وإن كنتم على سفر ول تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة)"". 

وجه الدلالة: أن كلمة رهان عامة» تتناول كل رهن سواء كان المرهون 
مقسوماًء أو مشاعاًء لأنها نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم'". 

؟- القياس على العين المقسومة. إذ لا فارق بينها إلا الشيوع, وهي لا 
تصلح فرقاًء لآن الشيوع لا تأثير لها على حكم الرهن الذي هو استحقاق البيع في 
المدين؛ لأنه موجود في المشاع ى] هو موجود في المقسوم. 

*-0 العين المشاعة يجوز بيعها فيجوز رهنها'". 

ثانياً: أدلة القول الثاني: 

-١‏ الشيوع يتنافى مع عقد الرهن» فيكون رهن المشاع فاسداً» ومنافاته 
ملقتضى العقد من وجهين: 

أ- أن حكم الرهن هو ثبوت يد الاستيفاء - أي اختصاص المرتهن بالمرهون 
على جهة الحبس - وهذا لا يكون في المشاعء إذ يد الاستيفاء لا تثبت إلا على معين””. 

ب- موجب الرهن الحبس الدائم؛ والشيوع ينافيه» وإذا اقترن بالعقدما 


ينافيه كان العقد غير معتبر. 


.7/17* سورة البقرة آية‎ )١( 
.4٠57/7 انظر : أحكام القرآن الكياهراسيء أحكام القرآن للقرطبي‎ )( 
قال في المغني (المقصود من الرهن الاستيثاق بالدين لتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن إن‎ )9( 


تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن. وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها) 5/ .4١1/‏ 


(5) انظر : المبسوط /7١‏ 19» تبيين الحقائق »41//١1/‏ البحر الرائق // »77١‏ الجوهرة المنيرة 


وذ مارت 


مناقشة الدليل: 
لا نسلّم أن يكون حكم الرهن ثبوت ملك اليد بناء على كونه وثيقة استيفاء إذ لا 
دليل على ذلك. بل الحبس الحكمي كاف في صيانة حق المرتهن» فلو اتفق الراهن 
والمربن على وضع العين المرهونة عند عدل جاز ذلك. قال النووي في المهايأة وهي كون 
المرهون يوماً عند المرتمن ويوماً عند الشريك قال رحمه الله: "لا بأس بتبعيض اليد بحكم 
الشرع كم لا بأس به لاستيفاء الراهن المنافع"0. 
وبهذا يتبين أن الحبس الحكمي كافء وأن الشيوع لا ينافيه لأن مقصود عقد 
الرهن متحقق في المشاع ىا في العين. 
؟- عقود الإرفاق تفسد بالشيوع؛ والرهن من عقود الإرفاق فيفسد بالشيوع””. 
مناقشة الدليل: 
هذا قياس مع الفارق فالقرض من عقود الإرفاق» والشيوع يجعل المطالبة به 
ول ره بتفاحفت اليه 
دليل القول الثالث: 
أن حال البقاء لا يقاس على حال الابتداء » لأن حكم البقاء أسهل من الابتداء» 
ومن ثم فإن الشارع فرق بين الطارئ. والمقارن» في كثير من الأحكام, كالعدة الطارئة» 
والإباق الطارئ ونحو ذلك فكون الحيازة شرطاً في ابتداء العقد, لا يدل على كونها 
شرطاً في الصحة”) 


.78 /5 روضة الطالبين 4/ 4", وانظر : الحاوي الكبير‎ )١( 
. 727/0 // البحر الرائق‎ .594 /7١ انظر : المبسوط‎ )( 

() انظر: المغني 077/5 5» المجموع 117/ /19. 

(5) انظر : المبسوط .194/7١‏ بدائع الصنائع /١1‏ 7115. 
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مناقشة الدليل: 
التفريق بين الطارئ والمقارن لا دليل عليه من جهة القبض. لأن العلة في منع 
الرهن هي الشيوع؛ والحكم مع علته وجوداً وعدماً'. 
الترجيح: 
هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز رهن المشاع» انظر لقوة أدلتهم؛ وضعف 
أدلة الحنفية» وذلك لأن معنى الحبس الذي تمسك به الحنفية لا فائدة له إلا تأكيد 
حق المرتهن» وتأمينه من الضياع» والحبس الحكمي الذي يتحقق في رهن المشاع 
يحقق ذلكء ثم إن الحنفية قد أجازوا بيع المشاع'» والرهن لا يراد منه إلا أن يكون 


قابلاً للبيع ليستوفى منه عند تعذر الاستيفاء فإذا جاز بيع المشاع جاز رهنه. 


.5 1/4 انظر: المغني‎ )١( 
.79٠5 /8 البحر الرائق‎ ء/٠‎ /5١ (؟) انظر : المبسوط‎ 


المزارعة 
المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع؛ والزرع هو طرح البذرء وقيل: الزرع هو الانبات. 
اصطلاحاً: قال الحنفية: العقد على المزارعة ببعض الخارج. 
قال الشافعية: أن يعطي الأرض ليزرع فيها فيحصه ببعض ما يخرج منها. 
قال المالكية: عقد على علاج الزرعء وما يحتاج إليه. 
قال الحنابلة: هي فع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما'". 
اختلف الفقهاء في حكم المزارعة على قولين: 
القول الأول: جواز المزارعة مطلقاً. 


١ 3 3‏ ؟” 03 ه 
ذعي له الساحيان هق الاش أبو ووس تو عي :نالك اال 


0( انظر: لسان العرب مادة (زرع) 08 ", بدائع الصنائع / 55» الفواكه الدواني ”/ 217 
اللباب /١‏ 5 ؟. المغنى 5/ .0/1١‏ 

(') هو أبويوسف يعقوب بن شيبة السدوسى » ولد سنة 18١‏ و توفي سنة 757 في بغداد » المحدث 
الحافظ الكبير العلامة » تولى القضاء و نشر مذهب أب حنيفة » و أحد الصاحبين » و كان واسع 
العلم بالتفسير و الحديث و المغازي و أيام العرب » و لكن اشتهر بالفقه أكثر » له كتب عديدة 
منها الخراج و الآثار و اختلاف الأمصار و أدب القاضي . انظر طبقات الفقهاء ص ١5‏ » 
الأعلام 50719 » الفوائد البهية ص 5١90‏ . 

() هو محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان » صاحب أب حنيفة و تلميذه و ناشر مذهبه و 
علمه وهو أول من دون مذهب أبى حنيفة » ولد سنة ١7١‏ ونشأ بالكوفة » ولاه الرشيد 
القضاء بالرقة و أخذ عنه جمع من أئمة الفقه و الحديث منهم الأمام الشافعي و الأمام أبو 
حفص الكبير البخاري ». له كتب ظاهر الرواية » ولما خرج الرشيد الى خرسان صحبه فمات 
بالري سنة 184 . انظر مفتاح السعادة ؟|551 » الفوائد البهية ص ١57‏ . 

() انظر: حاشية الدسوقي 5/ 19. التاج والإكليل 8/ 777. 

(6)انظر: اللبسوط 57؟/ ”» بدائع الصنائع 8/ .38١‏ البيان والتحصيل ,78١/١5‏ الذخيرة 
كله ٠٠‏ المغنى .5١ ١/0‏ 


القول الثاني: عدم جواز المزارعة: 
وهو مذهب الإمام أبو حنيفة » و زفر”"» إلا في صورة وهي: 
أن يكون البذر والآلات لصاحب الأرضء والعامل» فيكون صاحب الأرض 
ستعاخرا للعافز 6ب والعاق] اجر «الأزضن تاجرة وميدة يعلوفة ويكوة له حفن 
الخارج بالتراضي. 
القول الثالث: قول الشافعي بمنعها في الأرض البيضاء''» وأجازها في الأرض 
بين النخيل إذا كان بياض الأرض أقل. 
الأدلة: 
استدل القائلون بجواز المزارعة بالآتي: 
أولاً: 
-١‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منهاء من 
زرع؛ أو ثمرء فكان يعطي أزواجه مائة وسق: ثمانون وسقا تمرا وعشرون وسقاً شعيراً- 
فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صل الله عليه وسلم أن يقطع لهن» فمنهن من اختار 


الآرهن ومتوو هر اأشعاز الأويوة رانك غاية شارك الكره ا 


19)انظوة المشوظ 7/99 خاشية ابن قايديو 7/5 

(1) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري أحد أصحاب الإمام » من الأعلام الذين جمعوا بين العلم و 
العمل » كان الإمام يجله و يقدمه » و كان من أصحاب الحديث ثم تحول لرأي » ولي قضاء 
البصرة » توفي 108 . انظر الجواهر المضية ٠١1/7‏ » تاج التراجم ص ١59‏ . 

(*) انظر المجموع ١7/١5‏ 4» نهاية المحتاج 577/0 7» الحاوي الكبير 459/1 . 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري 5/ ٠١‏ كتاب الحرث والمزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه؛ 
حديث رقم 0 ومسلم ع 5 ءكتاب المساقاة: باب المساقاة والمعاملة بجزء من 


التمر والزرع» حديث »))150١1(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ه96- 


؟- عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاوس لو تركت المخايرة فإنهم يزعمون أن 

النبي صلى الله عليه وسلم نبى عنه قال - أي عمرو - إني أعطيهم وأعينهم وإن 
أعلمهم - يعني ابن عباس - رضي الله عنه اخبرني» أن النبي صل الله عليه وسلم لم 
ينه عنه» ولكن قال (إن يمن ع أحدك م أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجاً 
لو 

وجه الاستدلال: 

أن هذه الآثار الصحيحة المروية عنه صلى الله عليه وسلم - القولية منها أو الفعلية 
- تدل على ما نقول به من جواز المزارعة. 

الإجماع: 

فقد أجمع الصحابة والتابعون على جواز العمل بالمزارعة'". 

فقد كان جميع المهاجرينء والخلفاء الراشدين» وأكابر الصحابة» والتابعين» 
يزارعون من غير أن ينكر ذلك منكر لم يكن إجماع أعظم من هذا الإجماع. 

قال في المغني: (وهذا أمر صحيح. ومشهورء عمل به الرسول صل الله عليه 
وسلم حتى مات, ثم خلفاؤه الراشدون» حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعدهم ول يبق 
بالمدينة أهل بيت إلا عمل به» وعمل به أزواج الرسول من بعده)”". 

الدليل العقلي: 

أن المزارعة عقد شركة في الخارج فتصح كالمضاربة”". 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المزارعة باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة رقم ( 3705) . 
(0) انظر : مراتب الإجماع /١‏ 55. 


(9) المغني 0/ 51/8 . 
(5) انظر: زاد المعاد '/ ١517‏ . 


وتحقيق ذلك من وجهين: 

-١‏ أن الربح في المضاربة يحصل بالمال والعمل جميعاًء فتنعقد الشركة بينهما في الربح 
بهال من أحد الجانبين» وعمل من الجانب الآخرء وني المزارعة باعتبار عمل من أحد 
الجانبين وبذور وأرض من الجانب الآخر. 

؟- أن الناس بحاجة إلى عقد المضاربة» فصاحب المال قد يكون عاجزاً عن 
التصرفء والقادر على التصرف قد لا يجد مالا ينصرف فيه» فيجوز عقد المضاربة» 
لتحصيل مقصودهاء فكذلك المزارعة فإن صاحب الأرض قد يكون عاجزا عن 
العم والعافل'القاذن قل الزراغة فن لاجد أرهيا ونذرا لعف فتعحور العقيل 


المزارعة بينه)”". 
أدلة القول الثاني: 


أما من قال بعدم جواز المزارعة فقد استدلوا : 
-١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة'". 
5 - أن رسول الله صل الله عليه وسلم نمهى عن المخابرة . و المخابرة أن تان 


الأرض بنصف أو قلت أو وي 


.001/ /7 انظر: المبسوط 17/77 » مطالب أولي النهى‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم | ١1817‏ باب في المزارعة والمؤاجرة رقم »)١5144(‏ من طريق ثابت بن الضحاك. 

() سنن أبو داود 7/ 770 كتاب البيوع باب في المخابرة رقم (/75017) » أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف (7”57/5) رقم797؟١.‏ و البيهقي (5/ 137), وأحمد (0/ ١81‏ و184) من طريق 
جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال:... فذكره مرفوعاً. قال الألباني : 
إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.انظر السلسلة الصحيحة رقم (9059) 


*7- استدلوا أيضاً بروايات رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: بى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن أمر كان لنا نافعاً وطاعة الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قلنا:وما ذاك ؟ قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم (م نكانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا بربع ولا 
بطعام مسمى)” '. 

وجه الاستدلال: 

أن هذه الآثار مؤيدة للقول بعدم جواز المزارعة» وهي صادرة من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الربء والمشرع لأمته فدل ذلك على عدم الإباحة. 

وقد رد المجوزون أدلة المانعين بها يلٍ: 

-١‏ أن النهي الوارد في حديث ثابت إنم| هو محمول عل المزارعة الفاسدة بدلالة 
الأحاديث الأخرى والمراد بها أن يحد نصيباً معيناً مما تخرج الأرضء أو يحدد قدراً معيناً 
من مساحة الأرض تكون غلتها له» والباقي يكون للعامل أو يشتركان فيه فإن المزارعة 
في هذه الحالة فاسدة لما فيها من الضررء ولما تفضي إليه من النزاع» وهذا متفق على فساد 
المزارعة فيه بين جميع العلماء ولم يخالف في ذلك أحدء وكذا يحمل حديث أب هريرة عل 
مثل ما حمل به هذا الحديث. 

١‏ - أما روايات رافع فالجواب عنها'": أن أحاديث رافع مضطربة جداًء مغتلفة 


اختلافاً كثيراً يوجب ترك العمل بها لو انفردت فكيف تقدم على حديث خيبر. 


)١(‏ أخرجه أبوداود ١١|‏ كتاب البيوع باب الثشديد في ذلك رقم (7755) و أخرجه النسائي في 
المجتبى "٠1‏ باب ذكر الأحاديث المختاف في النهي عن كراء الأرض بالثلث و الربع رقم 
(3860) » أخرجه الدارمي اين كتاب البيوع باب ني الذي لا يحل منعه رقم )51١7(‏ قال 


(0) انظر: المغني 185 4. بدائع الصنائع // "8٠‏ الكافي ؟/ 57لاء المحلى 0/ 515. 


دليل القول الثالث: 

من قال بالتمييز بين الأرض البيضاء وبين غيرهاء فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه 
بحمل الأحاديث الدالة على المزارعة على الأراضي التي بين النخيل» والأحاديث الدالة 
على النهي تحمل على الأراضي البيضاءء وذلك جميعاً بين تلك الأحاديث'". 

وقد أجيب عن ذلك: 

بأن يمتنع القول بهذا الجمع أنه يبعد أن تكون بلدة كبيرة يأتي منهما أربعون ألف 
وسق ليس فيها أرض بيضاءء ويبعد أن يكون قد عاملهم على بعض الأرض دون 
بعضء فينقل الرواة كلهم القصة على العموم من غير تفصيل مع الحاجة إليه'". 

الراجح: 

والراجح - والله أعلم - هو القول بجواز المزارعة لقوة أدلة القائلين مهاء والرد 
على أدلة المخالفين» ومناقشتها بها يبطل وجه استدلالهم بهاء ولما في القول من جواز 
المزارعة من تحقيق المصلحة للمسلمينء وإيجاد روح التعاون بينهم با يوافق الحكمة من 
مشروعيتهاء والتي تتوافق مع المقصود الشرعي من شرع الأحكام والمعاملات. ولما في 
إباحة المزارعة من التوسعة على المسلمين» وبث روح التكافل بينهم» فقد يملك أحدهم 
أرضاً ولكن ليس لديه المقدرة على المزارعة» وفي المقابل هناك عامل لديه من الخبرة 
والدراية بشئون الزراعة ولكن ليس لديه الأرض اللازمة لذلك, ففي القول بإباحتها 
توسعة على الطرفين بها يعود نفعه إلى العامة من استغلال للأرض وعدم تركها مغبرة 
بدون نفع» ومن إيجاد فرص للعمال ذوي الإمكانيات المحدودة وثما يؤدي إلى زيادة في 


أرزاق الناس» ومعاشهم, ما تنتجه تلك الزراعة. 


(1) انظر: المجموع 417/15» الحاوي الكبير 9/ »45١‏ الإقناع 7/ 701. 
() انظر: المغني 0/ .537١‏ 


-94 984 


عقوبة ما يسكر كثيره من غير مر العنب 


تحرير محل النزاع : 

لا خلاف بين أهل العلم في أن النيئ من ماء العنب إذا اشتد وقذف بالزبد فإنه 
يسمى را وهو حرام قليله وكثيره. ويحد شاربه سكر منه أولم يسكرء شرب قليلاً أو 
كثيراً. 

كلام أهل العلم في عقوبة ما عدا ذلك من الأشربة المسكرة» وهل تدخل في 
مسمى الخمر فيحد شاربها في كل حال؟ أو أنها غير الخمر» فلا يحد شاربها إلا في حالة 
معينة ؟ 

مذاهب الفقهاء في المسألة 

لأهل العلم في ذلك قولان: 

القؤل الأولة وى يون الأنة ملفا ووخلعا أن كز #سكر ع شواء كان موماء 
العنب أو من غيره» وهو حرام قليله وكثيره» ويحد شاربه مطلقاً سواء شرب قليلاً أو 
كثيراً سكر منه أو لم يسكر. 

وقكتقال يذّلك المالكية: )بو الشافعية © واطنايلة:'؛والظاهريةة. 


)١(‏ انظر المدونة الكبرى 5/ .,55١‏ بداية المجتهد 7”/ 275 مقدمات ابن رشد 2775/7 الكاني لابن 
عبد البر 9/8/5 .١١‏ 

() انظر الأم للشافعي 5/ ١55‏ و 174» مختصر المزني ص 776» روضة الطالبين 2158/٠١‏ 
المهذب ؟7757/7. 

(9) انظر المغني 8/ 5 ,73005-172١‏ الكاني */ ,77١‏ العدة شرح العمدة ص510-5514, المحرر 
؟/ 157ء الفروع 44/5. 

(5) انظر المحلى لابن حزم 517/1 . 


القول الثاني: وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس كل مسكر خمراًء بل الخمر 


حاضن ذ] هكد مرا العكيت الس ذا اشع ولت الود أمنا تاقد اضر 
الأقرية المبك ةفادس هر اولض فتاوه ]لذ إذا سكويتةه داشر قدا 
يسكره فإنه يحد ى) يحد شارب الخمر". 


)١(‏ اشتراط القذف بالزبد يقول به أبو حنيفة رمه الله تعالى ويخالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف 
ومحمد فلا يشترطانه» بل يكفي لتسميته خمراً عندهما أن يشتد ولو لم يقذف بالزبد» انظر: 
المبسوط 75/ 3. البحر الرائق 8/ 71537» بدائع الصنائع 5/ »١١7‏ تبيين الحقائق 5/ 45» شرح 
معاني الآثار للطحاوي 5/ .7١17‏ 

(') وقد قسم الذاهبون إلى هذا القول - السكر المتخذ من غير ماء العنب النيئ إلى نوعين: 
النوع الأول: وهو المتخذ من عصير العنب إذا طبخ فذهب قل من ثلثيه» ونقيع الزبيب» ونقيع 
التمر» إذا اشتد وقذف بالزبد أو لم يقذف على خلاف السابق. وهذا النوع حرام عندهم قليله 
وكثيره» ولكنه لا يحد شاربه حتى يسكر منه. 
النوع الثاني: ما عدا ذلك من الأشربة المسكرة كالمتخذ من الحنطة والشعير والعسل وغيرها 
فهي حلال حتى يسكر منها فإذا سكر فقد أثم» وهل يحد؟ المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يحد 
ولو سكر. 
انظر: المبسوط 18/5» بدائع الصنائع 5/ 1117» الحداية 5/ »١1١١‏ ولكن المفتى به عند متأخري 
الحنفية أنها محرمة» ويحد منها أخذا بقول محمد بن الحسنء فقد ذهب محمد في المشهور عنه إلى 
حرمة جميع الأنبذة المسكرة من غير تفصيل» فكل مسكر حرام عنده غير أنه لا يحد حتى يسكر 
منها. انظر: الحداية 4/ »١١75-١١8‏ وفتح القدير ه/ "٠08-1704‏ البحر الرائق 557/7 1- 
» تبيين الحقائق 5/ 55 -57» الدر المختار وحاشية ابن عابدين ”/ /55 -5005» حاشية 
الطحاوي »7370-7١4‏ وقال صاحب الدر المختار: (وبه يفتى» ذكره الزيلعى وغيره 
واختاره شارح الوهبانية وذكر أنه مروي عن الكل) 75/ 55» وإضافة إلى ذلك فقد ذكر 
السغدي أن شرب المسكر إلى حد السكر متفق على الحد فيه» انظر: التتف في الفتاوى للسغدي 
؟/5". 


او ا- 


وقد أخذ بهذا الحنفية''» وبه يقول إبراهيم النخعي'". 
الأدلة : 
أدلة القول الأول : 
وقد استدل القائلون بتحريم قليل المسكر وكثيره من أي نوع كان بأدلة من 

الكتاب والسنة والقياس وبيانها فيا يل: 

ا قول الله تبارك وتعالى: (يا أها الذين آمنوا إنم) الخمر والميسر والأنصاب 
والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون)”". 

فالخمر في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من العنب 
والتمر وغيرهماء ولا يختص بالمتخذ من العنبء فإنه قد ثبت بالنقول الصحيحة أن 


)١(‏ انظر الحداية 8/5 ».١١75-١1١‏ فتح القدير / 23048 البحر الرائق 4/ 557 58-1 25 تبيين الحقائق 
5 572-55» الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/ /455-55» حاشية الطحطاوي ١/5‏ 177- 
5» شرح معاني الآثار للطحاوي 5/ ,777-17١5‏ أحكام القرآن للجصاص -777/١‏ 
594/ 415-51» وقول الحنفية هذا - أعني الحد بالسكر من جميع الأنبذة - هو المفتى به 
عند متأخريهم خلافاً لما ورد عن أبِي حنيفة كا مر التنويه عليه في الحامش السابق. 

(؟) وقال الحافظ ابن حجر: ( قال عبد الله بن المبارك: لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن 
الصحابة شيء. ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم النخعي) فتح الباري ,»57/٠١‏ ونقل النسائي 
عن ابن المبارك قوله (ما وجدت الرخصة في المسكر عن إحد صحيحاً إلا عن إبراهيم) سنن 
النسائى 8/ 75 7, انظر الأوسط 7/ 894/8 . 


() سورة المائدة الآيتان .41١-9٠‏ 


-١ لاق‎ 


فأراقوه ولم يستثنوا منه شيئا وعلى هذا فاسم الخمر في اللغة والشرع عام يشمل جميع ما 
سكوهوز ا كا فيدر أ موا لعي ا و 

3 عن ابن عمر رضي الله عنه قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: (إنه قد نزل نحريم ا خمر وهي من خمسة أشياء: العدب والتمر 
وا حنطة والشعير والعسل» وا خمر ما خام رالعقل)* '. وفي رواية عن عمر قال: (ا خمر 
تصنع من خسة من الزبيب والتمر وا حنطة والشعير والعسل)'". 
فهذا عمر وهو العربي الفصيح الذي شهد أطوار التنزيل» بل وكان من أحرص الناس 
على معرفة حكم الخمر» نراه يعلن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة كبار 
الصحابة أن الخمر تطلق على المسكر من العنبء وأن المقصود هو الإسكارء لا أصل 
المادة المتخذ منها الشراب» ولو لم يكن كلامه صواباً لكان قد رد عليه الصحابة 
وخالفوه» فلما لم يحصل شيء من ذلك فلا يبعد أن يكون إجماعاً منهم على قوله”". 
وميه سن الم ا ميو 
إذا سلمنا جدلاً بأن اسم الخمر في اللغة لا يشمل غير المتخذ من ماء العنب النيبى 


فإضافة إلى الأدلة السابقة التي بينت أن المسكر من غير ماء العنب يعد في الشرع خمر 


.754[7 انظر تفسير القرطبي 5805 » تفسير ابن كثير‎ ١ 

؟ أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب قوله ( إن الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس 
من عمل الشيطان ) 7|5 رقم الحديث 5114 ». و أخرجه مسلم باب في نزول تحريم الخمر 
رقم الحديث 545/ا" . 

١‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل من الشراب ١117/1٠‏ رقم 
الحديث 00/4 . 


فتح الباري 45/٠١‏ المنتقى شرح الموطأ ١517/7‏ . 


ما انك 


وهو محرم قليله وكثيره - فإن القياس الجلي أيضاً يشهد لهذا؛ ذلك أن الخمر حرمت من 
أجل السكرء لما فيه من تغطية العقل الذي تحصل به العداوة والبغضاء ويحصل به الصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة» فهذه هي علة التحريم» فقد نص عليها القرآن الكريم » 
وأعلن عمر رضي الله عنه على رؤوس الملا فقال: (الخمر ما خامر العقل)» وإذا كان هذا 
هو علة تحريم الخمر المتخذ من ماء العنب فإنه أيضاً متوفر وموجود في أي نوع من أنواع 
المسكرات» فتكون محرمة قليلها وكثيرها كالمتخذ من ماء العنب, وهذا القياس هو أرق 
أنواع القياسء إذ الفرع فيه مساو للأصل من كل جهة. فالتفريق بينهم| تفريق بين 
المتماثلات” 2. 

أدلة القول الثاني : 

وقد استدل القائلون بأن شارب المسكر المتخذ من غير ماء العنب لا يحد حتى يسكر منه 
با يل: 

١‏ - قوله تعالى: (يا أيها الذي نآمنوا إن] ا خمر وا ميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه)”". الآيتان. فقد حرم القرآن الكريم الخمر» والخمر في لغة 
العرب هو النيئ من ماء العنب إذا اشتد وقذف بالزبد» وقد اتفق أهل العلم على 
التسمية ذلك خرأ» وعليه إطباق أهل اللغة» وعلى هذا فيكون المحرم على الإطلاق هو 


)١(‏ الإشراف لعبد الوهاب559/”7, الفروق للقراني ؟/ 0" شرح الأبي على صحيح مسلم 
0 ١17ء‏ المنتقى شرح الموطأ 4/8/7 »١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5”/ 145 مجموع فتاوى 
ابن تيمية 5/ .197-١191١‏ 


(؟) سورة المائدة الآيتان .41١-9٠‏ 


دجو ال 


الخمرء مجازاً فلا يلزم من ذلك من ذلك أن يأخذ جميع أحكام الخمر من حيث وجوب 
الحد في القليل والكثير منه. بل يكون الحد فيه بشرب القدر المسكر منه فقط”©. 

-١‏ قوله تعالى: (إني أراني أعصر خراً)”". 

فالمراد من الآية: أنه يععصر العنب ليصير خمراً: '» فدل على أن اسم الخمر خاص با 
نواه العنئ 517 يذل عل از الوهوها يمر لاما سين + 

"- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
هرهز هات السيخرقين النيخلة والفقية )1 
فقد تضمن الحديث نفي اسم الخمر عن الخارج من غير هاتين الشجرتين» وقد حصل 
الاتفاق على أن الخمر حقيقة في| يتخذ من ماء العنب النيئ إذا اشتد» وعلى هذا فيحتمل 
أن يكون مراد الحديث هو (إحداهما) كا في قوله تعالى: (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان)”". 
وإنما يخرج من أحدهما””. أو أن المراد بيان الحكمء وهو الحرمة في كل منهماء لا أنبم) 


"١1 /0 فتح القدير‎ ».٠١8 /4 الحداية‎ .111-١117 /0 بدائع الصنائع‎ .” /١5 انظر المبسوط‎ )١( 
.770-175 /١و‎ 45١/7 أحكام القرآن للجصاص‎ 

(؟) سورة يوسف الآية 75. 

(") انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ .7١5‏ 

(5) انظر المبسوط 75/ 7. 

(0) انظر فتح الباري .48/٠١‏ 

(1) أخرجه مسلم صحيح مسلم ء باب بيان أن جميع ما ينبذ ما يتخذ من النخل والعنب يسمى 
خمراء” / 44 رقم الحديث (0701) 

(90) سورة ال رحمن الآية ؟77. 

(8) انظر أحكام القرآن للجصاص ”/ 577-577:و 7777/1١‏ شرح معاني الآثار للطحاوي 


71/4 


هه -- 


تجميان غراء أن أن فى أظلن هام مامش اعد عار“ 

5 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها 
شيء)” ". فقد علمنا أنه كان بالمدينة نقيع التمر والبسر وسائر ما يتخذ منههما من الأشربة» 
ولم يكن ابن عمر من يخفى عليه الأسماء اللغوية» وهذا يدل على أن أشربة النخل لم تكن 
م 1 

ه.- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنههم| قال: (حرمت الخمر بعينها قليلها 
وكثيرها والسكر من كل شراب)©. 


.7 5/ // انظر تبيين الحقائق 5/ 5 5» البحر الرائق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الأشربة » باب الخمر من العنب 15|1 » رقم الحديث (001/9) 

() أحكام القرآن للجصاص ؟/ 5717-4577 و 2777/1 الجوهر النقي على سنن البيهقي لابن 
التركاني 8/ .791١‏ 

(4) سنن النسائي باللفظ المذكور وبلفظ ( ما أسكر من كل شراب) 77١/8‏ شرح معاني الآثار 
باللفظ المذكور 5/ 27١5‏ السئن الكبرى للبيهقي باللفظ المذكور وبلفظ (والمسكر) ///141- 
» سنن الدارقطني بلفظ (والمسكر) فقط 157/5 المحلى لابن حزم بلفظ (والمسكر) فقط 
»48١ ٠‏ كتاب الآثار لأبي يوسف باللفظ المذكور ص77/8. 
هذا وقد ذكر الدارقطني أن الصواب أنه بلفظ (والمسكر) 4557/5 وذكر النسائي أن الرواية 
عن ابن عباس بلفظ (وما أسكر من كل شراب) أولى بالصواب لأنها أشبه بها رواه الثقات عن 
ابن عباس من تحريمه لكل مسكرء إضافة إلى أن الرواية عنه بلفظ (والمسكر) جاءت بطريقين 
أحدهما منقطع والآخر فيه مدلسء انظر: سنن النسائي 277١/8‏ وذكر البيهقي أن الرواية 
بلفظ (والمسكر) يراد بها (المسكر) ثم قال (وعلى هذا يدل سائر الروايات عن ابن عباس) 
798-7» وقال الحافظ ابن حجر (أخرجه النسائي وراله ثقات إلا أنه اختلف في وصله 


وانقطاعه وفي رفعه ووقفه. وعلى تقدير صحته فقد رجح الإمام أحمد وغيره أن الرواية فيه 


ا 


فقد أخبر ابن عباس أن الحرمة قد وقعت على الخمر بعينها قلت أو كثرت. كما 
وقع على ما يحصل به السكر من سائر الأشربة سواهاء فدل ذلك على أن ما سوى الخمر 
غير محرم مالم يبلغ قدراً مسكراً". ولو قلنا أن اسم الخمر يتناول سائر الأشربة لكان في 
الحديث عطف الشيء على نفسه» وهذا لا يليق بحكمة الحكيم؛". 

ومن جهة المعنى قالوا: إن الخمر محرمة بعينها قليلها وكثيرها بالنصر والإجماعء 
وأما ما عداها من الأشربة فإن تحريمه ظني ومختلف فيه فلا يحرم منه إلا القدح الآخير 
الذي يسبق السكر. 

وإذا قلنا إن تحريم الخمر معلل فإن علته هي كونه ملذا مطرباًء قليله يدعو إلى 
كثيره» وهذا المعنى غير موجود فيها عداها من الأشربة» فهو غليظ لا يدعو قليه إلى 
كثيره» فلا يجب الحد منه إلا بالقدر المسكر فقط» فهو الذي يحصل به الصد عن ذكر الله 
وعن المؤاقة تعيل عد العدا وهو التعفاء 


مناقشة لأدلة القائلين بأنه ليس كل مسكر خراً: 
وقد نوقش هذا الاستدلال بثلاثة أمور: 


الأول: أنه لم يتفق أهل اللغة على أن الخمر خاص بم يتخذ من ماء العنب النيئ 


(والمسكر) بضم الميم وسكون السين لا (السكر) بضم ثم سكون أو بفتحتين) فتح الباري 
٠‏ "47» وقد أورده ابن حزم بلفظ (والمسكر) وصححه 1/ .5/8١‏ 

.7١5 /4 انظر المبسوط 75/ 4» شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

() انظر المبسوط 5؟77/57١.‏ 

(*) انظر المبسوط ,71033١/75‏ الحداية 5/ »1١7‏ فتح القدير "٠07/5‏ البحر الرائق 757/7 
تبيين الحقائق 55/7» العناية على الهداية »٠١5-1١1/٠١‏ أحكام القرآن للجصاص 


."7//١ ص‎ 


- ١ لث//اى‎ 


١ 1 : 5‏ 
فقد جاء الخلاف بل ورجح بعضهم عموم الاسم في كل مسكر' 3 

قال في القاموس المحيط: (الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة 
ويذكرء والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب وما كان شرابهم إلا البسر 
والتمر)”". 

وقال في المفردات في غريب القرآن: والخمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل وهو 
غيل يفن الناتن اقيم لكل مدكر :وعد بعضهه ايع المعهل من العتب والتهر'. 
مسكرء فتبقى الآية دليلاً لتحريم كل مسكر وليس للمتخذ من العنب وحده؛ وقد أكد 
ذلك امتثال الصحابة بإراقة ما عندهم من خمر البسر والتمر عند ساعهم لآية تحريم 
و 

الثاني: (على تقدير إرخاء العنان والتسليم أن الخمر حقيقة في ماء العنب خاص 
فإنم)ا ذلك من حيث الحقيقة اللغوية» فأما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل حمر الحديث 
«كل مسكر خمر) فكل ما اشتد كان حمر وكل حمر يحرم قليله وكثيره)” ". 

وقد أجيب عن الحديث بأن المراد القدر المسكر. 


ورد ذلك بأن المراد جنس المسكر لا قدر محد منه على نحو ما تقدم. 


.48-41//٠١ انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط ؟/ 77. 

المفردات في غريب القرآن ص59١.‏ 

(5) انظر فتح الباري .4/8/١١‏ 

(5) انظر فتح الباري /٠١‏ 50-5494.» وأعلام الموقعين .771//١‏ 


ىو ١ا-‏ 


الثالث: والأمر الذي لا أشك فيه هو أن تسمية العرب للمتخذ من ماء العنب خمر 
هو من باب التغليب له على غيره» لأن العنب في الغالب هو المتخذ لدى العرب في مكة 
فخلب الاسم عليه» ولكنه يشمل غيره أيضاًء كما يقال للثريا: النجمء والنجم عام فيها وفي 
غيرهاء وكذا الخمر» ومنه قول ابن عمر: (لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء). 

١‏ - قوله تعالى : (إني أراني أعصر خراً). 

حيث قيل أنها دلت على أن الخمر هو ما يعصر من ماء العنب. 

وق توقكن الابخدلال يةهالكية أنه لاقن باعل امسن وبل إن لمن 
باب الغالب كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. 

1- قوله صل الله عليه وسلم: (ا خمر من هانين الشجرتين)» حيث استدل به على 
الحصر وأن المراد أحدهما وهي العنبة. 

نوقش هذا الدليل بأنه ليس المراد من الحديث الخصرء وأن اسم الخمر خاص بما 
يتخذ من العنب والتمر فلا يكون من غيرهماء بل المراد أن الغالب أنه يتخذ منهما فكأنه 
أراد التأكيد على المتخذ من هاتين الشجرتين لضراوته وكثرته» كى| تقول: الشبع في اللحم 
والدفء في الوبر ونحوه» فليس في هذا نفي الشبع عن غير اللحم ولا نفي الدفء عن 
غير الوبر» ولكن فيه التوكيد لأمرهما. كما أن في الحديث أيضاً إشارة إلى أن اسم الخمر لا 


ختص با 3 لمتخذ من ا 4 لعقت 7 


.58/٠١ انظرفتح الباري‎ )١( 

(؟) معالم السنن للخطابي بهامش مختصر سنن أبي داود للمنذري 0/ 2.555 فتح الباري 240/٠١‏ 
وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح موفقاً بين هذا الحديث وبين حيث عمر الذي فيه أن الخمر 
من خمسة: (ويحمل حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ذكر ما عهد حينئذ أنه يتخذ منه 
الخمر). فتح الباري /٠١‏ 4. 


وواو- 


؛ - حديث ابن عمر: (لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء). 

نوقش هذا الدليل بأن مراد ابن عمر رضي الله عنهم|ا هو تثبيت أن الحكم الذي 
نزل بتحريم الخمر يشمل ما لا يتخذ من العنبء وأنه كله مر حرم شرعاًء لأن نزول 
تحريم الخمر لم يصادف عند من خوطب بالتحريم حينئذ إلا ما يتخذ من غير العنب» 
فكأن في فحوى كلامه رداً على من قصّر التحريم على المتخذ من العنبء فكأنه يقول: 
كيف يكون هناك فرق بين المتخذ من العنب وبين المتخذ من غيره والحال أنه قد نزل 
التحريم ولم يكن بالمدينة من خمر العنب شيء» وإنما فيها من غيرها ومع ذلك حرم 
وأهريق من قبل الصحابة ولم يفرقوا بينه وبين غيره ول شمر 

- قول ابن عباس: (حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل 


وقد نوقش هذا الدليل بما يلي: 
الأول: أن الثابت عن ابن عباس هو بلفظ (والمسكر) أو (وما أسكر) كما ذكر 
ذلك أهل الحديث”'» فيكون دليلاً على تحريم جنس المسكر لا السكر فقط”". 


الثاني: أنه قد صح عن ابن عباس تحريم كل مسكره". 


)200 نحو هذا في فتح الباري 2147/١١‏ 606 

(') تقدم تفصيل ذلك عند تخريج الحديث ضمن الأدلة. 

(29) انظرمقدمات ابن رشد ؟775/7. 

(5) انظر المغني 8/ 00"» المحلى لابن حزم 1/ 54١‏ -587» سنن الدار قطني 7/5 557» السئن 
الكبرى للبيهقي // 1917» الدراية لابن حجر 210١/7”‏ وقد تقدمت الرواية عن ابن عباس 


ضمن الأدلة. 


د ١١ا-‏ 


الثالث: قال الحافظ ابن حجر: (وعلى تقدير ثبوتها - أي الرواية بلفظ والسكر - 
فهو حديث فرد ولفظ محتمل» فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث مع صحبتها 
وو 

5- دليل المعنى: وهو أن تحريم المتخذ من العنب قطعي وتحريم غيره ظن فلا 
يحرم منه إلا القدر المسكر. وأن الخمر غير معللة بالإسكار» وإذا كانت معللة فلكونها 
شراباً ملذاً مطرباء قليله يدعو إلى كثيره» فلا يحرم من غير المتخذ من العنب إلا القدر 
الي دوين 

ويناقش هذا الاستدلال بما يلي: 

الأول: أن هذا يعد قياساً ولا قياس مع النص فقد أكدت النصوص الصحيحة أن 
كل مسكر خمر وأن كل مسكر حرام. 

الثاني: أن القياس السليم بعكس ما قالوا ويوافق النصوص الصحيحة. لأنهم في 
ليلهم هذا قد فرقوا بين المتخذ من العنب وبين المتخذ من غيره بدعوى المغايرة في 
الاسم مع أن العلة فيهما متحدة» فإن كل ما قدر في المتخذ من العنب يقدّر في المتخذ من 
غيره» وهذا النوع هو من أرفع أنواع القياس لمساواة الفرع للأصل فيه من كل وجه'". 

الترجيح: 

قول الجمهور هو الصحيح: 

زلا أن أده اموي ستحيدة عر كنة لامعل تاوياة ول ةعشا سيك يمل 
صل الله عليه وسلم أن كل مسكر خمرء وأن كل مسكر حرام؛ كما يُسأل عن نوع خاصء. 


.4/٠١ فتح الباري‎ )١( 
.596 /7 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ .5٠ /٠١ (؟) فتح الباري‎ 
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كالعسل والشعير» فيجيب بجواب عام يريح السائل عناء تعديد الأصناف. حيث يجيب 
بقوله: (كل مسكر خمر) و (كل شراب أسكر فهو حرام). 

إضافة إلى أن هذه النصوص قد وردت عن أكثر من ثلاثين صحابياً غالبها 
ا 

ثانا أن أدلة القائلاى آنه لسن مسكر هر كيين فبها لآل قل نا ذفن إليةه 
لأها إما صحيحة غير صريحة - أو صريحة غير صحيحة؛ بل ضعيفة قد ردها أهل 
الحديث وبينوا عللها على نحو ما تقدم. 

ثالثاً: أن النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تحريم كل مسكر اشتهر 
فصار كالإجماع منهم على تحريم المسكر من أي نوع كان؛ حيث أنه لم يصح عن صحابي 
واحد أنه أحل النبيذ المسكر. حتى وإن نُقل عن بعضهم ما يوحي بذلك فإن الذين تقل 
عنهم ما يوحي بالتحليل قد نقل عنهم بطريق صحيح القول الصريح بتحريم كل 
مسكرء فلا يكون النقل الأول صحيحاًء فأصبح كالإجماع منهم على تحريم كل مسكر. 

خامبا؟ أن القول تخليل كليل ها انكر كوت عبن لعفي أو أنه لاهن عن 
يشرب الكثير المسكر - أمر خطير جداً - ذلك لأنه يعني أنه بإمكان الشخص أن يعاقر 
المسكرات وهو في حل من الآية الكريمة والأحاديث الشريفة» لآنه لم يع خمر العنب هو 
الغالب, بل الأنواع كثيرة ومفضلة عند أصحابهاء لا تقل مستوى عن خمر العنب. علا 
بأن الضرر الحاصل منها هو نفسه الضرر الحاصل من حمر العنب سواء بسواء. وبذلك 
تنتفي الحكمة التي من أجلها حرمت الخمر. 


1-2 


الحجر بالسفه الأصلٍ 

تصوير المسألة: 

إذا بلغ الصبي عاقلاًء لكنه لم يزل سيئ التدبير في ماله متلفاً له لا يعرف 
كيف يحفظه؛ ولا كيف يتعاطى فيه مبذراًء وهذه الحالة هي ما يسميه الفقهاء بالسفه 
الأصلى”". 

الأقوال في المسألة: 

القول الأول: 

من كان بالخ غتافلا؛ فلس لأحد أن مجر عليه ول كان سنييا مبذرا كال 
مسرفاً فيه سواء كان سفهه هذا أصلياء أم عرض له بعد بلوغه ورشده؛ فله أن يتتصرف 
في ماله كيف شاء. وهذا مذهب أبو حنيفة وزفره'» والظاهرية ©. 

القول الثاني: 

أن الشخص إذا بلغ سفيهاً استمر الحجر عليه. 

0 ا ات لا ا 


والحنابلة”. 


.0/١ /5 انظر: المبسوط 157/55. المغني‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط 7/75 .١175‏ بدائع الصنائع 4/ "557» فتح القدير 4/ 7099. 

(*) انظر: المحلى 9/ ١77٠١‏ . 

(5) انظر: المبسوط 7/75 »١115‏ بدائع الصنائع 9/ 571 . 

(4) انظر حاشية الدسوقي ”/ 791. مواهب الجليل 8/ »5١‏ البهجة شرح التحفة ص 2797 الشرح 
الصغير / 57 7» شرح الخرشي 8/ 195. 

() انظر الأم ”/ 27518 مغني المحتاج ؟/ 156»ء ونهاية المحتاج 5/ 515"» وزاد المحتاج ؟/ 21865 
وغاية البيان ص .57١‏ والإقناع /١‏ 7175. 

(0) انظر المغني 4/ 580» وكشاف القناع ”7/ 457» الإنصاف "١57/5‏ مطالب أولي النهى 
948/7" منتهى الإرادات القسم الأول ص477. 


-- 


إلا أن أبا حنيفة حدّد في منع ماله منه بلوغه سناً معينة وهي خمس وعشرون سنة 
فإذا بلغها وجب تسليم ماله إليه» ورفع الحجر عنه. مهما كانت حاله. وذلك لأن هذه 
السن هي مظنة لتحقق الرشد عنده» ولو لم يثبت وجوده. فإنه إذا بلغ هذه السن ولم يزل 
سفيهاً فلا فائدة ترجى من الاستمرار في منع ماله منه» فهذه السن هي سن النضج 
الفكري واستقرار العقل”. 

الأدلة: 

أولا: أدلة أضجحات القول الأول: 

الدليل الأول: 

قوله تعالى: (وأتوا اليتام ىأموا هم ولا تتبدلوا ا خبيث بالطيب)'". 

وجه الاستدلال ببذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى أمر بإيتاء اليتامى أموالهم 
بعد البلوغ» ولم يشترط إيناس الرشد في دفع المال إليهم» وظاهر الآبية يقتتضي 
وجوب دفع المال إليهم بعد البلوغ مطلقاً سواء ظهر رشدهم. أم لا. إلا أنه قد 
شرط إيناس الرشد في قوله تعالى (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم 
منهم رشداً فادفعوا إليه م أموالهم)* ". فكان ذلك مستعملاً ما بين البلوغ وبين حمس 
وعشرين سنة» فإذا بلغها وجب دفع المال إليه ولولم يؤنس منه الرشد بنص الآية 
(وأنوا اليتامى أمواهم). فأبو حنيفة يستعمل الآية المطلقة» وهي الآمرة بدفع المال 


)١(‏ يري أبو حنيفة هذا الرأي لأن الرجل إذا بلغ هذه السن جاز أن يكون جداًء وذلك إذا كان قد 
تزوج وهو ابن اثنتي عشرة سنة ومثله يولد له فإذا بلغ ابنه اثنتي عشرة سنة تزوج كذلك ولد له 
فيكون الأب الأول جداًء قال أبو حنيفة: فأنا أستحي أن احجر على من يصلح أن يكون جداً» 
انظر تبيين الحقائق 0/ .١96‏ 

.7 سورة النساء الآية‎ )7١( 


(؟) سورة النساء الآية 1 
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إلى اليتامى بعد البلوغ - مطلقاً-» ويحملها على المقيدة وهي الآمرة بدفع المال إليهم 
بعد إيناس الرشد منهم» فيستعمله بعد حمس وعشرين سنة.» وفيا قبل ذلك لا يدفعه 
إلا مع إيناس الرشدء لاتفاق العلماء على أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن شرط 
لوجوب دفع المال إليه'''. 
مناقشة هذا الدليل: 

نوقش وجه الاستدلال هذا: بأن إيتاء اليتامى أموالهم - كما هو متفق عليه 
بين الفقهاء - لا يكون إلا بعد تحق البلوغ والرشد بنص الآية» وهي قوله تعالى 
(وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإ نآنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم 
أمواهم). 

والإيتاء ا مقصود في قوله تعالى (وآتوا اليتامى أموالهم) هو الإنفاق عليهم بإجراء 
الطعامء والكسوة ما دامت الولاية» إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلي 
والانفيداد كالصحى والكير السفية, 

والمعنى الجامع بينه| - أي بين اليتيم والسفيه - أن العلة التي لأجلها منع اليتيم 
من ماله هي خوف التلف عليه وسفهه. فما دامت العلة مستمرة لا يرتفع الحكم. وإذا 
زالت العلة زال الحكم؛ وهذا هو المعنى من قوله سبحانه: (فإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليه مأموالهم). فا حكم بخمس وعشرين سنة لا وجه له'". 

الدليل الثاني : 

قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبل غأشده). فإذا بلغ 
اليتيم خمساً وعشرين سنة» فقد بلغ أشده» ويصلح أن يكون جدَاًء فقد صار حراً عاقلاً 


.77١ /” انظر: تفسير القرطبي 8/0, أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.509 /7 انظر: تفسير الفخر الرازي‎ ) 


-1١١ه‎ 


بالغاً فلا يحجر عليه كالرشيد» وإنما اعتبرت هذه السن لأن مدة بلوغ الذكر بالسن ثماني 
عشرة سنة”'» فإذا زاد عليه سبع سنين» وهي مدة معتبرة في تغير أحوال الإنسان لقوله 
صل الله عليه وسلم: (مروهم بالصلاة لسبع)* '» فعند ذلك تتم المدة» التي يمكن فيها 
حصول تغيير الأحوال» وعندها يدفع إليه ماله أونس منه الرشدء أم لم يؤنس'". 

مناقشة هذا الدليل: 

هذا الاستدلال لا يصح لا يلٍ: 
-١‏ أن هذه الآية لا تدل عل ما ذهب إليه أبو حنيفة إلا بمفهوم المخالفة» 
ومفهوم المخالفة ليس بحجة. ولا معتبر عند أبي حنيفة» فكيف يستدل با لا يحتج به 
أصاة؟0. 
2-5 أنها على فرض صحة استدلال أبي حنيفة بهاء فهي محصصة فيا قبل حمس 
وعشرين سنة باتفاق الفقهاء ومنهم أبو حنيفة» لعلة السفه» وهو موجود بعد حمس 
وعشرين سنة» فيجب أن تخص ب| بعدها أيضاًء ما دامت العلة وهي السفه موجودة. 


.4417٠١ /9 سن البلوغ عند أبي حنيفة ماني عشرة سنة» بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد. برقم 257464 وأخرجه أبو داود /١‏ 217 باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» برقم 
5. وأخرجه الترمذي 7/ 159» باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» رقم الحديث »5٠7/‏ 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه» 7/ .٠١7‏ باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة 
قبل البلوغ على غير الإيجاب. 
قال الهيثمي: فيه داود بن المحبر ضعفه أحمد والبخاري وجماعة ووثقه ابن معين. 
قال ابن حجر: داود بن المحبر متروك» وقد ورد من حديث سير بن معبد الجهني» وعبدالله بن 
عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهم وقال الترمذي: حديث سيرة حسن صحيح. 

(") انظر: أحكام القرآن للجصاص ؟/ .77١‏ 

(5) انظر: المغني بالشرح الكبير 5/ .0/١‏ 


1 


الدليل الثالث: 

ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان حبان بن منقذ' رجلاً 
ضعيفاًء وكان قد سفع'' في رأسه فجعل رسول الله صل الله عليه وسلم له 
الخيار فيا اشترى ثلاثا» وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله صل الله عليه 
وسلم: (بع وقل لا خلاية):"» فكنت اسمعه يقول: لا خذابه لا خذابه'”. 


وجه الدلالة: 

أن النبي صل الله عليه وسلم وقف على أن الرجل كان يغبن في البيوع» فلم 
يمنعه من التصرفء ولا حجر عليه بسبب ضعف عقله» فدل هذا على أن الرجل الذي 
يغبن في البيوع - وهو من السفهاء وذوي الغفلة بلا ريب - لا يمنع من التتصرف في 
ماله» ولو كان يمنع لأجاب النبي صل الله عليه وسلم أهل الرجل إلى ما طلبوه » 
ولكنه لم يجبهم. بل طلب إلى الرجل أن يمتنع مختاراً عن البيع ويسترشد برأي غيره» 
أويق ل ليه او 


)١(‏ حبان بن منقذ بن مر الأنصاري المزني البخاري شج في إحدى غزواته مع النبي صل الله عليه 
وسلم أصابه حجر فشجه في رأسه مأمومة فتغير لسانه وضعف عظمه مات في خلافة عثمان في 
حدود سنة لاه ء الاستيعاب 7١8/١‏ برقم 50/7» والإصابة ”/ ١١‏ برقم 190057. 

(؟) سفع: السفع جرح مقدمة الرأسء ترتيب القاموس ؟١/‏ "ا/ا5, باب السين. 

() أي لا خديعة: انظر شرح صحيح مسلم للنووي .1757/٠١‏ 

(:) أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب ما يكره من الخداع في البيع» رقم الحديث )5١151(‏ 
”"/ د وأخرجه مسلمء باب من يخدع في البيع» رقم الحديث (7979) ١١/0‏ . 

(6) انظر: المبسوط 75/ ».١5١‏ وتبيين الحقائق 0/ .1١97‏ 


امه 


مناقشة الدليل: 

هذا الاستدلال لا يصح وغايته أنه طلب من النبي صل الله عليه وسلم مخلصاً 
من البياعات التي يغبن فيها كثيراً فهداه النبي صل الله عليه وسلم إلى اشتراط الخيار 
بقوله: إذا بايعت فقل لا خلابة» فكان يبيع في الأسواق ويقول: لا خذابة» لا خذابة 
للوقة لضان : 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: 

قوله تعالى: (ولا نؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها 
واكسوهم وقولوا هم قولاً معروفاً)”". 

وجه الدلالة من هذه الآية: 

أن الله سبحانه يعني: إني وقد أمرتكم بإيتاء اليتامى أموالهم» وذلك بقوله 
سبحانه: (وآتوا اليتامىأموالهم)'' فإن| يكون هذا إذا كانوا بالغين عقلاء متمكنين من 
حفظ أمواهم. أما إذا كانوا غير بالغين» أو غير عقلاء أو كانوا بالغين عقلاء إلا أنهم 
سفهاء مسرفون» فلا تدفعوا إليهم أموالهم» وأمسكوها لأجلهم إلى أن يزول عنهم 
السفه» والمقصود من ذلك كله الاحتياط في حفظ أموال الضعفاء» والعاجزين» فنهى الله 
سبحانه وتعالى عن إيتاء السفهاء أموالهم» وتمكينهم منهاء وجعلها في أيديهم» ولكن 
يجوز هبة ذلك منهم» فيكون للسفهاء ملك ولكن لا يكون لهم عليه يدا ”. 


. ١1568 /” مغني المحتاج‎ ».58١ /5 انظر: المغني‎ ١ 
6 (؟) سورة النساء الآية‎ 
.7 سورة النساء الآية‎ )7( 


(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 115. 


-11١م-‎ 


الدليل الثاني: 

ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه 
قال: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات و وأد البنات» ومنعا وهات» وكره لكم ثلاثاً: 
قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة ا مال):". 

وجه الدلالة من هذا الحديث: 

أن إضاعة المال تكون بإنفاقه في غير حقه من الباطل والسرفء وتعريضه للتلف». 
لأن الإنسان إذا ضاع ماله تعرض لم في أيدي غيره» فم| دام أن هذا الأمر مكروه. فينبغي 
الابتعاد عنه» بل الزجر عنه بمنع من أراد فعله منه. وهذا هو الحجر. 

الدليل الثالث: 

أن الحجر على السفيه بطريق النظر حق للمسلمين» لآن ضرر السفيه يعود إلى 
الكافة» فإنه إن أفنى ماله بالإسرافء والتبذير» يصير وبالاً على الناسء عالة عليهم» وقد 
يستحق النفقة على أقاربه المسلمين» أو في بيت المال» فالحجر على ا حر بمنعه من 
التصرفات الضارة بالعامة مشروع'". 

الترجيح: 

لا يرتاب إنسان في أن السفه مضيعة للمال» وأن حفظ المال هو أحد الأمور التي 
جاءت الشرعية بالمحافظة عليها وحمايتها من العبث. والحجر على السفيه هو السبيل 
لهذا الحفظ . وأما منع الحجر بدعوى أن فيه إهداراً لآدمية الإنسان, فاعتبار ملغي» بنص 
الشارع على منع السفهاء أموالحم» والأمر برزقهم» وكسوتهم فيهاء أي منهاء ولا يبعد أن 
يكون في الحجر عليهم إصلاحاً لهم؛ وسبيل إلى إرجاعهم عن سفههم. 


1501/ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى (لا يسألون الناس إلحاقاً)» رقم الحديث‎ )١( 
.041 وأخرجه مسلم في الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة, رقم الحديث‎ 
(؟) انظر تفسير الراؤي ؟/:6/.‎ 


-919- 


ثم إن التبذير ليس أثره محصوراً في السفيه وحده؛ بل هو مضر بالمصلحة العامة» 
لآنه إذا بذر ماله» أو أتلفه صار عالة على المسلمين» ووجبت نفقته على أقاربه أو في 
بيت مال المسلمين» فوصل ضرره بتبذيره إلى جميع المسلمين» ولا يخفى أن المال هو 
عصب الحياة وقوام العيش فيهاء وأحد العوامل الرئيسة لقوة الأمة» وعزتهاء وارتفاع 
شأنها بين الأمم. ولهذا فإن الراجح هو رأي جمهور الفقهاء القائلين بمشروعية الحجر 
على السفيه لما يل: 

-١‏ قوة أدلة الجمهور ووجاهتهاء وضعف المطاعن فيها. 
-١‏ ضعف أدلة المانعين من الحجر على البالغ السفيه. 
*- أن رأي الجمهور هو الموافق لروح الشريعة الإسلامية الغراء التي تحمي المجتمع 


-كله - أفراداً وجماعات. 


ىا 


رجوع المقر بحد عن إقراره 


جرى الخلاف بين الفقهاء في مدى تأثير رجوع المقر بحد عن إقراره به على أقوال 


القول الأول: قبول رجوعه مطلقاً: هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة"' 
والشافعي”' وأحمد”'» ورواية عن مالك 

القول الثاني: لا يقبل رجوعه مطلقاً: 

وإليه ذهب الظاهرية وهو قول للشافعي"' ورواية عن أحمد' ". 

القول الثالث : أنه إن رجع عن الإقرار بغير شبهة يعذر بها فلا يقبل رجوعه. وهو 
الرواية الثانية للإمام مالك'". 

الأدلة 

أولا :أدلة القول الأول : 

واستدلوا بما يلٍ: 


.7540 / 1١١ فتح القدير‎ » ١170 / ١5 بدائع الصنائع‎ . 73,7١ /7١ انظر المبسوط‎ ١0 

(0) انظر المجموع  :4 / 7١‏ المهذب 7 / 740» حاشيتا قليوبي وعميرة ١19١ / ١5‏ . 

(") انظر المغني 9/ 8" المبدع 3 / 749 », كشاف القناع 19 / /8. 

(5) قال في الذخيرة ( ووافقنا الأئمة على أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد وعنه إن رجع الى غير 
شبهة روايتان ) .5١ /١١‏ 
انظر شرح خليل للخرشي .71١/8 / ١١‏ 

(4) انظر المجموع 7١‏ / 4: . المهذب ” / 740» حاشيتا قليوبي وعميرة ١19١ / ١5‏ . 

(5) انظر المبدع 7/ 59" » كشاف القناع 1١9‏ / 88 » الإقناع 5 / 585 . 


(0) انظر الذخيرة 5١ / ١7‏ » شرح خليل للخرشي ١‏ / 718 الاقناع 7/ 555 . 


71ت 


-١‏ حديث ماعز”' وهو مشهور رواه الأئمة منهم الشيخان”' حيث رده صل الله 
عليه وسلم بعد إقراره بالزنا مرارا أربعاء كل مرة يعرض عنه؛ ولما شهد على نفسه أربع 
مرات دعاه صل الله عليه وسلم وقال: أبك جنون قال: لا وقد روى هذا الحديث عشرة 


من الصحابة بألفاظ متعددة فيها عدد من أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم لماعز مُعَرّضا 


له بالرجوع. 
ودلالته واضحة من وجهين: 


الأول: أن النبي صل الله عليه وسلم عَرَّض لماعز بالرجوع؛ وكرر عليه الأسئلة 
التي تُعَرَض بذلكء ولولا أن الرجوع عن الإقرار مسقط للحد لما عَرّض له بذلك. 

الثاني: ما ورد في لفظ لأبي داود (هلا تركتموه ليتوب فيتوب الله عليه '. فلو 
يكن الرجوع مسقطاً للحد لما أنكر النبي صل الله عليه وسلم عليهم قتله. 


)١(‏ ماعز بن مالك الأسلمي. معدود في المدنيين» وكتب له رسول الله صل الله عليه وسلم كتاباً 
بإسلام قومه» وهو الذي اعترف على نفسه بالزنا تائباً منيباً وكان محصناً فرجم. روى عنه ابنه 
عبد الله بن ماعز حديثاً واحداً. 
انظر الإستيعاب في معرفة الأصحاب 5١8 / ١‏ » الإصابة ,7١6|0‏ . 

() أخرجه البخاري كتاب الحدود: باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ /١5(‏ 175)) 
حديث(5875)» ومسلم كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزناء (79/ 1718) من 
طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: أتى رسول الله 
صل الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه 
النبي صل الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال: يا رسول الله إني زنيت 
فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صل الله عليه وسلم الذي أعرض عنه فلا شهد على نفسه 
أربع شهادات دعاه النبي صل الله عليه وسلم فقال: "أبك جنون" ؟ قال: لايا رسول الله 
فقال: "أحصنت" ؟ قال: نعم يا رسول الله قال: "اذهبوا فارجموه" . 

() أخرجه أبو داود [4/ /1017]: كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك» حديث [1١457]؛‏ من 
طريق محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقاللي: 


5-7-2 


قال القرطبي: وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله'''اه. 

-١‏ أن النبي صل الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال: ما إخالك 
سرق قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً قال: بلى فأمر به فقطع”". 

فلو لم يكن الرجوع عن الإقرار دارئاً للحد لما عرض النبي صل الله عليه 
وسلم بالرجوع لأن ذلك نوع من العبث. 

*- القياس: وهو قياس رجوع المقر» على رجوع الشهود؛ فكما أن رجوع 
الشاهد يرفع أثر شهادته فكذلك رجوع المقر بحد يرفع العقوبة الحدية عنه» فكيف 
يقام الحد على منكره". 


حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول الله صل الله 
عليه وسلم: "فهلا تركتموه" من شئتم من رجال أسلم تمن لا أتهم قال: ولم أعرف هذا الحديث 
قال: فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجلا من أسلم يحدثون أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: ألا تركتموه وما أعرف 
الحديث. قال: يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت فيمن رجم الرجل إنا لما خرجنا به 
فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فإن 
قومي قتلونٍ وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلٍ فلم ننزع 
عنه حتى قتلناه فلم| رجعنا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وأخبرناه قال: فهلا تركتموه 
وجتتموني به؟ ليستثبت رسول الله صل الله عليه وسلم منه فأما لترك حد فلا. قال الألباني: 
حسن. انظر: الإرواء /ا/ 5 0. 

.٠١8 /١9 تفسير القرطبي‎ )١( 

)أ خرجه أبو داود » كتاب الحدود: باب في التلقين في الحد(؟/ 519) برقم (5780): 
والنسائي» كتاب قطع السارق: باب تلقين السار(8/ 57) رقم (/54171) وابن ماجة كتتاب 
الحدود: باب تلقين السارق (7/ 857) برقم (/55901) . 
قال الزيعلي في "نصب الراية": فيه ضعيف. فإن أبا المنذر هذا مجهولء لم يرو عنه إلا إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة؛ قاله المنذري. (5/ 77) 


(")انظر المغني 9/ 6 


سردا 


قال ابن عبد البر: "قال أبو عمرو: والصحيح. أنه لا يجلد إذا رجع عن 
إقراره؛ لآنه محال أن يقام عليه حد وهو منكر له بغير بينة» ألا ترى أن الشهود لو 
رجعوا عن شهادتهم في إقامة الحد عليهم لم يقم» وكذلك لا يتم عليه إذا ابتدئ به 
لآن كل جلدة قائمة بنفسها فغير جائز أن يقام عليه شيء منها بعد رجوعه كرجوع 
الشهود سواءء وليس الإقرار بحد لله وحق لا يطالب به آدميء كإقراره بالمال 
للآدميين؛ لأن الإقرار بالحد توبة لم تعرف إلا من قبله فإن نزع عنها كان كمن م 
يأت بهاء والكلام في هذا واضح والله الموفق"7". 
ولأن الإقرار إحدى بينتي الحد فيسقط بالرجوع عنه. كالبينة إذا رجعت قبل إقامة 
اند وفارق شاف اتففوق فنا لا عدر ا بالشبياس 2 

- قالوا: ولأن الرجوع شبهة والحدود تدرأ بالشبهات'". 

ثانيا : أدلة القول الثاني: 

واستدلوا بما يلٍ: 

-١‏ ما أخرجه أبو داود رضي الله عنه. من أن الصحابة رضوان الله عليهم 
تبعوا ماعزاً لا هرب حتى قتلوه مع أنه قال للهم: ردوني إلى رسول فإن قومي غروني 
من نفسيء وأخبروني أن الرسول غير قاتلي» فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه:”. 

يناقش هذا الدليل : أن استدلالهم بحديث ماعز لا يستقيم» بدليل ما رواه 

أبو داود أن النبي صل الله عليه وسلم أنكر عليهم قتله حيث قال: هلا تركتموه. 


.7 707 التمهيد ه/‎ )١( 
.777 3737 31 /1/ وانظر: بدائع الصنائع‎ »5٠ /4 انظر المغني‎ )0( 
. انظر: المراجع الفقهية السابقة‎ )©( 


(5) أخرجه أبو داود وسبق صفحة (8) . 


7ت 


وأما عدم تضمينهم دية ماعز فلأن هربه ليس صريحاً في الرجوعء ثم إن المستحقين 
للدية على فرض وجوبها لم ينقل أنهم طالبوا بها'". 

"- قوله صل الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إ ى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها ): ' فلو كان الرجوع عن الإقرار مسقطاً للحد لبينة النبي صل الله عليه 
وسلم لأنه يحتمل أن تقر ثم ترجع؛ فتكون إقامة الحد عليها بغير وجه شرعي'"'. 

يناقش هذا الدليل : قد يكون أنيس يعلم ذلك» و هذا هو الظاهرء إذ كيف 
يوكل النبي صل الله عليه و سلم في إقامة الحد من لا علم له بأحكامه'". 

- ولأنه حق وجب بإقراره» فلم يسقط برجوعه كسائر الحقوق ىا لو أقر 
لآدمي بقصاص أو 0 

يناقش هذا الدليل : بأن الحدود تدرأ بالشبهات» والرجوع عنه شبهة لاحتمال أن 
يكون كذب على نفسه في اعترافه . وفارق حق الآدمي فإنه يبنى على الشح والضيق". 

أدلة القول الثالث : يستدل لهذا القول بأدلة القول الثاني . 

قال القرطبى: "وفي قوله عليه السلام لعلك قبلت أو غمزت إشارة إلى 
قول مالك: أنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجها"”". 


49/7 انظر: المغني 4/ 79» المبدع‎ )١( 

() أخرجه البخاري 3١5|7(‏ ) باب الوكالة في الحدود برقم »)7١9450(‏ من حديث أبي هريرة» 
وزيد بن خالد الجهني. 

() انظر: المغني 9/ 74 مجموع الفتاوى 3١/1١57‏ المهذب 777/7 . 

(5) انظر: المغني 9/ 9" . 

(5) انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

(5) انظر: المغني 4/ .4٠‏ المبدع /٠"‏ 54" كشاف القناع 19/ 88. 

. ٠١5 /١9 تفسير القرطبي‎ )0( 


-1١ جه"‎ 


نوقش ذلك: بأن ماعزاً رضي الله عنه لم يرجع حتى يكون سؤال النبي صلى 
الله عليه وسلم لاستكشاف رجوعه هل هو لشبهة أو لاء بل إن ماعزا رضي الله عنه 
١ 1 4 ٠.‏ 
ثبت في إقراره وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تعريض له بالرجوع' ١‏ 


الترجيح: 
والراجح القول الأول؛ وذلك لأن الحدود مبنية على المسامحة بخلاف حقوق 


الآدميين المبنية على المشاحة» ولقوة أدلتهم . 


. 1١ /9 انظر: المغني‎ )١( 


شد 


الإكراه المعتبر 
تصوير المسألة : 
الإكراه المعتبر : هو الإكراه الذي يعدم الرضاء ويفسد الاختيار» ويعرض 
النفس أو العضو إلى التلف. وذلك كالتهديد بالقتل» أو قطع عضو من الأعضاءء أو 
الضرب الشديدء أو إتلاف ميع ماله أو الحبس الطويل ... ونحو هذاء ثما يصبح 
كوه ةموح له ]لا لض فا ها كوه فلي 


أقوال الفقهاء في المسألة : 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الإكراه » وما يحصل به على أقوال: 

القول الأول: 

الإلجاء: يحصل بتهديد المكرّه بب| يترتب عليه إتلاف نفسه أو عضو من أعضائه 
بالقدل» أو القطعء أو ضرب مخوفء يؤدي إلى الهلاك بحيث يضطر المكرّه إلى مباشرة 
الفعل خوفاً من فوات النفسء أو ما في معناها ولو أنملة» وكذلك الضرب الذي يخاف 
فتلت الشترة أو العصنو فل أو كك وهو قول' تلطه" وقول لبعضن الكنافعية”: 

القول الثاني: 

إن الإكراه الملجئ لا يكون إلا بأن يمس المكرّه شيء من العذاب» مثل 
الضربء أو الخنق» أو عصر الساق» وما أشبهه من الحبس والغط في الماء مع الوعيد. 
ولا يكفي التهديد .... وهو رواية للإمام أحمد”. 


.717 / 4 نباية السول وحواشيه 7/ 7". شرح المنار ص 2447 كشف الأسرار‎ )١( 

(0) انظر : بدائع الصنائع 1/ 218 كشف الأسرار 5/ 27787 شرح المنار ص 4947. 

(9) انظر : منهاج الطالبين /1/ 7595. 

(5) قال في المغني ( من شرط الإكراه ثلاثة أمور أحدها : أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب 


كاللص ونحوه وحكي عن الشعبي إن أكرهه اللص لم يقع طلاقه وإن أكرهه السلطان وقع قال 


1ت 


القول الثالث: 

إلى أن الوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع» ولذلك إذا خوف المكرّه بضرب شديد أو 
حبس مديدء أو قيد طويل» أو إتلاف مالء فإن هذا يعتبر إكراهاً تاماً"'' وهذا في غير القتل» 
لأن الإكراه على القتل لا يكون ملجتاً إلا بالقتل أو بها بخاف منه التلف كالقطع» والضرب 
المبرح» وذلك لعظم شأن الدماء» و هو مذهب مالكء والشافعيء ورواية لأحمدا". 

الأدلة : 

أولا : دليل القول الأول : 

لأندرمة الأعضاء كحرمة الن تبعا كاء'فإذ| عده يكل هذا فهو إكراء مسر 

ثانيا : أدلة القول الثاني : 


ابن عبينة : لأن اللص يقتله وعموم ما ذكرناه في دليل الإكراه يتناول الجميع والذين أكرهوا 
عمارا لم يكونوا لصوصا وقد [ قال النبي صل الله عليه وسلم لعمار إن عادوا فعد ] ولآنه إكراه 
فمنع وقوع الطلاق كإكراه اللصوص . 
الثاني : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن ل يجبه إلى ما طلبه . 
الثالث : أن يكون نما يستضر به ضررا كالقتل والضرب والشديد والقيد والحبس الطويلين فأما 
الشتم والسب فليس بإكراه رواية واحدة وكذلك أخذ المال اليسير فأما الضرر اليسير فإن كان 
في حق من لا يبالي به فليس بإكراه وإن كان من ذوي المروءات على وجه يكون إخراقا بصاحبه 
وغضا له وشهرة في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره وإن توعد تعذيب ولده فقد قيل 
ليس بإكراه لآن الضرر لاحق بغيره والأولى أن يكون إكراها لآن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله 
والوعيد بذلك إكراه فكذلك هذا ) /75|7. 
انظر الكافي '5|7 ٠١‏ ء المبدع !| 7775 . 

.75١ /8 الشرح الكبير‎ 2754٠ / انظر: حاشية الدسوقي ”/ 759؛ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي ”779/7 », الشرح الكبير 8/ 56: الكاني 7/ .٠١7‏ منهاج الطالبين 
/ا/ 594١‏ 

(") المراجع السابقة. 


-١5م-‎ 


واستدلوا على ذلك با يأتي: 

١‏ - ما ورد أن المشركين أخذوا عمار بن ياسر”' فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما 
أرادواء فشكى ذلك إلى النبي صل الله عليه وسلم, فقال له: كيف تجد قلبكء, قال 
مطمئناً بالإيهان قال فإن عادوا فعد». 

؟- ولأن الوعيد بإيقاع ما ذكر لا يكفي إكراهاًء لأن الوعيد المجرد لا يتحقق 
وقوعه, فلا يكون إكراهاًء لأن الذي ورد الشرع بالرخصة فيه إنما هو ما ورد في حديث 
عمار السابق من تعذيبه» وغطه في الماء» فلا يثبت الحكم إلا فيه| كان مثله. 

ثالثا : دليل القول الثالث : 
الوعيد بمفرده إكراه. لأن الإكراه لا يكون إلا بالوعيدء فإن الماضي من 
العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه» ولا يخشى من وقوعه. وإنا أبيح له فعل المكرّه 

عليه دفعاً لما يتوعده به من العقوبة فيه| بعد وهو في الموضعين واحدا". 


)١(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان حليف بني مخزوم وأمه سمية مولاة لهم كان 
من السابقين الأولين هو وأبوه وكانوا ثمن يعذب في الله »واختلف في هجرته إلى الحبشة وهاجر 
إلى المدينة وشهد المشاهد كلها ثم شهد اليمامة فقطعت أذنه بها ثم استعمله عمر علي الكوفة . 
انظر الإستيعاب »7”6٠0|١‏ الإصابة 5 / هلاه. 

(؟) روى الحاكم أيضاً في " المستدرك " 7 / /81 من حديث عبيد الله بن عمرو الرقي » عن عبد 
الكريم بن مالك الجزري » عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: أخذ المشركون 
عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صل الله عليه وسلم » وذكر الهتهم بخير , ثم تركوه . 
فلما أتى رسول الله صل الله عليه وسلم » قال : ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله ما تركت حتى 
نلت منك » وذكرت الحتهم بخير » قال : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن بالإيهان » قال : " إن 
عادوا فعد" وقال : هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وأقره الذهبي . وقد ذكره 
الحافظ في " الفتح " ١7‏ / 77 » وقال : وهو مرسل ورجاله ثقات » وذكره من عدة طرق 
مرسلة » وقال : وهذه المراسيل يقوى بعضها ببعض. 

(") انظر: حاشية الدسوقي ؟/ 2359 الشرح الكبير 8/ .55١‏ 


-159- 


ولآنه متى توعده بالقتل» وعلم أنه يقتله فلم يبح له الفعل» أفضى ذلك إلى 
قتله» وإلقائه بيده إلى التهلكة» ولا يفيد ثبوت الرخصة بالإكراه شيئاًء لأنه إذا طلق 
-مثلاً- في هذه الحال وقع طلاقه. فيصل المكره إلى مراده ويقع الضرر بالمكرّه: ' وما 
يدل لهذا ما روي عن عمر رضي الله عنه في الرجل الذي تدلى بحبل ليشتار عسلاً 
فآتت امرأته فقالت له لأقطعن الحبل» أو لتطلقني» فناشدها الله تعالى فأبت فطلقهاء 
فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فذكر له ذلك فقال له: ارجع إلى 
امرأتك فإن هذا ليس بطلاق””. 

وهذا يدل على أن ما حصل منها هو تبديد بقطع الحبل» وقد توقع الزوج تنفيذ 
القطع فكان إكراهاً بمجرد الوعيد المخوف7". 

الترجيح: الراجح والله أعلم أن ذلك يتوقف على معرفة المكرّه عليه» وعندها 
يحد ما إذا كان الإكراه ملجتاً أو غير ملجتاً. 

قال ابن تيمية رحمه الله: تأملت مذهب الإمام أحمد» فوجدت الإكراه يختلف 
باختلاف المكرّه عليه» فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر» كالإكراه المعتبر في الهبة 


ونحوها. 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

)١(‏ أخرجه البيهقي ني السنن /٠‏ 0177" كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في طلاق المكره» من 
حديث عبد الملك بن قدامة [ بن إبراهيم بن محمد ] بن حاطب الجمحيء عن أبيه: (أن رجلا 
تدلى) فذكره . ثم قال : وهذا هو المشهور عن عمر. قال : وروي : (أن عمر أبانها منه) . 
والرواية الأولى أشبه . قال ابن الملقن في البدر ( مع انقطاعها » فإن قدامة لم يدرك عمرء إنم| 
يروي » عن ابنه عبد الله بن عمرء وسهل بن سعد » وغيرهما من المتأخرين . لا جرم قال البيهقي 
مرة : إن رواية : (أبانها منه) خطأ. والحديث منقطع ) .١١8[|8‏ 

() انظر: المراجع الفقهية السابقة. 


.ا 


إذ الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضربء وقيدء ولا يكون 
الكلام إكراهاً. 

وبناء على ذلك فإن الإكراه على القتل مثلاً لا يكون ملجتاً إلا إذا كان بالقتل 
أو قطع طرفء أو حبس مديدء أو قيد شديد» أو ضرب مبرحء بخلاف ما إذا كان ما 
أكره به ضرباً يحتمل أو تعذيباً يطاق» أو صفعاً أو نحو ذلك. 

أما إذا كان المكرّه عليه زنى أو شرب خمر أو أكل ميتة فإن الإكراه على هذا 
يكون ملجتاً إذا كان التهديد بم| يؤلم من ضرب أو حبسء أو نحو ذلك””. 

وعلى هذا فالتهديد والوعيد بالقتل» وإتلاف العضوء والضرب الشديدء أو 
الحبس الطويل إذا خيف أنه يؤدي إلى الحلاك» فكل ذلك إذا هدد به المكرّه فإنه يكون 
ملجتاً”' والله أعلم. 


.705-1700 الاختيارات الفقهية ص‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي ؟١/‏ 51 مغني المحتاج 5/ .٠١‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع 7/ 277١‏ تبيين الحقائق 0/ »1١‏ تفسير القرطبي /٠١‏ 110» جواهر 
الإكليل ."4١ /١‏ 


1ت 


1 ا 
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النوع” الثاني في البينات”" 
وأنه يشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: فيمن لا تجوز شهادته؛ لعدم الأهلية» أو لفسقه. أو لتهمته. 
الفصل الثاني: في تحمل الشهادة» وحمل”" أدائهاء والامتناع من ذلك. 
الفصل الثالث: في الاختلاف بين الشهادات» وبينها" وبين الدعاوى. 
الفصل الرابع: في الجرح والتعديل. 


(١)في(تهدء‏ ز): القسم. 

() البينات: جمع بينة. 
الباء والياء والنون أصل واحد وهو بعد الثبىء وانكشافه. 
وبان الثيء وأبان إبانة وبين وتبين واستبان كلها بمعنى الوضوح والانكشاف. 
واصطلاحًا: الحجة القوية. 
انظر: معجم مقاييس اللغة» كتاب الباءء» مادة «بين» /١‏ 7717 77/8» والمصباح المنير» كتتاب 
الباء» مادة «بان,٠١/ 7٠‏ مجلة الأحكام العدلية ص8”, مادة (15175)» أنيس الفقهاء 
للم 

(9) في (تء د. ز): وحل. 

"يميا" مينرت 


--- 


الفصل”' الأول 
فيمن لا تجوز شهادته؟؛ لعدم الأهلية”", أو لفسقه”" أو لتهمته 
أهلية الشهادة إن| تكون بالعقل الكامل» والضبط الوافر» والولاية» والقدرة على 


التمييز بين المدعى والمدعى عليه". 


)ني (ظ): أما الفصل. 

(؟) الأهلية: الحمزة والماء واللام أصلان متباعدان أحدهما: الأهل.... وأهل الرجل أخص الناس 
ب 

والأهلية في الاصطلاح: أهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه منه. 

وهي ضربان: أهلية الوجوب للحقوق المشروعة له وعليه» وأهلية الأداء كونه معتبرًا فعله 


0 
وأهلية الشهادة: هي الحيئة الشرعية الحاصلة بالحرية والإسلام والبلوغ» أما قبول الشهادة فهو 
بالضبط والتمييز والمشاهدة. 


انظر: معجم مقاييس اللغة» كتاب الألف. مادة «أهل» ,»16١ /١‏ وكشف الأسرار 5/ 770 
والتقرير والتحبير 7/ »7١9‏ والبحر الرائق /1/ 57.» والمحيط البرهاني // 2.574 وتبيين الحقائق 
بذك يمرا 
(") الفسق: الفاء والسين والقاف كلمة واحدة وهي الفسق وهو المخروج عن الطاعة. 
والفسق العصيان والترك لأمر الله - عز وجل - والخروج عن طريق الحق. 
والفسق: هو الخروج عن الاستقامة» ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني 
وآكل الربا ونحو ذلك. 
ولاعل شهادة الفاتق للآن انلا كال امج لتوقت وحن لايق بقوله عمال ولد باينا لين 
َامَمْوَأ إن جَاءْكُمَ فَاسِقبنَباِفتبيموَأ4 [الحجرات: 6] والأمر بالتوقف يمنع العمل بالشهادة؛ 
وهذا لأن رجحان جانب الصدق لا يظهر في شهادة الفاسق. 
انظر: معجم مقايبس اللغة» كتاب الفاء» مادة «فسق)4.2/ 4507 ولسان العربء مادة «فسق»» 
:© وحاشية ابن عابدين /١‏ ٠ه‏ والمبسوط للس رخسي /١١‏ ١؛»‏ وبدائع الصنائع 
5 ٠ل"ء‏ والعناية شرح الهداية /١١‏ 91. 
(:) هذه شروط في قبول الشهادة قال في العناية: ( فإنا لو فرضنا وجود أهلية الشهادة بالإسلام 
والبلوغ والحرية والذكورة أيضا وفاته أحد الآمور المذكورة المشاهدة أو الضبط أو الآداء إذا أدى 
بغير لفظة الشهادة لم تقبل شهادته) ا 
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وتكلم المشايخ - رحمهم الله - في الفسق الذي يمتنع به قبول الشهادة» واتفقوا 
[على]” أن إعلان” كبيرة من الكبائر تمنع الشهادة. 

وفي الصغائر إن كان معلنًا نوع فسق مستشنع” تسميه الناس بذلك فاسقًا مطلقًا؛ 
لا تقبل شهادته» وإن لم يكن كذلك* إن كان صلاحه أكثر من فساده. وصوابه أغلب 
من خطئه ولا يكون سليم” القلب يكون” عدلًا” فتقبل شهادته؛ لأن غير المعصوم لا 


يخلو عن قليل ذنب فيعتبر [فيه]" الغالب”. 


انظر: حاشية ابن عابدين 510/١‏ والمبسوط للس رخسي ,15١/١6‏ وبدائع الصنائع 
ا 

)١(‏ المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء ظ). 

(5) ني (ظ): الإعلان. 

(©) في (ت): مستبشع. 

(5) في (د): لذلك. 

(0) في (ز): تسليم. 

)١(‏ في (ت): ويكون. 

(0) العدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور. 

وحققيقة العدالة: ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. 
انظر: لسان العربء مادة «عدل» »570/١١‏ وتاج العروس.ء مادة «عدل» 79/ "451» البحر 
الرائق 7/81//7. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9) لأن ارتكاب الكبيرة يوجب زوال العدالة» وارتكاب الصغيرة لا يو جب زوال العدالة؛ لأن 
ارتكاب الكبيرة يدل على شهادة الزور؛ لآن حرمة ما ارتكب من الكبيرة كحرمة شهادة الزور 
أيضاء قياس واسعدلالا ساء قأما ارتكاف الضغيرة لا يدل عل :شهاذة الوون لأ شهادة الروز 
كبيرة» والإنسان قد يجتنب عن الصغائر» فارتكاب الصغائر لا يدل على شهادة الزور» فلا 
يوَحنَا وال العدالة: 
انففر: المحيط البرهاني 1717/9» العناية شرح الهداية "41/٠١‏ »المبسوط 
للسرخسبي١١/ ,١‏ بدائع الصنائع /١5‏ فرورة 


ا 


وعن أبي يوسف رحمه الله": إن كان الفاسق وجيهًا ذا مروءة جازت شهادته؛ لأن 
مثله لا يكذس”. 

ومن اشتدت [غفلته]* لا تقبل شهادته» ومن اهم بشرب الخمر [في بيته لا تبطل 
عدالته» وإن كان شَُرْبٍ الخمر]” كبيرة» وإنما يبطل ذلك بأن يخرج سكران فيسخر” منه 
الضنبيان» لآن مثله لاخر زضن الكدت”©, 

ومن سكر بالنبيذ” بطلت عدالتهفي قول الخصاف”" - رحمه الله؛ لأن السكر حرام 
عند الكل. 


)١(‏ هو: أبو يوسف يعقوب بن شيبة السدوسى» ولد سنة 18١‏ و توفي سنة 7577 في بغداد» المحدث 
الحافظ الكبير العلامة» تولى القضاء ور ملعت أبي حنيفة» و أحد الصاحبين» و كان واسع 
العلم بالتفسير و الحديث و المغازي و أيام العرب. و لكن اشتهر بالفقه أكثر له كتب عديدة 
منها الخراج و الآثار و اختلاف الأمصار و أدب القاضي. 
انظر: طبقات الفقهاء ص »١15‏ الأعلام 4/ 2507 الفوائد البهية ص 6؟77. 

(؟) لأنه لو جاء بيته لا يتتجاسر أحد على استئجاره؛ ولمروءته لا يرتكب الكذب من غير منفعة له . 
انظر: طبقات الفقهاء ص ».١15‏ والأعلام 4/ 2557 والفوائد البهية ص 6؟57. 

(") في ظاهر الرواية لم يفصلء بل أطلق الجواب قال محمد بن الحسن: (ولا تجوز شهادة الفاسق 
وتجوز شهادة العبد إذا كان عدلا ) ووجه ظاهر الرواية أن في قبول الشهادة والعمل بها إكرام 
الشهود. والفاسق يستحق الإهانة. 
انظر: المبسوط للشيباني 7/ 79 والمحيط البرهاني 9/ 185 . 

() المثبت من (ت. د» زء ظ)» وفي (الأصل): فعلته. 

(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) في (ت. د. ز): يسخر. 

(0) شرب الخمر مقيد بالهُو لأنه لو شرب للتداوي لا تسقط عدالته لشبهة الاختلاف. 
انظر اللباب /١‏ 5/ا» والبحر الرائق 1/ /41» وحاشية ابن عابدين 1/ »15١‏ ومجمع الأمر 
*/ 73720, والمحيط البرهاني 9/ ١‏ 

() في (ت. د. زء ظ): من النبيذ. 

(9) هو أحمد بن عمر بن مهير الشيباني» المعروف بالخصاف. من كبار فقهاء الحنفية. كان فاصدً 
فقيهًا عارفًا. بمذاهب أصحابه وكان مقدمًا عند الخلية المهتدي بالله» مات ببغداد سنة 27701١‏ من 
مصنفاته: كتاب أدب القاضى» كتاب الميل» كتاب المحاضر والسجلات. 
انو الواخو لفن 0500/5 والقراك الوبق صن 94 بوط هات الفقهاء عن 24 
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وقال محمد" - رحمه الله-: لا تبطل عدالته إلا إذا اعتاد ذلك”. 
ومن ترنم'”" مع نفسه لا تبطل عدالته9, 
وإذا قدم الأمير بلدة فخرج الناس وجلسوا في الطريق ينظرون إليه. قال 


خلف” - رحمه الله-: بطلت عدالتهم إلا أن يذهبوا للاعتبار؛ فحينئذ لا تبطل 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان» صاحب أب حنيفة و تلميذه و ناشر مذهبه و 
علمه» و هو أول من دون مذهب أبي حنيفة» ولد سنة ١7١‏ و نشأ بالكوفة» ولاه الرشيد القضاء 
بالرقة» و أخذ عنه جمع من أئمة الفقه و الحديث منهم الإمام الشافعي و الإمام أبو حفص الكبير 
البخاري» له كتب ظاهر الرواية» ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه. فمات بالري سنة ١/85‏ . 
انظر: مفتاح السعادة 7/ 2754١‏ والفوائد البهية ص 157 . 

(0) قال في البحر: (عجيب من محمد ؛ لأنه قال بحرمة قليله ولم يسقطها بكثيره وظاهره أنه يقول 
بأن السكر منه صغيرة فشرط الاعتياد) /١/‏ /1/. 
انظر: الاختيار لتعليل المختار 7/ .١8/‏ 

() رنم: الراء والنون والميم أصيل صحيح في الأصواتء يقال: ترنم إذا رجع صوته. وترنم الطائر 
في هديره» وترنمت القوس شبه صوتها عند الإنباض عنها بالترنم. 

والرنيم تطريب الصوت. والترنم منه. 
انظر: معجم مقايبس اللغة» كتاب الراءء» مادة «رنم» 7/ 550» وتهذيب اللغة» مادة «رنم»» 
6/ ه66 .١‏ 

() أما الترنم للناس فتبطل به العدالة؛ لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة. 
انظر: الجوهرة النيرة 0/ 5050» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق /1/ 88» واللباب /١‏ هلالاء 
ورد المحتار 77/ 23٠١‏ والاختيار لتعليل المختار 5/ .١90/‏ 

(4) هو: خلف بن أيوب» من أصحاب محمد بن الحسن وزفر» مات سنة ٠5‏ "ه» وقيل: غير ذلك 
وخرّج له الترمذي. 
انظر: تاج التراجم» ص 4 . 

(7) لأن الطريق حق العامة فلم تعمل للجلوس فإذا جلسء فقد شغل حق العامة» فصار مرتكبا 
للحرام فسقطت عدالته . 
انظر: البحر الرائق /ا/ »4٠‏ وحاشية ابن عابدين /1/ ١١57‏ وتكملة رد المحتار /١‏ “0717. 


اوج ا- 


والفتوى على أنهم إذا" خرجوا لا لتعظيم من يستحق التعظيمء ولا للاعتبار؛ 
تبطل" عدالتهم. 


والذي أخر الفرض. إن كان له وقت معين؛ كالصوم, والصلاة؛ بطلت عدالتهم” 


إلا أن يكون لعذرء وإن لم يكن له وقت / معين كالحج والزكاة©» ذكر الناطفي” رحمه 


الله رواية هشام” عن محمد - رحمهم الله - أنه لا تبطل عدالته» وبه أخذ محمد بن 
مقاتل" - رحمه الله. 
وقال بعضهم: إذا أخر الزكاة أو الحج بغير عذر بطلت عدالته» وبه أخذ الفقيه 


أبو الليث” - رحمه الله". 


()في(د. ز):لو. 

(0) في (د. ز): بطلت. 

(9) في (تء د ز): عدالته. 

(5) في (تء ز): كالزكاة والحج. 

(5) هو: أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفيء فقيه حنفي, من أهل الري» نسبته إلى عمل 
الناطف, وهو نوع من الحلوى, من كتبه: الأجناسء والواقعات. 
انظر: هدية العارفين /١‏ /ا4, والأعلام /١‏ "711. 

(7) هو: هشام بن عبيد الله الرازي» من أهل الري» أخذ عن أبي يوسف ومحمد» صاحبي الإمام أبي 
حنيفة» وكان يقول: «لقيت ألفا وسبعمائة شيخ» وأنفقت في العلم سبعاثة ألف درهمم.». توفي 
سنة١؟١7ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 4١/14‏ 54» والأعلام // /41. 

(0) هو: محمد بن مقاتل الرازي» قاضي الري؛ من أصحاب محمد بن الحسن من طبقة سليهان بن 
شعيب وعلي بن معبد روى عن أب المطيع » توفي سنة /5 "ه. 
انظر: الجواهر المضية» ص (/717). 

(6) هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقنديء أبو الليثء إمام ال مهدى, فقيهء مفسرء 
محدث, حافظ» من تصانيفه: «النوازل»» و«تفسير القرآن»» و«تنبيه الغافلين»» و«بستان العارفين» 
في الآداب الشرعية» توفي سنة “ا/الاه. 
انظر: سير أعلام النبلاء /١‏ /الالاء والأعلام 7177/8 . 

(9) انظر: البحر الرائق /٠/‏ 84» وحاشية ابن عابدين /ا/ »١50‏ وتكملة رد المحتار /١‏ 20717 
والفتاوى الهندية "7 555» ودرر الحكام ”7/5 719. 
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والصحيح: أن التأخير" لا يبطل عدالته" وإن ترك الجمعة ثلاث مرات [يصير 
فاسقاء وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - وذكر في بعض المواضع: أنه 
تبطل العدالة بترك الجمعة من غير ذكر عدد”» وبه أخذ شمس الآئمة الحلواني - رحمه 
الله وعليه الفتوى» وهذا إذا تركها مجانة بغير عذر©. 

وإن ترك الصلاة بالجماعة]” ولم يستعظم ذلك كما يفعل العوام بطلت عدالته» وإن 
تركها متأولًا أن كان يضلل الإمام أو يفسقه؛ لا تبطل عدالته". 

والذي [تعلّم]* شعر العرب إن كان [تعلّم]" لأجل العربية لا تبطل عدالته» وإن 
كان فيه فحش”". 

وشهادة الشاعر مقبولة إذا لم يقذف”" في شعره أحدًا(”". 


ومن كان يشتم أولاده وأهله وجيرانه ذكر في بعض الروايات أنه لا تقبل شهادته. 


)١(‏ ني (ت): بالتأخير. 

(0) ني (د. ز): العدالة. 

(") في (ظ): عذر. 

(5) في (ت): من غير. 

(5) زاد في (ت,. د. ز): قال. 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) انظر: المبسوط /١‏ 175» والمحيط البرهاني 9/ »17١‏ والاختيار تعليل المختار »١1659/١‏ 
والفتاوى البزازية /١‏ 0557. 

(8) المثبت من (ت. دء ز)» و في (الأصلء ظ): يعلم. 

(9) المثبت من (ت. دء ز)» و في (الأصلء ظ): يعلم. 

. 57/4 /7 والفتاوى الهندية‎ »١157 انظر: حاشية ابن عابدين /ا/‎ )9١( 

)1١‏ القذف: القاف والذال والفاء أصل يدل على الرمي والطرح» يقال: قذف الثيء يقذفه قذفًا إذا 
رمى به. 
وفي الشرع: الرمي بالزنا. 
انظر: معجم مقاييس اللغة مادة «قذف» 18/0» والبحر الرائق 0/ ."١‏ والدر المختار 4/ 47 . 

(؟١١)‏ الاختيار تعليل المختار 7/ 217٠‏ والبحر الرائق /ا/ 89. 
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وقيل: إن اعتاد ذلك بطلت عدالته» وإن فعل ذلك أحيانًا؛ 4" تبطل". 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: إن" لم يكن قذقًا لا تبطل عدالته؛ أما القذف 
فيبطل العدالة©. 

وقال الكرخي”“ رحمه الله: لا تقبل شهادة من مشى في الطريق في سراويل ليس 
عليه غيره؛ لآن ذلك لا يفعله من كان له" مروءة". 

وعن أبي يوسف رحمه الله: من كان يتبراً من أصحاب رسول الله” له ورضي 


عنهم لا تبطل عدالته» وإن شتمهم بطلت عدالته". 


)في (ز):لا. 
(0) انظر: فتح القدير 7/ »4١5‏ وتبيين الحقائق 4/ “771 والبحر الرائق 1/ 84, ومجمع الأخمهر 
ااا 


(9) في (د): إذا. 

() لأن قاذف المحصنات محكوم عليه بالكذب, قال الله تعالى: « فَإِذْلَمَيَنُوا بالشهدَآء قأولتبلك 
عِندَ لله همُ آلْكَدْبُونَ 4 (النور: +1) المراجع الفقهية السابقة. 

(5) هو: عبيد الله بن الحسينء أبو الحسن الكرخيء فقيه حنفي انتتهت إلية رئاسة الحنفية بالعراق. 
مولده بالكرخ ووفاته ببغداد» من تصانيفه: «رسالة في الأصول» التي عليها مدار فروع الحنفية» 
و«شرح الجامع الصغير»» و«وشرح الجامع الكبير». توفي سنة 5٠‏ ه. 
انظر: شذرات الذهب 08/7 "ء والفوائد البهية/ .١١/‏ 

(5) ني (ت): به. 

(0) انظر: المهداية شرح البداية 7/ »١177“‏ وتبيين الحقائق 5/ 577. والعناية شرح الحداية 240٠/٠١‏ 
والبحر الرائق 7/ »4١‏ ولسان الحكام /١‏ 150. 

() في (ت.ء د. ز): النبي. 

(9) وذلك أن إظهار سبهم لا يأتي به إلا الأسقاط السخفة » وشهادة السخيف لا تقبل » ولا كذلك 
المتبرئ ؛ لأنه يعتقد دينا وإن كان على باطل فلم يظهر فسقه. 
انظر: شرح القدوري للأقطع /١‏ 5 الاء وبداية المبتدي /١‏ 155» وفتح القديرا/ 25١0‏ 
والعناية شرح الحداية /٠١‏ 501. 
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والفاسق إذا تاب وأناب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر أثر التوبة”, 
وبعض مشايخنا - رحمهم الله - قدروا ذلك بستة أشهرء وبعضهم قدروا" بسنة 
والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي والمعدل””. 

والمعروف بالعدالة إذا شهد بزور"» عن أبي يوسف - رحمه الله-: أنه لا تقبل 
شهادته أبدًا؛ لأنه لا تعرف توبته. 

وروى الفقيه أبو جعفر””" رحمه الله": أنه تقبل» وعليه الاعتماد". 

النصراني إذا أسلم وقد كان فاسقًا فشهد في حادثة؛ لا تقبل شهادته استحسانًا 
حتى يتبين حاله بعد الإسلام» ولو كان هذا النصراني عدلا فأسلم ثم شهد. تقبل 
ا 0 


)١(‏ زاد في (ت): عليه. 

(0) في (ت): قدروه. 

(") قال بذلك قاضيخان و الزيلعي و ابن عابدين. 
انظر: تبيين الحقائق 5/ 57 7» وحاشية ابن عابدين 5/ /ا/ا5» والفتاوى الهندية 7// 55/8 . 

(5) الزور: الزاي والواو والراء أصل واحد يدل على الميل والعدول» من ذلك الزور الكذب؛ لأنه 
مائل عن طريقة الحق. 
انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة «زور» ”75/7 ولسان العربء. مادة دزورن 7”71//5. 

(5) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر الفقيه الهندواني البلخي» من أهل بلخ» كان إماما فاضلا 
عارفا بفقه أبي حنيفة رحمه الله حتى يقال له من فقهه: أبو حنيفة الصغير»حدث بالحديث» 
وأفتى بالمشكلات» وشرح المعضلاتء وإنما قيل له ا هندواني؛ لأنه من محلة ببلخ يقال لما: باب 
هندوان» ينزل فيها الغلمان والجواري التي تجلب من الهند توفي في بخارى سنة 1"77ه. 
انظر: الجواهر المضية» ص /77. 

)أبنو عفر "سقط من (3:5): 

0) زاد في (ت): عنه. 

() انظر: حاشية ابن عابدين /ا/ »١١5‏ وتكملة رد المحتار »57١ /١‏ والفتاوى الحندية 7/ 727/5. 

(9) ني (د. ز): قبل. 

. 191 /9 انظر: المحيط البرهاني‎ )9١( 


-- 


والصبي إذا احتلم'" ثم شهد؛ قال محمد رحمه الله: لا تقبل شهادته مالم يسأل عنه 
وهذا على قو )؛ لآنى! لا يكتفيان بظاهر العدالة". 

وإذا شهد رجل وهو فاسق فلم يقض القاضي بشهادته حتى تاب فإن القاضي لا 
ينفذ شهادته". 

وإن شهد رجل لامرأة بحق ثم تزوجهاء بطلت شهادته". 

وإن شهد لامرأته“ وهو عدل فلم يرد الحاكم شهادته حتى طلقها وانتقضت 
عدتهاء روى” ابن شجاع - رحمه الله-: أن القاضى ينفذ شهادته". 

ولو أن كافرين شهدا على كافر فعدلا فلم| توجه القضاء أسلم المشهود عليه ثم 
أسلم الشاهدان, فإن القاضي يأمرهما بإعادة الشهادة» ويكتفي بالعدالة السابقة”. 


)١(‏ الحلم بضم الحاء هو ما يراه النائم أريد به البالغون..؛ لآن الحلم سبب البلوغ. 
والمقصود هنا: والصبي إذا بلغ. 
وبلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ» فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثمان 
عشرة سنة عند أبي حنيفة» وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل» فإن لم يوجد ذلك فحتى 
يتم لها سبع عشرة سنة وهذا عند أبي حنيفة وقالا: إذا تم للغلام والجارية حمس عشرة سنة فقد 
بلغا. 
انظر: البحر الرائق /١‏ 5/ا”» وبداية المبتدي .7١ 7 /١‏ 
0 انظر: البحر الرائق /ا/ 715 » وحاشية ابن عابدين /1/ ”2517 وتكملة رد المحتار /١‏ 5/ا5. 
(") انظر: المبسوط 7/ 2٠١7”‏ والعناية شرح الحداية 079١/٠١‏ والبحر الرائق /٠‏ 4لا» وحاشية ابن 
عابدين /ا/ .١78‏ 
(:) انظر: مختصر القدوري» ص ٠‏ 54» والجوهرة النيرة 207/7 وشرح مختصر القدوري للأقطع 
؟/١١/ء‏ والفتاوى البزازبة /١‏ 577» والفتاوى الهندية 7/ 579 . 
(5) في (د. ز): لامرأة. 
(5) ني (د. ز): وقال. 
(0) لأنه متهم. 
انظر: مختصر القدوري» ص »05٠‏ والجوهرة النيرة ”/ 207/8 وشرح مختصر القدوري للأقطع 
؟/١١/ء‏ والفتاوى البزازبة /١‏ 577» والفتاوى الهندية 7/ 579. 


-١ همع‎ 


وذكر ف الأضل لا تقبل شهادة الإتسان أن :يتسب إلينه الشاهد [بالؤلاة] ولا 
لقيقهت ١‏ إل الكناهةة لقوال الح «اعوعر ل ور فبياةة الززالةل تسيب وا سياد 
المرأة لزوجهاء ولا شهادة الزوج لامرأته. ولا شهادة العبد لسيده» ولا السيد لعبده» ولا 


الشريك لشريكة ولا الأجير لمن فنا عي 


)١(‏ لأنهها كافران وقت الأداء» فإن شهدا بذلك بعد الإسلام يعني أعادا شهادتبي)| بعد الإسلامء 
فالقاضي يسأل المعدل المسلم عن حالم)؛ لأن ذلك التعديل لم يعتبر حجة على المشهود عليه بعد 
الإسلام. 
انظر: المحيط البرهاني // .01١‏ 

(0) المثبت من (ت. د» زء ظ)» و في (الأصل): بالولاة. 

(9) في (ظء ت. د. ز): لقوله. 

(5) لم أجده مرفوعًاء وقد رواه ابن ابن أبي شيبة من كلام شريح قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه» ولا 
الأب لابنه» ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته. 

ومن كلام إبراهيم قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالده؛ ولا المرأة لزوجهاء ولا 
الزوج لامرأته» ولا العبد لسيده» ولا السيد لعبده. ولا الشريك لشريكه؛ ولا كل واحد منهم| 
لضاحبه. 

وعن عامر الشعبي أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه» ولا شهادة المرأة لزوجهاء وكان يجيز 
شهادة الرجل لابنه وشهادة الرجل لامرأته. 

ومن كلام الحسن أنه كان يقول: لا تجوز شهادة الرجل لابنه؛ ولا شهادة الابن لأبيه. ولا 
شهادة الزوج لزوجته. ولا شهادة الزوجة لزوجها. 

انظر: مصنف بن أبي شيبة 5/ 071. 

أما مرفوعًا فقد قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 7/: غريب. 

(6) لتمكن التهمة في هذه الشهادات. 
انظر: المبسوط 21١١/17‏ وفتح القدير 7/ 5 40» والمحيط البرهاني 9/ /18» والعناية شرح 
الحداية 7/٠١‏ 579» وتكملة رد المحتار /١‏ 560 0. 


-5- 


ت4٠‎ 


وشهادة ولد الملاعنة”' للذي” نفاه [لا تُقبل» وروى هشام عن محمد - رحمههم| 
الله : أنه يجوز شهادة ولد الملاعنة لزوج أمه الذي نفاه]”؛ فعلى [هذه الرواية]“ تجوز 
شهادة ولد الزنا للزاني بالطريق الأولى. 

وإذا شهد”“ الرجل لابن ابنه على ابنه” جازت الشهادة". 

امرأة ولدت ولدًا فادعت أنه من زوجها هذاء وجحد الزوج ذلك» فشهد على 
الزوج أبوه أو ابنه أن الزوج أقر أنه ولده منهاء قال في الأصل: جازت شهادتهاء ولو 
ادعى الزوج ذلكء والمرأة تجحد فشهد عليها أبوها أنها ولدت. وأنها أقرت بذلك لا 


تقبل شهادته) في رواية هشام» وتقبل في [رواية]” أبي سليمان* 20000 


)١(‏ لاعن امرأته في الحكم ملاعنة و لعانّاء...والملاعنة بين الزوجين إذا قذف الرجل امرأته أو رماها 
برجل أنه زنى بهاء فالإمام يلاعن بينهما. 
وني الاصطلاح: شهادات مؤكدات بالأيان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه. 
ومقام حد الزنا في حقها. 
انظر: لسان العرب. مادة «لعن» 28/8/١7‏ والبحر الرائق 5/ .١77‏ 

(0) في (د. ز): لزوج أمه الذي. 

9 المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(؟) المثبت من (ت. د زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) "شهد" سقط من (ز). 

"عل ابن سقط و( 

(0) انظر: حاشية ابن عابدين /1/ ١‏ 17» وتكملة رد المحتار /١‏ /05» والفتاوى الهندية "/ .57/١‏ 

() المثبت من (تء د» ز» ظ)» و في (الأصل): شهادة. 

(9) هو: موسى بن سليمانء أبو سليمان الجوزجاني» أصله من «جوزجان» بخراسان. تفقه واشتهر 
ببغداد» وكان رفيقا للمعلى بن منصورء وهو أسن وأشهر من المعلى» عرض عليه المأمون القضاءء 
فقال: يا أمير المؤمنين احفظ حقوق الله في القضاء. ولا تول على أمانتك مثليء فإني والله غير 
مأمون الغضب. ولا أرضى لنفسي أن أحكم في عباده» فأعفاه» له تصانيف منها: «السير 
الصغير»» و«الصلاة»» و«نوادر الفتاوى»» توفي: بعد ١٠١ه.‏ 
انظر: الجواهر المضية. ص 4 ٠‏ 5» وسير أعلام النبلاء /١9‏ 17/0, والأعلام /٠/‏ 73777. 


6ت 


رجه الله" , 


رجل باع عبدًا وسلمه إلى المشتري. ثم ادعى العبد أن المشتري أعتقه. وأنكر 
المشتري ذلك» فشهد البائع بذلك؛ لم تقبل شهادته؛ لآنه يريد بهذا أن يبطل حق الرد لو 
وجد المشتري به عيبً". 

رجل معه شاة مر به رجل فقال له: اذبحها فذبحهاء ثم جاء رجل وادعى أن 
صاحب اليد اغتصب الشاة منه وأقام على ذلك شاهدين*؛ أحدهما الذابح. 

قال في الأصل: لا تقبل شهادة الذابح؛ لأنه يقر على نفسه بالضمان للمشهود له". 

قال عيسى بن أبان” رحمه الله: ينبغي أن تجوز هذه الشهادة". 

[رجلان]” في أيديه| رهن لرجلء فجاء رجل وادعى الرهن فشهد له المرتهنان 
جازت شهادتب". ولو هلك الرهن عند المرتهنين» وقيمته مثل الدين أو أقل أو أكثر لا 


تقبل شهادتبي””» ويضمنان قيمة الرهن للمدعي؛ لآنه) أقرا أنهها كانا غاصبين'”. 


)١(‏ في (ت» ظ): رحمههاء و"رحمه" سقط من (ز). 

() انظر: المحيط البرهاني 4/ 51/4» والبحر الرائق /1/ »4١‏ وحاشية ابن عابدين /1/ 177» وتكملة 
رد المحتار /١‏ /05. 

(7) انظر: الفتاوى الحندية / 51/0 . 

(5) ني (ت. د): الشاهدين. 

(0) في (د. ز): عليه. 

(5) هو: عيسى بن أبان بن صدقة» ولي القضاء بالبصرة» في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشر 
وماتتين» وكان عيسى سهلًا فقيهّاء وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي» تفقه على 
محمد بن الحسنء وله تصانيف وذكاء مفرط» وفيه سخاء وجود زائد توفي: سنة١‏ 177ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 19/ 2575 وطبقات الفقهاء. ص 1737 . 

(0) لأنه جر إلى نفسه مغرمًا فتندفع التهمة. 
انظر: المبسوط للسر خسبى »١15/8/١5‏ والمحيط البرهاني 9/ /ا/71. 

(6) المثبت من (ت» دء ل وج وساقط من (الأصل). 


-١عغم-‎ 


رجل اشترى من رجل جارية وتقابضا ثم تقايلا البيع» أو رد الجارية بعيب بغير 
قضاء ولم يدفع الجارية إلى البائع أو دفع» فادعاها رجل وأقام شاهدين أحدها المشتري. 
لا تقبل شهادة المشتري؛ لأن الإقالة© والرد بغير قضاء بمنزلة بيع جديد في حق“ 
[الثالث]”» فيصير كأن المشتري باعها من البائع» ثم شهد بها للمدعي فلا تقبل شهادته. 
ولو كان الرد بالعيب بقضاء أو قبل القبض بغير قضاء أو بخيار الرؤية أو بخيار الشرط 
جازت شهادته؛ لآن الرد بهذه الأسباب فسخ من كل وجه؛ وسواء وقع التسليم بعد 
القبض" أو لم يقع» أما بعد التسليم فظاهر, .. 
وكذلك” قبل" التسليم؛ لآن الجارية بعد الفسخ في يده محبوسة بالثمن بمنزلة الرهن, 


وشهاةة المرعودن جائزة عل ما ذكرناة انف 


)١(‏ لأههبا لا يجران إلى أنفسهما مغنما. 
انظر: الجوهرة النيرة 7/ 515, والمحيط البرهاني 4/ 255٠‏ والبحر الرائق 8/ 71/5, ومجمع 
الضمانات ”7/ 537لا. 

() من قوله «ولو هلك الرهن' إلى قوله «شهادتب)»: سقط من (د, ز). 

() انظر: الجوهرة النيرة 4575/7 والمحيط البرهاني 4/ »55٠‏ والبحر الرائق 8/ 2717/4 ومجمع 
الضمانات ”7/ 57لا. 

(:) الإقالة في اللغة تطلق على رفع العقدء ويقال: استقاله البيع فأقاله» واقتال الرجل بدابته: إذا 
استبدل مها غيرهاء والمقايلة والمبادلة والمعاوضة سواء. وشرعًا: رد الأمر إلى ما كان عليه 
ورجوع كل من العاقدين إلى ما كان له. وقال ابن نجيم: «الإقالة: رفع العقد. وهذا تعريف 
للأعم من البيع والإجارة ونحوهماء وإن أردت خصوصهاء فقل: رفع عقد البيع ونحوه؛ البحر 
الرائق 5/ .١١١‏ 
انظر: المصباح المنير ”/ 07١‏ كتاب القاف. مادة دقء أ ل» . 

(4) "حق" سقط من (ز). 

() المثبت من (تء دء زء ظ)» و في (الأصل): الغائب. 

(0) في (د. ز): النقضص. 

(8) في (د): ولذلك. 

(9) "قبل" سقط من (ظ). 


-١49- 


رجل اشترى جارية [بعبد]" وتقابضا ثم وجد بالجارية عيبا فردها بقضاء” 
وحبس الحارية بالعبد» ثم جاء رجل وادعى الجارية بحضرة بائعها فشهد المشتري مع 
ول عر لجا الويع ا لاتشيل سياد الشترى نو ناشووة دنا دققيا تفي 1203 
جازت شهادته؛ لأن الجارية بعد الرد بالعيب ما دامت في يده تكون بمنزلة المغصوبة؛ 
لآنها [مضمونة]" بقيمتهاء حتى لو هلكت الجارية لا يبطل الرد وكان عليه قيمته©. 

فالحاصل أن المشهود به في يد الشاهد متى كان مضمونًا عليه بالقيمة لا تقبل 
الشهادة» وإن لم يكن مضمونًا عليه بالقيمة» بل كان مضمونًا عليه بالثمن أو بغيره 
كالدين؛ تقبل هذه الشهادة. 

خرج” على هذا الغصب والبيع” بِيعَا فاسدًاء وعلى هذا الأصل يدور هذا 
الفصل. 

[مستأجر ]” الدار إذا شهد مع رجل آخر أن الدار للذي أجره أو شهد للمدعي 
بالدار» ذكر الناطفي - رحمه الله - أنه يجوز شهادته في الوجهين” في قول أبي حنيفة - 


رضي الله عنه -» وإن كانت شهادته في الأصل”" لتصحيح الإجارة””"» وني الثاني لإثبات 


. 51/5 /” انظر المحيط البرهاني 4/ 755» والفتاوى الهندية‎ )١( 

0( المثبت من (ت. د. ز» ظ)» وفي (الأصل): لعبد. 

() "بقضاء" سقط من (ت). 

(5) المثبت من (ت. د ز» ظ) وفي (الآصل): مضمومة. 

(6) انظر: الفتاوى الحندية ”/ 51/7 . 

(5) "خرج" سقط من (ت). 

(0) في (ت. دء ز): والمبيع. 

(6) المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» و في (الأصل): رجل. 

(9) زاد في (د» ز): جميعًا. 

(١)في(ت.‏ ده ز): الآول. 

الإجارة لغة: قال ابن فارس: (الحمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى؛ 
فالآول الكراء على العمل وهو المعنى المقصود هناء وهي مثلثة ال همزة» وأن لغة الكسر أفصح 


-1١هيواد‎ 


لإثبات حق الفسخ لنفسه. ومع ذلك قال: [تجوز]” شهادته سواء كانت الأجرة 
رخيصة أو غالية. 

قال أبو يوسف - رحمه الله: لا تقبل شهادته في الوجه الثاني» ولو كان يسكن” في 
الدار بغير أجر جازت شهادته في الوجهين جميعًا". 

رجل باع عبدًا وسلمه إلى المشتريء ثم ادعى" رجل أنه اشتراه من المشتري وأنكر 
المشتري ذلك, فشهد البائع للمدعي بما ادعى من الشراء لا تقبل شهادته؛ لآن فيه تبعيد 
العهدة عن نفسه» وهو نظير ما قدمنا“ من مسألة العتق. 

رجل مات وأوصى” لفقراء جيرانه [بشيء]" وأنكر الورثة وصيته» فشهد على 


الوصية رجلان من جيرانه. لما أولاد محاويج. 


من لغتي الضم والفتح» وهي مصدر سماعي بوزن فِعَالَّة من أجر الدار والعبد» بالقصرء من 
بابي نصر وضربء فيقال: أجر يأجر كنصر ينصر» وأجر يأجر» كضرب يضرب وهذه لغة بني 
كعب» ومصدرهما القياسي الأجرء والإجارة أيضًا اسم للأجرة» وهي الكراء» مأخوذة من 
الآجرء وهو ما يستحق على عمل الخير» ولذا يدعى به» فيقال: أجرك الله أجرًا أي: أثابك» وقد 
يطلق الأجر على الأجرة» ويقال: أيضًا آجرت زيدًا الدار إيجارّاء فأنا مؤجرء أي: أكريته إياها 
وآجرت زيدًا مؤاجرة» فأنا مؤاجرء أي: عاقدته على الإجارة» ويقال: استأجرت الدار أي: 
أكريتهاء والعَبّدَ أي: اتخذته أجيرًا. 
وشرعًا: عقد معاوضة على تَليك منفعة بعوض. 
انظر: معجم مقاييس اللغة كتاب الهمزة مادة «أجر» /١‏ 257 والمصباح المنير» كتاب الهمزة مادة 
«أجر»» ص 0. والمغرب في ترتيب المعرب مادة «أجر» ص ».7١‏ والمبسوطء /١0‏ 5لاء وتبيين. 
)١(‏ المثبت من (ت,. د» زء ظ)» و في (الأصل): لا تجوز. 
(0) ني (د): سكن. 
(") انظر: حاشية ابن عابدين /1/ 2178 وتكملة رد المحتار /١‏ 5 00» والفتاوى الطندية / .57١‏ 
(5) في (د): ادعاه. 


(5) في (د): قدمناه. 
(5) ثبت في حاشية (د): أوصى لفقراء جيرانه» فشهد رجلان من جيرانه لهم أولاد فقراء وهل... في 


-1١6هآ‎ 


قال محمد - رحمه الله-: لا تقبل شهادتب)؛ لأهما شهدا لأولادهما فيا مخص” 
[أولادهما]” فبطلت شهادته) في ذلكء فإذا بطلت في حق الأولاد بطلت أصلًا؛ لأن 
الشهادة واحدة» ىا لو شهدا على رجل أنه قذف [أمهم|]“” وفلانة لا تقبل شهادتب). 

وذكر محمد - رحمه الله - في وقف الأصل: إذا وقف على فقراء جيرانه فشهد 
بذلك فقيران من جيرانه جازت شهادتب]|”. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: ما" ذكر في الوقف قول أبي يوسف رحمه الله. [أما 
على قياس قول محمد - رحمه الله - فينبغي ألا تقبل في الوقف أيضًا؛ لآن عند أبي 
يوسف]” يجوز أن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعضء وعلى قول محمد - رحمه 
الله - لا تقبل أصلاء ويحتمل أن ما ذكر في الوقف محمول على ما إذا كان جيرانه كثيً! لا 
بحصونء وما ذكر في الوصية” محمول على ما إذا كانوا قليلّا يحصونء ومسائل الشهادة 
على الوقف قدمناها في كتاب” الوقف”". 


)١(‏ المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

(0 في (ز): يختص. 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(8) "كما" سقط من (ظ). 

(5) المثبت من (ت,. د» ز) وفي (الأصلء ظ): أمهاء و زاد في (ت): فلانة. 

() لأنهم| كالشفيعين إذا شهدا البيع. 
انظر: فتح القدير 17/ »57١‏ والفتاوى التاتارخانية 0 .» وحاشية ابن عابدين /ا/ 175, 
وتكملة رد المحتار /١‏ 4007 والبحر الرائق /٠‏ “87» والفتاوى الهندية 7/ 79٠‏ ولسان الحكام 
١/هة:".‏ 

(0) في (ظ): لما. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9) الوصية: لغة: قال ابن فارس: (الواو والصاد والحرف المعتل : أصل يدل على وصل شيء بشيء 
ووصيت الثيء : وصلته؛ يقال: وضَّيْتٌ إليه وصَايَةٌ وَوَضِيَةه وَوَصَيْنُهُ وأَوْضَيتَةه وأَوْضَيْتٌ 
إليه» وَوَصَيْتٌ الثيء بالشيء وَصَيًا: وَصَلَتَهُ. 


-ا١هال-‎ 


رجل تزوج امرأة ثم شهد [مع]” رجل آخر أن المرأة أقرت أنها أمة لفلان» وهو 
يدعيها لا تقبل شهادة الزوج إلا أن يكون الزوج أعطاها مهرهاء والمدعي يقول: كنت 


وسميت الوصية وصيةٌ؛ لأن الميت لما أوصى بهاء وصّلّ ما كان فيه من أيام حياته بها بعده من 

أيام مماته» يُقَالُ: وصّى وأوصى بمعنى» ويقال: وصى الرجل أيضّاء والاسم: الوصيّةُ والوّصَاة. 

وعرفها جمهور الأحناف بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان عينا أو 
منمعه. 
انظر: معجم مقاييس اللغة كتاب الواو» مادة «وصى» .1١7/5‏ المصباح المنير كتاب الواو مادة 
«وصى» 7/ 557» الصحاح مادة «وصى» 5/ 5575» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 
5 187ء والعناية شرح الحداية للبابرتي .4١١/١١‏ 

()"كتاب" سقط من ت. 

(0) الوقف لغة: قال ابن فارس: ((الواو والقاف والفاء : أصل واحد يدل على تمكث في شيء ثم 
يقاس عليه منه» ويطلق في اللغة ويراد به الحبس والمنع» يقال: وقفت الدار للمساكينء أي: 
منعت أن تباع» أو توهبء أو تورث» ووقف الرجل: إذا قام ومنع نفسه من المضي والذهاب» 
ووقفت أناء أي: ثبت مكاني قاثّاء وامتنعت عن المثي) معجم مقاييس اللغة كتاب الواو مادة 
«وقف 70/5 .١‏ 
وشرعًا: هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على جهة الخير. 
وقيل: هو حبس مال يمكن الانتفاع به» مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقتف 
وغيره» على مصرف مباح موجود - أو بصرف ريعه على جهة بر وخير - تقربًا إلى الله تعالى. 
انظر: لسان العرب مادة «وقف» 771/1١5‏ وفتح القدير 5/ »5٠‏ و فتح القدير 2571/1 
والفتاوى التاتارخانية 6/ 077» وحاشية ابن عابدين /1/ 175» وتكملة رد المحتار /١‏ 0607, 
والبحر الرائق /١/‏ 287 والفتاوى الحندية ”/ »74٠‏ ولسان الحكام /١‏ 756. 

9 المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 


--١ هم‎ 


أذنت لها في النكاح وقبض المهر”/ . 11ت 
رجل شهد على قضاء أبيه لرجلء» قال أبو يوسف رحمه الله: لا تجوز شهادة الرجل 

على قضاء أبيه [وتجوز شهادته على شهادة أبيه]”. 
قال الحسن بن زياد" رحمه الله: إذا شهد ابنا القاضي لرجل على رجل أن أباهما 

قضى لهذا على هذا؛ لم تقبل شهادتب| عند أبي حنيفة رحمه الله'» قال: وفيها قول آخر أنه 

يجوز“» وبه نأخذ". 


رجل اشترى عبدين فأعتقه| المشتريء ثم [اختلف]” البائع والمشتري في الثمن 


.5/457 /" انظر: الفتاوى الهندية‎ )١( 

(0) المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(*) هو: الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفيء أبو علي» نسبته إلى بيع اللؤلؤء قاضء فقيه» من أصحاب 
أبي حنيفة» أخذ عنه وسمع منه» وكان عالما بمذهبه بالرأي» ولي القضاء بالكوفة سنة ١95‏ ه. 
ثم استعفى» من كتبه: «أدب القاضي»» و«معاني الإيهان»» و«الخراج»» و«الأمالي»» وهو من أهل 
الكوفة» نزل ببغداد»وكان أبوه من موالي الأنصار توفي سنة؟ ٠١‏ ه. 
انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية /١‏ 7705» وتاج التراجم» ص “/اء والأعلام 7/ 191. 

(4) وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا شهد على فعل والده» فقد شهد له بإثبات فعله. ولأنه 
متهم في هذه الشهادة» لآن للأب فيه منفعة» وهو نفاذ قضائه وظهور صدقه. 

(5) وجه رواية القبول عن محمد بن الحسن أن شهادة الابن لأبيه إن| تقبل لمكان تبمة الميل» وذلك 
إنا تحقق في| للأب فيه منفعة» والمنفعة المطلوبة من الشهادة في هذه الصورة إنم) تحصل للمدعي 
لا للأبء. ومنفعة نفاذ القول على الغير» وظهور صدقه عند الناس غير معتبرة في إفادة التهمة 
المانعة من قبول الشهادة. 

(7) واختاره قاضي خان و الحصكفي. 
الفأ حيط البؤهناى 15 ووز لدو لندها قرع شيو الأخمار 1201/6 رودو نكاد 
"٠7‏ وحاشية ابن عابدين 1/ 775, ولسان الحكام /١‏ 57 7. 

(0) المثبت من (ت,. دء ز)»؛ و في (الأصلء ظ): اختلفا. 


-1١6هم‎ 


فقال البائع: كان ألفَا وقال المشتري: كان خمسائة» فشهد المعتقان أن الثمن كان ألما لا 
قبل شياع 

ولولم يختلفا في الثمن» ولكن المشتري يدعي الإيفاء وأنكر البائع ذلك”"» فشهد 
المعتقان للمشتري أو شهدا أن البائع أبرأه عن الثمن جازت شهادته). 

رجلان شهدا على رجل أنه قال: إن كلمت أباك]” فعبده حرء وأنه قد كلم 
أباهما” إن كان الأب غائبًا أو حاضرًا [مقرًا]“ بالكلام لا تقبل شهادتههاء وإن كان 
الأب ينكر الكلام تقبل". 

رجل ادعى على رجل حقا فشهد بذلك ابنا القاضي» قال محمد - رحمه الله-: 
[القاضي يقبل]" شهادة الابنين". 

[رجلان شهدا]” على رجل أنه باع من هذا المدعي داره بألف درهم على أنهم| 


كفيلان””" بالثمن» قال محمد رحمه الله: إن كان ضمانب]”" في أصل البيع لم تجز شهادتب)؛ 


معد 


. 57/0 / انظر: الفتاوى الحهندية‎ )١( 
(؟) "ذلك" سقط من (د).‎ 
في (ظ): أبوكما.‎ )9( 
في (ظ): أبوهما.‎ )5( 
المثبت من (تء د زء ظ)» و في (الأصل): مكلًا.‎ )6( 
. 5/7 /" انظر: الفتاوى الحندية‎ )7( 
(10)المقيك قفن (كهي زوظ) تو فق :(الأصل) تقبل.‎ 
ني (ت. د ز): الاثنين.‎ )4( 
المثبت من (ت,ء د» زء ظ)» و في (الأصل): رجل شهد.‎ )4( 
الكفالة: الكافل والكفيل: الضامن.‎ )9١( 
والكفالة اصطلاحًا: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة.‎ 
.77١ /5 والبحر الرائق‎ .540 /١١ انظر: لسان العرب. مادة «كفل»‎ 
الضان: الضاد والميم والنون أصل صحيح.ء وهو جعل الشيء في شيء يحويه.‎ )1١( 
والضمان اصطلاحًا: إلزام حق على آخر.‎ 


-١همه‎ 


لأن البيع يتم" بضانه) فكأنها باعاه وإن لم يكن الضان في أصل البيع جازت 
شهادمب)””. 

رجل عليه دين لرجل فشهد المديون مع رجل آخر أن الطالب أقر أن الدين 
لفلان» إن شهد المديون بذلك قبل الأداء لم" تقبل شهادته» وإن شهد بعده جازت 
شهادته. 

[شهادة]* الأجير إذا شهد لأستاذه وهو أجير شهر فلم ترد شهادته ولم يعدل 
حتى مضى الشهر ثم عدل لم تقبل» وقد ذكرنا خلاف هذا في الزوج إذا شهد لامرأته ثم 
أبامها وانقضت عدتها. 

وبا ذكرنا هاهنا تبين أن الصحيح أن الشهادة لا تقبل في الفصلين جميعًّاء ولو م 
يكن أجيرًا عند الشهادة ولا عند القضاءء ولكنه كان أجيرًا فيا بين ذلك لا يقضي 
بذلك؛ لأن” اعتراض الإجارة على الشهادة أبطلت الشهادة» ولو أن القاضي لم يبطل 
شهادته ولو”لم يقبلء ثم إنه أعاد الشهادة بعد انقضاء مدة” الإجارة جازت 
[الشهادة]” الثانية". 


انظر معجم مقاييس اللغة» مادة (ضمن» ”7/ 7375. 

)١(‏ "يتم" سقط من (د» ز). 

0 انظر: الفتاوى الهندية 5/5/7 . 

(9) في (ت): لا. 

(5) المثبت من (ت)» وساقط من (الأصلء د ز» ظ). 

(5) زاد في (الأصل): عند. 

(0"لو" سقط من (ت». ده ز). 

(0) '"'مدة" سقط من (ت). 

(6) المثبت من (ت. د»ء ز» ظ)»؛ و في (الأصل): الإجارة. 

(9) انظر: فتاوى السغدي 7/ 44"» والمبسوط ».١158/١7‏ وبدائع الصنائع 7/ 7177. والبحر 
الرائق 7/ 85» وحاشية ابن عابدين /1/ 17"9, ولسان الحكام /١‏ "57 7. 


-1١ 5ه‎ 


أ 


رجل لا يحسن الدعوى”" والمخصومة”52 فأمر القاضي رجلين فعلاه الدعوى 
والخصومة؛ ثم شهدا له على تلك الدعوى جازت شهادتها إن كانا عدلين» ولا بأس 


فق 


قول أبي يوسف رحمه الله 
ولو كان الشاهد شيخًا كبيرًا لا يقدر على المي ولا يمكنه الحضور لأداء الشهادة 
إلا راكبّاء وليست عنده دابة ولا ما يستكري به دابة» فبعث المشهود [له]“ إليه/ دابة 
فركبها لآداء الشهادة لا تبطل شهادته» وإن لم يكن كذلك لكنه يقدر على المثي أو كان 
يجد دابة فبعث المشهود [له]” دابة فركبها لا تقبل شهادته في قول أبي يوسف رحمه الله. 
فإن أكل الشاهد طعامًا للمشهود” له لا ترد شهادته. 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: الجواب في الركوب كا قال أما في الطعام [إن]" لم 


)١(‏ الدعوى: أصلها: «دعو): الدال والعين والحرف المعتل أصل واحدء وهو أن ميل الثىء إليك 
بصوت وكلام يكون منك. ْ 
واصطلاحًا: هى إخبار بحق له على غيره. 
انر احج بنايسن للق ناد ادر 7 ,» وملتقى الأبحر 57/١‏ 7. 

(0) الخصومة: الخاء والصاد والميم أصلان: أحدهما: المنازعة» والثاني جانب العدلء فالأول: الخصم 
الذي يخاصم.ء والذكر والأنثى فيه سواءء؛ والخصام مصدر خاصمته مخاصمة وخصامًاء وقد 
عتم الجمع عل حضوم 
انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة (اخصم)» ”/ /141. 

() في (ت): الخصومة والدعوى. 

(5) انظر: مجمع الأهر في شرح ملتقى الأبحر ”09/7". والدر المختار شرح تنوير الأبصار 
5/ 017. والمحيط البرهاني 9/ .01٠١‏ 

(6) المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) المثبت من (ت,. دء ز)؛ و في (الأصلء ظ): إليه. 

(0) "للمشهود" سقط من (ز). 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 


--١ اه‎ 


يكن المشهود له هياً طعامًا للشاهد بل كان عنده طعام فقدمه إليهم [وأكلوه]" لا يرد 
شهادتهم» وإن هيا لمم طعامًا فأكلوه" لا تقبل شهادتهم» هذا إذا فعل ذلك لأداء 
الشهادة» فإن لم يكن كذلك ولكنه" جمع الناس للاستشهاد فهياً” لهم طعامًا أو بعث 
إليهم دواب وأخرجهم من المصر فركبوا وأكلوا طعامه. اختلفوا فيه قال أبو يوسف - 
رحمه الله تعالى - في الركوب: لا تقبل شهادتهم بعد ذلك [وتقبل في أكل الطعام]". 
وقال محمد رحمه الله: لا تقبل فيهماء والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله”؛ لآن 
العادة بذلك قد جرت فيا بين الناس خصوصًا في الأنكحة فإنهم يبذلون السكر” 
ويقدمون الجلاب” وينثرون الدراهم» ويعابون على ترك ذلك؛. ولو كان ذلك قدحًا في 


شهادتهم لما فعلوا ذلك". 


)١(‏ المثبت من (تء د. ز)» وفي (الأصل» ظ): فأكلوهم. 
(0) في (ظ): فآكلوا. 
(*) "ولكنه" سقط من (ز). 
(5) في (د): وهياً. 
(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(5) اختاره قاضى خان. 
انظر: الفتاوى الهندية 9/ 484 . 
(0) هي الحلوى. 
(8) الخلات ماه الور فاريى معر: 
انظر: لسان دريب : «جلب) /١‏ 77/5. 
(9) انظر: المحيط البرهاني 4/ 175» والبحر الرائق 258/1 وفتح القدير 7/1 77”؛ ولسان الحكام 
55١ ١‏ وتبيين الحقائق بحاشية الشلبي .7١1/5‏ 


-١ مله‎ 


وعن أب القاسم الصفار" - رحمه الله-: إذا شهد اثنان على امرأة أن زوجها طلقها 
ثلانًا أو على عتق أمة وقالا: كان ذلك في العام الماضي جازت شهادته) [وتأخيرهما لا 
يوهن شهادم)”". 

قيل: وينبغي أن يكون ذلك وهنا في شهادتى|]” إذا علما أنه يمسكها“ إمساك 
الزوجات [والإماء]”؛ لأن الدعوى ليست بشرط لقبول هذه الشهادة» فإذا أخروها 


د 


صاروا فسقة 
ثلاثة قتلوا رجلا عمدًا؛ ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي عفا عنا. 
قال الحسن رحمه الله: لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا 
الواحد؛ ففي هذا الوجه قال أبو يوسف - رحمه الله-: أقبل في حق الواحد". 


وقال الحسن رحمه الله: أقبل في حق الكل". 


)١(‏ هو: أحمد بن حازم بن عصمة» أبو القاسم الصفار البلخيء فقيه حنفي, كان إماما كبيرًاء إليه 
الرحلة ببلخ» نقل عن الفقيه أبي جعفر ال هنداويء وتفقه عليه أبو حامد أحمد بن الحسين المروزى» 
بلغ من فقهه واعتداده بنفسه أن قال: خالفت أبا حنيفة في ألف مسألة» وكنت أفتي باختياري 
واجتهاديء والفتوى اليوم على قولي في هذه الألف. توفي سنة ”"اه. 
انظر: الجواهر المضية» ص 0/8 5.» والفوائد البهية» ص 75. 

(0) في (ظ): بشهادته). 

(") المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) في (د): يمسكههم). 

(5) المثبت من (تء دء زء ظ)» و في (الأصل): الأم. 

(1) انظر: بدائع الصنائع 7/ 70. وحاشية ابن عابدين 4/ "5507 . 

(0) لأنه لا شهادة فيها لإنسان لنفسه بل شهادتب) للثالث ولا تهمة فيها لعدم الاشتراك لوجوب 
القتل على كل واحد منهما فلم تجز منفعة. 
انظر: البحر الرائق /1/ 86» وحاشية ابن عابدين /ا/ 7737 . 

(8) لأن الحسن قبل شهادة الإنسان لنفسه بالنظر لما. 
انظر: البحر الرائق /1/ 86» وحاشية ابن عابدين /ا/ 7737 . 


-١6ه94-‎ 


ثلاثة شهدوا في حادثة ثم" قال أحدهم قبل القضاء: أستغفر الله قد كذبت في 
شهادق» فسمع القاضي ذلك [القول]” ولم يعلم أهم قال [ذلك]”» فسآلهم القاضي 
فقالوا: كلنا على شهادتناء» قالوا: لا يقضي القاضي بشهادتهم ويقيمهم من عنده حتى 
ينظر في ذلكء فإن جاء المدعي باثنين منهم في اليوم الثاني يشهدان بذلك جازت 
شهادمي)”. 

رجل ادعى دارًا في يدي رجل وأقام شاهدين فشهدا أن الدار له» فإن القاضي 
يقضي بالبناء والدار للمدعيء فإِن قالا قبل القضاء: ليس البناء للمدعي [إن|]” هو 
للمدعى عليه يقبل ذلك منهماء ويقضي للمدعي بالساحة دون البناء» وإن قالا ذلك بعد 
القضاء كان عليها قيمة البناء للمقضي عليه”. 

رجلان قالا: لا شهادة لفلان” عندنا ثم شهدا له بشبيء”» ذكرق «المتتفى» أنه 
تجوز شهادتماء وكذا”" لو قالا: كل شهادة نشهد بها لفلان / على فلان فهي زور ثم 45ت 


)١(‏ "ثم" سقط من (د. ز). 

(0) المثبت من (تء د» زء ظ)» و في (الأصل): القوم. 

29 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) ني (ز): الذي. 

(5) انظر: البحر الرائق 1/ »٠١7‏ ومجمع الأنهر ”/ /74. وحاشية ابن عابدين 0/ 577» والفتاوى 
الندية / “5507 . 

(9) المثبت من (تء. دء ز» ظ)» و في (الأصل): إنهما. 

(0) انظر: البحر الرائق 1/ »11١‏ والمبسوط /١١‏ /””"ء وفتح القدير / »4٠‏ ومجمع الضمانات 
ل 

(4) في (ظ): فلان. 

(9) زاد في (الآصل): من. 

)ف (د): ولذلك. 


5. 


جاءا [وشهدا]" وقالا: لم نذكر” حيث قلناء ثم تذكرنا؛ جازت شهادتب|”, والله تعالى 


أعلم بالصواب©. 


)١(‏ المثبت من (ت,. دء ز)»؛ و في (الأصلء ظ): فشهدا. 

(0) ني (ت. ز): نتذكر. 

(9) انظر: الاختيار تعليل المختار ”/ 175» وتبيين الحقائق 5/ 555» ودرر الحكام // 45» والبحر 
الرائق 8/ 007. 

(5) "والله تعالى أعلم بالصواب" سقط من (ظ). 


-20- 


الفصل الثاني 
في تحمل الشهادة""» و[حمل]" أدائهاء والامتناع من ذلك» والشهادة بالمبهمات 
اختلف المشايخ - رحمهم الله تعالى - في جواز تحمل الشهادة على المرأة إذا كانت 
منتقبة» فبعض”" مشايخنا - رحمهم الله - قالوا: لا يصح التحمل [عليها]" بدون رؤية 


وجههاء وبعضهم" توسعوا في هذا وقالوا: يصح عند التعريف”, كدزد 111 


)١(‏ تحمل الشهادة: من الحمل» قال ابن فارس: (الحاء والميم واللام أصل واحد يدل على إقلال 
الشيىء» ويطلق في اللغة على الالتزام؛ لأنه التزام أداء ما علمه؛ ويعرّف تحمل الشهادة عند 
الحنفية بأنه: عبارة عن فهم الحادثة وضبطها. 
والشهادة من شهدء قال ابن فارس: (الشين والاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام 
لا يخرج شيء من فروعه وهي في اللغة تطلق» ويراد بها الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة 
وعيان» لا عن تخمين وحسبان بحق على آخرء فعلى هذا قالوا: إنها مشتقة من المشاهدة التي تنبئ 
عن المعاينة. 
وقيل: هي مشتقة من الشهود بمعنى الحضور؛ لآن الشاهد يحضر مجلس القضاء للأداء» فسمي 
الحاضر شاهداء وأداؤه شهادة. 
واصطلاحًا: عرفها الحنفية بأنها: هي إخبار عن مشاهدة وعيانء لا عن تخمين وحسبان. 
انظر: معجم مقاييس اللغة» كتاب الحاء مادة «حمل» 57/7 .3٠١‏ والمصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير كتاب ال حاء مادة رح م ل» ص 185» والمغرب مادة دح م ل» ص758١»‏ وبدائع الصنائع» 
الكاساني ”/ 518-5. ومعجم مقاييس اللغة» كتاب الشينء مادة «شهد,. ومختار الصحاح 
كتاب الشين مادة «رشهدء ”/ 545» والقاموس المحيطء كتاب الشين. مادة «شهد» 
ص5١7/‏ 73311. والمصباح المنير» كتاب الشينء مادة «شهد,. ص 175» والبحر الرائق /٠/‏ 06. 

() المثبت من (ظ)» وفي (الأصلء» ت. د ز): حل. 

(*) في (د): بعض. 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) في (ت. د. ز): وبعض مشايخنا. 

التعريف : هو التعريف بالشاهد والإفصاح عن شخصه وعن بعض الصفات التي تؤهله 
للشهادة. والمراد هنا هو : تعريف المرأة المنتقبة لتحمل الشهادة. 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 7/ 717/7, ومعجم لغة الفقهاء ص776١.‏ 


0ت 


الإسلام المعروف بخواهر زاده" رحمه الله”, وإلى القول الأول مال الشيخ الإمام شمس 
الإسلام" الأوزجندي - رحمه الله“ - والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله*. 


وضرب من المعقول يدل على هذاء فإنا أجمعنا” على أنه يجوز النظر إلى وجهها 
لتحمل الشهادة”» والنظر إلى الأجنبية لا يجوز إلا لضرورة» فلو صح تحمل الشهادة 


() "وتعريف" سقط من (ز). 

(؟) هو: محمد بن الحسين بن محمد البخاري المعروف ببكر خواهر زادة» ابن أخت القاضى أبي ثابت 
ميدي احدائكا وردان لسالحعي مواد زاون عون ا اعد قار عا 
إماما فاضلا حنفيًًا كبير الشأن» بحر في معرفة المذهب, شيخ الحنفية فيها وراء النهر. من 
مصنفاته : المبسوط» شرح الجامع الكبير» التجنيس في الفقه. شرح أدب القاضيء توفي سنة 
7 ه. 
انظر: الجواهر المضية “7/ »١5١‏ والفوائد البهية ص 21١77‏ 175. 

(07 لآن التعريفه يكفى في التمييز: 
انظر: المحيط البرهاني 17١/9‏ وكتاب أدب القاضي للسروجيء. ص 717"» وفتح القدير 
لا مر ودرر الحكام 8/ »7١5‏ وحاشية ابن عابدين /ا/ 385. 

(5) في (د» ز): الآئمة. 

(4) هو: الشيخ العلامة محمود بن عبد العزيز القاضي الأوزجنديء الملقب بشمس الإسلامء 
وشمس الأئمة» و شيخ الإسلام» جد الإمام قاضي خان. تفقه على الإمام السرخسيء والإمام 
قاضي خان توفي سنة 547 فيكون الإمام الأوزجندي من علماء القرن السادس الهجري. 
والأوزجندي بضم الهمزء والواو والزاء ساكنان» نسبة إلى بلد تقع بها وراء النهر من مدن 
فرغانة. 
انظر: الجواهر المضية »١57 /١‏ والفوائد البهية» ص »7١9‏ ومعجم البلدان .78٠ /١‏ 

(5) في (د): رحمهم الله. 

0) في (ز): أجمعت. 

(8) انظر: المحيط البرهاني 9/ 1177 . 


سك 


عليها بدون النظر إلى وجهها" لما جاز النظر إلى وجهها لتحمل” الشهادة» ثم على قول 
أبي يوسف ومحمد - رحمهم الله - إذا أخبره عدلان أنها فلانة فذلك يكفي, وعلى قول 
أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا تحل له الشهادة على النسب مالم يسمع من جماعة لا 
يتصور تواطؤهم على الكذبء والفقيه أبو بكر الإسكاف كان يفتي بقوهماء وهو اختيار 
نجم الدين النسفي رحمه الله". 

وقال أبو بكر الإسكاف*”“ - رحمه الله-: المرأة إذا حسرت - أي - كشفت”© عن 
وجهها وقالت: أنا فلانة بنت فلان وقد وهبت لزوجي مهري”. فإن الشهود لا 
يحتاجون إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما دامت حية» فإن ماتت فحينئذ يحتاج 


الشهوة إل شهادة شاهديزة” أنها فلالة ننت فلان08, 


() "إلى وجهها" سقط من (د. ز). 

(5) في (ظ): تحملء بدلا من "وجهها لتحمل". 

الأقوال في هذه المسألة : القول الأول: لابد من رؤية وجه المرأة. القول الثاني: لابد من رؤية 
شخصهاء القول الثالث: يكفي التعريف. قال في البحر الرائق: ( وهل يشترط رؤية وجهها ذكر 
الفقيه أبو الليث عن نصير بن يحيبى» قال: كنت عند أبي سليمان» فدخل ابن محمد بن المحسن 
فسأله عن الشهادة على المرأة متى تجوز إذا لم يعرفها قال: كان أبو حنيفة يقول: لا تجوز حتى 
يشهد عنده جماعة أنها فلانة وهو المختار للفتوى وعليه الاعتماد؛ لأنه أيسر على الناس ) /1/ .7١‏ 
انظر: روضة القضاة »5١١ /١‏ وفتح القدير؟/ 5577. 

(4) هو: محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي الحنفي, إمام كبير» جليل القدرء أخذ الفقه عن 
محمد بن سلمة الجوزجاني. من مصنفاته: شرح الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني» 
توفي سنة #"الاه. 
انظر: الجواهر المضية ””/ 5 » 5/ »١5‏ والفوائد البهية» ص ».١5‏ وهداية العارفين 7/ /ا. 

(8)"أي- كشفك" مقط من (كه ده ز). 

(5) ني (د. ز): مهري لزوجي. 

(0) في (د» ز): اثنين. 

(8) لأنها اذا كانت حية يمكن للشاهد أن يشير إليها. 


1 


قال نجم الدين”" النسفي” - رحمه الله": ويصح تعريف من لايصلح شاهدًالمها 
سواء كان الإشهاد لما أو عليهاء ومن المشايخ - رحمهم الله - من قال: إذا كان الإشهاد 
لما لاريصح تعريف من لاا يصلح شاهدًا [ لحا |00 , 

وعن محمد بن مقاتل رحمه الله: إذا سمع الرجل صوت امرأة من وراء حجاب 
وشهد عنده اثنان أنها فلانة بنت فلان لا يجوز أن يشهد عليها. 

أطلق” الجواب” إطلاقَاء وكان الفقيه أبو الليث رحمه الله يقول: إذا أقرت المرأة 
من وراء الحجاب©» وشهد عنده اثنان عا فلانة» لايجوزلمن [سمع]”" إقرارها أن يديك 
على إقرارها مالم ير شخصهاء شرط رؤية شخصها لا رؤية وجهها". 


انظر: معين الحكامء ص/177, ودرر الحكام 8/ 275١5‏ والبحر الرائق 1/ ٠/١‏ ومجمع الأخمهر 
75/٠‏ وحاشية ابن عابدين 55/4/04 . 

)١(‏ هو: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل نجم الدين النسفي» ولد بنسف سنة ١55ه‏ وكان فقيهًا 
عارفًا بالمذهب والأدب. له مصنفات منها: طلبة الطلبة» الفتاوى» توفي سنة /ا01. 
انظر: الجواهر المضيئة 7/ /101» والفوائد البهية» ص .١59‏ 

(0) "النسفي" سقط من (د, زء ظ). 

(”) زاد في (د» ز): هذا. 

(5) المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء ظ). 

(5) انظر: معين الحكام؛ ص177» والفتاوى الحندية ”/ 507. 

() بياض في (ز). 

(0) زاد في (ت): عنها. 

(6) أبو الليث هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقدني المشهور بإمام الهدى الحنفي» 
صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورء إمام فقيه مفسر أخذ عن أبي جعفر المندواني عن 
أبي قاسم الصغار عن نصير بن يحبى عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف. توفي سنة 5/ااه. من 
مصنفاته: تفسير القرآن» خزانة الفقه» عيون المسائل» كتاب الفتاوى. 
انظر: تاج التراجم. ص »””٠١‏ والفوائد البهية» ص 77١‏ » والجواهر المضية ”/ 5 5 0. 

(9) في (ظ): حجاب. 

)9١(‏ المثبت من (ت. د. زء ظ)» وفي (الأصل): يسمع. 
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وسئل خلف"” - رحمه الله - عمن له شهادة ووقعت الخصومة عند قاض غير 
عدل هل يسعه أن يكتم الشهادة حتى يشهد عند قاض عدل؟/ قال: له ذلك". 

وفي "العيون»: إذا امتنع الشاهد عن الشهادة فإن كان في الصك جماعة ممن تقبل 
شهادتهم سواه وأجابوه يسعه أن يمتنع من الشهادة» وإن لم يكن في الصك جماعة سواه 
[أو]" كانوا تمن لا يظهر الحق بشهادتهم أو كان يظهر ولكن”“ شهادة هذا الشاهد أسرع 
قبولًا لم يسعه الامتناع". 


قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف ب «خواهر زاده» - رحمه الله -: إن في 


حقوق العباد إذا طلب المدعي من الشاهد ليشهد له فأخر من غير عذر ظاهرء ثم ادعى 
بعد ذلك لا تقبل شهادة هذا الشاهد؛ لأنه بالتأخير من غير عذر صار فاسقًا". 
سلام عليك أما بعد: [فإنك]” قد كتبت إل بتقاضي الآلف التي كانت لك علي» وقد 


كنت”" قضيت منها خمسمائة وبقي لك علي منها خمسائة» جاز لمن علم أن يشهد بذلك 


. 407 والبحر الرائق /1/ 407 والفتاوى الهندية "ا/‎ »7١5 /8 انظر: درر الحكام‎ )١( 

(؟)هو: خلف بن أيوب العامري البلخي كان فقيهًا زاهدًا من أصحاب محمد وزفر» وقد تفقه على 
أبي يوسف, وأخذ الزهد عن إبراهيم بن أدهم» روى له أبو عيسى الترمذي حديثًا واحدّاء توق 
سنة ١١١اه.‏ 
انظر: طبقات الحنفية /١‏ 2777 وتاج التراجم »١157 7/١‏ وسير أعلام النبلاء 4/ .04١‏ 

() لأنه ربا لا يقبل ويجرح. 
انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيدء ص 597 وروضة القضاة "٠ /١‏ والجوهرةالنيرة 
ل 0 

(؟) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): و. 

(5) في (د): لكن. 

(5) عيون المسائل 270 وانظر: المحيط البرهاني 9/ 2١70‏ وتبيين الحقائق بحاشية الشبلي 27١1/5‏ 
والجوهرة النيرة 7/ 457/8 وفتح القدير /1/ 755. 

(0) انظر: الجوهرة النيرة ”/ 2.0١14‏ وتبيين الحقائق بحاشية الشلبي 5/ 7١‏ وفتح القدير 7/1 2”757 
والفتاوى الحندية ه/ .7”/71١‏ 

() المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
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عأ 


عليه» وإن لم يشهده بذلك على نفسه”"» وهذا [بخلاف]” ما لو رآه* كتب على نفسه ذكر 
حق لرجل ولم يشهده على نفسه لم يكن له أن يشهد عليه©. 

وسئل أبو القاسم الصفار - رحمه الله - عن رجل أخذ سوق النخاسين” مقاطعة 
من السلطان وكتب بذلك كتابًاء وأشهد شهودًاء هل يحل للشهود أن يشهدوا بذلك؟ 
قال: لو شهدوا حل بهم" اللعن؛ لآنهم شهدوا بباطل» ولو شهدوا على إقراره» وقد 
عرفوا السبب فهم ملعونون أيضًاء ويجب أن يتحرزوا عن مثل هذه الشهادة» وكذا هذا 
في [كل ]” إقرار هو بناء على الحرام”". 

ولو أن رجلا جاء إلى رجلين مع أعوان السلطان وأقر عندهما أن لفلان علي ديناء 


وفلان من أعوان السلطان» ثم طلب منهما الشهادة على إقرار هذا امقر والمقر يزعم أنه 


اعد الو 0 

(0) في (د): على نفسه بذلك. 

المثبت من (ت, ظ)» وفي (الأصلء د ز): الخلاف. 

(5) ني (ت): رأى. 

(45) لأن الرجل قد يكتب على نفسه كتاب الحق قبل أن يلزمه المال» ولا يكتب الرسالة بذلك إلا بعد 
ما لزم المال. 
انظر: المبسوط /١8‏ 17/5» والفتاوى الحندية / 500 . 

(1) هو سوق لبيع الدواب والرقيق» ومنه النخاس وهذا الاسم لمن يكون دلالا في جمع الجواري 
والغلمان والدواب. 
انظر: لسان العرب مادة «نخس»2 2778/5 ومختار الصحاح كتاب النون مادة «نخس» 
0١‏ والأآنساب للسمعاني 0/ .51/١‏ 

(0) في (د): لهم. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() ولا تقبل شهادة النخاس وهو الدلال إلا إذا كان عدلا ل يكذب ولا يحلف. 
انظر: البحر الرائق 7/ 84 وفتح القدير7/ »47١‏ والدر المختار 0/ 410» وحاشية ابن 
عابدين /ا/ »١7٠١‏ والفتاوى المهندية "”// 500. 


/اكك- 


أقر خوفًا من المقر له» فإن على الشاهدين أن يبحثا [عن]" هذا الأمر» فإن وقفا على أمر 
فيه خوف أو إكراه امتنعا من" الشهادة» وإن لم يقفا على ذلك يشهدان على إقراره» 
ويخبران القاضي أنه أقر ومعه أعوان السلطان حتى يتأهل القاضي”. 

وعن محمد رحمه الله: إذا شهد عدلان عند شاهدي الدين أن صاحبه قد استوفاه لا 
يسعهم| ألا يشهدا بالدين إذا طلب منهما صاحبه. ولكنهم| يشهدان أيضًا بط أخبرهما 
الشاهدان©. 

وعن محمد - رحمه الله -: أنبها يشهدان أنه كان عليه ذلك ولا يشهدان أن له عليه 
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)١(‏ المثبت من (ت» دءز» ظ )ل وفي (الأصل): على. 


(0) ني (ت): عن. 
(9) انظر: البحر الرائق /1/ /9» وحاشية ابن عابدين /1/ 57» وتكملة رد المحتار /١‏ 5/4 . 
(5) "ألا" سقط من (ظ). 


(6) أراد به أن يخبرا القاضى بذلكء لا أن يشهدا على شهدتب| لأنها ما أشهداههما على شهادتب). 
الظلر 4 شاوى 'قاقين هن التيظ رهاق 15 129 

(«) في(ت): ذلك 

(0) نوادر هشام عن محمد - رحمه الله - أنهما بالخيار إن شاءا شهداء وإن شاءالم يشهداء وقد 
اختلفت الروايات عن محمد - رحمه الله - تعالى في هذه المسألة» واختلف فيها المشايخ» قال 
الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل - رحمه الله تعالى-: إذا شهد عدلان عند الشاهدين أن 
صاحب المال قد استوفي دينه» أو أنه أبرأ المطلوب عن دينه لا يسعهما أن يمتنعا عن الشهادة على 
الإقرار بالدين» إلا أن يكونا سمعا إقرار الطالب بالإبراء أو بالاستيفاء» هكذا روي عن أبي 
يوسف - رحمه الله تعاالى-. 
في المتتقى أنه إذا شهد عند الشاهد رجلان ممن يثق بها أن صاحب المال قبض حقه ليس له أن 
يمتنع عن الشهادة إذا سأل الطالب أن يشهد له بحقه. 
قال في الخانية: ( وعندي إن كانت الشهادة على إقرار الخصم بالدين يشهد على الإقرار» وإن 
كانت الشهادة على سبب من قرض أو غيره يشهد على السبب ولا يشهد على نفس الحق ) 
4/7 . 


-15ك- 
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و" في «نوادر” هشام» - رحمه الله - وإذا تزوج [الرجل]" امرأة بشهادة شاهدين 
على مهر مسمى ومغى على" ذلك سنون وولدت أولادًاء ثم مات الزوج. ثم إنها 
استشهدت الشهود ليشهدوا على ذلك المسمى وهم يتذكرون ذلك,. استحسن مشايخنا 
- رحمهم الله - أنه“ لا يسعهم الشهادة على ذلك بعد اعتراض/ هذه العوارض من 
الولادات وتطاول الزمان؛ لاحتمال سقوط كله أو بعضه. وبه كان يفتي الصدر الإمام” 
الأجل الكبير برهان الدين”" رحمه الله» ثم رجع وأفتى كما هو جواب الكتاب: أنه 
يسعهم الشهادة على ذلك. وعليه الفتوى”". 

رجل غصب جارية» [فجاء الملغصوب]" منه بالشهود فشهدوا أن المدعى عليه 
غصب جارية له قال”" في الأصل: تقبل الشهادة ويحبس المدعى عليه حتى يجيء بهاء 


انظر: المحيط البرهاني 9/ »١5٠‏ و فتح القدير 7/ 470» والبحر الرائق .٠١8/17‏ ولسان 
الحكام .55٠ /١‏ 

)"سقط من (). 

(5) زاد في (د» ز): ابن. 

(2 المثبت من (ت. د» ز) وساقط من (اللأصل» ظ). 

)م اسقط 1 )د 

(5) في (ت): أنهم. 

(5) " الإمام" سقط من (د). 

(0) هو: عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه برهان الأثمة» أبو محمدء المعروف بالحسام الشهيد. 
وهو شيخ صاحب المحيط البرهاني» ولد سنة 4/77 ه. 
من مصنفاته: المبسوط والفتاوى الصغرىء والفتاوى الكبرى» والجامع الصغير » واستشهد في 
سنة 5 607ه. 
انظر: طبقات الحنفية ,99١ /١‏ وتاج التراجم ,”117/١‏ والأعلام 0/ 01. 

() انظر: المحيط البرهاني 9/ »١57‏ والفتاوى الهندية "/ 5060 . 

(9) المثبت من (ت,. د ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): فالمغصوب. 

(١٠)"قال"‏ سقط من (ت). 


-9159- 


فإن جاء المشهود” عليه بجارية إن اتفق الغاصب والمغصوب منه أنها جارية المخصوب 
منه” يقضى بها للمخغصوب منه. فإن أنكر الغاصب أن تكون هذه الجارية جارية” المدعي 
وادعاها المدعي لا يقضى بها للمدعي مالم يقم” البينة أنها هي التي غصبها منه؛ لأن 
البينة الآولى إن| قبلت من غير بيان الصفة في حق الحبس لا في حق القضاء". 

قال الفقيه أبو بكر الأعمش”" رحمه الله: تأويل هذه المسألة إذا شهد الشهود على 
إقرار الغاصب. أما إذا شهدوا على فعل الغصب لا تقبل شهادتهم". 

قال عامة المشايخ رحمهم الله: تقبل الشهادة على فعل الغصب وإن لم يصفوا 
الجارية ولم يذكروا قيمتها في حق الحبس لا في حق القضاء. 

فإن قال الغاصب: ماتت تلك الجارية أو قال: بعتها ولا أقدر على ردهاء إن صدقه 


المغصوب منه في ذلك [وطلب ]” منه القيمة يقضى له بالقيمة» وإن كذبه يحبس الغاصب 


حتى ينقضي زمان يقع عند القاضي ا 00 
)١(‏ ني (د. ز): الشهود. 


(؟) "أنها جارية المغصوب منه" سقط من (د» ز). 

(*) "جارية" سقط من (ظ). 

(5) ني (ت,. د زء ظ): يعد. 

(5) لآن فعل الغصب يحتاج إلى معاينة بخلاف الإقرار. 
انظر: المحيط البرهاني 5/ »47١‏ والمبسوط ».1١18/١١‏ ولسان الحكام ٠7/١‏ ومجمع 
الضانات .7١7 /١‏ 

(7) هو: محمد بن سعيد. وقيل ابن أبي سعيد بن محمد بن عبد الله بن أبي بكر الأعمشء تفقه على أبي 
بكر الإسكافء وتفقه عليه أبو جعفر ا حنداواني» توفى سنة 5٠‏ /اه. 
انظر: الجواهر المضيئة 7/ »١51١‏ وطبقات الحنفية 57/57 7. 

(0) الشهادة تقبل في حق الحبس من غير بيان الجنس والصفة والقيمة لا في حق القضاء؛ لأن 
الغاصب والمغصوب اتفقوا على أن الجارية للمغصوب منه. 
انظر: الجواهر المضية 7/ »١51١‏ وطبقات الحنفية 57/57 7. 

(6) المثبت من (ت. د ز)» وفي (الأصلء ظ): فطلبت. 


دو/اا- 


أنه عاجز عن ردها". 
وكذا هذا في دعوى الوديعة”" والشهادة عليهاء وبعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: 
لا تقبل هذه الشهادة في فصل الوديعة أصلًا بدون بيان الصفة والقيمة والجنس» وتقبل 


)١(‏ قال في المحيط - رحمه الله-: ( قال شمس الآئمة: وهذا التلوم إذا لم يرض المغصوب منه 
بالقيمة» فإن لم يعرف منه الرضا ومضت هذه المدة» فالقاضي يلي سبيل المدعى عليه بعد هذا 
القاضي» يقول للمغصوب منه: إذا تريد ضان القيمة أو التلوم إلى أن تظهر الجارية؛ إن قال: 
ضان القيمة إن اتفقا على القيمة قضى بتلك البينة» وإن لم يكن فالقول قول الغاصب مع يمينه. 
ويحلف بالله ما قيمته إلا عشرين درهمّاء ذكر هذه الكيفية في غصب «الأصل» قبل مسألة الخلط» 
فإذا حلف وأدى القيمة ثم ظهرت الجارية؛ كان للىالك الخيار؛ إن شاء رضي بالقيمة التي 
أخذهاء وإن شاء ردها وأخذ الجارية؛ قال شيخ الإسلام: قال بعض مشايخنا: إذا كان المأخوذ 
مثل قيمته أو أكثر؛ لا يكون للمالك الخيار في استرداد الجارية» والصحيح أن للمالك الخيار على 
كل حال) 575١|9‏ . 
انظر: لسان الحكام 01/١‏ ”ء مجمع الضمانات /١‏ 7037. 

(1) الوديعة: الواو والدال والعين : أصل واحد يدل على الترك والتخلية» قال ابن القطاع: ودعت 
الشيء وَدْعًا: تركته. وابن السَّكّيتء وجماعة غيره ينكرون المصدرء والماضي من «يدع». وقد 
ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله ولُ: «ليتتهين أقوام عن وَدْعهم الجمُعات»»؛ الحديث 
أخرجه الإمام مسلم في باب التغليظ في ترك الجمعة من طريق ابن عمر وأبي هريرة رقم الحديث 
[7؟ ]١‏ وأودعتك الثىء: جعلته عندك وَدِيعَة وقبلته منك وديعة» فهو من الأضداد. 
واصطلاحًا في المذهب انك والناضو عر لفط وق تكن سبلي الع ع سف ماله 
والمراد بالإيداع صريحًا أو دلالة مثل ما لو انفتق زق رجل فأخذه رجل ثم تركه ولم يكن المالك 
حاضرًا يضمن؛ لأنه لما أخذه فقد التزم حفظه دلالة» وإن لم يأخذه ولم يذق منه لا يضمنء وإن 
كان المالك حاضرا لم يضمن في الوجهين. 
انظر: معجم مقاييس اللغة كتاب الواو مادة (ودع» 457/5» والصحاح مادة «ودع» وات 
ولسان العرب مادة «ودع» 48/ 9"87» والبحر الرائق /٠/‏ 27377 ومجمع الأنهر 78/7 وحاشية 
ابن عابدين // /77. 
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وجه قوهم في ذلك: أن الغصب يكون ببعد" من الشهود عادة» فلو” لم تقبل 
شهادتهم من غير بيان الوصف لا يمكنهم أداء الشهادة فتحملت هذه الجهالة لمكان 
الضرورة. ولا ضرورة في الويداع”". 

رجل ادعى أنه وارث فلان الميت» وأقام شاهدين فشهدا أنه وارث فلان اميت" 
لا وارث له سواه فإن القاضي لا يسأهما عن [النسب]*» ولا يقضي قبل السؤال» ولو 
أقام المدعي بينة” أنه وارث فلان» وأن قاضي بلد كذا [فلان بن فلان]” قضى بأنه وارثه 
لا وارث له غيره وأشهدنا على قضاته» ولا يدري بأي [نسب]” قضىء فإن هذا القاضي 
يسأل المدعي عن [النسب]* الذي قضى له القاضي بهء فإن بين قضى له بالميراث؛ لأن 
قضاء القاضي يحمل على الصحة والسداد ما أمكنء ولا ينقض”" بالشكء ولا يقضي 
[بالنسب]”" الذي بين المدعي؛ لأن هذا القاضي لايدري أن القاضي الأول هل قضى 
يذلك [التتمن]1" أ 0010 


)١(‏ في (ت». ز): يبعد, بدلا من "يكون ببعد". 

(؟) "فلو" سقط من (ت). 

(") انظر: حاشية ابن عابدين // “97» وتكملة رد المحتار ج 7/ ١/ء‏ والفتاوى الهندية 5/ 7. 

(5) "وأقام شاهدين فشهدا أنه وارث فلان الميت" سقط من (ت). 

(65) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (اللأصل): السبب. 

(5) "بينة" سقط من (ت. د. ز» ظ). 

0 المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() المثبت من (ت. د» ز)» وفي (الأصل, ظ): سبب. 

() الثبت من (ت. د ز)» وفي (الأصل» ظ): السبب. 

)ف ((ز): ينتقض. 

(11)الملب هن (س ذه 3)ء وق (الأضبل»#ظ):«السيف: 

(19) الكتكامن (عنتف زاذوق (الأمتل: ظ) الشمب: 

00 انظر: المحيط البرهاني /١ ٠‏ /ا5» وفتح القدير /١‏ 5 والبحر الرائق 1/ »١١‏ والفتاوى 
الهندية 9/ 58/4 . 


تا - 


أ 


رجل ادعى على رجل أنه شج”" وليه موضحة عمدًا/ » ومات [منها]" فشهد” 
شاهدان على الموضحة وقالا: لا ندري مات منها أو لم يمتء ذكر في «المنتقى» أنه تجوز 
شهادتها على الموضحة؛ لآنى| اتفقا على الموضحة”"©. 

رجلان تنهدا لرجل أن قلآنا قفن حائطًا له إنذكر الشاهذان حدود هذاه 
الخائط» وبينا الطول والعرضء. جازت شهادته)ء وإن لم يذكرا" قيمته؛ لآن بعد بيان 


العرض والطول والحدود يعرف القاضي قيمته بالرجوع إلى أهل البصر". 


)١(‏ شج: الشين والجيم أصل واحد يدل على صدع الشيء؛ يقال: شججت رأسه أشجه شبجّاء وكان 
بين القوم شجاج ومشاجة إذا شج بعضهم بعضًاء وهي القطع. الشجة: اسم لجرح الرأس 
والوجه خاصة. وفي غيرهما يسمى جراحة. 
ذكر الحنفية غير محمد بن الحسن أن الشجاج أحد عشر أوطا: الخارصة. ثم الدامعة» ثم الدامية» 


0 


ثم الباضعة» ثم المتلاحمة» ثم السمحاق» ثم الملوضحة.» ثم الهماشمة» ثم المنقلة» ثم الآمة. ثم 


الدامغة. 
انظر: معجم مقاييس اللغة كتاب الشين مادة «شج» 217/7 وأنيس الفقهاء ص 797. وبدائع 
الصنائع // ة5؟. 


(؟) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

(9) في (ت): وشهد. 

(5) الموضحة: الواو والضاد والحاء: أصل واحد يدل على ظهور الشيء وبروزه» ووضح الشيء: 
أبان» وني الشجاج الموضحة وهي تبدي وضح العظم؛ وهي اسم فاعل من وضح الشيء إذا 
ظهرء وتطلق في اللغة على ما أوضحت العظم مطلقا. 
وفي اصطلاح الفقهاء هي الشجة التي تبدي بياض العظم. 
انظر: معجم مقاييس اللغة كتاب الواو مادة «وضح:14/7١١»‏ ولسان العرب مادة «وضح» 
(؟/5765»)» وأنيس الفقهاء. ص 7954. 

(0) انظر: البحر الرائق 8/ ١/ا"”ء‏ والفتاوى الحندية .١9//5‏ 

(5) "هذا" سقط من (ت»ء ز). 

(0) في (ظ): يذكر. 

(8) وفي الخانية: ( لا بد أن يذكروا من المدر أو الخشبء ويبينوا موضعه؛ لأن الجائط من المدر مع 
الحائط من الخشب يختلفان اختلافًا فاحشًا ) 58/8/7. 


-- 


وقبل: إنا تقبل هذه الشهادة إذا [ذكر ]" الشاهدان أنه من المدر أو من المخنشب 
وبينوا موضعه”؛ لأن الحائط من المدر [مع الحائط]” من الخشب يختلفان اختلاًا 
فاحسًا. 

إذا شهد الشهود لرجل بدار في يدي رجلء وقالوا: نعرف الدار ونقف على 
حدودها إذا مشينا [إليها]*» لكنا لا نعرف أسماء الحدود, فإن القاضي يقبل ذلك منهم| 
إذا عدّلاء ويبعثهما القاضي مع المدعي والمدعى عليه و” أمينين له؛ ليقف الشهود على 
الحدود بحضرة الأمينين» فإذا وقفا عليها وقالا: هذه حدود الدار التي شهدنا بها لهذا 
المدعي» يرجعان” إلى القاضي [ويشهد]” الأمينان أنهم وقفوا وشهدوا” بأسماء 
الحدود. و" حينئذ يقضي القاضي بالدار التي شهد بها الشاهدان بشهادتب|ء وكذا هذا في 


القرى والحوانيت”" وجميع الضياعات”"". 


انظر: المحيط البرهاني // 070١‏ والفتاوى الهندية 7/ 5/85. 
)١(‏ المثبت من (ت. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): شكر. 
(0) ني (ت): مواضعه. 
() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(5) المثبت من (تء ز)» وني (الأصلء د ظ): إليه. 
(6) "و" سقط من (ظ). 
)١(‏ في (ت): يرجعون. 
0 المثبت من (ت. د ز)؛ وفي (الأصل» ظ): ويشهدا. 
(4) في (ت. د. ز): وشهدا. 
اط عه 1 
)١(‏ جمع حانوت: وهي دكان الخمار» ومحل التجارة» والجمع حوانيت» من حنت. 
والحانات: المواضع التي تباع فيها الخمر. والحانية: الخمر» منسوبة إلى الحانة» وهي حانوت 
اعكمن: 
انظر: لسان العرب مادة «حنت» 2557/١‏ ومختار الصحاح كتاب الحاء مادة حنت» ١17/١‏ . 
)١١(‏ انظر: فتاوى قاضي خان 7/ 5817» وتنقيح الفتاوى الحامدية 4/ .7١7‏ 


0 


ولو شهدا أن الدار التي في بلد كذا في محلة بني فلان تلاصق دار فلان بن فلان 
الفلان هي ني يد فلان المدعى عليه هذا لهذا المدعيء لكنا لا نعرف حدودها ولا نقف 
عليهاء وقال” المدعي للقاضي: أنا آنيك بشهود آخرين يعرفون حدود هذه الدار وأتى 
بشاهدين يشهدان أن حدودها كذا وكذاء اختلف جواب هذه المسألة في النسخ, ذكر في 
بعضها أن القاضي يقبل ذلك ويحكم بها للمدعي كا ني المسألة الأولى» وذكر في بعضها 
أنه لا يقبل ولا يحكم بها للمدعي, لأن الشهادة الأولى في هذه المسألة ليست بحجة 
عل ندوق الكيادة الثافية كان وضروها وعدمها عل السواف وكذلك القبرى 
والضياعات والحوانيت وجميع العقارات على هذا”". 

وهذا كله إذا لم تكن الدار مشهورة: [فإن كانت مشهورة]” باسم رجل نحو دار 
عمرو بن حريث بالكوفة ودار الزبير بالبصرة» ويشهد* بها الشاهدان لإنسان وم 
يذكرا“ الحدود [لا]” تقبل شهادتب| في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وتقبل في 


)١(‏ في (د): فقال. 

(") ذكر ابن مازة في المحيط: أن الأظهر أنها تقبل وجه ذلكء ( أن تحمل الشهادة على الأملاك غالبًا 
يكون على هذا الوجه؛ لآن الشاهد إنم| يتحمل الشهادة على الملك إذا علم بسبب الملك, والبائع 
يقر بين يدي الشاهد ببيع الدار التي في محلة كذا في سكة كذاء ويذكر الحدود الأربعة» والشهود 
في الغائب لا يعرفون جميع ذلكء؛ لو اعتبرنا علمهم بالحدود يحتاجون إلى الذهاب إلى موضع 
الدار» وعسى لا يذهبون فيؤدي ذلك إلى الجرح ) 9/ 77. 
انظر: حاشية ابن عابدين /ا/ 2185 والفتاوى الهندية 7// 5/5 . 

المثبت من (د) وساقط من (الأصل)» وفي (تء زء ظ): فإن كانت. 

(5) في (د): وشهد. 

(45) في (تء زء ظ): يذكر. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 


هو/ااطا- 


قول صاحبيه رحمهم الله"". 

وأجمعوا” أن الرجل إذا كان مشهورًا كشهرة أبي حنيفة وابن أبي ليلل" رحمهم الله 
تعالى أنه لا يحتاج فيه إلى ذكر الاسم والنسب. فإن لم يكن العقار مشهورًا فشهد الشهود 
على حدود ثلاثة وقالوا: لا نعرف الحد الرابع» جازت شهادتهم استحسانًا» ويقضى بها 
للمدعي. ويجعل الحد الثالث محاذيًا للحد الأول. 

رجل له تسعة أولاد أقر في حال جواز إقراره أن لخمسة من أولاده فلان وفلان 
وفلان سماهم في الصك عليه آلف درهم, ثم مات بعد ذلك/ فطلب خمسة من أولاده 
ذلك. وأنكر سائر الورثة» فشهد الشهود على إقراره بذلك في صحته؛ وقالوا: لا نعرف 
المقر ل هم؛ لأنهم ما كانوا حضورًا عند الإقرار» قالوا: إن أقر سائر الورثة بأسماء هؤلاء. 
ثبت المال بشهادة الشهود ى) لو أقر رجل لغائب وذكر الاسم والنسب فجاء رجل 
بذلك الاسم والنسب. وادعى المال» كان المال له©. 


27١1/5 والبحر الرائق‎ »5 ٠5 /4 انظر: فتاوى قاضى خان”78177/7» والمحيط البرهاني‎ )١( 
وحاشية ابن عايديق اا/ئانة.‎ 

(1) أي: أبو حنيفة والصاحبان. انظر: المحيط البرهاني 4/ /77. 

(*) هو: حمد بن عبدال رحمن بن أب ليل» قاضي الكوفة» وتفقه على الشعبي والحكم بن عتبة» وأخذ 
عنه الثوريء وقال عنه: فقهاؤنا ابن أبي ليل وابن شبرمة. ولد سنة 4 لاه» وتوفى سنة /1151ه»ء 
وهو ابن اثنين وسبعين سنة. 
انظر: طبقات الفقهاء /١‏ 85» وسير أعلام النبلاء 5/ ,7٠١‏ والأعلام 57/ 189. 

(5) قال في المحيط: (وإن حداها بثلاث حدود قبلت الشهادة عند علمائنا الثلاثة - رحمهم الله - 
إقامة للأكثر مقام الكل» سئل الخصاف فقيل: إذا قبلنا هذه الشهادة بثلاثة حدود كيف يحكم 
بالحد الرابع؟ قال: أجعل الحد الرابع بإزاء الحد الثالث حتى ينتهي إلى ابتداء الحد الأول» أي: 
بإزاء الحد الأول) 5/ 87. 
انظر: البحر الرائق /1/ »١44‏ والفتاوى الهندية ”/ 575 ودرر الحكام 4/ 177. 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان 7/ 258/8 والمحيط البرهاني9/ 009. 


-ص/اك- 


6ت 


وإن جحد سائر الورثة أسماءهم كلف المدعون إقامة البينة على أنهم يسمون 
بالأسماء التي ذكرها الشهود, فإن أقاموا البينة ولم يكن في الورثة سواهم بذلك الاسم 
يقضى هم بالمال”". 

وَعل ادع عل :ؤرثة فينع مالا وأحمر كاهتون نشيدا أةالموق أعدامو هنذا 
المدعي منديلًا فيه دراهم ول نعلم' كم وزن الدراهم, قالوا: إن علم الشاهدان أنه كان 
في الصرة دراهم [حزرها]" الشاهدان ثم يشهدان بمقدار ما كان يقينًا» عندهم من 
الدراهم» قالوا: وينبغي أن يعلموا جودتها لاحتمال أنها نموهة» فإذا علموا بذلك جازت 


رجل جاء إلى رجل فساومه” ثوبًا ودفع إلى البائع دراهم وأخذ الثوب وافترقا من 
غير أن يعقدا عقدًا بلسانهها جاز ذلك» فإن وقعت الخصومة بينها بعد ذلك ومست 


الحاجة إلى الشهادة» قالوا: ينبغي للشاهدين” أن يشهدا أنه دفع إليه الدراهم وقبض منه 


() انظر: البحر الرائق /ا/ 59» وحاشية ابن عابدين /ا/ 2865 وتكملة رد المحتار /١‏ 519. 

() في (د): يعلم. 

0 المثبت من (تء د» ز)» وفي (اللأصلء, ظ): حرراها. 

(5) زاد في (تء ز): فيه. 

(0) انظر: البحر الرائق /1/ 79» وحاشية ابن عابدين /ا/ 80» وتكملة رد المحتار /١‏ 549 . 

(5) المساومة من سومء قال ابن فارس: (السين والواو والميم أصل يدل على طلب الشيء» ويقال: 
سام البائع السلعة: عرضها للبيع» وسامها المشتري واستامها: طلب بيعها. والتساوم بين اثنين 
أن يَعْرّض البائع السلعة بثمن ويطلَيُها صاحبه بثمن دون الأول. 
المساومة شرعًا: هي مبادلة المبيع بأي ثمن اتَمَقّ. 
انظر: معجم مقاييس اللغة كتاب السين مادة «سوم, 7/ »١1١48‏ والمصباح المنير كتاب السين مادة 
«سوم, »7417/١‏ ومختار الصحاح كتاب السين مادة «سوم»» ص 185» وبدائع الصنائع 
م 

(0) في (ظ): للشاهد. 


لاا - 


الثوبء ولا يشهدان على البيع إلا إذا كان بينهما مقدمات يعلم الشهود أن الأخذ 
والإعطاء كان على وجه البيع”. 

رجل ادعى دارًا أنه ورثها من أبيه» ورجل آخر ادعى أنه اشتراها من المتوفى فجاء 
مدعي الشراء بشهود فشهدوا أن الميت باعها منه. ولم يقولوا باعها منه وهو يملكها؛ 
قالوا: إن كانت الدار في يد مدعي الشراء أو مدعي الميراث؛ فالشهادة جائزة؛ لأن 
الشهادة على مجرد البيع إنما [لا]” تقبل إذا لم تكن الدار في يد المشتري أو في يد الوارث؛ 
أما إذا كانت في يد أحدهما كانت” الشهادة على البيع والمللك*». والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


)١(‏ ويشترط أن يكون القاضي يعتقد جواز بيع المعاطاة. 
انظر: فتاوى قاضبى خان 7/ 78/8,. والفتاوى الحندية ”/ 575. 

(9»الستامق هاده روافل) وساف عر (الاما )1 

(9) في (ت. دء ز): الشهادة على البيع بمنزلة» وفي ظ: في يدي أحدهما كانت للشهادة على البيع 
بمنزلة» بدلا من "في يد أحدهما كانت". 

(5) انظر: المبسوط /١7‏ 55» والمحيط البرهاني 00/8/49 وتنقيح الفتاوى الحامدية ا 
وحاشية ابن عابدين // 5 ". وتكملة رد المحتار .١6٠١ /١‏ 


-مل/اك- 


ا 


الفصل الثالث 
في الاختلاف بين الشهاداتء وبينها وبين الدعاوى 
الشهادة إذا' خالفت الدعوى فهي على وجوه: 
أما إن" كان المدعى ديئّاء أو ملكّاء أو عقدَاء فإن كان ديئًا فشهدوا بأقل مما ادعاه 
المدعي؛ نحو ما إذا ادعى ألقًا وخمسائة [فشهدوا]" بخمساثة» يقضى بخمساثة من غير 
دعوى التوفيق» وإذا ادعى ألما فشهد أحدهما بألف, والآخر بخمسوئة لا يقضى بثيء 
في قول أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن عنده اتفاق الشاهدين في المشهود به لفظًا شرطء وم 
يوجد بخلاف ما تقدم؛ لآن ثمة” اتفق الشاهدان على خمسائة©. 
والموافقة بين الدعوى والشهادة/ لفظًا ليست بشرط فتقبل شهادته) على حمسائة. 
ولو ادعى خمسة عشر فشهد أحدهما بخمسة عشر والآخر بعشرة لا يقضى بشيء 


عند أبى حنيفة رضى الله عنه؛ لآن حمسة عشر كلمة واحدة وهذا اتحد حركته|". 


(2)1" 3 سقط من 121 
(0) ني (ت): إذا. 
(9) المثبت من (ت,. د ز» ظ)» وفي (الأصل): فشهدا. 
(5) في (د): ثم. 
(6) انظر: المبسوط٠/ »,١77‏ وفتح القدير 1/ 5737» وتبيين الحقائق 5/ /57» والفتاوى البزازية 
08١0١‏ والبحر الرائق /ا/ »١١7‏ والفتاوى الهندية / 5940 . 
(7) فخمسة عشر: لفظ واحد لا لفظين كما في ألف وخمسماثة والشرع مبني على اللفظء كذا في 
النؤائية 
وقال في المحيط: ( ولو شهد أحدهما بخمسة وعشرين» وشهد الآخر بعشرين, والمدعي 
يلعي خسة وعتريين: فيل الشهاد عن فترين, 
فرق أبو حنيفة - رحمه الله - بين هذا وبين ما إذا شهد أحدهما بخمسة عشر والآخر بعشرة 
والمدعي يدعي خمسة عشرء حيث لا تقبل الشهادة عنده أصلاء والفرق أن خمسة عشر اسم 
واحد. وأنه غير العشرة لفظًا ومعنى» فلم يتفقا على أقل المالين لفظًا ومعنىء فأما الخمسة 
والعشرون فاسان مختلفان» ألا ترى كيف عطف أحدهما على الآخر » والعطف يقتضى المغايرة» 
فاتفقا على أقل المالين» فجاز أن يقضى بشهادتب) بالأقل) 4/ 579. ا 
انظن: الفتاوى البذازية 1/ 1ه 


-1109- 


وذكر في المنتقى: رجلان شهدا أن لهذا على هذا ألف درهم قد اقتضى منها مائة 
وقال الطالب: لم أقتض" منه شيئّاء قال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهم|: يقضى 
بالألف ويجعل مقتضيًا للماثة”. 

وذكر في العيون: شهدا على رجل بألف درهم” وقالا: ثم قضاه خمساثة» وقال 
الطالب: لي عليه ألف وما قضاني شيئًاء أو قال: صدقا في الشهادة على الدين [وَوَمما]" 
في الشهادة على القضاءء أو قال: شهدا بألف“ بحق وبخمساثة بباطل أو بزورء إن 
عدلا جازت شهادتم) إلا في قوله: شهدا بباطل أو بزور". 

وقال زفر” رحمه الله: لا تجوز شهادتب) في الوجوه كلها". 

وعلى هذا الاختلاف إذا شهدا للمدعي بألف وشهدا أن للمدعى عليه على 
المدعي مائة دينار. والمدعي ينكر الدنانير» هذا إذا كان المدعى دينًا. 


)١(‏ في (ز): أقبض. 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان 7/ 2541١‏ والمحيط البرهاني 4/ 409 . 

(9) "درهم" سقط من (تء د؛ ز). 

() المثبت من (ت,. د ز)» وفي (الأصل): وردهماء وفي (ظ): ودرهمًا. 

(5) في (تء ز): بالألف. 

(5) عيون المسائل ص9 .7١‏ 

(0) هو: زفر بن الهذيل بن بقيس الخبري التميمي البصريء كان من أثئمة الفقه الحنفي المجتهدين» 
وهو أكبر أصحاب أب حنيفة» وكان أبو حنيفة يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي» ولد سنة 
٠ه‏ 
من تصانيفه: كتاب المقاللات وغيرهاء توفى سنة /0١ه.‏ 
انظر: الفوائد البهية» ص 75. والطبقات السنية "/ 5 70» والجواهر المضيئة .7١1//7‏ 

(4) لعدم التطابق بين الدعوى و الشهادة» ولآن المدعي مكذب أحد شاهديه» ولكنا نقول: هو غير 
مكذب له فيها شهد له به» وإن| كذبه فيما شهد عليه» وذلك لا يضره فكل أحد يصدق الشاهد 
فيه| شهد له به ويكذبه فيه| شهد عليه. 
انظر: الملبسوط 28١/7١‏ وبداية المبتدي »107/١‏ وفتح القدير7/ 475» وتبيين الحقائق 
وو حارفا 


دو/راط- 


وإن” كان المدعى ملكّاء وشهدوا بأقل مما ادعاه» نحو” ما إذا ادعى كل الدار 
فشهدوا له بنصف الدار. جازت [شهادتى|]”. ويقضى له بالنصف من غير توفيق. 

وكذا لو ادعى دارًا في يدي" رجل أنها له وشهد الشهود أنه اشتراها من الذي 
هي في يديه» جازت شهادتهم؛ لأنه لما ادعى ملكا مطلمًا فقد ادعى الملك في الحال وفي) 
مضى*» والشهود إذا شهدوا بالشراء فقد شهدوا له بالملك ني الحال» فكانت شهادتهم 
بأقل مما ادعاه؛ فكانت شهادتهم بيانًا لما ادعاه المدعي» بخلاف ما إذا ادعى أولًا الملك في 
الدابة بالتتاج» وشهد الشهود أنها له اشتراها من ذي اليد لا تقبل شهادتهم» وإن شهدوا 
بأقل ما ادعاه المدعي. [إلا أن يوفق فيقول: نتجت في ملكي إلا أني بعتهاء ثم اشتريتها 
منه فا لم يدع التوفيق على هذا الوجه لا تقبل شهادتهم؛ لأن دعوى النتاج على ذي اليد 
لا يحتمل دعوى ملك" حادث,. من جهته؛ فإنه لو قال: هذه الدابة ملكي بالنتاج من 
جهة ذي اليد لا يصح كلامه. فلا" يمكن أن تجعل الشهادة بيانًا له» ولا تقبل الشهادة 
بدون الدعوىء ولو ادعى أنه" له ورثه" من جهة أبيه”"» وجاء بشهود فشهدوا أنه له 


ولأخيه الغائب ميراث”" عن أبيه جازت شهادتهم؛ لأنهم شهدوا بأقل ماادعاه 


)١(‏ في (د): فإن. 

(0) ني (ز): بحق. 

(") المثبت من (د)» وفي (الأصلء ت. زء ظ): شهادتهم. 
(5) في (و): يد. 

(5) انظر: المبسوط »44/١1/‏ وفتاوى قاضبي خان 7/ 274١‏ وتبيين الحقائق 4/ 779. 
( في (ت): الملك. 

0) في (ظ): ولا. 

(0) ني (ز): أن. 

(9) ني (ز): ورثة. 

29١‏ في (ز): ابنه» وفي تء د: أبيه» بدلا من "جهة أبيه". 
(١1)في(تءد‏ ز): ميرانًا. 


-1م/,ك- 


المدعي ]*". هذا إذا شهدوا بالملك بأقل ما ادعاه المدعي. 

وإن شهدوا بأكثر نحو أن يدعي دارًا في يدي رجل أنها له اشتراها من فلان غير 
ذي اليدء وهو يملكهاء فجحد المدعى عليه ذلك» فجاء المدعي بشهود" فشهدوا له” 
أنها له» لا تقبل شهادتهم؛ لأن الملك المطلق أولى» من الملك بسبب*» ولهذا يظهر” في 
الزوائد المتصلة والمنفصلة. 

وأشار محمد - رحمه الله - في الكتاب إلى معنى آخر فقال: المدعي أقر بالملك ثم 
ادعى الشراء منه ولم يثبت الشراء؛ لأنهم لم يشهدوا بالشراء. 

ولو ادعى دارا في يدي رجل أنها [له]" منذ سنة» وشهد الشهود أنها له منذ 
عشرين سنة بطلت شهادتهم» ولو كان على العكس تقبل شهادتهم”. 


)١(‏ المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء ظ). 

)١(‏ في (د): بالشهود. 

(؟) "له" سقط من (ت. د ز). 

(5) ني (ت. ز): أقوى. 

(5) ولآن الشهود بالملك بسبب من جهة ذي اليد أو من غيره شهدوا بم الم يدخل تحت دعوى 
المدعي, فلا تقبل شهادتهم, فأما دعوى الملك المطلق على ذي اليد فيحتمل دعوى ملك حادث 
من جهة ذي اليد أو من غيره, ألا ترى أنه لو قال هذا الشىء لي بالشراء من فلان أو من ذي اليد 
كان صحيحًا؛ وهذا تزجع يز الخارج عل بين ذي اليه ولا عات مكذاء مذ هال الشهره 
بالملك بسبب من جهة ذي اليد» فقد شهدوا بها صلح دالا تحت دعوى الملكء فلا تثبت 
المخالفة بين الدعوى والشهادة. 
انظر: المحيط البرهاني 9/ 59 5» وبدائع الصنائع 7/ 7377 وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي 
5 > ”» والفتاوى البزازية /١‏ 01/0» وحاشية ابن عابدين 1/ 273١١‏ ومجمع الأنهر ”/ 780. 

(5) ف (ز): تظهر. 

(0) المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء ظ). 

(8) لوجود التوافق بين الدعوى و الشهادة. 
انظر: المحيط البرهاني 54/4 5» وبدائع الصنائع 7377/1. وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي 
5 ,© والفتاوى البزازية /١‏ 251 وحاشية ابن عابدين 1/ 27١١‏ ومجمع الأخبر 9/ 7/6. 


-185- 


أما إذا كان المدعى عقدًا أو سببًا من أسباب الملك» فنقول: رجل ادعى دارًا في 

يدي رجل أنها له اشتراها من فلان غير ذي اليد» فجاء بشاهدين يشهدان”. فشهدا أن 
65 ب 3 فلانًا وهبهاله وقبضها وهو يملكهاء لا تقبل هذه الشهادة/ حتى [يوفق]" فيقول: 

اشتريتها منه فجحدني ثم وهبها لي بعد ذلك. فلا تقبل بدون التوفيق'”. 

وحكي عن الشيخ الإمام الزاهد* أبي القاسم الصفار - رحمه الله - أنه قال: مالم 
يأت ببينة أنه كان اشتراها من فلان ثم جحد فلان الشراءء» ثم وهبها له وقبضها منه لا 
تقبل الدعوى”. 

ادعى دارًا في يدي رجل أنها كانت لأبيه فلان مات وتركها ميرانًا له منذ سنة 
فجحد المدعى عليه» فجاء المدعي بشهود فشهدوا أنه اشتراها من الذي في يديه منذ 
[سنتين]”» وادعى المدعي ذلك. لا تقبل هذه الشهادة إلا أن يوفق ويقول”": اشتريتها 
من ذي اليد منذ سنتين كى| شهدواء ثم بعتها من أبي» ثم مات أبي فورثتها منه» فإذا وفق 
على هذا الوجه وشهد الشهود بذلك يقضى له" ولا يثبت له هذا التوفيق مالم يشهد 
الشهود بالبيع من أبيه". 


)١(‏ '"'يشهدان" سقط من (ت,. د؛ ز). 

(0) المثبت من (تء. دء زء ظ)» وفي (الأصل): يوقف. 

إفرة انظر: تبيين الحقائق 5/ /777”, ومجمع الآنهر ”/ 23585 والفتاوى الهندية "1/ .001١‏ 

(8)"الرَاضد" سقط من (33): 

(8)"الذعوى اسقط مق انك ده وظ) 

(5) المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصل» ظ): سنة. 

0) في (د): فيقول. 

(6) في (ت. د ز): به. 

(9) انظر: المحيط البرهاني 1/ 2175 و فتح القدير 7/ 774 وتبيين الحقائق 77١/4‏ ودرر الحكام 
.١١١‏ والدر المختار 0/ 545» والبحر الرائق /1/ »١١7‏ وحاشية ابن عابدين 7/ 717/5. 


1 


عبد في يدي رجلء ادعى رجل أن الذي في يديه تصدق به عليه منذ سنة وقبضه 
وجحد الذي في يديه» فجاء المدعي بشهود وشهدوا أنه اشتراه من ذي اليد منذ سنتين - 
لا تقبل إلا أن يوفق فيقول: اشتريته منه منذ سنتين» ثم بعته منه» ثم تصدق به علي منذ 


سنة» فإذا وفق على هذا الوجه فشهد الشهود بالبيع منه ثم بالتصدق”") يقضى له به©. 


ولو ادعى ميرانًا عن أبيه منذ سنة وشهد الشهود أنه اشتراه من ذي اليد بعدما قام 
[من]" عند القاضي لا تقبل» فإن وفق وقال: جحدني الميراث فاشتريته منه الآن قبلت 
بينته”» وعلى هذا نظائره. 

ولو ادعى دارًا في يدي رجل أنها له» فجاء بشاهدين فشهد أحدهما أنها داره ورثها 
من أبيه» وشهد آخر” أنه ورثها من أمه. فالشهادة باطلة؛ إذ لا سبيل إلى التوفيق بين 
الشهادتين”. 

وكذا” لو شهد أحدهما أنه اشتراها من فلان وهو يملكهاء وشهد الآخر أن فلانًا 
آخر وهبها له وهو قبضها. 


)١(‏ في (ت. ده ز): بالصدقة. 

(5) في (د): به له. 

(9) انظر: المبسوط ».45/١١/‏ والفتاوى الهندية / 6037. 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(6) انظر: المبسوط /١7‏ 45.» والفتاوى الهندية / 0017. 

(0) في رتء د ز): الآخر. 

(0) لأنه| اختلفا في سبب الملك. والأملاك تختلف باختلاف أسبابهاء واختلاف المشهود به يمنع 
قبول الشهادة» فرق بين هذا وبين الإقرار. 
انظر: فتاوى قاضى خان 7/ 197.» والمحيط البرهاني 9/ 05 5. 

()ق اث هر ): وكذلك, 


ع 


ا 


ولو شهد شاهدان لرجل فقالا: نشهد أن فلانًا هذا غصب عبده. ولكنه قد رده 
عليه بعد ذلك فهمات عند مولاه» [وقال المغصوب منه: لم يرده عليه وإنما مات عند 
الغاصب]”"» وقال المشهود عليه: ما غصبته ولا رددته عليه» وما كان من هذا" شيء. 
إن" القاضي قال: ضمنته القيمة©. 

وكذلك لو شهدا أن لهذا على [هذا]” آلف درهم. ولكنه قد أبرأه منهاء وقال 
المدعي: ما أبرأته من" شيء» وقال المشهود عليه: ما كان له علي شيء ولا أبرأني عن 
شيء» قضيت عليه بالألف". 

وإذا شهد الشهود بدار لرجل فقال المشهود له: هذا البيت من هذه الدار لفلان 
رجل” آخر غير المدعى عليه» فقد أكذب شهوده.؛ إن قال هذا المقال قبل القضاءء لا 
يقضى له ولا لفلان بثشىء» وإن كان بعد القضاء قال أبو يوسف - رحمه الله-: أجزت 
إقراره لفلان» وجعلت له البيت» ورددت ما بقي من الدار على المقضي عليه» ويضمن 

ولأبي يوسف/ - رحمه الله - في المسألة قول آخر وهو: أن يضمن قيمة البيت 
للمشهود عليه» ويكون ما بقي من الدار للمشهود له". 


)١(‏ المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() زاد في (ت): من. 

(9) في (ت. ده ز): أيها. 

(5) انظر: فتاوى قاضى خان ”/ 7597» والبحر الرائق /ا/ 5 :»٠١‏ وحاشية ابن عابدين /ا/ 2186 
والفتاوى الهندية / 491 . 

(5) المثبت من (ظ) وساقط من (الأصلء ت. د؛ ز). 

(5) في(ت,. د ز): عن. 

0 انظر: فتاوى قاضي خان ”/ 797 والمحيط البرهاني /١١‏ ١١؟.‏ 

() "رجل" سقط من (د» ز). 

(9) انظر: فتاوى قاضي خان ؟/ 47 والبحر الرائق 7/ 54 ,٠١‏ ومجمع الضمانات ؟*/ الالال 


--1١/مه‎ 


رجل في يديه عبد ادعى رجل أنه اشتراه من ذي اليد [وذو اليد]” يجحد. فجاء 
المدعي بشاهدين فشهدا أنه باعه منه ولا يدري أهو للبائع أم لا؟ جازت شهادتهاء ولو 
جاء المدعي بشاهدين فقالا للقاضي: العبد لنا”» باعه المدعى عليه [من هذا المدعي ]" 
فإن القاضي يقضي بشهادتب| للمدعي". 

وذكر القلانسي - رحمه الله - في تبذيبه: الأصل أن الشهادة على القول لا يضرها 
الاختلاف في الزمان والمكان إلا في النتكاح؛ لأن اجتماع الشاهدين عند العقد شرط 
الصحة, وإلا في القذف* عندهما فإن ذلك يبطل”» وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - 


لا تبطل””"» ولو شهد أحدهما بالقذفء والآخر: على الإقرار بالقذف؛ لا تقبل بلا 


وحاشية ابن عابدين /ا/ .١95‏ 

)١(‏ المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) في (ز): إن. 

المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) انظر: فتاوى قاضى خان ”/ 2.7597 والفتاوى الندية / 007. 

(0) القذف من قذفء قال ابن فارس: (القاف والذال والفاء أصل يدل على الرمي والطرح» ويقال: 
قذف بالحجارة قذفًا من باب ضرب: أي رمى بهاء وقذف المحصنة قذقًا: رماها بالفاحشة» 
والقذيفة: القبيحة وهى الشتم» واصطلاحًا: هو نسبة من أحصن إلى الزنا صركًا. 
انظر: معجم مقاييس اللغة كتاب القاف مادة «قذف» 18/5» والمصباح المنير كتاب القاف مادة 
(قذف) ص 715. ومختار الصحاح كتاب القاف مادة (قذف») ص75/7» وفتح القدير ات 
العناية ه/ 5١5‏ 7. 

(5) قال في البحر: ( عند أبي يوسف ومحمد إذا اختلف شاهدا القذف في مكان أو زمان لا تقبل 
شهادتهاء وإن كان قولا؛ لآن كل واحد منهما إن كان إنشاء فهو غيران» وليس على كل قذف 
شاهدان» وإن كان أحدهما إنشاء والآخر إخبارًا فهما لا يتفقان؛ لأن الإنشاء أن يقول زنيت أو 
أنت زانء والإخبار أن يقول: قذفتك بالزناء وأبو حنيفة يقول: يحتمل أنه سمع أحدهما الإنشاء 
والآخر الإخبار فيثبت عندهما قذفه فشهدا به) /ا/ .1١7‏ 
انظر: المحيط البرهاني 4/ »5/١‏ وحاشية ابن عابدين 5/ 55. 

(0) في (ت. د ز): يبطل. 

(0) وأصل الإمام أبوحنيفة: هو متى ثبت الاتحاد في المشهود به من وجهين.ء وثبتت البينة من وجه 
واحدء فإنه يجب القضاء عملا بحق العبد» ومتى ثبتت البينة في المشهود به من وجهين؛ وثبت 


-5م/ك- 


خلاف. 
والشهادة على الفعل يبطلها الاختلاف في الزمان والمكان» والشهادة على عقدٍء 
تمامه بالفعل كالرهن والحبة والصدقة لا يبطلها الاختلاف في الزمان والمكان إلا عند 
محمد - رحمه الله-20, 
والبيع" والإجارة والخلع” والصلح لا يبطلها الاختلاف في الزمان والمكان بلا 
خلاف. وكذلك لو شهد أحدهما على الفعل والآخر على الإقرار” لا يضر©. 


الاتحاد من وجه واحدء فإنه لا يجب القضاء عملا بحق الله تعالى» وفيا تنازعنا فيه الاتحاد في 
المشهود به ثابت من وجهين من حيث المعنىء باعتبار الإعادة والتكرارء باعتبار اللفظ 
والصيغة. 
انظر: المحيط البرهاني 9/ .5/١‏ 

)١(‏ لأنه فعل» والفعل في زمان أو مكان غير الفعل في زمان أو مكان آخرء فاختلف المشهود به. 
انظر: المحيط البرهاني 4/ »5/٠١‏ وحاشية ابن عابدين 5/ 5 5. 

(؟) البيع من بيع» قال ابن فارس: (الباء والياء والعين أصل واحدء وهو بيع الشيء» ويطلق في اللغة 
على مقابلة ثبىء بثىء» على وجه المعاوضة. 
وك سكن أنه جا دلت :نال ,الال لتر اشي أواهر مادا تافزلا أ القن لتو فرعب 
بشىء مرغوب على وجه مفيد مخصوص . 
انظر: معجم مقاييس اللغة كتاب الباء مادة «بيع» /١‏ /الالاء ولسان العرب مادة «بيع: 2717/8 
والصحاح كتاب الباء مادة «بيع» ”/ ».١1184‏ وبدائع الصنائع 0/ “17017 وما بعدها. 

إفرة الخلع من خلع» قال ابن فارس: (الخاء واللام والعين أصل واحد مطردء وهو مزايلة الشيء 
الذي كان يشتمل به أو عليه» وهو في اللغة النزع والإزالة» تقول: خلعت الشوب خلعًا نزعته. 
والاسم الخُلع - بالضم - تقول: خلع الرجل امرأته خلعًاء أي أزال عصمتهاء وخالعت المرأة 
زوجها مخالعة إذا افتدت منه. وطلقها على الفدية فخلعها هو خلعًاء وسمي ذلك الفراق خلعًا. 
عرفه الحنفية بأنه: إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه. 
انظر: معجم مقاييس اللغة كتاب الخاء مادة «خلع, 709/7 ولسان العرب مادة «خلع» 
وفتح القدير ”/ .١1949‏ 

(5) زاد في ت. د ز: به. 

(5) الاختلاف لا يخلو من وجوه ثلاثة: إما في زمان أو مكان أو انشاء أو إقرار» وكل منها لا يخلو 
من أربعة أوجه: إما في الفعل أو في القول أو في فعل ملحق بالقول أو عكسه؛ أما الفعل فيمنع 


حلام ا- 


وكذلك القرض" وإن كان تمامه بالقبضء ولو شهد أحدهما على إقراره اليوم 
بألف. وشهد الآخر على إقراره بالأمس”, بألف جازت شهادتي). 

ولا تبطل الشهادة باختلاف الشاهدين فيا بينهما في الأيام والبلدان إلا أن يقولا: 
كنا مع المقر له" في موضع واحد في يوم واحدء فإذا [أقرا]" بذلك ثم اختلفا في الأيام 
والمواطن» قال أبو حنيفة - رضي الله عنه-: أجيز الشهادة وعليهم أن يحفظوا الشهادة 
دون الوقتء وقال أبو يوسف - رحمه الله-: والأمر”“ كما قال أبو حنيفة - رضي الله 
عنه - وأنا أستحسنء وأبطل هذه الشهادة إلا أن يختلفا في الساعتين من يوم واحد؛ لأن 


ذلك مما لا ينضبط”" ولو اختلفا في الثياب التى 9ب 7ب 21211000110 


قبول الشهادة في الوجوه الثلاثة؛ وأما القول المحض كبيع ورهن فلا يمنع مطلقًا؛ وأما الفعل 
الملحق بالقول وهو القرض فلا يمنع؛ وأما عكسه كنكاح فيمنع. 
انظر: فتاوى قاضى خان ”7/ 797» والبحر الرائق/ا/ .١١‏ 

(1اكاله شو تفي ١‏ قال اي ارين :1 قات و لزان ولقياة ليا التي ورواويية لعل للم 
يقال: قَرَضّه يقرضه بالكسره قِرْضًاء وقرّضه: قطعه. 

عرق اسه لاطي سرض دل دسا نكل قله 
انظر: معجم مقاييس اللغة كتاب القاف مادة «قرض» 0/ ١لاء‏ ولسان العرب مادة «قرض» 
١0و‏ ومجمع الأخمر في شرح ملتقى الأبحر ؟/ 87. 

(0) ني (ت,. ده ز): أمس. 

(*) "له" سقط من (د» ز). 

(؟) المثبت من (ت. د زء ظ)»؛ وني (الأصل): أقر. 

(5) في (ت): الأمر. 

)١(‏ في (ظ): يضبطء بدلا من "لا ينضبط". 

(0) وجه الإستحسان أن القبض قد يكون غير مرة؛ وهذه العقود تمامها بالقبضء وفي القياس لا 
تقبل» وهو قول محمد وزفر - رحمهم الله تعالى - وجه القياس: أن تمام هذه العقود بالقبض» 
والقبض فعل واختلاف الشاهدين في الوقتء والزمان في الأفعال يمنع قبول الشهادة كالغصب 
والقتل؛ وهذا لآن المشهود به مختلف فالفعل الموجود في مكان غير الموجود في مكان آخر. 


-1/- 


[كانت]" على الطالب والمطلوب أو المركب”. أو قال أحدهما: كان معنا فلان» 
وقال الآخر: لم يكن معنا فلان» ذكر في الأصل أنه يجوز ولا تبطل هذه الشهادة» ولو 
كان المخصضورتك"" هالكا فكيدا بالقبمة فكيد أحدها أن'قسمعه انف :وشهن الأخزعل 
إقرار الغاصب أن قيمته ألف" لا تقبل شهادتب). 

وكذلك لو اختلف شاهدا الغصب فشهد أحدهما بالغصب. وشهد الآخر 
بالوقرار بالغصب لا تقبل'”. 

وذكر في «الجامع» إذا ادعى ملكا فجاء بشاهدين فشهد أحدهما على” ملكه 
و[شهد]” الآخر على إقرار المدعى عليه أنه ملكه لا تقبل هذه الشهادة. 

ولو شهدا بالرهن فشهد أحدهما على معاينة القبض»ء وشهد الآخر على إقرار 
الراهن” لا تقبل هذه الشهادة*» ويكون الرهن في هذا بمنزلة الغصب. 


انظر: المبسوط »1777/١‏ وفتاوى قاضى خان ”/ 797, البحر الرائق 1/ »١1١7‏ الفتاوى 
الهندية 7/7 .6١0/8‏ ْ 

)١(‏ المثبت من (تء د) وساقط من (الأصل).» وفي (زء ظ): كان. 

(0) في (ظ): المراكب. 

(8"القضوتى" سقط امن (ك): 

(5) من قوله: "وشهد الآخر" إلى قوله: "قيمته ألف" سقط من (ت). 

(4) انظر: فتح القدير 578/1 ودرر الحكام 8/ 7177, والبحر الرائق 2١١7/7‏ والفتاوى الهندية 
لاه 

(5) في (ت. د زء ظ): أنه. 

0 المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(8) في (تء ظ): الرهن. 

(9) "لا تقبل هذه الشهادة"سقط من (ت). 


-14- 


وإن [اغكلت] شهود الرهن ف جسين الديق أو في مقداره© لا تقبل” كما لو 
اختلف شهود [البيع ]© في جنس الثمن أو مقداره. 

ولو شهد أحدهما:/ أنه اشترى هذا وبه هذا العيب» وشهد الآخر على إقرار البائع 5ن 
أنه باعه وبه هذا العيب”» لم يقبل. 

ولو شهد أحدهما: أنه له» وشهد الآخر أنه كان له؛ أو شهد أحدهما [أنه ملكه. 
وشهد الآخر أنه كان ملكه؛ تقبل هذه الشهادة. 

شهد أحدهما على إذن المولى عبده في البز وشهد الآخر على إذنه في الطعام وأنكر 
المولى الإذن تقبل شهادته|. 

ولو شهد أحدهما]” على صريح الإذن في [البز]"» وشهد الآخر” أنه رآه اشترى 
[البز]” وم ينهه لا تقبل. 

وإذا ادعى حنطة جيدة» فشهد أحدهما بالجودة والآخر بالرداءة» يقضي بالرديء؛ 


لأمهم اتفقوا عليه» وتفرد أحدهما بالشهادة على زيادة وصف لم يكذبه - المشتري”" - 


(0) المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (اللأصل): اختلفت. 

(؟) انظر: فتاوى قاضى خان 7/ 510» والمبسوط /١‏ 17» والبحر الرائق /1/ »١١7‏ والفتاوى 
الحندية */608 

(9) في (د): يقبل. 

(5) المثبت من (تء دء ز)» وفي (اللأصلء ظ): المبيع. 

(5) من قوله: "وشهد الآخر" إلى قوله: "هذا العيب" سقط من (ظ). 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

0 المثبت من (تء دء ز)» وني (الأصلء ظ): البر. 

(8) زاد في (الأصل): على إذنه في الطعام وأنكر المولى الإذن فقبل شهادته|. وهو تكرار. 

() المثبت من (تء د» ز)ء وفي (الأصل» ظ): البر. 

(١٠)"المشتري"سقط‏ من (د» زء ظ). 


-19.- 


(00 


المدعي 

وكذا إذا ادعى البيض من الدراهم فشهد أحدهما بالبيض" والآخر بالسود تقبل 
على السودء وهو اسم لا نقص" من البيض. 

ولو ادعى الغريم الإيفاء فشهد أن صاحب امال أبرأه؛ جازت الشهادة» ولو ادعى 
الغريم أن صاحب الال أبرأه وأقام شاهدين فشهدا على إقرار صاحب المال بالاستيفاءء 
فإن القاضي يسأل الغريم عن البراءة كانت بالاستيفاء أو بالإسقاط» فإن قال: كانت 
بالاستيفاء" تقبل» وإن قال [بغيره]“ لا تقبل”» وإن لم يبين وسكتء ذكر في الأصل أن 
القاضي لا يجبره على البيان» لكن لا يقضي ببذه الشهادة إذا لم يبين؛ لآن [البراءة]" 
بالاستيفاء فوق البراءة بالإسقاط فكانت هذه الشهادة شهادة بالأكثر فلا تقبل من غير 
توفيق. 

ولو ادعى الكفيل الهبة فشهد أحد الشاهدين” بالهبة والآخر بالبراءة؛ جازت 


شهادتب)؛ لأن الغريم لو كان أصيلاء وادعى الهبة فشهد أحد شاهديه بالهبة والآخر” 


. 4/5/5 والدر المختار‎ »40١ /1/ انظر: فتح القدير‎ )١( 

(5) في (ظ): بالدراهم البيضص. 

(9) في (ز): بنقص. 

(5) في (ت): بالإسقاط. 

(5) المثبت من (تء دء ز» ظ)» وفي (الأصل): لغيره. 

() قبلت الشهادة عند وجود الاستيفاء؛ لوجود الموافقة بين الدعوى والشهادة» لا تقبل لغير ذلك 
لتحقق المخالفة. 
انظر: المحيط البرهاني 4/ 557» والفتاوى الهندية ”/ 596 . 

0 المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): الإبراء. 

(8) في (ت. ز): شاهديه. 

(9) من قوله: "بالبراءة" إلى قوله: "بالهبة والآخر" غير واضحة في (د). 
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بالبراءة جازت شهادتبهاء فكذا إذا كان كفيله". 

ولو ادعى رجل” على رجل ألما وأقام شاهدين» فشهد أحدهما أن له عليه ألف 
درهم» وشهد الآخر على إقراره بألف. قالوا: جازت شهادته) في قول أبي يوسف - 
رحمه الله" . 

وإذا أقام مدعي الوكالة شاهدين» فشهد أحدهما أن الطالب وكله بقبض دينه من 
هذا الرجلء وشهد الآخر أنه جرّاه في ذلك - يعني: أنه" جعله جريًا - جازت 
شهادتب|ء والجري الوكيل سمي به لأنه يجري مجرى الموكل*. 

ولو شهد أحدهما أنه قال" علي تطليقة ونصف. وشهد الآخر على تطليقة» جازت 
شهادتب). 

ولو شهد أحدهما أنه قال لها: أنت خخليّة"» وشهد الآخر أنه قال لما: أنت برية لا 


تقبل عند الكل» وإن كان معنى اللفظين واحدًا". 


)١(‏ قال في البزازية ( جازت الشهادة ويثبت الابراء لا الحبة؛ لآنه أقلهماء و لا يرجع الكفيل على 
الأصيل ) /١‏ 087. 

(0) "رجل" سقط من (ت. د؛ ز). 

(9 انظر: فتاوى قاضى خان 5/7 »75١‏ والدر المختار 5/ 7/ا5» وحاشية ابن عابدين 5/ 51/5 . 

4 مسي حي 

(6) انظر: تبيين الحقائق 5/ 787» والفتاوى الهندية 7/ 5 57. 

() "أنه قال" سقط من (ت. د» ز). 

(0) في (ز): خليفة. 

(8) لأنب| لفظان متباينان وإن اشتركا في لازم واحد وهو البينونة؛ لآن معنى خلية غير معنى برية. 
يقال: تامة خلية مطلقة من عقالها وهي من كنايات الطلاق» وقال سيبويه: برية هي من برأت. 
انظر: المصباح المنير مادة (خلو) ”/ 174» الكتاب /١‏ 787. 
انظر: المبسوط 2١15/8/5‏ وفتح القدير 478/17» وتبيين الحقائق »77١/54‏ والبحر الرائق 
/ا/ ٠١9‏ . 
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وكذلك”" لو شهد أحدهما: أنه طلقها إن دخلت الدار وقد دخلت». وشهد الآخر: 
أنه طلقها إن كلمت وقد كلمتء لا تقبل عند الكل. 

وكذا لو شهد أحدهما: أنه طلقها ثلانّا وشهد الآخر أنه قال: أنت عل حرام 
ونوى الثلاث؛ لا تقبل عند الكل» ولو شهد أحدهما أنه طلقها نصف طلقة”" وشهد 
الآخر أنه طلقها ثلث طلقة”"" لا يقبل في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وكذا لو شهد 
أحدهما: أنه طلقها]” ثلانًاء وشهد الآخر أنه طلقها؛ فالشهادة باطلة عند" أبي حنيفة - 


رضي الله عنه» وعندهما - رحمهم| الله - جازت شهادتب) على الأقل". 


ولو شهد أحدهما أنه قال لما: أنت طالق» وشهد الآخر: أنه أقر أنه طلقها جازت 


أ شهادتب|» والله سبحانه وتعالى أعلم/ . 


)١(‏ ف (د): ولذلك. 

)١(‏ في (ت,. د ظ): واحدة» بدلا من "نصف طلقة". 

(5) في (د. ز): ثلانًا واحدة» بدلا من "ثلث طلقة". 

(5) "وشهد الآخر أنه طلقها ثلث طلقة" سقط من (ظ). 

(5) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) ني (ت. ز): في قول. 

(0) نظير ما لو شهد أحد الشاهدين بألف وآخر شهد بالألفين والمدعي يدعي الألفين لا تقبل 
الشهادة» عند أبي حنيفة أن| اختلفا لفظًا ومعنى» أما لفظًا فظاهر؛ لأن لفظ الألفين غير لفظ 
الألف. فكذا لفظ المئتين غير لفظ المئة» وأما معنى؛ فإن ما يراد بالمثنى غير ما يراد بالواحد. وإذا 
ثبت الاختلاف لفظًا ومعنى لا يثبت واحد منهماء إذ ليس في كل واحد منهما إلا شاهد واحدء 
أما عند الصاحبين: اتفقا على الأقل فتقبل الشهادة على الأقل. 
انظر: فتاوى قاضبى خان 7/ 745» والمحيط البرهاني9/ 579» وتحفة الفقهاء 217/7 والبحر 
الرائق /ا/ ١ .١١7‏ 


م9 


الفصل الرابع 
في الجرح والتعديل» وفيه مسائل الرجوع عن [الشهادات]" 

التعديل على ضربين: تعديل السر» وتعديل العلانية”". 

وصورة تعديل السر: أن يبعث القاضي رسولًا إلى [المعدل]” أو يكتب إليه كتابًا 
فيه أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم ومحالهم وسوقهم إن كانوا من السوقة» وذلك 
الكتاب يسمى مستورة» فيسأل" المزكي عن جيرانهم وأصدقائهم؛ فإذا عرفهم فمن 
غروفة هاعد لكي ربع قد 

وروي عن محمد - رحمه الله - أنه قال: ينبغي أن يكتب تحت اسمه في كتاب 
القاضي إليه: هو عندي عدل مرضي جائز الشهادة» وبه أخذ بعض المشايخ. 

وقال بعضهم - رحمهم الله: هذا اللفظ لا يكون تعديلًا؛ لأن قوله (عندي) لفظ 
[موهم]”؛ ألا ترى أن الشاهد إذا قال: الحق عندي لهذا المدعي يكون باطلًا ولو قال 
المعدل: لا أعلم فيه إلا خيرًا يكون تعديلًا. 


(0) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): الشهادة. 

(1) قال أبو حنيفة : أقبل في تزكية السر المرأة والعبد والمحدود في القذف إذا كانوا عدولاء ولا أقبل 
في تزكية العلانية إلا تزكية من أقبل شهادته؛ لأن تزكية السر من باب الإخبار والمخبر به أمر 
ديني» وقول هؤلاء في الأمور الدينية مقبول إذا كانوا عدولاء ألا ترى أنه تقبل روايتهم في 
الإخبار عن رسول الله يد ويجب الصوم بقوهم,» وتزكية العلانية نظير الشهادة» فيشترط فيها 
أهلية الشهادة» وكذا العدد بالإجماع على ما قال الخصافء. وعلى هذا فتزكية الوالد لولده في السر 
جائز؛ لأنها من باب الإخبار. 
انظر: شرح أدب القاضي للشهيد ”7/ 77» وكتاب أدب القاضي» ص ١‏ 54 "7» والجوهرة النيرة 7/ 4 07. 

المثبت من (تء دء زء ظ)» وني (الأصل): العدل. 

(5) في (ظ): فسأل. 

(5) المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصل» ظ): موهوم. 
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وبعضهم قالوا في التعديل: يحتاج إلى خحمسة ألفاظ: «عدل)» «مرضي» «[جائز ]"" 
الشهادة») و «صالح) «مقبول القول لي وعلي). 

وقال بعضهم: إذا قال: هو عدل جائز الشهادة يكون تعديلًا وعليه الاعتماد". 

وقال؟ شمس الأئمة السرخسي” - رحمه الله: لا [يكتفي]” بقوله عدل” مالم 
يقل جائز الشهادة [لحواز]“ أن يكون عدَلّا ولا يكون جائز الشهادة» كا لو كان محدودًا 
في قذف بعد التوبة فإنه عدل ولا تقبل شهادته» وكذا” الشاهد إذا كان أَيّا للمدعي فإنه 


غدل ولاشنن اشجاديده 


)١(‏ المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) "و" ساقط في (ت,. د ز). 

(") يخرج بذلك العبد و المحدود؛ لأن العبد أو المحدود في قذف إذا تاب قد يكون عدلّاء مع أنه لا 
تجوز شهادة كل واحد منهماء وقال بذلك علاء الدين السمرقندي و الكاساني و منلا خسرو. 
انظر: تحفة الفقهاء /٠‏ ٠/الاء‏ وبدائع الصنائع 7/ »١١‏ ودرر الحكام .7١/8//‏ 

(4) في (د): قال. 

(4) السرخسي هو شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهيل» أبوبكر السرخسي. كان إمامّاء علامة» 
حجة: فقيهاء من طبقة أكابر علماء الحنفية المتأخرين المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيهاء 
أخذ العلم من شمة الأئمة الحلواني ولازمة» أملى كتابه المبسوط وهو في السحيه من الخاطر من 
غير مطالعة كتب ولا مراجعة. توفى سنة 54/7 ه. 
من مصنفاته: شرح الجامع الصغير» وشرح زيادات الزيادات المبسوط شرح مختصر الطحاوي» 
وغيرها. 
انظر: الجواهر المضيئة 7/ /7ء والفوائد البهية» ص0/8١»‏ وطبقات الفقهاء. ص 1/0. 

( المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): يكفي. 

(0) "عدل" سقط من (ظ). 

() المثبت من (ت,ء د» زء ظ)» وني (الأصل): يجوز. 

وق)ي (3):وكذلك: 

.85 /94 انظر: المبسوط‎ )٠١( 
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قال: ومن عرفه بالفسق لا يكتب ذلك تحت اسمه بل يسكت احترارًا عن هتك 
السترء أو يقول: الله أعلم, إلا إذا عدله غيره فخاف أنه لو لم يصرح بذلك يقضي القاضي 
بشهادته؛ فحينئذ يصرح بذلكء» ومن [1]" يعرفه لا بالعدالة ولا بالفسق يكتب تحت 
اسمه في كتاب القاضى مستور”". 

وصورة تزكية” العلانية: أن يجمع القاضي بين المعدل والشاهد, فيقول المعدل 
للشاهد الذي عدله: هذا الذي عدلته. 
ثم القاضي إن شاء جمع بين تزكية العلانية وبين تزكية السرء وإن شاء اكتفى بتزكية السر. 

وفي زماننا تركوا" تزكية العلانية“ واكتفوا بتزكية السرء لما في تزكية العلانية من 


إثارة العداوة 03 الفتنة7 . 


)١(‏ المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(1) انظر: البحر الرائق 1/ 55» ومجمع الأنهر / 2777 وحاشية ابن عابدين /1/ .8١‏ 

التزكية من زكىء قال ابن فارس: (الزاء والكاف والحرف المعتل أصل يدل على نماء وزيادة» 
وهي مصدر زكى. يقال: زكى فلان فلانًا: إذا نسبه إلى الزكاء» وهو الصلاح. وزكا الرجل 
يزكو: إذا صلحء فهو زكيء» وتطلق في اللغة بمعنى المدح والثناء. ومعنى التزكية عند الحنفية: 
أي تزكية الشهود وتعديلهم فإن كان فيهم مطعن لم يحكم. 
التزكية العلنية: وهي أن يطلب المزكون للحضور إلى الحاكم (القاضي) حال كون المترافعين 
حاضرين ويزكون الشهود, أو يرسل الشهود والمترافعان مع نائب التزكية إلى محل المزكين لتزكية 
الشهود علنًا. 

انظر: معجم مقايبس اللغة كتاب الزاي مادة «زكى» ”/ ,1١‏ ولسان العرب مادة دزكا/ 2509/7/١5‏ 
درر الحكام 5/ 5١‏ » المجلة 54/١‏ ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام 5/ .55٠‏ المادة 
. 

(5) في (ت): لا يتركوا. 

(6) "العلانية" سقط من (ظ). 

(5) انظر: المبسوط 4١/١5‏ والهداية 2١١8/7‏ وفتح القدير "8١/9‏ وتبيين الحقائق 27١١/4‏ 
ومجمع الأنهر “7/ 576, والفتاوى الندية 7/ 079. 
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/ا1ةب 


ولا يشترط العدد في المزكى عندهما"» وقال محمد - رحمه الله": يشترط المثنى فيم| 
يثبت مع الشبهات, والأربعة في) لا يثبت مع الشبهاتء أراد به حد الزنا”. 
وعلى هذا الاختلاف رسول القاضي إلى المزكي والمترجم من الشاهد إن كان 


2 2 
ًَ 3 
2. 


الشاهد أعجمياء والمترجم من الخصم إن كان الخصم أعجميًا. 
وأجمعوا أن ما يشترط من الشاهد من العدالة والبلوغ وال حرية والبصرء يشترط في 


المزكي“ حتى لا تصح تزكية/ الصبي والأعمى والمعتوه” والفاسق. 


)١(‏ أي لأبي حنيفة و أبي يوسف؛ وذلك لأن التزكية في السر ليست في معنى الشهادة» ولمذا لا 
يشترط لفظ الشهادة وكذا العدد فيها. 
انظر: شرح أدب القاضي للشهيد ”77/7 وكتاب أدب القاضي» ص ١‏ 54 "» والجوهرة النيرة 517/0 . 

(5) زاد في (د): إنه. 

(*) لأن التزكية في معنى الشهادة» فيعتبر فيها العدد. ى] يعتبر فيها العدالة. 
قال في البحر: (اشتراط العدد في الشهادة أمر تحكميء أي: تعبدي في الشهادة» فلا يتعداهاء 
ومحل الاختلاف ما إذا لم يرض الخصم بتزكية واحدء فإن رضي الخصم بتزكية واحد فزكى جاز 
إحماعًا) /ا/ /1". 
انظر : شرح أدب القاضي للشهيد 2757/1 والجوهرة النيرة 0/ 47"5. 

() التزكية نوعان : تزكية السر و تزكية علانية» وما ذكره المؤلف هو من شروط تزكية العلانية لا 
الم 
قال في الجوهرة: ( قال أبو حنيفة : أقبل في تزكية السر المرأة والعبد والمحدود في القذف إذا 
كانوا عدولاء ولا أقبل في تزكية العلانية إلا تزكية من أقبل شهادته؛ لأن تزكية السر من باب 
الإخبار» والمخبر به أمر ديني» وقول هؤلاء ني الأمور الدينية مقبول إذا كانوا عدولاء ألا ترى 
أنه تقبل روايتهم في الإخبار عن رسول الله وده ويجب الصوم بقوهم, وتزكية العلانية نظير 
الشهادة) 5757/6. 
انظر: المبسوط »41/١6‏ وبداية المبتدئ ١54/١‏ والهداية »1١9/”‏ وفتح القدير 1/ 098١‏ وتبيين 
الحقائق 5/ 717» والعناية /٠١‏ "01 4» والبحر الرائق 1/ /71» ومجمع الأخهر ”/ 7519. 

(5) المعتوه: من عته والعته لغة : نقص في العقل من غير جنون أو وهن 
واصطلاحًا: قال النسفي في الكشف: المعتوه هو من اختلط كلامه فكان بعضه ككلام العقلاء» 
وبعضه ككلام المجانين» وذلك الاختلاط لنقصان عقله. 
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وأجمعوا أنه لا يشترط لفظ «الشهادة» في التزكية"» وإن كان المزكي مثنى فعدلهم 
أحدههما وجرحههم” الآخر. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهم الله: الجرح” أولى؛ لأنه اعتمد دليلًا غير 
ظاهر» فكان الجرح أولى» ى! لو عدله اثنان وجرحه اثنان كان اجرح أولى [في]" قولهم 


0 
قال محمد" - رحمه الله: إذا عدلهم [واحد]" وجرحهم الآخرء فالقاضي يتوقف 


ويتأنى ولا يقضي بشهادتهم ولا يرد بل ينتظر إن جرحهم الآخر” يثبت الجرح وإن م 
يجرحهم آخر بل عدلهم آخر تثبت العدالة» وإن جرحه واحد وعدله اثنان تثبت العدالة 


انظر: المصباح المنير كتاب العين مادة «ع ت همء ص 97 وكشف الأسرار 7/ 585. 

)١(‏ لأن التزكية ليست بشهادة محضة. 
انظر: الجوهرة 4/ 577» والميسوط »4١ /١6‏ وبداية المبتدي .١155 /١‏ والحداية ”/9١١ء‏ 
وفتح القدير ”٠ /١‏ وتبيين الحقائق 5/ »5١7‏ والعناية »5٠07”/٠١‏ والبحر الرائق /ا/ /51» 
ومجمع الأخهر "/ 776. 

(0) في (د): وجرحه. 

(9) في (ت): المجرح. 

(5) المثبت من (ت. د. زء ظ)» وفي (الأصل): من. 

(5) لأن من جرحه مثبت والآخر ناف. 
انظر: المبسوط »١150 /٠١‏ والبحر الرائق /ا/ 560» وحاشية ابن عابدين /ا/ »8١‏ وتكملة رد 
المحتار /١‏ 595» والفتاوى المحندية / 1١‏ 67. 

(5) هو: محمد بن سلمه الفقيه البلخي الحنفي ولد سنة ”١ه‏ تفقه على أبي سليمان الجوزجاني وعلى 
شداد بن الحكيم وروى عنه عن زفرء وتفقه عليه أبو بكر محمد بن أحمد الإسكاف توفي سنة 
ه. وهو ابن سبع وثانين سنة. 
انظر: طبقات الحنفية ؟/ 177» والجواهر المضيئة "7/ 17» والفوائد البهية ص7/8١.‏ 

0 المثبت من (ت. دء ز)» وفي (الأصلء ظ): واحدهم. 

() في (ت,. د. ز): آخر. 
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في قولهم» وإن جرحهم اثنان وعدلهم عشرة كان الجرح أولى؛ لآن قول المثنى حجة 
مطلقًا" في حق الأحكام وهو يساوي قول الجماعة””» ىا في دعوى الملك. 

الشاهد إن كان فاسمًا في السر وهو في الظاهر عدلء وأراد القاضي أن يقضي 
[بشهادته]" فأخبر الشاهد عن نفسه أنه ليس بعدل لما فيه" صح إقراره على نفسه إلا أنه 
إذا كان صادقًا في الشهادة لا يسعه أن يخبر عن نفسه أنه ليس بعدلء؛ لما فيه من إبطال حق 


(2) 


المدعي 
رجل ادعى على رجل حقا وأقام على ذلك شهودًا فجرحهم الخصم وأراد أن 
يثبت ذلك بالبينة» فهذا على وجهين: 
إما أن يكون جرحًا مجردًا” لا يدخل تحت الحكم نحو أن يقول: أنا أقيم البينة على 
أن شهود المدعي فسقة أو زناة» أو أقر الشهود أن المدعي استأجرهم على هذه الشهادة» 
أو أقروا أنه لا شهادة عندنا للمدعي على هذا المدعى عليه» [أو]” أقروا أن المدعي 


الحا 


3 


مبطل في هذه الدعوىء أو أقروا أنهم شهدوا بزور أو أقروا أنهم لم يحضروا المجلس 
الذي كان فيه هذا الأمر لم تقبل شهادة شهود المدعى عليه ولا يثبت الجرح”. وهذا 


(١)فني(ت.د‏ زء ظ): مطلقة. 

(7) انظر: الملبسوط /٠١‏ 1560. والبحر الرائق /ا/ 76» وحاشية ابن عابدين /ا/ »8١‏ وتكملة رد 
المحتار /١‏ 545» والفتاوى الحندية / .07١‏ 

المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصلء ظ): بشهادتهم. 

(5:)"لما فيه" سقط من (ت,. د ز» ظ). 

(6) انظر: المبسوط »١560 /٠١‏ والبحر الرائق /ا/ 565» وحاشية ابن عابدين ا/ »8٠١‏ وتكملة رد 
المحتار /١‏ 545» والفتاوى الحندية */ ١‏ 07. 

(5) ني (ت. د ز): مفردًا. 

0 المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): و. 

(8) قال في البحر: ( وإنا لم تقبل لآن البينة إنما تقبل على ما يدخل تحت الحكم وني وسع القاضي 
إلزامه والفسق مما لا يدخل تحت الحكم وليس في وسع القاضي إلزامه؛ لأنه يدفعه بالتوبة ولأن 
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عند علمائنا - رضي الله عنهم - خلافًا للخصاف وابن أبي ليل والشافعي - رحمهم 
اله"'"» والصحيح ما قلناه؛ لكونه إشاعة للفاحشة. 

وإن ادعى المشهود عليه جرحًا يدخل تحت الحكم بآن أقام البينة أن شهود المدعي 
زنوا ووصفوا” الزنا [أو]" شربوا الخمر أو سرقوا مني شيئًا قبلت شهادتهم» وبطلت 
بينة المدعي؛ لأن شهود الجرح وإن أظهروا الفاحشة. وإنما“ أظهروها لإيجاب الحد 
وإقامة الحسبة فجازت شهادتهم”. 

وكذلك لو شهدوا على إقرار المدعي أن شهوده شركاؤه في المشهود به. 

وكذلك إن شهدوا أن شهود المدعي حدوا في قذف. 


وكذلك إذا شهدوا على إقرار المدعى أن شهوده" فسقة. 


الشاهد هذه الشهادة صار فاسقا؛ لأن فيها إشاعة الفاحشة بلا ضرورة وهي حرام بالنص ) 
4/1 . 

انظر: المحيط البرهاني // 587» فتح القدير 5777/1» درر الحكام 157/4 مجمع الأخمر 
*/ 585,. الفتاوى الهندية / 077. 

)١(‏ لآن في إظهار الفاحشة ضرورة» وهي دفع الخصومة عن المدعي. ولما كان هذا القول للخصاف 
خالفا لصريح المذهب حمله المشايخ على ما إذا برهن على إقرار المدعي به أو بأن يجعل كشاهد 
زكاه نفر وجرحه نفر. 
انظر: المبسوط .١150/٠١‏ البحر الرائق 1/ 760. حاشية ابن عابدين /1/ »8١‏ تكملة رد المحتار 
/١‏ 445 الفتاوى الحندية 7/ .577١‏ أسنى المطالب ”/ »5١7‏ الحاوي الكبير »7511/1١5‏ المهذب 
؟/ 07 المجموع 778/7. 

(0) في (د. ز): ووصف. 

المثبت من (تء دء ز)» وفي (اللأصلء ظ): و. 

(:) في (ت,. د ز): فإنما. 

(5) انظر: شرح أدب القاضي للشهيد ”7/ 8. والعناية /٠١‏ 5!/7» ودرر الحكام 8/ /101» والبحر 
الرائق /1/ 48» والدر المختار 0/ 4/17» وتنقيح الفتاوى الحامدية 4/ .77١‏ 

(5) من قوله "شركاؤه في" إلى قوله: "أن شهوده" سقط من (د, ز). 


121 


وكذلك" لو أقام المشهود عليه البينة أن المدعي وكل الشاهد في هذه الخصومة قبل 
شهادته. وقد خاصم.ء قبلت شهادتهم» وعلى هذا نظائره. 

وإذا شهد الشهود لرجل بحق فسأل المزكي عن الشهود [فجرحوا وتم الجرح؛ 
فقال المدعي: إني" آني بمن يعدلهم من أهل التفقه”/ وسمى قومًا صا حين للمسألة عن 
الشهود]*» فإن القاضي يسمع ذلك عنهم» فإن عدلوهم سأآل القاضي الطاعنين باذا 
يطعنون لاحتمال أنهم طعنوه با لا يكون طعنًا عند القاضي, فإن بينوا الطعن بم| يكون 
طعنّاء كان اجرح أولى» وإن طعنوا با لا يصلح طعنًا عند القاضيء فإن القاضي لا 
يصغي إل » ويقضي بشهادة شهود المدعي". 

شاهدان شهدا لرجل والقاضي يعرف أحدهما بالعدالة» ولا يعرف الآخرء فعدله 
الذي عرفه القاضي بالعدالة. 

قال نصير" - رحمه الله: لا يقبل القاضي تعديله» ولابن سلمة - رحمه الله تعالى - 
فيه قولان. 

وعن أبي بكر البلخي - رحمه الله - في ثلاثة شهدوا والقاضي يعرف اثنين" منهم 
بالعدالة» ولا يعرف الثالث فعدلا الثالث” فإن القاضي يقبل تعديلها| لو شهد هذا الثالث 


شهادة أخرى» ولا يقبل تعديلها في الشهادة الأولى» وهو كا قال نصير - رحمه الله". 


)١(‏ في (د): وكذا. 

(0) ني (ت): أنا. 

(9) في (ت): الثقة. 

(5) من قوله 'فجرحوا وتم" إلى قوله 'عن الشهود" سقط من (د. ز). 

(5) انظر: درر الأحكام 2701/8 البحر الرائق 1/ ٠١7‏ الفتاوى الحندية 7/ ا"91. 

(5) هو نصير بن يحيى البلخيء تفقه على أبي سليان الجورجاني روى عنه أبو عتاب البلخي» وقد إجتمع 
مع أحمد بن حنبل» مات سنة /17ه. 

(0) في (ت): الاثنين. 

(4) "فعدلا الثالث" سقط من (د» ز). 

() انظر: البحر الرائق /1/ /71”» وحاشية ابن عابدين /ا/ 8١‏ » والفتاوى الهندية 7 73775. 


و ولا 


شهد شاهدان بحق فقال المشهود عليه: هما عبدان» وقال الشهود: نحن أحرارء م 
نملك قطء فإن كان القاضي عرف الشهود بالحرية لا يلتفت إلى الطعن» وإن كان لا 
يعرفهم لا يقضي بشهادتهم حتى [يقيم]" الشهود البينة أنهم أحرار. 

ولو قال المشهود [عليه]": هم محدودون في قذف. أو شركاء فيا شهدوا لا يقبل 
ذلك منه إلا ببينة» بخلاف الأول؛ لأن الحرية من شرائط الشهادة» قال عليه السلام: 
«الناس أحرار إلا في أربعة"» وذكر في جملتها الشهادة» ف لم تثبت الحرية [بالحجة]* لا 
تثبت الأهلية©. 

شاهد شهد فعدل ثم شهد عند” القاضي في حادثة أخرىء فإن كان العهد ة نالا 
يشتغل بالتعديل ثانيّاه وتكلموا في القريب. 

قال بعضهم: مقدر بستة أشهر فم| دون ستة قريب» والصحيح أن ذلك موكول إلى 


رأي القاضي”". 


(0) المثبت من (تء. د ز)» وفي (االأصلء ظ): يقيموا. 

0 المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): عليهم. 

(") لم أجد له إسنادا وإنما نسبه السرخسي إلى الإمام علي رضي الله عنه بلا إسناد. ونسبه ابن مازه إلى 
الإمام أبي حنيفة. 
انظر: المبسوط /1١7‏ 07”. المصباح البرهاني 8/ 01/4. 

() المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): بالحرية. 

(5) انظر: المبسوط 2157/١7‏ وفتح القدير 7/ 17"» والاختيار تعليل المختار ؟/ 47» والبحر 
الرائق /1/ »٠٠١‏ وحاشية ابن عابدين 0/ /5817» والفتاوى الحندية / 5737 . 

(5) في (ت, ظ): عند هذاء وفي (د» ز): هذا عند. 

(0) وذهب محمد إلى تحديده بستة أشهر و في رواية عن محمد: شهرء وهو مروي عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف وهي أصح وأصلها مسألة اليمين فيا إذا حلف ليقضي دين فلان عاجلا فإن قضاه في| 
دون الشهرء بر» وإلا فلا. 
قال في الحداية ( واختلفوا في حد التقادم وأشار في الجامع الصغير إلى ستة أشهر فإنه قال بعد 
حين وهكذا أشار الطحاوي وأبو حنيفة رحمه الله لم يقدر في ذلك وفوضه إلى رأي القاضي في كل 
عصرء وعن محمد رحمه الله أنه قدره بشهرء لأن ما دونه عاجل وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمها الله وهو الأصح ) .1١5/7‏ 


لاق ا 


ويصح تزكية السر من الولد والوالد والعبد والمرأة والفاسق والمحدود في القذف 
والأعمى والصبي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم|”". 

وقال محمد - رحمه الله: [من]" لا تقبل شهادته لا يصح منه تزكية السر كا لا 
يصح تزكية العلانية من الفاسق والمحدود في القذف والأعمى والعبد والصبي» وقد 
قدمنا ذكره". 

ولو أن نصرانيّا شهد فعدل ثم أسلم» قبلت شهادته» ولا يتأنى فيه» ولو أن صيًا 
احتلم ثم شهد شهادة. 

قال محمد - رحمه الله: لا أقبل” شهادته مالم [أسأل]” عنه؛ لآن النصراني قد كان 
له شهادة مقبولة قبل أن يسلم» وكان الصبي قبل أن يحتلم لم تكن له شهادة؛ فلابد من 
النظر في الثاني" والله أعلم بالصواب. 


انظر: المبسوط 4/ 0١‏ وتبيين الحقائق / 21417 وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي 7 /148» وفتح القدير 
5 187 والبحر الرائق 0/ 77» ومجمع الأنبر ؟/ 05", والفتاوى الهندية ١/7‏ 01. 

)١(‏ لآن ذلك خبرء وخبر هؤلاء مقبول في الإسلام» ألا ترى أن شهادة العبد على رؤية ال هلال إن 
كان عدلا مقبولة. 
انظر: شرح أدب القاضي للشهيد "'/ »5٠‏ والبحر الرائق 1/ 55» وحاشية ابن عابدين 5/ 41٠١‏ 
انظر: ص57 . 

0 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(") لأنهم ليسوا من أهل الشهادة فلا تقبل كما في تزكية العلانية. 
انظر: شرح أدب القاضي للشهيد ”/ »5٠‏ والبحر الرائق 7/ 55» وحاشية ابن عابدين 
هم لاء. 

(5) ني (د. ز): تقبل. 

(5) المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصل» ظ): يسأل. 

(1) انظر: الممبسوط 49 » ودرر الحكام 775//8. 
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نوع آخر في الرجوع عن الشهادات: 
ذكر عيسى بن أبان في نوادره: في رجل مات وترك أخاه لأبيه لا يعلم له وارث 
غيره» فجاء رجل وادعى أنه أخو” الميت لأبيه وأمه وأقام شاهدين أنه أخو الميت لأبيه 
وشاهدين أنه أخو” الميت لأمه. فإن القاضى/ يقضى [بأنه أخو]” الميت لأبيه وأمه. وإنث ‏ 8١5ب‏ 
رجعوا عن شهادتهم ضمن اللذان شهدا أنه أخوه لأبيه ثلثي الميراث والآخران الثلث؛ 
لآنه استحق بشهادة اللذين شهدا” أنه أخوه لأبيه النصف. وبشهادة الآخرين السدس» 
ولم يستحق الثلث بشهادة واحد“ من الفريقين على الانفراد» فهو عليهما نصفان©. 


ولو شهد رجلان وامرأة”" بال ثم رجعوا كان الضمان على الرجلين دون المرأة". 
ولو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع رجل وامرأة ضمن الرجل نصف المال» ثم 
هذا النصف عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - على الرجل خاصة”". 


)١(‏ في (د ز): أخ. 

(0) في (د ز): أخ. 

2 المثبت من (تء ظ)» وفي (الأصل): بأن وفي (د ز): بأنه أخ. 

(5) في (د): الذين شهداء وفي (ز): الذين شهدوا. 

(6) زاد في (ت): منهم|. 

(5) انظر: المحيط البرهاني /١٠١‏ 585» والفتاوى الحندية / 597 . 

(0)"رجلذن وامرأة" سقط من (يك): 

(6) قال في المبسوط: ( لآن المرأة الواحدة لا تكون شاهدة. فإن المرآتين شاهد واحدء فال مرأة الواحدة 
شطر العلة في كوبا شاهدّاء وبشطر العلة لا يثبت شيء من الحكم, فكان القضاء بشهادة رجلين 
دون المرأة» فلا يضمن عند الرجوع شيئًا ) .184/1١5‏ 
انظر: بدائع الصنائع 5/ 2581 وبداية المبتدئ /١‏ /15» والهداية شرح البداية 7/ 2175 وفتح 
القدير /ا/ 585» والاختيار تعليل المختار 7”/ »١70‏ وتبيين الحقائق 57/5 7» والبحر الرائق 
/ 173 ومجمع الأخبر 7/ 2701١‏ وملتقى الأبحر .70١/١‏ 


اج ولا 


وينبغي في قياس قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن يكون النصف [أثلانًا]” 
على الرجل والمرأة”". 

ولو رجعوا جميعًا كان على الرجل النصف وعلى النسوة النصف عندهماء وفي قول 
أبي حنيفة - رضي الله عنه - على الرجل خمسا المال وعلى النسوة ثلاثة أخماسه©. 

ولو شهدا على رجل أنه وهب عبده هذا“ الرجل وقبضه. وقضى القاضي 
بشهادته| ثم رجعاء غرما” قيمة العبد. ولا رجوع للمولى في اهبة إذا أخذ القيمة» وإذا 
أخذ القيمة من الشاهدين هل للشاهدين أن يرجعا في المهبة؟ قال في الكتاب: ليس لله| 


ذلك» وكان ينبغي أن يكون لما ذلك؛ لقيامهه| مقام الواهب ني ذلك؛ كما في مسألة 


)١(‏ لأن نصف المال ثابت بشهادة الرجل ونصف ثابت بشهادة النساء» وقد بقي من النساء على 
الشهادة من يثبت نصف المال بشهادته» فعرفنا أن الحجة انعدمت في النصف الذي هو ثابت 
بشهادة الرجل خاصة. فيكون الضمان عليه دون المرأة. 
انظر: المبسوط 418/١5‏ وبدائع الصنائع 5/ 2.3588 و فتح القدير 17/ 587» وتبيين الحقائق 
575 5» والبحر الرائق 1/ 2١١7‏ ومجمع الأنهر "٠١/7‏ وحاشية ابن عابدين /1/ .76٠‏ 

(0) المثبت من (ت. د زء ظ)؛ وفي (الأصل): ثلاثا. 

() لأن القضاء هنا بشهادة الكل فكل امرأة منهن إذا ضمتها إلى الأخرى كانتا شاهدا فلا يكون القضاء محالا 
به على شهادة البعض دون البعض وقد بقيت الحجة في نصف الحق فيجب ضمان نصف الحق على 
الراجعين أثلاثا لأن الثابت بشهادة الرجل ضعف ما يثبت بشهادة المرأة. 
انظر: اللبسوط »188/١5‏ وبدائع الصنائع 5/ 588» وفتح القدير5857/1» وتبيين 
الحقائق 4177/5 7» والبحر الرائق // 2١١7‏ ومجمع الآنهر 2٠1١/7”‏ وحاشية ابن عابدين 
/ا/ .56١‏ 

(5:)انظر: المبسوط »188/١5‏ وبدائع الصنائع 58/8/5» و فتح القدير48/10» وتبيين 
الحقائق 4377/5 7» والبحر الرائق 7/ 21١7‏ ومجمع الآنهر ٠1١/7”‏ وحاشية ابن عابدين 
/ا/ ١‏ ه5؟. 

(6) في (ت. د. ز): هذا هذا. 

(6) ني (ز): عن. 


هو لا 


الدين» إلا أن الفرق بينهما أن الدين يحتمل التمليك بعوض. ولا كذلك حق” الرجوع 
في الهبة02©0©. 

ولو [شهد]” أنه باع عبده هذا بألف درهمء وهو يساوي ألفين على أن البائع 
بالخيار ثلاثة أيام» وقضى القاضي بذلك؛ ثم مضت الثلاث ووجب البيع» ثم رجعا عن 
شهادتبا. ضمنا فضل ما بين القيمة والثمن؛ لأنم) أتلفاه بشهادب)| بغير عوضء وكان 
ينبغي ألا يضمنا؛ لأن”* البيع بشرط الخيار للبائع [لا]" يزيل ملكه عن البيع”» وقد كان 
البائع متمكنًا من دفع الضرر عن نفسه بفسخ البيع في المدة» فإذا لم يفعل” كان راضيًا 
فينبغي ألا يضمن الشاهدانء [وقلنا]” زوال الملك» وإن كان يتأخر إلى سقوط الخيار» 
فالسبب هو البيع المشهود به”". ويثبت الملك يومئذ. ولهذا استحق المشتري المبيع 


بزوائده فكان الإتللاف حخاصد 00 


"اج اسقط مورت ): 

(3) الهبة لغة: التبرّع ب| ينفع الموهوبّ له ووهبه له كودعه. وهُْبًا ووّهبا وهبةً فهو واهب ووهاب 
ووهوب. والاسم الموهب والموهبة وتواهبوا وهب بعضهم لبعضء وواهبه فوهبه يهبه كيدعه 
ويرثه والموهبة العطية» ووهبه له أعده له. 
واصطلاحًا: عرفها الأحناف بأنها تمليك العين مجانًا. 
انظر: لسان العرب مادة «هبب» »4/١5‏ والمصباح المنير» كتاب المحاء» مادة (هبب» 7737 ورد 
المحتار ه/ /1/". 

(6) :انلو المبجنو 1/155 4ه وتحاشية ارخ تعاقية :هاه 

(5) المثبت من (تء. دء ز)» وفي (االأصل» ظ): شهد. 

(45) في (ت): إلا أن. 

(5) المثبت من (ت. د زء ظ)؛ وفي (الأصل): ولا. 

(0) في (دء ز): المبيع. 

(0) زاد في (ت): ذلك. 

(9) في جميع النسخ: ولكن قبل» والمثبت من المبسوط» وهو الصواب. 

)"اسقط هق (ظ). 

(13) أنظة الستوط 70 37م وحامية اب طابذيق 74م به 


سبد الات 


0 


ولو شهد شاهدان أنه طلق امرأته واحدة» وآخران” أنه طلقها ثلانّاء ولم يكن 
دخل بها [فقضى 1" بالفرقة وبنصف المهر لها ثم رجعوا جميعًاء فضان نصف المهر على 
شهود الثلاث. ولا ضمان على شهود” الواحدة؛ لآن شهود الثلاث هم الذين قطعت 
بشهادتهم'". 

ولو ادعى رجل على رجل ألف درهم. فأقام عليه بها شاهدينء وأقام المشهود 
عليه بالآلف شاهدين أنه أبرأه منهاء أو شهدوا على أنه أبرأه من كل قليل وكثير يدعي 
عليه» فعدلوا واجتمعت البينتان عند القاضيء فإنه ينبغي له ألا يسمع من الشهود/ 
الذين شهدوا بالمال؛ لأن هنا شهادة بالبراءة» والبراءة مسقطة مفرغة للذمة» فإن أخذ 
القاضي بشهادة شهود البراءة فقضى بها ثم رجعوا؛ فإن القاضي يكلف المشهود له 
بالآلف [البينة ثانية]*» ولا يلتفت إلى ما مضى؛ لأنه لم يقض بشهادتهم على أصل المال» 
والشهادة التي لم يتصل بها القضاء لا تكون موجبة شيئّاء فلابد من إعادتباء ومتى أعاد 
البينة فخصمه في ذلك شهود البراءة الذين رجعوا؛ لأنه يدعي عليهم الضمان فهم 
خصاؤه في ذلك؛ فإن شهد الشهود بالألف أنها على المدعى عليه في الأصل قضى بها 
على شهود البراءة؛ لتحقق إتلافهم ذلك المال بشهادتهم عليه بالبراءة؛ فيضمنان, ولا 


ترجعان عل أجرهة. 


)١(‏ في (د. ز): وآخر. 

(0) المثبت من (ت. د ز» ظ)؛ وفي (اللأصل): قضى. 

(") في (ظ): الشهود. 

(4) انظر: المبسوط 17/ لا والمحيط البرهاني /٠١‏ 554» والبحر الرائق ا/ 2175 ومجمع الأمر 
,"٠7 /“"‏ والدر المختار ه/ /601. 

(5) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): بالبينة ثانيًا. 

(5) المبسوط »١19417//١5‏ والفتاوى الهندية / /071. 


لث//اى ا 


ذميّان شهدا على ذمي" [لذمي]" بخمر أو خنزير ثم أسلم الشاهدان ثم رجعا 
عن شهادته) جميعًا غرما قيمة الخنزير؛ لأن الخنزير ليس من ذوات الأمثال؛ فكان 
الواجب عليهم]” القيمة بنفس الإتلاف» وإسلامها لا يمنع بقاء ذلك. 

وفي الخمر عند محمد - رحمه الله - يضمنان القيمة"» وعند أبي يوسف - رحمه 
الله -[لا يضمنان شيئًا بناء على أن إسلام المطلوب بعد إتلاف الخمر هل يمنع ضمان 


قيمة الخمر. عند أبي يوسف - رحمه الله]* - يمنع"» وعند محمد - رحمه الله - لا يمنع. 


)١(‏ الذمي نسبة إلى الذمة» قال الجوهري: الذمة أهل العقد وقوم ذمة: معاهدون: أي ذوو ذمة. ولا 
يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي في استعمال الفقهاء. الذمي هو الكافر الذي أقام في 
بلاد الإسلام مؤمّنا على ماله ونفسه ويعطي الجزية. الممتع 7/ .١57‏ 
انظر: لسان العرب مادة رع هاد, 7/ 717. 

(0) المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9) زاد في (ت»ء ز): ضمان. 

(5) لأن الشهادة إتلاف حكمي فيعتبر بالإتلاف الحقيقي. 
انظر: المبسوط 4/17 والمحيط البرهاني 4011/٠١‏ وبدائع الصنائع 211/7 والبحر الرائق 
١79 /1/‏ » وحاشية ابن عابدين /ا/ 50 7. 

(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() قال الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق (إن قبض الخمر المستحقة في الذمة قد تعذر استيفاؤها 
بسبب الإسلام » ولا يمكن إيجاب قيمتها أيضا ؛ لأنها لو وجبت لا يخلو: إما أن يجب باعتبار 
أصل السبب » وذلك لا يمكن ؛ لآن ذلك السبب أوجب عين الخمر دون القيمة » ولم تكن 
القيمة واجبة في ذلك الوقت أو تجب باعتبار أنها بدل عن الخمر التي في الذمة » ولا يمكن ذلك 
أيضا ؛ لأن من شرط البدلية تمليك ما في الذمة » والذمي لا يقدر على تمليك الخمر من المسلم ى| 
أن المسلم لا يقدر أن يتملكها فلانعدام الشرط تعذر استيفاء القيمة ) 0/ 770. أما محمد 
فيقول: لآن إسلام الطالب مبرئ من حيث تعذر إبقائها في الذمة أو مضمونا في يد الزوج بعد 
إسلامهماء ولكن هذا لا يمنع وجوب ضن القيمة بأصل السبب؛ لأن هذه القيمة عوض عن 
البضع وشرط وجوبها صحة التسمية لإبقاء استحقاق المسمى وقد كانت التسمية صحيحة 
حين كان المسيمن هالا متقوما يومتل: 


ىرولا 


ولو شهد شاهدان أنه حلف بعتق عبده إن دخل هذه الدار» وشهد آخران أنه 
دخلها فقضى بعتقه» ثم رجعوا جميعًا ضمن شاهدا اليمين قيمته» ولا ضمان على شاهدي 
الدخول". 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي” - رحمه الله: ولم يذكر محمد - رحمه 
الله - في الكتاب أن اليمين لو كانت ثابتة بإقرار المول وشهد شاهدان بالشرطء ثم رجعا 
ظن بعض مشايخنا - رحمهم الله - أنهما يضمنان في هذا الفصلء فقالوا: إن العلة لا 
تصلح لإضافة الحكم إليها هاهنا؛ فإنها ليست بتعد فيكون الحكم مضافًا إلى الشرط» 
وهذا غلط بل الصحيح أن شهود الشرط لا يضمنون بحال”©. 

شهد شاهدان على رجل أنه كاتب عبده على ألف درهم إلى سنة» وقيمته خمسائة» 
وأجاز القاضي ذلكء ثم رجعا فاختار امول ضمان الشاهدين» فله ذلك. فإن قبض المولى 
منهم| القيمة لم يعتق المكاتب حتى يؤدي ألف درهم إلى الشاهدين؛ لقيامهم| مقام المولى في 
استيفاء بدل الكتابة» فإن لم يختر المولى تضمينهها“ ولكن جعل بتقاضي المكاتب [حتى ]” 


انظر: الوط السر تخي ١١/11‏ 

)١(‏ لآن العبد إذا دخل الدار عتق باليمين» لا بالدخول فإذا كان هكذا فالضمان على شاهدي اليمين. 
انظر: الجوهرة النيرة ”/ 565 0» والمبسوط »١6 /١٠/‏ وتحفة الفقهاء ”/ /751. 

(؟) هو خامس الأئمة محمد بن أحمد أو سهل السرخسى. كان إماماً» علامة حجة: فقيهاً. من طبقة 
كار عن ء نقد التاخرين: انيدي ن المقائل القن لترواية ميا! اله الغلم قي فيسين 
الأئمة الحلواني» توفي سنة “5/7 ه. من مصنفاته: المبسوط شرح الجامع الصغير. 

انظر: الجواهر المضية 7/ 278 الفوائد البهية ص0/8١.‏ طبقات الفقهاء ص 5/. 

(") "بحال" سقط من (د. ز). 

(5) انظر: المبسوط .١١/1١17‏ 

(6) في ز: تضميئنها. 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 


59د 


قبض منه مائة درهم أو لم [يقبضها]" غير أنه علم برجوع الشاهدين» فهذا اختيار 

تبة ماخلا خصلة واحدة هي أن يكون بدل الكتابة أقل من القيمة» فإن هاهنا له أن 
يأخذ المكاتب بالمكاتبة» و" يرجع على الشاهدين بفضل القيمة”. 

وفي الشهادة على الشهادة إذا رجع الأصول والفروع [جميعًا فالضمان على 
الفروع] خاصة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهام الله - [وعند محمد - رحمه 
الله] - المشهود عليه بالخيار إن شاء ضمن الفروع» وإن شاء ضمن الأصولء كذا ذكره 
شمس الأئمة السرخسبي - رحمه الله". 

وبهذا تبين أن المراد ما ذكره في الجامع الصغير/ حتى إن عند الرجوع يشتركون في 
ضمان الاشتراك على الوصف الذي ذكرناه» وهو تخير المشهود عليه بين تضمين الفروع 
والآصول والله تعالى أعلم. 


(0) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): يقبضا. 

(5) زاد في (ظ): لا. 

20 انظر: المبسوط ١7/١177‏ » والبحر الرائق /ا/ 177» وحاشية ابن عابدين /ا/ 7014 . 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(05) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) وجه قول أب حنيفة و أبي يوسف أن سبب الإتلاف الشهادة القائمة في مجلس القاضي وإنما وجد 
ذلك من الفروع دون الأصول فالضان عليهم عند الرجوع؛ لأن كل واحد من الفريقين لو 
رجع وحده كان ضامنا للىال المقضي به عند محمد رحمه الله» فإذا رجع الفريقان يجعل في حق كل 
فريق كأنه هو المنفرد بالرجوع» ويتخير المشهود عليه؛ لأنه لا يجانس بين شهادة الفريقين فقد 
كانت شهادة الأصول على أصل الحق وشهادة الفروع على شهادة الأصول ولا مجانسة بينهماء 
ليجعل الكل في حكم شهادة واحدة فيكون الضمان عليهم جميعاء بل يجعل كل فريق كالمنفرد 
للمشهود عليه بالخيار يضمن أيٍّ الفريقين شاء كالغاصب مع غاصب الغاصبء للمغخصوب 
منه أن يضمن أمبها شاء. 
انظر: المبسوط .7١ 7/١1‏ 


اق ا - 


2 


المقطعات: 

وفي حديث ابن المسيب عن النبي وَل أنه قال: «الشاهد بالزور لا يرفع قدميه 
[من]" مكانب) حتى تلعنه ملائكة السموات والآأرض)”. 

هشام عن محمد - رحمها الله - في رجل تحته أمة فأعتقت فشهد عليه شاهدان» 
قال أحدهما: أشهد أنك طلقتها وهي [أمة]” ثلاثاء وشهد الآخر أنه طلقها ثلانّا بعدما 
أعتقت. قال: هما تطليقتان ويملك الرجعة©. 

ولواقيد نا هداق ايه 3518101 ظانئ اران كاذنا العف وعدي لاخر أنه 


لاة قفن الح فيا لليقتان و* يملكء الرجعة؛ لآن وصف الثللاث [بالبتة ]© لكا 


نصراني مات وترك ألف درهم, فجاء مسلم ونصراني» وادعى كل واحد" منهم| 
ألف درهم., وأقام كل واحد منهما شاهدين نصرانيين» فإن الألف كلها للمسلم 


)١(‏ المثبت من (ت. د. ز» ظ)» وفي (الأصل): عن. 

(1) لم أجده بهذا اللفظ. وإن| ورد بلفظ (شاهد الزور يلعنه الله فوق سبع سماواته). قال ابن جبير: (رواه 
الهيثم بن جماز عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صل الله عليه وسلم. والحيثم بن جماز قال فيه 
ابن عدي وأحاديثه أفراد غراب وفيها ما ليس بمحفوظ. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف). 
انظر: لسان الميزان 5/ 5 27١‏ ذخيرة الحفاظ ١595/7‏ . 
وورد بلفظ (لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار). أخرجه ابن ماجة باب شهادة الزور 
؟/ 45 رقم (277177. والطبراني في الأوسط »١14١/8‏ من طريق محمد بن الفرات من محارب بن 
دثار من ابن عمر مرفوعاً. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. قال الألباني: ( محمد بن 
الفرات ضعيف بالاتفاق» بل هو واه جداً). السلسلة الضعيفة 7/ .7551١‏ 


69 المثبت من (ت» دءز» ظ). وفي (الأصل): أمته. 


(5) البحر الرائق /ا/ .1١١١‏ 

(5) "و" سقط من (ز). 

(5)المثبت من (ت)» ون (الأصضل» دن ظ): ألبنة. 

(0) البحر الرائق /ا/ »١١١‏ وحاشية ابن عابدين /ا/ .77٠5‏ 


١١ 


[منها]” في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر رضي الله عنهم» وقال أبو يوسف رحمه الله: 
الألف بينهما نصفان©. 

وشهادة أهل الذمة على المستأمنين جائزة» بخلاف شهادة المستأمنين“ على أهل 
الذمة'» وشهادة المستأمنين بعضهم على بعض [تقبل]” إذا كانوا من أهل دار واحدة» 
وإن كانوا من أهل دارين كالروم والترك لا تقبل؛ لآن الولاية فيا" بينهم تنقطع 
[باختلاف]” المنعتين؛ ولهذا لا يجري التوارث» بخلاف دار الإسلام؛ لأنها دار حكم 
فباختلاف المنعة لا تختلف الدار. 


087" رامع سوط ع و3 د 

0 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(7) حاصل الخلاف راجع إلى أن بينة الغريم النصراني هل هي مقبولة أم لا ؟ 
قال أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله: غير مقبولة لأن هذه شهادة قامت على الميت من وجه. وعلى 
الغريم المسلم من وجه. فتقبل في حق الميت الكافر» ولا تقبل في حق المسلم الغريم. 
وعند أبي يوسف هي مقبولة» فإن هذه شهادة قامت على الميت؛ لأهم شهدوا بدين على الميت» 
والميت ذمي فتقبل شهادة أهل الذمة عليه. 
انظر: المحيط البرهاني 0٠١ /٠١‏ والبحر الرائق /ا/ 45» وحاشية ابن عابدين 0/ 51/5 . 

(5) المستأمن: بكسر الميم يقال: استأمنه: طلب منه الأمان» واستأمن إليه: دخل في أمانه. 
واصطلاحا: من يدخل دار غيره بأمان لمدة محددة سواء كان مسلا أم حربيًا. 
انظر: المصباح المنير» كتاب الحمزة» مادة «أم ن»» ص18١»‏ وحاشية ابن عابدين 1557/5 . 

(5) لأن الذمي من أهل دارنا و لا يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب بخلاف المستأمن فشهادة 
الذمي على المستأمن كشهادة المسلم على الذمي وشهادة المستأمن على الذمي كشهادة الذمي على 
المسلم. 
انظر: المبسوط »179/1١75‏ وبداية المبتدي »١1565 /١‏ والهداية ”/ 175. واللباب /١‏ هلالا 
وفتح القدير /١1‏ /190» ولسان الحكام 57/١‏ 1» وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي 4/ 770. 

(5) المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) زاد في (د): تقبل فيها. 

(6) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): بخلاف. 


ب ااه 


وأمادار الحرب فليست بدار أحكام فباختلاف المنعة لا" تختلف الدار" بخلاف 


أهل الذمة؛ لأخهم صاروا من أهل ديارنا" فتقبل شهادة بعضهم على بعضء وإن كانوا 
من منعات مختلفة. 

وأما المستأمنون فيا صاروا من أهل ديارنا»؛ ولهذا يمكنون من” [الرجوع]” إلى 
دار االحرب, ولا يمكنون من إطالة المقام ا 

ولو مات الكافر وأوصى إلى مسلمء فادعى رجل عل الميت ديئًا [وأقام]" شهودًا 
من أهل الكفرء جازت شهادتهم استحساناء وإن كان الوصي مسلً”". 

ولو أن رجلين شهدا على رجل أنه قال: متى”" مسست جسدك| فعبده حر؛ 
كين ]1 أنه م حزن هاء لاقو تدياد ولو تجيهنا أنه قال: هق ما عنسنيتك 


تارك عدم د وقهدا ادس انما 


(١)"لا"‏ سقط من (د. ز). 

() من وقوله "أما دار الحرب" إلى قوله "تختلف الدار" سقط من (ت). 

(9) في (ت. ده ز): دارنا. 

(5) في (تء ز): دارنا. 

(5) "من" سقط في (ظ). 

() المثبت من (ت. د. زء ظ)» وني (الأصل): الدخول. 

0) في (ت,. د. ز): دارنا. 

(8) انظر: المبسوط »١179/17‏ وبداية المبتدي ١156 /١‏ والهداية ”/ .١75‏ واللباب /١‏ هلالا 
وفتح القدير /1١1‏ 15/8» ولسان الحكام 0١‏ وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي 5/ 715. 

() المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): وأقاموا. 
() قال في المبسوط: ( وفي القياس لا تقبل لأنها لا تقوم على المسلم في إلزام قضاء الدين 
فالوصى يلزمه قضاء الدين والتركة في يده في الحال فبهذه البينة تستحق عليه يده وشهادة الكفار 
ق كلك لست ححية ركان الوا ا 111 قا 

)١1١(‏ في (ت): متى ماء وني (د): ماء و"متى" سقط من (ز). 

(1) المثبت من (ت. د ز)» وفي (الأصل» ظ): وشهدا. 


ا 


قال محمد - رحمه الله: شهادتب) جائزة ويعتق العبد". 

ولو أن رجلا حلف بطلاق امرأته ثلانّا إن ضرب هذين الرجلين» فضربم| 
ومع أن يشهدا عليه بطلاق ار أنه كلاناء ولا خررآة كنت كانوكو أجير ا يذلك 
وسعه) ولا تقبل شهادتبي|". 

رجلان شهدا أن فلانًا أمرنا أن نبلغ فلانًا أن فلانًا وكله ببيع عبده؛ [فأعلماه 
ذلك]"©. 

قال أبو يوسف - رحمه الله: شهادتب) جائزة©. 

ولو قالا: نشهد أن زوج هذه المرأة قال/ لنا: يرا امرأتي فلانة» فخيرناهاء أ 
فاختارت نفسها؛ لا تقبل شهادتب). 

ولو شهدا على رجل بعال قبضه من رجل ثم أنكر قبضه. فقالا: نحن وزناها عليه 
إن كان رب المال حاضرًا عند الوزن جازت شهادتهماء وإن" لم يكن حاضرًا لا تجوز. 

وفي بعض الروايات: لا تجوز شهادة الذي كال في المكيل”» وشهادة الذي ذرع قْ 


المذروع". 


. 5/7/7 الفتاوى الحندية‎ .5١7 /١٠١ انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) لأنها لا يشهدان على فعل غيرهما. 
انظر: المحيط البرهاني .1١7 /١٠١‏ الفتاوى الحندية / 5/7 . 

9 المثبت من (ظ»)» وفي (الأصل): فأعلماه بذلك» وني (ت»ء د» ز): فأعلمناه ذلك. 

(:) لأا شهدا على فعل المرسل» فالرسول ينقل كلام المرسل فقد شهدا على فعل غيرهما. 
انظر: فتاوى قاضى خان ”/ /718» المحيط البرهاني »3١7 /٠١‏ البحر الرائق 80/./7 

ا 

(0) في (ت. د. ز): الكيل. 

(') لأن الكيل من القبض وله أثر في التعيين؛ لأن قدر المبيع إنما يعرف بالكيل» فلا يجوز البيع إلا به. 
انظر: المحيط البرهاني .5١١ /٠١‏ 


١غ‎ 


رجل قال: إن دخل داري أحد فامرأته طالق» فشهد ثلاثة أنهم دخلوا داره؛ قال 
أبو يوسف - رحمه الله: إن قالوا: دخلنا جميعًا - لا تقبل شهادتهم جميعًاء وإن قالوا: 
دخلنا ودخل هذا معنا - جازت شهادتب|”. 

وسُئل ابن أبي" يوسف - [ رحمه]” الله - عن هذه المسألة فقال: لو شهد أربعة 
أو ثلاثة أنا دخلنا جميعًا تقبل شهادتهم, فإن كانا اثنين لا تقبل» فقال له الحسن بن زياد - 
رحمه الله: أصبت وخالفت أباك©. 

شهد [شاهد]” بطلقة وآخر [بطلقتين]”" وآخر بثلاث تطليقات”» فهي طالق 
ثلانًا؛ لأن الشاهد بالثلاث والشاهد بالمثنى اتفقا على [طلقتين]" فيقضي بم اتفقا عليه 
فيقع طلقتان» ثم الشاهد بالثلاث شهد بطلقة أخرى وقد انضم إليه شهادة الأول 
فيقضي ببذه الطلقة الأخرى فتقع الثلاث» فإن قيل: الطلقة التي شهد بها الأول داخلة 
في الطلقتين اللتين شهد به) الثاني بدليل أنه لولم يشهد”" الثالث يقضي بطلقة واحدة 
بشهادة الأول والثاني؛ قيل له”": البينات من حجج الشرع؛ فيجب إعمالها بقدر 
الإمكان» ولا يجوز إهمالها مع إمكان العمل بهاء وفي صرف البينة التي هي حجة إلى ما 


)١(‏ في (تء زء ظ): شهادتهم. 

(5) في (ت): نويدلا من "ابق أي". 

المثبت من (د)» وفي (الأصلء تء ز): رحمهم, وفي (ظ): رحمهم|. 
(5) ني (د. ز): ولو قال» وفي (ت): فقال له لو. 

(5) انظر: المحيط البرهاني »5١5 /٠١‏ البحر الرائق /1/ 86» حاشية ابن عابدين /ا/ 5 17 . 
0 المثبت من (تء. دء زء ظ)» وفي (الأصل): أحد. 

(0) المثبت من (ت,. د زء ظ)؛ وفي (الأصل): بتطليقتين. 

(4) في (ت. د. ز): طلقات. 

() المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): تطليقة. 

(18) في (ده ز): شهدء بدلا من "ل يشهد". 

(3)"الهة" مقط مو رط ): 


- #8١ 


لا" يحتاج إليه نوع إهمال» والحجة قد تمت بشهادة الثاني والثالث على الطلقتين» فيجب 
صرف الأول إلى غيرهما". 

رجل له شهادة على كتاب وصية ميتء وله فيه وصية» قال الفقيه أبو بكر البلخي 
رحمه الله: ينبغي أن يقول: أشهد بجميع ما ني هذا الكتاب إلا هذا ويضع يده على ما 
أوصى [له]” به. 

رجلان شهدا على رجل أنه قال: إن كلمت أباكى) فعبدي حرء وأنه قد كلم أباهماء 
قال أبو يوسف رحمه الله: إن كان الأب مقرًا أنه قد كلمه فالشهادة باطلة» وكذا لو كان 
الأب غائبًا أو ميئّاء وإن كان الأب حاضرً| منكرًا - جازت الشهادة©. 

وكذلك لو كانت اليمين على ضربه ذمي مات» فشهد عشرة من النصارى أنه 
أسلم لا يصلى عليه بشهادتهم» وكذلك” لو شهد فساق” من المسلمين". 

ولو كان لهذا الميت ولي مسلم وبقية أوليائه كفار من أهل دينه» فادعى الولي المسلم 
أنه أسلم وأراد أن يأخذ ميراثه» فشهد اثنان من أهل الكفر بذلكء يأخذ الولي المسلم 
ميراثه بشهادتب|؛ لآن شهادتب على الإسلام في حكم الميراث قامت على أوليائه الكفار» 
وشهادة بعضهم على بعض حجة”". 


)١(‏ "لا" سقط من (ظ). 

(1) انظر: المحيط البرهاني 4/ 241/١‏ فتح القدير 17//5. 
(2 المثبت من (ت. د» ز) وساقط من (اللأصل» ظ). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان ”/ 785» البحر الرائق 7/ ./١‏ 
(6) في (د): وكذا. 

(5 ني (ظ): فاسق. 

(9) انظر: فتاوى قاضى خان 7/ 4٠0‏ 5» البحر الرائق /9/ 9404. 
(8) انظر: البحر الرائق /٠‏ 4» الفتاوى المندية / 018. 


-5١5- 


ت5٠‎ 


ويصلى عليه بشهادة الولي المسلم إن كان عدلاء [ولو]" لم يشهد على إسلامه غير 
الولي يصلى عليه بقول/ وليه المسلم» ولا يكون له الميراث. 

ولو شهد رجل وامرآتان من أهل الإسلام أنه أسلم وهو يجحد, يجبره الإمام على 
الإسلام ويحبسه ولا يقتله؛ لآن نفسًا” لا تقتل بشهادة النساء في موضع ما. 

ولو شهد عليه ذميان أنه أسلم فشهادته) باطلة؛ لآنه مرتد في زعمهماء وشهادة 
الذمي على المرتد باطلة» وكذلك المحدودان في القذف”". 

ولو شهد على نصراني أربعة من النصارى أنه زنى [بأمة]" مسلمة» فإن شهدوا أنه 
استكرهها حَدٌ الرجلء فإن قالوا: طاوعته درئ الحد عنهماء ويعزر الشهود لحق الأمة 
المسلمة» ولا يحدون لعدم إحصان الآمة©. 

وكيل مجلس القضاء؛ إذا ادعى لموكله بحضرة موكله أن لموكله على هذا كذاء فقال 
المدعى عليه: قد قضيته» وأنكر موكل المدعي القضاءء فشهد هذا الوكيل المدعي مع 
رجل آخر أنه قد قضاه --[قالوا]” لا تقبل شهادة الوكيل؛ لأنه ادعى المال عليه للحال؛ 
فكان بالشهادة على القضاء [متناقضًا]0. 


(0) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): ولمن. 

(5) زاد في (ت): ما. 

(9) انظر: البحر الرائق /ا/ 45» حاشية ابن عابدين /ا// .١١١‏ 

(5) المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): بامرأة. 

(0) انظر: البحر الرائق /ا/ 40» حاشية ابن عابدين /ا/ .١١١‏ 

(5) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء, ظ). 

0 المثبت من (تء دء ز)» وفي (اللأصلء ظ): مناقضًا. 

(6) انظر: فتاوى قاضي خان ”/ .554٠‏ المحيط البرهاني /٠١‏ 7179. 


11س 


وإن أقام البينة على دار في يدي رجل أنها كانت لأبيه مات وتركها ميرانًا له ثم 
ادعى أنه اشتراها من أبيه - لا تسمع دعواه» ولو ادعى أولًا الشراء من أبيه» ثم ادعى 
الإراكا فلغ زيعةة". 

ولو أقامت امرأة بينة على [أن]" الميت تزوجها يوم النحر بمكة» وقضى القاضي 
لهاء ثم أقامت امرأة أخرى بينة أنه تزوجها في ذلك [اليوم]" بخراسان - لم تقبل بينتهاء 
وقد ذكرنا قبل هذا أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء. وأنه يرد [نقضا]” على هذا. 

وإذا سمع الرجل موت إنسان وأراد أن يشهد على الموت. قال أبو حنيفة رضي الله 
عنه: إن كان الموت مشهورًا يقع في القلوب أنه حق” - كان له أن يشهد أن فلانًا قد 
مات, وإن لم يكن موته مشهورًا وأخبره عدل أنه عاين موته أو شهد جنازته - حل له أن 
يشهد أن فلانًا قد مات» فإن شهد عند القاضي وأخبر” القاضي أن” فلانًا أخبره 


بذلك - لا يقبل القاضى شهادته» وهذا قول علاتنا رحمهم الله. 


)١(‏ قال في المحيط: (الفرق: أن في المسألة الثانية التوفيق ممكن بأن يقول: اشتريت من أبي كما ادعيت 
أول مرة ثم جحدني الشراء وعجزت عن إثباته بالبينة وبقيت الدار على ملك الأب ظاهراً 
وصارت بموته ميراثاً لي ظاهراً مع ما تقدم من صورة الشراء؛ فلا تبطل بينة الإرث بالاحتهال 
أما في المسألة الأولى التوفيق غير ممكن. فإنه لا يمكنه أن يقول: ورثتها عن أبي» فجحدني الأب 
فاشتريت منه في حياته) 5/١٠١‏ 50. 
انظر: البحر الرائق /1/ 0"ء حاشية ابن عابدين 0/ ١49‏ . 

(0) المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(") المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

(؟) المثبت من (ت.ء د» زء ظ)» وني (الأصل): نقصا. 

(5) في (ز): هو. 

(5) في (ظ): وأخيره. 

0) في (ظ): بأن. 


5١م‎ 


ل 


وإن لم يعاين الرجل موت إنسان» ولكن رأى أهله قد نعي إليهم وهم يصنعون ما 
يصنع الناس بموتاهم - لا يحل له أن يشهد بموته بذلك". 

وفي «العيون»: إذا أخبرت [المرأة]”' بموت زوجها أو بردته أو بتطليقه إياها - 
حل لما التزوج» ولو سمع من هذا الواحد رجل حل له أن يشهد. قال: لأن هذا من 
باب الدين فيثبت بخبر الواحد بخلاف النكاح والنسب”. 

وإذا أخبر المرآة عدل بموت زوجها الغائب». وأخبرها اثنان بحياته» إن كان المخبر 
بالموت أخبر بمعاينة الموت أو أخبر أنه شهد جنازته - حل لما التزوج بزوج آخرء وإن 
كان اللذان [أخبرا بحياته]” أخبرا بتاريخ لاحق؛ قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل” - رحمه الله: شهادتى! أولى» ولا بأس للرجل أن يشهد بالتكاح المشهور وإن م 
يحضر النكاح فإن خرج قوم من ملاك قوم وأخبروا رجالا كانوا/ في الخارج أن فلانًا 
تزوج فلانة على مهر كذاء حل للسامعين أن يشهدوا على [النكاح؛ وهل يحل لهم أن 
يشهدوا على]” المهر؟ فيه روايتان عن محمد - رحمه الله؛ في رواية: لا تحل» وفي رواية يحل 
لهم الشهادة على المهرء ك|” تحل لهم الشهادة على النتكاح؛ وكذا ذكر في المنتقى 


.45 /1/ فتح القدير 1/ البحر الرائق /ا/ هلا حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(0) المثبت من (ت,. د» زء ظ)»؛ وف (الأصل): امرأة. 

(*) عيون المسائل ص07 7» وانظر: المحيط البرهاني »17/١ /٠١‏ حاشية ابن عابدين */ 079. 

(5) المغبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) الإمام محمد بن الفضل أبو بكر البخاريء ولد سنة ٠١‏ "اه كان إمام كبيرا» وشيخاً جليلاً 
معتمداً في الرواية» أخذ الفقه عن عبدالله السبذموني» عن أبي حفص الصغير عن أبيه عن الإمام 
محمدء من مصنفاته: الفوائد في الفقه. فتاوى الفضيلء مات ببخارى يوم الجمعة سنة ١18ه.‏ 
انظر: الجواهر المضيئة */ ٠٠٠‏ الفوائد البهية ص 185» هدية العارفين 7/ 07. 

(5) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

0) زاد في (ظ): لا. 
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والعيون”؛ أن المهر تبع [للكاح ]” فكان حكمه حكم النكاح'”, [أوهو الصحيح |" 


والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب”. 


. ١05 /9 انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

0 المثبت من (ت» دءز» ظ) وفي (الأصل): النكاح. 

إفرة وصححه ابن مازه. انظر: المحيط البرهاني ١ /٠‏ » حاشية ابن عابدين ”/ 079. 
2 المثبت من (ت» دءز» ظ( وساقط من (الأصل). 

(5) في (ظ): وبالله الفلاحء بدلًا من "والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب". 


الالال 


القسم [الثالث]*"' من الكتاب" 

في الشروط 
وأنه يشتمل على أحد عشر فصلا: 
الفصل الأول: في الحلي”” والشياه©». 
الفصل الثاني: في التكاح والخلع. 
الفصل الثالث: في العتاق والتدبير والاستيلاد“ والكتابة. 
الفصل الرابع: في الأشربة وفيها مسائل السلم والشفعة. 
الفصل الخامس: في الإجارات والمزارعات. 
الفصل السادس: في الشركات والوكالات. 
الفصل السابع: في الكفالات والحوالات والصلح. 
الفصل الثامن: في القسمة. 
الفصل التاسع: في الحبات والصدقات والعواري. 
الفصل العاشر: في الأوقاف. 
الفصل الحادي عشر: في رسوم الحكام. 


وآنلك تحال المرفق: 


)١(‏ المثبت من (ت. د» زء ظ)ء وني (الأصل): الثاني. 
(؟) "من الكتاب"سقط من (تء د. ز» ظ). 

() في (ز): التحلي» وني (ظ): ال حليا. 

(5) في (ت): والشيات» وفي (د. ظ) والشياة. 

(6) "والتدبير والاستيلاد" سقط من (ت» د» ز). 


ل15١‎ 


الفصل الأول 
في الحلي والشيا" 

اعلم أن الشروط جمع شرط وهو العلامة"» ومنه أشراط الساعة؛ وهي أعلامها؛ 

ومنه قول الشاعر: 
فأشرط فيها نَفسَة وهو معْصيم وألقى ِأْسْبَاب لهوتوكلا”” 

سميت الشروط شروطًا؛ لكونها أعلامًا على المعقود عليه. 

والصكوك: جمع صك وهو الضربء» قال الك لصت وجي 54 
أي: ضربت”» إلا أن الصك لا يسمى صِكًا إلا بعد الإشهاد على ما فيه إذ المراد 
بالصك ضرب الشهود أيديهم على الصك”"بكتبة الشهادة» لا ضرب الكاتب يده 
عليه”؛ لآن ما سواه من الكتب لاوسس ا ور نوع هنا المعنى”.. ولهذا قال محمد 
- رحمه الله: إن من قال لغيره: كتبت لك”" صكًا علي بألف درهم فهو إقرار؛ لأنه أقر 
بالشهادة”""' على نفسه””" 


)١(‏ في (ت): والشيات, وفي (ظ): الشياة 

(؟) انظر: المصباح المنير مادة (شرط) /41/ 5/1 . 
(*) زاد في (د» ز): أي: أعلم نفسه بعلامة. 

(5) ديوان أوس بن حجر /١‏ 0".. 

(6) الذاريات: 79. 

() انظر: تفسير القرطبي 51/١1‏ . تفسير البغوي 5/ 189. 
(0) في (د» ز): بالصكء بدلا من "على الصك". 
(8) "عليه": سقط من (د» ز). 

() انظر: المصباح المنير مادة (صكك) 0/ 7577 . 
)في (ت» ظ): له. 

(١١)في(ت.دء‏ ز): بالإشهاد. 

(19)انظر: الممسويط/177/1. 


5-0-2 


ب١‎ 


ويقال: إن الإنسان ما دام في الرحم جنينء فإذا ولد فهو وَلِيِدٌ ثم مادام يرضع 
فهو رَضِيمٌ» فإذا تمت له سبع ليال فهو صَدِي”- بالغين المعجمة, ثم إذا قطع منه اللبن 
فهو فطيم”” ثم إذا دب ونما فهو دَارِجٌ فإذا بلغ طوله خمسة أشبار فهو حْمَايِيٌ» فإذا 
تكله روا قجة فيو نج 8017 فإذالد نمك أسكانة وعناه اللسقوظط فين 1 6 - بالتاء 
والثاءء فإذا“ تجاوز عشر سنين أو جاوزها فهو مُتَرَعرِعٌ وَنَاشْنِء فإذا كان [يقرب]" 
الحلم فهو يَافِعٌ وَمُرَاهِقٌ") فإذا احتلم واجتمعت قوته فهو حَرّوٌرُ”واسمه في جميع هذه 
الأحوال"غا2”” 

فإذا اخضر شاربه وأخذ عِذَارُهُ يسيل قد/ بقل وجهه فهو باقل”7“ فإذا صار ذا قا تَاءِ 
َهُوَقنَى وفتيّ وَشَارِحٌ» فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه فهو ُتَمِعٌ. 


ع ع 3 سر للق 5 
ا . اأدالحة . 000 2 5 5 3 .اه الم 


اه د راصم ه لت ع : 8 0 77 درم 17 يب 
أَضَوَم » ثم مجلس حين استوى بياضه وسواده.؛ ثم بَجَالٍ بفتح الباء والجيم 


(١)انظر:‏ معجم مقاييس اللغة كتاب الصاد مادة (صدغ» 7728/7 والصحابي في فقه اللغة وسنن 
العرب في كلامهاء ص1 : والفتاوى افندية 58/5. 

(؟) يقال العم ررد سحاد اموس زاج رار ارد سمرلا واس والاصي 
في الم 
انظر: جمهرة اللغة ”/ 4 . 

إفوة انظر: معجم مقاييس اللغة كتاب الصاد مادة «ثغر» ص »1/8١‏ القاموس المحيط ص (508). 

0 : إذا وقع مقدم الفم من الصبي قيل : اتغر بالتاء» فإذا قلع من الرجل بعد أن 
يسن قبل : قد تعن بالناء فهو مشفووى] سبق 01٠7/0‏ 

(6) في (د): وإذا. 

() المثبت من (ت. د ز» ظ)؛ وفي (اللأصل): بقرب. 

(0) أنظر: المصباح المنير مادة (يفع) 485/1١‏ . 

() الحزورهو: الذى قارب البلوغ. 
النهاية في غريب الحديث /١(‏ 461). 

(9) زاد في (د): فهو. 

6 )انظر: تهذيب اللغة /١١‏ 585. 

.١ "فهو باقل" سقط من جميع النسخ. والمثبت من فقه اللغة للثعالبي» ص72‎ )١١( 

(15) ثم" سمطاين 0 

)١(‏ يقال : رجل أشمطء أي بض انيه انان شعن )رز أس ي تحاط سَواةه. 
تاج العروس (تنمط) (471/18): 


ا 


وهو الشيخ الضخمء ويحى بين اجتماعه واكتهاله لو خطه الشيّبٍ - أي-: طعن 


وينسب الماليك إلى أجناسها تُرْكِئٌ وَسِنْدِيٌ» وَهِنْدِيٌه ثم يحل بها قلنا". 
ولك ار الو وك راس وارُوَابِيٌ]””* إذا كان عظيم الرأس”» ومصفم”" 


ررقو 


الذي ضغط صدغاه وخرجت [حَدَبَنَة]" حتى يكون رأسه كرأس الَْوَارِزْمِية. 


وَأنْرَعُ*: الذي از اله من أعلى جبينه". 
وَاِْينَانِ: [ناحيتا]”" الجبهة"". 


وَأَعَة”": الذي يأخذ الشعر جميع وجهه"". 


.19/١١ تبذيب اللغة‎ »١1١5 انظر: معجم مقاييس اللغة كتاب الباء» مادة «بجل» ص‎ )١( 
في (د): قلناه» وفي (ز): بها قلناه» بدلّا من "يحل با قلنا".‎ )7( 
المثبت من (تء د» ز» ظ)» وفي (الأصل): رأسي.‎ )9( 
رجل رؤاسي وأرأس: للعظيم الرأس.‎ )4( 

انظر: #بذيب اللغة مادة «رأس» 7/1١7‏ 55. 
(0) "الراين "بلطف 2 
(5) انظر: المحكم والمحيط الأعظم مادة «صفح, 7/ 157. 
0 المثبت من (تء د» زء ظ)» وني (الأصل): قمحدوته. 
(8) في (د): وأَرْرْع. 
(9) انظر: المصباح المنير مادة (نزع) 9/ 5 5 7. 
)المثبت من (ت. د» زء ظ)» وفي (الأصل): ناحية. 
)١١(‏ انظر: جمهرة اللغة مادة (بجه) .١١١ /١‏ 
(؟6١)انظر:‏ المصباح المنير مادة (صلع) 517/0 7. 
(1) انظر: جمهرة اللغة مادة (غمم) .١5١ /١‏ 
)١5(‏ انظر: تهذيب اللغة 4/ 78. 


ات 


8 الذي ذهب عنه معظم شعن" رأسة: 
وَرَحْبُ الخَبهَةِ: واسعها؛ ويقال: بجبهته غضون" وهي جمع غضن - بفتح الضاد 
وسكونبها - وهي مكاسر الجلد. وهي بالفارسية آزنك. 

ويقال: بين حَاجِيَبُهِ انْيِنَاءٌ إذا كان فيه تفاوت. وَأَبْلّحُ إذا كان بين حَاجِبَبْو]" 
انفتاح. 

[وَأرَح]” ضده» ومقوس الحاجبين إذا كانتا تشبهان القوس". 

وَأَعْيّن: واسع العينين كبيرهما. 

اع العنين ]ذا شيخصيت عناة, 

وَغَائدٌ العكنة: ضده. 


وَتَانِوحٌ الْوَجْمَتيْنِ»: شاخصههماء والوجنة [رخساره]”". 


.١١51١ /" انظر: الصحاح مادة «معط»‎ )١( 
"شع ر" سقط من (ز).‎ )0( 
.5٠07 7/0 انظر: معجم مقايبس اللغة مادة «غضن» 5717/5 المحكم والمحيط الأعظم‎ )©( 
المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ).‎ )5( 
المثبت من (ت,. د ز» ظ)؛ وني (الأصل): أزجك.‎ )5( 
.7١/١ انظر: جمهرة اللغة مادة (عصج).‎ )5( 
يقال: رجل جاحظ العينين إذا كانت حدقتاه خارجتين.‎ )0( 
انظر: #بذيب اللغة ماذة وجيحظ: 4 /:م.‎ 
الصحاح مادة «غور» ؟/ 5/الا.‎ »5٠١/5 انظر: معجم مقاييس اللغة مادة «غور»‎ )( 
قال ابن فارس: ((الواو والجيم والنون يدل على صلابة في الشيء.‎ )4( 
.8//5 والوجنة من الإنسان ما ارتفع من لحم خده) معجم مقاييس اللغة مادة «وجن»‎ 
.549 /7 انظر: المصباح المنير‎ 
هكذا في النسخ ولم أعرف معناه.‎ )29١( 


0 


000 5 3 
وَأَسْبّل الْحَدِينٍ”": بسيطه. 


2 
4 
يد 


وَُجَدَر": إذا كان به جدري. 

0 0 ٠ 0 2 مر‎ 

وَأكحَل الْعَيْنِ: إذا كانتا كأن| كحلتاء وَأْمْرَّهَ ضده". 
ل مسريو 8 :. ا 

واحور: سواده اسود وبياضه ابيض. 

: 000 

وَأشْهَلٌُّ": الذي [يشوب]“ سواد عينيه* حمرة. 

راع باكر 

وَأَفْكَلٌ : الذي [يشوب]" بياض عينيه حمرة. © 

م 

وَأحوّل: معروف”. 

2_2 8 : 4 ع 

وَأقبّل: الذي ينظر إلى عرض أنفه. 

رهم بيع 7 5 5 
وَاعمّش”": الذى احمرت أشفار عينيه وسقطت أهدابه. 


)١(‏ قال ابن فارس: (( السين والباء واللام أصل واحد يدل على إرسال شيء من علو إلى سفل» 
وعلى امتداد شيء) معجم مقاييس اللغة مادة «سبل» 7/ 179. 
(0) الجدري: قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تقيح» وصاحبها: جدير مجدر. 
انظر: ت#بذيب اللغة مادة رجدر .776/١٠١١‏ 


() انظر: المصباح المنير مادة (كحل) // /4. 
() انظر: معجم مقايبس اللغة مادة «شهل» 7777/7, لسان العرب لابن منظور مادة «شهل'» 


لتفضة 
(6) المثبت من (ت» د.ءزء ظ). وفي (الأصل): يشرب. 
(5) في (د): عينه. 


[(©6 المثبت من (د.» ز» ظ). وفي (الأصل» ت): يشرب. 
(6) قال أبو عبيد: (الشكلة كهيئة الحمرة تكون في بياض العين» فإذا كانت في سواد العين حمرة فهيى 
شهلة) تبذيب اللغة مادة «شكل» "5/٠٠‏ . 


() انظر: تبذيب اللغة 6/ .١6/‏ 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (اعمش» 5/ 147» لسان العرب مادة اعمش) 6/ .77١‏ 
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وَأهَدَتٌ: الذى تكثر أهداب جفنيه". 


ءهر ثه سوه 0 
وَأَزْرَق العيننٍ: أخضرمما. 


َه سم 
ات لي 


وَأَضْتةه: الذى انقلب جفنه". 
مكرك العن 6زم الذى ف عينه كوكب أ نقطة بيضاء. 


وَأَعْمَصٌُ”: الذي في عينيه غمص» وهو ما سال من الوسخ في المَأَقِ. 


ذه و 


وَأَرْمَضٌُ”**: الذي في عينيه رمصء وهو ما جمد منه. 
وَالأَفنا». من أحد ودب [ظهر أنفه]0", 50 

[وَالْأَشَحٌ: من ارتفع قصبة أنفه مع طول الأنف". 
الاراقت #القضين الاسة: 

وَالْأَفطَسُ: من انبطح أصل أنفه إلى وسط أنفه]”". 0" 


(1) انظر: المصباح المنير مادة (هدب) .٠١ 5/٠١‏ 

() انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (شتر) 77/ 5 5 7. 

(؟) انظر: المصباح المنير مادة (شتر) 5/ 4770 . 

(5) في (ز): العينين. 

(5) رَجُلٌ مُكَوْكَبُ العين بالفتح فيها كوكب أي نقطة بيضاء. 
المغرب في ترتيب المعرب مادة (ككب» 7717//7. 

انظر: المغرب في ترتيب المعرب مادة (غمص» 7/ .1١7‏ 

(0) زاد في (ظ): وهو. 

(6) انظر: لسان العرب مادة (رمص» 57/7 . 

(9) الفتاوى المهندية 5/ 759؟7. 

٠‏ المثبت من (ت. د ز» ظ)» وفي (الأصل): أنفه إلى وسط أنفه. 
)١١(‏ انظر: تبذيب اللغة .55/١17‏ 

153 الثبت من (تدرز: ظ) وساقط كن (الأصل). 

.7١77/1١7 تهذيب اللغة‎ »0٠١ /4 انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (فطأ)‎ )١5( 


ات 


11 ون اتطدف رةه 

وَأَجْدَعُ”: مقطوع طرف الأنف". 

وَأَفوَهُ: واسع الفم بادي الأسنان©. 

وال ارقو انا طوفقه انان 

وَالْعدلٌ مخ فيشنتة سمرة: 

وَأَفلّحُ**": [مشقوق]”" الشفة السفل. 

وَأَعْلَمُ: فل 

وَأْضْحَمْ: مائل الفم إلى أحد شقيه. 

وَمَقَنَع”": - بفتح النون - معطوفة أسنانه إلى داخل. 
لوأووف ]طول الأسقاو 


4 2 ]اد ضده2", 


. في (د): أخيس‎ )١( 
انظر: معجم مقايبس اللغة مادة «خنس» 7/ 777» المحكم والمحيط الأعظم مادة اخنس»)‎ )١( 
86٠١ ه/‎ 
. 97 المصباح المنير مادة ((جدع» ص‎ »5777 /١ انظر: معجم مقايبس اللغة مادة «(جدع»‎ )©( 
في (د): أنفه.‎ )5( 
.4///7 انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (فوه) 5/ 557» جمهرة اللغة مادة (فوه)‎ )5( 
.١1١١ /7١ تاج العروس مادة (هدل)‎ »5٠ /5 انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (هدل»2‎ )1( 
انظر: معجم مقاييس اللغة مادة «لعس» ه/ 57 ؟,. لسان العرب مادة «لعس» ا‎ 6©( 
في (د): وأفلج.‎ )6( 
66 / ونع انظر: معجم مقاييس اللغة مادة «فلح»‎ 
لخ ا ار وفي (الأصل» ظ): مفتوح.‎ 
مُقَنَع» أي فد أستانه إلى دا‎ 5 1١١ 
فم .عد لعن إلى خل.‎ ) 2) 
7 ١” «قنع) ا‎ ١ الصحاح مادة‎ 0 
المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصل» ظ): وأردف.‎ )1( 
المثبت من (ت,. د؛ ز)؛ وفي (الأصلء ظ): وأكشر.‎ (99 


م5 


ا 


[وَأَضَرُ]": الذي إذا تكلم لزق حنكه الأعلى بالأسفل”. 
وَأفْلّح وَمُمَلّح: الذي بين أسنانه فرس©. 

دو الذي ذهب م60 

وَأَمْتَم]””: الذي سقط مقدم أسنانه". 

وَأَقَصَمُ"*: الذي انكسر أسنانه. 


تن ا ع ع دك 8 
وَأثْعَل: الذي نبت فوق سنه سن آاخر”. 


وَمُشَطَبُ الْوَجْهِ: إذا كان أثر السيف/ في وجهه”". 


عه رم 5 1 
وَأخيّل: الذي في وجهه خال”. 


)١(‏ الكسّس: صغر الْأَسْئَان ولصوقها باللّنة رجل أكسٌ وَامْرََة كَسَاءٌ وَالجمع كُسّ. 
جمهرة اللغة مادة ركسس» ”7/7 .٠١٠١/8‏ 
( المثبت من (ت. د» زء ظ)» في (الأصل): وأضن. 
(©) انظر: معجم مقاييس اللغة مادة «ضز» 7/ 7501. 
(5) انظر: مقاييس اللغة (458/5)» وتهذيب اللغة فلج /١١‏ 50» وتاج العروس فلج 
اه . 
(0) الدّرّد : هو ذهاب الأسنان دَرِدَ دَرَدًا ورجل أَدْرَدُ ليس في فمه سن. 
انظر: لسان العرب مادة «درد .١75/7‏ 
(5) المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصل» ظ): أهتل. 
(0) معجم مقاييس اللغة مادة «هتم 5/ "7”. 
(8) قال أبو عبيد: (القصم بالقاف هو أن ينكسر الشيء فيبين» يقال منه: قصمت الشيء: إذا 
كسرته حتى يبين» ومنه قيل: فلان أقصم الثنية إذا كان منكسرها) تبذيب اللغة مادة «قصم» 
. 
(9) في (د): أخرى. 


() انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (اشطب» 187/7» المغرب في ترتيب المعرب مادة «سطب» 


0 


-59- 


وَأَشْيَمُ: إذا كان في جسده شامة» وهي الخال أيضًا". 


وَالقتن أ بإذا كاة ف وسههانمةن نوهو بالقتاريت فندة 


م 
عه سا وو 


رأضيكك اللخ كان لبوا تر 
[و]" الْأَنْطَحُ: الْكَوْسَح”. 

ل اللفية ضذده. 

وَآَذَاني: عظيم الأذنين”. 

وَأُصْمَعْ: صغير هم" 0 


وَأنّافي: عظيم الأنف". 


اي ا اا ولاسزيم 
وَأشفه وَشُفاهِي: عظيم الشفة : 


ره ا 
وَاشدق: واسع الشدقين”". 


2000 انظر: معجم مقاييس اللغة مادة «شطب» ؟/ 70 1. المغرب في ترتيب المعرب مادة «شطب» ص 
0لا . 

(1) الشامة عَلامّة محالم لسائر اللّونْء قال ابن السّكيت رجل أَشّيّم به شامة. 
انظر: المخصص .)35١57/١(‏ 

زفرة انظر: معجم مقاييس اللغة مادة «صهب)» ”ا 

(5) المثبت من (ت,. د» ز» ظ)»؛ وزاد في (الأصل): هو. 
انظر: لسان العرب مادة «كسج)» للا . 

(5) انظر: تبذيب اللغة مادة (أذن) .١5 /١6‏ 

(©©6 انظر: معجم مقاييس اللغة مادة «صمع) ار 

(4) انظر: المصباح المنير مدة (صمغ) 70//0. 

(9) انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (أنف) .١55/١‏ 

() انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (شفي) ”/ .7٠١‏ 

انظر: المصباح المنير مادة (شدق) 5/ 577 . 


ساو 


[وَأضْرَمُ]””": مقطوع طرف الأذن”. 

فز 

وَاجِيّد: طويل العنق مع استواء". 

هم و 2 

وَاوقص: ضده” . 

وه ماك العنق إن عه لقره 

ويقال: بمعصمه أثر كذا وهو موضع السوار. 
ومديد القامة: طويلهاء وقصير القامة: ضده”0.7 
ومربوع الخلق: إذا كان بينهما. 


والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب”. 


١‏ المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وني (الأصل): وأصرف. 

(1) يقال: رجل أصرم: مقطوع طرف الأذنين. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب مادة «صرم) ص 57/,. 

(9) في (ت): الأذنين. 

(5) انظر: جمهرة اللغة ”/ 7/. 

(5) قال أبو عبيد: (والوقص: كسر العنق» ومنه قيل: للرجل أوقصء إذا كان مائل العنق قصيرها) 
تبذيب اللغة مادة «وقص» .١15/94‏ 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة مادة «صعر» 7/ 78/8. 

(0) في (د): ضدها. 


(8) انظر: جمهرة اللغة 7/ 777. 
(4) "والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب" سقط من (د. زء ظ)» وفي (ت): والله أعلم. 


11ل 


نوع آخر في شيات الخيل: 
ا السو باو د ع ول 1 
وَاْتَوَق عل عكس هذا 


د 
200 


وَهَرَسٌ أَقَمَرٌ: إذا كان يشبه لونه لون القمر. 

وَأَدْعَم»: - بالغين المعجمة دِيرّج”» وبالعين المهملة - الذي في صدره بياض. 
فَرَسٌ وَرْدّ: إذا كان بلون الورد» وورد أَغْبّس” الذي يعلوه صفرة وقليل خضرة. 
وَمُمْلِسٌ: الذي في جلده لمع كالفلوس". 


وَمَدَنرٌ: الذي به نكت سود وبيض » كالدنانير©. 


)١(‏ البرذون يقع على الذكر والأنثى» وربما قالوا في الأنثى برذونة وهو التركي من الخيل وهو خلاف 
العراب. 
انظر: المصباح المنير» مادة «البرذون»؛ ص 01. 
(0) انظر: المصباح المنير مادة (خيل) ”7377/7 
المقرف من الخيل: الحجين؛ وهو الذي أمه برذونة وأبوه عربي» وقيل: بالعكس. وقيل: هو الذي 
دانى ال هجنة وقارمها. 
انظر: النهاية مادة «قرف» 7/5 55. 
(5) انظر: المغرب في ترتيب المعرب. مادة «دغل» ص 7894. 
(0) في جميع النسخ ديزه وهو تصحيف. والصواب ما أثبتناه. 
انظر: الفتاوى الهندية 59/5 7. 
(5) انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة «غبس» 5/ 409. 
(0) في (ظ): لمع الفلوس. 
() بِرْذَوْن مدثّر: أشهب مستدير النقش ببياض وَسَوّاد. 
انظر: جمهرة اللغة» مادة «دنر» ”/ .555١‏ 


م 


واف دن كوة]"الزقوة الب كدر ع سور الو ول 
لوق اقيض 
َأَوْرَقٌ#الذئ لون كلونة [الزماد]. 


وَأَرتَه: أبيض الجمحفلة العليا". 
وأَأظ: اه السفلى”. 
وَأَفَرَحُ: خفي الذي لم يبلغ بياض وجهه درهمّاء فإذا بلغ الدرهم؛ فهو أقرح' 


نل لهك ل 


وغ مُبرْقَعٌ: الذي ابييض جميع وجهه من البرقع؛ فإذا طال البياض قيل: أَغَرٌ سَائَل. 
وَبرْذَوْنْ ذَلُولٌ: الذي يغطى ظهره. 


سير شي و 


وَحموح وَشْمُوس: : ضذده. 
6 ابو 5 8 8 5 
0 


وَمَعْررٌ -, بضم الميم وفتح الراء - أبيضق الأشيفار: 


)١(‏ فرس أدبس: بين الدبسة وهي حمرة مشربة سوادا من خيل دبس. وتيس أدبس. 
انظر: أساس البلاغة» مادة «دبيس» .77/8/١‏ 
(؟) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصل» ظ). 
(") في (ت. د. ز): على لون. 
(5) المثبت من (ت,. دء ز)»؛ وفي (الأصلء» ظ): الرمان. 
(0) انظر: جمهرة اللغة» مادة «رثم» /١‏ 53777. 
(6) انظر: معجم مقايبس اللغة» مادة المظ» 5/ .»7١١‏ ولسان العرب. مادة اللظ» /1/ 577. 
(0) انظر: معجم مقايبس اللغة» مادة «قرح» 0/ 87, والمعجم الوسيطء مادة «قرح)» ”/ 5 7/. 
(6) البرقع: خريقة تثقب للعينين تلبسها الدواب ونساء الأعراب» ومنه فرس أغر مبرقع: أي أبيض 
جميع وجهه. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب. مادة «برقع» ص ٠١‏ 
(9) المدمّى: الشديد الحمرة من الخيل وغيره» وكل أحمر شديد الحمرة فهو مُدَمّى. 
انظر: تاج العروس. مادة «دمي) 1 


م 


[وَلْطِيه]”: أحد شقي وجهه أبيض". 


قرف 


وَأَرْحَمُ: إذا ابيض رأسه 
لوأْصْقَعْ] من الخيل: الذي في وسط رأسه بياض". 
وَالْأفتقت: اللأبيعن الققا مح سقف 

وَأَذْن الى أذته هافن 

وَأَسْقَى: دقيق الناصية وَحَفِيفُها. 

مخز وفك إذا كان كبر العف 

وَأَذْرَعٌ*: إذا كان أبيض الصدر والعنق". 

وأرحل: إذا كان أبيض الظهر”". 

وو كان بقن لطر 


)١(‏ المثبت من (ظ2)» وفي (الأصل): لطم وفي (ت» د ز): وأطيم. 

(0) فرس لَطيمء إذا كّانَ ذا غُرّة مائلة على أحد خدّيه. 
انظر: جمهرة اللغة» مادة «طلم» 7/7 477. 

(*) فرس أرخم قيل: الرخمة بالضم: بياض في رأس الشاة وغبرة في وجههاء وسائرها أي لون كان. 
انظر: تاج العروسء مادة (رخم») 77/ 75. 

(5) المثبت من (تء ز)ء وني (الأصل): وأصلعء وفي (ظ): والأصلعء وفي (د): والأصقع. 

(5) انظر: الصحاح. مادة «قنف» 5/ .١519‏ 

(0) انظر: تبذيب اللغة» مادة «سف» /1١7‏ 355. 

(0) يقال: عرف الفرسء وغيره: صار أعرف: أي كثير العرفء أو صار ذا عرف بعد أن لم يكن. 
انظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام 7/ .47١‏ 

(0) فرس أدرع: أبيض الرأس والعنق وسائره أسود. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم (9/7). 

(9) في (ظ): الجنبء بدلا من "الصدر والعنق". 

)2١(‏ قال أبو عبيدة في شيات الخيل: (إذا كان الفرس أبيض الظهر فهو أرحلء وإن كان أبيض 
العجز فهو آزر) تبذيب اللغة» مادة «رحل» 8/0. 

.70١ /0 انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة «نبط»‎ )١١( 


اسه 


:تب 


وَأَخصَفُ” إذا كان أبيض الجنب”©. 

وَعُحَجَلُّ: إذا كان أبيض القوائم". 

[وَُعْصَعٌ]: إذا كان أبيضن البذين ف 

َأَرْجَل: إذا كان أبيض إحدى الرجلين» وإن كان البياض بإحدى يديه قيل: 
[أعصم]”* اليمنى أو” اليسرىء ولا يقال للبرذون أعور/ » ولكن يقال: قابض 
العخ البمنن أو اليستر: 

وَكَرْقُ ما بين الْكُمَيْتِ” وَالْأَشْمَرِ [في]” الْعْرْفٍ وَ الذَّنَبِ؛ٍ فإن[كان أحمر]” فهو 


أششر :وإن [كان أسثرد]"«فيو كويت: 
وَحَجّلُ الْبَد الْبُمتَى أو البسرىء [مطلق]**[اليد]" اليمنى أو اليسرى» فإذا 


)١(‏ الأخصف الذي هو أبيض الجنب أو الجنيين. 
انظر: المخصص ”7/ 47. 

(0) من قوله "وأرحل" إلى قوله "أبيض الجنب" سقط من (ظ). 

(") انظر: الفتاوى الهندية 5/ .70٠‏ 

(5) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): وأعظم. 

(5) المثبت من (تء. دء ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) في (د): و. 

(0) قال أبو عبيدة: (فرق ما بين الكميت والأشقر في الخيل بالعرف والذنبء فإن كانا أحمرين» فهو 
أشقر» وإن كانا أسودين» فهو كميتء قال: والورد بينهها ) لسان العربء مادة دكمت» 7/ .8١‏ 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(4) المثبت من (د)» وني (الأصلء زء ظ): أحمراء وفي (ت): أحمر. 

(2) المثبت من (د)» وفي (اللأصلء ت» ظ): أسودء وفي (ز): أسودا. 

)١١(‏ قال ابن فارس: (الكاف والميم والتاء كلمة صحيحة تدل على لون من الألوان من ذلك الكّمته 
وهي لون ليس بأشقر ولا أدهم. يقال : فرس كميت . انظر: معجم مقايبس اللغة مادة (كمح) 
لا . 

) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): مطل. 


هر _- 


ابيض” اليدان أو الرجلان» قيل: مُحَجَلُ الْيَدَيِْ أو الرَّجْلَْنِء وإذا ابيض الثلاث» قيل: 

حْجَلُ اثلاث مطلق اليمنى أو اليسرى. وإذا كان التحجيل في يد ورجل من شق 

واحدء قيل: تُْسَكُ الْأَيَامِنِ مُطْلَنُ [الْأَيَايسِ أو مُطلَقٌ الْأيَامِن تمك الْأَيَايِرِ5]©. 
َالنَّحْجِيلٌ*: بياض يبلغ نصف الوظيفء أو ثلثه بعد أن يجاوز الْأَرْسَاعَ كلهاء 


200 5 0 مارم شما ووه هم كه ا 5 6 م مكل 500 
فإذا قصر البياض عن الوَظِيبِ وَاسْتَدَارَ في رِجَليْهِ دون يَدَيْه قيل: برَذون محَدَمٌ؛ فإذا كان 


عه | مسا سلا 


البياض برجل واحدة أو يد واحدة قيل: منعّل بيد كذا ورجل كذا. 

وولد الفرس مُهُرٌ”, وَفِلْوٌ”" حتى يحول الحول عليه وجمعه أفلاء» ويقال: 
خروف إذا بلغ ستة أشهرء أو سبعة أشهر كذا قاله الأصمعي رحمه الله*, فإذا أتى 
عليه السنة”" يقال له حوليء فإذا أتى عليه سنتان فهو جذعء فإذا أتى عليه ثلاث 


سنين فهو ثني» فإذا تمت الرابعة فهو رباع”". ثم قارح”"» وليس له سن بعد 


)١(‏ المثبت من (ت»ء ز) وساقط من (الأصلء د ظ). 

(9) في (د): ابيضت. 

(؟) في (ت): الأيامن» أو مطلق الأياسر ممسك الأيامن» وفي (د. ز): مطلق الأياسر ممسك الأيامن 
بدلا من قوله "مُطْلق الَبَاِن ميك الاير ". 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) انظر: لسان العربء مادة «حجل» »١157 7/١١‏ وجمهرة اللغة» مادة «رسغ» 7/57 ./١16‏ 

(5) المهر : هو ولد الفرس. 
انظر: الصحاح, مادة «مهر» ١/7‏ 87. 

(0) زاد في (ت): وقلو. 

(8) الفلو ولد الفرس إذا بلغ السنة. 
انظر: المخصص أسنان الخيل ”/ 7/. 

(9) المخصص أسنان الخيل 7/ 7/. 

)0١(‏ في (د): سنة. 

)١١(‏ في (ت): رباعي. 

1١‏ قَرَحَ الحافِرٌ قُروحَاء إذا انتهت أسنانه: وإنا تنتهى في حمس سنين؛ لأنه في السنة الأولى حولي» 


سو 


قروح”» بل يقال مذكي" وجمعه مذاكِ”. وفي عشرين سنة هرم. 

وقيل: عمره ثلاثون سنة. 

وفيل”: اثنتان وثلاثون سنة. 

رن عشرون من علو» وعشرون من سفل» وأدهم دجوجي” إذا 
كان شديد السواد. 


وأكهات4 ]ذا كان زب اضوة والسيواف": 


ا .اه 38 بي 00 
وَأشهُب قرطايي”: إذا كان ابيض مع بريق”". 


ةرهم عه سن اع 2ه 2 00 0 
وَكمّيت صنابي» أو سر صنابي": إدا خالط شقرته [شعرة بيضاء ]”" ينسب إلى 


مه 


الصناب وهو الخردل”". 


لجا الور م فارع 
انظر: الصحاح. مادة «قرح: /١‏ 5940. 
)١(‏ ني (ت. د): قروحه. 
0 انظر: الفتاوى المهندية 5/ .76٠‏ 
(9) في (د): مذاكي. 
(5) زاد في ظ: هو. 
(5) أدهم دجوجي: أشد ما يكون سوادا. وناقة دجواءء إذا كانت سابغة الوبر في سواد. 
انظر: جمهرة اللغة» مادة «رجدواي» .١٠١78/5‏ 
(5) انظر: جمهرة اللغة مادة (بكه) /1١‏ 1/8ا١.‏ 
(0) يقال فرس أبيض. وإذا اشتد بياضه قيل أبيض قرطاسي. 
انظر: #بذيب اللغة .٠١ ١/0‏ 
(6) انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (شهب) 7/ .77١‏ 
(9) فرس صنابي: لون بين الصفرة والحمرة. 
انظر: أساس البلاغة» مادة «صنب» /١‏ 059. 
٠‏ المثبت من (ت. دء ظ)» وفي (الأصل): بيضاءء وفي (ز): شعرة. 
)١١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (كمح) 5/ /ا1١.‏ 


ار 


وَفكَال إذا كان البياض فق يدتورسن خالناة 
وَأَعْرَلُ: الذي اعوج ذنبه إلى أحد شقيه. 


عن سو ابه 7 ع ع 5 
وَأبلق مُطرّف: الذى اسود أو احمر رأسه وذنبه©.© 


.7١ 5 /” معجم مقاييس اللغة مادة (شكل)‎ .594١ /١ انظر: جمهرة اللغة مادة (شكو)‎ )١( 
في (ت. د ز): رأسه وذنبه أو احمر.‎ )0( 
.757 /١ معجم مقاييس اللغة مادة (بلق)‎ .١5 57/9 انظر: تهذيب اللغة‎ )9( 
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أسنان الإبل والبقر والغنم 


ابن مخاض”": الذي أتى عليه حول واحدء ثم ابن لبون”» ثم حقة” ثم 


00000 


ألم *#*. (مم) اث 00 3 0 ك4 
0 »ثم دلي »ثم رباع » ثم سداس »ثم بازل 2 و *ش*#*!**©ظ5 


)١(‏ المخاض: الحوامل من النوقء إنها سميت الحوامل مخاضا تفاؤلا بأنها تصير إلى ذلك وتستمخض 
بولدها إذا نتتجت. فإذا حملت الفحل على الناقة فلقحتء فهي خلفة» وجمعها خحاضء وولدها 
إذا استكمل سنة من يوم ولد ودخول السنة الأخرى ابن خاض؛ لأن أمه لحقت بالمخاض من 
الإبل وهي الحواملء يقال للفصيل إذا لقحت أمه: ابن محاضء والأنثشى بنت محاضء وجمعها 
بنات مخاضء لا تثنى مخاض ولا تجمع؛ لأنهم إن| يريدون أنها مضافة إلى هذه السن الواحدة» 
وتدخله الألف والآلف للتعريف. فيقال ابن المخاض وبنت المخاض. 
انظر: لسان العربء مادة ( مخض») /١/‏ 779. 

(؟) لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة والآنثى ابنة لبون؛ لآن أمه وضعت 
غيره فصار لها لبن» ولبنه فهو لابن سقاه اللبن. 
انظر: لسان العرب /ا/ .7١7‏ 

() الحق: بالكسر ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين» وقد دخل في الرابعة والآنثى حقة» وحق أيضا 
سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه» وأن ينتفع به والجمع حقاق» ثم حقق بضمتين مثل 
كتاب وكتب. 
انظر: جمهرة اللغة» مادة «حقق» .٠٠١ /١‏ والصحاح. مادة (حقق) 5/ .١51٠١‏ 

() الجذع من الإبل: ما استكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة. 
انظر: لسان العرب. مادة «جذع: /١‏ 48. 

(5) الثني من الإبل: ما استكمل السنة الخامسة» ودخل في السنة السادسة. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب ص 5 ١7‏ . 

(7) يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته رباع والأنثى رباعية بالتخفيف. وذلك إذا دخلا في 
السنة السابعة. 
انظر: النهاية في غريب الحديث. مادة «ربع» 7/ 18/8. 

0) في (ت. د. زء ظ): سديس. 

(8) السديس من الإبل: ما دخل في السنة الثامنة وذلك إذا ألقى السن التي بعد الرباعية. 
انظر: لسان العربء مادة «سدس» 5/ .٠١86‏ 

(4) البازل من الإبل: ما دخل في السنة التاسعة» والذكر والأنثى فيه سواء. 


4و 


ثم مخلف” عام ومخلف” عامين» هكذا وإن كثرت. 

وفي البقر الذي أتى عليه حول واحد” تبيع"؛ ثم جذع؛ ثم رباع ثم 
سديس”» ثم صالغ”"" سنة إلى ما زاد. 

وني الغنم الحمل اسم لا أنى عليه ستة أشهر فم| دونبها. 

والجذع: اسم لما أتى عليه سبعة أشهر إلى أن يتم الحولء ثم الثني» ثم 
الرباع”» ثم السديسء ثم الصالغ» وليس بعد الصالغ سن. 

وللإبل والبقر شياة”" يتكلم بها أربابها اليوم وبها تعرف. ويجب الرجوع إلى 
أربامها في معرفتهاء والله أعلم. 


انظر: طلبة الطلبة ص5١.‏ 
)١(‏ زاد في (تء ز): ثم مخلف. 
©" ولك" سقط ينن (ط) 
(9) زاد في (د» ز): ثم. 
(5) ولد البقرة أول سنة: تبيع» ثم هو جذع في السنة الثانية. 
انظر: تبذيب اللغة» مادة «تبع» .٠١ 7/١68‏ 
(5) الرباع: سن البقر في السنه الرابعة. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم . 
() قال ابن فارس: ((السين والدال والسين أصل في العدد. وسديس هو سن البقر في الخامسة) 
مقاييس اللغة» مادة «سدس» .١59/7”‏ 
انظر: المخصص ”/ 775. 
(0 زاد في (ت. د. ز): ثم صالغ. 
() صالغ: هو سن البقر في السادسة وهو أقصى أسنانه» ويقال بعد ذلك: صالغ سنة وصالغ سنتين» 
وكذلك مازاد. 
انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص48» وتهذيب اللغة مادة «صلغ» 2/1 178. 
(9) في (تء ز): الرباعي. 
(١)في(د):‏ شيات. 


سل لال 


نوع آخر” في [الآلفاظ]" التي تستعمل في الشروط: 

الطاحونة والطحانة©: الرحي الج يديرها الماء. 

وقيل: الطحانة ما تديره الدابة» والطاحونة” ما يديرها” الماء. 

ويقال: 3-2 الطاحونة بقرية كذا على نهر كذا بحدودها [- حَجَرَيَا |" وَخَفُهَا 


وَتَوَابيتِهَا" وَة 5 43 وَنَاوَو قي 4 وَنوَاعِير رهًا"" أ تها. 


() "نوع آخر" بياض في (ز). 

(؟)المقت من (ت .دوق ظ):وق (الآأضل) “الأعزال. 

(") انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة «طحن» 7/ 5 45. 

(5) انظر: #بذيب اللغة» مادة «طحن» 5/ 5 77. 

(5) في (د): يديره. 

() المثبت من (ت. د. ز)» وني (الأصلء. ظ): وحجرتها. 

(0 التابوت: ج توابيت: الصندوق من خشب يوضع فيه المتاع وغيره. وذكر الراغب أن التابوت: 
وعاء ما يعز قدره. 
رمحي لخ | احقو اليرت عاض 1١‏ الور واتا قل براك لساري عو 11 

(0) قطبٌُ الرحى المسي و الطوالاسل من الرحيين يدور عليها الطبق الأعلى. 
انظر: العين» مادة «قطب» 7/6 .١١8‏ 

(9) في (ظ): ونواقها. 

)9١(‏ الناووق: معرب والجمع الناووقات وهو الخشبة المنقورة التي يجري فيها الماء في الدواليب أو 
تعرض على النهر أو على الجدول ليجري الماء فيها من جانب إلى جانب. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب ص 47 . 

(»6 قال ابن فارس: (( النون والعين والراء أصلان متقاربان: أحدهما صوت من الأصوات» 
والآخر حركة من الحركات. فالآول نعر الرجل» وهو صوت من الخيشوم. وجرح نعار ونعور 
إذا صوت دمه عند خروجه منه. والناعور: ضرب من الدلاء يستقى به» سمي لصوته. 
والناعورٌ: واحد النواعير التي يُستقى بهاء يديرها الماء» ولا صوتٌ) مقاييس اللغة» مادة «نعر) 
6. 
انظر : الصحاح. مادة «نعر» ؟/ 7 87. 


ات 


محفنها: دلوها. 

وقطبها: الحديدة/ التي يدور عليها الرحى. ل 

والناوق: معروف. 

والنواعير: جمع ناعور» وهو ما يدور بانصباب الماء عليه. 

والحمام يذكره العرب هكذا في عين الخليل”"» وهو فعال من الحميم» 
واستحم الرجل إذا دخل الحمام: وحقيقته: اغتسل بالماء الحميم» سياك وازه» 
البيت الأول من الام وهو الذي يسمى المسلخ. 

قالوا: والمعروف ساك وازه بغير ياء» الصنبور نابزه وهو المبزل” أيضًا. 

الفنجانات” جمع: فنجان تعريب بنكان. 

ادم سطل. 

وعتيدة المرأة»: وعاؤها. 


والأواري”©: جمع آري» وهو حوض الام . 


.75 /7 العين» مادة وحم‎ )١( 

(؟) يبدو أنها فارسية. 

() صنبور الحوض: مخرج الماء من أسفله وكذلك صنبور الإداوة: المبزل الذي يخرج منه الماء. 
انظر: جمهرة اللغة» مادة «صنبر» /١‏ 711. 

(5) قال الزبيدي: (يقال للظرف المعد لشرب القهوة وغيرها: (فلجان) والعامة تقول: فنجان؛ 
وفنجالء ولا يصحان) تاج العروسء مادة «فلج 7/5 .١55‏ 

(6) العتيدة: وعاء الطيب ونحوه. 
انظر: لسان العرب. مادة «عتد, 7/ 77/94. 

(7) الآري في تقدير فاعول هو محبس الدابة والجمع الأواري. وتستعار الأواري بالمكان لما يتخذ في 
الحوانيت من تلك الأحياز للحبوب وغيرهاء كى| تستعار بحياض الماء في الحمام. 
انظر: المصباح المنير» مادة «أري» /١‏ ؟1١»‏ والمغرب في ترتيب المعرب ص ؛ 7. 


2ت 


والآكون التعنيد مييهو قن الان: 

والقرطالة” كواره. 

والخنبق'" تعريب خنبه. 

والملاحة" - بتشديد اللام - منبت الملح. 

وقولهني الكتاب: السفينة بألواحهاء وعوارضهاء ودقلهاء وشراعهاء 
وطللهاء وسكانهاء ومراديهاء ومجادفهاء [وقلوسها]*» العوارض النشبات 
المعرضة فوق الألواح المشدودة عليها جمع عارضة. 

والدقل” النشبة الطويلة التي تعلق بها وفارسيته «تيركشتي». والشراع 
باديان. 


وطلل | فينة” بالطاء غير الملعجمة غطاء [يغشى ]” به [كالسقف]©» للبيت» 


والجمع أطلال. 


(١)الأآتون:‏ مقصور مخفف على فعول موقد النار. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب ص18 . 
(؟) القرطالة قبل: التي يحمل فيها الخزف وفارسيتها كواره» وقيل: الدهن الذي يحمل من ناحية 
البحر» وقيل: الوعاء الذي يحمل فيه الدهن. قال الليث: القرطالة البرذعة. 
انظر: طلبة الطلبة ص ١755‏ » ولسان العربء مادة «قرطط» /١١‏ 000. 
(*) الخنبق: تعريب خنبه وهي الأنبار يتخذ من الخشب معلقة. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب. مادة «خنبق» ص ١98‏ . 
(:) انظر: مقاييس اللغة» مادة «ملح, 407/0 لا والعين» مادة «ملح» ”/ 55 7. 
(5) في (الأصلء ظ): وقادسها. 
(0) انظر: المغرب في ترتيب المعرب. مادة «دقل» ص17١.‏ 
0 انظر: المغرب في ترتيب المعرب. مادة «طلل» ص797. 
(4) المثبت من (تء د ز» ظ)» وفي (الأصل): يعني. 
(4) المثبت من (ت. د» ز)» وفي (الأصلء, ظ): كالسور. 


جع لت 


والسكان دنبان كشتي. 

والمردي": بضم الميم» وتشديد الياء عود من أعوادها تحرك به. 

والمجدف” ما في رأسه لوح. 

[والقلس]”©: بفتح القاف وسكون اللام الحبل الغليظ. 

والأنجر والمرساة“ لنكر بيت [الطراز]”" المحاكة. 

وفي كتاب «العين», الطراز الموضع الذي ينسج فيه الثياب الحياد". 
والوهدة©: بسكون الماء الحفرة التي يجعل فيها الحائك رجليه. 

الطست”": مؤنثة أعجمية معربة؛ لأن الطاء والتاء لا يجتمعان في كلام 


)١(‏ المردي: خشبة يدفع بها الملاح السفينة. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم, مادة «مرد 9/ 777. 

(0) انظر: المحكمء مادة «جدف» 17/ .751١‏ 

0 المثبت من (ت.ء د» زء ظ)» وني (الأصل): المقلس. 

(5) قال ابن دريد: القلس الذي يتكلم به أهل العراق من هذه الحبال فم| أدري ما صحته. وقال 
الليث: القلس: حبل ضخم من ليف أو خوص. 
انظر: جمهرة اللغة» مادة «قلس» ”/ 8601١‏ » وتهذيب اللغة» مادة «قلس» 8/ .7١١‏ 

(5) الأنجر مرساة السفينة فارسى. 
انظر: المحكم 17/ 77179. ْ 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): الطرار. 

(0) العين مادة «طرن /1/ 7065. 

(8) في (ظ): الوهة. 

() الوهدة: المكان المطمئن وتسمى بها غديرة الحائك وهي الحفرة التي يجعل فيها رجليه. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب. مادة «وهد» ص372 5 . 

)9١(‏ قال ابن فارس: ((الطاء والسين والتاء ليس بشيء» إلا الطست» وهي معروفة. وفي اللسان: 
عند العامة: الطست أو الخنوان يتخذ من رخام أو قاقة أو ذهب) مقاييس اللغة» مادة رطس» 
ةة. 
انظر: لسان العرب. مادة «فثر» 0/ 5 5 . 


دع ات 


العرب في كلمة واحدة. 

ونا الطوو وتعفنهاالماتاسن وفوف طعي ]م 

وقيل: أطساس وطسوس أيضًا في جمعها. 

والرقاق” - بالضم - الخبز الرقيق» والواحدة" رقاقة» وجمع الرغيف 
50 

انمد عض لدت اليف وداوسيه 1511 لحرو ديك ورد 

والمراح": موضع تراح فيه الغنم وتبات فيه. 

والمعاليق": جمع معلاق”» وهو ما يعلق به اللحم. 

[ووضم*” اللحم]”" خواته"». 


(0) المثبت من (ت. د ز)» وفي (الأصلء ظ): طييسة. 
(0) انظر: مقاييس اللغة» مادة درق» 737/1//7. 
(9) في (ت. دء ز): والواحد, وفي (ظ): والواحد منها. 
(5) الميف: بكسر الميم المنسغة وهي قبضة من الريش ينسغ بها القرص. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب. مادة «ميف» .560١‏ 
(5) المثبت من (ظ). وفي (الأصل): مرة» وفي (ت): بروه» وفي (د» ز): بر. 
(0) في (د. ز): دستورده. 
(0) انظر: مقاييس اللغة» مادة «مرح» 07١5/6‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر ؟/ 7177. 
(8) المعاليق جمع معلاق وهو ما يعلق على البعير. 
انظر: طلبة الطلبة ص78١.‏ 
(9) في (زء ظ): معالق. 
)٠١(‏ الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو بارية يوقى به من الأرضء وأوضم اللحم 
وأوضم له: وضعه على الوضم. ووضمه يضمه وضما: عمل له وضم|. 
انظر: لسان العرب. مادة «وضم» ؟7١/ .15٠‏ 
(١1)المثبت‏ من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
)١6(‏ في (ز): حزانة. 


0 


والغضائر”: جمع غضارة» وهي القصعة الكبيرة. 

والطنجير بآتيله”' وسطامة” [معلقته]©. 

والمهراس” من الحجر و” الخنشب: ما يدق فيه الحنطة من ال هرس» وهو 
الدق. 

والمنجار“: الحاون". ويده قائمته. 

اشترى كذا [أوقية]* رباعية» وكذا [أوقية]”" نصفية» وبشارة كبيرة» وبشارة 
صغيرة» الأوقية أربعون درهمًا"". 


وعند الأطباء: وزن عشرة دراهم خمسة”" أسباع درهم وهواستار وثلثا” 


.7” 5١ انظر: المغرب في ترتيب المعرب. مادة «غضر» ص‎ )١( 

(0) ني (ت. د ز): باتل. 

( قال ابن فارس: ((السين والطاء والميم أصل صحيح يدل على أصل شيء ومجتمعه. ويقال إن 
الأسطم والسطام: نصل السيف) مقاييس اللغة» مادة «سطم, ”/ .1١‏ 

(5) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): معلقة به. 

(5) قال ابن فارس: ((الماء والراء والسين: أصل صحيح يدل على دق وهزم في الشيء. وهرست 
الشيء: دققته. ومنه المهراس: حجر منقورء لعله يدق فيه الشيء) مقاييس اللغة» مادة «هرس» 
ك“//اة. 


(0) في (دء ز): والمنهار. 

(8) النجر: القطعء قيل: منه النجار. والنجر: الدق» ومنه المنجارء بالكسرء للهاون» هكذا ذكره 
صاحب اللسانء ولكن أورده ابن القطاع في نحز بالنون والحاء والزاي ولعل هذا هو الصواب» 
وقد تصحف على صاحب اللسان. 
انظر: التاج والعروس. مادة «نجر, /١5‏ 1417. 

() المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصلء. ظ): وفيه. 

١‏ )المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصلء. ظ): وفيه. 

1211 الجر الاق‎ )١11( 


(0) في (ت,. ده ز): وخمسة. 


5غ 


افا 
والبشارة” - بالضم - بطة الدهن” صفري” له عنق إلى الطول. وله عروة 
ولخروطؤة كابر ناقرة وعم الأقازوة لفطل تك الوظيين الور 


وقيل: حفرة يختبز بها ويشوى”/ فيها. 267 
واهديذةة اللين الشائر يدا وهو الصدراط» و الأمت هداند فصن قال 
الشاعر: 


و عت لز اوس دي ا 2 5 ٍ 0ه 
إن ودلا يي بإرئ داءً اهربد مشل القلاي 'من سّنام وكبك 
الماخض”": جمع بمخضة., وهي الإناء الذي يمخض فيه. 
والمركن: الإجّانة. 


[المدالك]”*”": و[الصلاية]".و[الصلاءة]" واحد؛ وهو الحجر يسحق عليه 


() ني (ز): وثلثئي. 
(0 انظر: المغرب في ترتيب المعرب ص 5 ؟ . 
() زاد في (زء ظ): شيء. 
(5) في (ت. د. ز): صقري. 
(5) ني (د. ز): ذوا. 
(5)الكانوث: الصطل والكانؤتان:شهرَان :فلب التعاءت رومية. 
انظر: العين» مادة ركن» 0/ 7/07. 
(0) انظر: مقاييس اللغة» مادة «وطس» .١177/5‏ 
() في (ز): ويشتوى. 
(9) انظر: مقاييس اللغة» مادة دهدب» 5/ 57» وجمهرة اللغة» باب ما جاء على فعلل 7/ ١١5717‏ . 
)ني (ت): العلايا. 
)١١(‏ انظر: مقاييس اللغة» مادة مخحض» 5/ 5 7*0. والصحاح. مادة :مخض» 7/ .1١١8‏ 
(9١)المقس‏ من (س وو زة ظ)ناون (الأضل): المذراك: 
(1) قال ابن فارس: (الدال والواو والكاف أصل واحد يدل على ضغط وتزاحم. فيقولون: دكت 


0 


الطيب. 

قوذو ك]5ها سحو جم ومن خله أن السزلابة" و [التدؤة ]فوا فد 
سها. 

ومن أدوات الفقاعي”: خيزرانات أربع" وخطاطيف أربعة» جمع خيزران 
- بكسر الخاء - فارسي معرب”» والخطاف عود طويل في رأسه حديدة معطوفة 


جر به" الجمد”". 
ومن أدوات الحداد: الكير: الزق”"» والكور المبني من الطين» ويسمى 


الثبىء دوكا. والمداك: صلاية الطيب» يدوك عليها الإنسان الطيب دوكا. والمداك: الصلابة. 
انر ) مقابيق اللخةه ناف ددوك) ؟/ ,”"١5‏ والمغرب في ترتيب المعرب. مادة «دوك) ص١7١.‏ 

)١(‏ المثبت من (تء زء ظ)» وفي (اللأصلء د): الصلاة. 

(0) المثبت من (ت. زء ظ)» وني (الأصلء د): الصلاية. 

() المثبت من (ت. د زء ظ)؛ وفي (الأصل): المدرك. 

(5) في (ظ): الطلاية. 

(5) المثبت من (ت. د؛ ز)؛ وفي (الأصلء ظ): المدرك. 

(1) قال ابن فارس: (الفاء والقاف والعين. اعلم أن هذا الباب وكلمه غير موضوع على قياس» 
وهي كلمات متباينة. والفقاع: شراب يتخذ من الشعير» سمي به لما يعلوه من الزبد. والفقاعي: 
نسبة إلى بيت الفقاع) مقاييس اللغة» مادة «فقع» 4/ 550. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم /١‏ 27737 وتاج العروس. مادة «فلع» /7١‏ 017. 

69 زاد في (الأصل): جمع. 

() الخيزرانات: بالكسر جمع خيزران فارسي وهو ما يجعل فيه الفقاع ويحمل على العاتق. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب. مادة «خزر» ص5 ١54‏ . 

(9) في (ت): يجذبه» وفي (ز): يجز به. وفي (ظ): يجر بها. 

.77 /" انظر: تبذيب اللغة» مادة «خطف»‎ )29١( 

)1١(‏ الكير بكسر الكاف : هو كير الحداد وهو المبني من الطين» وقيل: الزق الذي ينفخ به النار. 
انظر: النهاية .5٠1//5‏ 


مغ - 


الأتون”". 


والمنفخ”» والمنفاخ: شيء أجوف طويل يتخذ من حديد فينفخ فيه. 

والعلاة: السندان9©. 

والمطرقة: ما يضرب به الحديد. 

والفطيس”: ما يكون أعظم منه. وهو بالفارسية بتك”". 

والكلوب©: حديدة معطوفة الرأس أو عود في رأسه عقافة من حديد يجر" 
به الجمر» والجمع كلاليب. 

والنشاستج””" معروفء وقد يقال له: النّشا. 


)١(‏ في (ظ): اللاتون. 

)١(‏ قال ابن دريد: أما الأتون الذي يعمل فيه الآجر أو الخزف فلا أدري ما صحته في العربية. 
والأتون: موقد النار ويستعار لما يطبخ فيه الآجر. 
انظر: جمهرة اللغة 7/ »٠١77‏ والمغرب في ترتيب المعرب مادة «أتن» ص18 . 

(") انظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي ص .18١‏ 

(5) ني (ظ): السنداك. 

(5) قال ابن فارس: (العين واللام وا حرف المعتل ياء كان أو واوا أو ألفاء أصل واحد يدل على 
السمو والارتفاع» لا يشذ عنه شيء. وقال أيضًا: من الباب العلاة» وهي السندان» ويشبه به 
الناقة الصلبة. 
وقال أبو عبيد: العلاة: الحديدة التي يضرب عليها الحداد. 
انظر: مقاييس اللغة» مادة «علو» 5/ »١١9‏ والمخصص ”577/7 

(5) و(الفطيس) بكسر الفاء وتشديد الطاء: المطرقة العظيمة. 
انظر: مقايبس اللغة» مادة «فطس» 5/ .01١‏ والمغرب في ترتيب المعرب ص77 7. 

(0) في (ظ): تبك. 

(6) انظر: مقاييس اللغة» مادة «كلب» 0/ ”17, 175», ولسان العرب مادة «كلب» /١‏ 76ل. 

(9) في (ت): تجر. 

)١(‏ ني (ت»ء ظ): الفشاستج. 

)١١(‏ النشا: مقصورء نسيم الريح الطيبة» والنشا: مقصورء شيء يعمل به الفالوذج. فارسي يقال له 


-549- 


وقوله: الكرم بحائط مبني [بسافين]"» أو ثلاث [سافات]". 
[الساف ]00 [الصف]©» مز اللين أو الطين» والزهص. 08 باخيره. [زير]”, 


والدمص”“ ضذه» والعرق يشمله“]|”". 


والشاخورة"": [خمدان]”". 


والأطيمة”": مدان كوره. 


النشاستج سمي بذلك لخموم رائحته. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم. مادة «نشى 8/ 175. 

() المثبت من (ت. د ز» ظ)؛ وفي (الأصل): بشافين. 

0 المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): بشافات. 

المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): الشاف. 

(5) هذه لغة أهل العراق وعند أهل الحجاز يسمى المدماك. 
انظر: مقاييس اللغة» مادة «سف» ”/ /01» وأساس البلاغة» مادة «دمك» 7/١‏ 599. 

(5) المثبت من (ت,. د. زء ظ).» وفي (الأصل): الصاف. 

(5) في (ت): الرهضص. 

(0) وفي المغرب: الرهص: بالكسر العرق الأسفل من الحائط» وقيل الطين الذي يجعل بعضه على 
بعضء وهو المراد في قوله من اللبن والآجر والرهص. 
انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة «رهص» ”/ 454» والمغربء مادة «رهص» ص7١‏ 7. 

() المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وفي (الأصل): وزير. 

)1( الوق كين الال ا د التي ا نع بن خاة لحر )لسلا فإنه رس 
انظر: مقاييس اللغة» مادة (دمص»2 275١/7”‏ وتاج العروسء مادة (دمص» 2084/١1‏ 
والصحاح تاج اللغة» مادة «(دمص» ”7/ .٠١ 5٠‏ 

)١(‏ في (د. ز): يشملها. 

(١١)آلة‏ تستخدم في البناء. 

(1) المثبت من (تء دء ز)» وفي (اللأصل» ظ): خدان. 
(1) قال ابن فارس: (الهمزة والطاء والميم» يدل على الحبس والإحاطة بالشيء» يقال للحصن 
الأطم وجمعه آطام...ومن هذا الباب الأطام: احتباس البطن. والأطيمة: موقد النار والجمع 


اليه#8 - 


والزراجين”": جمع زرجون” - بفتح الزاي والراء - وهو شجر العنب وقيل: 
قضبانه. 

والأوهاط”: جمع وهطء وهو المطمئن من الأرض. 

وقديقال: وهطه. وعريش الكرم ما بهيأ له [ليرتفع]“ عليه. والجمع 
و او 

والمقصبة” [منبت]" القصب. وجمعها المقاصب. والقصباء كذلك. 

وفي شراء” الأرضين - بفتح الراء - وإن [كانت]*” الراء ساكنة في الوحدان 
إن كان لها حوائط تكتب محوطة بالحوائط» وإن كانت محوطة بخسًا“ ذكر ذلك. 


وقوله: "وما كبس من التراب مقدار”" ذراع من وجه الآأرض»”". أي طم 


الأطائم) مقاييس اللغة» مادة «أطم 7/١‏ . 
() الزراجين: جمع زرجون بفتحتين وهو شجر العنب. وقيل: قضبانه. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب ١//ا١7.‏ 
(0) ني (ت): زرجين. 
() انظر: مقاييس اللغة» مادة دوهط) 7/5 .١5/‏ 
(5) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): ليرفع. 
(5) والمقصبة بفتح الميم والصاد موضع نبت القصب. 
وأرض مقصبة: كثيرة القصباء وهي القصب النابت. 
انظر: مقاييس اللغة» مادة «قصبء 0/ 45» والمصباح المنير مادة «قصبء ”/ 2505 وأساس 
البلاغة» مادة «قصب» 1/4/7. 
(9) المشثمن (ك..دء .و ظ)ء وق (الأضل): مبيت:. 
00 "شراء" سقط من (ز)» وفي (ت): ثرب. 
() المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصلء, ظ): كان. 
(9) في (د. ز): بخسيًا. 
)ني (ظ): مقداره. 
0١‏ يشر المؤلف إلى صاحب القول » فقد يكون أبو نصر السمرقندي في كتاب الشروط و علوم 


دزه#5 - 


[وسوي]”" واسم ذلك التراب كبس بالكسرء الطارمات جمع طارمة. 
وقوله: «أذن له أن يتناول من أنزاله» ومن رطابه» اهن ]اع فولت 


بفتحتين - وهو ريعه. 


والرطاب: جمع رطبة” وهي” القت الرطب. 

وفي (وقف» النسفي” رحمه الله: ثم رأى الواقف نفسه في انتقاصء وحواسه 
في كلال وانتكاصء وهو افتعال من التكوصء وهو الرجوع على العقبين. 

وقوله: «وذهبت قواها وانتقضت عراها»” أي: انكسرت من القضء وهو 
الكسسن: 

وقوله في [كراء ]"” السفينة: ويرقى إذا رقى الناس» ويسير إذا ساروا. 

الصواب يرفا" إذا رف" الناسء أو [يرفي]”؛ ويقال: رفاأ السفينة يرفأها 


الصكوك ء لأنه يكثر النقل منه . انظر: المرجع السابق ص ١‏ 540. 

)١(‏ المثبت من (تء د. زء ظ)» وفي (الأصل): وسمي. 

() المثبت من (د» ز)» وسقط من (ت)» وني (الأصلء. ظ): وهي. 

(9) انظر: مقاييس اللغة» مادة «رطب» 7/ 5 »5٠‏ والعين /ا/ .57١‏ 

(5) في (د. ز): وهو. 

(5) هو الحسن بن خضر القاضي النسفي» نسبة إلى نسف وهي بلاد ما وراء النهر» تفقه مع يد أبي 
بكر محمد بن الفضلء كان إمام عصره من كتبه الفتاوى. توفي سنة 4 77ه. انظر: الطبقات 
السنية ”/ »"٠‏ الفوائد البهية .١١7‏ 

( انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص 550 . 

(0) انظر: المرجع السابق. 

(8) المثبت من (ت. د. زء ظ)» وني (الأصل): كري. 

(9) قال ابن فارس: (الراء والفاء والحرف المعتل أو المهمزة أصل واحد يدل على موافقة وسكون 
وملاءمة... ومنه أرفأت السفينة» إذا قربتها للشط) مقاييس اللغة, مادة درفأ ؟/ .57١‏ 


لاه#8 - 


ا 


رفاء"» [وأرفأها إرفاءً]" إذا قرمها من الشط وسكنهاء والمليء* [ با همز]” الغني. 
والكبح”: - بضم الكاف وإسكان" الباء”*" والحاء المهملة- 
لخي ]© والمضل [ترف]46/: 
وقوله: «دفع الكرم إليه ليقوم بكسح النهر)”", وهو [حفره]”"» وتنقية 
جداوله وتشذيب الزراجين» [أي: قطع شذبهاء وهو ما فضل من شعبها وإنامتها 
يعني دفنها”" وتغطيتها على الاستعارة]"". 


)١(‏ في (تء ز): يرقا إذا رقاء وفي (د): يرفاً إذا رقا. 

المثبت من (ظ)» وني (الأصلء ت): يرقى» وفي (د): يرقأء وفي (ز): يرقا. 

(") في (تء ز): رقا السفينة يرقاها رقاء وأرقاء بدلا من قوله "رفأ السفينة يرفأها رفاء". 

(5) المثبت من (ت. د زء ظ)؛ وفي (الأصل): وأرفا. 

(6) والمليء, با همز: الثقة الغني» وقد أولع فيه الناس بترك الحمز وتشديد الياء. 
انظر: مقاييس اللغة» مادة «ملي» 47/0 7» ولسان العرب. مادة «ملاً, /١‏ 199. 

(2) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (اللأصل): با همزة. 

(0) الكبح: بالضمء نوع من المصل أسود أو هو الرّخبين. 
انظر: تاج العروسء 1/ /25. 

() انظر: مقاييس اللغة, مادة «كيح» 0/ .١6١‏ 

(9) في (د. ز): وسكون. 

)١(‏ في (ز): الباء. 

1359 )"و إسكاة الناء'" قط من زنك ): 

(0) المثبت من (ت)» وني (الآصل» ظ) (رجنين)» وفي (ز): وجبين. 

01 القيك هن رفوه حون (الأصل» ظ)د ترف»: 

.505 انظر: المرجع السابق‎ )١5( 

() المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): حفرة. 

)١5(‏ في (ظ): وقعها. 

(1) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 


عه ا 


والدبرة": بسكون الباء المشارة» وهي موضع الكراب من قطع الأراضي. 

وقوله: «في دار الضرب يجتهد في تجويز ما يضرب فيها من الأوراق»””, أو 
قال: ١في‏ تجويد ما يضرب فيهاا» أي: في جعلها جائزة رابحة". 

وتقرير“ أمر العيار على ما وقع الاتفاق عليه» وهو أن يكون في عشرة دراهم 
ثانية دراهم نقرة» حتى إذا سبك أي: أذيب كل عشرة دراهم منها بحملانها 
خرجت ثانية دراهم نقرة من غير نقصانء أراد بالعيار النقرة الخالصة» وبالحملان 
ما حمل عليها من الغش» وهو [فيٍ]” الأصل مصدر. 

وقوله: لا يألو فيه" نصحًا أي لا يمنعه ولا يقصره” فيه. 

وقوله: «ويقبض أيدي الععمال عن الحيف والتحامل»)”)» أي: يمنعهم" من 
الظلم» يقال: تحامل على فلان إذا لم يعدل”". 

وقوله: لاد منهم بد 2 [بدأتهم ]”" ورجعتهم)”2 أ 2 ذهامهم 


ورجوعهم. 


.579٠ /١ انظر: مقاييس اللغة» مادة «دبر» ”/ 775 والقاموس المحيطء مادة (دير)‎ )١( 
. انظر: المرجع السابق ص50/8‎ )0( 

(") في (ظ): رائجة. 

(5) في (ت. د ز): ويقرر. 

(5) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 
)١(‏ في (ظ): لا بالواقية» بدلا من قوله "يألو فيه". 

(0) في (تء د): يقصرء وفي (ز): تقصير. 

(6) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص 487. 
(9) في (ظ): منعهم. 

(2)انظر:: تمهبذيب اللغة ١١/ل/الا.‏ 

() المثبت من (ت. ده ز)» وفي (الأصلء ظ): أيديهم. 
)١1١(‏ انظر: المرجع السابق ص 7/7. 


جه#8 - 


وما شذ من هذا سيأتيك” بيانه في ذكر الكردارات” إن شاء الله تعالى» والله 


سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ ني (ت. ز): شيئًا يأتيك. 
(؟) الكردار: بالكسر فارسي وهو مثل أعمال البناء والأشجار» والكبس إذا كبسه من تراب نقله من 


مكآن كان يتملك 
الات زلف ومن التعديظة نمضا القناك |لز:1؟ رواشت ونب ة«السري وماد 
«كردر)١/ .5٠6‏ 


همه#- 


الفصل الثاني 


في النكاح”" والخلع 
وإذا أردت كتبة النكاحء فالمرأة لا تخلو إما أن كانت كبيرة عاقلة زوجها 
أبوهاء أو وليهاء وإما أن كانت صغيرة. 
فأما إن" كانت كبيرة عاقلة كتبت: هذا ما تزوج فلان فلانة بتزويج فلان” 
وليها هذا بإذنها ورضاها وأمرها إياه بجميع ما سمي ووصف نكاحًا صحيحًا 
ناف اء لا رتح فته ولة كناد ولا مقدوبة ول حرمة»والكتونة الافهان 
نكاحًا ظاهرًا مشهورًا حضره جماعة من العدول والثقات» وخاطبها هذا كفو لما في 


الحسب وغيره من أحوال الكفاءة» قادر على مهرها ونفقتهاء ليس بينههما سبب 


)١(‏ النكاح في اللغة: الضم والتداخلء ومنه: نكحت البر في الأرض: إذا حرثتها وبذرته فيهاء 
ونكح المطر الأرض: إذا خالط ثراهاء ونكحت الحصى أخفاف الإبل: إذا دخلت فيهاء ويكون 
التداخل حسيًا ى| ذكر» ومعنويًا كقوهحم: نكح النعاس العين. 
ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة» وعلى العقد مجارًا. 
قال المطرزي والأزهري: هو الوطء حقيقة. 
وهو مجاز في العقد؛ لأن العقد فيه ضمء والنكاح والضم حقيقة. 
وقيل: إنه حقيقة في العقد, مجاز في الوطء. 
وقبل: هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكًا لفظيّاء ويتعين المقصود بالقرائن؛ فإذا قالوا: تكح 
فلان بنت فلان أو أخته أرادوا: تزوجهاء وعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته. م 
يريدوا إلا الوطء؛ لأنه بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد. 
وأما النكاح اصطلاحًا: 
عقد موضوع يفيد ملك المتعة قصدًا. 
انظر: تبيين الحقائق 7/ 45» حاشية ابن عابدين 5/ 251 57. 

(0) في (ت. دء زء ظ): فإنء بدلا من قوله "فأما إن". 

() "فلان" سقط من (ت,» د» ز). 


نكه#8 ا - 


يؤدي إلى نقض النكاح أو" فساده, والمهر المذكور فيه مهر مثلهاء وهي امرآته بهذا 
النكاح الملوصوف فيه» وهذا الصداق لا عليه. 


وله وجهان آخران: أن يكتب إقرار المرأة بذلك ويلحق به تصديق الزوج 


إياها في ذلك. 
والوجه الثاني: أن يكتب”" إقرار الزوج بذلك” ويلحق به" تصديق المرأة” 
إياه فى ذلك. 


2 


ووجه ثالث: إقرار الولي بالتزويج على الوجه المذكور فيه ثم يلحق بآخره 
تصديقهم|ء وهو أحوط لاختلاف العلماء في جواز النكاح” بغير الولي» وعلى هذا 
يكتب": ذكر تزويج الرجل بنته الصغيرة» فإن كان المزوج غير الأب والجد لحقت 
به حكم الحاكم لا محالة» ومتى كتبت على وجه الإقرار ألحقت به حكم الحاكم لا 


()في(د ز):و. 

(0) في (د): يكون. 

(") "بذلك" سقط من (د» ز). 

(5) "به" سقط من (د). 

(45) في (ت. زء ظ): امرأة. 

(1) زاد في (ز): به. 

(0) قال في الجوهرة: (وينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي 
حنيفة وزفر بكرا كانت أو ثيبا ) ”547/7 .وفي الحداية: (أبو يوسف مع أبي حنيفة في ظاهر 
الرواية. وعن أبي يوسف أنه لا ينعقد إلا بولي. وعند محمد ينعقد موقوفا على إجازة الولي» ثم 
إذا انعقد موقوفا على قول محمد لا يجوز إلا بإجازة الولي) .١95 7/١‏ 
انظر: الأصل ”7/ 797 والحجة ”/ 177» والشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير 7/ ١5لاء‏ 
والمبسوط 5/ 777» وبدائع الصنائع 7/ 27794 وتبيين الحقائق 2١١7/7‏ وحاشية ابن عابدين 
”060/7 


ياه اا 


محالة”؛ لآن إقرار الولي عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - على وليته بعد البلوغ لا 
يقبل مالم يقم البينة على التزويج'”". 

وعلى هذا إقرار المولى بتزويج العبد. وني الآمة اتفاق أنه يجوز الإقرار عليها 
بالنكاح؛ والمهر إذا كان بعضه معجلًا والبعض الآخر/ مؤجلاء يجب أن يبين” 
مقدار المؤجل والمعجل. 

قال أبو القاسم الصفار رحمه الله: إذا لم يكن المؤجل معلومًا وجب مهر 
المشل ©». 

فإن كان الأب هو المزوج وكانت المرأة كبيرة» وقد [وهب]“ شيئًا يقول: 
وهب" بوكالتها ويضمن له الدرك. وكذا إن كان الولي” غير الأب. 

وإن كانت المرأة صغيرة وكان لما“ الأب وليًّا يحتال لما على الزوج [ويبراً 
الزوج]* أو تقبل الحوالة بغير إذن الزوج. 

وفي الخلع يكتب إذا جرى بينهما خلع قبل الدخول والخلوة"": هذا ما جرى 


)١(‏ من قوله " ومتى كتبت على " إلى قوله "لا محالة" سقط من (ت). 

(؟) انظر: الحجة 7/ »١151١‏ الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير 7/ ١5/ء‏ المبسوط 5/ 25١7‏ 
النتحن الراق 177/7 + البحر الرائق ١787#‏ سحاشية ابن عايديه */341: 

(") في (ت): يتبين. 

(5) انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير 7/ 57/7.» المبسوط 5/ ,.١١5‏ حاشية ابن عابدين 
الى 

(0) المثبت من (ت. د. ز)» وني (الأصل, ظ): وهبت. 

90 في (ظ): وهبت. 

(0) في (ظ): المولى. 

(4) "ها" سقط من (تء زء ظ). 

(9) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

)9١(‏ الخلوة من خلا المكان والإناء وغيرهماء َلُوًا وخلاءً فرغ مما به» وخلا فلان من العيب: برئ 


حلره5- 
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من الخلع بين فلان وفلانة» وذلك أنها كانت امرأته ومنكوحته وحلاله بنتكاح 
صحيح» وهي كرهت صحبته وصارت بحيث لا هي ولا [هو]" قبل الخلوة وقبل 
قبض شيء من المهر [فسألته]" أن يخالعها” بتطليقة بائنة على ما يحصل لا عليه 
من المهر بعد بينونتها [منه]"» وعلى براءة كل واحد منههم| عن صاحبه من جميع 
الدعاوى والخصومات والحقوق بسبب النكاح وغيره» فخالعها” على ذلك فقبلت 
منه ذلك مواجهة في مجلسه فلم يبق لكل واحد منهما على صاحبه دعوى ولا 
[طلبة]” بوجه من الوجوه ولا" بسبب من الأسبابء ولا سبيل له عليها ولا 


[رجعة]”"» ولا سبيل لها عليه بوجه من الوجوه. وضمنت له جميع ما يدركه في 


منه» يقال: خلا فلان من الذم» وهو منه خلاء.. والخلوة: مكان الانفراد بالنفس أو غيرهاء 
والخلاء من الأرض: الفضاء الواسع الخالي ومن الأمكنة: التي لا أحد بهاء ولااشيء فيهاء قال 
تعالى: ل وَإِذَا حَلَوَا إل سَيَطِينِهِمَ 4 وقيل إلى بمعنى مع كما في قوله تعالى: طمن أُنصَارِىَ إلى 
لَه 4 وقوله تعال: « وَإن يِّنَأمة إل خلا فيا تَذِيرٌُ» أي مضى وأرسلء وحَلآهُ مصدر لا يثنى 
ولا يجمع» والخلاء بالمد المتوضأء والخلاء أيضًا المكان الذي لا شيء به. 
انظر: المعجم الوجيز ص 275١١‏ ومختار الصحاح, للرازي ص18/8. 
وعرّف الجرجاني الخلوة بقوله: غلق الرجل الباب على منكوحته بلا مانع وطء. 
انظر: التعريفات» للجرجاني» ص ”1/7. 

)١(‏ المثبت من (ت,ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

0 المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): السنة. 

(9) في (تء د): يخلعها. 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(6) في (ت,. د ز): فخلعها. 

(5) المثبت من (ت,. د» زء ظ)»؛ وفي (الأصل): طلبًا. 

(0) "لا" سقط من (ت. د زء ظ). 

(8) في (ت. د ز): فلا. 

(9) المثبت من (ت,. د؛ ز)؛ وفي (الأصل» ظ): رخصة. 


-ة8ه#8 - 


ذلك من درك حتى تخلصه منه؛ أو تغرم له بقدر ذلك الدرك" ضمانًا صحيحًاء فلم 
يبق بينهما نكاح ولا علقة من علائقه. وأقرا بذلك طائعين”". 
وسيأتي بيان ضمان الدرك [وبيان]” التاريخ في الأشربة إن شاء الله تعالى. 
وإنا كتبنا على ما يحصل لما عليه من المهر بعد بينونتها تحررًا عن منازعة 
الزوج لو خالعها" على جميع الصداق [فيقول: جعلت جميع الصداق]“ جعلًا وقد 
سقط النصف بالطلاق قبل الدخول حكاء فاغرمي لي النصف وهذا هو القياس» 
وإن كان هذا لا يلزم استحسانًا عند علماثنا الثلاثة رحمهم الله”, فإن الخلع يصادفها 


)١(‏ الدرك في اللغة: اللحق من التبعة» ومنه: ضمان الدرك في عهدة البيع» وفى المعجم الوسيط» 
الدرك: التبعة» يقال: ما لحقك من درك فعلي خلاصه؛ ومنه ضمان الدرك في الفقه. 
انظر: لسان العربء مادة «درك» ”/ 017257 17255», والمعجم الوسيطء مادة «درك» 25/١/1١‏ 
وأساس البلاغة» للزمخشري .5594/١‏ والمصباح المنير» مادة «درك» ص7١١.‏ 

(؟) انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير7”/ 148» كتاب الشروط و علوم الصكوك ص 
. 

المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): وضمان. 

(5) في (ظ): خلعها. 

(5) المثبت من (ت. د» ز» ظ)» وساقط من (الأصل). 

(7 ) قال في المحيط ( وإن لم يكن الزوج دخل بها فخالعها والمهر مقبوضء فالقياس أن يرجع الزوج 
عليها بألف وخمساثئة ألف بدل الخلع» وخمسائة نصف المهر بالطلاق قبل الدخول. وفي 
الاستحسان يرجع عليها بألف درهم لاغير» خمسائة بدل الخلع وخمساثئة بالطلاق قبل 
الدخولء وإن كان المهر غير مقبوض فالقياس أن يرجع الزوج عليها بخمساثة. 
وفي الاستحسان: لا يرجع عليها بشيء ويبرأ عن جميع المهرء وبيان وجه الاستحسان أنه أضاف 
الخلع إلى مهرها ومهرها. ما يجب الا بالنكاح والواجب لا بالنكاح» متى ورد الطلاق قبل 
الدخول نصف المهرء وذلك خمسماثئة» فكأنّه خالعها على ذمّة الزوج خمساثئة بعد الطلاق قبل 
الدخول فالتقيا قصاصاًء وإن كان مقبوضاً يرجع الزوج عليها بألف لا غير خمسماثة بدل الخلع» 
وخمسمائة بالطلاق قبل الدخولء كذا ها هنا هذا إذا خالعها على جميع مهرها) ”/ /5017 . 


و 


وجميع الصداق" واجبء ويجوز أن لا يكون سمى ا شيئاء فلا [تصح]" العبارة 
عن المهر [إذ]” المهر اسم للمسمى في النكاح. 

وعسى يقول قائل: إن المتعة واجبة فلم تقع البراءة عنها. 

ويكتب على هذا* المثال لو كان الخلع بعد الدخول غير أنك تحتاج هنا إلى 
زيادة أشياء: أحدها أن تذكر الخلوة» وتذكر وقت الطلاق» وتذكر نفقة العدة. 
فتقول: وعلِّ نفقة عدتها وكل حق يجب” للنساء على الأزواج بعد الفراق. 

وإن كان بعض المهر مقبوضًا ذكرت: عل بقية مهرهاء وقد عرفا جميعًا البقية. 

فإن وقع الخلع على ما قلناه على" بدل آخر على المرأة ذكرت: وعلى أن تدفع" 
إليه من خالص مالها كذا [ويقبضه]" منها قبضًا صحيحًا". 


)١(‏ الصداق لغة: مشتق من الصّدقء وهو اسم لشديد الصلب والصدق بالكسر ضد الكذب وبهذا 
لقب أبو بكر -رضي الله عنه- بالصديقء أي: الدائم الصدق. وسمي الصداق به لصدق رغبة 


الزوج. 
وفي الاصطلاح: هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالتسمية أو 
بالعقد. 


انظر: لسان العربء مادة (صدق» 8/ »75١5‏ والمصباح المنير» مادة (صدق») ص١18»‏ والعناية 
بهامش فتح القدير /١‏ 5 77. 

0 المثبت من (تء د ز)» وفي (الأصلء ظ): تصلح. 

() المثبت من (ت. دء زء ظ).» وني (الأصل): اسم. 

(:) "هذا" سقط من (ز). 

(0) في (ت): وجب. 

(0) في (ت. د): وعلى. 

(0) في (ز): يدفع. 

() المثبت هو الصواب, وفي (ت. د» ز» ظ): وقبضه. وفي (الأصل): أو قبضه.. 

(9) انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير 7/ 5494» كتاب الشروطص 519 . 
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فإن كان في البطن جنين فأراد الزوج أن يعقد الخلع على رضاعه. فالجواب 
المحفوظ عن السلف مثل الخصاف وأبي زيد" وغيرهما - رحمهم الله - أنه جائزء 
فيزيد في موضع الجعل: وعلى أن ترضع الولد” الذي هو في بطنها لزوجها/ هذا إن 
وفعته حا لسن سوقت الو لاذة واحدا كان الزكد ونان :دكا كان أو 
أنثى» على أنه إن مات هذا“ الولد بعد ذلك قبل تمام مدة الرضاع فهي برئة» وليمس 
يحفظ هذا [عن]* علمائنا الثلاثة - رضي الله عنهم” - وكان الشيخ الإمام أبو 
القاسم الصفار رحمه الله يقول: الأآصح عندي أن هذا في الجنين لا يصح؛ لأنه 
تصرف عليه في حكم النفقة» وذلك لا يصح. واعتبر هذا بسائر تصرفاته". 

وكذلك إن كان الولد فطيًا مستغنيًا عن الرضاعء وأراد“ عقد الخلع على 
[إنفاق]” المرأة عليه سنة أو سنتين في طعامه وإدامه وكسوته. أو”" كان محتاجًا إلى 


)١(‏ هو أحمد بن زيد الشروطيء ذكره أبو الفتح بن إسحاق من جملة الأصحاب. له كتاب الوثائق» 
وكتاب الشروط الصغير والكبير. 
انظر: تاج التراجم /١‏ 2177 طبقات الحنفية /١‏ 58. 

(؟) "الولد" سقط من (ت). 

المثبت من (ظ)» وفي (الآصلء تء دء ز): سنتين. 

(5) "هذا" سقط من (د). 

(0) المثبت من (ت,. د. زء ظ)» وني (الأصل): عند. 

() انظر: المحيط البرهاني 7/ 4 »5٠‏ تبيين الحقائق 7/ 2.7077 البحر الرائق 5/ /91» مجمع الضمانات 
؟/ “الالاء مجمع الآنبر ”/ ٠١١‏ » حاشية ابن عابدين 407/7 

(0) انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير ”/ 149» كتاب الشروط و علوم الصكوك ص 
0 

() في (ت): وأرادا. 

(4) المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): اتفاق. 

(١)في(دء‏ ز):و. 


-- 


الرضاع فجمع بينههما فقال: عل رضاعها ستتين وعلِّ [إنفاقها]" عليه [بعد]” 
الفطام عشر سنين» فقد أجازه أصحاب الشروطء ولم يرو عن علماثنا الثلاثة [رضي 
الله عنهم فيه]" شيء". 

قال الشيخ الإمام أبو القاسم الصفار رحمه الله: الصحيح عندي أنه لا يجوز؛ 
لأن [النفقة]” مال مجهول فتفسد به التسمية» ويجب عليها رد ما قبضت من المهر» 
فإن حررا قدر ما يحتاج إليه من النفقة”2 أو قدر ما يحتاجح من" الرضاع في هذه المدة 


فشرط عليها ذلك وترك ديئًا عليهاء وأذن لما الزوج في الإنفاق على الولد» جاز. 


ولكن ليس هذا باحتياط للمرأة ولكنها“ لا تصدق في الإنفاق” إلا ببينة» 
ولعل الولد يموت فيجب عليها تسليم ما شرط عليهاء فالسبيل فيه أن يوكلها 
بإبراء نفسها عند وفاة الولد | بقي عليها وذلك جائز”". 

وإذا وكل أحدهما بالخلع إنسانًا كتبت توكيله أو توكيلها قبل ذكر الخلع. 


)١(‏ المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): اتفاقها. 

(0) المثبت من (ت. د»ء ز» ظ)؛ وفي (اللأصل): على. 

9 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) انظر: البحر الرائق 5/ /91» حاشية ابن عابدين 7/ 457» حاشية على مراقي الفلاح /١‏ 29949 
فتح القدير 777/5. 

(5) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): المنفعة. 

() زاد في (الأصل): مال مجهول. 

(0) في (ت. ده ز): إليه في. 

(8) في (د): لأنها. 

() زاد في (ت,. د. ز): على الولد. 

)٠١(‏ انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير 7/ 7٠٠١‏ كتتاب الشروط و علوم الصكوك 
ص 585. 


سك 


وتركت فرجة بياض لإثبات شهادة من أشهد على التوكيل» وصورته: هذا ما 
وكلت” فلانة فلانًا وأقامته مكان” نفسها في مخالعة زوجها فلان بتطليقة واحدة 
على بقية صداقها ونفقة عدتهاء وكل حق لها عليه» وعلى براءة كل واحد منههما| 
[عن]" صاحبه من جميع الدعاوى والخصومات وكالة صحيحة لا فساد فيها ولا 
خيار ولا مثنوية» وأنه قبل هذه الوكالة قبولًا صحيحًا ثم تترك فرجة بيضاء 
لإثبات شهادة الشهود على هذا" التوكيل» ثم تكتتب التسمية وتقول: أقر فلان 
وهو المذكور اسمه ونسبه ووكالته في ذكر هذا التوكيل طائعًا في حال جواز إقراره 
أنه خلع نفس موكلته فلانة المذكور اسمها ونسبها في ذكر التوكيل المكتتوب فوق 
ذكر الخلع هذا في هذا البياض من زوجها فلان بتطليقة واحدة على بقية صداقها 
ونفقة عدتهاء وكل حق ا عليه» إلى آخر ما قدمنا ذكره". 

وإذا خلع الوالد بنته الصغيرة من زوجها بعد دخوله بها" يكتب: هذا ما أقر 
به فلان أن ابنته الصغيرة المسماة فلانة» وذكر سنهاء أو قال: [شيتها]“» كانت في 
نكاح فلان» وكانت في" حلاله بتكاح صحيح [عقده]” عليها والدها بولاية 


)١(‏ زاد في (د» ز): به. 

(0) في (ت. دء زء ظ): مقام. 

(9) المثبت من (ت. د»ء ز» ظ)؛ وفي (اللأصل): على. 

(5) زاد في (الأصلء د): منها. 

(0) "هذا" سقط من (د» ز). 

() انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص 80 5» الفتاوى الهندية 5/ 709. 

(0 انظر: المبسوط 174/7» كتاب الشروط و علوم الصكوك ص85 5»؛ مجمع الضمانات 7/ ٠5/اء‏ 
الفتاوى الهندية 5/ /ا70. 

(4) المثبت من (ت. د» ز» ظ)؛ وفي (اللأصل): شاتها. 

(9) "في" سقط من (د, ز). 


-5- 


الأبوة بمحضر من الشهود. وأنه دخل بها وصحبها وصحبته/ زمانًاء ثم إن 
زوجها هذا كره صحبتها لنفسه وكره والدها لها صحبته؛ وإنه كان قبض من 
صداقها كذاء وإن زوجها هذا خلعها من نفسه بطلب والدها ذلك بتطليقة واحدة 
على بقية مهرها وهي كذاء [و]" نفقة عدتها لثلاثة" أشهر من لدن تاريخ هذا 
الذكر وهي كذاء خلعًا صحيحًا جائرًا لا فساد فيه ولا تعليقًا [لخاطرة]“ ولا 
إضافة إلى وقت في المستقبل على أنه ضامن جميع ذلك من ماله حتى يخلصه منه أو 
يضمن له بقدر ذلك من ماله؛ فبانت هذه المسماة منه“ بهذا الخلع الموصوف فيهء 
ولا سبيل له عليها ولا رجعة ولا طلبة بوجه من الوجوه؛ وقبل كل واحد منهم| 
من" صاحبه هذا الخلع في مجلس الخلع وجامًا شفامًا. 

ولا يكتب براءة الزوج؛ لأن الزوج 4" يبرأ هاهنا عن بقية الصداقء وإنم|” 
يقع الخلع” بوال الأب فكأنه طلقها بعال" من غير ذكر الصداق والنفقة» وذكر بقية 
المهر ونفقة العدة في الخلع بتقدير الواجب على الأب بضمنه لا أن يسقط عن 


)١(‏ المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الآصل): عقد. 
المثبت من (ت. د زء ظ)» وني (الأصل): أو. 

(9) في (تء ز): الثلاثة. 

(5) المثبت من (تء ز)» وفي (الأصلء د. ظ): بمحاضرة. 
(0) "منه" سقط من (د» ز). 

(0) في (د): عن. 

(0) في (ت. ز): لا. 

(4) في (د): وإنها. 

(9) "الخلع" سقط من (د). 

)١(‏ في (د): باله. 


رن ا 


”5 ب 


الزوج ذلك بهذا الخلع". 

وعلى هذا جميع أولياء الصغيرة غير الأب» وكل واحد من عرض الناس» 
وإنا يقع الفرق بين الآباء وغيرهم من الأولياء في أن إقرار الآباء بقبض شيء من 
المهر يصمح دون إقرار سائر الأولياء. 

وله وجه آخر: أن يكتب إقرار الزوج بطلاق بائن» وإقرار الأب بقبض 
صداقها ونفقة عدتها”. 

وعلى هذا المولى إذا خالع أمته على مهرها ونفقة عدتها غير أنك لا تذكر هاهنا 
على أنه ضامن له ذلك من ماله؛ لأن المولى يملك إبراء الزوج عن المهر بخلاف 
الآبه» فإن أراء المؤلى أن يكون ذلك دين قلبة دون الآمة كتيت غيل مخال هيا 
[كتبت]” خلع [الوالد]* على الصغيرة. 

وإذا أراد الرجل أن يفوض الأمر إلى امرأته كتبت: أقر“ فلان أنه جعل أمر 
امرأته فلانة بيدها في تطليقة واحدة [بائنة يومًا أو شهرًا أو سنة أوها اليوم الذي 
يتلو تاريخ هذا الإقرار؛ لتطلق نفسها تطليقة واحدة]” متى شاءت في هذا اليوم أو 
في هذا الشهر أو هذه السنة» وفوض الأمر في ذلك إليهاء [وأنما]”" قبلت منه هذا 


.701/ /5 الفتاوى الهندية‎ ,.5 ٠ 4 /7 انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
قال في كتاب الشروط و علوم الصكوك (والأحوط أن تكتب اقراره بطلاق بائن» وبجعل‎ )7( 
. يسير على الأب ليزول الأختلاف) ص4:88‎ 

(؟) اميك :من (تهتدةازّء ظ)ء وي (الأضل): كتب: 

(؟) المثبت من (ت,. د» زء ظ)؛ وفي (الأصل): الولد. 

(5) في (د» ز): إن أقرء وفي (ظ): أقر أن. 

(5) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

0 المثبت من (ت,ء د» زء ظ)ء وني (الأصل): وإنما. 


5 


الأمرقبولا ححا وجاما فاع قل اشععافها تعمل الخد 

وإن كان الأمر مؤبدًَا ألحقت به؛ لتطلق نفسها متى شاءت أبدَا". 

و إل كان الآمر معلنا هيشم عنها داكن أذاء هنا شا فاته ماتيا 
المشروط تعجيله”» كتبت: أنه جعل أمرها بيدها في تطليقة واحدة على أنه متى 
غاب عنها من كورة بخارى أو كورة كذاء أو من أي مكان يكونان فيه» ومضى على 
غيبته عنها” شهرًا أو" شهران أو ثلاثة أشهر ولم يعد إليها فيها”» فهي تطلق نفسها 
بعد ذلك متى شاءت أبدًا واحدة بائنة» وفوض الأمر في ذلك إليهاء وأنها قبلت منه 


هذا الأمر قبولا صحيحًا في مجلس التفويضء والله أعلم". 


)١(‏ انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير 7/ 2٠٠١‏ كتاب الشروط» وعلوم الصكوك 
ص"597. 

(0) في (ظ): بتعجيله. 

(") في (د): منها. 

(5) في (د ز» ظ): و. 

(6) "فيها" سقط من (ز). 

(5) انظر: المحيط البرهاني 7/ 0741١‏ فتح القدير 5/ 97» حاشية ابن عابدين 0/ 5947» البحر الرائق 
"*/ 5 5” الفتاوى الهندية ."91//١‏ 


اك 


الفصل الثالث 
5 العتق”" والتدبير”* والاستيلاد” والكتابة© 


)١(‏ العتق: بمعنى الإعتاق» لغة: الخلوص. وسمى البيت العتيق لخلوصه من أيدى القوة والجبابرة» 
ويقال: عتق الفرخ إذا قوي» والسبق» ويقال: عتق الفرس إذا سبقت فكأن المعتق خلي فذهب. 
ويلقب أبو بكر - رضى الله عنه - بعتيق الله» لأن الله - تعالى - وعده أن يخرجه من النار. 
اطع إل ارو 
وقيل هو: إزالة ملك عن آدمي لا إلى ملك تقربا إلى الله وقيل: هو إسقاط المولى حقه عن مملوكه 
بوجه يصير به المملوك من الأحرار وقيل: هو إزالة الرق عن الآدمي. 
انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» ص ”177 . لسان العرب »55/١٠١١‏ مادة «عتق») 
والمصباح المنير» مادة (اعتق») ص9 .7١‏ 

(2 التدبير لغة: مأخوذ من الدبر الذي هو نقيض القبل» ودبر كل شىء عقبه» والتدبير في الأمر: أن 
تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته» والتدبر: التفكر فيه» والتدبير أيضًا: أن يعتق الرجل عبده عن دبر 
وهو أن يعتق بعد موته. 
وفي اصطلاح الفقهاء عرف بعدة تعاريف, تكاد تتقارب ألفاظها وتتحد معانيهاء فعرفه الحنفية 
بأنه: تعليق عتق العبد بموت سيده على الإطلاق» أو بذكر صريح التدبير من غير تقييد. 
انظر: الجوهرة النيرة 5/ ١7‏ 5» لسان العرب. مادة ( دبر) 5/ 75/4. 

(") الاستيلاد» لغة: مصدر استولد يستولد» وهو الإحبالء ومنه يقال: استولد الرجل المرأة إذا 
أحبلها سواء كانت حرة أم أمة» وكذا معناه طلب الولد. 
وفي اصطلاح الفقهاء: هو تصبير الجارية أم ولد. يقال: فلان استولد جاريته إن صيرها أم ولده. 
هذا وقد انفرد المذهب ببذه التسمية: (استيلاد)» أما غيرهم من فقهاء المذاهب فقد عنونوا 
لذلك دازأنيات الأولاة): 
انظر: بدائع الصنائع 5/ 2177 التعريفات» للجرجاني 28/١‏ التوقيف. للمناوي ص 25١٠‏ 
لسان العرب. مادة «ولد) 7/1١6‏ 5/ا؟. 

(5) الكتابة: مصدر كاتب يكاتب كتابة ومكاتبة» وهي لغة: الضم والجمع؛ لآن فيها ضم نجم إلى 
نجم. والنجم يطلق على الوقت الذى يحل فيه مال الكتابة. والمراد به العبد المكاتب. 
والمكاتبة اصطلاحا: هى عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين أو أكثر» وقيل: هو جمع 
مخصوص وهو جمع حرية الرقيق في امال إلى حرية اليد في الحال. 
انظر: البحر الرائق // 5 5» لسان العرب,. مادة «كتب» 7/17 18. 
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وإذا أردت كتابة العتق كتبت: أقر فلان أنه أعتق عبده ومملوكه ومرقوقه 
تعالى وطلب ثوابه وابتغاء مرضاته» وهربًا من أليم عقابه. وليعتق الله تعالى بكل 
عضو هه عضوًا [منه]"" من النار عنقا عا جاتر نافدًا له رجعة فيه ولا 
مثنوية» ولا تعليق بمخاطرة ولا إضافة إلى وقت من الأوقات المنتظرة مجانّاء من 
غير عوض من حطام الدنياء فصار عبده هذا حرا بهذا السبب لا يباع ولا يوهب”" 
ولايورث ولايملك بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب”» ولا سبيل 
[له]" ولا لأحد عليه إلا سبيل الولاء» [وصدقه]" العبد [في]” ذلك شفامّاء وإنا 
كتبنا تصديقه؛ كيلا ينكر كونه تملوكًا له خصوصًا بعد وفاته» إذا ادععى ورثة المعتق 
ولاءه بعد وفاته". 

وإن كان العتق” معلقًا بوجه من [الوجوه]” كتبته وبينته» وإن كان أعتقه على 


مال كتبت بعد قوله عتقًا صحيحًا جائرًا”" على كذاء ثم تقول: وقبل هذا العبد هذا 


)١(‏ المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9)"ولايرهك" جقط ورف 

(*) "ولا بسبب من الأسباب" سقط من (ت. د. ز). 

(5) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

(5) المثبت من (ت. د ز» ظ)؛ وني (الأصل): وذلك. 

(5)المغيك من وهو نوق ظ)ء وق :(الأضل): عن. 

(0) انظر: الأصل 707/5» الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير ؟/ 5 ».(١‏ المبسوط // 248 
بدائع الصنائع 5/ 177 الحداية 7/ 2737١‏ البحر الرائق 8/ “الاء حاشية ابن عابدين 5/ /49. 

() في (ز): المعتق. 

() المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): الوجه. 

١‏ ) زاد في (ت. ده ز): نافذًا. 


-9594- 


ال 


العتق بهذا الجعل» وإن كان قبض المال ذكرت ذلكء وإن لم يقبض قلت: وجميع 
هذا امال دين لهذا المولى عليه» وهو حر لا امتناع لهذا المعتق عن" هذا المال ولا 
براءة له منه إلا بأدائه جميع ذلك إليه أو بإبراء المولى إياه عنه. ولا تكتب في هذا 
الفصل ولا سبيل له عليه إلا أن يقول: لا سبيل له" عليه إلا سبيل الولاء وسبيل 
طلب الجعل”. 

وإن كان أعتق شركًا له من عبد» والشرك النصيب» كتبت أعتق جميع نصيبه 
من جميع ملوكه فلان” وهو كذا بغير إذن شريكه فلان عتقًا صحيحًاء ويتم الكتاب 
ويلحق بآخره حكم الحاكم؛ والحكم في خيارات الساكت معلوم في كتاب 
العتاق©. 

وإذا أردت” كتابة التدبير كتبت: هذا ما أقر” به فلان أنه دبر عبده ومملوكه 
ومرقوقه ويسميه ويحليه ويبين سنه وجنسه ثم يقول: تدبيرًا صحيحًا جائرًا نافذًا لا 


رجعة له' ولا مثنوية» وهو مدبر له ما عاش ينتفع به [ك| ينتفع ]" بالمملوك سوى 


)١(‏ في (د): من. 

(27"لها" بوشطس 5 

(") انظر: بدائع الصنائع 1/ 21417 ملتقى الأبحر 5١/١‏ 1» البحر الرائق 5/ /ا/71» حاشية ابن 
عابدين 7/5 18. 

(5) زاد في (د. ز): كذا. 

(5) انظر: بدائع الصنائع 5/ 287 فتح القدير 4/ »55١‏ الاختيار تعليل المختار 4/ 277 تبيين 
الحقائق '”/ 5لاء البحر الرائق 5/ 707. 

0 أراف 

0) في (ظ): أقرا. 

(8) "له" سقط من (ظ). 

(9) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 


سدى/الات 


التمليك من غيره» وهو حر بعد وفاته لا سبيل لأحد من ورثته عليه إلا سبيل 
السعاية إن قصر الثلث دون قيمته [و]" إلا سبيل الولاء» فإن [الولاء]" له ولعقبه 
من بعده. وصدقه على" هذا المملوك» ويلحق به حكم الحاكم بعد خصومة 
صحيحة جرت بينه وبين هذا المدبر عند إرادته بيعه من فلان'". 

ولو كان عبد تملوك بين رجلين فأرادا أن يعتقاهء وخاف كل واحد منههم| 
تضمين صاحبه إياه بسبق إعتاقه فالاحتياط أن يوكلا رجلا بإعتاقه» والأحوط أن 
يعلق كل واحد منهما عتق نصيبه بإعتاق نصيب شريكه. حتى لو أفرد الوكيل 
نصيب أحدهما بالإعتاق لم ينفذ» وإذا أعتق الوكيل كتبت: هذا ما أقر فلان أنه 
وكيل فلان وفلان بإعتاق عبدهما فلان وأنه أعتق عبدهما فلانًا وهو مشترك بينها 
بالتسوية“ مجانًا أو على كذا إعتاقًا صحيحًا من خالص ماما أو” ملكهماء فصار 
هذا العبد حرا بإعتاق”"/ وكيلها هذا إياه» ثم يذكر إلى آخر ما ذكرناه فيا إذا” 
أعتقه بطريق الأصالة» وكذلك هذا في توكيلها إياه بالتدبير. 


واعلم أن التدبير يخالف العتق في هذا؛ لأن الوكيل إذا قال: أعتقت" نصيبه| 


)١(‏ المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) المثبت من (د. ظ)» وفي (الأصل): الولاة» وفي (ت»ء ز): ولاه. 

(*) "على" ساقط في (ت» د ز» ظ). 

(:) انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير 27١9/7‏ المبسوط 7/ 178» بدائع الصنائع 
٠17٠١ /5‏ البحر الرائق» 5/ 7865 حاشية ابن عابدين "7/ 587. الفتاوى الهندية 5/ .181١‏ 

(0) في (تء ز): بالسوية. 

(5) في (تء نز ظ): و. 

(0) انظر: المبسوط 1/ لا بدائع الصنائع 5/ 40» تبيين الحقائق ”7/ 21/5 ملتقى الأبحر .71١ /١‏ 

(8) زاد في (ت): كان. 

(9) في (ت): أعدق. 


الاك - 


ا ب 


عنهماء أو قال: هو حر عنهم| كفى» وفي التدبير ليس كذلك؛ لأنه لو قال: دبرت هذا 
المملوك عنهم| بعد وفات|ء أو قال: هو حر عنههم)| بعد وفاتب| لا يصح؛ لأن العتق 
يكون معلقًا بموتى) فلا يقبت بموت أحدقماء بل يقول: دبرت تصيب كل وأحد 
منهم| من هذا المملوك» وجعلت نصيب كل واحد منهما حرا" بعد وفاته". 

وإذا أردتَ كتابة كتاب لأم الولد كتبت: هذا ما أشهد” الشهود المسمّون" 
آخر هذا الذكر أن فلانًا أقر أن أمته التركية أو الرومية أو الحمندية ويذكر اسمها 
وحليتها وسنها - آم ولد له ولدت على ملكه وفراشه ابنه المسمى فلانًا أو ابئته 
المساة فلانة» فهي أم ولد له في حياته ينتفع بها ىا ينتفع المالك بمملوكه. غير أنه لا 
سبيل له على بيعها ولا تمليكها من غيره بوجه من الوجوه. وهي حرة بعد وفاته لا 
سبيل لأحد عليها [من]“ ورثته إلا سبيل الولاء فإن ولاءها له ولعقبه من بعده. 
ويلحق به حكم الحاكم وتصديقهاء ولا يحتاج هاهنا إلى استثناء سبيل السعاية؛ لآنه 
لا سعاية عليها بخلاف المدير على ما عرف©. 

وإن أسقطت سقطًا قد استبان خلقه أو بعض خلقه ذكرت مكان قوله ولدت 


منه على فراشه ابنه فلانًا - سقطًا قد استبان خلقه. 


)١(‏ "حرا" سقط من (ت). 

(؟) انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير 7/ 277١‏ المبسوط /1/ 2.187 بدائع الصنائع 
:/ 46 . 

(9) في (ظ): شهد. 

(5) في (ت): المسمين. 

(5) المثبت من (ت. د ز» ظ)؛ وفي (اللأصل): عن. 

(5) انظر: المبسوط 17/ 144, كتاب الشروط و علوم الصكوك ص”50؛ البحر الرائق 5/ 8لا 


الفتاوى الهندية 0/5 755. 


تت 


وإذا أردت كتابة الكتابة كتبت: هذا ما كاتب [فلان]' عبده التركي فلاناء 
[وييين]" اسمه وحليته وسنه مكاتبة صحيحة لا فساد فيها ولا خيار ولاعدة - 
عل كذانوزهكابق لزيؤميا البدهو قير تاعري لاشرزيف هل اندز فرطاق آذاء 
بدل الكتابة ولم يؤده إليه فلمولاه بعد ذلك أن يرده” إلى الرق» وإن أدى” إليه على 
هذا الوجةة:والسيل فيوس لاستيل ولاه غلية بعد ذلك الااسييل الولاء» فإن 
ولاءه له ولعقبه من“ بعده» وعلى أنه إن أدى بعضه دون بعض فهو مكاتب على 
حاله” ولمولاه أن يرده على" الرق كم| كان من قبل» وصدقه المكاتب في جميع هذا. 

وك كان النذل مكاة أ ومو نو ناا و ممدوذا ا رسدروعًا اوسنو نا كلك 
الجوابء لكن في الحيوان أن" يذكر أسنانها وصفاتها فإن كانت مبهمة اللأوصاف 
لكن من جنس مسمى جاز” عندنا خلافًا لبعض الناس» ومتى ألحقت به حكم 


الحاكم؟ جاز بالإجماع”7". 


)١(‏ المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصلء ظ): فلانًا. 

() المثبت من (دء ز)» وفي (الأصلء ت. ظ): وبين. 

8 "اناوه معط موا(ت): 

(5) في (دء ز): أداها. 

الي تتطمو 11 

(5) في (د. ز): ماله. 

0) في (د. زء ظ): في. 

(4) في (ت): الحيوانات» بدلا من قوله "الحيوان أن". 

(9) "جاز" سقط من (ت). 

)ني (د. ز): بالاتفاق. 

)1١(‏ انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير 7؟/ 77/ كتاب الشروط و علوم الصكوك 
ص504. 


0 


فإن كاتب” إلى أجل أو منجً) كتبت الأجل والتنجيم؛ وتذكر: على أنه إن 

رفح كولاه أذبرذ إل التر فون ارذت أوفق سن ذلك أكنيت: فهو 
أ مردود إلى الرق فإنه/ في الفصل الثاني [بنفس التأخير يعود إلى الرق وفي الفصل 

الأول لا يعود إلى الرق]" إلا بنقض الكتابة”» وعلى هذا تكتب كتابة المدبر وأم 
الولد غير أنك تسمي التدبير والاستيلاد. 

فإن كاتبه على نفسه وعلى” أولاده الصغار [سميتهم وكتبت: كاتبه على نفسه 
وعلى أولاده الصغار]“ ويسمي الأولاد ويصفهم بالذكورة أو الأنوثة ويبين 
سنهمء وكذا إذا” كاتبه على نفسه وعلى مال اكتسبه فهو له لآ سبيل للمولى على 
رقبته ولا على شيء من ماله إلا سبيل الولاء". 

فإن كاتب عبدين كتابة“ واحدة كتبت: هذا ما كاتب فلان فلانّا“ على كذا 
مكاتبة صحيحة”' واحدة. على أن للمولى أن يأخذ كل واحد منهم| بجميع هذه 
الكتابة””» وعلى ألا يعتق واحد منهم| ولا شيء منه”" إلا بأداء جميع 0 


)١(‏ في (ته ز): كانت. 

(؟) المثبت من (د» ز»ء ظ) وساقط من (الأصلء ت). 

(") انظر: المبسوط 1/ 157١.ء‏ بدائع الصنائع 5/ »١5٠‏ تبيين الحقائق 0/ ١15١‏ مجمع الأخهر 4/ 4. 
(8) "على" سقط من (ت). 

(5) المثبت من (د» ز»ء ظ) وساقط من (الأصل» ت). 

(5) زاد في (ظ): كان. 

(0 انظر: فتح القدير 0/ 3» البحر الرائق // 050. حاشية ابن عابدين ”/ /51/1 . 
() في (د» ز): مكاتبة. 

(9) زاد في (ز): وفلانًا. 

(14)"ميصيتحة "سقط اشن ارهاظ 

)1١(‏ في (دء ز): المكاتبة. 

()"منه" سقط من (ت). 


-غ/ااك - 


هذه المكاتبة". 

وعلى هذا إذا كاتب زوجين عليهما وعلى أولادهما الصغار. 

ولو كاتب بعض عبده” كتبت على هذا" الوجه وتسمي ذلك البعض فتقول: 
فإذا [أدى ]© هذه”* المكاتبة فهذا البعض منه حر. وتسكت عن الباقي حتى ينظر إلى 
ماذا يول أمرهء وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لآن الكتابة عنده تنجزاً”, 
ويكون كسب الباقي للمولى غير أنه لا يستخدمه. ولا يتصرف فيه بالتمليك ولا 
يقربها إن كانت أمة» ويلحق به حكم الحاكم” والله سبحانه وتعالى أعلم. 


20 المبسوط 7/ 149» كتاب الشروطص17‎ »4757 7/١ انظر: الأصل 7/ 574» فتاوى السغدي‎ )١( 
. البحر الرائق 8/ 777. مجمع الضمانات‎ 

(0) في (ت): ولده. 

(9) في (د. زء ظ): ذلك. 

(5) المثبت من (ت. د ز» ظ)»؛ وني (الأصل): ادعى. 

(0) في (د. ز): هذا. 

(1) لأن الكتابة شعبة من شعب العتق إذ هي تفيد الحرية في الحال يدا وفي المآل رقبة فلا مانع من 
تجزأتها. 
انظر: المبسوط 8/ "4» الحداية 7/ 2775 فتح القدير 5/ 487» تبيين الحقائق 2177/0 مجمع 
الأخهر :/ .7١‏ 

(0) انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير 7/ 9/77 كتاب الشروط و علوم الصكوك 
ص .6١6‏ 


ه/ا ما - 


الفصل الرابع 
في الأشربة”"» وفيه مسائل السلم والشفعة 
وأنه يشتمل على ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: في الأشربة": 
الأصل” ني كتاب الأشربة ما رُوي عن النبي 5 أنه أمر أن يكتب كتاب 
الشراء حين اشترى عبدًا من [عداء]“ بن خالد [بن] هوذة الحنفي - رحمه الله - 


عبدًا تركيًّا مسلا بئانائة درهم لا داء فيه ولا غائلة شراء المسلم من" المسله". 


)١(‏ قال في كتاب الشروط( اعلم أن الأركان التي يجب إحكامها وضبطها في الأشربة هي: إخراج 
المتبايعين والعوضين عن حد الجهالة ثم صيانتها عن الشروطواللواحق التي عندها يفسد العقد 
ثم ذكر قبض البدلين أو أحدهما ثم ذكر الأشهاد والتاريخ ) ص47 . 

الأشربة من الشراب وهو لغة-: اسمٌ لما يشرب من أيّ نوع كان, ماء أو غيره؛ وعلى أي حالٍ 
كان. وكل شيءٍ لا مضغ فيه فإنّهِ يقال فيه: يبشرب. 
وفي الاصطلاح: تطلق الأشربة على ما كان مسكرًا من الشّراب» سواءٌ كان متخذا من الثار» 
كالعنب والرّطب والتَّينء أم من الحبوب كالحنطة أو الشّعيرء أم الحلويّات كالعسل. وسواءٌ كان 
مطبوححا أم نِيئًا. وسواءٌ كان معروفًا باسم قديم كالخمرء أم مستحدث (كالعرق والشمبانيا... 
إلغ). اد 
انظر: لسان العربء مادة «شرب» /١‏ 584» تبيين الحقائق 5/ 5 5. 

(؟) "الأصل" سقط من (ت). 

(5) المثبت من (د» زء ط) وني الأصل: عدي. 

(5) المثبت من (د» ز»ء ظ) وساقط من (الأصل» ت). 

(1) العداء بن خالد بن هوذه رجل من أصحاب النبي كَل باليامة قال الأصمعي: أسلم العداء وأبوه 
خالد وكانا سيدي قومههم). 
انظر: الاستيعاب .١7/8/١‏ الثقات 5/ .١١7‏ 

(0) "من" سقط من (د» ز). 

(4) حديث حسن : أخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في كتابة الشروطرقم (5١؟7١)؛‏ 
أخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات باب شراء الرقيق رقم ))775١1(‏ أخرجه البيهقي في 


لاك - 


هكذا وقع وضع الحديث في كتب أصححابنا - رحمهم الله - الفقهاء". 
ما ذكروه» وهو" ما اشترى عدي بن خالد بن" هوذة من محمد رسول الله عليه 


الصلاة والسلام اسنترى وده عي | أو أمية لاداء فيه ولا غائلة" ولا خبثة" بيع 
المسلم من المسلم» على هذا نص الطحاوي - رحمه الله - في «مشكل الآثار)©. 


السنن الكبرى باب بيع البراءة رقم »2٠١671(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه باب البيع بالبراءة 
4ه فال أبوعيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث. وهو 
صدوق يخطى. 

)١(‏ "الفقهاء" سقط من (ظ). 

0 المثبت من (تء ز)ء وني (الأصلء د ظ): لما. 

() زاد في (د. ز): هذا. 

(4) "بن" سقط من (ت). 

(0) "فيه" سقط من (ت,. د ز» ظ). 

(5) الغائلة: الفساد والشرء وغائلة العبد: إباقه وفجوره. قال قتادة: الغائلة: الزنا والسرقة والإباق. 
قال ابن الأثير: الغائلة في العبد: أن يكون مسروقاء فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه 
الذى أذَّاهِ في ثمنه؛ أي: أتلفه وأهلكه. 
انظر: المصباح المنير» مادة «غول»)». ص2775 ومختار الصحاح. مادة «غول») ص5/87» والنهاية 
فى غريت. الخديت والاترء 197/9 

(0) في (ت): خبية. 

() قال الطحاوي ( باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اكتتابه 
العهدة التي اكتتبها للعداء بن خالد بن هوذة في بيعه إياه عبدا أو أمة بيع المسلم للمسلم لا داء 
ولا غائلة ولا خبثة. 
حدثنا عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز القرشي ثم العتابي أبو خالد قال: ثنا عباد بن ليث 
قال: حدثني عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي 
رسول الله يلِ. قلت: بلى. فأخرج لي كتابا فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء 
بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة شك عبد المجيد بيع المسلم 
للمسلم لا داء ولا غائلة ولا خبثة ) بيان مشكل الآثار :/ 117. 


ااا 


/1: ب 


صك شراء دار في المصر: هذا ما اشترى فلان بن فلان”' من فلان” الفلاني» 
اشترى منه جميع الدار التي في كورة كذاء في درب كذاء في سكة” كذاء في زقاق" 
كذاء بحضرة مسجد كذاء حدودها الأربعة كذاء اشترى فلان هذا من“ فلان هذا 
جميع هذه الدار الماوصوف موضعها وحدودها” بحدودها كلهاء أرضها وبنائها 
وسفلها وعلوها وجميع مرافقها من حقوقها” وكل قليل وكثير هو لها فيها ومنها 
من حقوقهاء وكل حق هو لها داخل فيها وكل حق هو لها خارج منها بكذا كذا 
درهمًا فضة وضحًا جِيادَاء ويذكر/ ضربه شراء صحيحًا جائرًا لا شرط فيه ولا 


خيار ولا غرة” ولا فساد ولا [على ]”' سبيل رهن ولا تلجئة”"" ولا وثيقة بعال بيع 


)١(‏ زاد في (د. ز): الفلاني. 

(5) زاد في (د» ز): بن فلان. 

6 النتعة الطرق السيق عند داسك انع نكا آى اس .ويه يبك اناك افيه 
واكاك تفن والسكاكة لمقلا بر أبةد اهومن النمء والأر, 
انظر: لسان العرب. مادة «سك»2 ,479/٠١‏ ومختار الصحاح, مادة «سكٌ2 7/1١‏ 577. 

(4) جمع زقء وهو الطريق الضيّق نافذا أو غير نافذ» يذكّر ويؤنّث. 
انظر: المعجم الوسيط 2”94577/١‏ مادة (زق»»؛ ومختار الصحاح. مادة «زقق) ص 707. 

(5) في (ظ): ابن. 

(5) من قوله "اشترى فلان" إلى قوله "'موضعها وحدودها" سقط من (ت). 

(0) ''من حقوقها" سقط من (ت). 

(6) في (ت): عهدة» وفي (ز): عذرة. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

)٠١(‏ التلجئة: هي أن يلجئك إلى أن تأتي أمرا باطنه بخلاف ظاهره, وال هزل أعم منها؛ لأن التلجئة 
إنما تكون عن اضطرارء والأظهر أنهما سواء في الاصطلاحء ولهذا قال فخر الإسلام: التلجئة 
هي الهزل» وقد مثل الرهاوي في حاشيته للتلجئة فقال: كأن يقول الرجل لصاحبه أريد أن أبيع 
منك عبدي هذا في الظاهر لأمر أخافه ولا يكون ذلك بيننا بيعا في الحقيقة» فيجيبه صاحبه إلى 


ملالا - 


رغبة وإزالة" ملك بيع المسلم من المسلم لا خيانة" فيه ولا خلابة» وقبض فلان بن 
فلان البائع من فلان هذا المشتري جميع الثمن الموصوف في هذا الكتاب تامًا وافيًا 
بإيفاء فلان المشتري هذا وبرئ المشتري هذا [إلى فلان البائع هذا]” براءة قبض 
واستيفاء» وقبض فلان هذا من فلان هذا" جميع ما وقعت عليه عقدة هذا البيع 
الموصوف في هذا الكتاب بدفع من فلان بن فلان ذلك إليه مفرعًا عن موانع 
التسليم» وذلك بعد أن أقر المتبايعان هذان أنهما قد عرفا جميعًا جميع ذلك وأنه| قد 
نظرا جميعًا إلى جميع هذه الدار ورأياها وتنجزاها“ وتفرقا بعد عقدة" هذا البيع 
والقبض الموصوفين في هذا الكتاب عن تراض منههم| بجميع ذلك كله تفرق 
الأبدان والأقوالء فا أدرك فلان بن فلان هذا فيا اشترى ني هذا الكتاب أو في 
شيء منه من درك من قبل أحد من الناس كلهم فعلى فلان بن فلان هذا تسليم هذا 
الذي وجب ويجب لفلان بن فلان بسبب هذا البيع والدرك الموصوفين في هذا 
الكتاب حتى يسلم ذلك” له وإليه مع تسليم الذي يجب لفلان بن فلان عليه من 


قيمة ما يحدثه فلان بن فلان أو يحدث له بأمره في) يستحق من ذلك من بناء أو 


ذلك ويشهد عليه ثم إنه يبيعه منه في مجلس آخر بعد ذلك المجلسء ثم يتصادقان على المواضعة 
بعد زوال ما تواضعا لأجله. 
انظر: حاشية الرهاوي على شرح المنار» ص 09/5 »4/١‏ حاشية ابن عابدين 5/ 45 ؟. 

)١(‏ زاد في (ت): عن. 

(0) في (ز): جناية. 

(") المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) "هذا" سقط من (ت). 

(0) في (د): وتبحراها. 

() في (ت): عقد. 

0) زاد في (الآصلء. ظ): وإليه. 


- 10/94 


غرس بالكسرء وزرع ما بين درهم إلى ماتتين وأقل من" ذلك وأكثر بالعًا مابلغ 
بقيمة عدل يوم يستحق” ذلك, وذلك البناء والغرس قائمان يوم يستحق ذلكء فإن 
كان المشتري أبرأ البائع من عيويها كتبت: وقد أبرأ هذا المشتري المسمى فيه" هذا 
البائع المسمى فيه من جميع عيوب ما وقع عليه هذا العقد الموصوف فيه بعد تسمية 
البائع هذا أو" تعداده جميع عيوبها عيبا فعيبًا إبراء صحيحًا واجبًّا بتانّاء ثم يتم 
الكتاب» وإذا فرغنا من صورة الكتاب*"© نذكر معاني ما أثبتنا فيه" وفوائله. 
ليعرق الكاتب كلل “ما مقط مده غشاه: 

فنقول: إنما كتبنا هذا ما اشترى, ولم نكتب هذا كتاب ما اشترى كما كان يكتبه 
بعض أصحابنا رحمهم الله تبركًا وتيمنًا بها روينا عن النبي ولي في كتاب الشراء 
[عداء] ابن خالد بن هوذة رحمه الله» [ولأنا لو]" كتبنا هذا كتاب ما اشترى يحتمل 


أن يكون الكتاب هد" الم 


)١(‏ "من" سقط من (ز). 

(0) في (ت): منء بدلا من قوله "بالعًا ما بلغ بقيمة عدل يوم يستحق". 

() "فيه" سقط من (ظ). 

(:)في(ت؛د ز):و. 

(5) في (ت. د ز): الكتابة. 

(5) قال السمرقندي ( فهذا أحوط الوثائق في البيع والشراء ) انظر: كتاب الشروط ص .١‏ 

(0) "فيه" سقط من (ت). 

(6) في (ت,. د ز): عسى. 

() المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): ولو أنا. 

(١٠)"هو"‏ سقط من (ت). 

١‏ قال في المبسوط ( إذا أراد الرجل أن يشتري دارا كتب: هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان 
بن فلان. وبعض أهل الشروطرحمهم الله لى يستحسن هذا اللفظ» وقال: هذا إشارة إلى البيياض 
الذي كتب فيه» فظاهره يوهم أن المشتري ذلك البياضء ولكن ينبغي أن يكتب: هذا كتاب فيه 


وما - 


وإنما ذكرنا بعد الفراغ من اسم” المتعاقدين اشترى فلان بن فلان” هذاء لأن 
من عادة أهل اللسان أنه إذا تخلل بين الخبر والمخبر عنه كلام آخر [يعاد الخبر]” 
توكيدًا وتوثيقًا. 

وقوله: جميع الدار للتأكيد أيضًاء فإن المقصود يحصل بقوله: الدان التي في بتي 
فلان» ولكن يتوهم أن يكون المراد بها" بعضها فذكر الجميع لقطع هذا الوهم. 

ثم إن| بدأنا بذكر الكورة”/ ثم بالمحلة اختيارًا؛ لقول محمد بن الحسن رحمه 
الله» فإن المذهب عنده أنه يبدأ بالأعم ثم ينزل من الأعم إلى الأخصء وأبو 


[زيد]” البغدادي” - رحمه الله - 


ذكر ما اشترى. ولكنا نقول: إن) اختار أصحابنا رحمهم الله هذا اللفظ اقتداء بالكتاب والسنة» 
فإن الله تعالى قال: ١‏ هَددًَا ما تُوعَدُونَ لِكُلِ أَوٌابٍ حَفِيظٍ 4 وم يقل هذا كتاب فيه ذكر ما 
توعذوة» .وما اشترى سول الله من العداء عبدا كش :ما اشترى محمد سول الله صل الله 
عليه وسلم من العداء بن خالد بن هوذة الحنيفي. ولا شك أن الأحسن ما وافق الكتاب 
والسنة) .١58 /79٠١‏ 
انظر: فتح القدير6/ 2700 تبيين الحقائق "١/5‏ البحر الرائق 5/ 4", الفتاوى الهندية 
ا 

)١(‏ ني (د. ز): باسم. 

(0) "بن فلان" سقط من (ت» د» ز). 

(") المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) وأصحاب الشروطمختلفون في ذلك على قولين» الآول: ما ذكره المؤلف. والثاني لا نعيد كتابة 
(اشترى فلان هذا) بعد الفراغ من اسم المتعاقدين لأنه لا فائدة منها. 
انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك. ص7. 

(5) "مها" سقط من (ت). 

() الكُورّة: الصّقَع أي الناحية من البلاد» والكورة أيضًا: المدينة» والجمع: كوّر. 
انظر: المصباح المنير» ص١7‏ (ص ق ع)» وص7>”” (ك ور). 

0 المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): يزيد. 

(6) أحمد بن زيد الشروطي ذكره أبو الفتح بن إسحاق في جملة الأصحاب. له كتاب الوثائق» وكتتاب 
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ل 


ذكر" في شروطه أن الأحسن أن يبدأ بالأخص من ذلك ثم يترقى إلى الأعم 
بمنزلة التعريف بالنسب فإنه يبدأ باسمه؛ لأنه أخص به ثم باسم أبيه» ثم باسم 
جده. ولكنا نقول: العام يعرف بالخاص والخخاص لا يعرف بالعام» فكان البدء 
بالآعم أحسن طذا المعنى» وفي الحقيقة لا فرق بين هذا وبين النسب؛ فإن هناك يبدا 
باسمه لآن ذلك أعم فالمسمى بذلك الاسم يكثر” عادة» ثم يذكر” اسم أبيه 
[فيصير ]" أخصء ثم يذكر* اسم جده [فيصير ]” أخص فكذلك هاهنا". 

وإنما كتبنا وسفلها وعلوها ولم نكتب [و]“ سفله وعلوه؛ لآن سفلها 
وعلوها” يعم سفل الدار وعلوهاء وسفله وعلوه يخص سفل البناء وعلوه. فإذا 
كان في الدار سرداب عسى [أن]”" يقول قائل: إن السرداب لا يدخل في البيع. 

وإنما كتبنا كل قليل وكثير ولم نكتب أو كثير؛ لأن الروايات قد اختلفت عن 


الشروط الصغير والكبير. 
انظر: تاج التراجم »١1١7 /١‏ طبقات الحنفية /١‏ 58. 
() ني (ز): دله. 
() زاد ني (ت. د. ز): في الناس. 
(9) في (تء. ظ) : بذكر. 
(؟) المثبت من (دء ز)» وفي (اللأصل): يصير. 
(5) في (ت.. ظ) : بذكر. 
2 المثبت من (دء ز)» وفي (اللأصل): يصير. 
(0) انظر: المبسوط 2.17١ /7١‏ مجمع الأنهر ”7/ 23537 البحر الرائق 7/ 141 حاشية ابن عابدين 
/ا/ 151. 
() المثبت من (ت»ء زء ظ) وساقط من (الأصلء د). 
(9) "وعلوها" سقط من (ت). 
)2١(‏ لمثبت من (ت,. زء ظ) وساقط من (الأصلء د). 
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محمد رحمه الله ذكر في كتتاب الوقف وكل قليل أو كثير» وهو قول أبي [زيد]" 
البغدادي رحمه الله» وذكر في كتاب الشفعة وكل قليل وكثير» وهو قول محمد 
الأخير رحمه الله فيه حكي عنه'". 

وكتبنا: ([و]” كل حق هو ها) تحررًا عن قول من يقول: إن المتاع الذي هو 
فيها يدخل في البيع [لولا]” هذا القول. 

وكتبنا: وكل حق داخل فيها وكل حق”“ هو لها خارج منهاء وهو اختيار 
الطحاوي رحمه الله؛ لآنه لو قال: وخارج منها فإن) يتناول هذا شيئًا واحدًا منعونًا 


بالنعتين جميعًا وهذا لا يتصورء والمشروط في العقد بالنعتين” لا يدخل في العقد بأحد 


)١(‏ المثبت من (ت. د. زء ظ)» وني (الأصل): يزيد. 

(؟) قال في المبسوط ( في هذا الكتاب يقول بكل قليل أو كثير. هكذا ذكر في كتاب الشفعة» وفي 
كتاب الوقف قال: بكل قليل أو كثير. والذي ذكر هنا أحسن لأن أو للشك وإنما يدخل عند 
ذكر حرف أو أحد المذكورين لا كلاهماء ثم قال: وكل حق هو لما داخل فيها وخارج منها. 
وذكر الطحاوي رحمه الله أن المختار عندنا أن يكتب. بكل حق هو لما داخل فيها وكل حق هو 
لما خارج منها. لأنه إذا قال وخارج منها فإن| يتناول هذا شيئا واحدا منعوتا بالنعتين جميعا وهذا 
لا يتصور. والمشروط في العقد خارج منها. بخلاف قوله: وكل كثير وقليل. لأن القليل جزء 
من الكثير» فلا حاجة إلى أن يقول: بكل قليل وكل كثير. وهنا الحقوق الداخلة غير الحقوق 
الخارجة» فلهذا يذكرهما جميعا على نحو ما بينا ) ١17/7 /٠‏ 
انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير "07/١‏ الملبسوط /١6‏ 19, الهداية 257/7 فتح 
القدير /٠‏ 57» الاختيار تعليل المختار 1/7» تبيين الحقائق 5/ /47» بدائع الصنائع 5/ 184» 
الببحر الرائق 6 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(؟) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): أولا. 

(45) "وكل حق" سقط من (د» ز). 


(5) ني (د. ز): بنعتين. 


-/- 


النعتين خاصة فأحسن" أن يقول: بكل حق هو لما خارج منها' بخلاف قوله: وكل 
قليل وكثير؛ لأن القليل جزء من الكثير فلا حاجة إلى أن يقول: وكل كثير» وهاهنا 
الحقوق الداخلة غير الحقوق الخارجة» فلهذا نذكرهما جميعًا على نحو ما بينا”. 

وكتبنا: بيع المسلم من المسلم؛ تبركًا بالخبر الذي روينا عن النبي كي على ما 
ذكرناه» ولأن البيع الذي يتعاطاه أهل الذمة [قد]"يقع بالأموال الحرام نحو الخمر 
والخنزير» وأكثر بياعاتهم لا تخلو عن الشروط المفسدة» كيف وإن أبا هريرة ذه 
قال: «من اتجر قبل أن يتفقه» فقد وقع في الربا شاء أو أبى»*» فإذا كان هذا في بيع 
المسلم الذي لم يتفقه فيا ظنك ببيع الكافر*. 

وإنما كتبنا [بدفع ]" من عليه الحق؛ لأن قومًا يقولون: من قبض ماله إن كان 
قبضه من غير تسليم من عليه الحق كان كلّا قبض. 

وبدأنا [بكتابة]" قبض الثمن تحررًا عم| يقوله أهل المدينة رحمهم الله: إن 
قبض [المبتاع ]* المبيع بإذن البائع في حكم الإقرار من البائع بقبض الثمن”". 


)١(‏ في (د. ز): فالأحسن. 

)١(‏ من قول"وهو اختيار الطحاوي" إلى قوله "هو لها خارج منها" سقط من (ت). 

(") انظر: المبسوط /7”٠‏ 7/ا1. 

(5) المثبت من (ت. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): فلا. 

(5) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي سند 
نصر بن مزاحم المنفري قال الدارقطني: متروك. قال أبو حاتم: واهي الحديث . وقال أبو 
حشيمة: كان كذابا. 

انظر: الضعفاء والمتروكين /١‏ 8"» ميزان الاعتدال 5/ “77. 

)١(‏ انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك. ص54/ 

00 المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): دفع. 

() المثبت من (د» ز)» وني (الأصل): بلفظه؛ وفي (ت): بكتبة» وفي (ظ): بلغته. 

(9) المثبت من (تء ده ز)» وفي (الأصلء ظ): المتاع . 

()انظر: المبسوط 2178/7١‏ بدائع الصنائع 5/ .١5٠‏ 
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وكتبنا: (تفرق الأبدان) تحررًا عن خيار المجلس"©. 

وكتبنا/ فا أدرك فلانًا ول نكتب ف) أدرك من [يحق]” له الرجوع بالدرك؛ 
لجواز أن يلحق بالدرك بغير” موت المشتري وارثه» وحينئذ يكون الرجوع لوارثه. 
وهو رواية عن أبي يوسف" رحمه الله» ولكنا نقول: حق الرجوع بالدرك يثبت 
بالعقد» فإن) يثبت لمن باشر العقد. والدرك هو الاستحقاق الذي يثبت العقد, فأما 
الانتشحفاق بسب يعتزقن :يعد العقد لا مني :دركاء وبالسييع الذقع شي العقد 
إنا يلحق الدرك المشتري حيًّا كان أو مينّاء فلهذا كتبنا فها أدرك فلان بن فلان من 
درك في هذه الدار©. 


وإنا كتبنا: ما بين درهم إلى كذا وأقل وأكثر؛ تحررًا عن قول ابن أبي ليل رحمه 


الله» فإن المذهب عنده أن ضمان” الدرك لا يصح إلا بعد تسمية المقدار". 


() المراد بخيار المجلس في المذهب أن يقبل في مجلس العقد بعد إيجاب الموجب؛ وماروي عن ابن 
عمر مرفوعا ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) أوله أبو يوسف بتفرق الأبدان بعد الإيجاب قبل 
القبول» وأوله محمد تبعا لإبراهيم النخعي بتفرق الأقوال بناء على أن المراد بالخيار فيه خيار 
القبول» واعتمده في الهداية بأن في الحديث إشارة إليه » فإنه) متبايعان حالة المباشرة لا بعدهاء 
ويؤيده قوله تعالى: « وَإِن يَتَفَرّهَا يُعْ ناَللَّهُ حكلا مِّن سَعَتِهِ- 4 فإن الفرقة تحصل بقولم). 
انظر: المبسوط 2157/17 تحفة الفقهاء ؟/ لالاء بدائع الصنائع 5/ 17/8, الهداية 27١/7”‏ فتح 
القدير ”/ 20151 تبيين الحقائق 4/ *”, البحر الرائق 0/ 3586» مجمع الأنهر 7/ »1١‏ حاشية ابن 
عابدين 5/ 0857. 

0 المثبت من (ت» د.ءز» ظ). وفي (اللأصل): لحق بها. 

(9) في (ت» د. ز): الدرك بعد بلدا من قوله "'بالدرك بغير". 

(5) قال في المبسوط ( وقد روي عن أبي يوسف أن الأحسن أن يكتب: ف أدرك من يحق له الرجوع 
. 

(8)إنظر الوط 107., بدائع الصنائع 4/5» فتح القدير 5١17/17‏ البحر الرائق 2773/5 
مجمع الآنبر ”/ 199. 

(5) "ضان" سقط من (ت). 

(0 انظر: المبسوط 74/٠‏ .» كتاب الشروط و علوم الصكوك؛ ص .1١٠‏ 


حهةل/”- 


:بت 


وكتبنا: بقيمة عدل يوم يستحق؛ لأن القيمة تعتبر يومئذ» فإن الحكم يوجب 


0 
3 
م 


هدم البناء عند الاستحقاق ودفعه إلى البائع وأخل قيمته مبنيًا. 

وكتبنا: وذلك البناء قائم فيما يستحق؛ لأنه إذا لم يكن شيء من ذلك قائًا في 
المستحق لم يجب له" الرجوع بشيء من قيمته فلو أطلق ذلك أوهم”" أنه شرط 
الرجوع بقيمة مالم ينقض عليه ولم نكتب: (من بناء وغيره) كما كان يكتتب 
بعضهم؛ لآن المشتري قد يحدث في الدار ما لا يجب له الرجوع [به]" مثل حفر 
البئر وتنفيذ” البالوعة والمخرج والمرمة» حتى قالوا: لو حفر بئرًا وطواها بالآجر 
يرجع بقيمة الطي ولا يرجع بقيمة الحفرا“. 

وهذا الصك أصل” في البياعات كلها غير أنه كلما اختلف المبيع يحتاج" 
إلى زيادة أحرف ونقصان”. فنذكر الآن تفصيلهاء ونذكر” في كل فصل ما يجب 


من الزيادة والنقصان فنقول: إن كانت الدار ذات حجر ومقاصير”" وإصطبل”" 


)١(‏ "له" سقط من (د» ز). 
(5) في (د): أو أوهم. 
(") المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصل» ظ). 
(5) في (د. ز): تنقية. 
(5) انظر: المبسوط 70/ .18١‏ كتاب الشروط و علوم الصكوك ص .4١‏ 
(7) "أصل" سقط من (ت). 
(0) "يحتاج" سقط من (د. ز). 
(6) زاد في (ت» د ز): أحرف. 
(9) في (د): وتثبت. 
)0٠١(‏ المقصورة: الدار الواسعة المحصنة» وقيل: هي أصغر من الدارء وهو من ذلك أيضا. 
قال الليث: إذا كانت دار واسعة محصنة الحيطان فكل ناحية منها على حيالها مقصورة؛ وجمعها 
مقاصر ومقاصير. 
انظر: لسان العربء مادة (قصر) 0/ .٠٠١‏ 
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وإصطبل” أثبت ذلك” في ابتداء الصك فيقول: اشترى منه جميع الدار المشتملة 
على حجر ومقاصير وإصطبل تأكيدّاء وإن كان اسم الدار عند تحديدها ينتظم جميع 
ذلكء وكذلك إن كان فيها غير ذلك من الخانات والحمامات نكتب” جميع ذلك". 

وإن كان المبيع دارين أو ثلانّا فإن كانت في موضع واحد ومفتحها واحد 
فهي دار واحدة» فإن شئت كتبت [اشترى منه جميع الدار والبيوت وتحدها على 
حسب ما مر في دار واحدة وإن شئت كتبت]* جميع الدور الثلاث [المتلازق ]0 
بعضها ببعض ومفتحها إلى الطريق واحدء وهذا أبعد من الطعنء وإن كانت في 
موضع واحد لكن لها" أبواب» كتبت اشترى منه جميع الدور الثلاث المتلازقات 
ومفتحها إلى طريقين أو ثلاثة”» على حسب ما يكون, ثم تحدهاء وإن كانت في 
مصرين أو ثلاثة أو محال ثلاثة" كتبت: اشترى منه جميع الدور الثلاث المتباينات 


الع هق اق كوو كذا» بسخلة كذاء ندوت كدان سكة كذ[ عير سويد 


)١(‏ الإصطبل: جمعه أصابيل» وهو موقف الدابة» وفي التهذيب: موقف الفرسء شامية» وقال في 
التمهيد: هو موضع فيه الغنم» وهو نحو من ميل يشتري ضحايا. 
انظر: لسان العرب. مادة (إصطبل) .١١5 /١‏ 

(؟) "ذلك" سقط من (ت). 

(9) في (ت. د» ز): بينت. 

(5)انظر: المبسوط 0”/ 187.ء الحداية فتح القديرا/ ٠‏ » حاشية ابن عابدين 
ا 7 . 

(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

0 المثبت من (ت. دء ز» ظ)» وفي (الأصل): الملاصق. 

(0) في (د» ز): لكنها. 

() في (ز): يكتب. 

(9) في (تء ز): ثلاث. 


لام ا- 


ا 


كذا ]ل وتحدها [منها]" ومنهاء وكذلك إن كانت في مصر واحد ولكن في محلتين 
أو محال مختلفة / كتبت جميع الدور الثلاث المتباينات التي هي في كورة كذا في محلة 


وكذا لو اشتمل العقد على دار وخان وحمام وإصطبلء» وهي في”" مواضع 
ختلفة فعلى“ ما ذكرناه في الدور“. 


وإن كان المبيع قيطونًا" زدت فيه بخنبقاته””© العشر”" وحبابه. وهي كذا 
وكذا عددّاء الكبار منها كذاء والآأوساط منها كذاء والصغار منها كذاء وهي قائمة 
بعينها في بيوت أجزائها”" وجميع ما فيها من الحبوب والحنطة والشعير إن كانت 
داخلة تحت العقد بذكر المتعاقدين إياها في العقدء [والإهزاء]”" الخنبقات» ويقال: 


)١(‏ المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) المثبت من (ت)» وفي (د» ز): ومنهاء وساقط من (الأصلء ظ). 

(*) "في" سقط من (تء ز). 

(5) في (د): على. 

(5) يكتب ( جميع الدار والخان والأصطبل والحام التي هي بكورة كذاء أما الدار منها بمحلة كذاء 
بدرب كذاء في سكة كذا ). 
انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص ٠١١‏ 

(5) القيطون: المخدع أعجميء وقيل بلغة أهل مصر وبربر قال ابن بري: القيطون بيت في بيت. 
انظر: لسان العربء مادة «قطن» /١17‏ 750. 

(0) في (ز): بخنيقانه. 

() الخنبق: تعريب خنبه وهى الأنبار يتخذ من الخشب معلقة. 
انظر: المغرب»:مادة (هنبق) ض 50 1. 

(9) كلمة أعجمية تعني الأهراءء وهي جمع هري وهو بيت كبير فخم فيه طعام السلطان» قال 
الأزهري ( ولا أدري أعربي هو أم دخيل ) لسان العرب مادة هرا 14/ 7501. 

)في (ز): العشرة. 

)ف (ز): أهزاهاء وفي (ت): أهزاتها. 

1) المثبت من (تء دء زء ظ)» وني (الأصل): والأجزاء. 
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البيت الواسع ويقال: أبتارخاناه"» [ولم أجد]" هذه اللفظة في كتب اللغة» لكن 
هكذا" سمعتها تمن قرأت عليه©. 

فإن كان المبيع حمامًا فهو كبيع الدار غير أنك تزيد عند ذكر حقوقها 
وحدودها وأتونها وملقى رمادها وسرجينها“ وقدرها المركبة فيهاء وبيرها ودلاها 
ورشاها وبكرتها ومستنقع مائتهاء و" حقوقها". 

فإن كان المبيع [بيت]" طحانة كتبت على نحو ما تكتب في بيع الدار وتزيد 
عند ذكر حدودها وحقوقها[وأحجارها]”"“وآلاتمباودلاها[ودوارتمه”" 
بآلاتها]”" القائمة المعلومة [للعاقدين]”"» وموقف إبلهاء ويذكر بئرها ورشاءها“" 


ودلاها. 


)١(‏ في (ت): أنبارخاته» وفي (ز): أنبارخانه. 

(0) المثبت من (ت. د زء ظ)»؛ وفي (الأصل): يذكر أحد. 

(9) في (د): هذا. 

(5) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص١ .٠١‏ الفتاوى الهندية 5/ 199. 

(4) مأخوذ من السرجين وهو (الزبل) وهى كلمة أعجمية وأصلها (سركين) فقربت إلى الجيم 
والقاف فيقال: سرجين» وسرقين. 
انظر: المصباح المنير مادة (سرج»). ص .737١‏ 

50 )ني (ت. د ز): في. 

(0) انظر: المبسوط 70/ 187» كتاب الشروط و علوم الصكوك ص”١٠.‏ 

(6) المثبت من (ت,. د. ز» ظ)» وفي (الأصل): بيع . 

(9) المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): وأحمارها. 

)٠١(‏ الحجر معروف وهو الثبىء الصلب. 
[نظر الماق العرزية بسادة استصرة؟ / 5٠‏ . والمصباح المنير» مادة (حجرا ص .7١‏ 

)1١(‏ في (ظ): ودواتها. 

1١‏ ) المثبت من (تء دء زء ظ)» وني (الأصل): ودواتها آلاتها. 

© المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): للمتعاقدين. 

(14) الرشا: الحبل ويقال رَشَأها رَشَْا. رشى: الْأَرْشِيَةُ: جمْعٌ الرّسَاءٍ لِرَسَنِ الدَّوَابٌ والبثر. 
أَرْشََيْتُ الدَلْوَ فهي مُرْشَاةٌ 
انظر: المحيط في اللغة /٠/‏ 5 707 وطلبة الطلبة» للنسفي ص ١750‏ . 
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[وإن]” كان شيء آخر قد" أدخلاه في البيع وسمياه لكء زدتها فيه على 
جين هنا ا 

وإن كان المبيع حوانيت أو حانونًا فهو كبيع الدار» غير [أن الزيادة فيه]” أنك 
[تذكر ]" السوق التي فيها الحانوت مكان السكة» وتزيد عند ذكر حقوقها 
وحدودها وألواحها التي تغلق عليها بامها. 

وإن كان المبيع كرما أو بستانًا زدت عند ذكر حقوقها: وأشجارها وأغراسها 
وسراجينها وقضبانها وعرائشها وأوهاطها وشربها ومشاربها وسواقيها وأعمدتها 
ودعائمها وأنبارهاء [والأوهاط ]© واديح”. وأعمدتها أوتادهاء ودعائمها ما 
ينصب عليها العرائش» والعريش” والوثيلة الحبل المتخذ من الققصب”». وإن كان 
البستان في حائط البلد كتبت في حائط بلد كذا تما يل درب كذا على ساقية نهر كذاء 
وإن كان في قرية كتبت في قرية كذا من سواد كذاء وإن كان فيه ثمرة أو زرع أو 


رطبة كتبت: وثمرتها وزرعها ورطبتهاء وتزيد عند ذكر ثمرتها وقد بدا صلاحهاء 


)١(‏ المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصلء. ظ): فإن. 

(0) في (ت. ز): وقد. 

(2 المثبت من (ت. د» ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

(؟) المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصلء, ظ): زدت فيه. 

(5) المثبت من (تء. دء زء ظ)» وفي (الأصل): وأوهاط. 

(7) جمع (وهط) وهو المطمئن من الأرض. وبه سمي مال كان لعمرو بن العاص بالطائف. 
انظر: المغرب 7/ 77/5. 

(0) في (ت. دء ز): وادبح وانح. 

(8) الحبل المتتخذ من القصب على ما حكى المصنف رحمه الله» وَعَرِيسٌ الْكَرْم: ما ييا له لِمْتَفِعَ عليه. 
انظر: الفتاوى الهندية 5/ 1701١‏ 7599. 

(9) انظر: فتح القدير 5" / "٠ ٠‏ الفتاوى الهندية 5/ 594» درر الحكام ا/رلالا١ا.‏ 


9. 


وإن كان فيه برج الحمام كتبت": وجميع برج الحمام وهو زمان البيع [معلّق]" 
أبواءها مشدود فوهاتها” بحيث يمكن أخذ ما فيه بغير صيد بجميع ما فيه من الحمام 
والمجاض وه والحوازل0* وهو" الفراخ» والخشبات والجرادي”" والسيضن. 

ثم إذا اشترى قرية أو ضيعة وترك ذكر الحقوق يدخل البناء والنخل والشجر 
كله؛ مثل الكرم وشجر التفاح والسفرجل وأنواعها/» والقصب والحطب 
والطرفاءء» إلا رواية رواها بشر بن الوليد عن أبي يوسف - رحمهما الله - في القصب 


الفارسى والقصب السكري”", [وقصب الذريرة له يدخحل بالاتفاق]”", وقصب 
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)١(‏ في (د): فيه. 
(؟) انظر كتاب الشروط و علوم الصكوك ص”7١٠.‏ 
(9) في (د. ز): كتب. 
(5) المثبت من (ت. دء ز)؛ وفي (الأصلء ظ): مغلق. 
(5) في (تء ظ): قواتها. 
(5) في (ت. ز): والمحاضين. 
(0) المحاضن: المواضع التي تحضن فيها الحامة على بيضهاء والواحد محضن. 
انظر: لسان العربء مادة (حضن» /1١17‏ ”177» وتاج العروسء مادة (حضن» 75/ 557. 
(8) في ت: الجوازك. 
(9) الجَوْرّل: فرخ الحمام ونحوه. قال الشاعر: 
انظر: جمهرة اللغة 7”/ »١١1/57‏ ولسان العرب. مادة (جزل» .١١٠١ /١١‏ 
(١)في(ت.ده‏ ز): وهي. 
١‏ منه المٌرّادة» بالضيّ: اسمٌ لا جُرِدَ من الشيْءٍ أي قَشْرٌ؛ والجرْداءٌ: الصَّخْرةٌ الملساءٌ. 
انظر: تاج العروس. مادة «جرد» ا/ 549. 
()فى(ت,ء ده ز): السكر. 
(13) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
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الذريرة ما يدق [ويذر]" على الميت أي [ينثر]”» وما كان من الأشجار التي لا تثمر 
وتقطع في كل أوان كالدلب والجوز”» فقد اختلف المتأخرون فيه. 

منهم من يقول: لا يدخل إلا بالذكر كالزرع. 

ومنهم من قال": يدخل» وهو الأصح”. 

والدلين: اعتبارة: 

واقوز ةاون ب 

وأما الباذنجان: فشجره للمشتري وحمله للبائع» وكذلك القطن والعصفر؛ 
فإن شجره يدخل في البيع" بدون ذكر الحقوق, وما عليه من الريع لا يدخل إلا 
بذكر الحقوق» وعلى هذا [كل ما]”" [يؤخذ]”" حمله من غير أن يقطع أصله. 


)١(‏ المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصل): يدل» وساقط من (ظ). 

0 المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): ينشر. 

(') وجه ما اختاره ابو يوسف أن ذلك من جملة ريع الأرض بمنزلة الزرع ولهذا يجب فيه العشرء 
ولأن القصب الفارسي كقصب السكر فإن كل واحد منهما يقطع إذا أدرك. 
انظر: المبسوط /"٠‏ 189. 

(4) في (ت): يقول. 

(5) لأنه ليس من ريع الأرض وطذا لا يجب فيه العشر فهو بمنزلة النخل والشجر يدخل في البيع 
من عير حر 
اللبسوط /7٠‏ 189. الحداية .٠١١ /١‏ الاختيار تعليل المختار ١١١/١‏ الفتاوى الهندية 
44/5 1. 

(5) انظر: جمهرة اللغة »7١5 /١‏ معجم مقايبس اللغة مادة (دلب) ”/ 7595. 

(0) في (تء ز): سبيدار. 

(8) انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (جوز) /١‏ 445. 

(9) في (ت): العقد. 

29 المثبت من (ت. د» زء ظ)» وفي (الأصل): كلما. 

0 المثبت من (ت).» وفي (اللأصلء دء زء ظ): يوجد. 
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والثار التي على رءوس الأشجار لا تدخل بدون ذكر الحقوق والمرافق» وعند ذكر 
الحقوقء والمرافق تدخل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» وفي ظاهر الرواية وهو 
قول محمد - رحمه الله- لا تدخل إلا بالتنصيص عليهاء أو بذكر كل قليل [أو]" 
كثير هو فيها أو منها من غير أن يقول من حقوقها". 

والرطبة با نبت وصار له ثمن للبائع وأصوها للمشتري. 

قال محمد رحمه الله: ولو باع أرضًا فيها زعفران [فالأصل]” للبائع» وعلى 
هذا الكتان والدخن وجميع الحبوب مثل الحمص والباقلاء والعدس وهذا“ كله 
بمنزلة الزرع©. 

وكذاالملح [في]” الملاحة والقير” والنفط” الخارجء فأما الملاحة 


)١(‏ المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): و. 
(1) لأن الشمرة بمنزلة المتاع الموضوع في الأرض فلا بد من التنصيصء لأن اتصاها بالنخل ليس 
بالقرار بل للفصل. 
انظر: المبسوط 217١/70‏ بدائع الصنائع 5/ 114 البحر الرائق ١/0‏ ”2 ملتقى الأبحر /١‏ 5 7. 
المثبت من (ت). في (الأصل د زء ظ): فالبصل. 
(5) في (د): هذا. 
(6) انظر: البحر الرائق 0/ 7757. 
(5) المثبت من (ت. د؛ ز)؛ وفي (الأصل ظ): و. 
0 القير: الزفت. 
انظر: لسان العرب. مادة «قير) 7/ 75. 
(8) النفط لغة -بالكسر والفتح» والكسر أفصح-: الدهنء وقال ابن سيده: هو الذي تطلى به الإبل 
للجرب والدبر والقردان» وهو دون الكحيل. 
والنفط في اصطلاح الفقهاء: هو أحد الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم 
خلقهاء وهو دهن يعلو الماء سواء كان في الأرض أو في خارجها. 
انظر: المخصص 7/ .»77١‏ وحاشية ابن عابدين 7/ 55» 07» وتبيين الحقائق 2595/١‏ 
والعناية ببامش فتح القدير ؟/ 21 وحاشية الجمل 7/ 017. 


و 


1 م 00 
فللمشترى ٠.‏ 


و 


وإن كان المبيع قرية فإن لم يكن شيء منها مستثنى كتبت جميع القرية الخالصة 
المدعوة بكذاء [وتبين المصر ]" والسواد وتحدها ثم تقول: [ب|]" اشتملت عليها 
من الدور والبيوت والمستغلات والمرابط والطواحين إن كانتء المروج” والمراعي 
والآجام إن كانت, والمشاجر”“ والمقاصب” والتلال والأودية والآكام والسهول 
والحزون”". ويذكر الجبال إن كانت. فإن كان شيء مستثنى كتبت بعد الفراغ من 
ذلك قبل ذكر الثمن: إلا ما فيها من المساجد والمقابر والطرق النافذة [واللأوقاف 
والحياض ]" للعامة والمكاتب التي هي [للعامة]*”". ولا بد من تحديد المستثنى 


بحيث يقع به الامتيازء وما يكتب ف زماننا ف تحديد المسكقق حدوده الأربعة”". 


.199 /"٠ انظر: المبسوط‎ )١( 
المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي الأصل: وبين المصدر.‎ )0( 
المثبت من (ت. د» زء ظ)» وفي الأصل: ما.‎ 0 
في د: والمروج.‎ )( 
المشاجر: عود المودج» واحدتها مشجرة وشجارة» وقيل: هو مركب أصغر من ال هودج مكشوف‎ )4( 
الرأس. قال الأزهري في التهذيب: والمشجر مركب من مراكب النساء.‎ 
.787 /٠١ انظر: لسان العربء مادة (اشجر) 91/5" وتبذيب اللغة‎ 
المقاصب: منبت القصب.‎ )( 
.761١ /5 انظر: الفتاوى الهندية‎ 
من الحزن: وهي ما غلظ من الأرض في ارتفاع» قال ابن شميل: أول حزون الأرض قفافها‎ )0( 
وجبالها وقواقيها وخشنها ورضمهاء ولا تعد أرضا طيبة.‎ 
.١١5 /١ انظر: لسان العربء. مادة «حزن»‎ 
المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): والأقاف والحباط.‎ )6( 
المثبت من (ت,. د زء ظ)» وفي (الأصل): للعلامة.‎ )9( 
.0/ /0 انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص7١٠. البحر الرائق 5/ 48» الدر المختار‎ )9١( 
ني (د): أربعة.‎ )1١( 


59 - 


لزق أرض" دخلت في هذه الدعوى لا يصح؛ لأنه لا" يقع به الامتياز". 
وقد وقع هذا" في زمن والدي - رحمه الله- فأجاب وقال: لا يصح التحديد على 
هذا الوجه؛ لأنه لا يقع به التميبزء فقيل له: إذا“ كانت الأراضي المبيعة محيطة 
التق كته بدي (تحى ]اتيقو يد انمي ؟ 

قال رحمه الله: يذكر الكاتب في التحديد نهرًا يكون بقرب هذا المستثنى أو 
أذرعًا“ أو نشرًا" أو شجرًا بحيث يقع به التمييز» وما يكتب في زمانناء وقد عرف 
[هذان]”" العاقدان”" جميع ذلك [وأحاطا]”" به خبرًا فقد استرد له بعض 
مشايخنا - رحمهم الله/ - وهو المختار””"؛ لأن المبيع لا يصير به معلومًا للقاضي 
عند الشهادة» فلا بد من التعيين. 


(١)ني(تءز):‏ أراضي» وفي (د): أراض. 

03:3" سقط من ارا ْ 

(") زاد في (ت): قال رضى الله عنه. 

ذا" مقط من 001 

(5) في (ت): إن. 

(5) المثبت من (ت. د. زء ظ)» وني (الأصل): حق. 

(0) "به" سقط من (د). 

(0) في (د): أزرقًا. 

() ني (تء ز): نشرًا. 

20 المثبت من (تء دء ز» ظ)» وفي (الأصل): أن. 

)1١(‏ ني (ت): المتعاقدان. 

() المثبت من (د» ز)؛ وفي (الأصلء تء ظ): وأحاط. 

(1) واختاره ابن نجيم وابن عابدين. 
انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص7١٠3.‏ البحر الرائق 1/ 194, حاشية ابن عابدين 
/ا/ 5٠١‏ الفتاوى الهندية 5/ .٠١‏ 
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فإن كان فيها رقيق وبقر عوامل أو حمر أو بغال أو آلات الحراثة وقد باعها 
كلها وصفتها في كتايك فتقول: من الرقيق كذا كذا رأسًا وتحليه وتسميه وتبين 
جنسه وسنهء وهكذا في| بقي. 

فإن" كان المبيع طاحونة [ذكرت]" اشترى جميع الطاحونة التي" بكورة كذاء 
على وادي كذاء بقرب قرية كذاء أو على نهر قرية كذاء وهي تدور على كذا أرحية؛ ثم 
تذكر عند ذكر حدودها وحقوقها وأحجارها وبكراتها [ودلائها]"” وتوابيتها” 
ونواعيرها" بأجنحتها وألواحها المفروشة في أرضها وملقى أحماللها وموقف دواها في 
حقوقها ومرجها إن كان بأرضه وبآلاته وأغراسه المثمرة وغير المثمرة". 

ولو كان اشترى مرجًا" بغير أرض كتبت جميع الأشجار القائمة والأغراس 
والتالات النابتة بأغصانها وعروقها دون أرضها”". 


)١(‏ ني (د): وإن. 

( المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وني (الأصل): تذكر. 

(©) زاد في (ت,. د ز): هي. 

() المثبت من (تء دء ز)» وفي الأصلء ظ: ودلاتها. 

(5) أماكن السقي. 
انظر: المصباح المنير .١949 /1١‏ 

(0) التابوت: الصندوق. 
انظر: تاج العروس ”2/9/7 577/5. 

(0) جمع ناعورة: وهي التي يستقى بهاء يديرها الماء وها صوت. 
انظر: لسان العرب. والمصباح المنير مادة: «نعر). 

(6) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص8١٠.‏ 

(9) قال ابن فارس: (الميم والراء والجيم أصل صحيح يدل على مضئ وذهاب واضطراب ومنه 
قوله تعالى (مرج البحرين يلتقيان) [الرحمن: ١9‏ ]. 
معجم مقاييس اللغة مادة (مرج) 0/ ."١8‏ 

(١٠)انظر:‏ كتاب الشروط و علوم الصكوك ص9١٠.‏ 
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فإن كان المبيع دارًا لما ساباط" على حائطها وعلى حائط الدار التي بحيال 
هذه الدار كتبت اشترى جميع الدار وجميع الساباط الذي خشبه” على حائط هذه 
الدار وعلى حائط الدار الذي” [بحيال]" هذه الدار. وطول [هذا]“ الساباط كذا 
ذراعًا بذراع كذاء وعرضه كذا ذراعا مهذه الذراع» وارتفاعه كذا ذراعا. 

وإن كان له سمك كتبت: وسمكه كذا كذاء وفيه من المخشب كذا كذاء 
اشترى منه جميع هذه الدار وهذا الساباط إلى آخر ما مر©. 

فإن كان المبيع بيت علو في الدار ليس له سفل كتبت اشترى منه” البيت 
الذي في علو الدار التي في بني فلان وذكرت حدود الدار ثم تقول: وهذا البيت 
[على البيت]” الذي من هذه الدار في موضع كذا؛ لأن البيت قد ينهدم فيحتاج 
المشتري إلى إعادته؛ ولا يتمكن من ذلك إلا بعد أن يكون موضعه من الدار 
معلوماء ثم يكتب وهو علوء سفله لفلان أحد حدود البيت الذي هذا علوه كذا. 
والرابع أنه" ليس للعلو حدود. وإن)”" الحدود للسفل» وذكر الطحاوي رحمه الله: 


)١(‏ الساباط سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ. 
انظر: العين /1/ 27١1‏ والمحيط في اللغة 8/ 71/5. 

(0) زاد في (ت): يرابر. 

(9) في (د): التي. 

(5) المثبت من (ت. د زء ظ)؛ وفي (الأصل): يحال. 

(5) المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): هذه. 

(5) انظر: البحر الرائق 2159/5 فتح القدير »5١/17‏ تبيين الحقائق ”7/ »١1١1‏ مجمع الأخمر 
ااا 

(0) زاد في (ت): جميع. 

(8) المثبت من (ت. د ز» ظ)» وساقط من (الأصل). 

(9) في (ت. د زء ظ): لأنه. 

٠‏ زاد في (الأصل): العلو لفلان و. 
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هذا إذا لى يكن حول هذا العلو حجر فإن كانت فعليه أن يذكر حدود العلو أيضًا؛ 
لآن المبيع هو العلوء وإنم) يجب إعلامه بذكر حدوده؛ ثم يقول: اشترى منه هذا 
البيت الذي حددنا سفله في هذه الدار المحدودة بحدوده كله أرضه وبنيانه وطريقه 
في الدرج» وفي ساحة الدار التي إلى باب دار" الأعظمء قالوا: وينبغي أن يبين 
موضع الدرج من الدار أيضًاء؛ لأن ذلك ينتقل من موضع إلى موضع”". 

فإن كان المبيع نصف دار كتبت اشترى منه جميع السهم الواحد من سهمين 
من جميع الدار والبيوت مشاعا غير مقسوم, ويحد الدار» وإنما يذكر حدود الدارء 
وإن كان المبيع نصفها؛ لآن تحديد نصف الدار غير ممكن”. 

وإن اشترى دارًا لغيره© وأراد أن يكتب اسمه في الشراء» [كتبت]* اشترى 
فلان لفلان من” فلان/ » وأكثر أهل الشروط يكتبون اشترى فلان لفلان بأمره 
[وماله]”» قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: وذلك غير مستحسن عندنا؛ لآن 
الثمن بالشراء يجب في ذمة المشتري» فلا" يتصور أن يكون مشتريًا بال الغير؛ لآن 


)١(‏ في (د): الدار. 

(؟) انظر: المبسوط 2107/8/70 حاشية ابن عابدين /1/ 77 5» الفتاوى الحندية 5/ ١91١‏ 

() انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير 051١/١‏ المبسوط /7١‏ 2.187 بدائع الصنائع 
77/0 الحداية 4/ »4٠‏ تبيين الحقائق 0/ 777. مجمع الأنهر 4/ 177. 

(5) في (ز): دار الغير» بدلا من قوله "دارًا لغيره". 

(6)المقيث من :(ث: دوق ظ)ء وف (الأصل): يكبب: 

(5) في (ظ): بن. 

(0) المثبت من (ت,. د زء ظ)»؛ وف (الأصل): ومن ماله. 

() في (د): ولا. 

(9) انظر: المبسوط /"٠‏ 187. 
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نإن كان أحد اليعين بخان كحت :كنات اله لزنام إذا فيكت إل 


قوله: شراء صحيحًا شرعيًا” ذكرت على أن فلانًا في جميع ما باع [أو]” اشترى با" 
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سمى ووصف فيه بالخيار ثلاثة أيام» آخرها غروب الشمس من يوم كذا من شهر 
كذا من سنة كذاء ثم تنم الكتاب» وعلى هذا لو كان الشرط إن رد البائع عليه الثمن 
إلى ثلاثة أيام فلا [بيع]* بينهماء وعلى هذا لو كان الشرط إن لم ينقده المشتري الثمن 
إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهم|”. 

وإن كان المبيع يتا من دار كتبت: اشترى” منه جميع البيت من الدار ثم يقول: 
وأحد حدودها" هذا البيت المبيع» وهو من جملة هذه الدار ثما يلي موضع كذا بعد 


أن تحد الدار ثم إن كان المبيع دارًا [وبيونًا]" دون بيت كتبت اشترى منه جميع 


)١(‏ ني (ز): المشتري. 

(0) في (د): جائرًا. 

المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصلء ظ): و. 

(5) في (د. ز): مما. 

(5) المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): يقع. 

(1) قياسا لا استحسانا وجه القياس : أن هذا بيع علقت إقالته بشرط عدم نقد الثمن إلى ثلاثة أيام » 
وتعليق الإقالة بالشرط فاسد , فكان هذا بيعا دخله شرط فاسد ؛ فيكون فاسدا كسائر الأنواع 
التي دخلتها شروط فاسدة» ووجه الاستحسان : أن هذا البيع في معنى البيع بشرط الخيار ؛ 
لوجود التعليق بشرط في كل واحد منهما » وتحقق الحاجة المستدعية للجواز ء أما التعليق فإنه 
علق إقالة هذا البيع وفسخه بشرط عدم النقد إلى ثلاثة أيام » وفي البيع بشرط الخيار علق انعقاده 
في حق الحكم بشرط سقوط الخيار. 
انظر: بدائع الصنائع 2775/١١‏ المبسوط /7٠‏ /31”ء بداية المبتدي 177/١‏ الهداية 27/8/17 
البحر الرائق 5/”. 

(0) "اشترى" سقط من (د» ز). 

() في (د): حدود. 

(4) المثبت من (ت. د» ز)» وفي (اللأصل» ظ): بيوتا أو بيئًا. 
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جميع الدار والبيوت إلا بِيئًا منها وما عليه من الغرفة والعلو”» فتحد الدار ثم تحد 
البيت» ثم تكتب: اشترى منه هذه الدار والبيوت بحدودها وحقوقها ومرافقها إلا 
هذا البيت المستثنى منه بحقوقه؛ أرضه وبنائه» وكل حق هو له داخل فيه أو خارج 
عنه"» فإن ذلك لا يدخل في شيء من هذا الشراء» فإن كان المبيع بناءَ دون أرض 
كتبت: جميع [بناء]“ الدار وتحد الدار ثم تقول: اشترى منه جميع بناء هذه الدار 
والبييوت من الأبواب والسقوف والحيطان والرفوف والجذوع والعوارض 
والسهام والبوادي [والحرادي]”» وجميع ما في هذا البناء من اللبن والآجر والطين 
والتراب من أقصى أس هذا البناء إلى منتتهى سمكه دون أرضه. فإن لم يستثن 
الأرض جاز؛ لأن البناء لا يستتبع الأرض". 

فإن كان المبيع كردارٌا”» فكردارات أصحاب الصناعات وأدواتهم مختلفة 


فنذكر [طرفًا]" منهاء ويقاس عليه ما وراء ذلك» والشرط في جنيع هذه الكردارات 


)١(‏ ني (ت. دء ز): أو العلو. 

(0) في (ت. د ز): منه. 

(9) في (د): لم. 

(5) في (ت): الشرط. 

(5) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

2 المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الآصل): والحرادي. 

(0) انظر: بدائع الصنائع 5/ »١56‏ فتح القدير /1/ 57» الفتاوى الهندية ١51/5‏ . 

() الكردار - ويسمى بخوارزم حق القرار - فارسي يطلق غبلن مايينى أو يغرس ف الأرض 
المحتكرة للوقف. والأراضي التي حازها الإمام لبيت المال ويدفعها مزارعة إلى الناس بالننصف 
فيصير لحم فيها بناء وغرس أو كبس بالتراب. 
انظر: حاشية ابن عابدين 2178/5 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 4/ 2١4/8‏ وتنقيح الفتاوى 
الحامدية 5/ 7/87. 

(9) المثبت من (ت. دء ز» ظ)» وفي (الأصل): طرقًا. 


أن يلحق بآخرها وهي قائمة بأعياها في هذا المحدود. وقد عرفها العاقدان ونظرا 

إليها فأقرا بإحاطة علمهما بها شيًا فشيئً"". 
فأما كردار الحمام وآلات الحامين» [فالكردار]' بيت" يسمى المشبّك في دار 

الحهام» وبيت آخر مشبّك يدعى خاني”© خانه وآري في [البيت]” الأوسطء 

وصنبور" ومئعب” من رأس البثر إلى الآري الذي ني البيت الداخل» ودلو وحبل 

من ليف وبكرة وتابوت البئر [وثلاثة سرر]“ كبار في دار ا حمام لجلوس الثيابي 

ولجلوس الحامي ولجلوس المتحممين”/ . الأ 
وأماآلات الحامين» فجميع الأسآر”"" وهو أربعة كثبان [أحدها]”" 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 25١17‏ تنقيح الفتاوى الحامدية 5/ /ا/71. 

(0) المثبت من (ت,. دء ز)»؛ وني (الأصلء» ظ): والكردار. 

(') "بيت" سقط من (ظ). 

(5) في (ت. د. ز): خالي. 

(6) المثبت من (ت,. ز)» وفي (الأصلء د ظ): بيت. 

(1) قال ابن فارس: (الصنبور: النخلة تبقى منفردة ويدق أسفلها. والصنبور: مثعب الحوض. 
والصنبور: الرجل الفرد الذي لا ولد له ولا أخ. والصنبور: القصبة التي تكون في الإداوة من 
حديد أو رصاص يشرب بها) مقايبس اللغة '/ 01" 
قال الأزهري: ومثعب الحوض: صنبوره وهو ثقبه الذي يخرج منه الماء. ت#هذيب اللغة» مادة 

«شعب) ؟7/١١753.‏ 

0 انظر: مقاييس اللغة ”/ 07 وتهذيب اللغة» مادة لاشعب») .7١ ١/7‏ 

(6) المثبت من (ت,. د ز» ظ)»؛ وني (الأصل): وثلاث سور. 

(9) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص١7١.‏ 

5ق (ت) #الآيارة وق (85() + الأبار: 

)١١(‏ الأسآر: جمع سؤر وهو بقية الماء الذي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثم استعير لبقية 
الطعام وغيره. 
انظر: المغرب. مادة (سأرا ص .7١0‏ 

)2 المثبت من (ت. د ز» ظ)؛ وفي (الأصل): أحدهما. 


حكان نابت 


[عشر]” أذرع في طول” [عشر ]” أذرع في ارتفاع ثاني أذرع» وكذلك الكثيست 
الثانٍ والثالث والرابع» والكثيب توده. ومنها مسبح كبير وال مسبح [والحلس]” 
بلاس* وثلاثون عددًا من الفنجانات”» وكذا عددًا من القدس وهو [السطل]"", 


للفنجانات”: وكذا عددًا من البراطيل”" [وهو جمع]”" برطيل بكسر الباء وهو 
الحجر الطويلء سُمَِّ المناديل براطيل تشبيهًا لما بالحجر الطويل» وتابوت الغلة» 
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وعشرة أزواج قرطالة”" كدقاف اا وقزارة وهو من بحرك به النار» ورفش” 


() في (د): عشر. 

(؟) "طول" سقط من (ز). 

(9) في (د): عشر. 

(؟) المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصل): الجنس. وفي (ظ): المجلس. 

(6) ني (ز): ثلاثين. 

(5) الفتحات إناء صر عن الف وغيرة شعريب يتكاق: 
انظر: قواعد الفقه للبركتي ص 4١7‏ . 

0 المثبت من (تء د» ز)» وني (الأصلء. ظ): الشال. 

(4) قال ابن فارس ( السين والطاء واللام ليس بشيء. على أَّم يسمُُون إناء من الآنية سَطلاً 
وسَيْطلا. والسّطل الدلو أو شبهها والسَّيْطَلُ مثله) معجم مقاييس اللغة» مادة «سطل» 7/ .1/١‏ 

(9) ني (ز): الفنجانات. 

9١‏ )البراطيل: صخور طوال واحدها بِرْطِيل. 
انظر: المخصص ”7/ /0. 

() المثبت من (ت» ظ)» وفي (الأصلء د): وهيء وفي (ز): وهي جمع. 

)1١(‏ القِرْطلَة كقَرْسَبَة: عِذْلُ مار والقرطالةٌ بالكسر: البَرْدَعَةٌ والقرطالة واحدة القرطال. 
القارة فليم العرومع! ساقة قرطل 1 / 750. 

)فق (ضاز): يمكضاتا: 

)١15(‏ الكناسة» بالضم: القمامة» قال اللحياني: كناسة البيت: ما كسح منه من التراب فألقي بعضه 
على بعض. 


ىمد 


ورفش"وهو بالفارسية في اصطلاحهم نبل”* ولم أجده في كتاب [اللغة]”» وكذا 
زوج نعل من خشبء [ومقراض ]”"" ومشط ومرأة بعتيدتها. 

وأما كردار” القصابين وآلاتهم» فالكردار مراح” في الحانوت الداخل 
والمذبح» [ورق]”" في الحانوت الخارج؛ وألواح باب الحانوت بقفله ومغلقه. 
ودكان السقيبة» والسقيبة بالفارسية”" تخته كوشت. 


فأما الآلات, فمنها الشفرة”" وفرد فاس وسقيبة وثلاثة معاليق» وكذا 


انظر: تاج العروس. مادة «كنس») /١56‏ 5091. 

)ني (ت): ومحراتء وني (ظ): ومحلراث. 

(؟) قال ابن فارس: (الحاء والراء والشاء أصلانٍ متفاوتان: أحدهما الجمع والكَسْبء والآخر أن 
يرل الشيء. والمحراث: خسّبة تحرّك بها النار أو النَُوره والجمع محارث) مقاييس اللغة» مادة 
«حرث) 7/ 515. 

(9) في (ز): درفش. 

(5) في (ت. د. ز): بيل. 

(5) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) المثبت من (ت)» وفي (الأصلء د. ز» ظ): ومقراظ. 

(:) قال ابن فارس: (القاف والراء والضاد أصلٌ صحيحٌ, وشويد ل عن اقلم ونال اميت 
الى بالمقراض. والمقص المقراض) مقاييس اللغة» مادة (قرض» 0/ ١لا.‏ 
انظرلسان العربء مادة (قصص) /١‏ 7/. 

(8) في (د. ز): كردارات. 

(9) في (ت. د. ز): مراج. 

٠‏ المثبت من (د» زء ظ)؛ وني (الأصل): وربء وفي (ت): ورف. 

(0) 'بالفارسية" سقط من (ت,» د» ز). 

قال ابن فارس: (الشين والفاء والراء أصل واحد يدل على حد الثىء وحرفه. من ذلك شفرة 
انناف يوا ار انشع واي اموق 11 انين للك اك اا 
الت 


م 


خطاطيف" وخشبة عليها المغاليق"» وكذا مدية9”". 

وأما كردار الغاميين» فمخدع في الحانوت الداخل وهو بالفارسية مدان”, 
تابوت مشدود:احائظ عل ينين الذاخل ف الجاتؤت وورفوفة من شت 
وتحاتح الحانوت وغلقه وقفل كبيرء وتابوت على باب الحانوت وهو موضع 
جلوس الغامي”» وظلة من حصير وجناح خارج إلى الطريق الأعظم فوق باب 
الحباتوضة واما أذؤاكة قعتت ون مكنا :وهةالفارسية تاقووه الكبار هذا 


والأوساط كذا والصغار كذاء وكذا [بستوقة]" زجاجية وهى بالفارسية خنيرة”» 


وتابوت فيه بجرى» وغربالة”” وميزان الحمنا ة بشنجانة”2. وميزان الدراهم 


)١(‏ والخطاف: حديدة حجناء؛ لأنه يختطف بها الشيء» والجمع خطاطيف. 
انظر: مقاييس اللغة» مادة «(خطف) 7/75 .١917/01945‏ 

() قال ابن فارس: (الغين واللام والقاف أصل واحد صحيح يدل على نشوب شيء في شيء. من 
ذلك الكلوةابتارزينة :القت الاك نهو مكان و الخلا ل كبر الميوهو: ها كلق يدالبات 
والجمع مغاليق) مقاييس اللغة» مادة «غلق» 5/ 595. 
انظر: المصباح المنير» مادة «غلق» ”/ »50١‏ القاموس المحيط. فصل «الغين» /١‏ 410. 

(") قال ابن فارس: (الميم والدال والحرف المعتل أصل صحيح يدل على امتداد في شيء وإمداد. 
وَالّدْيةٌ: الصَّفْرةٌ والجمع المُدَى) مقاييس اللغة» مادة «مدي» 0/ 01. 
انظر: العين باب «الدال والميم» // 88. 

(54) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص .١70‏ 

(5) قال الشيخ زكريا: الغامي هو بائع الطعام في عرف الشام. الغرر البهية 5/ 77. 

(5) ني (ت): خدان. 

(0) في (ت): المقامي. 

(6) المثبت من (ت,. ز)» وفي (الأصلء د ظ): يستوقة. 

(9) ثبت في حاشية (د): يعني نبود. 

(١)في(تء‏ ده ز): وفرد غربالة. 


دف قات 


وأما كردار الدهانين” وطاحونة” الجوز بأداتها وطاحونة السمسم بأداتها 
وحباءبا” العشرة الكبار كذا واللأوساط كذا والصغار كذاء وثلاثة أواري 
[لعلف]* الدوابء وأما الآدوات فقصعة الدهانين وزوج دن”" أخضرء وكذا 
أوقية عشرية وكذا أوقية رباعية» وعلى هذا [ونشارة كبيرة]”"» ونشارة صغيرة» 
وقد ذكرنا معناها”". 


وأما كردار [الفقاعيين]”"'" وآلاتهم» فالكردار: تابوت منقر على باب 


() ني (د. ز): الحبل. 
(0) في (ز): سنجاته» وفي (د» ظ): بسنجاته. 
(9) في (زء ظ): بسنجاته. 


(5) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص ١١5‏ 

(1) الادهان: من «دهن»., والدهن: معروفء يقال: دهن رأسه. وغيره. يدهنه دهنا بفتح الدال» 
والاسم الدهن. والجمع: أدهان». ودهان. والدهنة» والدهان: الطائفة من الدهن» والدهن: 
الاسمء والدهان: الذى يبيع الدّهن. 
انظر: لسان العرب. مادة (دهن)» .١59 /١17‏ 

(0) في (ز): فطاحونة. 

(8) في (تء ز): وحناءها. 

(4) المثبت من (ت. د» زء ظ)» وفي (الأصل): لعطف. 

(١٠)في(ت):‏ الدن. 

0 المثبت من (ت,. د ظ)»؛ وساقط من (الأصلء ز). 

١77ص انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك‎ )1١( 

)© المثبت من (د» زء ظ)» وفي (الأصل): البقاعين» وفي (ت): الفقاعين. 

)١15(‏ قال ابن فارس: (الفاء والقاف والعين. اعلئْ أنَّ هذا البابّ وكلِمَهُ غيدُ موضوع على 
قياس» وهي كلماتٌ متباينة. والفقاع: شراب يتخذ من الشعير يخمر حتى تعلوه فقاعاته؛ 
والفْقَاعٌ: الذي يشرب) مقاييس اللغة» مادة «فقع») 5/ 550. 


هء ل 


الحانوت ومجمدة في داخل الحانوت5”, وأما الآلات فمن الكيزان” الخضر كذا 
كذا عددًا© شاشية الكبار والأوساط والصغار“ كذاء ومن القدوم””" والسداد” 
كذاء وهو ما يسل0”0 به فوهات الكيزان» وأربع خيزرانات» وأربعة خطاطيف» 


ومراكق 010 وة ]ن20 ومرجلان برف 5 اللنسات» وكذا عددًا 0 مناديل حمر 


انظر: لسان العربء مادة «فقع» // 7500. 

() الحانوت: دكان البائع. انظر: المصباح المنير مادة (حنت) 7/ .594١‏ 

() زاد في (د ز): ودكان مبني من الخشب على باب الحانوت. 

90 فاق ابن قاوس لالكاف والواروو ترا اغتل ضعي يدل عل ملع توالكؤد الور ةلله 
يجمع الماء. والجمع الأكواز والكيزان. 
انظر: مقاييس اللغة» مادة «كوز) ١55/65‏ » العين» مادة «كوز) 0/ 795. 

() "عددًا" سقط من (د. ز). 

(5) في (د): والصغار والأوساط. 

(5) ني (تء د. ز): القدم. 

(0) قال ابن فارس: (القاف الك ازاك ايل سحي يدل عن تقر لقا نقد روه الايد 
يُنِحَتٌ بها خففة قال ابن السكيت: ولا تقل قدوم بالتشديد والجمع قُدّمٌ بضمتين) مقاييس 
اللغة» مادة «قدم) ه/"". 
انظر: مختار الصحاح. مادة «قدم» /١‏ 055. 

(8) في (ت): والشداد. 

(9) انظر: مقاييس اللغة» مادة (سد» '”7/ 557» والعين» مادة (سد) /ا/ *141. 

)٠١(‏ في (ت): يشد. 

(0) ف (): خزفي. 

00 قال إن ارس نر زليه الكافة لاون صل وافسايد ل عن كوه رول كو الإانةرقان 
أيضا: الخاء والزاء والفاء ليس بشىءٍ. والخزف ما عمل من الطين وشوي بالنار فصار فخاراء 
واحدته خزفة) مقاييس اللغة» مادة «خزف) ؟/لالاك 5730. 
انظر: لسان العرب. مادة «خزف)») 5/9/. 

(1) قال ابن فارس: (القاف والميم والعين أصولٌ ثلائة صحيحة: أحدها نزول شيءٍ مائع في أداةٍ 
تُعْمَل له والآتمر إذلال وقهرء والثالث جنسٌ من الحيوان: وَالقِمْعَانْء بالكشْر : الأدنان. 
وَالْقِمَعٌ: آلة تجعل في فم السقاء ويصب فيها الزيت ونحوه. والجمع أقماع) مقاييس اللغة» مادة 


عات 


حمر وثلاثة/ أعداد ماسح وهي مأ|©) يتمسح به وقدس بعلاقته© رفاسن اموب 
وأما كردار اللبانين» ومنه وطيس [الهدبد]” والوطيس مثل التنور“» وكانون 

وجميع الرفوف [والآري]" للدواب وثلاث [حبات]”" تحت الأرضء وأما الآلات 

فكذا دنينة وهي تصغير دن”"» وكذا مركن خزف وكذا عددًا من قدور خزفية 


صغار» وكذا [علبة]”" وهى المحلب» وكذا”" ممخضة وكذا باطية بفدامها"" وهى 


«قمع» 0/ 717 
انظر: المصباح المنير» مادة «قمع» ص5١‏ 0» وتاج العروس. مادة «قمع» /7١‏ 87. 

)١(‏ في (د): وبرفشيهم). 

(5) رفش رقَشَّه وَفْشاً أكله أكلاً شديداًء ويقال للذي يبيل بمجرفة الطعام إلى يد الكيال رفاش 
ورفش البر يرفشه رفشا جرفه. والرفش والرفش والمرفشة ما رفش به. 
انظر: لسان العربء مادة «(رفش) 5/ .7١0‏ 

(©) من قوله "وأربعة خطاطيف" إلى قوله "ومرجلان برفشيها" سقط من (ت). 

(5) في (ز): مماء بدلّا من قوله "مماسح وهي ما". 

(5) في (ت): بعلاقيه. 

(5) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوكء ص ١7/8‏ 

(0) المثبت من (د» ز» ظ)»؛ وني (اللأصلء ت): الهديد. 

() التنور لغة: هو الذي يخبز فيه وافقت فيه لغة العرب لغة العجمء وقال أبو حاتم: ليس بعربي 
صحيح والجمع التنانير. وقال علي رضي الله عنه: هو وجه الأرض. 
انظر: المعجم الوسيط /١‏ 84, والمصباح المنير ص 77. 

() المثبت من (تء. دء ز)؛ وفي (الأصلء ظ): والآرا. 

)2١(‏ المثبت من (تء دء زء ظ)» وني (الأصل): حباب. 

)1١(‏ في (ظ): دون. 

المثبت من (تء دء ز» ظ)» وفي (الأصل): عل. 

)١1(‏ "وكذا" سقط من (ت). 

(15) الفدام : هو ما يشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشَّرابِ الذي فيه والمعنى أنم 
يُمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم وجلودهم . فشبه ذلك بالفدام؛ وقيل : كان 
سُقاة الأعاجم إذا سَقَوَا قَدَّموا أفواههم أي غَطُّؤْها. 


حت مات 


الكوز العظيم» وكذا عددًا من القرع". 

وأما كردار ال هراسين””" وآلاتهم, أما الكردار فمطبخ فيه كذا كذا قدرًا 
حجرية منصوبة محنطناتها© النحاسية“ والشبهية والمغطي ما يغطى به رأس القدرء 
ومغرفة نحاس أوشية”» وكذا كذا قصعة خزفية أو صفرية ومهراس بمدقته 
ومنخار شبه بقائمته» وقداية" كبيرة" فيها المري وخوان كبير واتحانة" نحاسية 


|00 الحمد» وسقيبة د تستعما مكان الخوان ومنديل [ يتمسح ]”" به الأيدي» وعكة 


انظر: لسان العرب. مادة «قدم» .59١ /١7‏ 

.١79ص انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك‎ )١( 

(0) في (ظ): الهارسين. 

() قال ابن فارس: (الهاء والراء والسين: أصل صحيح يدل على دق وهزم في الشيء. وهرست 
الثبىء: دققته. منه الحريسة» والحراس: صانعها وبائعها) مقاييس اللغة» مادة (هرس») 7/57 57. 
انظر: المغرب في ترتيب المعربء مادة اهرس» /١‏ 607. 

(5) في (ظ): مضطناتهاء وفي (ت». ز): مغطياتهاء وفي (د): بمغطياتها. 

(5) قال ابن فارس: (النون والحاء والسين أصل واحد يدل على خلاف السعد. ونحس هو فهو 
منحوس. والنحاس: الدخان لالمب فيه. قال: شياطين يرمى بالنحاس رجيمها. والنحاس من 
هذه الجواهر كأنه لما خالف الجواهر الشريفة كالذهب والفضة سمي نحاسا. والنحاس: ضربٌ 
فو الم شدي اتقذرة) مقاهين اللنمادة 1/5 4 
انظر: العين» مادة (انحس) ”/ 5 .١5‏ 

(5) في (زء ظ): أو شبة» وفي (ت): وشبة. 

0 في (دء ظ): وقراية» وفي (ت. ز): وقرابة. 

(8) قال ابن فارس: (الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصغر. يقال: هو كبير» 
وكبار» وكبار) مقاييس اللغة» مادة «كبر) ه/ .١67‏ 

(9) ني (ت,. د. ز): وإجانة. 

)٠١(‏ في (ت. ز): لماء. 

)1١(‏ المثبت من (ت. د. زء ظ)» وفي (الأصل): يمتسح. 


جلو مات 


سمن”'" وهي الزق". 

وأما كردار الحدادين» فالكير وقد ذكرناه» وأتون الحدادين وكانونهم ومنفخ 
ومفحم وألواح باب الحانوت وظلة بحذائه ودكان بباب الحانوت» ومطرقة وعلاة 
ومبرد" وكلوب”" [وكلبتان]”". ووقر فحم". 

وأما كردار الباقلاني” وآلاته» فوطيس" قدر الباقلاء ورفوف ودكان باب 


الحانوت» وقدر نحاس [ومطفجة]0"» وهى بالفارسية كف كير”. [ومصفاة وهى 


)١(‏ قال ابن فارس: (السين والميم والنون أصل يدل على خلاف الضمر والهزال. من ذلك السمن» 
يقال هو سمين» والسمن من هذا ) مقاييس اللغة» مادة (سمن» ”7/ /91. 

() انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص ١7١‏ 

(*) اسم آلة. 
انظر: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف ص5177. 

(5) قال ابن فارس: (الكاف واللام والباء أصل واحد صحيح يدل على تعلق الشيء بالشيء في شدة 
وشدة جذب. والكَلّوب: عصًا في رأسها عقافة منها أو من حديد, أو كانت كلها من حديد. 
قال الراغب: والكلبتان آلة مع الحدادين سميا بذلك تشبيها بكلبين في اصطيادهما وثني اللفظ 
لكونما اثنين » والكلوب شيء يمسك به. 
والكلوب: حديدة معطوفة الرأس أو عود في رأسه عقافة من حديد يجر به الجمر والجمع 
كلاليب) مقاييس اللغة» مادة «(كلب) ه/ 1177 5/ا”3 . 
انظر: المفردات مادة «كلب) ص5738 . 

(5) المثبت من (ت. د زء ظ)؛ وني (الأصل): وكليبات. 

(5) في (الأصل): وكليبات» والصحيح المثبت من (ت,ء د. زء ظ) الفتاوي الهندية 5/ .70١‏ 

(0) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص ١77”‏ 

(8) الباقلاء والباقلى: الفول اسم سوادي والباقلاء واحده باقلاة. 
انظر: لسان العرب .57/١١‏ 

(4) قال ابن فارس: (الواو والطاء والسين: كلمة واحدة تدل على وطء شيء حتى ينهزم. ويقال: 
وطست الأرض برجلي أطسها وطساء أي هزمت فيها هزمة. والوطيس: التنور منه لآنه كا هزم 
في الأرض ) مقاييس اللغة» مادة (وطس») 5/ .١77‏ 

)29١(‏ المثبت من (تء د زء ظ)» وفي (الآصل): ومصفحة. 
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آلة التصفية» و]" ثلاث قصاع”" خزفية وزنبيل” وقفة طرفاء وهي بالفارسية 
[سبد كزين ]© ". 

وأما كردار العطارين وآلاتهم فعشر مجار وتسعة رفوف خشبية وفرش من 
خشب سردابة” وسرير على باب الحخانوت وباب مخرط منصوب في الحائط الذي 
بين الحانوت الداخل والحانوت الخارج وصندوق من خشب. ومنّا عطر ومنوا 
مسك ومنوا دهن بان والبان الشجر. ومداك وصلاية وأربع مكنسات صغارء 


والمداك” الحجر الذي يسحق به الطيب» والصلاية”" الذي يسحق عليه"". 


)١(‏ غير واضحة في (الأصل). 

(0) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9) في د: قصع. 

(5) الزنبيل: الجراب» وقيل الوعاء يحمل فيه وجَمْعُه: زنابيل» وهو عند العامّة ما يُنَحْذْ من الوص 
بعزوتين. 


انظر: لسان العرب. مادة «زبل) /١١‏ 7”59. 

(5) زاد في (الأصل): وهي بالفارسية كفكير وهي آلة التصفية. 

(5) المشت من (تء وءز:ظ)ء وف (الآأصل): سيل كدير 

(0) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص ١75‏ 

(8) في (ت): يعرف بسردابة» وفي (د» ز): بسردابة. 
(9) قال ابن فارس: (الدال والواو والكاف أصل واحد يدل على ضغط وتزاحم. فيقولون: 
دكت الثبىء دوكا. والمداك: صلاية الطيب» يدوك عليها الإنسان الطيب دوكا) مقاييس اللغة. 
مادة «دوك)» ”7 

( قال ابن فارس: (الصاد واللام والحرف المعتل أصلان: أحدهما النار وما أشبهها من الحمىء 
والآخر جنس من العبادة. والصلاية: حجرٌ يُسْحَقٌ عليه الطيبُ) مقاييس اللغة» مادة «صلي) 
الى 
انظر: #بذيب اللغة» باب الصاد واللام من المعتل »١1717//١17‏ الصحاح مادة «صلي» .7١/8/١‏ 

انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص717١‏ 


.لم 


وأما كردار الكرم» فقصر بداره' وبيوته علوه وسفله. وأربعة' حوائط الكرم 
من أسفلها إلى أعلاها بشوكها وكذا كذا عدد زرجون”». وجميع العريش” وجميع 
الوهط على شط الحوض أو أمام القصرء وكذا كذا شجر تين ورمان وخوخ 
ومشمش وفوسك” وهو بالفارسية شفترك”. وعلى هذا وجميع الساق بين الشجر 
والزرجون". 

وأما كردار الأرض فخمسون جدولة وعشر مسنيات» وكذا وقر سرقين" 
مختلط بالتراب على رأس هذه الأرضء وجميع الأشجار حولما وعلى مسنياتهاء 
وجميع ما كبس به الأرض مقدار ذراع أو ذراعين على حسب ما يكون من وجه 


الأرض/ » ويجب أن يلحق بذلك كله» وقد عرفا مواضعها ومقاديرها ونظرا إليها شم 


)١(‏ زاد في (ت): وكرومه. 

(0) زاد في (د): من. 

(9) زرجون بفتحتين وهو شجر العنب» وقيل قضبانه. 
انظر: القاموس المحيط» فصل الزاي ص 50 7. 

(5) في (ت): العرشء وني (ز): العرايش. 

(6) في (ت. د ز): وفرسك. 

(0) في (ت. د. ز): شفترنك. 

(0) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص7١‏ 

(4) قال ابن فارس: (السين والنون والحرف المعتل أصل واحد يدل على سقيء وفيه ما يدل على 
العلو والارتفاع. يقال سنت الناقة» إذا سقت الأرضء تسنو وهي السانية. والمسنيات جمع 
مفرده المسناة» وهي حائط يبنى في وجه الماء ويسمى السد) مقاييس اللغة؛ مادة (سني» 
لم 
انظر: المصباح المنير» مادة «سنئن» »5941١ /١‏ أساس البلاغة» مادة (سن» /١‏ 41/4. 

(9) معربة ويقال سرجين الزبل وأصلها سركين بالكاف فعربت إلى الجيم والقاف. 
انظر: المصباح المنير مادة (سرج9 .7١/5‏ 
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فعرفاها شيثًا فشيئًا"”. 

فإن كان المبيع قناة يكتب بعد بيان موضعها ومفاتيحها” في موضع كذاء 
ومضمها” في موضع كذاء وحريمها من الجانبين كذا ذراعًاء وعمقها كذاء وماؤها 
معين جار عذب فرات ليس بآجن ولا أجاجء ثم يحدهاء ثم يقول بحدودها كلها 
أرضها وبنائها وسفلها' وعلوهاء وعلى [هذا]“ شراء النهر» غير أنك لا تكتب 
السفل والعلو والبناء©. 

فإن كان المبيع أجمة زدت وقصبها القائم فيها". 

وإن كان المبيع بئرًا ذكرت” جميع البئر المدعو بكذا وهي بثر الناضح 
وحريمها ستون ذراعًا من جوانبها كلها”. 


وإن كان بئر [عطن]*" ذكرت حريمها ثم ذكرت تجتمع”"" عليها حدود 


١ 5١ص انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك‎ )١( 

(0) في (ت. ز): ومفتحها. 

(9) في (ت): ومصبتهاء وفي (ز): ومصبها. 

(5) في (د): سفلها. 

(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(7) انظر: فتاوى السغدي »5/١ /١‏ كتاب الشروطص ١67‏ . 
(0) قال في كتاب الشروط: ( وقصبها القائم فيهاء وأصول قصبهاء لأنه بمنزلة الثمر والزرع 
على أحدى الروايتين» وأن كان قصبا محصودا وصفته ) ص .١5١‏ 

() زاد في (د): كان. 

(9) وهذا قول الصاحبين خلافا لأبي حنيفة فحريم بئر الناضح عنده أربعون ذراعا. 
انظر: الأصل 5/ 285. المبسوط 77/ 177» تحفة الفقهاء /٠‏ 771, بدائع الصنائع ”/ 21965 
الحداية 5/ »٠٠١‏ الاختيار تعليل المختار ”/ 8/» تبيين الحقائق 5/ 77. 

)29١(‏ المثبت من (تء دء زء ظ)» وني (الأصل): طعن. 

(١١)في(ت.دء‏ ز): يشتمل. 


0ت 


[أربع ]"" وهي بئر مدورة؛ دورها كذا ذراعًا وعمقها كذاء وماؤها معين عذب 
طاهر ليس بمتغير ولا غائر» بحدودها وأرضها وبنائها وأحجارها المطوية بها" 
وبكرتمها وحبالها” ودلائها". 

فإن كان المبيع سفينة قلت: اشترى” جميع السفينة التي يقاللها كذا وهي 
سفينة من خشب كذاء ألواحها كذاء وعوارضها كذاء [وطولما كذاء وعرضها 
كذاء]" اشتراها بعوارضها وألواحها وسكانها ودقلها" ومراديها“ وهي كذا كذا 
مرديّاء ومجاديفها" وهي كذاء وخشبها وحصرها”" وجميع أدواتها وآلاتها التي 
تستعمل بها الداخلة فيها والخارجة منهاء وشراعها ولبودها”"' بعد معرفتههم| إياها 
بعينها ونظرهما إليها [وتحريم ما]”" فيها بكذا””". 


)١(‏ المثبت من (ت»ء زء ظ)» وفي (الأصلء د): أربعة. 

(؟) "يها" سقط في (ت. د. ظ). 

() "وحباها" سقط من (ز). 

(4) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص .١5١‏ 

(5) في (ت): أشتري. 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) الدقل: هو الذي يكون في وسط السفينة كجذع طويل. 
انظر: المحاسن والمساوئ. لإبراهيم بن محمد البيهقي» ص .”١‏ 

(6) جمع مردي بضم الميم وتشديد الياء وهو عود من أعواد السفينة التي تحرك بها. 
انظر: المغرب. مادة «قلع» ص797. 

(9) المجاديف: خشبة في رأسها لوح عريض تدفع به السفينة. 
انظر: المعجم الوسيط .717١ /١‏ 

(١)في(ت):‏ وحصيرها. 

(1) اللبود جمع اللبد بالكسرء وهو ما يتلبد من شعر أو صوف. 
انظر: المصباح المنير» مادة «لبد» ص 7/ /505. 

1١‏ ) المثبت من (ظ)» وفي (اللأصلء, ت. دء ز): وتبحرهما. 
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فإن كان المبيع قطعة من أرض كبيرة ولتلك القطعة حدود بأعلام منصوبة 
كأشجار معلومة» فإنك تحد الأرض ثم تكتب هذه القطعة تمايلٍ كذا أحد” 
حدودها منبت أشجار كذا والثاني والثالث والرابع» وطريق آخر وهو أقطع 
للشغبء متى قلعت الأشجار إذا" لم يكن ها أعلام أن تحد الأرض الكبيرة وتبين 
جهة القطعة منها شلا أو جنوبًا أو الناحية الشرقية أو الغربية” منهاء ثم تذكر 
ذرعانها طولًا وعرضًاء وكذلك إذا استثنيت القطعة الصغيرة من الكبيرة". 

فإن كان المبيع تملوكًا تبين جنسه واسمه وحليته على ما ذكرناه غير مرة» 
وتذيك إذا كان بالغ أنه مقر بالعبودية لأداء فيه ولا غائلة ولأ عيعة "© ولوازدت 
ولاعيب كان أحوط وأعم, ويجب أن تعلم معنى الداءء» والغائلة» والخبثة. 

الداء: كل عيب باطن ظهر منه شيء أو لم يظهر» فمنها: وجع الطحال والكبد 
والرئة”» وهو بالفارسية تاسه ودمه دل» والسعال وفساد الحيض والبرص والجحذام 


والبواسير [والذرب]": وهو فساد المعدة:”'» والصفر وهو الماء الأصفر في 


)١(‏ زاد في (ت,. د. ز): وكذا. 

(1) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص 50١.ء‏ الفتاوى الهندية 5/ .7٠١‏ 

(9) في (ز): أخذ. 

(5) في (تء ز): أو. 

(0) "أو الغربية" سقط من (ز). 

(5) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص177١»‏ الفتاوى الهندية 5/ .70١‏ 

0 انظر: المغرب في ترتيب المعرب 7/ /407» غريب الحديث. لأبي سليان الخطابي البستي /١‏ /270 
الفائق في غريب الحديث» للزغشري "0٠ /١‏ غريب الحديث لابن الجوزي» ,551/١‏ النهاية 
في غريب الحديث والأثر 7/ 6. 

(6) في (ت): والدبر» وفي (د» ز): والربو. 

() المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): الدوب. 

.707 /7 معجم مقاييس اللغة مادة (ذرب)‎ 277١ /١ انظر: تبذيب اللغة‎ )9١( 
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بحرت 2 


البطن”"» والحصاة والفتق: وهو ريح الأمعاءء, والنسا" : وهو عرق الفخذء 
والناسور" والجرب” والخنازير/ » هذا“ وما أشبهها” من الأسقام والأدواء» وأما 
الجنون والوساوس والبول في الفراش والبياض في العين والأصبع الزائدة 
والصمم والعشا" والشلل” والعرج” والشجة”" 525*598 


.790 /7 انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (صفر)‎ )١( 

(0) انظر: مقاييس اللغة» مادة (نسبى) 0/ 257١‏ 577. 

90 قا ال قارس (الاونه وكين وال نايك صيكك دن عل انمق واسعلاتوالنايتود 
علة تحدث في العين وقد يحدث حول المقعدة وني اللثة وهو معربء. ذكره الجوهري) مقاييس 
اللغة» مادة (نسر) 0/ 570. 
انظر: المصباح المنير» مادة (نسر) 7/ 1017 . 

(5) قال ابن فارس: (الجيم والراء والباء أصلان: أحدهما الشيء البسيط يعلوه كالنبات من جنسه. 
والآخر شيء يحوي شيئا. فالأول الجرب. وهو معروف. وهو شيء ينبت على الجلد من جنسه. 
يقال: بعير أجربء والجمع جربى) مقاييس اللغة» مادة (جرب» .544/١‏ 

(0) "هذا" سقط في ظ. 

(5) في (ت): أشبهه. وفي (د. ز): أشبه. 

(0) قال ابن فارس: (العين والشين والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ظلام وقلة وضوح في 
الثيء» ثم يفرع منه ما يقاربه. والعشاء مقصور: مصدر الأعشىء والمرأة عشواء» ورجال عشوء 
وهو الذي لا يبصر بالليل وهو بالنهار بصير) مقاييس اللغة» مادة اعشو) 5/ 777. 

(8) قال ابن فارس: (الشين واللام أصل واحد يدل على تباعد ثم يكون ذلك في المسافة» وفي نسج 
الثوب وخياطته وما قارب ذلك. والشلل: يبس اليد وذهابهاء وقيل: هو فساد في اليد» شلت 
يده تشل بالفتح شلا وشللا وأشلها الله) مقاييس اللغة» مادة #شل» ”/ 21١7/54‏ 
انظر: لسان العرب. مادة «(شلل) /١١‏ 759. 

(9) قال ابن فارس: (الشين واللام أصل واحد يدل على تباعد ثم يكون ذلك في المسافة» وفي نسج 
الثوب وخياطته وما قارب ذلك. والشلل: يبس اليد وذهابهاء وقيل: هو فساد في اليد.» شلت 
يده تشل بالفتح شلا وشللا وأشلها الله) مقاييس اللغة» مادة «شل» "7/ 17/5. 
انظر: لسان العرب. مادة «(شلل) /١١‏ 759. 

)9١(‏ قال ابن فارس: (الشين والجيم أصل واحد يدل على صدع الشيء. يقال شججت رأسه أشجه 
شجًا. والشَّجّةُ: واحدة شجاج الرأس. والشجة: اسم لجرح الرأس والوجه خاصة) مقاييس 


وام - 


والكية”" والشامة”9, فهذا كله عيب اليتق بداء". 
وأما الغائلة: فالإباق والسرقة» وأن تكون الجارية زانية» والعبد يكون طرارًا» 


أو نباشّا“ أو قاطع الطريق» فهذا كله غائلة وهي لا تكون إلا في الرقيق» والداء في 


اللغة» مادة «شج) ع اا 
انظر: الصحاح. مادة اشجج) كرض مره بدائع الصنائع 5 

)١(‏ قال ابن فارس: (الكاف والواو والياء أصل صحيح.ء وهو كويت بالنار. والكية: الواحدة من 
الكي» وقالوا: الكية موضع الكي) مقاييس اللغة, مادة (كوي» 0/ .١50‏ 
انظر: جمهرة اللغة» مادة «كوي) ؟”/ 1/0. 

(؟) قال ابن فارس: (الشين والياء والميم أصلان متباينان» وكأنهما من باب الأضداد إذ أحدههما يدل 
على الإظهارء والآخر يدل على خلافه. والشامة علامة مخالفة لسائر اللون) مقاييس اللغة» مادة 
الشيم» 7 7777. 
انظر: المخصص .7١77/١‏ 

79) الظبنة المتسوط 65517 بيذاي البتعدى ١١‏ 157 اطدايية 41/8 اليي الراسق 287/5 
الفتاوى الهندية 5/ .701١‏ 

(5) الطرار فعال من طرَّء يقال: طر الثوب يطر طرًَّا أي شقه. 
وني الاصطلاح: هو الذي يطر الهميان أو الجيب أو الصرة ويقطعهاء ويسل ما فيه على غفلة من 
صاحبه. 
قال الفيومي: الطرار وهو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلهاء والهميان كيس 
تجعل فيه النفقة ويشد على الوسطء ومثله الصرة» قال ابن المام: الصرة هي الهميان, والمراد منها 
هنا الموضع المشدود فيه دراهم من الكم. 
ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أن الطرار هو: الذي يسرق من جيب الرجل أو كمه أو صفنه 
(يعني الخريطة يكون فيها المتاع والزاد). 
انظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص 408» تاج العروسء مادة «طرر» »477/1١7‏ وفتح القدير 
/ » المصباح المنير مادة «طرر) / ,”/٠‏ والمغني لابن قدامة // 705. 

(5) النبش: مصدر «نبش» بفتح فسكون, وهو: الشيء المستور»ونبش عنه. أبرزه؛ والنبش: 
استخراج الشيء المدفونء والنباش: الذي ينبش القبور ويسرق أكفان الموتى منها. 
وشرعا: النباش هو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن. 
انظر: مختار الصحاح. مادة «نبش» /١‏ 18/8» المعجم الوسيط 841/7, و البحر الرائق 0/ 5١‏ . 


-- 


الحيوانات كلها. 

وأما الخبثة: فهو" الزنا ونحوه. والعوار بفتح العين لا يكون إلا في أصناف 
الثياب وهو الخرق والعفن والحرق". 

وإن كان المبيع ثار كرم أو قرية أو زرعًا كتبت جميع الثار التي في كرمه ثم 
تحده ثم تقول: اشترى [منه جميع الثار ]” القائمة التي هي في جميع هذا الكرم 
المحدود فيه» فتصف الثار كلها على ما يكون فيه من العنب والخنوخ والمشمش» 
وهي ثار قد“ بدا صلاحها أو زرع قد بدا صلاحه بكذا كذا درهمًا بِيعَا صحيحًا 
ليجذها ويقطعها من غير تفريط, ثم بعد ذلك إن أراد المشتري [استبقاء]“ الثار 
والزرع إلى وقت الإدراك فله وجهان: إن شئت ذكرت أن فلانًا البائع هذا أباح 
للمشتري ترك الثار المبيعة المسماة في هذه الأشجار إلى وقت كذا من غير شرط 
كان في البيع» وينهي الكتاب غير أن له أن يرجعء فتمام هذا الوجه أن يقول: منى” 
رجع عن هذا الإذن كان مأذونًا له في ترك هذه الثار أو الزروع” إلى الوقت 
المعلوم المذكور فيه بإذن جديد مستقبل» والوجه الثاني: أن يستأجر الأرض مدة 
معلومة [بأجر معلوم]"» ويكتب: [ثم]” إن هذا المشتري استأجر من هذا البائع 


( ني (د): فهي. 

.١5/8ص انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك‎ )١( 
المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصل» ظ): جميع.‎ 
في (د): وقد.‎ )5( 

(5) المثبت من (ت,. د» ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): استيفاء. 
00) في (ز): إن. 

(0) في (ت. ز» ظ): الزرع. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
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المسمى فيه جميع هذه الأرض بعد اشترائه [هذه الزروع ]"» وقبضها من البائع 
على ما وصف فيه من غير شرط كان في هذا [البيع]' بحدودها كلها وحقوقها 
كذا كذا شهرًا متوالية من لدن هذا التاريخ إجارة صحيحة نافذة [لا فساد فيها 
ولا خيار» ليستبقي هذا المشتري هذه الزروع” المشتراة فيها هذه المدة» ثم تكتتب 
قبض الأرض وقبض [الأجر ]"» والوجه الثاني إنما يتأتى في الزروع” لاني 
الأشجار؛ لأنه لا يجوز إجارة الأشجار لاستبقاء الثار عليهاء فالوجه الإذن 
والإباحة على ما مر”. 

فإن المتزى الرجنل المسزل سن نفس [لاهه العلفن كيف هلما 
اشترى فلان من نفسه]” لابنه الصغير فلان» وهو ابن كذا سنة بولاية 


و بأقل من 


ع 


[الأبوة]" مثل”" قيمة الم* ترق اده وكس 99 فية ا غطط ”2 أ 


المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): هذا الزرع. 
() المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصلء ظ): البائع. 
(") في (د): هذا الزرع بدلا من قوله "هذه الزروع". 
(5) المثبت من (ت. د زء ظ)؛ وفي (الأصل): الأجرة. 
(5) في (د): الزرع. 
انظر: المبسوط ؟١١/‏ 116» تبين الحقائق 4/ ١7‏ »البحر الرائق 5/ 5 7" مجمع الأنهبر ”/ 270 
الفتاوى الهندية 5/ .””55١‏ 
(0) "هذا" سقط من (د» ز). 
(8) المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصل» ظ). 
() المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الآأصل): الآجرة. 
(١)في(د):‏ بمثل. 
)1١(‏ زاد في (د): وجه. 
)1١(‏ الوكس: هو النقص واتضاع الثمن في البيع. 
انظر: المعجم الوسيط 7/ .٠1١95‏ 
(1) الشطط: هو مجاوزة الحد في بيع أو غيره. 
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قيمته» جميع المنزل المبني» وتصف المنزل وتذكر عدد بيوته وموضعه 
وحدوده. وتتم الصك إلى آخر ذكر قبض الثمن» فإن كان قبضه من مال 
ابنه الصغير ذكرت ذلك» وقلت: وقبض هذا [العاقد]" من نفسه من مال 
ابنه الصغير هذا جميع هذا الثمن المذكور فيه قبضًا صحيحًاء ووقعت البراءة 
لهذا الصغير المشترى له من هذا الثمن كله براءة قبض واستيفاء.» وقبض 
هذا العاقد من نفسه لابنه الصغير [هذا جميع المنزل فارعًا قبضًا صحيحًا؛ 
فصارت يده فيه يد أمانة وحفظ لمذا الصغير ]”" بولاية الآبوة بعدما 
كانت/ يد ملك. وقام هذا العاقد من مجلس هذا العقد بعد صحته وتمامه 
وفارقه ببدنه. وأقر بذلك كله إقرارًا صحيحاء فإن كان الآب أبرأه عن 
الثمن كتبت: [وأبرأ]” هذا العاقد ابنه© المشترى له هذا من” جميع الثمن 
إيراء صحيحًا صلة [منه]” وعطية ومبرة وشفقة» ووقعت البراءة لهذا 
الصغير المشترى له من جميع هذا الثمن براءة إسقاط". 

فإن اشترى الأب دار ابنه لنفسه كتبت: اشترى لنفسه من نفسه جميع الدار 


انظر: المعجم الوسيط /١‏ 075. 

)١(‏ المثبت من (ت,. د ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): العقد. 

(0) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): أبرأه. 

(5) زاد في (تء ز): الصغير. 

(6) "من" سقط من (د» ز). 

(5) المثبت من (ت. زء ظ)» وفي (الأصل): لهء وفي (د): منه له. 

(0) انظر: المبسوط /٠‏ 185. بدائع الصنائع / 145» البحر الرائق 5/ 150» الفتاوى الهندية 
ا 


19م - 


مع 


التي هي”" لابنه فلان بنحو من قيمته» وابنه فلان يومئذ صغير في حجره يلي عليه 
أبوه» إلى أن يقول: وقبض من ماله لابنه فلان جميع هذا الثمن» وقبض جميع 
[هذه]" الدار لنفسه. وأجودها” يكون ني هذا الوجه أن يزن الثمن بحضرة 
الشهود ويقبضه لابنه» ألا ترى أنه لو كان لابنه دين عليه فأراد [أن]" يبرأ منه كان 
الذي يبرئه منه أن يزنه بحضرة الشهود. ويقول: اشهدوا أنه كان لابني الصغير 
فلان علي كذا وقد أخرجته من” مالي وهو هذا وقبضته له*» وقد قال بعض 
العلماء: إن الأب لا يبرأ من دين ابنه بالإخراج والإشهاد. وهو دين على حاله. 
وعلى هذا شراء الوصي لنفسه من مال اليتيم» غير أن الشرط فيه أن يشتريه بأكثر 
من قيمته» ويلحق بآخره حكم الحاكم؛ لأنه مختلف فيه» فإن اشترى الصغير من 


كتبت: هذا ما اشترى فلان الصغير المأذون له في هذا الشراء من جهة فلان بمثل 


قيمته لا وكس فيه ولا شطط من أبيه فلان» ثم ينهي الصك كما ينهي صك" 


)١(‏ زاد في (د): له. 
)لبك من (د:.ز)ء وي (الأضلءت:.ظ):هذا: 
(9) في (تء دء ز): وأجود ما. 

(4) المثبت من (تء د» ز)» وساقط من (الأصلء ظ). 
(5) في (د» ز): أجرء بدلا من قوله "أخرجته من". 

(5) "قط ون 0 

(0) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء ظ). 
() المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وني (الأصل): الصغير. 
()ن (ز): الصك. 


لع 


الأجانقف3: 

فإن” اشترى قيم الوقف” من مال الوقف كتبت: اشترى فلان القيم [في 
وقف]" كذا من“ الحاكم أو الواقف فلان بالمال المجتمع عنده من غلات هذا 
الوقف بإطلاق فلان الحاكم له في ذلك تثميرًا لغلات” [الوقف]” ونظرًا له". 

وإن باع بإطلاق القاضي فذلك على نحو ما بينا". 

ولو أن رجلا اشترى شيئًا بثمن معلوم, ثم إنه ولى غيره بعد القبض وأراد أن 
يكفن قتانا كنت هذاه شيدهليه القيود المستمون اخر هذا الككاى يدوا 
جميعًا أن فلان بن فلان أقر عندهم في حال صحة بدنه وثبات عقله وجواز أمره له 
وعليه» طائعًا راغبًا لاعلة به قنع صحة إقراره من مرض ولا غيره, أنه كان اشترى 
من فلان جميع ما تضمنه كتاب شراء هذه نسخته» ونسخة”" كتاب الشراء حتى 


تأي على”" ذكر الإشهاد ثم تقول: إن”” فلانًا ولى فلانًا جميع ماوقع عليه البيع 


)١(‏ انظر: المبسوط 11/ 175» فتح القدير 5/ ١70؛‏ حاشية ابن عابدين 5/ 59 7» الفتاوى الحندية 
ا 

(0) في (د. ز): وإن. 

(9) زاد في (زء ظ): للوقف. 

(5) المثنبت من (ت,ء د» زء ظ)» وني (الأصل): من وقت. 

(5) زاد في (ت,. د. ز): جهة. 

(0) في (ز): تتميز الغللات» وني (ت): تثميرا للغللات. 

0 المثبت من (تء د» زء ظ)» وني (الأصل): للوقف. 

(8) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص138١.ء‏ الفتاوى الهندية 5/ 707. 

(9) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص199. 

(١)ني(تءز):‏ وتنسخ. وبي (ظ): وينسخ. 

() ف (ز): عليه. 

)في (د): وإن. 


51ل 


المذكور فيه بالثمن” الذي كان" ابتاعه به وهو المذكور في هذا الكتاب تولية 
صحيحة لا شرط فيها ولا خيار» وإن فلانًا قبل منه هذه التولية” قبولًا صحيحًا 
ونقده الثمن بتمامه ودفع ذلك إليهء وبرئ منه إليه براءة/ فبض واستيفاء.» ثم ممع ل 
تكتب: قبض المبيع والرؤية وتفرقهما وضان الدرك للمولي على المولل» ثم تكتب 
الإشهاد. وعلى هذا فصل الشريك” إلا أنك تقول مكان ولاه شاركه”“ بالنصف أو 
الربع أو الثلث” على حسب ما يتفق بنصف" الثمن أو ثلثه أو ربعه» وعلى هذا بيع 


المرابحة غير أنك تذكر باعه منه” مرابحة بربح كذا"» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في (ت,. د ز): بثمنه. 

(5) "كان" مقط مو لاد (): 

() التولية لغة: نقل ما ملكه بالعقد الأول وبالثمن الأول من غير زيادة. 
والتولية اصطلاحًا: هي البيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصانء أو هي الإعطاء 
تراس المال: 
انظر: القاموس المحيط 5/ 545., والمصباح المنير» مادة «و ل»ى) / "ال ومختار الصحاح 
مادة «و؛ لع ى) ص347. وبدائع الصنائع 5/ ,"7١‏ البحر الرائق 5/ ”/ا. 

(5) في (د): التشريك. 

(5) في (ت. د ز): أشركه. 

(5) في (د): أو الثلث أو الربع. 

(0) في (د): بنصفه. 

(6) في (ت): من. 

(9) انظر: بدائع الصنائع ه/ 57> فتح القدير 5/ .5٠07‏ الفتاوى الهندية رةه 


م 


النوع الثاني 
في السلم 
اعلم أن" المثال في صكوك السلم كلانه أوعة: 
أحدها: هذا ما أسلم فلان إلى فلان كذا درهمًا. 
تبين النقد وتقول: عيئًا حاضرة في المجلس في كذا وكذا" قفيرًا" من حنطة 
بيضاء نقية سقية ما يسقي سيحًاء أي ماء جاريًا جيدة بالقفيز الذي يكال به في بلد 
كذا إلى أجل كذاء من لدن تاريخ" هذا الذكر سدًا صحيحًا جائرًا لا شرط فيه ولا 
خيار ولا فساد على أن يسلمها إليه بعد“ محلها الموصوف في هذا الكتاب في منزله 
في مصر كذاء [و]” قبل هذا المسلم إليه من رب السلم مواجهة» وقبض جميع 
الدراهم رأس مال السلم الموصوف فيه قبل افتراقهما وقبل اشتغاله)| بغير ذلك» 
وتفرقا عن مجلس العقد تفرق الأبدان عن صحة وتراض منههم| بموجب” هذا 
العقد وانعقاده. وتتم الكتاب ولا تذكر فيه ضان الدرك؛ لآن المبيع غير 


مقبوض©. 


)١(‏ في (ت): بأن. 

(5) في (د): كذا. 

(") القَفِيزٌ: مكيال كان يكال به قديَّاء ويختلف مقداره في البلاد» وهو يعادل بالتقدير الحديث: نحو 
ستة عشر كيلو جرامّاء والقفيز من اللأرض: قَدر مائة وأربعة وأربعين ذراعًا. 
انظر: القاموس المحيط /١‏ 149. المعجم الوسيط 7/ .70١‏ 

(5) زاد في (ز): كذا. 

)"بون مقط ين( 

() المثبت من (ت»ء زء ظ)» وفي (اللأصلء د): أو. 

(0) في (تء ز): بتواجب. 

(8) قال في البداية: ( لا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط: جنس معلوم ونوع معلوم 


م 


والوجه الثانى: أن تكتب إقرارهماء فتكتب: هذا ما أشهد” إلى آخره أن فلانًا 
وفلانًا أقرا عندهم أن فلانًا أسلم إلى فلان» ثم يختم الكتاب على الوجه الآأول”". 
والوجه الثالث”: أن يبدأ بإقرار المسلم إليه» وتعطف عليه تصديق رب 


2 
3 


السلم إياه في هذا الإقرار» وإنما كتبنا نقيّا» من العصف والمدر والغلة“ وهو 


بالفارسة حودن ى] كان يكم ه متقدمو أضحاب الشروط؛ لأنه قد يكو ثقياامقة 
هذه الأشياء ولا يكون نقيّا من غير هذه الأخلاطء ما يكون اختلاطه به عيبا 
والنقاء المطلق يأتي على ذلك كله؛ ولم تكتب حديث عامه كما كان يكتبه"' بعض 
العلماء؛ لآن فيه إيهامًا أنه أسلم في قمح يحدث من بعد ليس بموجود وقت وقوع 
السلم» ولو أسلم في مختلفي النوع لا بد من بيان رأس مال كل واحد منهما عند أبي 


وصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان يتعلق العقد على 
مقداره وتسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤونة ومالم يكن له حمل ومؤونة لا 
يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه ) .١5١ /١‏ 
انظر: الجامع الصغير /١‏ 777 المبسوط 217١/١7‏ تحفة الفقهاء 7/ لا الحداية "/ ١لا‏ 
الاختيار تعليل المختار ؟/ 0" تبيين الحقائق 5/ 87 درر الحكام 718/57 ملتقى الأبحر 
١//ا”؟ءالدر‏ المختار 4/ 9 .7١‏ 
)١(‏ في (ت.د ز): شهد. 
(0) انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير /١‏ 7“0”, كتاب الشروط و علوم الصكوك 
ص 770. 
(9) في (دء ز): الثاني. 
() زاد في (د» زء ت): ول نكتب نقيًا. 
(5) في (زء ت): والعلث. 
(5) في (ظ): عيئًا. 
(0) في (د): يكتب. 


ا 


حنيفة رضي الله عنه". 

وما كان من الإسلام مختلمًا فيه ألحقت به حكم الحاكم لصحته على ما عرف 
قبل هذاء والأجناس التي يصح السلم فيها منها الآواني الصفرية" والشبهية وغير 
ذلكء كذا عددًا من المشمعة المضروبة من الشبه” المنقشة البخارية» وزنها كذا بوزن 
أهل بخارىء, أو من المشمعة الشبهية المعروفة بخيزرانء أما القمقمة" [فكذا عددًا 
من القمقمة]" المعروفة [ببرنج]" كذا الكبار منها كذا عددًا كل واحد منها" كذا 


منّا بوزن أهل بخارى» [يسع]" [في كل قمقمة]" [كذا منّا]:" من الماء» والكبار 


)١(‏ إذا أسلم ألف ريال في خحمسين كيلو من الحنطة وخمسين من الشعير لا يجوز عند أبي حنيفة لأن 
إعلام قدر رأس المال شرط عنده وهنا الماثة التي تنقسم انقسمت على الحنطة والشعير باعتبار 
القيمة وطريق معرفته الحرز فلا يكون مقدار رأس المال لكل واحد منهما معلوما. وقال أبو 
يوسف ومحمد بالجواز؛ لأن الإشارة إلى العين تكفى لحواز العقد. 
انظر: الأصل 17/0 المبسوط 1548/17 الاختيار تعليل المختار 7/ *: تبيين الحقائق 
١5/5‏ 

(0) الصفر: ضرب من النحاس. 
انظر: لسان العرب. مادة «صفر» 5/ .551١‏ 

(7) في (ز): الشبهة. 

(؟) القمقمة: ما يسخن فيه الماء من نحاسء ويكون ضيق الرأس. وقال الجوهري القمقمة معروفة. 
وهو وعاء من نحاس ذو عروتين. قال الأصمعي: هو رومي. 
انظر: المطلع على أبواب المقنع ص 0 5 7» مختار الصحاح ص ١‏ 77. 

(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصل» ظ): برنج. 

0) في (ت. د ز): منهم|. 

(4) المثبت من (د)» وفي (الأصلء ظ) يسعه. وفي (ز): بسبع» وفي (ت): ويسع. 

(9) في (ت): فيه» وزاد في (الأصلء, ظ): منها. 

١‏ )المثبت من (ت,. د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 


هام 


تحوونةة ["العيم: قفي اعدو عفاد هنا كذ وو كر واس ينا ناا مور 
أهل بخارى» ويسع فيه كذا ما من الماء» وعلى هذا الطساس”" والفنجانات”. 
أما الحديدية/ » فمنها كذا عددًا من المرور المضروبة من الحديد الذكر 1 
المعروف ببولاد أو من الحديد المعروف بنرم آهن, الصالحة لعمل الحراثة» كل مر 
منها كذا منّا بوزن أهل بخارى كلها“ مفروغ [عنها]“» والمسحاة على هذا. 
أما الزجاجية؛ فمنها طابقات” الطارم كذا عددًا من الطابقات 
الزجاجية الصالحة للطارم قطر كل واحد منها شبر واحد. كل عشرة منها منوان" 
أو ثلاثة" أمناء» على حسب ما يكون. أو من الطابقات المعروفة بكليداني» كل 


)١(‏ الكت من (ت4. د ز)ء .وق (الأصل):بالسمزقدن» وق (ظ): سمرقندية: 

8 الطميق :من اكه العتر اق وقد لدو 
وفي المصباح: كأ ابو قعيةه أصيلها طن )نابل هه ]دف الْمعفين تاءٌ لتقل اجتاع الملَيْن؛ 
لأنه يقال في الجمع : (طساس). وقال السجستاني: هي أعجمية معرّبة ولهذا قال الأزهري: هي 
كلمة دخيلة في كلام العرب؛ لأن التاء والطاء لا يجتمعان في كلمة عربية. 
انظر: لسان العربء مادة (طسس»2 // »١11١‏ والمصباح المنير» مادة (طسس») ص ١97‏ . 

(©) الْفِنْجَانَاتٌ جَمْعُ فِنْجَانِ تَعْرِيبُ بَنْكَانِء وهو إناء صغير من المخزف. 
انظر: الفتاوى الحندية 5/ »355٠‏ المغرب في ترتيب المعرب 7/ .١6١‏ 

(5) "كلها" سقط من (ظ). 

(6) المثبت من (تء د. ز)» وفي (الأصلء ظ): منها. 

(0) في (ز): طايعات. 

0) زاد في (الأصل): به. 

() في (ظ): الثلاثة» بدلا من قوله "أو ثلاثة". 

() قال ابن فارس: (الميم والنون والحرف المعتل أصل واحد صحيح.ء يدل على تقدير شيء ونفاذ 
القضاء به. المنا الذي يكال به السمن وغيره» وقيل الذي يوزن به رطلان والتثنية منوان والجمع 
أمناء مثل سبب وأسباب وفي لغة تيم من بالتشديد والجمع أمنان والتثنية منان على لفظه. 
انظر: مقاييس اللغة» مادة «مني» 5/ 77/56» المصباح المنير» مادة (منو» ؟/ 0/5. 


م 


عشرة منها أربعة أمناء بوزن أهل بخارى» قطر كل واحد منها نصف ذراع بذرعان 
أهل بخارىء ومن الخماسيات كذا عددًاء وتصفها بم يكون وصفها في ألسنة 
الزجاجين» كل عشرة منها كذا ما ويسع في" كل واحد منها [نصف مر" أو عشرة 
أساتير” أو مرّ» واحد» ويسع في" كل واحدة منها]” كذا منّا من المائع". 


[أما]” القارورات» فكذا عددًا من القارورات الزجاجية؛ كل واحد منها 


نصف مر على ما ذكرنا. 


وأما القباب"» فمن القباب كذا عددًا الكبار المعروفة بشش [تابكى]”". كذا 
قطر كل واحد منها ذراع واحدة ونصف ذراع كما يكون. والأوساط المعروفة 


)١(‏ من قوله "كل عشرة منها" إلى قوله "ويسع في" سقط من (ظ). 

(0) في (ظ): نصفينء بدلا" نصف مرنٌ". 

(") الإستار وزن أربعة مثاقيل ونصفء والجمع الأساتير. 
انظر: لسان العرب. مادة (ستر) 5/ 757. 

(5) زاد في (ظ): من. 

(5) "في" سقط من (ظ). 

(5) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت). 

(0) زاد في الأصل. ت: ومن القرايات كذا عددًا من القرايات الزجاجية» كل واحد منها نصف من 
أو عشرة أساتير» أو من واحدء ويسع في كل واحدة منها كذا منّا من المائع. 

(6) المثبت من (ت. د ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): أو من. 

(9) قال ابن فارس: (القاف والباء أصل صحيح يدل على جمع وتجمع. من ذلك القبة» وهي 
معروفة» وسميت لتجمعها. والقباب (جمع القبة) بالضم. والقبة من البناء معروفة. وقيل: هي 
البناء من الأدم خاصة مشتق من ذلك. وفي العناية: القبة: ما يرفع للدخول فيه ولا يختص 
بالبناء) مقاييس اللغة» مادة (قب» 0/ 0. 
انظر: تاج العروس. مادة «قبب» 7/ .011١‏ 

(١)المثبت‏ من (ت. د ز)» وفي (الأصل» ظ): تابلي. 


اس 


بجهار [تابكي ]". كذا قطر كل واحد منها ذراع كلها مفروغ عنهاء والصغار على 
هذا. 

ومن الآواني الخزفية» فمنها كذا عددًا من الكيزان الخزفية” الوركشية” 
المعروفة بأنفجان, وكذا عددًا من الكيزان المعروفة بدوكاني” أوسه” كاني» وكذا 
عددًا من الأوساط المعروفة بكا شفراك”» وهي بالفارسية كوزة أدست ورؤ*. 
وكذا عددًا من الصغار” المعروفة بكذاء وكلها عدديًا" متقاربة لا يجري فيها 
تفاوت فاحش. 

أما الغطاءء وهو ما يغطى به رأس التنور ويسمى الميقاء فكذا عددًا من الغطاء 
الخزني الوركشي الصالح للوضع على رأس التنور» قطر كل واحد منها كذا ذراعَا 
بذرعان أهل بخارى. 

وأما القدرء فتصفها ى) وصفنا الكيزان» وكذا الجرار والحباب على هذا والله 


أعلم. 


0 المثبت من (ت. دء ز)» وفي (الأصلء ظ): تابلٍ. 

(؟) قال ابن فارس: (الخاء والزاء والفاء ليس بشيء. فالخزف هذا المعروفء ولسنا ندري أعربي هو 
أم لا. والخزف: معروف وهو ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا) مقاييس اللغة» 
مادة «(خزف) ”/ ل/ا/ا١.‏ 
انظر: جمهرة اللغة» مادة «(خزف) /١‏ 016. 

(*) وهي الأكواز متعددة الأغراض. 

(5) زاد في (ز): كوز صكني دلالء وفي (د): كوزه سبكين دلال. 

(5) في (ت): أسة. 

(10) "'وهي بالفارسية كوزة أدست ورؤ" سقط من (ت. د. ز). 

(8) "من الصغار" سقط من (ظ). 


(9) ني (ت. د. ز): عدديات. 
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ا 


النوع الثالث 
في الشفعة 

وها بابان: 

الأول": باب الطلب وكتابه. 

والثاني: باب الأخذ وكتابه. 

أما كتاب الطلب والإشهاد هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في آخر هذا 
الصك أن فلانًا بلغه عند إشهاده إياهم أن فلانًا يعني المشتري ابتاع من فلان» 
ونسخ الكتابء ثم تكتب وأنه طلب شفعته طلب مواثبة [وهو]” على طلبها قائم 
على شفعته فيا دفع إليه هذا الاتباع” المذكور فيه غير تارك لهاء وتبين”" سبب 
الشفعة وتشير” إليه» وأسباب الشفعة معروفة". 

وأما كتاب الأخذ من البائع والمشتري بغير قضاءء هذا ما شهد به الشهود 
المسمون في آخر هذا الذكر أن فلانًا كان باع/ من فلان جميع الدار» وتنسخ صك 
البيع ثم تقول: إن" فلانًا كان شفيعًا هذه الدار والبيوت المحدودة في هذا الكتاب 


)١(‏ "الأول" سقط من (د). 

(0) المثبت من (ت. د» ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

(9) في (د. ظ): الابتياع. 

(5) في (ز): ويبين. 

(5) في (ظ): وتشتري. 

(5) قال ابن فارس: (الخاء والزاء والفاء ليس بشيء. فالخزف هذا المعروفء ولسنا ندري أعربي هو 
أم لا. والخزف: معروف وهو ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا ) مقاييس 
اللغة» مادة «(خزف) ”/ لا/ا١.‏ 
انظر: جمهرة اللغة» مادة «(خزف) /١‏ 046. 

(0) في (د): وأن. 
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شفعة جوار على ما بين" في موضع ذكر الحدود, أو شفعة شركة وتبين ذلك» 
فطلب الشفعة” فيها حين علم بهذا البيع من غير تفريط ولا تسويف طلبًا صحيحًا 
بمواجهة هذين [العاقدين]” المسمين فيه طلبًا يوجب الحكم تسليمها إليه وإعطاءه 
بالشفعة» فأجابه إليها هذان المتبايعان» وأعطياه جميع ما وقع عليه العقد بجميع 
الثمن الموصوف فيه إعطاء صحيحًاء وقبض هذا" البائع المسمى فيه جميع هذا 
الثمن المسمى فيه. يدفع* هذا الشفيع المسمى فيه جميع ذلك إليه تامًّا وافيّاء وبرئ 
إليه من ذلك كله بإذن هذا المشتري المسمى فيه ورضاه به» وقبض هذا الشفيع جميع 
ما شمله هذا البيع ووجب تسليمه بالشفعة بتسليم هذا البائع جميع ذلك إليه فارغة 
عما يشغلها عن القبض والتسليم بإذن هذا المشتري فيه ورضاه بذلك كله. فا أدرك 
هذا الشفيع فعلى هذا البائع» ولا يشترط هاهنا” ضن القيمة للبناء والغرس 
والزرع إذا كانت أرضًا”؛ لأنه لا يجب على البائع» ولا على المشتري ضمان ذلك» 
وإن كان المشتري قبض الدار ونقد الثمن» أو قبض ولم ينقد» أو كان الثمن إلى أجل 
فلا خصومة بينه وبين البائع» وإن| الخصومة بينه وبين المشتري". 

وإن كان أخذ الشفعة بالجوار ينبغي أن يلحق به حكم الحاكم لمكان 
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)١(‏ ني (ت): يبين. 

(1) "الشفعة" سقط من (ت). 

(") المثبت من (ت,. د ز» ظ)»؛ وني (الأصل): العقدين. 

(5) "هذا" سقط من (د). 

(5) في (د» زء ظ): بدفع. 

(5) ني (د): هنا. 

0) في (ز): أيضًا. 

(4) انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير 7/ 7805 كتاب الشروط و علوم الصكوك ص 
51١١‏ 


رةه 


الاختلاف”"». فإن” أراد التوثق بمنع” الشفعة» وأزاة أن كني ها وجة لا فسه 
الشفعة» فلذلك طرق؛ أما الطريق المستعمل فيهما بين الناس [فبيعها]" في صفقتين» 
يكتب اشترى منه جميع السهم الواحد من مائة سهم من جميع [هذه]“ الدار بحدود 
هذا السهم وحقوقه ومرافقه» وكل قليل وكثير هو له فيه ومنه من حقوقه. وكل 
حق هو له داخل فيه أو خارج منه بعشرة دراهم. وقبض” الثمن شراء صحيحًا 
جائرٌاه وقبض” هذا المشتري من هذا البائع جميع المعقود عليه قبضًا صحيحًاء 
وتفرقا من مجلس العقد تفرق” الأبدان» ثم تقول: ثم” اشترى منه جميع السهام 
الباقية من هذه الدار؛ وذلك تسعة وتسعون جزءًا من مائة جزء. بحدودها 
وحقوقها ومرافقهاء وكل قليل وكثير هو لا فيها ومنها بتسععائة وتسعين درهماء 


> 


وقبض”" الثمن من غير أن كان أحد العقدين شرطًا في الآخرء ولا الثاني ملحقًا 


)١(‏ قال في المبسوط: ( الشفعة عندنا على مراتب يقدم الشريك فيها في نفس المبيع ثم الشريك في 
حقوق المبيع بعده ثم الجار الملاصق بعدهما وعن ابن أبي ليلى والشافعي: لا تجب الشفعة إلا 
للشريك في نفس المبيع لا للمجاور ) /١5‏ 415. 
انظر: تحفة الفقهاء / 494» الحداية 5/ 275 الاختيار تعليل المختار 51/7» مجمع الأخمهر 
. 

(5) ني (د): وإن. 

(9) في (دء تء ز): لمنع. 

(5) المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): فيبعها. 

(5) المثبت من (ظ)» وفي (الأصل): هذاء و"هذه" سقط من (تء د؛ ز). 

(6) في (د): وتصاف. 

(0) في (تء. ز): وتصاف. 

(6) في (د): تفريق. 

(9) "ثم" سقط من (د. ز). 


(١)في(ت,.ده‏ ز): ود تصف. 


ل 


بالأول» ثم تذكر قبض الثمنين” جملة» وتذكر قبض المعقود عليه وإنم| كتبنا في 
العقد قبض المعقود عليه والتفرق لينتهي حكم العقد الأول ويزول الاختلاف. 
وكتبنا ولا الثاني ملحق بالأول” تحررًا عن قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - في 
إلحاق الشرط الفاسد بالعقد بعد الفراغ من العقد”, وإن شئت جعلت الجزء 
الشائع في العقد الأول بثمن كثير كيلا يرغب الشفيع في الأخذ به/ » ولكن إنما 
يصلح هذا في الشراء لغير الصغير» فإن الغبن في الشراء للصغير يمنع صحة البيع» 
وكذلك في الشراء على الوقف بمال” الوقف. فإن كان البائع وكيلًا يجب أن تُخفظ 
فيه شيء» وهو أن يكون وكيلا بتفريق الببع وإغلاء الثمن وإرخاصه تحررًا عن قول 
أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- فإن عند أبي حنيفة -رضي الله عنه- الوكيل بالبيع 


يملك البيع بأي ثمن كان خلاقًا هما"» ومنهم من يشتري البناء والأشجار أولاء 


: ادق (الأصل) من‎ )١( 
في (ز): بالعقد الأول.‎ )0( 
لأن اعتبار التصرف على الوجه الذي أوقعه المتصرف واجب إذا كان هو أهلا والمحل قابلا»‎ )( 
وقد أوقعه مفسدا للعقد ء إذ اللحاق لفساد العقد فوجب اعتباره كما أوقعه فاسدا في الأصل»‎ 
وذهب الصاحبان إلى أن إلحاق الشرط الفاسد بالعقد يغير العقد من الصحة إلى الفساد فلا‎ 
كه‎ 
قال الكاساني: ( وقولهم) الإلحاق تغيير للعقد ؛ قلنا : إن كان تغييرا فلهما ولاية التغيير» ألا‎ 
ترى أن لما ولاية التغيير بالزيادة في الثمن » والمثمن » والحط عن الثمن ) بدائع الصنائع‎ 


هلما ١‏ . 
انظرة تحفة الفقياء 57# اليخر الزافق 427/3 الور مكار ه/ :#5 احاسية ابن عاندين 
0 

(5) في (د): من. 


(6) في (ز): من مال. 
(5) لأن الوكيل بالبيع عند أبي حنيفة يملك البيع بالغبن اليسير والفاحش وعندهما إن لا يملك 
البيع بالغبن الفاحش؛ لأنه خلاف المعتاد ولما فيه من الضرر على الموكل. 


م 


ممع أ 


فيكتب: هذا ما اشترى فلان جميع ما في هذه الدار والبيوت المحدودة المسماة فيه من 
البناء وجذوع النخل والشجر. ويصف البناء على حسب ما يكون. ثم تذكر أنه 
شترى منه بعد ذلك جميع الأرض المحدودة دون بنائها ودون شجرها في عقدة 
أخرى بعد فراغهما وافتراقهم| من الأول من غير أن كانت إحدى العقدتين شرطًا 
في الأخرى أو ملحقة بها بحدودها وحقوقها إلى أن ينتهي إلى ذكر القبض» فيقول: 
وقبض جميع هذين الثمنين وقبض جميع ما وقع عليه هذان البيعان» وإن ذكرت 
أكثر الثمن للبناء والأشجار كان أحوطء ولكن لا يصلح هذا الشراء للصغير 
والوقف. وأما الشريك فلا يمنع” شفعته بذلك» ويستويان في الاستحقاق» فمنهم 
من يتوثق بمنع [شفعة الجار]" والشريك جميعًا بآن يشتري بأضعاف قيمة الدار 
دراهم ثم يصارفه عن تلك الدراهم على دنانير هي مثل قيمة الدار» أو على 
العكس» فيقول: اشترى منه بكذا كذا دينارًا مثا ألف دينار» ثم يقول عند ذكر 
قبض الثمن: وقبض فلان من” فلان عوضًا عن هذه الدنانير» بمصارفة صحيحة 
عشرة آلاف درهم أو خمسة آلاف درهم على قدر ما تكون قيمة الدار» فلا يرغب 
الشفيع في أخذ الدار بالدنانير» ولا يقدر أن يأخذ بالدراهم» وهذا إن| يصح في عقد 
لايجري بينه وبين الصغيرء فأما إذا كان من أحد الجانبين صغير فلا يصح”“» والله 
أعلم بالصواب. 


انظر: المبسوط »11/1١9‏ وبدائع الصنائع 5/ 88» وفتح القدير /ا/ 16. 
)١(‏ ني (تءد. ز): تمتنع. 
(0) المثبت من (ت,. دء ز)؛ وفي (الأصل): شفعته للجار» وفي (ظ): شفعته الجار. 
(9) في (د): عن. 
(5) في (ت): الدراهم. 
(5) انظر: المبسوط .11/1١9‏ وبدائع الصنائع 5/ 8/8» وفتح القدير ا/ 164. 
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الفصل الخامس 
في الإجارات والمزارعات 

وأنه نوعان: 

الأول": في الإجارات©: 

الإجارة الطويلة المرسومة بين أهل بخارى صورتها": هذا ما استأجر 
فلان بن“ فلان الفلاني ويذكر حليته ومعرفته” ومسكنه. استأجر جميع المنزل 
المبني المشتمل على دار وبيتين للمقام فيههاء وهو مسقف بسقفين» ذكر [الآجر ]" 
أن" جميعه له ملكه وحقه وفي يديه» وموضعه في كورة بخارى في محلة كذا في 
سكة» بحضرة مسجد كذاء وأحد" حدوده لزيق منزل فلان» والثاني والثالث 
كذاء والرابع لزيق الطريق إليه والمدخل فيه بحدوده كلها وحقوقه”" ومرافقه التي 


هي له من [حقوقه]””؛ أرضه وبنائه وسفله وعلوه» وكل حق هو له [فيه]”" داخل 


() ني (ت.د. ز): نوع. 

(6)"الاجاوات" سقط د( ). 

(9) زاد في (ت. دء ز): أن يكتب. 

(:) ني (د. ز): من. 

(6) في (ت. د». ز): ومعروفيته. 

(5) المثبت من (ت,. دء ز)»؛ وفي (الأصلء ظ): الآخر. 
0) في (ت,. د» ز): هذا أن» وفي (ظ): هذا. 

(0) زاد في (د. ز): كذا. 

(9) في (د» ز): فأحد. 

18 )تقر قد" سقط من زرك ): 

(1)) المثبت من (تء د ز)» وفي (الأصل». ظ): حقوق. 
(0) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 
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فيه وخارج عنه' إحدى وثلاثين سنة متوالية غير ثلاثة أيام من آخر كل سنة" 
واحدة من ثلاثين سنة» أولها أول اليوم الذي يتلو تاريخ هذا/ الصك بكذا دينارًا 
نصفها كذا دينار على أن تكون كل سنة من ثلاثين سنة متوالية من أوائلها ما خلا 
الأيام المستثناة منها بعشرة' واحدة وزنًا من دينار واحد منهاء والسنة الأخيرة التي 
هي تتمة هذه المدة ببقية هذه الأجرة المذكورة فيه. على أن يكون لكل واحد 
[منهم|]» حق فسخ بقية عقدة هذه الإجارة المذكورة [فيه]“ في هذه” الأيام 
المستثناة [يفسخها]” فيها أهها أحب الفسخ وأراد استئجارًا صحيحًاء والأجر" 
المذكور فيه أجر من المستأجرء هذا جميع ما [بينت]" إجارته”" فيه [+بذه]”" الأجرة 
بحدوده وحقوقه ومرافقه التي هي له من حقوقه إجارة صحيحة خالية عم يبطلها 


بوجه امن الوجوة وسين: من الأسباب» عل أن :يشكته المستأجر هنذا بنفسة وثقله 


)١(‏ في (د): منه. 
() قال في كتاب الشروط: ( وإنا كتبنا غير ثلاثة أيام لتكون خارجة عن العقد فيتمكن أحدهما 
من فسخ الإجارة» قبل مجيء الأيام الداخلة تحت الإجارة» ولأنها إذا استثنيت» لم يكن خيار 
الفسخ مشترطا في الأيام الداخلة تحت العقدء فتزداد أيام الخيار على ثلاثة أيام فيفسد عند أبي 
حنيفة رحمه الله ) ص 777. 

(9) في (تء د» ز): بشعيرة. 

(5) المثبت من (ت,. دء زء ظ)؛ وفي الأصل: منها. 

(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(1) "في هذه" سقط من (ظ). 

(0) المثبت من (ت).» وفي (الأصلء د. ز» ظ): بفسخها. 

(6) في (د): والآجر. 

(9) المثبت من (ت,. د ز» ظ)» وفي (الأصل): تثبت. 

)١(‏ ني (ظ): إجارة. 

١‏ المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وفي (الأصل): هذه. 


وام 


0ب 


وأمتعته» وأن يسكن فيه من شاءء وأن يؤّاجره من يشاءء وأن يعيره ممن يشاء"» 
وقبض المستأجر هذا بنفسه جميع هذا المنزل المحدود قبضًا صحيحًا بتسليم 
[الآجر]" هذا ذلك” كله إليه تسليًا صحيحًا فارغًاء وقبض الآجر هذا من 
المستأجر هذا جميع هذه الأجرة المذكورة فيه بتّامها قبضًا صحيحًا [معجلة]”' 
بتعجيل المستأجر هذا ذلك كله إليه» وضمن الآجر هذا“ للمستأجر هذا الدرك 
فيها تنبت" إجارته فيه ضانًا صحيحًا وتفرقا طائعين" حال نفوذ تصرفها في 
الوجوه كلها مقرين بذلك كله مشهدين على ذلك كله في تاريخ كذاء وهذا الصك 
[الذي ]” كتبناه في الإجارة الطويلة" فيقاس عليه نظائره. 


)١(‏ "وأن يعيره ممن يشاء" سقط من (د» ز). 

0( المثبت من (ت. د. زء ظ)» وني الأصل: (الآخر). 

(9) في (ز): لك. 

(5) المثبت من (د)» وني (اللأصلء. ت. زء ظ): متعجلة. 

(6) زاد في (د): من. 

(5) ني (د.ت»ء ز): بينت. 

) زاد في (ت): مختارين. 

(6) المثبت من (تء. دء زء ظ)» وفي (الأصل): والذي. 

(9) الإجارة الطويلة المرسومة بين أهل بخارى في المذهب على قولين فعند أبي حنيفة فاسدة؛ لأنها 
إجارة واحدة شرط فيها الخيار أكثر من ثلاثة أيام وبهذا يفسد الإجارة» وعند الصاحبين تجوز 
لآن هذا ليس بشرط الخيار في الإجارة بل هو استثناء ثلاثة أيام أخر كل سنة من الإجارة لا 
يثبت لها حكم الأجارة» كان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل البخاري: يفتي 
بجواز هذه الإجارة. وكذا من بعده من الآئمة ببخارى. 
قال في المحيط: ( قال محمد - رحمه الله - في كتاب الشروط: في الرجلين أجرا من رجل داراً 
عشر سنين» فخاف المستأجر أن يخرجاه منهاء فأراد أن يستوثق من ذلك. فالحيلة: أن يستأجر 
كل شهر من الشهور الأول بدرهم, والشهر الآخر مقسم الأجرء فإن معظم الأجر إذا كان 
للشهر الآخرء فه لا يخرجانه من الدارء وعن هذه المسألة استخرجوا الإجارة الطويلة 
المرسومة ببخارىء أو جعلوا أجر السنين المتقدمة شيئاً قليلاً» وجعلوا معظم الأجر للسنة 


-- 


فإن كان المستأجر سوى المنزل بآن كان" كرما ينبغي أن يكتب الإجارة على 


أصل الكرم دون الأشجار والقضبان””" والزراجين؛ لأن إجارتبا“ باطلة والزرع 
في الأراضي كذلكء فتكتب: استأجر فلان بن فلان جميع أصل الضيعة التي هي 
كرم محوطء إن كان الكرم محوطاء [وخمس]“ دبرات” أرضء ذكر الآجر” هذا أنها 


له ملكه وحقه وفي يده" وموضعها في أرض قرية كذا من [قرى]" كورة”" بخارى 


الأخيرة. وحكي أن في الابتداء كانوا يكتبون بيع المعاملة مثلم كان في زمن الفقيه محمد بن 
إبراهيم الميداني» كره ذلك لمكان شبهة الرباء وأخحذت هذا النوع من الإجارة ليصل الناس إلى 
الاسترباح بأموالهم» فيحصل م منفعة الدار والأرض مع الأمن عن ذهاب شيء من مقصود 
المال. 
وقد أخبرني من أثق به: أن وجدت الإجارة الطويلة المرسومة في فتاوى قديمة مروّية عن محمد» 
برواية الشيخ الإمام الزاهد أبي جعفر الكبير» وإنما شرط الخيار لكل واحد منهما؛ ليتمكن كل 
واحد منهما من الفسخ» فيصل إلى أصل ماله بواسطة الفسخ) 94/ ."6٠‏ 
انظر: اللباب /١‏ 2174 البحر الرائق 8/ 27١‏ الفتاوى الهندية 5/ 25١5‏ فتح القدير ؟/ 2158 
حاشية ابن عابدين ”/ /. 

)١(‏ "بأن كان" سقط من (ت). 

(؟) القصار التي فيها العنب. 
انظر: لسان العرب .٠١9 /١17‏ 

(9) القضيب: الغصن وجمعه القضبان. 
انظر: تهذيب اللغة» مادة «قضب» // ١/ا7.‏ 

(5) في (د): إجارتهم). 

(65) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): أو خمس. 

الدّبرة: الكُرْدةٌ من مَرْرعَةٍ ومَبقلة وتجمع على دبار ودبرات. 
انظر: العين باب الدال والراء والباء 4/ 7" تهذيب اللغة (باب الشين والظاء) /١١‏ 717/7. 

(0) في (ظ): الأجير. 

(8) في (د): يديه. 

() المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): قرية. 

)٠١(‏ قال ابن فارس: (الكاف والواو والراء أصل صحيح يدل على دور وتجمع. من ذلك الكور: 


ا 


من عمل دار" أو من عمل [ورغيدد]”» أو من عمل سامجن” ما دون”» ويكتب 
حدودها ى)| تكون. ثم تقول: بحدودها وحقوقها ومرافقها التي هي لما بعدما باع 
الآجر هذا من المستأجر هذا جميع ماني هذا الكرم من الأشجار والقضبان 
والزراجين والأغراسء وما في هذه الأراضي من الزروع” وشراء البطيخ وقوائم 
القطن بأصول جميعها وعروقها بثمن معلوم وهو كذا بِيعًا صحيحًاء وإن المستأجر 
هذا اشتراها منه بذلك الثمن المعلوم شراء صحيحًاء وتقابضا تقابضًا صحيحًاء ثم 
استأجر جميع ما تثبت”" [إجارته]” فيه إحدى وثلاثين سنة متوالية غير ثلاثة أيام 
من آخر كل سنة واحدة إلى آخر الصك". 
وإن كانت الإجارة في وقت يكون على الأشجار ثار وعلى الزراجين أعناب ‏ >”:أ 

يكتب/ بعد قوله جميع الأشجار والزراجين والأغراسء وجميع ما على هذه 
الأشجار من [الثار]"؛ لأن الثمر لا يدخل في البيع من غير ذكر وإن كان في الكرم 


الدور. يقال كار يكورء إذا دار. والكورة: الصقعء لأنه يدور على ما فيه من قرى. و(الْكُورَةٌ) 
بوَرْنِ الصُورَة: اديه وَالصّفُعُ وَالْجَمُعُ (كُوَرٌ). ) مقاييس اللغة» مادة «كور» .١53/8‏ 
انظر: مختار الصحاح. مادة «كور» /١‏ 7175. 

(١)فنيٍ(ت.‏ ز): ذرء وفي (د): دَّز. 

() المثبت من (ظ). وني (الأصل): ورعيدداء وفي (ت»ء د ز): فرغيدد. 

(9) في (تء د. ز): شاجن. 

(5) في (ت): بادون. 

(5) في (د): الزرع. 

(5) في (ت. د ز): بينت. 

0 المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الآصل): إجارتها. 

() انظر: المبسوط /١5‏ 7, المحيط البرهاني 4/ 755 كتاب الشروط و علوم الصكوك ص777. 
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(9) المثبت من (ت. د ز» ظ)؛ وفي (الأصل): الثمر. 


ار 


أشجاز الزلاف وعليها قوائم يكتب: وجميع قوائم [أشجار]” الخلاف” التي في 
هذا الكرم؛ لأن قوائم الخلاف بمنزلة الثمر لا تدخل في البيع من غير ذكر' هو 
المختار» وهذه الإجارة مستخرجة من مسألة [ذكرها]“ محمد رحمه الله وهى”“ ما 


9 


إذا استأجر الرجل دارًا من رجلين عشر سنين» فخاف أن يخرجاه منهاء وأراد أن 
يستوثق من ذلك. فالحيلة” فيه أن يستأجر الدار كل شهر من الشهور الأول 
درهيوو اليو الأعوينية الحو فزوسك الأعر ضع كان اتعور] لجر 
فإن| لا يخرجانه من الدار”» وقد حكي أنه كان في الابتداء يكتبون بيع المعاملة» 
فلا كان في زمن [الفقيه]" محمد بن إبراهيم الميداني -رحمه الله- كره ذلك لمكان 
شبهة الرباء [وأحدث]" هذا النوع من الإجارة ليصل الناس إلى الاسترباح 
بأموالهم» فيحصل طم منفعة الآرض والدار مع الأمن عن ذهاب شيء مقصود من 
المال» فجعل بمقابلة السنين المتقدمة شيئًا قليلاء وجعل بقية المال للسنة الأخيرة 


واستثنى ثلاثة أيام من آخر كل سنة» [واشترط]”" الخيار لكل واحد”" منهما في 


)١(‏ المثبت من (د)» وفي (الأصلء زء ظ): أجار» و"أجار" سقط من (ت). 

(5) ني (د. ز): الخلافة. 

() من قوله "وإن كان في الكرم" إلى قوله "من غير ذكر" سقط من (ظ). 

(5) المثبت من (ت. د. زء ظ)ء وني (الأصل): ذكر. 

(5) في (ت): وهو. 

(5) في (ت. د. ز): ما الحيلة فيه قال: الحيلة. 

(0) قال في المحيط: ( وعن هذه المسألة استخر جوا الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى) 9/ .76٠‏ 
انظر: فتح القدير؟/ »١175‏ مجمع الضمانات١/‏ ١171ء‏ الفتاوى الهندية 4/ 4٠١‏ 

() المثبت من (ت,ء د» زء ظ)» وني (الأصل): الفقير. 

() المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وني (الأصل): وأخذت. 

المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وني (الأصل): واشترطا. 

)١١(‏ في (د): واحدة. 


م 


هذه الأيام» فإن| أثبت الخيار حتى يمكنه الفسخ والوصول إلى ماله إذا احتاج إليه» 
وإنما استثنى هذه الأيام من العقد حتى لا يكون اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام 
في العقد فإنه يوجب فساد العقد عند أبي حنيفة -رضي الله عنه- وحتى" لا يشترط 
حضرة صاحبه لصحة الفسخ عند أب حنيفة ومحمد” - رضي الله عنهم| - ولكنه 
شرط” الخيار في غير أيام العقد وإن| قدروا بإحدى وثلاثين سنة؛ لأنه" يستثنى 
ثلاثة أيام من آخر كل ثلاثة أشهر في الغالب». وإن كنا استثنينا ثلاثة أيام في آخر كل 
سنة في صكنا هذاء فتكون الأيام المستثناة من هذه المدة ثلاثائة وستين يومّاء وذلك 
سنة واحدة» فيبقى [عقد]”“ الإجارة” ثلاثين سنة» وإنما عقدوا عقد الإجارة في 
ثلاثين سنة ولم يعقدوه” في الزيادة على ذلك؛ لأن ثلاثين سنة نصف العمر 
في الشرع قال النبي وَلِ: «أعار أمتي ما بين الستين إلى السبعين)*» وقال النبي 


)١(‏ المثبت من (ت)» وفي (اللأصلء دء ز): حتى» وسقط من (ظ). 

.709 /5 الفتاوى الهندية‎ 7١7 /5 فتح القدير‎ »177 /١ انظر: بداية المبتدي‎ )١( 

(9) في (ت): يشترط. 

(5) زاد في (ظ): لا. 

(0) المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): عند. 

(5) زاد في (ت. د ز): في. 

(0) في (ت): يعقدوا. 

(8) الحديث حسن أخرجه الترمذي كتاب الدعوات رقم 65 والحاكم (5/ 557 »رقم 
4 وقال : صحيح على شرط مسلم. والبيهقي ('/ "٠‏ رقم 5715)» قال أبو عيسى 
هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كه 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. قال الزيلعي: ( وهو 
عجيب من الترمذيء فإنه رواه في الزهد أيضا من حديث كامل أب العلاء عن أبي صالح عن 
أبي هريرة مرفوعا ( عمر أمتي من الستين إلى السبعين سنة ) انتهى. وقال: حسن غريب وقد 
روي من غير وجه عن أب هريرة. انتهى. 
ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع السبعين من القسم الثالث بسند الترمذي الأول ومتنه 


.عم 


5": «معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين»» فكرهوا الزيادة على نصف العمر؛ 
لآن الأكثر معتبر بالكل» حتى كان إدراك أكثر الركعة بمنزلة إدراك الكل» وحينشذ 
يتمكن شبهة التأبيد [فيها]" والتأقيبت من شروطها”» ووافقه على تجويز هذه 
الإجارة الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله وكذا من بعده من الأئمة 
ببخارىء وعلى هذا أمر الآئمة في فتوى” الجواز ببذه“ الإجارة اليوم» وكان الزهاد 
من مشايخنا - رحمهم الله - مثل الشيخ [الإمام]” أبي بكر بن حامد" والشيخ 
الإمام أبي حفص/ السفكردري”" -رحمهم الله- لا يجوزون هذه الإجارة» ويقولون 


وكذلك الحاكم في مستدركه وقال: على شرط مسلمء وقال السيوطي : حديث صحيح. وقال 
الألباني : حديث حسن صحيح أما حديث ( معترك المنايا ما بين ستين والسبعين ) فضعيف بهذا 
اللفظ فقد أخرجه أبو يعلى في مسنده 577/١١‏ رقم: “1047» الرامهرمزي 57/١‏ رقم76. 
قال الحافظ في الفتح: 714/1١١‏ : من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد عن أبي هريرة» 
وإبراهيم ضعيف. 

)١(‏ زاد في (الأصلء د زء ظ): للمعترك الزحام. 

(؟) المثبت من (ت,. د ز)» وساقط من (الأصل» ظ). 

(9) في (د): شرطها. 

(5) زاد في (ت): الآئمة. 

(5) في (د): لهذه. 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) محمد بن حامد بن علي» أبو بكرء البخاري» سمع من الهيثم بن كليب الشاشي» قال الحاكم: إمام 
أصحاب أبي حنيفة ببلدة بخارى» وأعلمهم في النظر والجدلء وأزهدهم في الدنياء وألزمهم 
لشائل أئمتهم في العزلة والورع وتجنب السلطان» مات في بخارى سنة 87"اه» وأغلقت 
الحوانيت له ثلاثة أيام. 
انظر: الجواهر المضية ”/ »4٠‏ تاريخ الإسلام للذهبي // /054. 

(4) أبو حفص السفكردري: ان شيخاً كبيراء زاهاًء منورءاًء لم أجد له تاريخ وفاة. 
انظر: الجواهر المضية 5/ /", الفوائد البهية ص5/8. 
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فيها شبهة الربا"» وقد ذكرنا وجوه الفساد في كتاب الإجارات من هذا الكتاب. 

قال الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين المرغيناني”" رحمه الله: قد بينا' وجه 
صحتها وانتفاء شبهة الربا عنهاء ولو* لم تجز” [بهذا]" الطريق لانسد على الناس 
وجوه دفع حوائجهم بال الغير؛ لآن من يقرض الال الكثير من غير أن يطمع في 
أصول”" مالي نادر» وبذلك النادر لا تندفع الحوائج ولا تنتظم المصالح» فكان 
القول بجواز هذه الإجارة تعديل النظر من الجانبين لهذا المعنى جاز الدخول في 
الحمام بأجر وإن كان الأجر مجهولاء وما ينصب من الماء والمكان الذي يجلس فيه 
ومقذانها يكف فيه جهولا: 

ثم اختلف المشايخ - رحمهم الله- الذين يجوزون هذه“ الإجارة في فصل» 


وهو أنه إذا كان سن أحد العاقدين بحيث” لا يعيش إلى ثلاثين سنة غالبا هل 


)١(‏ قال في المحيط: ( شبهة الإمام أبي بكر بن حامد والشيخ الإمام أبي حفص السفكردري هي أن 
هذا عقد واحد؛ لأنه حصل بإيجاب واحدء فإذا شرط الخيار ثلاثة أيام في آخر كل ستة أشهرء 
وفي آخر كل سنة نزيد مدة الخيار على ثلاثة أيام» واشتراط الخيار في عقد واحد زيادة على ثلاثة 
أيام يوجب فساد العقد على قول أبي حنيفة ) 9/ 76٠‏ . 

() ظهير الدين لقب جماعة من العلماء منهم: علي بن عبد العزيز بن عبد الرازق ويعرف بظهير 
الدين المرغيناني» تفقه على السيد بن أبي شجاع. 
انظر: الفوائد البهية 5/ 8", الفوائد البهية ص 5/8. 

(9) في (ز): قدمنا. 

(:) "لو" سقط من (ز» ظ). 

(5) في (ت): يجوز. 

() المثبت من (ت»ء زء ظ)» وفي (اللأصل): هذه. وفي (د): بهذه. 

(90) في (ت): نفع» وفي (د» ز): وصول نفع. وفي (ظ): وصول. 

(4) "هذه" سقط من (ز). 

() زاد في (د» ز): إنه. 


تت 


تصح” هذه الإجارة؟ بعضهم لم يجوزواء وتمن لم يجوز القاضي الإمام أبو عاصم 
العامري”" رحمه الله تعالى» وبتعضهم جوزوا ذلك؛ لأن العبرة لصيغة كلام 
المتعاقدين”. وأنها تقنضي التأقبت فصح ذلكء ونظير هذا ما إذا تزوج امرأة [إلى]"" 
مائة سنة» فإنه يكون متعة ولا يكون نكاحًا” صحيحًا في الروايات الظاهرة عن 
أصحابنا - رحمهم الله- وإن كانا لا يعيشان إلى هذه المدة غالبًّا*» ولكن لما كان 
الاعتبار للفظ كان مبطلًا للتكاح. 


وإن كان المستأجر سه واحدًا من سهمين وهو النصف مشاعا يكتب: استأجر 


)١(‏ زاد في (ز): أنه إذا كان سن أحد العاقدين بحيث إنه لا يعيش. 

(؟) هو: محمد بن أحمد القاضي أبو عاصم العامري» من كبار أصحاب أبي حنيفة في الفقه والتفسيرء 
تفقه على أبي نصر بن مهرويه وأبي إسحاق النوقدي, وأخذ عنه القاضي علي بن الحسين الدهقان 
راك قر مشقار دون تك اشرو ول ليق مرونا قا بلجو عله مالك اميه 3ن 
انظر: الأنساب للسمعاني 5/ .1١48‏ الجواهر المضية 5/ 58» الفوائد البهية ص ١7٠‏ 

ل ال ل ل ل 0 
موت أقربائه + فإذا كان الظاهر والغالل أنه لا يعين إِلّ هذه المدة تيقنا بفنساد العقنة؛ لآن تلك 
امالس مرجي 2 للحي غير لها يدك اسورنا ورماني» فل شرة ولاه ملم 
الأرض فيما سوى مدة عمره لا تكون مملوكة له» فقد جمع ب بين المملوك وغيره؛ والمملوك مجهول» 
فلا يجوز هذا العقد؛ ولأنه بمنزلة التأبيد في الإجارة لما ذكرنا. والتأقيت شرط جوازها والتأبيد 
يبطلها) 49/ 765. 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) في (ت. ده ز): إنه. 

(1) في (د): النكاح. 

(0) وجعل ذلك بمنزلة النكاح مؤقت» روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فكأنهم قاسوا هذا على ما 
ذكر في كتاب الطلاق في باب الإيلاء» إذا قال : والله لا أقربك إلى خحمروج الدجال إلى طلوع 


التس يع خرياء ار ماك لا مصير ل القباسن بولا ررقي رلا امسختسابا وعم لي 


انظر: المحيط البرهاني 9/ 700 


-- 


منه"' جميع المنزل المبني» ذكر" الآجر هذا أن جميعه له ملكه وحقه وفي يده”» وأنه أجر 
منه النصف مشاعا بحدوده وحقوقه على التفسير الذي ذكرناه في بيع المشاع إحدى 
وثلاثين سنة الصك إلى آخره عملا فبها" [بقول]” من يرى جواز إجارة المشاع من 
السلف الصالح رضوان الله عليهم» ويلحق [بآخره]” حكم الحاكم, والوجه الآخر 
أن يعقد عقد الإجارة على جميع المستأجر بضعف مال الإجارة» ثم يفسخ العقد في 
النصف بنصف الأجرء فيبقى” العقد ني النصف ب اتفقا عليه من مال الإجارة؛ 
فيكون هذا شيوعًا طارنًا فلا يفسد العقد ولا يحتاج إلى قضاء القاضي”". 


وإ كات المع جرسر كان فين فيكت الاستعجار أو لا" أقل مخ مدة 


)١(‏ في (ت): من بدلا من قوله "'يكتب: استأجر منه". 

(0) ني (ز): ذلك. 

(7) في (د): يديه. 

(5) في (ت. د. ز): منهم|. 

(6) المثبت من (ت. دء ز» ظ)» وفي (الأصل): بالقول. 

(0) المثبت من (ت,. د ز» ظ)» وفي (الأصل): به. 

(0) زاد في (ظ): على. 

(6) إجارة المشاع لا تجوز عند أبي حنيفة لعدم القدرة على التسليم؛ لأن تسليم الشائع وحده لا 
يتصورء وعند أبي يوسف ومحمد إجارة المشاع جائزة؛ لآن له منفعة» ولهذا يجب أجر المثل» 
والتسليم ممكن بالتخلية أو بالتهايؤء فصار ىا إذا أجر من شريكه أو من رجلين. 
قال في البحر: (في المغنى الفتوى في إجارة المشاع على وقولماء وقال ابن فرشتا الفتوى في إجارة 
المشاع على قول الإمام ) وقال قاضي خان إجارة المشاع فيهم| يقسم وفيا لا يقسم فاسدة في قول 
الإمام» وعليه الفتوى وقال شيخي زادة: قول الإمام به جزم أصحاب المتون » والشروح فكان 
هو المذهب. 
انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير 7/ 5 57» المبسوط /١5‏ ””, تحفة الفقهاء 
58/7 ”"”, بدائع الصنائع 5/ »18١‏ بداية المبتدي 184/١‏ الحداية ”/ 5٠‏ 1» تبيين الحقائق 
0 البحر الرائق 8/ 5 7» مجمع الأنهبر 2077/7 تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 
ه/ه؟ ١‏ . 

(9) الشركة. 

(١٠)"أولا"‏ سقط من (ت» ى ز). 


ري 


ع 


إحدى وثلاثين”"؛ لأن سركارهم لا يبقى على حاله” إلى ثلاثين سنة» بل يكتب على 
حسب ما يرى الصواب»؛ فيكتب نسخة السركار أولًا بالعربية أو من الموصوفة في 
هذه النسخة المكتوبة” بالفارسية كما بيناه» ثم يكتب عقبها“ استأجر فلان بن 
فلان” جميع [هذه]” السركار والأدوات الموصوفة في هذه النسخة/ المكتوبة على 
صدر هذا الصك بالعربية أو بالفارسية حمس سنين متواليات غير ثلاثة أيام من 
آخر كل ستة أشهر من أربع سنين متوالية من متقدمها”, أوها أول اليوم الذي يتلو 
تاريخ هذا الذكر بكذا دينارّاء ويصف الدينار” بءا وصفناها على أن يكون أربع 
سنين متوالية من" أوائلها سوى الأيام المستثناة منها كل ستة أشهر”" سوى [ما 
استثني ]”" من أيامها بشعيرة واحدة وزئًا من دينار واحدء والستة الأخيرة التي هي 


تتمة هذه المدة ببقية هذه الأجرة ويتم الصك إلى آخره”". 


)١(‏ في (ت. د. ز): الإحدى والثلاثين» وزاد في (ظ): سنة. 

(5) في (د): حاها. 

() من قوله "من الموصوفة" إلى قوله "المكتوبة" سقط من (ت,. د. ز» ظ). 

(5) في (د): عقيبها. 

(6) زاد في (ت): الفلاني من فلان بن فلان» وفي (د): من فلان بن فلان. 

(2) المثبت من (ت»ء زء ظ) وساقط من (الأصل)» وفي (د): هذا. 

(0) في (ت»ء د» ظ): متقدميها. 

(8) في (زء ظ): الدنانير. 

"ين" مقط هن زر 

٠١‏ ) زادفي (ت,. د زء ظ): منها. 

(0)المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وفي (الأصل): استثنى منها. 

0)انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير 7/ 575» المبسوط /١5‏ ”7”7, تحفة الفقهاء 
58/7 ”", بدائع الصنائع 5/ ».18١‏ بداية المبتدي 184/١‏ الحداية ”/ 5٠‏ 51» تبيين الحقائق 
70 البحر الرائق 8/ 5 7» مجمع الأنهبر ”2077/7 تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 
ه/ه؟ ١‏ . 


-هعم- 


وإن كان بال الإجارة ضامن يكتب بعد تمام صك الإجارة: وضمن فلان بن 
فلان الفلاني يكتب حليته ومعروفيته ومسكنه ضمن عن هذا الأجر المذكور فيه 
بأمره للمستأجر المذكور فيه [ب|]" يجب [للمستأجر ]” [على هذا]” الآجر من هذه 
الأجرة المذكورة فيه بعد انفساخ هذه الإجارة ضهنا صحيحًا معلقًا باللزوم» 
ورضي به هذا المستأجر وأجاز ضانه عنه هذا لنفسه في مجلس الضمان إجارة“ 
صحيحة. وتتم الصك إلى آخره. وإن لم يجد الآجر” الضامن» وطلب المستأجر من 
الآجر أن يوكله أو يوكل رجلا آخر ببيع هذا المنزل من إنسان بثمن [يتفق]” عليه 
أهل [البصر]”» ويقبض الثمن من المشتري وأداء مال الإجارة إلى المستأجر» 
تكتب: ثم إن هذا الآجر المذكور فيه وكل فلان بن فلان الفلاني”"» وأقامه مقام 
نفسه في بيع هذا المنزل المحدود فيه بعد انفساخ عقدة هذه الإجارة المذكورة فيه”" 
بينه وبين هذا المستأجر ممن يرغب في شرائه منه”" بالثمن الذي يتفق عليه رجلان 
من أهل البصر في ذلك الأمرء [وفي قبض ]”" الثمن من المشتري [وتسليم]" 


)١(‏ المثبت من (ت. د» زء ظ)» وفي (الأصل): مما. 

0 المثبت من (تء د» ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

0 المثبت من (تء» ظ)» وني (الآصل): هذاء وفي (د» ز): هذا على. 
(5) من قوله "فيه با" إلى قوله "المذكورة فيه" سقط من (ت). 

(6) في (ت): إجازة. 

(1) في (ت): الآخر. 

0 المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): متفق. 

() المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصل): البصرة» وفي (ظ): البصيرة. 
() "الفلاني" سقط من (د» ز). 

)1١(‏ "فيه" سقط من (د» ز). 

(15) اله" مقط )1 

(1) المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): وقبض. 


2-55 


المعقود عليه”"» وضان الدرك عنه [له]”. وأداء ما يجب على هذا الآجر من مال 
الإجارة المذكور مبلغه فيه بعد انفساخ الإجارة إلى هذا المستأجر من ذلك الثمن 
فول همشح بطل هذا اسأر ويا ذلك هته ناكا اوه عل اندكد) 
عزله عن هذه الوكالة عاد عنه وكيلًا في ذلك كله كما كان» وأنه قبل منه* في مجلس 
التوكيل هذه الوكالة قبولًا صحيحًا خطابًاء وتتم الصك إلى آخره. 

وإن استآذنه المستأجر في عمارة المنزل من [ماله]”؛ ليرجع على هذا الآجر 
يكتب: وأذن الآجر هذا للمستأجر هذا في صرف ما يحتاج” هذا المنزل المحدود فيه 
من بعد ذلك إلى العمارة» أية عمارة كانت من مال نفسه من غير إسراف وتبذير 
بمشهد رجلين من جيرانه؛ ليرجع بمثل ما صرف هو إليها على هذا الآجر إذنًا 
صحيحًا أو [بصرف]” جباياته" ومؤناته الديوانية وقت وقوعها من مال نفسه إلى 
أصحاب السلطان؛ ليرجع بمثل ذلك عليه إذنًا صحيحًا على أنه كلما عزله عن هذا 
الإذن يكون هو مأذونًا له فيه عنه بإذن جديد في ذلك كله ى]/ كان وأنه قبل منه 


هذا لذن" قرلا سسنكاةة 


0 المثبت من (ت. دء زء ظ)» وني (الأصل): وتسلم. 

(5) زاد في (د): إليه. 

9 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(؟) "منه" سقط من (ت). 

(0) المثبت من (ت.ء د» زء ظ)» وني (الأصل): منزله. 

() زاد في (ت): إليه. 

0 المثبت من (تء. دء زء ظ)» وفي (الأصل): يصرف. 

(8) في (د ز): جناياته. 

() زاد في (د» ز): منه. 

)١ 0)‏ انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك 587, الفتاوى الهندية ”/ 55. 


حرا 7ت 


خرف 2 


وأما الإجارة على الإجارة» فإنك تكتب على ظهر”" صك الاستئجار: أقر 
فلان بن فلان وهو المستأجر المذكور اسمه ونسبه في باطن صك الاستئجار هذا في 
حال جواز إقراره طائعًا أنه أجر إجارة على الاستئجار المذكور في باطنه بحدوده 
وحقوقه ومرافقه التي هي له من حقوقه من هذا التاريخ إلى منتهى مدة الإجارة 
الأولى المذكورة في باطنه غير الأيام المستثناة المذكورة في باطنه بكذا دينارٌاء تصفه بم 
وصفناه على أن تكون كل سنة من السنين الباقية غير السنة الأخيرة سوى الأيام 
المستثناة [المذكورة]” في باطنه بشعيرة وزنًا من دينار [واحدء. والسنة]” الأخيرة 
التى هى تتمة هذه المدة ببقية هذه الأجرة المذكورة فيه إجارة صحيحة, وأن [فلانًا 
هل| ]© استأجر” منه بحدوده [وحقوقه]© ومرافقه التى هى له من حقوقه 000 
الأجرة» والشرائط المذكورة فيه استئجارًا صحيحًاء وتم" التسليم [والتسلم]" 
بينهما فيه| يثبت”" إجارته فيه على قضية الشرع» وقبض الآجر هذا من المستأجر هذا 
جميع [هذه]”" الأجرة بكالها”" قبضًا صحيحًاء وجعل كل واحد من هذين 


)١(‏ "ظهر" سقط من (ظ). 
(0) في (ز): المذكورء وسقط من (الأصل). 

0 المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): واحدد السنة. 
(5) المثبت من (ت. د زء ظ)»؛ وني (الأصل): هذا فلانًا هذا. 
(0) في (د. ز): استأجره. 

(5) المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وني (الأصل): وحقه. 

(0) في (ز): لهلّه. 

() في (د. ز): وتتم. 

(9) المثبت من (ت,. دء ز)»؛ وني (الأصل» ظ): والتسليم. 

)في (ت. د. ز): بينت. 

١‏ المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

3١‏ )ني (ت): بتمامها وكالما. 


ل 


العاقدين صاحبه هذا بالخيار في فسخ بقية عقدة هذه الإجارة"" في هذه الأيام 
المستثناة المذكورة في باطنه جعلًا صحيحًاء وتتم الصك إلى آخره". 

وإذا أردت [كتابة]" إجارة الطاحونة إذا كانت مبنية على نهر خاص لما 
كتبت**: هذا ما استأجر فلان [من]*” فلان جميع الطاحونة المبنية على نهر خاص 
[هها]””"» وهي [مشتملة] على خمسة توابيت مركبات من الألواح [الخنشبية في 
أزبعحة متههنا أربع]*" [رحيات]”" دوارات» والتابوت الخامس المعروف 


يده”"» وموضعها في أرض قرية كذا من قرى كورة بخارى”" من عمل كذاء وهي 


)١(‏ من قوله "بكماها" إلى قوله "الإجارة" سقط من (ظ). 

(0) قال في كتاب الشروط: ( فإذا أردت أن تكتب إجارة على الإجارة الطويلة كانت الزيادة فيه: 
(هذا ما استأجر فلان من فلان إجارة على إجارة ) ثم تكتب إلى أن تنتهي إلى أيام الخيار) 
ص 786. 
انظر: المحيط البرهاني 4/ 705" والفتاوى الهندية 5/ 0. 

(") المثبت من (د» ز)؛ وفي (الأصل» تء ظ): كتبة. 

(5) قال في كتاب الشروط: ( وكل ما يجوز عقد الإجارة عليه بضرب من ضروب المنافع يذكر عقد 
الإجارة عليها بعينها. ومعرفة العاقدين» ونظرهما ورؤيتههما كى)| تكتب في البيوع ) ص١/71.‏ 

(5) المثبت من (تء دء زء ظ)» وف (الأصل): بن. 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(17) سن قوله "كتيك" إلى قوله"خاضن لها" سقط من (رك): 

(6) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): مستقلة. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

٠‏ ) المثبت من (ت,. د زء ظ)؛ وفي (الأصل): وجنات. 

١‏ المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الآصلء ظ): بنشايحة. 

(١1)فىي(د‏ زه ظ): يديه. 

)ني (ت,. د ز): كذا. 


+ 49- 


مبنية على نبر خاص ا [يأخذ ماءه]" من وادي كذاء ثم يصبه فيه" فأحد حدودها 
مع برها الخاص كذاء والثاني والثالث والرابع كذا بحدودها كلها وحقوقهاء فإن 
كانت إجارتها على سبيل المقاطعة كتبت بعد ذكر الحدود استأجر منه جميع ذلك 
منة والحداة أو ستين أو ثلاث مدخ عتوالنات» أوها [غرة كدير ]5 كذ مساضة أو 


بيجبجحنجووان تبجيجي ا اسيبج ١‏ ااتجلللصح7ي | 


درهمّاء [أو كل شهر بكذا درهمًا]"؛ لينتفع المستأجر هذا با استأجره بالاشتغال*©) 
و”طحن الحبوب من الحنطة والشعير وما شاكلههماء ويؤدي قسط كل سنة عند 
انقضائها أو قسط كل شهر عند انقضائه» وقبض المستأجر هذا جميع ما استأجره 
قبضًا صحيحًا مفرعًا ع| يشغله بتسليم هذا الذي آجرء وتفرقا [عن]” مجلس هذا 
العقد بعد صحته تفرق الأآقوال والآبدان". 


وَإذا أودت [اكتانة ]© اسكجار/ المحمدةة" [يقارقيتيف]]" كنت هداما 


)١(‏ المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصل): يأخذه ماؤه» وفي (ظ): يأخذ ماؤه. 

(0) ني (د». ز): فيها. 

9 المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) المثبت من (ت» دء ظ)» وسقط من (ز)؛ وني (الأصل): أو. 

(6) في (ت. د. ز): بالاستغلال. 

(0) في (د): في. 

(0) المثبت من (ت. د» زء ظ).» وفي (الأصل): من. 

(6) انظر: بدائع الصنائع 5/ 5 15. الهداية */ »١1١7‏ فتح القدير 4١/1‏ تبيين الحقائق 5/ 2٠٠١‏ 
درر الحكام 4/ 578» البحر الرائق ١/1‏ 70. 

(9) المثبت من (ت,. د)»؛ وفي (الأصلء زء ظ): كتبة. 


5-2 ه*- 


مع أ 


استأجر فلان بن فلان جميع" [المجمدة]* التي لها فارقين متصل بها بفارقينها ذكر 
هذا الذي آجر أن [جميع المجمدة]*“ جميعها له ملكه وحقه وفي يده"» وتذكر 
الموضع والحدود. ثم تقول: بحدودها كلها وحقوقها وجميع مرافقها التي هي لها 
فزخ عفوقها© سنة أو كلذك سين وإن كان« الفارقيق الوا حل متعيلا عل حافك 
كثيرة» ذكرت استأجر منه جميع الفارقين المشتمل” على ثلاث مجامد أو أكثر على 
حسب ما يكونء وتذكر الموضع والحدود, ثم تكتب: ذكر هذا الذي آجر أن جميعها 
له وملكه وفي يديه ثم تقول: استأجر منه جميع هذه المجامد بفارقينها كذا كذا سنة 
بكذا درهمًا إجارة صحيحة؛ لينتفع هذه المجامد [بوضع ]" [الحمد]”"» ويؤدي 
قسط كل [شهر أو ]”" سنة عند انقضائهاء ثم تتم الصك إلى آخره. 

إذا أردت [كتابة]”" إجارة الضيعة [الموقوف]”" أصلهاء كضياع نهر الموالى 


)١(‏ قال ابن فارس: (الجيم والميم والدال أصل واحدء وهو جمود الشيء المائع من برد أو غيره. يقال: 
جمد الماء يجمد) مقاييس اللغة مادة (حمد) /١‏ لالا5. 

(0) المثبت من (ت. د. زء ظ)» وني (الأصل): بفارقيها. 

(*) زاد في (ت): هذه. 

(؟) المثبت من (ت. د. زء ظ)» وني (الأصل): المجمرة. 

(5) المثبت من (ظ)»؛ وني (الأصل): المجمرة» وسقط من (تء د ز). 

() في (ت,. د ز): يديه. 

(0) في (تء د» ز): بحدودهما كلهما وحقوقهم| وجميع مرافقهما التي هي لما من حقوقهماء بدلا من 
قوله 'بحدودها كلها" إلى قوله "من حقوقها". 

(6) في (د. ز): المشتملين. 

(9) المثبت من (د)» وفي (الأصل» تء ز» ظ): لوضع. 

٠‏ المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (اللأصل): المجمر. 

المثبت من (ز)» وساقط من (اللأصلء ت,ء د. ظ). 

)) المثبت من (تء دء ز» ظ)» وفي (الأصل): كتبة. 

929) المثبت من (ت,ء د» ز» ظ)» وني (الأصل): الموقوفة. 


آه# - 


بفناء كورة بخارى» كتبت: هذا ما استأجر فلان من فلان جميع أصل الضيعة التي 
هي كرم محوط مبني بقصره وخمس دبرات" أرض متلازقات متصلات" به خلفه 
أو أمامه أو حوله. ذكر هذا الذي آجر أن [ما]” في هذه الضيعة من الكردارات 
ملكه وحقه وفي يده“» وكرداراته حيطان هذا الكرم المبنية حوله؛ وبناء قصره 
وأشجار هذه الضيعة كبارها وصغارها المثمرة وغير المثمرة» وتراب جميع هذه 
الضيعة الذي كبس به“ وجه الأرض من جميع هذه الضيعة بمقدار نصف ذراع 
عمقهاء وما تحت [ترامها]” المكبوس به وجه اللأرض وقف من الأوقاف المنسوبة 
إلى الأمير شباش تكين” التي وقفها على حانوته”» وتعرف هي بالأوقاف 
الحانوتية*» وفي يد هذا الذي آجر بحق”" استئجاره تمن له ولاية الإجارة منه 
مسانبة سنة بعد سنة بأجرة معلومة المقدار التي هي أجر مثله» وأن هذا الذي آجر 


يؤاجر ما في إجارته من الوقف إجارة على الإجارة» وما هو ملكه من أصل هذه 


)١(‏ قال ابن سيده: الدبارات: الأنهار الصغار التي تتفجر في أرض الزرع» واحدتها دبرة» ولا أعرف 
كيف هذاء إلا أن يكون جمع دبرة على دبار» ثم ألحق المماء للجمع كما قالوا: الفحالة ثم جمع 
الجمع جمع السلامة. وقال أبو حنيفة: الدبرة: البقعة من الأرض تزرع. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم., مادة (دير) 4/ 5 .7١‏ 

)١(‏ "متصلات" سقط من (دء ظ). 

(") المثبت من (د)» وساقط من (الأصلء تء زء ظ). 

(5) في (د): يديه. 

(0) في (د): إليه. 

(5) المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصلء» ظ): ترابه. 

(0) في (ت. د. ز): شاش تكين. 

(6) في (د. ز): خاتونه. 

(9) في (د. ز): الخاتونية. 

1ل رق) عن 


لاه 


1ت 


الضيعة [يؤاجره]' مع الوقف بعقد واحد بحق الملك, ثم تذكر الموضع والحدود 
للضيعة ثم تقول: بحدود ما بينت إجارته فيه الذي هو مشتمل على الملك والوقف 
من أصل هذه الضيعة وحقوقه وجميع مرافقه التي هي له من حقوقه بعد ما باعه 
هذا الذي آجر جميع أشجار هذه الضيعة وزراجين هذا الكرم وقضبانه بثلاثة 
دراهمء واشتراها منه هذا المستأجر [به]”' شراء صحيحًاء وتقابضا قبضًا صحيحًاء 
ثم استأجر منه ما بينت إجارته فيه مع" هذا القصر في هذا الكرم إحدى وثلاثين 
سنة متوالية غير ثلاثة أيام من آخر كل سنة من/ ثلاثين سنة من" متقدمات هذه 
السنين» أوها غرة المحرم من شهور سنة كذا بكذا درهمًا أو ديناراء نصفها“ كذا 
ثلاثين سنة]" منها من أوائلها غير الأيام المستثناة منها بخمسة دراهم من مال هذه 
الإجارة» أو بنصف دينار من هذه الدنانير كل سنة منها غير ما استثني من أيامها 
با يخصها من نصف دينار من مال هذه الإجارة» والسنة الأخيرة التي هي تتمة 
هذه المدة ببقية مال هذه الإجارة» وتتم الصك على النحو الذي تقدم ذكره". 


قال الشيخ الإمام الحاكم أبو نصر أحمد بن محمد السمرقندي رحمه الله: هذا 


)١(‏ المثبت من (ت,. د زء ظ)؛ وفي (الأصل): يؤاجر. 

(0) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() "مع" سقط من (د). 

(5) "من" سقط من (ظ). 

(5) في (ت): يصفها. 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) انظر: بدائع الصنائع 5/ 27٠١‏ فتح القدير5/ 575» الاختيار لتعليل المختار ”/ 07 البحر 
الرائق 5/ 777», مجمع الأنبر 7/ 544» حاشية ابن عابدين 5/ .5٠٠‏ الفتاوى الهندية 7/5 7317. 

(8) أبو نصر أحمد بن العباس بن الحسين السمرقنديء تفقه على الإمام أبي بكر الجوزجاني» وكان من 
أهل العلم والجهاد. أسر وقتل شهيداً في ديار الترك في القرن الرابع الهجري. 
انظر: المضية »١١71/ /١‏ تاج التراجم ص .79٠‏ 


1 


الذي ذكرنا في المملوكات بين البالغين» فأما في أموال الأيتام”؛ فإن كانت لليتيم 
دار» وأراد الأب أو الوصي إجارتها لم يصح عقد الإجارة الطويلة المرسومة”", 
وكذلك إن أراد الأب أو الوصي استئجارها لليتيم ل يجز في السنة الأخيرة؛ لآن 
الاستئجار فيها يقع بأكثر من أجر المثل» وكذلك في الأوقاف. 

قال: والوجه في الإجارة لليتيم أن يعقد العقد بأجر المثل في تلك المدة ويبرئ 
الأب و" الوصي فيصح الإبراء عند أبي حنيفة ومحمد -رضي الله عنهم|- في| 
باشره"» ثم يقران المستأجر* بال هو على قدر مال الإجارة مؤجلًا إلى انفساخ 


الإجارة» فإذا انفسخت” طالبه المستأجر بالمال المقر به”» قال رحمه الله: وله وجه 


() ني (ز): الإمام. 
(9) المراد المرسومة عند أهل بخارىء أما على غير هذه الصورة فقال في المبسوط: (وإذا أجر الوصى 
دار اليتيم مدة طويلة جازت الإجارة لأنه قائم مقامه لو كان بالغا في كل عقد نظرا له ) 1/ 599 

وقال في الداية: (ما زاد على ثلاث سنين فاسد كيلا يدعي المستأجر ملكها هو المختار) 
تدسيضفق 
و قال في الاختيار: ( أصحابنا قالوا : يجوز إجارته أي مدة كانت » والمتأخرون قالوا : لا 
وز أكثر عن سنة ) 8 لا 
قال ابن عابدين في الحاشية ( دار اليتيم كدار الوقف لا يجوز إجارتها أكثر من سنة» وهو 
المفتى به) 7/5 5. 
وقال في البحر الرائق: ( قد أفتى الصدر الشهيد بعدم الزيادة على ثلاث سنين في الضياع 
وعلى سنة في غيرها إلا إذا كانت المصلحة في غيره قال في المحيط وهو المختار للفتوى ) 
ل 
انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية 7/ "ا545» ودرر الحكام 5/ 2.١157‏ ومجمع الأنهر ”/ 261١5‏ 
والفتاوى ال هندية 7/5 .7”1١5‏ 

(9) في (ت): أو. 

(5) في (ت): باشرا. 

(8) قلق اذنان): للمسناجر: 

() زاد في (د» ز): الإجارة. 

(0) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص755. 


همه - 


آخر أن يقر الأب [أو]” الوصي بقبضها من المستأجرء [فيبرأ]" المستأجر 
ويضمنان. فإن أراد المستأجر أن [يتوثق]” فيا بينه وبين الله تعالى» فإن الأب 
والوصي إن [أقرا]" بقبض الأجرة لم يبرأ المستأجر فيم| بينه وبين الله تعالى» فالوجه 
في ذلك أن يبيع منهما شيئًا بثمن هو مثل تلك* الأجرة» والأحوط في ذلك كله 
الإبراء؛ لآنه إذا أقر بالقبض وانفسخت الإجارة [بفسخهم]” أو بموت أحدهما 
وجب مالان”: 

[أحدهما]: المقر به» والثاني: مال الإجارة الذي أقر به" بقبضه. ولم يضمن 
بسبب الإبراء عن مال الإجارة شيئَّاء وهنا شيء يجب أن [يتحرز]”' عنه. وهو أن 
في بعض هذه الوجوه ضررًا [للمؤاجر ]”"» وفي بعضها ضررًا للمستأجر؛ لآن المال 
المقر به إن جعل مؤجلًا إلى انقضاء المدة تضرر المستأجر به. فإن الإجارة عسى 
تنفسخ بالموت أو بالفسخ في مدة الخيار» ويبقى المال مؤجلًا إلى انقضاء المدة 


فيتضرر به" المستأجر”» وإن جعل مؤجلًا إلى وقت الفسخ [كان وقت الفسخ]” 


)١(‏ المثبت من (ت. د» زء ظ)» وفي (الأصل): و. 

(0) المثبت من (ت. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): قبيل. 

(9) المثبت من (ت,. د ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): يوثق. 

(5) المثبت من (ت. د زء ظ)»؛ وني (الأصل): أقر. 

(0) في (د): ذلك. 

(5) المثبت من (ت,. د زء ظ)»؛ وفي (الأصلء ظ): بفسخها. 
0) في (ز): لأن. 

() المثبت من (ت»ء د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(9) "به" سقط من (د» ز» ظ). 

(29) المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): يحترز. 
() المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): للمؤجر. 
)ا الس م 1 


همه 


يدولا والتأجيل البشوط ا فقن لال [فيتضرر]” المؤاجر فيه؛ لأن 
المستأجر يؤاخذه بالمال حالّا والشيء المستأجر في يده بحق الإجارة بغير بدل أداه, 
فالسبيل في ذلك أن يجعل المال مؤجلًا إلى وقت انقضاء المدة» ثم يوكل المستأجر 
بإيطال هذا الأجل متى انفسخ هذا العقد بوجه من الوجوه. على أنه [متى ]© عزله 
عاد مأذونًا له/ » فإن فعل ذلك زال الضرر عنهما جميعًا. ع أ 


ويصح تعليق التوكيل بوقت منتظرء وعلى [هذا]“ أمر الوقف”, ولم يفصل 
في ظاهر الرواية في الوقف بين المدة الطويلة والقصيرة": وكذا“ ذكر“ الطحاوي - 
رحمه الله- في مختصره”"» وبعضهم أبطلوا في المدة الطويلة مخافة التملك» فالوجه 
فيه أن يلحق [به]”"' حكم الحاكم, وأما الاستئجار لليتيم أو للوقف. فهذا الوجه 


جار فيه. 


م 


)١(‏ من قوله "فإن الإجارة" إلى قوله "المستأجر" سقط من (ظ). 

(0) المثبت من (ت. د ز» ظ)» وساقط من (الأصل). 

0 المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): فيضر. 

(5) المثبت من (ت. د. زء ظ)» وفي (الأصل): من. 

(0) المثبت من (ت. د» ز)» وزاد في (ظ): لوء وفي (الأصل): ما لو. 

(5) في (د. ز): الواقف. 

(0) انظر: المبسوط »57/١١5‏ فتح القدير6/ 7١5‏ الاختيار لتعليل المختار ”/5/8» تبيين 
الحقائق مع حاشية الشلبي 2777/7 الحداية "/ 16» مجمع الأنهر /١‏ “ا/اه, الجوهرة النيرة 
١‏ 

10 "وعدا اسقط من ف 0 

() ني (د. ز): وذكر. 

( انظر: شرح مختصر الطحاوي .١7/5‏ 

() المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء ت,» ظ). 


كه - 


قال رحمه الله: ووجه آخر له أن يعقد مثلًا على ثلاثين سنة بألف. فينظر كم 
أجر مثل هذا المعقود عليه كل سنة» فإن كان مثْلًا حمسين درهمًا عقد على" عشر 
سنين كل سنة بسدس درهمء والسنة الآخيرة ببقية المال حتى يقع العقد بأجر المثل» 
ثم يفسخ الإجارة في السنة العاشرة [ويجدد]" العقد. [هكذا]” في كل عشر سنين» 
ويعقد على [ثلاثين]" سنة”» وهذا مجموع ما ذكره الشيخ الحاكم الإمام أبو نصر 
أحمد بن محمد السمرقندي” رحمه الله". 

فإن أراد كتابة فسخ الإجارة كتبت: هذا ما فسخ فلان إجارة المنزل الذي 
كان بينه وبين فلان - ويحد المنزل - إجارة طويلة بكذا درهمّاء أولها تاريخ” كذاء 
وآخرها كذاء فسخ هذه الإجارة في الآيام المشروط له الخيار”' فيهاء وهو يوم كذا 
- تذكر اليوم الأول من أيام خياره أو الأوسط أو الآخر - فسخًا صحيحًاء وأشهد 
عليه من أثبت شهادته في آخر هذا الذكرء وأصح”" الفسخ في هذا أن يفسخه في 
اليوم الأوسط؛ لأنه في اليوم الآخرء أو في اليوم الأول؛ عسى يقع الفسخ قبل 


)١(‏ زاد في (الأصل): كل. 

() المثبت من (د» ز). وفي (الأصل» ت. ظ): ويحدد. 

0 المثبت من (تء د» ز)» وفي (الأصل): فكذاء وفي (ظ): ذكر. 

(5) المثبت من (تء. دء زء ظ)» وفي (الآصل): عشر. 

(5) انظر: المبسوط 2177/١0‏ تنقيح الفتاوى الحامدية ”/ 57 5» درر الحكام 5/ .١57‏ 
(0) زاد في (د» ظ): هذا. 

0 انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص ”2757 27575 7515337556. 
(8) في (د» ز): فإذا زاد كتابة. 

(9) في (د. ز): بتاريخ. 

)١(‏ في (ظ): بالخيار. 

)ني (تءز): واضح. 


لاه - 


ثبوت الخيار» أو بعد مضى مدة الخيار» فكان الاحتياط ما قلناه". 

فإن استأجر مملوكًا من رجل” مشاهرة للخدمة كتبت: هذا ما استأجر فلان 
من فلان عبدًا - وتسميه وتبين جنسه ونوعه وسنه وتحليه» وتبين [المدة]” إلى 
قوله: لا فساد فيه ولا خيار ولا مثنوية» ثم تذكر العمل الذي استأجره له. فإن 
كان خدمة قلت: يستعمله هذا المستأجر في خدمته على ما رأى” في هذه المدة 
المساة في هذا الكتاب» ويؤاجره [ممن]" أحب لخدمته ولخدمة من شاء» ويسافر به 
إن بدا له يعمل في ذلك برأيه". 

وإن كان [لنوع]” من الأعمال”“ والصناعات؛ كالخياطة ونحوها بينت 
وقلت: يستعمله بالخياطة في أنواع الثياب كلهاء وجميع ما يخاط على ما رأى 
وأحبء ويؤاجره [من أحب ويسافر به إن بدا له أن”" يعمل في جميع ذلك برأيه. 
وإن كان للخدمات والأعمال والصناعات كلها]”" بينت ذلكء ثم تبين حديث 


)١(‏ انظر: المحيط البرهاني 4/ 7057 كتاب الشروط و علوم الصكوك ص777. 

(0) في (د» ز): لرجلء بدلا من قوله "من رجل". 

2 المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) في (ت): كانت. 

(5) ني (د. ز): يرى. 

(0) المثبت من (تء دء ز» ظ)» وفي (الأصل): لمن. 

(0) انظر: الحجة على أهل المدينة 7 المبسوط 237/١7‏ تحفة الفقهاء "04/١‏ بدائع الصنائع 
04 بداية المبتدي /١‏ 111ء الهداية 2558/7 فتح القدير7/ 35٠١‏ الاختيار لتعليل 
المختار ”/ /ا5. تبيين الحقائق ه/ .١57‏ 

(0) المثبت من (د, ز)» وفي (الأصلء تء ظ): النوع. 

(9) في (ظ): الأنواع. 

)١(‏ "أن" سقط من (ت,ء د ز). 

(١1)المثبت‏ من (ت,ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 


له”- 


6ن 


الأجر من التأجيل والتعجيل” والتأقيت وبينت الرؤية"» وذكر في موضع آخرء 
وقال: إجارة محدود الصغير [أو]” الوقف في هذه المدة الطويلة لا تجوزء وإنما تجوز 
إجارة المقاطعة» وهي: هذا ما استأجر على سبيل المقاطعة“ فلان - أعني رب المال 
- من فلان القيم في تسوية أمور الصغير“ فلان الثابت القوامة المذكورة» وأنه 
يؤاجره من/ هذا المستأجر ببذه الولاية والقوامة المذكورة فيه بالأجرة التي هي 
يومئذ أجر المثل هذا المعقود عليه لا وكس فيه ولا شططه. وتذكر الحدود وتتم 
الصك إلى آخره". قالوا: وما ذكره الحاكم السمرقندي -رحمه الله- لا يتضح. 
وإن كانت المقاطعة للمنزل المستأجر ىا هو المستعمل في المعاملات بأن 
يؤاجر رجل [منزله]" من آخر بوال معلوم, ثم يستأجره آخر على سبيل المقاطعة 
بأجرة معلومة» ويضمن الآجر الآول الذي هو مالك المنزل بتلك الأجرة المقدرة 


المتفق عليها تكتب بعد تمام [الإجارة]“ الطويلة إن شاءء وإن [شاء]” كتبها على 


)١(‏ "والتعجيل" سقط من (ظ). 

.77١ص انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك‎ )١( 

9 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) قال في درر الأحكام ( المقاطعة وهي العقار الذي يكون عرصته وقفا وتكون الأبنية والأشجار 
والكروم التي عليها العرصة ملكا ويدفع من المتصرف فيها إجارة مقطوعة سنويا لجانب 
الوقف وتسمى هذا أيضا إجارة الأرض ) 5/ 757. 
انظر: تبيين الحقائق 0/ »١57‏ الدر المختار ”/ 45» حاشية ابن عابدين /1/ »١7١‏ تبيين الحقائق 
وتحاشية الشلبي 47/6 1: 

(1)6"الصيفر "سقط كاذه 

(5) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص .77١‏ 

(0) المثبت من (ت. د ز» ظ)؛ وفي (الأصل): منزل. 

(6) المثبت من (ت. د زء ظ)؛ وفي (الأصل): الأجرة. 

(9) المثبت من (ت. د ز). وساقط من (اللأصل» ظ). 


وه - 


ظهر الصك: هذا ما استأجر فلان على سبيل المقاطعة من فلان وهو المستأجر 
المذكور اسمه ونسبه في أول هذا الاستئجار جميع هذا المنزل المبين"" موضعه 
وحدوده في هذا الصك إن كان يكتبها عقيب الإجارة الطويلة» وإن كان يكتبها 
على ظهر الصك يكتب: هذا المنزل المبين موضعه وحدوده من" بطنه بحدوده 
وحقوقه ومرافقه التي [هي]" من حقوقه بعدما زاد الآجر الثاني هذاء وهو هذا" 
المستأجر الأول المذكور في أول هذا الصك في هذا [المنزل]© المحدود فيه زيادة» 
طاب له الفضل ما بين الأجرتين مشاهرة" من أول" يوم كذا يكتب يومًا بتعديوم 
العقد الأول إلى منتهى [مدة]” الإجارة الأولى المذكورة فيه غير الأيام المستثناة منها 
المذكورة فيه كل شهر بكذا دينارًا استئجارًا صحيحًا؛ ليسكن هذا المستأجر بنفسه 
إن شاء»ء وإن شاء أسكن غيره فيه مدة هذه الإجارة» وإن شاء [هذا]” الآجر الثاني 
المذكور فيه أجرة من هذا المقاطع كذلك بهذه الأجرة المذكورة فيه إجارة صحيحة 


خالية عما يبطلهاء وتم التسليم والتسلم [بينه|]”" فيما [بينت]”" إجارته على قضية 


)١(‏ ني (د. ز): المبني. 

(0) في (د. ز): في. 

(") المثبت من (د» ز» ظ)» وساقط من (الأصل» ت). 
(5) "هذا" سقط من (ظ). 

(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(5)"مشاعرة" سقط فيلذ. 

0) في (ز): من أول مشاهرة. بدلا من قوله "مشاهرة من أول". 
(6) المثبت من (د. ز)» وني (الأصل» ت؛ ظ): هذه. 
(9) المثبت من (د» ز)»؛ وني (الأصل» تء ظ): قيد. 

() المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء ت,» ظ). 
() ني (تء ظ): ثبت. 


0 


الشرعء وتفرقا بعدما ضمن الآجر الأول" المذكور في أول هذا الصك عن 
المستأجر الثاني» وهو المقاطع هذاء ما يجب للمستأجر الآول [هذاء وهو الأجير 
الثاني هذاء على هذا المقاطع» وهو المستأجر الثاني من هذه الأجرة المذكورة]" فيه 
ضهنا صحيحًا معلقا” باللزوم» ورضي به هذا المستأجر الأول» وأجاز ضمانه هذا 
عنه لنفسه في مجلس الضان إجارة" صحيحة”*» وتتم الصك. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


)"الأول "مقط هن زنك 

(0) المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9) في (د): متعلقًا. 

() في (ت. ظ): إجازة. 

(5) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص١15»‏ تبيين الحقائق 0/ »١47‏ الدر المختار ”/ 245 
حاشية ابن عابدين لا/ .١١١‏ 


7 - 


نوع آخر”” في المزارعات والمعاملات: 

اعلم بأن المزارعة والمعاملة فاسدتان عند أبي حنيفة -رضي الله عنه- جائزتان 
عندهما رحمهم الله. 

وكتابة المزارعة في الأراضي على هذا الوجه تكون: هذا ما دفع فلان» وهو 
رب الأرض إلى فلان» وهو المزارع» على سبيل المزارعة» جميع الضيعة التي" هي 
عشرون دبرة أرض بيضاء صالحة للزراعة» ذكر الدافع هذا [أخها]" ملكه 
وحقه/ وفي يده. ويذكر الموضع والحدود بحدودها وحقوقها وجميع مرافقها التي 
هي لها من حقوقها مدة ثلاث سنين متواليات» أوها يوم كذا مزارعة صحيحة على 
أن يزرع المدفوع إليه هذا فيها ببذر من عند نفسه وبقره وأجرائه" وأعوانه ما شاء 
من غلات الشتاء والصيفء. ويقوم في ذلك بشرائط المزارعة من السقي والحفظ 
والتعاهد والحصاد والدياس”*» وعلى هذا اختيار بعض المشايخ - رحمهم الله - على 
مايأت بيانه في كتاب المزارعة إن شاء الله تعالى» على أن ما رزقه الله تعالى من 


[الحب]” والتبن يكون بينههما على السوية نصفين سهم واحد منهما" لرب الأرض 


() "نوع آخر" بياض في (ز). 

() زاد في (ظ): تكون. 

9 المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): إنما. 

() في (د): وبثمره وإجارته. 

(6) الدياس: داس الرجل الحنطة يدوسها دوسا مثل الدراس» كأنه مأخوذ من داس الأرض دوسا: 
إذا أشد وطأه عليها بقدمه. 
نظر: المصباح المنير» مادة «دا س» .71١1/١‏ 

() المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وني (الأصل): أحب. 

(0) في (د. ز): منها. 


م 


مآ 


وسهم واحد [منهم|]"' للمدفوع إليه» وإن هذا المدفوع إليه قبل منه عقدة هذه 
المزارعة قبولَّا صحيحًا وقبض ما يثبت" مزارعته فيه قبضًا صحيحًا بتسليم الدافع 
هذا" إليه تسليً) صحيحًا مزارعة“ خالية عن الشروط المفسدة» والأسباب المبطلة 
عملا منهما بقول من يرى جواز المزارعة من السلف الصالح رحمهم الله وضمن 
الدافع هذا للمدفوع إليه هذا الدرك» وذلك” [كله]” ضمانًا صحيحًاء وتفرقاء 
وتتم الكتاب". 

قال: وإن كانت الأرض بين شريكين”» فأراد أحدهما أن يأخذ حصة شريكه 
مزارعة كتبت: هذا ما دفع فلان إلى فلان جمبيع حصته من الأرض البيضاءء وهي 
النصف مشاعا سهم من سهمين بحدوده وحقوقه مزارعة صحيحة ثلاث سنين 
متواليات من لدن غرة [شهر]” كذا على أن يزرعها ببذره ونفقته وأجرائه وأعوانه. 
فم| أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما أثلانًا؛ الثلث للدافع والثلثان للمزارع”". 


وينهي الكتاب على نحو ما قلنا”'» ويجب أن يكون البذر هاهنا من جهة الزارع» 


)١(‏ المثبت من (ت» ظ) وساقط من (الأصلء د» ز). 
0 تون ظ): بيشت: 

(9) زاد في (ت. د. ز): ذلك. 

(5) زاد في (ت» د ز): صحيحة. 

(5) في (د. ز): هذا الذكر في ذلك. 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(0) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص 279١‏ 797. 
0ق إدةان)! الشريكين: 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(١)في(ت,.دء‏ زء ظ): للزارع. 

)١1١(‏ في (د. ز): بينا. 


0 


وأما إذا كان من جهة الدافع؛ فالمزارعة' فاسدة والخارج لصاحب البذر» وعليه 
أجر مثل العامل ونصف أجر مثل الأرض؛ لأنه استأجر شريكه” ني الأرض على 
أن يعمل” في أرض بينهماء بخلاف ما لو كان البذر من قبل الزارع؛ لآن الزارع" 
استأجر حصة” شريكه ببعض ما يخرج» واستئجار شيء مشترك جائز» وهذا كا 
قالوا فيمن استأجر من [آخر ]" أرضًا سنة بأجرة معلومة. ثم إنه دفعها إلى المؤاجر 
مزارعة إن كان البذر من قبل المؤاجر لم يجزء وإن كان من قبل المستأجر جاز". 

وأما [كتابة]” المعاملات فقد ذكرنا أن المعاملة جائزة عند أبي يوسف ومحمد 
رحمهم الله في [الأشجار]” والزراجين والقضبان والبقول والرطاب وأصول 
القصب والثار التي لم تونع”". وكذلك كل شيء ينبت [ويقطع. وكذلك]”" يجيء 
على مذهبه! أن يجوز [عندهما]”' على الملح إن كان مائعًا/ ويجمد؛ لأنه يحتاج إلى 


سوق الماء. وقالا في القير”' والنفط: لا يجوز؛ لأنه لا يحتاج إلى سوق الماءء» إن تجوز 


)١(‏ في (ز): فالزراعة. 

(؟) زاد في (الأصل): ببعض ما. 

(9) في (ز): يعمد. 

(5) "لأن الزارع" سقط من (ظ). 

(5) في (ظ): حصته. 

(7) كلمة غير واضحة في الأصل. 

(0) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص2797 /79. 
(6) المثبت من (د» ز)؛ وفي (ت): كتبة» وفي (الأصل» ظ): كتب. 
() المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): الاستئجار. 
)١(‏ ني (ت,. د): تدفع» وفي (ز): ارفع. 

(١1)المثبت‏ من (ت,ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

)2 المثبت من (ت)» وني (الأصلء د. زء ظ): عقدهما. 
1 ) القير: الزفت. 


2-0 


4ت 


المعاملة في كل هذه الأشياء عندهما إذا كانت تحتاج إلى [المعالجحة ]"؛ لتنموء أما إذا ل 
تكن هذه المثابة فلاء ثم وجه [الكتابة]" في المعاملة أن تكتب: هذا ما دفع فلان إلى 
فلان جميع الرطبة القائمة في موضع كذاء أو" جميع الكرم بجميع ما فيه من النخل 
والشجر المثمر» وتبين الحدود بحدوده وحقوقه سنة واحدة اثني عشر شهرًا متوالية 
من لدن غرة شهر كذا معاملة صحيحة لا فساد فيها ولا خيار؛ ليقوم على ذلك كله 
ويسقيه ويحفظه ويكسح كرمه ويقوم بتشذيبه - والتشذيب” قطع ما اصفر من 
الأغصان ويبس منها - وإقامته [وإيامته]“ وتلقيح” نخله وتأبيره" بنفسه 
وبأجراته وأعوانه» ويعمل في ذلك برأيه. على أن ما أخرج الله تعالل من ذلك فهو 
على شرط كذاء وقبض هذا المدفوع إليه جميع هذا المعقود عليه بتسليمه جميع ذلك 
إليه» ويذكر ضان الدرك؛ وينهي الكتاب. 


)١(‏ المثبت من (ت. د. زء ظ)» وني (الأصل): المعاخلة. 

(0) المثبت من (ت. د؛ ز)؛ وف (الأصلء ظ): الكتاب. 

(9) في (ت, د ز): و. 

(5) قال ابن فارس: (الشين والذال والباء أصل يدل على تجريد شيء من قشره؛ ثم يحمل عليه. 
والتشذيب: قطع سعف النخل) مقاييس اللغة. مادة اشذب» 7/ /709. 
انظر: تاج العروس. مادة اعرب» 7/ ٠‏ 75. 

(5) المثبت من (ت. د ز)» وفي (الأصلء ظ): وإدامته. 

(5) التلقيح: وضع طلح الفحال في الثمر» والتلقيح في النخل أنواع معلومة تما يشبه الذكر من بني 
آدم» ثم يشق النخلة ويغرز ذلك فيها على صورة الوطء من الذكور والإناث. 
انظر: المبسوط للإمام السرخسي 717/ .1١9‏ 

(0 التأبير هو: التلقيح وهو أن يننظر النخلة حتى إذا انشق طلعها وظهر ما في بطنه وضع فيه شيء 
من طلع الفحال» وقال بعضهم: هو أن تشقق ويؤخذ شيء من طلع الذكر فيدخل بين ظهراني 
طلع الإناث فيكون ذلك بإذن الله تعالى صلاحا لها. 
انظر: لسان العربء مادة «أبر» /١‏ 5» الجوهرة النيرة /١‏ /18. 

(8) من قوله "جميع هذا المعقود" إلى قوله "ذلك إليه" سقط من (ت). 


6م 


فإن كان الكرم يشتمل على المزارع كتبت: هذا ما دفع إليه جميع الضيعة 
المشتملة على الكروم والمزارع والنخل [والشجر ]" المثمر معاملة ومزارعة” في 
عقدتين متفرقتين ليست إحداهما شرطً في الأخرىء ويحد الضيعة؛ ثم يقول: دفع 
فلان إليه أولّا جميع ما فيها من الكروم والشجر المثمر معاملة” حمس سنين من لدن 
غرة شهر كذا معاملة بالنصف معاملة صحيحة؛ ليقوم عليها بنفسه إلى آخر ما 
ذكرناه». وتذكر القبض ثم تقول: ثم دفع إليه جميع ما فيه من المزارع في عقدة 
أخرى مزارعة [مدة حمس ]" سنين على أن يزرع أرضًا” ببذره ما بدا له من غلة 
الشتاء والصيف. وتذكر شرائط المزارعة على حسب ما بيناه» وتقول عند ذكر الدرك: 
فا" أدرك كل واحد منههما في ذلك أو في شيء منه من درك» فعلى كل واحد منهم| 
تسليم ما يجب لصاحبه”» ويتم الكتابء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) في (ظ): المزارعة. 

(") من قوله "ومزارعة في عقدتين" إلى قوله "المثمر معاملة" سقط من (ت). 

(5) في (د): ذكرنا. 

(5) المثبت من (د)» وفي (ت): هذه الخمسء وفي (الأصلء زء ظ): هذه خمس. 

(5) ني (ت): أرضها. 

0 في (ت): فيها. 

(6) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص »15١‏ تبيين الحقائق 0/ 2١41“‏ الدر المختار 5/ 244 
حاشية ابن عابدين /ا/ .١7١‏ 


م - 


الفصل السادس 
في الشركات والوكالات 
وهو نوعان: 
النوع الأول في الشركات”"": 
وجه الكتابة في شركة” العنان” أن يكتب: هذا ما اشترك فلان وفلان» 


)١(‏ جمع شركّة وهي في اللغة مصدر من الفعل الثلاثي: شرك يَشْرَكَ شِرْكاء أواسم مصدر من 
الثلاثى المزيد: شَارَكَ يشارك مشاركة:» أو من المضعف دَدَكَ يكرك تَشْريكًا. وفي لفظ الشّركة 
لغات أشهرها ثلاث؛ هي: ١شِركة)‏ بكسر فسكونء (وشَّركّة» بفتح فكسرهء (وشّركة) بفتح 
فسكون. قال ابن القطاع: يقال شَرِكْتَكَ في الآمر أشْرَكَكٌ شِرْكًا وشِرْكَة وحكي بوزن نعمة 

5-3 م .»ا شإاى” . بن مت ع مر 1 3 000 
وفرنه وحك دي 40 1لله اشر كه يررك ل وعحكي بز شيلروة كر كته وا امرواش كته 
وحاصل ما قيل: أن معنى الشركة في اللَعَة الاختلاط والامتزاج. 
واصطلاحًا: عرفها الحنفيةٌ بأنها: عِبّارَةٌ عن اختلاط النَّصِيبَيْنِ فصاعدًا؛ بحيث لا يعرف أحد 
النصيبين من الآخر. 
انظر: الصحاح 5/ 21091 معجم مقاييس اللغة / 576» المصباح المنير /١‏ 57/4» النهاية في 
غريب الحديث والأثر 7/5 557» ولسان العرب ص27758 2770١‏ وترتيب القاموس المحيط 
على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة ”/ 4٠١/؛‏ مختار الصحاح ص77 المبسوط 
50١‏ تبيين الحقائق /٠‏ 17 "ء فتح القدير 5/ 2107 حاشية ابن عابدين /٠‏ 7707. 

() الشركة نوعان: شركة الملك وشركة العقد. فشركة الملك أن يشترك رجلان في ملك مال وذلك 
نوعان ثابت بغير فعلهما كالميراث» وأما شركة العقد فالجائز منها أربعة أقسام المفاوضة والعنان 
وشركة الوجوه وشركة التقبل ويسمى هذا شركة الأبدان وشركة الصنائع. 
انظر: فتاوى السغدي .01٠ /١‏ المبسوط ١/1١١‏ 10» تحفة الفقهاء "'/ 5» بدائع الصنائع 0/ 4» 
الاختيار لتعليل المختار ”/ 17 . 

(") في (ز): الشركة العنان. 

(:) شركة العنان في المذهب هي «أن يشترك اثنان في نوع برا أو طعاماء أو يشتركافي عموم 
التجارات ولا يذكرا الكفالة». ويتبين من التعريف أن موضوع الشركة عام سواء كان في نوع 
خاص من التجارة أو كان في عموم التجارات؛ كما يكون رأس مها أيضًا مطلقًا سواء كان 
متفاضلًا في المال للحاجة أو متساويًا في المال ومتفاضلًا في الربح» ويجوز أن يعقدها كل واحد 


ل 


اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة» والتجنب عن” المكر والخيانة» وبذل 
النصيحة من كل واحد منهما لصاحبه في سره وعلانيته”'» شركة عنان برأس مال 
كل واحد منههم| على”' ما سمى ووصف فيه وعقدا“ عليههم| هذه الشركة الموصوفة 
شركة صحيحة جائزة لا فساد فيهاء فإذا“ كانا” جميعًا يتجران كتبت على أن يتجرا 
ببذين المالين ما بدا لما من أنواع التجارات» ويستأجرا" بذلك ويؤاجرا” جميعًا 
وشتى» ويبيعا" جميعًا وشتى بالنقد والنسيئة» ويشتريا ما بدا لما جميعاء وما بدا لكل 
واحد منهها من ذلك, وعلى أن يخلطا ذلك بال أنفسههما وبمال من أحبا من الناس» 
ويدفعا ذلك مضاربة إلى من أرادا”" من الناس» وأحب كل واحد منههما وأراد 


وعلى”" أن يبضعا ما بدالا ا 


منهم| ببعض ماله دون البعضء ولا تصح إلا با تصح به المفاوضة. 
انظر: مجمع الضمانات ص1/8 23 العناية 5/5 فتح القدير 7/5 .١75‏ 
وقال المبسوط ( شركة العنان أن يشترك الرجلان برأس مال يحضره كل واحد منهما.) /١١‏ 107. 


)١(‏ في (ظ): على 

(؟) في (ت): السر والعلانية» بدلا من قوله "'سره وعلانيته". 
(9) "على" سقط من (د» ز). 
(5) في (ز): وعقدوا. 

(5) في (ت» ظ): فإن. 

(؟) "كان "معطانن زا 
0) في (ظ): ويستأجر. 

(8) في (ظ): ويؤاجر. 

(9) في (ظ): يبيعان. 

29١‏ في (ظ): أراد. 

)1١(‏ ني (ظ): وأرادا على. 
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من ذلك”*"» ويودعا من ودًَّا" من الناس جميعًا وشتى وعلى أن يوكلا" بذلك 
جميعًا وشتى» من شاءا من الناس» ويسافرا بذلك إلى أي* بلد أرادا“ من دار 
الإسلام ودار الحرب والبر والبحرء يعملان في ذلك جميعًا وشتى» ويعمل كل 
واحد منهما في ذلك” برأيه على أن ما رزق الله تعالى لماء ولكل واحد منهما في ذلك 
من ربح وفضل فهو بينهما على قدر رؤوس أمواهم|ء وما وضعا فيه فهو على قدر 
رؤوس أمواهماء وتفرقا عن مجلس العقد تفرق الأبدان عن صحة وتراضيء وإذا 
اشتركا شركة الوجوه وأرادا” الكتابة» فوجه الكتابة: هذا ما اشترك عليه فلان 
وفلان اشتركا”“ على تقوى الله تعالى وطاعته وأداء الأمانة وبذل النصيحة من كل 
واحد منهما لصاحبه في السر والعلانية شركة بأبدانهه| على أنه ليس لواحد منهما 
رأس مال في" شركتهها الموصوفة في هذا الكتاب» اشتركا في تجارة كذا على أن 
يشتريا بوجوهههم”". وبا يصير في أيديه| من تجارته| وشركتهم| هذه ما رأيا شراءه 


من تجارة كذاء ويشتري كل واحد منهما من ذلك”" ما رأى بنفسه ووكلائه”") 


)١(‏ في (ت): من ذلك ما بدا لهماء بدلا من قوله "ما بدا لما من ذلك". 
() في (ظ): أراد. 

(9) في (ز): يوكلان. 

ان لطن 0 

(5) في (ظ): أراد. 

)١(‏ في (ت): فيه» بدلا من قوله "في ذلك". 

(0) في (تء ظ): وأراد. 

() في (ظ): اشترى. 

()"ق" متف من (ت): 

)١(‏ في (د. ز): بوجوهها. 

)1١(‏ في (ت): لذلكء بدلا من قوله "من ذلك". 
)فى (د. ز): ويوكلا به» وفي ت: ويوكلانه. 


1م 


ويعملان جميعًا ويعمل كل واحد منها في ذلك برأيه» ويبيعان ذلك جميعًا ويبيع”" 
كل واحد منهما على ما يرى» ويوكل كل واحد منهما ببيع ذلكء وبما رأى" من 
الوكلاء على أن ثمن ما يبتاعانه" ويبتاعه كل واحد منههما ويبتاعه لما وكلاؤهماء 
ووكيل كل واحد منهما في ذلك فهو بينهما نصفانء ثم ينهي الكتاب. وني هذا 
الوجه لا يجوز تفضيل أحدهما في الربح والوضيعة” على صاحبه. 

وإذا أرادا' شركة عنان في تجارة خاصة بغير رأس مال على جهة التقبل وهي 
تسمى شركة التقبل» فوجه”” الكتابة: هذا ما اشترك فلان وفلان اشتركا شركة 
عنان في عمل الخياطة على أن يعملا بأيديه)» ويتقبلا” هذا العمل من الناس جميعًا 
وشتى» ويستأجر“ كلاهما ويستأجر كل واحد منهما من الأجراء*" بما رأى في 
شركتهم| ويعملا جميعًاء ويعمل كل واحد منهما با احتاجا إليه من أداة عملهم)ء 
ويبيعا”" ذلك و”" ما صار في أيديهم| من عمل أيديه| من" متاع كذاء ويبيع كل 


)١(‏ في (ت. ظ): ويبيعه. 

00 زاد في (د» ت): من رأى. 

(9) في (ظ): يبتاعاه. 

(5) في (ز): الوصية. 

(5) في (ت. ظ): أراد. 

(5) في (ظ): فالوجه. 
)نالسر ل الصف دول بالشو و لكر امي 
(0) في (ز): ومتقبلا. 

(9) في (ظ): فيستأجر. 

)في (ظ): الأجر. 

)1١(‏ ف (ظ): ويبيعان. 

(6١)"و"‏ سقط من (ظ). 

)١1(‏ "عمل أيديهها من" سقط من (ز). 


لاس 


واحد منهما بها رأى فا اجتمع في ذلك من فضلء فهو بينهما نصفان» وما كان من 
وضيعة فهو بينهما نصفان اشتركا جميعًا على" ما بين ووصف” ني هذا الكتاب 
وعقدا بينهما عقدة هذه الشركة وينهي الكتاب. 

وعلى هذا كل عمل من القصارة والصباغة وعلى هذا لو كان عمل أحدهما 
الخياطة وعمل الآخر القصارة يقول اشتركا في عمل كذا وفي عمل كذاء ويجوز في 
هذه الشركة تفضيل أحدهما على الآخر في الربح» وهذه” ثلاث شركات» 
والشركات الثلاث الأخر شركة المعاوضة*“ في هذه الوجوه؛ فإن كانت برأس”© 
مال كتبت مكان قولك شركة عنان شركة معاوضة” في كل قليل وكثير» وفي كل 
صنف من أصناف التجارات وتبين رأس المال ثم تقول: وذلك كله في أيديى| 
يشتريان بالنقد والنسيئة» ويشتري كل واحد منهما ما رأياه ورأى كل واحد منهما 
من صنوف التجارات وينهي [الكتاب]" غير أنه لا يصح في هذا الفصل شرط 
الربح والوضيعة على التفاضلء وكذلك لا يصلح” أن يكون رأس مال كل واحد 


منهم| إلا سواء؛ وعلى هذا شركة التقبل وشركة" الوجوه" في المفاوضة على ما مر 


)١(‏ "على" سقط من (ظ). 

(؟) في (ظ): يبيين ويوصف, بدلا من قوله "بين ووصف". 

(9) في (ظ): فهذه. 

(5) في (زء ظ): المفاوضة. 

(0) في (ظ): كان رأسء بدلا من قوله "كانت برأس". 

() في (ظ): مفاوضة. 

0 المثبت من (ت, ظ)» وني (الأصلء دء ز): الكتابة. 

() في (ت): يصح. 

' شركة التقبيل: هي أن يشتركا على أن يتقبل كل منهما العمل ويكون الكسب بينهما. 


انظر: الجوهرة النيرة 77/7١»ء‏ البحر الرائق 4/8 4» تبيين الحقائق ١55/٠١‏ 
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مر في شركة العنان» غير أن [هاهنا]" تذكر شركة مفاوضة في جميع التجارات» 
وتكتب الذكر“ نسختين* في كل شركة. وإذا أرادا" أن يفسخا الشركة فوجه 
الكتابة فيه: هذا ما شهد” إلى آخره أن فلانًا وفلانًا كانا“ شريكين شركة عنان أو 
شركة مفاوضة وتذكر النوع» وكانا" عليها كذا كذا”' سنة» وكان لفلان رأس المال 
كذاء ولفلان كذا وعملا بذلك من المدة كذاء ثم أرادا”" فسخ الشركة وقسمتها 
بينهما من”" جميع الأموال فقساهاء وقبض كل واحد منهما حصته من ذلك بعد أن 
أدى كل واحد منهما حسابه على وجهه؛ حتى وقف كل واحد منههما| على جميع ذلك» 
وعرفه على حقيقته قسمة صحيحة جائزة لا فساد فيها ولا خيارء والأموال كلها 


يخاضرة لبرت" يمستشهولة عذين ولا فيا"«دية رتوو كل واد من إن 


(0) "التقبل وش ركة"سقط من (ظ): 

(1) شركة الوجوه: أن يشترك الرجلان ولا مال هما على أن يشتريا بوجوهه| ويبيعا. 
انظر: المراجع الفقهية السابقة. 

( المثبت من (ت» ظ)» وفي (الأصلء د ز): هنا. 

(5) في (ظ): الدار. 

(0) في (ت,ء ظ): بنسختين. 

(5) في (ظ): أراد. 

0) في (ظ): أشهد. 

00 "كانا!" يفطا ع زط ): 

(9) في (ظ): وكان 

١)05)55(‏ سعط من (ظا): 

)1١(‏ ني (ظ): أراد. 

)1١(‏ في (ظ): في. 

0 في (ظ): وليست. 

(15) في (ظ): منهماء وفي (ت): منها. 

(16) ني (د. ز): ويرى. 


اس 


آ١‎ 


صاحبه من ذلك فلم يبق لكل واحد منهما قبل صاحبه حق ولا دعوى بعد هذا 
الكتاب» وتنهي الكتابء فإن كان الكتاب في””" المضاربة» فهو على هذا" الوجه 
والله أعلم. 

نوع آخر في الوكالات: 

وإذا أردت وكالة عامة بالبيع إن شئت كتبت” هذا ما وكل”*» وإن شئت 
كتبت هذا ما شهد” أن فلانًا وكل فلانًا ببيع جميع داره» وتحد الدار بحدودها كلها 
ومرافقها: أرضها وبنائها وكالة صحيحة جائزة]" نافذة» على أن يعمل فيها برأيه 
ويوكل بذلك من أحبء ويبيعها بها أحب, ويجوز/ ما" صنع في ذلك من شيء؛ 
ويقبض ثمنها إذا باعها ويسلمها إلى من يشتريهاء ويوكل بذلك من أحبء وقبل 
هذا الوكيل هذه الوكالة الموصوفة في هذا الكتاب من هذا الموكل بمواجهته إياه 
قبل افتراقههم| واشتغاهما بغير ذلك؛ وسلم هذا الموكل المسمى فيه جميع ما وقع 
التوكيل ببيعه على ما [يسمى |" فيه إلى هذا الموكل”" المسمى فيه» وقبضها منه 


() ني (ظ): على. 

(0) انظر: الشروط الضغير مذيلا بالشروط الكبير 7/ ٠75؛‏ مجمع الضمانات ص598. العناية 
5/5 فتح القدير 7/5 175. 

() "هذا" سقط من (ظ). 

(5) في (ظ): كفلت. 

(45) زاد في (ت): فلان. 

(5) في (ظ): أشهد. 

0 المثبت من (تء د» ز» ظ)» ومن قوله "لا فساد فيها" إلى قوله "وكالة صحيحة جائزة" ساقط 
من (الأصل). 

(6) في (د. ز): با. 

(4) المثبت من (تء د ظ)» وفي (الأصلء ز): سمي. 

(١)في(د.‏ ز): الوكيل. 


ماده فزاع 


فارغة عما يشغلها من القبض والتسليم» فجميع ذلك في يده بحكم هذه الوكالة» 
ثم ينهي الكتاب إلى آخره". 

وإذا أردت [كتابة]" توكيل عام بالبيع والشراء كتبت: هذا ما وكل فلان 
فلانًا”» بجميع ما سمى ووصف فيه وكالة صحيحة جائزة ليبيع هذا الوكيل 
المسمى فيه جميع ما رأى بيعه من جميع أموال هذا الموكل وجميع أملاكه التي يجوز 
بيعها من جميع أصناف الأموال والأملاك» من الذهب والفضة والثياب والعروض 
والرقيق والحيوان والمتاع والعقار والمستغلات والغلات كلها والمكيلات 
والموزونات: وغير ذلك من جميع ما يملكه هذا الموكل ملكا مستقلًا” بعد هذه 
الوكالة أبدَا من كل قليل وكثير بوجه من الوجوه من جميع أنواع [الأملال]“ على 
ما سمينا ما دام على هذه الوكالة ببيع” جميع ذلك على ما يراه مشاعًا ومقسومًا 
مجتمعًا ومتفرقًا”» كيف شاء ومتى شاء وكلما شاء؛ مرة بعد مرة بجميع” أصناف”" 


الأموال من الأثمان والعروض ونحوهما”" جائز على ما صنع"" من ذلكء أمره فيها 


)١(‏ انظر: المبسوط .15١/١١‏ بدائع الصنائع ”/ /51. الحداية ”/ لاء فتح القدير 5/ 87» الاختيار 
لتعليل المختار 7/ »١7‏ تبيين الحقائق / ١5‏ مجمع الضمانات .751١١ /١‏ 

(9) المثبت من (د» ز)؛ وفي (الأصلء تء ظ): كتبة. 
(") قال في كتاب الشروط( وان شئت كتبت: هذا ما شهد أن فلانا وكل فلانا ببيع جميع داره ) 
ص /الا. 

(:) في (ت» د ز): مستقبلا. 

(0) المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصلء ظ): الأمواك. 

(1) في (تء د): يبيع. 

(00) في (ز): ومفترقا. 

() في (ت. د ز): با أحب منء وفي (ظ): فيه| أحب من. بدلا من قوله "مرة بعد مرة بجميع". 

() ني (تء د. ز): صنوف. 

(١)في(ت,ءدء‏ زء ظ): وغيرها. 


ف 


ببيعهاء وبقبض”" أثمانهاء ويسلم ما باع منهاء ويعمل في جميع ذلك برأيه» ويشتري 
لهذا الموكل ما رأى شراه له من جميع أنواع الأموال» مشاعًا ومقسومّاء 
مجتمعًاومفترقًا”» كيف شاء ومتى شاء وكلم| شاء؛ مرة بعد مرة بجميع أصناف 
الأموال" من الأثّان والعروض ونحوها]” على ما ذكرناه”» ويبيع ويشتري ما 
رأى من ذلك نقدًا ونسيئة ويعمل [جميع ]" ذلك برأيه» ويوكل بجميع ذلك من 
أحب ويعزل عنها من أحب متى شاء وكيف شاء وكلم| شاء مرة بعد مرة» ويقبض 
جميع ما يشتري من ذلك لهذا الموكل» فوكله بجميع ذلك”» وينقد جميع ذلك من 
مال هذا الموكل ومن مال نفسه إن أحب. ليرجع بذلك على الموكل فوكله بجميع 
ذلك وسلطه عليه وأذن له بالتصرف على هذه الوجوه المسماة في الكتاب» وقبل هذا 


الوكيا 8 ويتم الكتانب0003, 


() ني (ت): جائز بها صنع. وفي (د» ز): جائز ما صنع. 

(0) ني (تء ز): ويبيعها ويقبض. 

() في (ت): ومتفرقًا. 

(5) من قوله "والأملاك من الذهب والفضة" إلى قوله "بجميع أصناف الأموال" تكرار في ز. 

(0) المثبت من (ت,ء د. ز» ظ)» ومن قوله "جائزعلى ما صنع" إلى قوله "الآثهان والعروض 
ونحوها" ساقط من (الأصل). 

(5) ني (ظ): ذكرناء وفي (ت. د» ز): وصفنا. 

0 المثبت من (ت. دء ز)» وفي (الأصل» ظ): في. 

() "فوكله بجميع ذلك" سقط من (ت. د؛ ز). 

(9) ني (د. ز): التوكيل. 

(١٠)"الكتاب"‏ سقط من (ت). 

(0)انظر: فتاوى السغدي 5 االمبسوط ,501/١75‏ فتح القديرا/ ١ه‏ العناية 
ا" 


3 


وإن أردت” أن تجعله وكيلًا في الأشياء كلها كتبت وزدت: ويحفظ جميع مال 
فلان من الضياع والدور والعقار والمستغل والآمتعة والرقيق وغير ذلك من 
صنوف الأموال» وباستغلال ما رأى استغلاله من ذلك بوجوه غلاته وبعمارة ما 
يحتاج إلى عمارته من ذلكء وبإجارة ما رأى إجارته [من ذلك]" تمن رأى أن يؤاجر 
[منه]” بما رأى أن يؤاجر به في المدة التي يرى» وجعل إليه مصالحة من رأى 
مصاحته بمن له قبله حق أو يجب" له قبله حق, ويحط ما رأى حطه. وبإبراء [من 
يرى]” إبراءه» و[تأجيل ما يرى]" تأجيله. وجعل إليه أن يحتال بأموال فلان وبا 44١‏ ب 
شاء منها [عند من يرى]” أن يحتال بذلك عليه» وأن يرتبن مها وأن يرهن/ ما شاء 
منها عند من” رأى ذلك عنده. وجعل إليه أن يتجر بأمواله في أي" أصناف 
التجارات رأى”": وأن يشارك من رأى مشاركته من الناس كلهم [بأموال 


فلان]”". وجعل إليه خصومة خصوائه [ممن]”" يدعى قبله حقا أو يكون له حق 


لع 


0 


)١(‏ في (ز): وأرادت» بدلا مق قوله "وإن أردت". 

(0) المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

المثبت من (تء زء ظ)»؛ وساقط من (الأصلء د). 

(5) في (ظ): أوجب. 

(0) المثبت من (د» ز)» وني (الأصلء» ظ): ما رأىء وفي (ت): من رأى. 

9 المثبت من (ت. د» ز)» وسقط من (ظ).» وني (الأصل): بتأجيل ما رأى. 

(0) المثبت من (د. ز)؛ وني (الأصل): على من رأى» وفي (ت): على ما يرىء وفي (ظ): على من 
يرى. 

(8) في (ت): ما. 

(4) في (ز): فرأى» بدلا من قوله "في أي". 

(١05)"رأى"‏ سقط من (ظ). 

()) المثبت من (تء دء زء ظ)» وني (الأصل): لفلان. 

(1)المثبت من (ت)» وني (الأصلء د» ز» ظ): من. 


اا 


قبل” الناس أجمعين» وعندهم ومعهم وفي أيديهم ويقبض ذلك له منهم جائز ما 
صنع له وعليه من ذلكء وقبل فلان جميع ما أسند إليه في جميع هذه الوكالة خطايًا 
وجامًا””". 

وإذا أردت أن تكتب وكالة له بطلب الشفعة كتبت: هذا ما وكل فلان فلانًا 
بطلب شفعته في دار كذاء ويحدها©» وأخذها بشفعته» وبإثبات كل حجة وبينة له 
في ذلك» وبالقيام بجميع ذلك مقامه با مخصومة© والمنازعة فيه» ويدفع” الثمن 
إليه ويقبضه” الدار له بشفعته. ولم يجعل إليه تسليم شفعته فيهاء ولا إقراره عليه 
[في]“ ذلك بشىء» ولا تعديله شاهدًا يشهد عليه بشىء يبطل له في ذلك حقاء وقبل 


فلان ذلك”. 


)١(‏ "قبل" سقط من (ظ). 

(؟) "هذه الوكالة خطابًا وجامًا" سقط من (ت). 

(') وليس له أن يعمل خمسة أشياء في الوكالة العامة: لا يجوز له أن يبيع منها شيئاء ولا أن يرهنه. 
ولا أن يودعه إنسانا من غير عياله» ولا أن يعيره» ولا أن يبني فيه بناء لصاحبه. إلا أن يأذن له 
صاحبه أو يجعل ذلك كله إليه لآنه أمين في ذلك كله. 
انظر: فتاوى السغدي ”7/7 5917» الشروط الصغير ”7/ /09. المبسوط ,»١75 /١١‏ تحفة الفقهاء 
/ 777 بدائع الصنائع 5/ /51» كتاب الشروط وعلوم الصكوك ص5 075 فتح القدير 
67/5 » حاشية ابن عابدين 4/ 5806 . 

(5) في (ز): ويجدها. 

(65) في (ت. د. ز): وبا خصومة. 

() في (د» ز): وبدفع. 

(0) في (د. ز): وبقبضه. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9) انظر: الجامع الصغير /١‏ 505» المبسوط /١5‏ 155» تحفة الفقهاء ”/ 71١‏ بدائع الصنائع 
5/ 15 الحداية 4/ »5١‏ كتاب الشروط و علوم الصكوك ص4 5 ". تبيين الحقائق 2714/5 
البحر الرائق 4/ 177» مجمع الأخهر .١١8/4‏ 


الا 


والوكالات في الخصومات تجيء في رسوم الحكام” إن شاء الله تعالى» وأما 
الوكالة بغير ذلك من العقود"؛ كالخلع والشركة والقسمة» فعلى قياس العقود التي 
ذكرناها فافهم. 

وإذا أردت [كتابة]” المضاربة”” كتبت: هذا ما دفع فلان إلى فلان كذا كذا 
درهمًا أو دينارًا”» وتصف" النقد وتبالغ في صفته وبيان مقداره» مضاربة 
صحيحة؛ ليعمل فيها هذا المضارب» ويشتري بها ما بدا له من السلع والأمتعة, ثم 
يبيع ما اشترى نقدًا أو نسيئة» ويتجر في مال المضاربة ما رأى من أنواع التجارات» 


ويوكل من يشتري بال المضاربة» ويبيع المشتري من شاء وأحب هذا المضارب» 


)١(‏ ني (ت): الأحكام. 

(0) في (تء ظ): المعقود. 

(9) المثبت من (د» ز)؛ وفي (الأصل» تء ظ): كتبة. 

(:) المضاربة لغة: مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة؛ قال الله تعالى: 
ل وَءَاحَرُونَ يَصْرِبُونَ فى آلأرض4 يعني الذين يسافرون للتجارة؛ وسمي العقد يها؛ لأن 
تاوت ينين فق الأرط خاج ا لظلت الرت. واشطلا يها تعردها النطي ةراما اصف شرك بال 
من أحد الشريكين وعمل من الآخرء والمراد بالشركة الشركة في الربح» وقيل هي عبارة عن 
دفع المال إلى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا. 
انظر: المصباح المنير ص185» العناية شرح الحداية 57/4 5» الفتاوى الندية 5/ 25805 كنز 
الدقائق مع تبيين الحقائق 5/ 07. 
(5) قال أبو منصور السمرقندي: شركة المضاربة دفع المال إلى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح 
بينهما على ما شرطاء وقال في بدائع الصنائع ( القياس أنه لا يجوز ؛ لأنه استئجار بأجر مجهول بل 
بأجر معدوم » ولعمل مجهول , لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنة والإجماع ) 4/57. 

() أما العروض فلا تجوز في المضاربة. 
انظر: الحجة على أهل المدينة / 14» فتاوى السغدي .0518/١‏ المبسوط 217/77 بدائع 
الصنائع 5/ 179» الحداية 7/ .7١7‏ مجمع الضمانات 7/ »50١‏ حاشية ابن عابدين 4/ 159. 


فيه في (ت. د ز): ونصف. 


كت 


ويتجر فيه ما رأى من أنواع التجارات» ويسافر إن أحب في دار الإسلام أو في دار 
الحرب. وينفق منها على نفسه إذا سافر بها فيط لا بد[له]" منه. يعمل في جميع ذلك 
برأيه على أن ما رزق الله تعالى من الفضل والربح في ذلك" فهو بينهما نصفان» وما 
كان في ذلك من وضيعة [وخسران]" فهو على” رب المال إن لم يكن فيه ربح» فإن 


كان فيه ربح“ فهو مصروف إلى الربح» وقبض هذا المضارب جميع مال هذه 


المضاربة قبضًا صحيحًاء وتفرقا عن مجلس هذا العقد بعد صحته وتمامه تفرق 
الأبدان والأقوال» [وأقرا]” بذلك [كله]" طائعين”*) والله أعلم. 


الفصل السابع 
في الكفالات والحوالات والمصالحات 


وهذا" الفصل يشتمل على أنواع ثلاثة: 
النوع الأول: في الكفالاات7”": 


)١(‏ المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 

(5) "في ذلك" سقط من (ت. د؛ ز). 

() المثبت من (د, ز)» وفي (الآصلء. ت. ظ): أو خزان. 

(5) في (د. ز): فعلى» بدلا من قوله "فهو على". 

(©) "فإن كان فيه ربح" سقط من (د» ز). 

)١(‏ المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): وأقر. 

0 المثبت من (ت. دء ز» وفي (الأصلء ظ): كلها. 
(8) قال في كتاب الشروط( ووجه آخر : أن يكتب الصلك بإقرار المضارب» ويلحق به تصديق 
رب المال» ويكتب آخر على رب المال ويلحق به تصديق المضارب) ص5١‏ 7. 

(1) ني (د): هذا. 

9 الكفالة لغة: الضمء والضانء يقال: كفل عنه المال لغريمه» ويقال له ولما: كفيلء والجمع: 


اما 


وإذا أردت كتابة الكفالة بالنفس”"" لا غير كتبت: أقر فلان بن فلان وهو 
الكفيل في حال جواز إقراره طاتعًا أنه كفل بنفس فلان» وهو المكفول عنه؛ 
لخصمه فلان وهو المكفول [ل4]”" كفالة صحيحة ليسلم نفسه إليه متى طلب منه 
تسليم نفسه إليه» ورضي” بها هذا المكفول/ له. وأجاز ذلك في مجلس الكفالة 
إجازة صحيحة”". 


وإذا كان كفيلًا بالنفس والمال جميعًا كتبت: أقر فلان في حال جواز إقراره أنه 


وني اصطلاح الفقهاء: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل مطالبة» دون الدَّيْنْء فيكون الدَّيْن باقيا 
في ذمة الأصيل كما كان. أو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. 

انظر: لسان العربء مادة «كفل» ,58894/١١‏ والقاموس المحيط. مادة «كفل) ص 2١75١‏ 
ومختار الصحاح مادة «كفل» ص5 251 والمعجم الوسيطء مادة «كفل» ”/ 47 وفتح القدير 
57 787 حاشية ابن عابدين 4/ »18١‏ الشرح الصغير 5/ 479. 

)١(‏ الكفالة بالنفس هي: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة. 
انظر: تبيين الحقائق 5/ .١55‏ 
(؟) هذه كفالة بالنفس المرسلة قال أبو الحسن السغدي رحمه الله في فتاواه ( وهي على وجهين 
فإحداهما مؤقتة والأخرى مرسلة» فالمؤقتة أن يقول كفلت نفس فلان لك إلى عشرة أيام فمتى 
ما أردته أحضرته لك فإذا مضت العشرة برئ من كفالته» والمرسلة ان يقول كفلت لك بنفس 
فلان فمتى ما أردته أحضرته لك عليه أن يحضره له متى أراد ) 7/ 54/. 

0 المثبت من (د» ز)» ساقط من (الأصلء ت,» ظ). 

(5) في (د) : وأجاز ذلك. 

(4) في (ت): يرضى. 

(5) قال ني كتاب الشروط(وإنم لم نتكتب على أن يدفعه إليه في موضع كذا لأن أبا حنيفة كان 
يقول:إذا دفعه إليه في غير ذلك الموضع برئ بعد أن يكون التسليم في موضع يتتصف منه. ولا 
يكون في منزل المكفول به أو في منزل إنسان آخرء فإنه في هاتين الحالتين لا يبرأ» فأما في غير 
ذلك يبرأء وليس للمكفول له أن يطالب بالتسليم البلد المشروط ). ص97 ”. 
انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير /١‏ 59؛ الشروط الصغير مذيلا ب الشروط 
الكبير 7/ 88/ء المبسوط /١94‏ 177» تحفة الفقهاء ”/ 57 7» بدائع الصنائع 5/ 4» الهداية 
"/ الى فتح القدير 7/ »١15‏ تبيين الحقائق 5/ ١51‏ . 


مم 


ا 


كفل بنفس فلان لخصمه فلان بن فلان [يسلم]”" نفسه إليه متى طلب منه تسليم 
نفسه» وإن لم يسلم نفسه” إليه يوم الطلب يصير ضامنًا [عن]" هذا المكفول عنه 
لهذا المكفول" [له]“ جميع ما هذا المكفول له" على هذا" المكفول عنه. وهو كذا 
درهمًا [أو]*» دينارًا كفالة صحيحة» ورضي ها [هذا]” المكفول له. وأجاز ذلك 
بنفسه”" في مجلس الكفالة إجازة صحيحة وصدقه فيه خطابًاء وإن كان في الكفالة 
أجل يكتب بعد قوله لخصمه فلان ليسلم نفسه إليه بعد مضي”" شهر واحد من 
هذا التاريخ متى طلب منه تسليم نفسه إليه بعد ذلك”". 


وإذا أردت [كتابة]”" الكفالة بالمال“' كتبت: هذا ما ضمن فلان لفلان عن 


)١(‏ المثبت من (ت» ظ)» وفي (الأصلء د ز): ليسلم. 

0 انضنه ستسن كا 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ)؛ وفي (اللأصل): على. 

(5) "عنه لهذا المكفول" سقط من (ظ). 

(5) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) في (ز): عنه. 

(0) "المكفول له على هذا" سقط من (د). 

() المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): و. 

(9) المثبت من (ت. د» ز» ظ)؛ وفي (اللأصل): على. 

)١(‏ في (د. ز): لنفسه. 

)١1١(‏ في (ت): ما مضى» وسقط من (ز). 

(1) انظر: فتاوى السغدي ”/ ١76ء‏ المبسوط .18١/١94‏ تبيين الحقائق 5/ »١09‏ الاختيار 
لتعليل المختار ”/ 11/4 » حاشية ابن عابدين 0/ /791. 

1) المثبت من (ت»ء زء ظ)» وفي (الأصلء د). 

)١5(‏ الكفالة بالمال: هي التزام الكفيل التزامًا مالي وتنقسم إلى ثلاثة أنواع: 
١‏ - الكفالة بالدين: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام أصل الحق. سواء كان 
الدين معلومًا أو مجهولاء وحل أجله. أو لم يحل. 
-١‏ الكفالة بالعين: هي كفالة تسليم ما عند الغير وهو مسئول عنها كالمغصوب والعارية. 


1م 


فلان بأمره جميع ما له على فلان» وهو كذا ضهنا صحيحًا جائرّاء [فوجب]" لفلان 
على فلان هذا المال بالضمان الموصوف فيه» [ولفلان]” هذا أن يأخذهما به. ومما” 
شاء منه إن شاء أخذهما جميعًا بذلك» وإن شاء أخذهما به شتى» كيف شاء وكلما 
شاءء واحدًا بعد واحد جميعًا وشتىء لا براءة لكل واحد منهماء يأخذ فلان أحدهما 
بذلك دون صاحبه حتى يستوفي جميع ذلك الكتاب إلى آخره©. 

فإن ضمن الابن عن أبيه بعد وفاته كتبت: هذا ما شهد الشهود المسمون في 


آخره أن لفلان على فلان كذا كذا ديا" لازمًا وحقا واجبّاء وأن والده فلان بن 


لع 


4 


فلان توفي وصار في يده ميراثا عن والده فلان من تركته كذا؛ إن كان عيئًا سميته. 
وإن كان ضيعة ودورًا وعقارًا وغير ذلك» ويكون قيمة ما صار [في يده]" بميراثه 


من ذلك أكثر من هذا المال الذي لفلان على [والده]"» وأنه ضمن لفلان عن والده 


*- الكفالة بالدرك. 
وقال أبو الحسن السغدي في فتاواه ( واعلم أن الكفالة بالمال على وجهين: أحدهما أن تكون على 
شرط البراءة للغريم. والثاني على غير شرط البراءة؛ فإذا كان على شرط براءة الغريم فإنه يكون 
هو والحوالة سواء فلا يرجع المكفول له على الغريم الا في الوجوه الثلاثة التى ذكرناها في كتتاب 
الحوالة وهى أن يموت الكفيل أو ينكر أو يفلس إلى آخر المسئلة بالاختلاف واذا لم تكن على 
شرط البراءة فإن المكفول له بالخيار: فإن شاء أخذ الغريم» وإن شاء أخذ الكفيل). 
انظر: فتح القدير 1/ ١؛‏ وما بعدهاء وفتاوى السغدي ؟/ /اهل. 

(0) المثبت من (ت. دء ز)» وفي (الأصل» ظ): ووجب. 

(0) المثبت من (ت»ء زء ظ)» وفي (الأصلء د): وفلان. 

(9) في (ت. د): وبما. 

() في (ت): وإن. 

(4) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص 7"99. 

(5) في (ت. د. ز): دينارًا. 

0 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(6) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الآصل): ولده. 
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لفلان [على]””" فلان جميع هذا المال» وهو كذا ضمانًا صحيحًا جائراء وقبل منه 
فلان هذا الضمان شفامًاء فصار جميع هذا المال لفلان على فلان بالضمان الموصوف 
فيه [/ا]" امتناع لفلان على فلان من دفع هذا المال إليه» متى طالبه به بحق يدعيه 
قبله من بينة» ولا يمين" ولا حجة له في إيطال ما ضمن لفلان بوجه” من الوجوه. 


ويتم الكتابء والله تعالى أعلم". 


)١(‏ المثبت من (ت. د ز» ظ)؛ وفي (االأصل): عن. 

(؟) "لفلان على" سقط من (د). 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ)؛ وفي (اللأصل): على. 

(5) "يمين" سقط من (ز). 

(6) في (ز): يؤخذ. 

(5) انظر: المبسوط /١9‏ 2175 تحفة الفقهاء "/ 4 5 7. بدائع الصنائع 7/ 25 بداية المبتدي ١/55١ء‏ 
الحداية /٠"‏ /اى» الفتاوى الحندية 5/ ٠"اا.‏ 


سور 


النوع الثاني: في الحوالة": 
هذا ما شهد الشهود... إلى آخره أن لفلان على فلان كذا دين" لازمًا وحقا 


لع 


4 


واجبّاء وأن فلانًا [هذا أحال فلانا هذا]' بجميع هذا المال [على فلان]"» وقبل 
فلان” هذه الحوالة» واحتال فلان على فلان بجميع هذا المال المسمى فيه» فصار له 
حق المطالبة فيه لا امتناع لفلان على فلان من دفع هذا المال إليه" متى طالبه/ به ١‏ ”447ب 
بحق يدعيه قبله في ذلك من بينة ولا يمين» ولا حجة له في إبطال هذا المال” المبيّن 
له مبلغه فيه بوجه من الوجوه. وسبب من الأسبابء ويتم الكتاب إلى آخره". 
ولو كان أحاله على رجل للمحيل عليه مال» كتبت: هذا ما شهد الشهود 


)١(‏ الحوالة لغة: هي من قولك: تحول فلان عن داره إلى مكان كذا وكذاء فكذلك الحق تحول مال 
من ذمة إلى ذمة. وقال صاحب «المستوعب» الحوالة: مشتقة من التحول؛ لأنها تنقل الحق من 
ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه» ويقال: حال على الرجلء» وأحال عليه بمعنىء نقلهما ابن 
القطاع. 
واصطلاحا: عند الحنفية: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. 
انظر: لسان العربء مادة «حول»2 .٠١5/8/7‏ المطلع على أبواب المقنع ص4 4 ؟» والاختيار 
لتعليل المختار (؟5/ .)75951١‏ 

(0) في (ت): دينارًا ديئا. 

(") المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() المثبت من (ت»ء د)» وساقط من (الأصلء. ظ)» وفي (ز): المسمى فيه على فلان. 

(5) زاد في (ت. د. ز): هذا. 

(5) زاد في (ت): بجميع هذا المال. 

(0) من قوله "إليه متى" إلى قوله "'إيطال هذا المال" سقط من (ز). 

() انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير ”/ 1/47 كتاب الشروط وعلوم الصكوك 


صن 60 


29 


المسمون في آخره أن لفلان على فلان كذا”"» ولفلان على فلان كذاء فأحاله عليه؛ 


فقبل الحوالة على أن يدفع إليه ذلك من المال” الذي له عليه إلى آخره” والله أعلم. 


)١(‏ زاد في (ز): بما على فلان كذا. 

(؟) في (د): بالمال» بدلا من قوله "من المال". 

() انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير /١‏ 78””: فتاوى السغدي ”/ 755 تحفة الفقهاء 
*/ 4377 7 بدائع الصنائع 5/ ١٠6‏ . اهداية 44.» فتح القدير 7728/1 الاختيار تعليل المختار 
”*"/ ”7» تبيين الحقائق 5/ »١17١‏ البحر الرائق 7557/5 


هارع - 


النوع الثالث: في المصالحات: 

وإذا أردت كتابة الصلح عن الدعاوى والخصومات بأسرها كتبت: أقر 
فلان بن فلان الفلاني إلى آخره أنه صالح فلانًا عن جميع الدعاوى والمخصومات 
التي له قبله على كذا دينارًا صلحًا [صحيحًا]" قاطعًا للدعاوى وامخصومات 
كلهاء وأنه قبل منه قبولًا صحيحًاء ونقد له بدل الصلح في مجلس الصلح هذاء 
فقبضه المصالح هذا قبضًا صحيحًاء ولم يبق له عليه بعد هذا الصلح دعوى ولا 
خصومة" لا قليل ولا كثير» لا قديم ولا حديث. لاني الصامت ولا في الناطق, لا 
في الحيوان ولا ني الأعيانء لا في المنقول ولا ني المحدود. لا في الدراهم ولا في 
الدنانير» ولا في شيء ينطلق عليه اسم المال والملك بوجه من الوجوه. وبسبب من 
الأسبابء أقرّ بذلك كله إقرارًا صحيحًا وصدقه قابل الصلح هذا" هذه الصورة 
أصل في جميع المصالحات. 

وإذا كان الصلح عن دعوى كانت للصغير على أجنبي» فإن كان المصالح 
والد الصغير تكتب: أقر فلان بن فلان أنه صالح فلانًا عن كل خصومة كانت 
لولده الصغير» اسمه كذا ولا ولد له بهذا الاسم سواه؛ على كذا درهمًا بعدّما علم 
يقيئًا أن هذا الصلح خير لهذا الصغير [من]* التادي في الخصومة: إذا لم يكن لوالد 
الصغير هذا بينة عادلة يقيمها على إثبات© هذا الحق للصغير. وكان المدعى عليه 


)١(‏ المثبت من (ت. د» ز» ظ)» وساقط من (الأصل). 

(؟) زاد في (الأصلء» ظ): و. 

() انظر: المبسوط 2178/7١‏ تحفة الفقهاء 7/ 7/4”, كتاب الشروط و علوم الصكوك ص5 57» 
تبيين الحقائق 0/ ٠‏ ””. مجمع الأنهر ”/ 577 حاشية ابن عابدين 4/ /711. 

(5) المثبت من (تء دء ز)» وني (الأصلء ظ): في. 

(5) في (د» ز): اتفاق. 


1 


٠ع‏ ع 


منكراء وكان" للمدعى عليه دفع صحيح. وقبل فلان هذا الصلح منه قبولًا 
صحيحًاء وقبض المصالح هذا هذا” البدل لهذا الصغير قبضًا صحيحًا في 
المجليدة: 

وإن كان المصالح أجنبنّاه وقد أذن له القاضي ني الصلح» كتبت: أقر فلان بن 
فلان - وهو المأذون له في هذه المصالحة للصغير فلان من جهة القاضي فلان بن 
فلان في هذه المصالحة”» وقبض بدل الصلح - أقر في حال جواز إقراره [ونفاذ 
تصرفاته]“ في الوجوه كلها طائعًا” أنه صالح فلاناء وهو المدعى عليه عن كل 
خصومة كانت لهذا الصغير عليه بإذن القاضي المذكور فيه؛ إذا لم يكن لهذا الصغير 
وصي لا من جهة أبيه ولا من جهة أخرى. على كذا درهمًا صلحًا صحيحًا بعد ما 
علم يقيئًا أن هذا الصلح خير لهذا الصغير المذكور فيه على الوجه” المبين فيه 
الكتاب إلى آخره". 

وإذا أردت كتبة" صلح جرى بين/ امرأة وبين ورثة زوجها كتبت: هذا ما 


شهد الشهود المسمون إلى آخره. أن فلان بن فلان كان زوج هذه المرأة فلانة بنت 


()في(ت. د ز): أوكان. 

(؟) "هذا" سقط من (ظ). 

فرع انظر: بدائع الصنائع 5/ ١‏ 5» الفتاوى الهندية 5/ 7707. 

(5) من قوله "للصغير فلان" إلى قوله "هذه المصالحة" سقط من (د. ز). 

(5) المثبت من (تء ظ)» وساقط من (الأصلء د ز). 

(0) زاد ني (ت): راغبًا. 

(0) زاد في (د» ز»: المذكور فيه على الوجه وهو تكرار. 

(4©3 انظر: المبسوط »1728/7١‏ بدائع الصنائع 5/ »5١‏ الفتاوى الحندية 5/ 7179 
(9) المثبت من (د» ز)؛ وفي (الأصل» تء ظ): كتبة. 


لاا 


فلان بنكاح صحيح, وأنه مات وخلف من الورثة [إياها]"' زوجة له ومن البنين 
كذاء [ويسمي]” عدد الورثة» وخلف [من]" التركة في أيديهم من الضياع كذا 
ويبين حدوده؛ ومن الدور والبيوت كذا ومن الحوانيت كذا ويبيين حدودهاء ومن 
الغلمان كذا وتسمي وتحلي" وتبين جنسه وسنه؛ ومنها ثياب عددها كذا وتبين 
جنسها وصفتها وقيمتهاء ومن الدواب من الخيل كذا ومن البغال كذا ومن الحمير 
كذاء فتصف كل مال بصفة تعلمه بهاء وكان لها الثمن© من ذلك بعد بقية المهر 
وأنها ادعت عليهم حقا" من الثمن وبقية المهر [وهو]” كذاء وأنهم لم يقرواولم 
ينكرواء وكان الصلح خررًا لهم ديئًا و" دنياء [فصاحتهم ]" بعد معرفتها جميع ذلك 
شيئًا فشيئًا على حقها وصداقهاء ولم يكن شيء منها دينًا على أحد من الناسء ولم 
تكن مشغولة أيضًا بدين على هذا الميت ولا وصية غير دينهاء أو تقول وقد كان 
تعين ما كان ديئًا على الناس» ووقع القضاء لمن كان له على هذا الميت دين برضا 
جميع الورثة وإذنهم عن حقها في الثمن والمهر على كذا صلحًا جائرًا نافذّاء ل شرط 
فيه ولا مثنوية ولا فساد ولا خيار» وقبضت منهم جميع ما وقع عليه الصلح؛ 


)١(‏ المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(0) المثبت من (ت؛ ظ).ء وفي (الأصلء د ز): وسمى. 
0 المثبت من (ت,. د» ز)» وساقط من (اللأصل» ظ). 
(5) "وتحلي" سقط من (ز). 

(6) زاد في (د): من الثمن. 

(7) في (ت): حقها. 

(0) المثبت من (ت,. د ز)» وساقط من (الأصلء ظ). 
(8) "ديئًا و" سقط من (ظ). 

(9) المثبت من (ت,ء د. زء ظ)» وفي (الأصل): فصالحهم. 
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لدفعهم”" ذلك إليهاء وسلمت لمم جميع ما وقع عليه" الصلح فارعًا عما يشغله عن 
القبض والتسليم لجميع” ما سمى ووصف في هذا الكتاب بحدوده وحقوقه 
وجميع متاعه الغلمان“ والجواري وكساهمء» وهي جمع كسوة. وسروج اليل 
ولجمها وجميع متاعهاء وما يعرف لها“ من أكف البغال والحمير وغير ذلك» وثمار 
الكروم والبساتين والأرضين وأشجارها وزروعها وعروشها” وجميع غلاتها لهم 
بهذا الصلح الموصوف فيه. لا حق لا في شيء منها ولا دعوى ولا طلبة", ولا قليل 
ولا كثير” بوجه من الوجوه ولا" سبب”" من الأسباب» وكل دعوى تدعيها 
قبلهم ظلم وعدوان””". فهي باطلة””””". وكل بينة [تقيمها]”" فهي زور وبهتان» 
كل ججزه لالطييا] »فل 0 10000 


)١(‏ في (ت. د ز): يدفعهم. 

(5) في (ت,. د. ز): عنه. 

(9) في (رت» د ز): فجميع. 

(5) في (ت): المتاع وغلمان» وفي ظ: متاع الغلمانء بدلا من قوله "متاعه الغلمان". 
(5) في (ت. ده ز): مها. 

(5) ني (د» ز): وغروسها. 

0 في (ظ): طلب. 

() زاد في (ظ): ولا. 

(5) اله" سقط مق (نم 5 18). 

() امش هن (شوى 1:3 )ءوق (الأصضل )سب 

)١١(‏ "ظلم وعدوان" سقط من (د. ز). 

(15)أزاد ق(داز): ميظلة. 

(1) في (ت): فهي فيها مبطلة» بدلًا من قوله "فهي باطلة". 

() المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصل). 

(15) المثبت من (ت. دء ز)؛ وفي (الأصل): طلبها. 

(17) من أول قوله "فهي باطلة" إلى قوله ": تطلبها قبلهم" سقط في (ظ). 


8/4 


[ظلم وعدوان]”» وقبلوا هذا الصلح عنها شفاهًا وجامًا في مجلسهاء ف) أدرك 
[هؤلاء]" الورثة فيم| وقع عنه الصلح أو في شيء منه فعلى فلانة تسليم ما وجب" 
لهم عليها في ذلك حتى تسلم ذلك لهمء وقد تفرقوا طائعين. 
فإن كان في التركة ديون استثنيتها©. 
وإن كان" في التركة دراهم أو دنانير ينبغي أن تقول عند ذكر بدل الصلح: إنه 
أكثر من حصتها من الدراهم أو الدنانير". 
فإن كان رجل ادعى دارًا أو عيئًا في التركة أو غير التركة فصالح عنها على 
مال كتبت: هذا ما شهد عليه الشهود أنه صالح فلانًا من جميع دعواه في دار 
ويحدها/ ‏ وهو كذا سهًا من أصل” كذا سهم” على كذا درهمًا صلحًا صحيحًا" 2 مون 


جات ادر الكداني إل ادرو 


)١(‏ المثبت من (ت,. د ز)» وساقط من (الأصل» ظ). 

() المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): هذه. 

(9) في (د. ز): يجب. 

(5) قال في كتاب الشروط( تقول : إلا الديون التي وصفناها في هذا الكتابء فإنها لم تدخل في شيء 
من هذا الصلح... ). ص 570. 
انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير ؟/ /7/5. 

(6) "كان" سقط من (ت). 

() انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص7 47. 

(0) "أصل" سقط من (ت, ظ). 

() "من أصل كذا سهم" سقط من (د. ز). 

(9) "صحيكًا" سقظ امن (ظ): 

)٠١(‏ تعرف هذه المسألة بالتخاريج» وهي أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بعال 
معلوم, وما أحكام البيع. قال في الاختيار تعليل المختار ( وإن صالح الورثة بعضهم عن نصيبه 
بهال أعطوه والتركة عروض جاز قليلا أعطوه أو كثيراء وكذلك إن كانت أحد النقدين فأعطوه 


.ومع 


فإن صالح على قطعة منها لم يصح الصلح لا عند الإقرار ولا عند الإنكار؛ 
لأنه يصير قابضًا ما قبض من عين”" حقه. وهو في الباقي على رأس دعواه» فالوجه 
فيه أحد الشيئين: إما أن يزيد درهمًا أو دينارًا في بدل الصلح. أو يلحق به ذكر 
البراءة فتقول: صالحه على هذه القطعة [على ]" أن أبرأه عن دعوى الباقي”. 
وإن كان ديئًا فصالحه على بعض ما يدعيه جاز عندنا بخلاف العين©. 


فإن كان الصلح [على ]© سكنى دار بعينها أو غيرها من المنافع كانت الكتابة 


على هذا المثال» إلا أنك تبين المدة فتقول: صالحه على سكنى دار وتحدها - سنة 


خلافه. وكذلك لو كانت نقدين فأعطوه منهما ويصرف كل واحد منههما إلى خلاف جنسه؛ ولو 
كانت نقدين وعروضا فصا حوه على أحد النقدين » فلا بد أن يكون أكثر من نصيبه من ذلك 
الجنس ليكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية التركة تحرزا عن الرباء ولو كان بدل الصلح 
عرضا جاز مطلقا لعدم تحقق الرباء وكل موضع يقابل فيه أحد النقدين بالآخر يشترط القبض 
بالمجلس؛ لأنه صرفء وإن كان في التركة ديون فأخرجوه منها على أن تكون لهم لا يجوز؛ لأنه 
تمليك الدين من غير من عليه دين» وإن شرطوا براءة الغرماء جاز؛ لأنه إسقاط أو تمليك الدين 
تمن هو عليه وإنه جائز ) 7/ 751. 

انظر: بداية المبتدي 1717/١‏ الهداية ”/ ,7٠١‏ البحر الرائق 1/ 707 مجمع الأخهر 248/7 
حاشية ابن عابدين 8/ »77١‏ تكملة رد المحتار 7/ ٠١‏ 4» الفتاوى الندية ؟/ 81. 


)١(‏ في (د. ز): غير. 

(0) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص479. 

() لأن الإسقاط لا يرد على العين بل هو محصوص بالدين حتى إذا مات واحد وترك ميراثا فبرئ 


بعض الورثة عن نصيبه لم يجز؛ لكونه براءة عن الأعيان» كأبرأنك عن هذه الدار أو عن 
خصومتي فيها أو عن دعواي فيها فهذا كله باطل» حتى لو ادعى بعده تسمع ولو أقام بينة 
تقبل. 

انظر: درر الحكام 8/ 770. الدر المختار 0/ ,77١‏ حاشية ابن عابدين 4/ 5727, لسان الحكام 
555/١‏ . 


(6) المثبت من (ت» د ز)ء وفي (الأصل» ظ): عن. 


-1وم- 


واحدة" كاملة من لدن كذا؛ ليسكنها بنفسه ويُسكنها من أحب ويعمل فيها برأيه 
ما شاء صلحًا صحيحًا جائرًا. 

وعلى هذا إن وقع الصلح على زراعة أرض أو خدمة خادم أو لبس ثوب أو 
ركوب دابة. 

فإن كانت الدعوى في سكنى دار أو خدمة عبد" خادم أو زراعة أرض أو 
غيرها من المنافع» قال الشيخ الحاكم السمرقندي رحمه الله: اعلم بأن هذا على أربعة 
أوجه: 

أحدها: من قبل الوصية والصلح عنها على مال جائز. 

والثاني: من قبل الإجارة والصلح عنها على مال غير" جائز. 

والثالث: من قبل الصلح على مال» وقد قال بعض" أصحابنا رحمهم الله: إنه 
لا يجوز الصلح في هذا الوجه أيضًا. 

والرابع: أن يكون مهرًا أو جعلًا للطلاق, أو بدلا عن قصاصء فالصلح 
عنها جائز. 

كما يجوز بيعها قبل القبض لو كانت عينا”. 

فإن كان عن وصية كتبت: هذا ما شهد الشهود أن فلانًا مات وقد كان أوصى 


لفلان بسكنى جميع © الدار والبيوت وتحدها أبدًَا ما عاش أو كذا كذا سنة» ومات© 


)١(‏ "واحدة" سقط من (ت,» د ز). 

(0) "عبد" سقط من (ت». د. ظ). 

(9) في (دء ز): غيرها. 

(5) "بعض" سقط من (ظ). 

(5) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوكء ص 57١‏ . 
(5) ني (د. ز): هذا. 


4م 


على هذه الوصية غير راجع عنهاء وكانت تخرج من ثلث ماله» وكان قبل عنه هذه 
الوصية شفامًا وجامًّاء وإن فلانًا كان وصيه أو وارثه لا وراث له غيره. وأنه ادعى 
عليه هذا الحق فلم يجحد ول يقرء ورأى الصلح لما خيرًا دينًا ودنياء فصا حه عن 
جميع دعواه هذه؛ على أن يبريه من دعواه هذه ويتركها له على كذا صلحًا صحيحًا 
جائرًا قاطعًا للخصومات والدعاوى”". 

وكذلك لو صالح عن سكنى دار على سكنى دار أخرىء أو عن خدمة على 
خدمة» وهذا بخلاف الإجارة؛ فإن إجارة سكنى دار بسكنى [دار ]” لا يجوز“ على 
ما ذكرناه في كتاب الإجارات» وقال بعض العلماء رحمهم الله: لا يجوز في الفصلين 
جميعًا*» فالوجه فيه إلحاق حكم الحاكم به. 

وعلى هذا لو كانت الدعوى في غلة دار أو خادم أو أرضء وعلى هذا 


الدعاوى” في المنافع بسبب الصلح [عن مال]"» غير [أنك]" تلحق به حكم 


)١(‏ زاد في (د. ز): ثابنًا. 

(؟) انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير 2175/8/7 البحر الرائق 8/ »0١0‏ حاشية ابن 
عابدين ”/ 546» الفتاوى الهندية 5/ .١77‏ 

(") المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) لأن الإجارة أجيزت على خلاف القياس للحاجة, ولا حاجة إلى استئجار المنفعة بمنفعة من 
جنسهاء ولأن في ذلك معاوضة مجهولة بخلاف الصلح فلا معاوضة فيه بل إسقاط حق. 
انظر: فتاوى السغدي ١/008.المبسوط /7١‏ 5» تبيين الحقائق ١1١/0‏ » البحر الرائق 
18. مجمع الضمانات ”/ 8١5‏ الدر المختار 7/ 77» حاشية ابن عابدين 0/ 777. 

(45) قال في حاشية ابن عابدين ( إذا صالح عن سكنى دار على سكنى دار أو الخدمة بالخدمة 
والركوب بالركوب. فإنه لا يجوز بيع المتفعة بالمتفعة مع اتحاد الجنسء كم لا يجوز استئجار 
المتفعة بجنسها من المنافع فكذا الصلح) //777. 


9ت في (دى ز): الدعوى. 


سو وم 


الحاكم”. 

فإن كانت مهرًا أو بدل خلع كتبت كذلك غير أن* تبين الأمر على وجهه. 
فتقول: إنه ادعى على فلانة أنه كان خالعها على زراعة أرض/ كذا[و]“ تحد 
الأرضء وتبين المدة على أن يزرعها ما بدا له من غلة الشتاء والصيف. وأنه طلب 
منها تسليمها إليه فلم تقر ولم تنكرء وقيل: إن تكتب فلم تقر وم تنكر تحررًا عن 
الاختلاف عن الصلح على الإنكار. هكذا نقل عن أصحابنا رحمهم الله وفيه نظر؛ 
لآن الساكت يترك منكرًا عندناء فكان الخلاف فيه ثابتّاء فكان الاحتياط في إلحاق 
حكم الحاكم به حتى يكون أصوب وأقطع للطعن. 

وإن كان الصلح عن دعوى الأمانة تكتب”: أنه صالحه عن دعواه قبله كذا 
[الذي]” كان أودعه [عنده]” وأنه قبضها وديعة» وطلب صاحب الوديعة منه رد 


هه 
3 


الآمانة فجحد جحودًا أصليًا؛ حتى صارت هذه الأمانة مضمونة له عليه بمثلها إن 


كانت من ذوات الأمثالء أو بقيمتها إن كانت من ذوات القيم» فصالحه عن هذه 


الدعوى على كذا درهمًا صلحًا صحيحًاء وأنه قبل منه هذا الصلح على هذا البدل 


)١(‏ المثبت من (ت,. د ز)» وساقط من (الأصل» ظ). 
(0) المثبت من (ت. د؛ ز)؛ وف (الأصلء ظ): أن. 
(2 انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص ”5177 
(:) في (ت. د ز): أنك. 

(0) المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصلء, ظ): أو. 
(5) في (ظ): كتبت. 

(0) المثبت من (ت,. د ز)» وساقط من (الأصل» ظ). 
(8) المثبت من (ت,. د ز)» وساقط من (الأصل» ظ). 


وم 


00 


مع إنكاره قبولّا صحيحًا". 

وإن كانت المصالحة عن دعوى قتل العمد" تكتب": أقر فلان بن فلان أن 
فلانًا قتل [أباه فلانًا عمدًا] بحديدة جارحة ظلًا حتى وجب عليه القود لورثة 
المقتول هذاء وخلف هذا المقتول من الورثة هذا المقر ابئًا له لصلبه لا وارث له 
سواهء وأن له حق استيفاء القودء وأنه كان منكرًا دعواه هذه قبله. فطالت 
ا لخصومة بينهما فتوسط المتوسطون فصا حه عن هذه الدعوى على كذا صلحًا 
صحيحًاء وأنه قبل منه هذا الصلح على هذا البدل مع إنكاره قبولًا صحيحًاء ويتم 
الكتاس©. 


فإن كان الصلح في دعوى [قتل]" خطأ" أو قصاصًا فيا دون النفس بين 


)١(‏ انظر: فتح القدير 5 / "١‏ الاختيار تعليل المختار ”/ 74. مجمع الضمانات ١‏ *, حاشية 
ابن عابدين 8/ 709. 

(؟) ذهب الجماهير من أهل العلم منهم: أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية» والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن قتل العمد هو: قصد الفعل والشخص با يقتل يقيئاء أو غالبًا. 
وذهب أبو حنيفة إلى أن القتل العمد هو: أن يتعمد الضرب بم يفرق الأجزاءء» كالسيف 
والليطة والمروة والنار. 
والليطة: قال النسفي: ولو ذبحه بليطة قصب: وهي قشرة القصب في الأصل. ويريد بها هنا أن 
القصب يشق فيقطع بحده. 
وقال عن المروة: واحدة المرو وهي حجارة بيض براقة يكون فيها النار. 
انظر: البحر الرائق 7/ 5» والاختيار لتعليل المختار / »١1585‏ والقوانين الفقهية ص 2550 
وحاشية الروض المربع 1/ »١177‏ وطلبة الطلبة» ص”7١»‏ ومعجم ديوان الأدب 4/ /,. 

(7) في (ظ): كتبت. 

(5) في (الأصلء ظ): أبا فلان. 

(6) انظر: المبسوط .١17 7/7١‏ تبيين الحقائق 0/ 5 بدائع الصنائع /١‏ الحداية "/ 2.145 فتح 
القدير 5/ .0١7‏ الاختيار تعليل المختار 7/ /ا حاشية ابن عابدين ”/ /73”1. 

9 المثبت من (ت» ظ)» وساقط من (الأصلء د» ز). 


ومع 


الأحرار والعبيد» أو بين الرجال والنساء ذكرت الأمر على وجهه ووصفت 
الجراحة» وذكرت قتله خطأ بغير [عمد]”» وراعيت ذكر الأجل في الدية”. 

والأحوط في الصلح عنها أن ينظر إلى أدنى الدراهم فيصالح عليها؛ لأن 
الواجب إن كان هو فقد وافق» وإن كان أعلاها كان كالحطء. وإن كان الواجب 
الأقل وقد صالحه على الأكثر كان زيادة على الواجبء وذلك لا يجوز©. 

وإن كان الصلح عن دعوى النكاح بأن يدعي رجل عل امرأة نكاحًاء 
وأنكرت المرأة وأقرت بالنكاح لغيره» وأقام المدعي بينة» ثم توسط المتوسطون 
بينهم حتى صا حها المدعي» وصورة كتابة الصلح: أقر فلان بن فلان في حال جواز 
إقراره ونفاذ تصرفه” طائعًا - أنه صالح المساة فلانة عن كل خصومة كانت له 
قبله لها" وعليها من جهة النكاح وغيره من صنوف الأشياء والأموال على كذا 
صلحًا صحيحًاء وأنها قبلته منه قبولّا صحيحًاء ونقدت له بعد الصلح في مجلس 


الصلح هذاء فقبض المصالح هذا منها قبضًا صحيحًاء ولم يبق له عليها دعوى ولا 


)١‏ القتل الخطأ عند الحنفية: هو ما لا يقصد به القل أو الضربء وهو إما أن يكون خطأ في القصد: 
كأن يرمي شيئًا يظنه صيدّاء فإذا هو إنسان, أو يظنه حربيًًا فإذا هو مسلم, أو خطأني الفعل 
نفسه: وهو أن يرمي هدقًا أو صيدًَاء فيصيب آدميّا أو يقصد رجلاء فيصيب غيره. 
انظر: تكملة فتح القدير لشمس الدين أحمد بن قودر 8/ 545 7. 

(0) المثبت من (د. ز)» وفي (الأصلء» ت. ظ): حق. 

() انظر: فتاوى السغدي 248/7 المبسوط 755/ 155» تحفة الفقهاء ”7/ 505 بدائع الصنائع 
5/ ؟:» تبيين الحقائق 0/ 79. 

(5) لأن الصلح على أكثر من مقدار الدية لا يجوز. 
انظر: فتاوى السغدي ”/098. المبسوط 75/ 154» تحفة الفقهاء ”/ 505 بدائع الصنائع 
5/ ؟.» تبيين الحقائق 0/ 79. 

(65) في (ت): تصرفاته. 

(5) في (د. ز): قبلهاء بدلّا من قوله "قبله لها". 


وم 


50 


خصومة» ولا قليل ولا كثير بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب, ثم إن هذا 
المصالح طلقها/ تطليقة" بائنة بغير سؤاطا إذا كانت منكرة”" لدعواه قبلهاء مقرة 
بالتكاح لغيره فطلقها تنزمًا واحتياطًا. الكتاب إلى آخره. 

وإذا أردت كتابة الصلح عن دعوى الخنطأ في الختان" كتبت: أقر فلان بن 
فلان” في حال جواز إقراره ونفاذ تصرفه” في الوجوه كلها أنه كان ادعى على فلان 
بن فلان أنه ختن ابنه الصغير المسمى فلانًا وهو من [أبناء]“ حمس سنين» وكان 
محضرًا 3 بجلس الدعوى هذه مَشارا© إلية بغير إذن والده. وقطع حشفته بالموسى 


قطعًا زالت به منفعة عضوه هذا على الكمال زوالا لا يرجى عودها ظاهرًاء وهى 


)١(‏ ني (ت. د. ز): تطليقة واحدة. 

() قال في تبيين الحقائق: ( يجوز الصلح عن دعوى النكاح هذا إذا كان الرجل هو المدعي والمرأة 
تنكر ؛ لأنه أمكن اعتبار الصحة فيه بأن يجعل في حقه في معنى الخلع؛ لأن أخذ المال عن ترك 
البضع خلع» والصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه على ما مر ذكره. وفي حقها لافتداء 
اليمين وقطع الخصومة فكان صحيحا ء وإن كانت هي المدعية والزوج ينكر ذكر في بعض نسخ 
المختصر أنه لا يجوز ؛ لأنه لو جعل ترك الدعوى منها طلاقا فالزوج لا يعطى العوض في 
الفرقة» إذ لم يسلم له شيء في هذه الفرقة وهي يسلم لما المال والنفس . وإن لم يجعل فرقة فا حال 
بعد الصلح على ما كان عليه قبله» فتكون هي على دعواها فلا يكون هذا الصلح مفيدا قطع 
الخصومة ) 737//0. 

(9) الختّان للذكر هو: إزالة العْرْلّة أي غشاء الحَسّمّة. وعند الحنفية: قطع جلدة لتتكشف الحَشَّفَة. أو 
موضع قطع جلد القَلْمّة. وأمَا ختان الأنثى فهو: قطع جزء من الجلدة التي بأعلى الفرج» وهذا 
المعنى هو المعبّر عنه بلفظي: الحَمْضٍ والخْقّاض. 
انظر: الح ال انق 69 وطاق ا عابي 71 5 

(5) زاد في (ظ): الفلاني. 

(65) في (ت): تصرفاته. 

(0) المثبت من (تء د» ز» ظ)» وفي (الأصل): بن. 

(0) "في" سقط من (تء د). 

(0) في (ظ): مشاهرًا. 


ع _ 


منفعة الإحبال” والإعلاق" واستمساك البول» وأنه يمسلس” منه بوله دارا داق لا 
ينقطعء واتفق عليه بعض الحذاق من الجراحين والحلاقين والمعروفين بذلك 
العمل؛ حتى وجبت الدية الكاملة بهذا الفعل الموجود منه» وكان يطالبه بالجواب 
عن ذلك عند القاضي فلان» وكان هذا المدعى عليه مقرًّا بالختان منكرًا زوال هذه 
المنفعة الموصوفة بفعله, زاعًا زوالها بسبب آخر في المستقبل من زمان فعله» وطالت 
الخصومة بينههماء وتعذر على والد الصغير إثبات ما ادعاه على هذا المدعى عليه. 
وكان النظر والخيرية في الصلح عن هذه الدعوى دون الإطالة والتمادي في هذه 
الخصومة. فصا حه والد الصغير هذا بولاية الأبوة عن هذه الدعوى على كذا درهما 
وزنًا من النقرة الخالصة الجيدة القابلة للضرب. ولم يبق لهذا الصغير على هذا 


المدعى عليه بعد هذا الصلح دعوى ولا خصومة. لا قليل ولا كثير» وصدقه 


)١(‏ قال ابن فارس: (الحاء والباء واللام أصل واحد يدل على امتداد الشيء. ثم يحمل عليه. الخبل: 
هو الحمل يقال: حَبلّت الأنثى حَبّلاً: حملت, يقال لكل أنئى حبلت من الإنس وغيرهم: 
حبلت تحبل حبلا ويجمع الحبل أحبالا. وربما سمي مافي البطن بعينه حبلا والجمع أحبال) 
مقاييس اللغة» مادة (حبل) 7/ .١757‏ 
انظر: جمهرة اللغة» مادة (حبل) /١‏ 7/17. 

() قال ابن فارس: (العين واللام والقاف أصل كبير صحيح يرجع إلى معنى واحدء وهو أن يناط 
الشيء بالشيء العالي. ثم يتسع الكلام فيه» والمرجع كله إلى الأصل الذي ذكرناه. والإعلاق: 
رفع اللهاة ومعالجة عذرة الصبي» وهو وجع في حلقه» وورم تدفعه أمه بإصبعها هي أو غيرها. 
يقال: أعلقت عليه أمه: إذا فعلت ذلك» وغمزت ذلك الموضع بإصبعها ودفعته. وقال أبو 
العباس: أعلق: إذا غمز حلق الصبي المعذورء وكذلك دغر. وحقيقة أعلقت عنه: أزلت عنه 
العلوق» وهي الداهية ) مقاييس اللغة» مادة «علق» 5/ .١1/8‏ 
انظر: تاج العروس. مادة «علق») .7١ ١/75‏ 

() السلس في اللغة: السهولة والليونة» والانقياد والاسترسال» وعدم الاستمساك. 
واصطلاحا عند الحنفية: هو الذي لا ينقطع تقاطر بوله لضعف في مثانته أو لغلبة البرودة. 
انظر: الصحاح في اللغة» مادة «سلس» 978/7, وحاشية الطحطاوي ص59 .١‏ 


رومع 


المدعى عليه فيه خطابًا””". وبهذا القدر كفاية لمن له مهارة في هذا العلم ودراية 


)١(‏ في (ز): خطًا. 
(0) انظر: تبيين الحقائق 57/ 777», مجمع الأنهر ؟ / الدر المختار ”/ 5 57» حاشية ابن عابدين 
7/6 


-89494- 


الفصل الثامن 
في القسمة 

قسمة دار بين قوم» صورة كتابتها: هذا ما شهد الشهود المسمون في آخره أن جميع 
الدار كانت لهم وني أيديهم وملكهم لفلان كذا ولفلان كذا”"» وأنهم” تقاسموها بينهم 
بقسمة قاسم عدل تراضوا به بينهم» وأجازوا قسمته عليهم» فقسم هذا القاسم عليهم 
بتراضيهم بالعدل والحق قسمة تقويم وإصلاح”» أو قسمة مزارعة إن كانت أرضين» 
بعد أن نظر إلى قيمة كل طرف منهاء فأصابت فلانًا منها بحصته الناحية” التي هي عن 
يمين الداخل من بابهاء وبابها مما يل المشرق» وفيها بيوت ثلاثة: بيت منها يسمى كذاء 
وبيت وبيت” منها" تسميها بأسمائهاء [وعليها]" غرفتان» وصفة وسطهاء وبين يديها 
قطعة من الساحة طوا كذا وعرضها كذا بالذراع المعروفة التي بها يذرع قسام هذا 
المصرء وأصاب الآخر منها الناحية التي هي” عن يسار الداخل» ويصفها على هذا 
الوجه. وأصاب الآخر منها كذا أحد حدود الناحية/ اليمنى [منها]” كذاء والثاني ‏ معع] 


والثالث والرابع» وكذا الناحية اليسرى على هذاء فوقع لكل واحد منهم [بجميع]”" 


)١(‏ زاد في (د» ز): ولفلان كذا. 
() زاد في (ت,. د. ز): قد. 

(9) في (د» ز): واصطلاح. 

(4) "الناحية" سقط من (ظ). 

)"ويك لط 18 

() "منها" سقط من (د» ز). 

(0 المثبت من (تء د» ز»» وني (الأصلء ظ): وحليتها. 
(4) "هي" سقط من (د). 

(9) تمن (تودهر)» وق (الأضل ظ): مت 
المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصلء. ظ): (بخمس). 


نصيبه جميع الناحية التي وصفت بحدودها كلها وحقوقهاء وتركوا الدهليز" لهذه الدار 
مرفوعة بينهم» مرا لجميع الحصص المسماة فيها” مشاعة بينهم» أو" تقول: على أن يفتح 
كل واحد منهم بابًا لقسمه إلى الطريق الأعظم قسمة صحيحة جائزة لا فساد فيها ولا 
خيار» وقبض كل واحد منهم جميع ما وقعت عليه هذه القسمة بتسليم أصحابه جميع 
ذلك إليه فارعًا عما يشغلها عن القبض والتسليم» وتفرقواء وتذكر ضمان الدرك, ثم 
تقول: ولا حق لكل واحد [في|]" وقع لصاحبه. ولا دعوى ولا طلبة إلى آخره"©. 

وإذا أردت [كتابة]" قسمة الدواب والنعم تذكر أولَا أن أباهم مات وترك 
من الخيل كذا ميرانًا لهم لااوارث له غيرهم؛ وهي على أسنان وشياهء فمنها 
الجذع”, ومنها الثنيات”» وكذلك تذكر ألوانهماء فأحضروها وقوموها بالحق 


)١(‏ الدّهْليزء بالكسر: ما بَيْنَ الباب والدارٍ. 
الفز عاج العروعن 3129/95 

(0) في (د. ز): فيه. 

(9) في (ظ): وء بدلا من قوله "مرا لجميع" إلى قوله "بينهم, أو". 

(4) المثبت من (د. ز)» وفي (الأصلء تء ظ): منهم. 

() انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير /١‏ 7" المبسوط /١5‏ ؟. بدائع الصنائع 11/1 
الحداية ١/5‏ 5» الاختيار تعليل المختار ؟/ ل/الا» تبيين الحقائق 5 البحر الرائق »١17//8‏ مجمع 
الأخبر 5/ 175١»؛‏ حاشية ابن عابدين 1/ "701. 

(5) المثبت من (د» ز)؛ وفي (الأصل» تء ظ): كتبة. 

(0) في (د» ز): الجذاع» جمع جذعة» وهي تختلف في أسنان الإبل والبقر والشاة» أما الجذع من الإبل 
فإنه ما استكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة» وأما الجذع من الخيل فهو ما استكمل سنتين 
ودخل في الثالثة» وأما الجذع من البقر فهو ما له سنتان وأول يوم من الثالثة» وأما الجذع من 
الضأن فقد اختلفوا فيه فقيل ما استكمل سنة ودخل في الثانية» وقيل إن كان ابن شابين أجذع 
لستة أشهر إلى سبعة أشهرء وإن كان ابن هرمين أجذع لثانية أشهر إلى عشرة أشهر. 
انظر: لسان العربء مادة «جذع»2 /١‏ /4. 

(8) من السن. 
والثني من الإبل: ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السنة السادسة. 


[ا.ىهم- 


والعدل من غير حيف ولا غبن» فأصاب فلان كذا عددًا من الجذاع"'» ومن 
الثنيات كذاء وتذكر قيمتها وشياتها. 
فإن كانت القسمة باقتراع بينت ذلك وأنبيت الكتابء. وكذا فيا تقدم لو 


كانت القسمة بالاقتراع» والله تعالى أعلم بالصواب. 


انظر: مختار الصحاح» ص175١.,‏ والمصباح المنير /١‏ 44» وتبيين الحقائق .١77/5‏ 

)١(‏ زاد في (د. ز): كذا. 

)١(‏ قال في كتاب الشروط( ويجب أن تعلم أن القسمة بالاقتراع فيما لا يجبر الحاكم على قسمتها 
مختلف فيها عند بعض العلماء» وإن كان يجوز عندناء قالوا: لأنها متابعة معلقة بفعل من الأفعال 
وهو الإقتراع» قالوا : فتبطل بحق البيع المعلق بإلقاء الحجرء فسبيل الاحتياط فيه أن تلحق به 
حكم الحاكم ). ص 57/8 . 


00 


الفصل التاسع 
في الهمبات والصدقات والعواري والإقرار 

وإذا أردت كتابة ال هبة" بغير عوض كتبت: هذا ما وهب فلان بن فلان لفلان 
بن فلان» وتذكر صفته وموضعه وحدوده. ثم تذكر بحدوده كلها وحقوقه 
ومرافقه التي هي له من حقوقه هبة صحيحة جائزة» لا فساد فيهاء [1/لا]" على 
سبيل تلجئة”" ولامواعدة» مسلمة* إلى هذا الموهوب له تسليً صحيحًاء فقبضه 
الموهوب له هذا قبضًا صحيحًا بعدما قبل منه هذه الحبة في مجلسها قبولًا 
صحيحًا“. 


م 


وإن كانت الهبة لذي رحم محرم زدت فيه: لا حق لهذا الواهب ولا رجعة ولا 


)١(‏ الهبة لغة: مأخوذة من وهب يقال: وهب يهب وهبا ووهبا وهبة» والاسم: الموهب والموهبة» ولا 
يقال: وهبكه» هذا قول سيبويه. وحكى السيراني عن أبي عمرو أنه سمع أعرابيا يقول لآخر: انطلق 
معي أهبك نبلا. ووهبت له هبة وموهبة ووهبا إذا أعطيته» ووهب الله له الثيء؛ فهو يهب هبة» 
وتواهب الناس بينهم» أي: يب بعضهم بعضاء وهي في الأصل مصدر محذوف الأول عوض عنه 
هاء التأنيث» فأصلها: وهب بتسكين الماء وتحريكهاء ومما تقدم من اشتقاق للفظ الهبة» يتبين لي أنها 
تطلق في اللغة على التبرع والتفضل با ينفع الموهوب له مطلقاء سواء أكان مالا أم غير مال. فالهبة: 
العطية الخالية عن الأعواض والأغراض.ء فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا. 
اصطلاحا في المذهب: تمليك بلا عوض. 
انظر: لسان العربء. مادة (وهب») 5/ 54794» وتبيين الحقائق ”7/ .١71‏ 

(؟) المثبت من (ت,. د ز)» وساقط من (الأصل» ظ). 

(*) التلجئة: هو أن يظهرا عقدا هما لا يريدانه يلجأ إليه خوف عدوه. 
انظر: حاشية ابن عايدينة 527/5 5. 

(5) في (ت,. د ز): وسلمه. 

(4) انظر: الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير »58/١‏ المبسوط »57/١7‏ تحفة الفقهاء 
؟/ 159» بداية المبتدي /١‏ 187 الحداية "/ 5؟77» الاختيار تعليل المختار ”/ /ا5» تبيين 
الحقائق 5/ ».3١‏ ملتقى الأبحر /١‏ 5/9. 


الى هد 


دعوى ولا طلبة فيها وهبه له بوجه من الوجوهء ولا" سبب من الأسباب؛ لوقوع 
الهبة على جهة' صلة الرحم والتقرب إلى الله تعالى هبة صحيحة جائزة [نافذة]”2 
وقبضه الموهوب له هذا قبضًا صحيحًا بعدما قبله منه في مجلس الحبة قبولًا 
صحيحًاء وصدقه الواهب فيه“ خطابًا شفامًا©. 

وإن كانت الهبة بعوض زدت على أن عوضه” منها هذا الموهوب له كذا 
فورخ غيعخ ايعاد اانافذ | مقر عا مقو كان لاعن وق ل شينافر لاوح ولا 
مثنوية» وقبل كل واحد منهم| ما وقعت له هذه الهبة والعوض قبولَّا صحيحًاء 
[وقبضاها]" قبضًا صحيحًا بتسليم صاحبه جميع ذلك إليه تسليً) صحيحًا فارغَاء 
لم تذكز جاهتنا ضن الدرك». 

وإن وهب له مالا له / على رجل وسلطه على قبضه”"» فتكتب: هذا ما 


)١(‏ "لا" سقط من (ت. ده زء ظ). 

(0) في (ت» ظ): وجه. 

المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الآصل): جائزة. 

(5) "فيه" سقط من (د» ز). 

(5) انظر: بدائع الصنائع 5/ 1777. الحداية 7/ /57, الاختيار تعليل المختار 7/ /0» تبيين الحقائق 
»٠١ ١/0‏ حاشية ابن عابدين // 6/5 

(0) في (ت): يعوض. 

(0) المثبت من (ت. د ز» ظ)» وفي (الأصل): قبضها. 

0 انظر: المبسوط 75/ .٠١١‏ بدائع الصنائع 5/ »١١9‏ حاشية ابن عابدين 8/ 0 55. 

(9) "له" سقط من (ظ). 

)١(‏ يجوز استحسانا لا قياساء وجه القياس لأن الدين ليس بهال حتى أن من حلف لا مال له وله 
دين على إنسان لا يحنث في يمينه» والهبة عقد مشروع لتمليك المال» فإذا أضيف إلى ما ليس بمال 
لا يصح باعتبار مآله» كما لو وهب مسلم خمرا من مسلم لا يصح باعتبار مآله وهو التحلل» 
ووجه الاستحسان أنه أنابه في القبض مناب نفسه فيجعل قبض الموهوب له كقبض الواهب» 


0 


05ت 


وهب فلان لفلان جميع ما له على فلان من الدراهم كذا درهمّاء أو من الدنانير كذا 
دينارًا على حسب ما يكون. وسلطه على [قبضها ]" منه وممن يؤديب|" عنه. وجعله 
وكيل نفسه قاثًا مقامه في قبضهاء والخصومة معه فيهاء وأجاز له ما صنعء وقبل 
الموهوب له هذه الحبة وهذه الوكالة قبولّا صحيحًاء وللواهب أن يخرجه عن هذه 
الوكالة» وله أن يرجع عن هذه الهبة» وموته قبل قبض الموهوب له" يبطل الهبة 
والوكالة©. 

وأما الصدقة فتكتب فيها ما تكتتب في الهبة وتزيد: لوجه الله تعالى وطلب 
ثوابه وابتغاء مرضاته. 

و[أما]“ الوصية ففي معنى الحبة والصدقة؛ لأنها لا تخلو إما إن كانت للفقير 
أو للغني» فإن كانت للفقير كانت بمعنى الصدقة» وإن كانت للغني كانت بمعنى 
الحبة» فتلحق بهاء فتقول: وإذا أردت كتابة الوصية فالوجه فيه كتابة [كتاب ]" كتبه 


أبو حنفية -رضي الله عنه- حين استكتب فأملاه على السائل على البديهة: بسم الله 


ولو قبضه بنفسه ثم وهبه وسلمه جازء وكذلك إذا أمر أن يقبضه له ثم لنفسه. وهذا لآن في 
باب الحبة المعتبر وقت القبض فإن الملك عنده يثبت. 
انظر: المبسوط ؟١١/ »٠١‏ بدائع الصنائع 5/ 5 »١17‏ فتح القدير 4/ 7١5‏ حاشية ابن عابدين 
47١‏ مجمع الضانات 7/ .1١‏ 

)١(‏ المثبت من (ت,. د)»؛ وفي (الأصلء زء ظ): قبضهما. 

(0) في (ت): يرد مهاء وفي (د» ز): يؤديها. 

() زاد في (الآصلء» ظ): الهبة. 

(5) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص077. 

(5) المثبت من (ت)» وساقط من (الأصلء د ز» ظ). 

(0) المثبت من (ت. د ز). وساقط من (الأصل» ظ). 


ده هعم- 


الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به فلان بن فلان بن فلان' [وهو يشهد]” أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له لم يلد ولم يولد”, ولم يتخذ صاحبة ولا ولدَاء ولم يكن له 
شريك في الملك. ولم يكن له ولي من الذل وهو الكبير المتعال» وأن محمدًا عبده 
ورسوله وأمينه على وحيه كَل وأن الجنة حق وأن النار حق» وأن الساعة حق” آتية 
لاريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور“» مبتهلا إلى الله تعالى - أي: متضرعًا - 
أن يتم عليه في ذلك نعمته» وألا يسلبه ما وهب له فيه» وما امتن به عليه حتى 
يتوفاه إليه» فإن له الملك وبيده الخير وهو على كل شيء قدير» وأوصى فلان ولده 
وأهله وقرابته وإخوته ومن أطاع أمره. بم أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب « بَنِبه 
ويَعْقُوبُ يَبَِقَّ إن آله آَصَطَق لَكُمْ آلدِينَ قلا تَمُوثُنَ إلا وَأَنثّم مُسَلِمُونَ 4"» وأوصاهم 
جميعًا أن يتقوا الله حق تقاته» وأن يطيعوا الله في سرهم وعلانيتهم, في قولهم 
وفعلهم» وأن يلزموا طاعته وينتهوا عن معصيته؛ وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا 


فيه”" و جميع ما أوصاهم به. فلا غنى لهم [به]”" عنه» ولا غنى لأحل”» عن طاعة الله 


)١(‏ "بن فلان" سقط من (ت). 

(0) المثبت من (ت» دء ز)» وفي (الأصلء ظ): وهم يشهدون. 

() زاد في (د» ز): ول يكن له كفوًا أحد. 

(:) "حق" سقط من (د» ز). 

(5) لما جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي يل قال: ( من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وآن البعث حق أدخله الله الجنة على ما كان من 
عمل من أي أبواب الجنة الثشانية شاء ). 

أخرجه البخاري باب صفة أبواب الجنة (7/ 17717 » رقم 737207) » ومسلم كتاب الإيمان 
(١/لادء‏ رقم 58). 
(5) سور القرة آي +1 
(0) "فيه" سقط من (د. ز). 


"وى هل 


ا 


الله تعالى وعن التمسك بأمره» وأقر فلان أن عليه من الدين لفلان كذا ولفلان 
كذاء فينسبه ويسميه إلى أبيه وجده. وأوصى إن حدث به حدث الموت أن تقضى 
جميع ديونه بعد الفراغ من تجهيزه وتكفينه» ثم ينظر إلى ثلث ما يبقى ما يخلف. 
وينفذ" من ثلثه في كذا وفي كذاء ثم ما بقي بعد ديني” وإنفاذ وصاياي فهو ميراث 
لورثتي» وهم فلان وفلان على فرائض الله تعالى التي جعلها لهم, ولي أن أغير 
وصيتي التي أوصيت بها في ثلثي» وأرجع عما شئت وأنقص ما رأيت» وأبدل/ من 
الموصى لهم من شئتء فإن مت فوصيتي منفذة على ما أموت عليه”؛ وقد جعل 
فلان فلانًا وصيه في جميع أموره بعد وفاته» فقبل فلان الوصية منه مواجهة» وشهد 
الشيو ةد 

وهذا ذكر وصية تامة ووجه آخر فيه» وهذا الوجه جامع لأنواع شتى إلا أن 
بين هذا الوجه وبين الوجه الأول اشتراكًا في بعض الألفاظ» وصورته: هذا ما 
أوصى العبد الضعيف في نفسه الفقير إلى رحمة ربه فلان بن فلان» وأقر أنه يشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إِشَا واحدًا أحدًا فردًا صمدًا وترّاء لم يتخذ صاحبة 


ولا ولداءولم يشرك في حكمه أحداء ويشهد أن محمدًا عبده' ورسوله وصفيه 


)١(‏ المثبت من (ت)» وساقط من (الأصلء د ز» ظ). 

0) في (ت): بأحد. 

(9) في (تء د» ز): فينفك. 

() المثبت من (ت,. د. ز)» وفي (الأصل» ظ): دين. 

(6) في (ت. د): أموت عليها منهاء بدلّا من قوله "أموت عليه". 

(5) انظر: فتاوى السغدي ؟/ »87١‏ المبسوط 77/ »١155‏ بدائع الصنائع /1/ ”5 و// 05 
الاختيار تعليل المختار 5/ 594,. الحداية 5/ 55 5» تبيين الحقائق 7/ 7 مجمع الأخمهر 
؟/ 5١5١‏ البحر الرائق 4/ .575٠١‏ 


(0) زاد في (ت): ونبيه» وف (د): وصفيه. 


لللاو هل 


وخيرته من خلقه. « هُوَ آذه أَرَسَلَ رَسُولَهُه بِلْهُدَى وَدِينٍ آلْحَيْ لِمُظَهرَهُء عَلى آلذِين 
كاه وَلَوَ كرة لْمُشْرِكُوت 4" وأن الجنة حق, و” النار حق, والميزان حقء وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وعلى هذا" نحيا وعليه 
نموتء وعليه نبعث إن شاء الله. 

وأوصى من يخلفه من خلفه من ورثته [وإخوانه من]" المسلمين أن يدينوا الله 
عز وجل با دانت به الرسلء وأن يتقوا الله حق ثُقاته. ويصلحوا ذات بينهم ولا 
يموتن إلا وهم مسلمون. 

وأوصى وأقر أنه إن حدث به حدث” الموت الذي” لا محيص لأحد عنه؛ 


خار الله تعالى له في الموت, وفيم| بعده» أي أراد له الخير» وجعل" خير أيامه يوم 


يلقى فيه ربه - أن يبدأ من تركته” بتجهيزه وتكفينه”» والنفقة في أسباب مواراته 


.77 سورة التوبة الآية‎ )١( 

(0) زادني (ت): أن. 

(9) في (د): ذلك. 

(5) المثبت من (تء ظ)ء وفي (دء ز): وإخوانه» وفي (الآصل): من. 

(5) زاد في (د): الله عز وعلا بب| دانت به الرسل. 

(5) في (د): حادث. 

(0) في (ت): وجعله له. 

(6) قال في البحر: (المراد من التركة ما تركه الميت خاليا عن تعلق حق الغير بعينه.) 8/ /561. 

(4) يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على قدرها » ثم تقضى ديونه » ثم تنفذ وصاياه من ثلث ماله 
ثم يقسم الباقي بين ورثنه» فهذه الحقوق الأربعة تتعلق بتركة الميت على هذا الترتيب» أما 
البداية بتجهيزه ودفنه فلأن اللباس وستر العورة من الحوائج اللازمة الضرورية» وأنها مقدمة 
على الديون والنفقات وجميع الواجبات في حالة الحياة » فكذا بعد الممات وبالإجماع إلا حقا 
تعلق بعين كالرهن والعبد الجاني. 


لروة- 


ودفنه على سبيل السنة لا إسراف فيه ولا تقتير» ثم تقضى ديونه اللازمة عليه يومئذ 
فيا تنطق به خطوطه وصكوكه”. والحق الواجب لفلان كذاء وليس له ذكر ناطق 
ثم يخرج من الثلث كذا؛ ليشتري بذلك الحنطة” أو خبز الحنطة”"» فيفرق الوصي 
ذلك عنه على الفقراء و“ المحاويج من المسلمين بنية صلواته الفوائت المكتوبة» 
وكفارات أيهان سبق منه الحنث فيها ولم يعلم بهاء موسعًا على الوصي اختيار أهل 
الإعطاء منهم والحرمان في التفضيل والنقصان. يعدل ويتحرّى الصواب ويتوخى 
ما هو أقرب إلى الله تعالى» ويخرج من ثلث تركته كذا؛ فيشتري به ما يستصوبه" 
بو لقان ماسقا مدقف نلا اننا امف من افواامة غاذنه 


بعمارتهاء ورم ما استرم منهاء [والمستزاد]” لغلاتها وأجور القوام والمحرزين 


انظر: الاختيار تعليل المختار 0/ 47» تبيين الحقائق 574/5» البحر الرائق // /001, مجمع 
الأنمر 5/ 497» حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٠٠ /١‏ 5» حاشية ابن عابدين 
5/وهلا. 

)١(‏ لقوله تعالى: ١‏ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِى يبآ أَوَ دين 4[ النساء : ١١‏ ] وهذا يقدضي تأخر 
القسمة عن الدين والوصية» قال أبوبكر الجصاص في أحكام القرآن ( قال الله تعالى: من بعد 
وصية يوصي بها أو دين. وروى الحارث عن علي قال: تقرءون الوصية قبل الدين وأن محمدا 
يي قضى بالدين قبل الوصية. قال أبو بكر: وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين وذلك لأن معنى 
قوله: (من بعد وصية يوصي بها أو دين). أن المبراث بعد هذين وليست أو في هذا الموضع 
لأحدهما بل قد تناوم| جميعاء وذلك لأن قوله: من بعد وصية يوصي بها أو دين. مستثنى عن 
الجملة المذكورة في قسمة المواريث ومتى دخلت أو على النفي صارت في معنى الواو). 
أحكام القرآن للجصاص 7/7 78. 

(0) في (د): للذي. 

(") في (د): حنطة. 

(5) في (د): أو. 

(5) زاد في (ت): الوصى. 

55 فيك دو رمن روط دوق الم اا اد 


2.9 ه- 


لغلاتها بالمعروف, ثم يشتري بالفاضل من غلاتها بعد ذلك دهن السراج» وما 
يحتاج إليه من المسرجة والفتيلة؛ فيستصبح به على باب داره في الليالي المظلمة عند 
خروج الناس إلى الجماعات [موسع”" ذلك على الوصي]”؛ وعلى ورثته أن يضعوه 
حيث أحبواء وأن يستصبحوا” به في منازهم إذا احتاجوا إلى ذلك لا حرج عليهم 
في ذلك» ويشتري أيضًا في كل عام في أيام الأضحى كذا شاة سمينة يجزئ مثلها في 
الضحاياء فيضحي عنه بها بشرائط/ الأضحية إن تيس ر*» وإن لم يتيسر يكتفي" 
بشاة واحدة يجزئ مثلها في الأضحية» ويتصدق عنه بلحومها وشحومهاء 


ودسومهاء وسقطهاء وأكارعها”. وجلودها على الفقراء وأهل الحاجة من 


0 المثبت من (ت» دءز» ظ( وساقط من (الأصل). 

إ[فرة الاستصباح: الاستضاءة ومله قولهم: يجوز الاستصباح بالزيت النجس. 
استصبحت بالمصباح» واستصبحت بالدهن: نورت به المصباح. 
انظر: معجم لغة الفقهاء »1١ /١‏ طلبة الطلبة ص4.» المصباح المنير» مادة (صبح» .”7١ /١‏ 

(5) سلامة المحل عن العيوب الفاحشة ؛ فلا تجوز العمياء ولا العوراء البين عورهاء والعرجاء البين 
عرجها وهي التي لا تقدر تمشي برجلها إلى المدسك » والمريضة البين مرضهاء والعجفاء التي لا 
تنقي وهي المهزولة التي لا نقي لما وهو المخ » ومقطوعة الأذن والآلية بالكلية » والتي لا أذن 
لها في الخلقة» ولا يجوز شيء من الإبل والبقر والغنم من الأضحية إلا الثني من كل جنس إلا 
الجذع من الضأن خاصة. والجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثني منه ابن سنة » والجذع من 
البقر ابن سنة والثني ابن سنتين » والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثني منها ابن خمس. 
انظر: الأصل ”/ *597» المبسوط ؟١/‏ 215 تحفة الفقهاء ”/ 85» بدائع الصنائع 0/ ٠7١‏ مجمع 
الأخمر 5/ »17/١‏ حاشية ابن عابدين 5/ 7377. 

(45) في (ت. د): ف فيكتفي : 

) في (د): وأكراعها. 


-غ١‎ 


55ت 


المسلمين» موسعًا عليه تفرقة ذلكء ولا جناح عليه أن [يأكل ]” بنفسه. ويؤكل من 
شاء من عياله وأحب. ويعطي أجر السلاخ والذبّاح والجالب من الفاضلء فإن لم 
يف الفاضل بالأضحية؛ فيشتري بها فضل خبز الحنطة فيتصدق به على الفقراء 
والمساكين» هكذا أمر هذه الصدقة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وهو 
خبر الوارثين» ويتولى الوصي أمر هذه الصدقة بنفسه. ويوكل بالتصرف فيها أيام 
حياته من شاء وأحب تمن كان في مثل حاله من الصلاح والأمانة والكفاية 
والاهتداء إلى التتصرفات الصالحة» ويوصي بها إلى من أحبء فإن خلت هذه 
الصدقة يومًا من الدهر عن قيم فأمرها إلى من يكون قاضيًا يومئذ بكورة كذاء 
فيقوم فيها من اختاره من أهل الصلاح» ويوصيه بتقوى الله تعالى في سره وعلانيته 
وأداء الأمانة» وأن يراعي فيها شروطه لا يغير ولا يبدل شيئًا تماعهد" إليه فيه 
ويشتري أيضًا من ثلث تركته غلامًا هنديًا على ما يراه الوصى فيعتقه عنه” على 
رأس قبره. ويعطي ذلك المعتق منه كذا درهمًا صلة منه وعطية له؛ ليذكر له في 


صالح دعواته؛ لعل الله يتقبل منه فيعتق بكل عضو منه عضوًا منه" من النار*» 


0 المثبت من (ت.ء د ز» ظ)» وني (الأصل): يوكل. 

() في (ظ): عاهد. 

() "عنه" سقط من (د). 

(5) "منه" سقط من (د). 

(4) للحديث الوارد عن النبي كله قال (من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من 
النار). هذا الحديث صحيح » أخرجه الشيخان في صحيحيههما بهذا اللفظ . من حديث أبي 
هريرة وزادا في آخره : (حتى فرجه بفرجه). 
وفي رواية (لما) : (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منه إربا من النار). وفي رواية لهم : 
(أيها رجل أعتق امرءا مسلم) استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار). 
قال سعيد بن مرجانة (راويه) عن أبي هريرة : فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة ؛ 


1 


ويدفع إلى أم ولده فلانة أو إلى” والدة ابنه فلانة بعد وفاته كذا درهمًا إن قامت 
بإرضاع ابنه وتربيته وحضانته وتعاهده» وتزوجت بزوج آخر من أهل الصلاح 
والخير من يكون كفوًا مهاء فإن لم تفعل ذلك ول تقم على تربية ولده واتبعت هواهاء 
وآثرت أهل الدعارة والفساد على أهل الصلاح والسداد - فلا وصية لمماء وأقر أن 
جميع ما في المنزل الذي هو ساكن فيه من الفرش والأواني الصفرية» وأثاث البيت 
ما يصلح للرجال والنساءء كل ذلك ملك زوجته فلانة بدت فلان» وقد أتت 
بجميع ذلك من بيت والدها من جهازهاء ولا حق له ولا لأحد من ورثته سواها 
فيه بل جميع ذلك لما لا اعتراض في ذلك عليهاء لا في كثيرها ولا في قليلهاء ولا في 
صغيرها" ولا ني جليلهاء وأن الصك الذي له على فلان بكذا درهمًا أو دينارًا 
منسوخ ليس بحجة. فأوصى إلى فلان بتنفيذ وصاياه هذه وأمور ورثته من الصغارء 
وأوصاه بتقوى الله تعالى في سره وعلانيته» وألا يغير ولا يبدل شيئًا مماعهد إليه 
فيه» وأقامه مقام نفسه في تسوية أسبابه بعد وفاته» وانقراض حياته» فضمن القيام 
به في وجهه ومجلسه على شرط الوفاء به» وأشهد/ جماعة على إقراره ووصيته بجميع 
ما انتظمه هذا الذكرء واحتوى عليه هذا المكتوب» في حال صحته وعقله وجواز 


أموره» له وعليه» عن طوع ورغبة بعد اعتراف منه أن هذا آخر وصيته منه. وأنه 


فذكرته لعلي بن الحسين ؛ فأعتق عبدا له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو 
ألف دينار. 
أخرجه البخاري في العتق: (باب في العتق وفضله) برقم 2701١17‏ ومسلم في العتق: (باب فضل 
العتق) [77/ .]1١6 ٠9‏ 

)١(‏ زاد ني (الأصل): أم. 

(0) في (د): صغرها. 


20 


1 / 


رجع عن كل وصية كان” أوصى به قبل هذه الوصية» وأن الذي يجب العمل به 
هذه الوصية دون ما سواهاء وذلك بتاريخ كذاء وعلى هذا نظائره. 

والله الموفق للصواب. 
نوع آخر في العواري””": 

هذا ما أعار فلان فلانًا جميع الدار ويحدها؛ ليسكنها ويُسكنها من أحب عارية 
صحيحة جائزة» وقبض فلان جميع هذه الدار» فهذه الدار عارية في يده لا حق لفلان 


فيها ولا ملك سوى حق العارية. 


فإن كان أعارها ليبنى فيها أو ليغرس فيهاء كتب” بعد حدود الدار أو 


)١(‏ "كان" سقط من (د). 

(؟) من العارية» والعارية مشددة الياء على المشهور وحكى الخطابي وغيره تخفيفها وجمعها عواري 
بالتشديد والتخفيف. قال الأزهري: مأخوذة من عار الشيىء يعير إذا ذهب وجاءء؛ وقيل هي 
مشتقة من تعاور الثثىء إذا تداولوه. ْ 
والتطلاع المذهب: بأجاغليك التاق بغي عواض. 
انظر: المطلع على أبواب المقنع ص 7775» وتكملة فتح القدير 4/ ” البحر الرائق /1/ 477 . 

(") العارية على أربعة أوجه: إما أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع جميعاء أو تكون مقيدة في حق 
الوقت والانتفاع جميعا إن قيدها بيوم ونص على ضرب منفعة» أو تكون مقيدة في حق الوقت 
مطلقة في حق الانتفاع أو بالعكسء ففي الوجه الأول للمستعير أن ينتفع به أي نوع شاء في أي 
وقت شاء عملا بإطلاق العقد» وني الوجه الثاني ليس له أن يعدو عن ذلك عملا بالتقييد إلا 
أن يكون خلافا إلى خير أو إلى مثل السمي فحينئذ لا يضمنء وني الوجه الثالث والرابع يعمل 
بذلك أيضا. 
انظر: النافع الكبير شرح الجامع الصغير /١‏ 4777 . 

(5) في (د): كتبت. 

(5) في (د): و. 


-5-0- 


الأرض: عارية [صحيحة]' جائزة سنة واحدة من تاريخ كذا؛ ليبني فيها ما بدا له 
من البناء من البيوت والمنازل والغرف. ويسكنها بنفسه وعياله» ويسكنها من 
أحب وأراد» ويغرس فيها ما بدا له من الأشجار”. وإن استعار رجل مواضع 
خشب من حائطء وأراد المعير أن يكتب عليه كتابًا كتب: هذا ما استعار” فلان من 
فلان مواضع عشرين خشبة من حائطه الذي في داره» ويحد الدار وهذا الخائط من 
هذه الدار مايل داره التي تلاصق دار المستعير» وهي عن يمين داره» وهذا" 
الخائط حاجز بين الدارين» وهو من موضع كذا إلى موضع كذاء وطول هذا الخائط 
كذاء وارتفاعه من الأرض كذاء وجميع هذا الحائط بأرضه وبنائه لفلان المعير هذا 
وملكه. لا حق للمستعير في شيء منه سوى حق العارية» على أن يضع خشبته”” 
هذه في موضع كذا من الحائط» ويشتمل على ذلك ما بدا له على ألا يستحق بذلك 
من هذا الحائط شيئاء بل هو عارية في يده لا ملك له. ولا حق له. ولادعوى في 
شيء من هذه المواضع» وعلى هذا لو استعار منه طريقاء أو استعار منه شربًا [لسقي 


الأراضى ]1 


)١(‏ المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(0) قال في كتاب الشروط: ( وإنما كتبنا المدة لآنه إذا لم توقت كان له أن يخرجه متى شاء 
ويقول له اقلع غرسك واهدم بناءك» وإذا كانت مؤقتة فأراد إخراجها قبل الوقت ضمن قيمة 
البناء والغرس ) ص5 07. 

(9) في (دء ز): أعار. 

(5) المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصلء, ظ): وهذه. 

(5) في (د): خحشبه. 

(1) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص77ه 

(0 المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصل): لصيفي الأراضي» وفي (ت): يسقي الأرض. 


5-5 


/1 5ت 


نوع آخر في الأقارير": 
الإقرار بالمال الحال: أقر فلان بن فلان ويذكر كنيته وصنعته" ومسكنه وحليته في 
حال جواز” إقراره ونفاذ تصرفاته في الوجوه كلها صحيحًا طائعًا راغبًا أن عليه و" في 


ذمته لفلان بن فلان كذا دينارًا بخارية الضرب جيدة حمراء صحيحة أو مناصفة على 


الحا 


- 


حسب ما يكون بوزن سنجات كذا دينا لازمًا وحقا واجبًّا بسبب صحيح. هو” ثمن 


0 


كذاء وصدقه المقر له هذا فيه خطابًا شفامّاء ويذكر التاريخ» والكلام في كيفية التاريخ 
يأني في المقطعات إن شاء الله تعالى. 

فإن كان المقر اثنين أو ثلاثة أو أكثر" يكتب أساءهم وأنسابءهم وحلاهم 
ومساكنهم, ثم يقول: أقروا/ في حال جواز إقرارهم ونفاذ تصرفاتهم" في الوجوه 
كلها طائعين راغبين أن عليهم وفي ذممهم” لفلان بن فلان كذا دينارًا بخارية 


الضرب جيدة حمراء صحيحة بسنجات أهل سمرقند. نصفها كذا ديئًا لازمًا وحقا 


احدف 


)١(‏ جمع إقرار: والإقرار في اللغة: هو الاعتراف بالحق وإثباته وهو ضد الإنكار. 
وشرعا: للفقهاء فيه تعريفات متعددة, في المذهب: هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه. 
انظر: لسان العرب. مادة «قرر» 0/ 88» القاموس المحيطء مادة «قرر» 157. النظم المستعذب 
في شرح غريب المهذب لابن بطالء. بذيل المهذب 787/7 ؛ مختار الصحاح. مادة «قرر) 
ص 55 7» تكملة فتح القدير والكفاية 1/ 595» ومنحة الخالق على البحر الرائق» لابن عابدين 
1 477» ومجمع الأخهر 588/5. 

(0) في (د» ز): وصناعته. 

("اجوار ا مقط م051 

(5) "و" سقط من (د» ز). 

(6) ني (د. ز): وهو عن. 

(5) "أو أكثر" سقط من (ت). 

(0) "ونفاذ تصرفاتهم" سقط من (د. ز). 

(6) في (ت. ز): ذمتهم. 


-غ١ه‎ 


واجبّاء بحق" صحيح أوجب الإقرار به وصدقهم المقر له على هذا" خطابًا". 
وإن كان كل واحد منهم ضامئًا عن صاحبه للمقر له؛ كتبت قبل تصديق 

المقر له: وضمن كل واحد منهم عن أصحابه هؤلاء [بأمر حصصهم]" من هذا 

المال المقر به للمقر له هذا ضمانًا صحيحًا؛ رضى به هذا المقر له» وأجازه لنفسه في 


بجلس الضان“ إجازة صحيحة؛» وصدقه المقر له هذا في ذلك خطابًا. 


عع 


0 


وإن كان الإقرار بسبب القرض تكتب: ديئًا لازمًا وحقا واجبّا بسبب قرض 
صحيح. استقرضه” وأقرضه إياه ودفعه إليه من مال نفسه. وقبضه منه” قبضًا 
صحيحًاء وصرفه إلى حوائج نفسه. وصدقه المقر له هذا فيه خطايًا. 

واعلم أن التأجيل في القرض لا يجوز؛ لأنه عارية» إلا في مسألة واحدة وهي 
ما ذكره الطحاوي - رحمه الله - أن الرجل إذا أوصى أن يقرض فلان بن فلان بعد 


موته ستة“ آلاف”" درهم» فهذا التأجيل صحيح في هذا القرض”""» هذا إذا كان 


)١(‏ في (ت,. د ز): بسبب. 

(0) في (ت): في ذلك, وفي (د» ز): هذا في ذلكء بدلا من قوله "على هذا". 

(") انظر: فتاوى السغدي 8١9/7‏ , الشروط الصغير مذيلا بالشروط الكبير 5037/١‏ المبسوط 
١‏ » تحفة الفقهاء ”/ 117. بدائع الصنائع 1/ 50317. الحداية / »18٠‏ حاشية ابن 
عابدين /ا/ 760 

(5) المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصل» ظ): يأمرهم بعضهم. 

(5) زاد في (د» ز): هذا. 

() زاد في (د» ز): منه. 

(0) "منه" سقط من (365): 

() "بعد موته ستة" سقط من (د» ز). 

(9) في (د ز): ألف. 

0( انظر: شرح مختصر الطحاوي 1917/5. 


-ة- 


الملل مستقرضًا". 


لع 


0 


أما إذا كان بسبب بيع صحيح جرى بينههما فيكتب”": دينًا لازمًا وحقا واجبًا 
بثمن صحيح.ء وهو ثمن كذاء على حسب ما يكون الذي اشتراه منه به شراء 
صحيحًاء وقبضه في مجلس البيع قبضًا صحيحًا بعدما رآه ورضي به. 

وإن كان مؤجلًا يكتب بعد قوله: بسبب صحيح: مؤجلًا من لدن هذا 
التاريخ إلى كذاء و” إن كان هذا" المال ضامنًا عن الديون” يكتب قبل تصديق المقر 
له: وضمن فلان بن” فلان الفلاني إلى آخر ما ذكرناه". 

وإن كان بالمال" رهن مقبوض كتبت بعد قوله: بسبب صحيح: ثم إن المقر 
علا وهن عدت امقر :لدةاييل| الال الكو افيه من خا لص ملكه لا تكن 
موضعه وحدوده. ثم تذكر بعد الفراغ من ذكر الحدود بحدوده وحقوقه ومرافقه 
التي هي له من حقوقه: رهنًا صحيحًا مسلً) إلى المربن» وإن المقر [له]”" هذا ارتهنه 
منه ارتهانًا صحيحًا [وتسلمه تسلً]”" صحيحًا”" والله أعلم. 


١5/ /0 العناية 4/ /47"1» حاشية ابن عابدين‎ »٠١ 5 /1/ انظر: فتح القدير‎ )١( 
ني (د. ز): تكتب.‎ )0( 

(5) في (د): أو. 

(5) في (د. ز): مهذا. 

(65) ني (ت. د. ز): المديون. 

(5) ني (د): من. 

(0) كتاب الشروط و علوم الصكوك ص777. 

(8) في (د. ز): بالدين. 

(9) زاد في (ت. د. ز): هذا. 

23١‏ في (ز): مبئيًا. 

(١1)المثبت‏ من (ت,ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

)١(‏ ثبت من (5+(): وتسلمه مته تسِلا» وف (الأصل): وتسلمة تسل)»: 


2-1 


00 


الفصل العاشر 

في الأوقاف”" 
هذا ما وقف وتصدق به العبد المعترف بذنوبه" الراجي رحمة الله تعالى'” فلان بن 
فلان زاده الله توفيقًا في اقتناء الخيرات وادخار الحسنات طلبًا لما أعده الله تعالى لأوليائه 
من النعيم المقيم» وهربًا ما أوعد به من العذاب الأليم» فإنه لما رأى [نعم]” الله تعالى 
عليه تتجدد" أعدادها بتعدد الآنفاس»ء وبفوت أمدادها مجاري أوهام/ الناس 
بفضل منها [عائدًا]” بادنّاء وبسبق تالٍ” هاديّاء ورأى شرط الذكر والوصف عن 
بلوغ مداها قصيرًاء وطرف التأمل في منتهاها خاسدًا حسيرًاء وله”" زائد العزم 


الشديد”"» المعضود”" بالتوفيق والتأييد. على انتهاج سبيل سلوك حمده لربه على التأبيده 


.717/94 كتاب الشروط و علوم الصكوك ص‎ )١( 

(؟) الوقف لغة: الحبسء قال ابن فارس: (الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على تمكث في شيء 
ثم يقاس عليه» منه وقفت أقف وقوفاً ووقفت وقفي. 
واصطلاحا: حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة. 
انظر: مقاييس اللغة» مادة «وقف») 5/ 2170 مجمع الأنهر (1/ 711). 

(9) في (د. ز): بذنبه. 

(5) ني (د. ز): ربه. 

(0) "لما" سقط من (ت). 

( المثبت من (د, ز)» وفي (الأصلء تء ظ): نعيم. 

(0) في (د): يتجدد. 

() المثبت من (د» ز)» وني (الأصل» ت. ظ): عائد. 

(9) في (د» ز): ويسبق تالي» بدلا من قوله "'وبسبق تال". 

(١)في(دء‏ نز ظ): دله. 

)١١(‏ في (ده ز): السديد. 


-51١/م-‎ 


ولا ينتهى جهد شكره وثنائه بعد انقراض عمره [وفنائه]"» وتبقى بركة خيراته إذا 
انصرمت مهلة حياته» حسب ما روى أبو أمامة الباهلى”" - رضى الله عنه - عن النبى يلل 


ع 5 2 05 مكه ه 2 م سمب 3 3 م 2000 ١‏ 
[أنه]” قال: «أَرْبَعَة تجري عَلَيْهِمْ أَجَورَهُمْ بَعْدَ المَّوْتِ: مَنْ مَاتَ مُرَابطا في سَبيل الله 


ومن علم علا أجري أجره ما عمل به. ومن تَصَدَّقَ [بِصَدَقَة]" فَأَجْرْمَالَهُ مَاجَرَتْ 
ل وق بر ات مه ع بل م" ب اس ودع و 
وَرَجل تَرَك وَلدا صَاَا فهِوّ يدعو له)©. 

فتصدق فى" حال حياته» وبعد وفاته من طيب ماله» وخالص حاله بما هو 
تحت يده وتصرفه؛ [وكذلك ]" جميع ما تصدق في حالة صحة عقله وبدنه ولزوم 


أقاريره» وجواز تصرفاته له وعليه» طائعًا راغبًا بجميع هذا المحدود على ما بين 


)١(‏ المثبت من (ت. زء ظ)» وساقط من (الأصلء د). 

(؟) هو أبو أمامة صدي - بالتصغير - ابن عجلان بن الحارث الباهلي صحابي» روى عن النبي كله 
توفي سنة 5/ه. 

انظر: الإصابة ”/ 217/0 برقم 4009. 

(") المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 

(؟) المثبت من (د)» وفي (الأصلء, ت,. زء ظ): صدقة. 

(5) حديث صحيح بغيره أخرجه أحمد (0/ 7319 » رقم 7571177 , والطبراني (/ 7١‏ » رقم 
١‏ كلاهما من طريق أب أمامة» قال المنذرى : رواه الإمام أحمد. والبزارء والطبراني في 
الكبير والأوسط » وهو صحيح مفرقًا من حديث غير واحد من الصحابة. وقال الهيثمي: فيه 
ابن هيعة » ورجل لم يسم. قال الآلباني : حديث حسن, وله شواهد منها حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يلد قال ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) أخرجه مسلم (باب ما يلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاته ) برقم : »١1717١‏ والبخاري في الآدب المفرد (باب بر الوالدين بعد موتى]|) 
برقم : 8 والترمذي (باب الوقف) برقم : 171/5 وقال الترمذي : حسن صحيح. 

() "في" سقط من (د). 

(0) المثبت من (تء ظ)ء وني (الأصلء د. ز): وذلك. 

(8) "حالة" سقط من (د» ز). 


-419- 


وفصل فيه بحدودها كلها وحقوقها ومرافقها التي هي من حقوقها؛ أرضها 
وبنائهاء وكل حق هو لا]" داخل فيهاء وكل حق هو" لما خارج منهاء وكل قليل 
وكثير هو لها فيها ومنها من حقوقهاء وقمًا صحيحًا مؤبدًا دا وصدقة صحيحة 
جائزة لازمة نافذة” لله تبارك وتعالى» لا مثنوية فيها ولا رجعة. لا تباع ولا توهب 
ولا تورث ولا تملك بسبب من الأسباب» على مرور الدهر” والأحقاب. إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» يستغل هذا المحدود في كل حين 
وزمان ووقت وأوان بأفضل وجوه الاستغلال وأعودها بالنفع» ولا يعقد على 
شيء من ذلك قبالة أكثر من ثلاث سنين» ولا مع من يخاف عليه الاستيلاء على 
ذلك من ذي ظلم وعدوان وصاحب قهر وسلطان. فما رزق الله عز وجل من 
أنزاللها وغلاتها؛ فيبدأ ما رزق الله - عز وجل - من منافعها وعوائدها با فيه من“ 
عمارة هذه الصدقة والمستزاد بغلتها”» ورم ما وهى من أبنيتهاء والخراج الموظف 
عليهاء وما يطالب به من المؤن الديوانية والعوارض" السلطانية» وأجور القوّام 
عليهاء فا فضل من ذلكء يصرف ذلك الفاضل إلى هذا الواقف ما دام في الأحياء» 
متعه الله بطول البقاء؛ ليصرفه في أي وجه شاء على وفق ما يوجبه رأيه ويقتضيه. 


فإذا قضى نحبه وأجاب ربه - فحينئذ تجعل الحاصل من غلات هذه الضيعة على 


(1) من قوله "أن جميع ما في المنزل" إلى قوله "وكل حق هو لها" سقط من (ظ). 
(6) "هو" سقط من (د» ز). 

(9) زاد في (ت. د ز): بتة بتلة. 

(5) في (د. ز): الدهور. 

)20 "من" سقط من (د. ن ظ). 

(5) في (ت. د. زء ظ): لغلتها. 

0) زاد في (ظ): من. 


لاجمل 


كذا'"» وشرط هذا الواقف المسمى فيه أنه" يحبس من منافع هذه الصدقة المذكورة 
في كل خمس عشرة سنة» سنة” عن صارفها" [مقدار ]“ ما يشتري به القراطيس 
الجياد» يستأجر” كاتبًا ماهرًا؛ ليستجد دار" هذا الوقف والسجل الذي على ظهره؛ 
ويشهد القاضي الذي صدر منه هذا السجل على حكمه وقضائه جماعةً/ من الشبان 
الثقات العدول”» وإن لحق” القاضي باللطيف الرحيم؛ فحينئذ يرفع سجل هذا 
القاضي الماضي إلى من فوّض إليه القضاء في ذلك الزمان» وتقام البينة العادلة على 
ثبوت الحكم من القاضي الماضي المتقدم حتى يمضى القاضي المتصدي للقضاء في 
الحال سجل القاضي المتقدم» وسيأتي كيفية الإمضاء في المحاضر والسجلات إن 
شاء الله تعالى» ويشهد على ذلك. 

هكذا[يعمل]*”' على اختلاف الأعوام والشهور وانقراض الأحقاب 
والدهورء والوقف على هذا الشرط قول أبي يوسف رحمه الله: فإن هلالا - رحمه 


الله - ذكر في كتاب الوقف أن الواقف إذا شرط لنفسه الغلة”" ل 


)١(‏ انظر: فتاوى السغدي /١‏ 077. المبسوط 75" بدائع الصنائع ”/ 17 بدابةالحدئ 
١‏ 0 لاختيار تعليل المختار 7/ 5» تبيين الحقائق / 5 7”. البحر الرائق 0/ 7 .7١‏ 

30د أن 

(”) "سنة" سقط من (د, ز» ظ). 

(5) في (د» ز): مصارفها. 

(5) المثبت من (تء زء ظ)» وساقط من (الأصلء د). 

9 في (د» ز): ويستأجر. 

(0) في (د. ز): ذكر. 

(6) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص .017١‏ 

() زاد في (د. زء ظ): هذا. 

المثبت من (ظ2)» وني (الأصلء» ت. د؛ ز): يفعل. 

)1١(‏ الغلة: جمعها الغلات» ولغة هي: كل شيء يحصل من ريع الأرض أو أجرتها ونحوها. 


1 


:تت 


م يجز الوقف”", وعند أبي يوسف - رحمه الله - يجوز. ومشايخ بلخ رحمهم الله 


أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله" قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وبه تأخذ. والله 
تعالى أعلم بالصواب. 
صك في اتخاذ المقبرة: 

يكتب على هذا المثال: هذا ما شهد... إلى آخره. أن فلانًا جعل جميع داره [أو 
أرضه]" صدقة موقوفة صحيحة* نافذة مقبوضة©». لا فساد فيها ولا رجعة ولا 


مثنوية» ولا [على]" سبيل تلجئة ولا مواعدة”"» على ألا تباع ولا توهب ولا 


واصطلاحا: هي مطلق الدخل الذي يحصل من ريع الأرض أو أجرتها أو أجرة الدار أو 
السيارة أو أية عين استعمالية ينتفع مها مع بقاء العين» والمراد به: الدخل الحاصل من ريع الوقف 
أو أجرته. ونحو ذلك. 

انظر: المصباح المنير» مادة «غلل» 7/ 155» القاموس الفقهي لأبي جيب ص 271١1١‏ ومعجم 
المصطلحات الفقهية "/ 77. 

.57” ١ص انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك‎ )١( 

(0) وجه قول أبي يوسف ومن تبعه ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وقف وشرط في 
وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف » وكان يلي أمر وقفه بنفسه. أخرجه البخاري 
في كتاب الوصايا رقم : 7774» قال : حدثنا هارون بن الأشعث حدثنا أبو سعيد مولى بني 
هاشم حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم| أن عمر تصدق بمال له 
على عهد رسول الله ييدِ وكان يقال له ثمغ وكان نخلا فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا 
وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي يِه تصدق بأصله لايباع ولايوهب ولا 
يورث ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين 
والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل 
صديقه غير متمول به. 

المثبت من (ت. د)» وفي (اللأصلء زء ظ): وأرضه. 

(5) زاد في (د. زء ظ): جائزة. 

(6) زاد في (د): بتة. 

(5) المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 


20 


تورثء ولا تمهر ولا تملك بوجه من الوجوه؛ ولا تتلف بسبب من الأسبابء قائمة 
على أصولاء ماضية على سبيلها أبدًا حتى يرث الله - عز وجل - الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين» فجعلها مقبرة للمسلمين يدفنون فيها موتاهم في كل 
وقت وزمانء لا يمنعون من ذلك ولا يحال بينها وبينهم» و[قد]" دفن طائفة من 
المسلمين فيها موتاهم بعد علمهم بسبيلها. فصارت مقبرة المسلمين””" مقبوضة 
[لهم]” على ما جعلها هذا" الواقف,. ثم تلحق به حكم الحاكم؛ لآن في أصلها 
اختلافاء قال" بعضهم: لا يجوز مقبوضًا وغير مقبوض»ء وقال بعضهم يجوز في 
الحالين وبعضهم فصلواء فتلحق [بآخره]“ حكم الحاكم» وتقول: وقد حكم به 
حاكم عدل نافذ الحكم بين المسلمين بجواز هذه الصدقة ونفوذها ولزومها على 


وجهها بخصومة جرت بين خصمين في مجلس قضائه”» ثم ينهي الكتاب إلى 


)١(‏ في (د): موعدة. 

(؟) المثبت من (ت» ظ)» وساقط من (الأصلء د ز). 

(6) ق(از)! للمسلعين 

(5) في (ت): مقبوضة للمسلمين. بدلا من قوله "مقبرة المسلمين". 

(5) المثبت من (تء ظ)» وساقط من (الأصلء د ز). 

(5) ني (ظ): على هذا. 

(0) في (ز): فإن. 

(6) المثبت من (ت,. د. ز» ظ)» وفي (الأصل): به. 

(9) لأن الوقف اذا جرى عليه خصومة في مجلس القضاء صار لازما ويسمى الوقف المسجل في المذهبء قال 
في حاشية ابن عابدين ( معنى قولهم مسجلا أي محكوما بلزومه بأن صار اللزوم حادثة وقع التنازع فيها 
فحكم القاضي باللزوم بوجهه الشرعي وسمي مسجلا لأن المحكوم به يكتب في سجل القاضي )؛ 
5 فإذا كان الوقف غير مسجل عند القاضي فلا يلزم عند أبِي حنيفة خلافا لصاحبيه. 
انظر: درر الحكام ”/ 21757 والبحر الرائق 7/ 8/اء والدر المختار 5/ 504 مجمع الأغبر ؟/ *087. 

(0 انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص ”7ه 
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| 


صك في اتخاذ الرباط” للمارة والسالكة": 

يكتب بعد قوله: وهو خير الوارثين: على أن تكون مساكن ومنازل للمارة 
والسالكة وأبناء السبيل» وعلى أن الرأي في إنزال [من ينزله]” [فيها]"» ويسكنه 
إلى القوام بها أبدًا في كل حين وأوان ووقت وزمان» يسكنون”“ من أحبوا 
ويزعجون من شاءواء على ما يكون أصلح وأوفق لهذه الصدقة, هذا” إذا كان 
الشرط أن يكون سكناها لعامة المسلمين”"؛ ولو خص بها أهل العلم كتبت: على أن 
سكناها لآهل العلم لكل معلم ومتعلم منهم لا حق لغيرهم فيهاء وكذلك إن 
جعل لأهل الجهاد خاصة: فإن لم يقف عليها وقمًا تعمر به؛ فالوجه فيه أن تكتب: 
على أن للقوام أبدَا" أن/ يؤاجروا فيها" بقدر ما يعمرونها من غلتهاء فإذا عمروها 
ردت إلى ما جعلها عليه الواقف. على أن الرأي في اختيار ما يؤاجر منها إلى القوام؛ 
فإذا”" لم يشترط؛ فالعارة على من يسكنه"". 


)١(‏ موضع المرابطة وملجأً الفقراء من الصوفية. 
انظر: المعجم الوسيط /١‏ 7371. 

(0) في (د. ز): السابلة. 

المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): منزله. 

(5) المثبت من (ت. د» ز)» وساقط في (الأصلء ظ). 

(5) في (ت): ويسكنونء وفي (ظ): يسكنها. 

(5) ني (ت. د ز): وهذا. 

(0) انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص 575 

() زاد في (الأصل): إلا. 

() في (ت. د. ز): منها. 

)في (ت.د زء ظ): فإن. 

(0 انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص””57. 
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وهكذا الخيل التي تجعل للسبيل» ونفقتها على من يمسكها ويركبها للجهاد. 
فإن لم يوجد ذلك أوجرت على قدر حاجتهاء ثم ردت إلى حالما التي كانت عليهاء 
وإن جعل الخيل ومتاعها وسلاحه [للسبيل ]" كتبت: جعل جميع الخيل وهي كذاء 
وجميع متاعها وهو كذا وكذا وقمًا حبيسًا مؤبدًا صحيحًا جائرًا قات على حالها 
عدة" للجهاد في سبيل الله تعالى» [يستعملها أهل الجهاد في سبيل الله تعالى ]*”» في 
كل حين وأوان» على ما يراه القوام عليها أبدَاء يدفعونها إلى من أحبوا من أهل 
الجهادء ويأخذونها ممن أحبواء والرأي في ذلك إلى القوام؛ وتذكر عند الولاية على 
أنه لا يتولاها أبدَا إلا الموثوق بصلاحه وعفافه. وعلى أنه إن تغير شيء من ذلك 
لمرض أو فساد أو هرم أو كسر أو غير ذلك ما لا يصلح معه الجهاد“ باعها القيم» 
واستبدل غيرها بها ثما يصلح للجهاد*”. 

وعلى هذا العوامل" والحوامل” من الدواب والنعم إذا سبلها لحمل أثقال 


)لحك مربت ور كوق (الأعبل2)؟ السيل: 

7ل لك )اند 

() المثبت من (ت» ظ)» وساقط من (الأصلء د» ز). 

(5) في (د» ز): للجهاد. 

(5) زاد في (ت,. د. ز): وعلى هذا ما وقع الاستبدال به. 

( انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص ”7ه 

(0) العوامل: من «عمل» وهى من البقر جمع عاملة وهي التي يُسْتَقَى عليها ويُخْرّث وتستعمل في 
الأشغال. 
انظر: لسان العرب. مادة «(عمل) /١١‏ 5!ا5. 

(6) قال ابن فارس: (الحاء والميم واللام أصل واحد يدل على إقلال الشيء. يقال حملت الشيء أحمله 
حملا. والحمل: ما كان في بطن أو على رأس شجر. يقال امرأة حامل وحاملة. فمن قال حامل 
قال هذا نعت لا يكون إلا للإناث. ومن قال حاملة بناه على حملت فهي حاملة) مقاييس اللغة 
مادة «حمل) 7/5 .٠١‏ 


هلاع#- 


الجهاد والاستقاء لهم» وكذلك العبيد إذا"' سبلهم” لخدمة أهل الجهاد عند محمد - 
رحمه الله - في هذا كله". 

فأما النعم من الإبل والبقر والغنم إذا سبلها ليتتصدق بألبانها وأولادها 
وأصوافها فلم يسمع في وقفها قول لأهل العلم» قالوا على قياس قول محمد رحمه 


الله ينبغي ألا" يجوز. 


(١)في(د.‏ ز): إن. 

() المثبت من (ت,. د. ز). وفي (الأصل): سهلمء وفي (ظ): أسهلهم. 

(*) يجمع هذه الفروع في المذهب ما يعرف بمسألة ( وقف المنقول ) فذهب أبوحنيفة الى عدم 
الجوازء وذهب أبويوسف الى الجواز اذا كان تبع العقار فإذا وقف ضيعة ببقرها وعبيدها جاز 
للتبعية وكذلك وقف الدولاب وعليها حبل ودلو. ولو وقف بيتا فيه كوارة عسل جاز وصار 
النحل تابعا للعسل. ولو وقف دارا فيها حمام صار الحمام تبعا له . وهذا لآن من الأحكام ما 
يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا. وذهب محمد الى جواز وقف ما جرى فيه التعامل كالفأس 
والمنشار والمصاحف والكتب لوجود التعامل في هذه الأشياء وبالتعامل يترك القياس كما في 
الاستصناع بخلاف ما لا تعامل فيه كالثياب والأمتعة فبقي ما وراءه على الأصل والفتوى على 
قول محمد لحاجة الناس وتعاملهم بذلك. 
انظر: المبسوط 17 40. بدائع الصنائع 5/ ٠‏ فتح القدير 5١7/5‏ الاختيار تعليل 
المختار “7/ 58» البحر الرائق 4/ »,73١5‏ مجمع الأخهر 01//5. 

(:) في(ت. د ز): أن. 


- 


الفصل الحادي عشر 
في رسوم الحكام على سبيل الاختصار" 
فنقول وبالله التوفيق: أول ما يبد" به من رسوم الحكام كتابة المناشير» فإن 
إسماعيل بن عباد" رحمه الله كان إذا خطب إليه إنسان عملا ألقى إليه البياض» 
وقال: اكتب عهد هذا العملء» فإن أفكنه قلده©“ وإلا تناه عن جلسه» 


قال الحاكم السمرقندي رحمه الله: إذا أردت كتبة المنشور“ كتبت: هذا ما عهد 


)١(‏ قال في رسوم القضاة (اعلم أن للحكم رسوماً في اختيار مجلس الحكم. وفرش المجلس» 
وموضع الدواة واختيار الكاتب» وموضع جلوسه. وصاحب المجلسء. وشرائط كفايته. 
وموضع قيامه» وصاحب القمطرء وكتبة الرقاع وأخذهاء وكذلك في سائر عمال الحكم؛ من 
الوكلاء والرجالة والبواب وصاحب المجلس للرجال والنساءء واختيار المزكين ورسلهمء 
وتقدير وظائف هؤلاءء وتنزيه الباب عن مجاوزة عماله المرسوم في أعماللهم» وكيفية الوقوف على 
حال خيانة كل واحد من هؤلاء» وحصر الأسباب التي بها تقع خيانة كل واحد من هؤلاء 
الفرق» وغير ذلك من الأسباب التي يستعان بمعرفتها على تمشية هذا العمل؛ لكن ذلك خارج 
عن غرضناء فإن غرضنا إثبات ما يدخل في حد الكتابة» فنقول وبالله التوفيق: إن أول ما نبداً به 
من رسوم الحكمء كتبة منشور الحاكم» فإن الصاحب إسماعيل بن عباد» كان إذا خطب إليه 
إنسان عملاًء ألقى إليه البياض» ولأنه إذا تأمله عرف ماله وما عليه لكان ذلك سبباً 
لاستقامته) ص7 7. 

(0) في (د» ز): نبداً. 

() إسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني» ولد في طالقان وإليها ينسبء توفي في 


انظر: الإعلام 2317/1١‏ الطبقات السنية /١‏ 87. 
(5) "قلده" سقط من (ز). 


(6) قال ابن فارس: (النون والشين والراء أصل صحيح يدل على فتح شيء وتشعبه... ومنه 
نشرت الكتاب خلاف طويته. المنشور: ما كان غير مختوم من كتب السلطان» وهو المشهور 
بالفرمان الآن» والجمع المناشير) مقاييس اللغة مادة ١ن‏ ش ر) 0/ .47٠‏ 

انظر: تاج العروس مادة (ن ش ر» .77١ /١5‏ 


ا 
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إليه”" فلان إلى فلان حين عرف علمه وديانته ونزاهته وصيانته» وامتحنه على 
الأيام» واختبره في معرفة الأحكام؛ فوجده سالكًا سبل” الأخياره منتهجًا طرق 
الأبرار» لم يعرف له زلة» ول تذمم منه خلة» فاعتمده وقلده عمل الحكومة في كورة 
0 

أمره بتقوى الله عز وعلا مظهرًا ومبطنًاء وخيفته مسرا ومعلناء فإنها أنفع ما 
قدم من زاد وأحسن ما ادخر من عتاد, والله تعالى يقول: ( إِنَّآلَه مع آلّدِينَ أنّقَوأ 
أن حم يتوت 4" 

وأمره أن يواظب على تلاوة القرآن متديرًا حججه الظاهرة:؛ متأملا أدلته 
الباهرة» فإنه عمود الحق ومنهاج الصدقء. وبشير الشواب ونذير العقاب». 
والكاشف لا استبهم؛ والمنور لما أظلمء والله تبارك وتعالى يقول: « لا يَأَتِهِآلبَطِلُ مِنْ 

وأمره بدراسة سنن رسول الله وَل وآثاره» وتعهد أحاديثه وأخباره. منتهيًا 
إلى/ حكمه ووصاياه؛ [مؤتسيًا]" بخلائقه وسجاياه. فإنه الداعي إلى الهدى الذي" 


لا ينطق [عن]” الحوىء فمن ائتمر بأوامره غنم» ومن انزجر عن مزاجره سلمء 


)١(‏ في (ظ): عليه. 

(0) في (ز): سبيل. 

(7) سورة النحل الآية .١78‏ 

(5) سورة فصلت الآية 57. 

() انظر: رسوم القضاة ص75. 

(7) المثبت من (ت. ده زء ظ)؛ وفي (الأصل): متأسيًا. 
(/19) "الذي" سقط من (ز): 

(8) المثبت من (تء د» ز» ظ)» وني (الأصل): على. 


-م5غ- 


4ت 


وقد قرن الله عز وجل طاعته بطاعته في [ محكم ]"' كتابه» وجعل العمل بقوله 
كالعمل بخطابه”. 

وأمره بمجالسة أهل الدين والعلمء ومدارسة أهل الفقه والفهم. 
ومشاورتهم في| يقدره ويمضيه. فإنه لا مبرأ من السهو والغلطء ولا أمن من الزلل 
والسقطء وإن الشورى نتاج الألباب, والمباحثة رائد الصواب, واستظهار المرء على 
رأيه من عزم الأمور» واستنارته بعقل أخيه من حزامة التدبير» وقد أمر الله - عز 
وعلا - بذلك أولى البشر بالإصابة» فقال لرسوله الكريم في كتابه الحكيم: 


عم و د 28 ا بر له 07 يح م دير 8م صضد ور لب 7 
« وَسْاورَهمَ فى الأض فإذا عَرَمتَ فتوكل على الله إن الله حب المتوكلين 074. 


وأمره بفتح الباب ورفع الحجاب. والبروز للخصوم وإيصاهم إليه“ على 
العموم, والنظر بين المتحاكمين” بالسوية والعدل فيهم عند القضية”" وأن لا 
يفضل خصً على صاحبه في لحظ ولا لفظء ولا يقويه عليه بقول ولا فعلء إذا كان 
الله - عز وجل - جعل الحكم" ميزان القسط والعدل في القبض والبسط» وسوى 


فيه بين الدنيء والشريفء وأخذ به من القوي إلى الضعيف" بقوله تبارك وتعالى: 


0 المثبت من (ت. د ز)ءو في (الأصلء ظ): حكم. 

() انظر: المصدر السابق ص79. 

.1١09 سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(4) انظر: رسوم القضاة ص ."٠‏ 

(6) "إليه" سقط من (ظ). 

(5) زاد في (د): في. 

() "فيهم عند القضية" سقط من (ت). 

(8) "الحكم" سقط من (ظ). 

(9) في (ت» د. ز): للضعيفء بدلا من قوله "إلى الضعيف". 


-459- 
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ليَدَاوٌُدُ إِذا جَعَلسَكَ عَليفَة فى الأرَض)””". 

وأمره إذا ترافع إليه المتحاكان أن يطلب الحكم بينههما في نص” الكتاب» فإن 
عدمه هناك طلبه من سنة رسوله القويمة والآثار الصحيحة السليمة» فإن فقده 
هناك ابتغاه في إجماع المسلمين» فإن لم يجد فيه إجماعا اجتهد رأيه بعد أن يبلغ غاية 
الوسع في التحريء فإنه من أخذ بالكتاب اهتدىء ومن اتبع السنة نجاء ومن 
تمسك بالإجماع سلم من المخطأء ومن اجتهد فقد أعذر والله تعالى يقول: « وَلَّذِينَ 

وأمره بالتثبت في الحدود والاستظهار فيها بتعديل الشهود. وأن يحترس من 
عجل يزهق الحكم عن الموقع الصحيح., أو [ريث]" يزجره عند الوضوح. حتى 
يقف عند الاشتباه ويمضى عند الاتجاه» وليكن” على يقين بأن لا هوادة في أمر الله 
تعالى» ولا [يستخفه]” عجله” إلى بريء» ولا تأخذه رأفة بمسيء» فإن الله تعالى 


: 24 دفو ل أ دو ده 
يقول: « وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَأوْلَتبكَ هم الظلله 004 


.75 سورة ص الآية:‎ )١( 

(0) انظر: رسوم القضاة ص ."٠‏ 

(9) في (د. ز): نفس. 

(5) سورة العنكبوت الآية: 59. 

(6) انظر: رسوم القضاة ص .7"١‏ 

(5) المثبت من (ت,. د؛ ز)»؛ وفي (الأصلء ظ): ريب. 
0) في (ت): ولكن. 

(6) المثبت من (تء د زء ظ)» وفي (الأصل): يستحق. 
(9) في (د. ز): عجلة. 

.7179 سورة البقرة الآية:‎ )٠١( 


ام 


وأمره بتصفح أحوال من يشهد عنده فيقبل [شهادة]" من كان طيبًا بين 
الناس ذكره» مشهورًا فيهم سيره» منسوبًا إلى العفة [واللطف]”» معروفًا بالنزاهة 
والأنف. سليًا من شائب” الطمع. 

وأمره أن يحتاط على أموال الأيتام بثقات الأمة» ويكلها إلى الحفظة الأعفاء 
ويرعاهم في ذلك عيئًا ويكلؤهم بهمة يقظى. 

وأمره أن يولي ما يجري في [عمله]“ من الوقوف إلى قوم/ يحسنون تدبيرهاء 
ويضبطون القيام على مصالحهاء ويكونون [مأمونين]” على أصوها وفروعهاء 
[ويجنون]” ارتفاعها من حله. ويصرفونه في سبله» ويتبعون ما شرط واقفوها في 
مزارعاتها وإجاراتهاء ويحتذون ما رسموه في استغلالها وعماراتهاء ولا يخليهم في 
ذلك من اقتفاء الآثر والإشراف والنظر. 

وأمره بتزويج الأرامل واليتامى من أكفاتها عند فقد أوليائها. 

وأمره أن يختار كاتبًا عانًّا بالمحاضر والسجلات مطلعًا بعلم الدعاوى 


[والقضايات]* [قيِّما]” على حفظ الشروط والعهود.ء عارفًا [بكتابة]" 


."١ص انظر: رسوم القضاة‎ )١( 

(0) المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

09 المثبت من (زء ظ)»؛ وفي (الأصل» ت): اللطف. وثبت في حاشية (د): يعني منع النفس عن 
أشوى: 

(5) في (ت): سائر» وني (ز): شائن. 

(0) المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): علمه. 

02 المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): مُوّمّزين. 

0 المثبت من (ت,ء د» زء ظ)» وني (الأصل): وتحبون. 

() المثبت من (ت» ظ)» وفي (الأصلء د ز): والقضاة. 

() المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): فيها. 
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العقود”". 

وأمره أن يتسلم ما بخص أعماله من ديوان القضاء على ثبت [بم|]" فيه من 
الوثائق والسجلات والمحاضر والوكالات وأساء [المحبّسين]©» وأن يوكل بها من 
الخزان من يرتضيه. ويتفرس الخير فيه. 

ثم يقول [الكاتب]*: هذا عهد فلان [إليك 1" وعليكء وهاديك إلى سبيل 
الرشادء وحاديك” إلى طريق”" السداد» وقد أعذر فيه وأنذر وبصر وحذرء فاجعل 
عهده إمامًا [تقتضيه]"» ومثالا تحنذيه. وقدم التوكل على الله تعالى وحده. والثقة 


ب عنده ف استدامة التوفيق مئله» واستدعاء النعم يشكره يدك إن شاء الله تعالى”". 


[الضمانات]”" والرقاع؛ وهذا على الاستقصاء في باب قبض المحاضر والسجلات 


)١(‏ المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصلء. ظ): بكتبة. 

() انظر: رسوم القضاة ص5 7. 

() المثبت من (تء ده ز)» وفي (اللأصلء. ظ): ما. 

(5) المثبت من (ت. د» ز)» وفي (الأصلء, ظ): المحتسبين. 

(0) المثنبت من (ت. د» ز)» وني (الأصلء. ظ): للكاتب. 

() المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): عليك. 

(0) في (ت. د ز): وحاويك. 

() في (ظ): الطريق. 

(9) المثبت من (د. زء ظ).» وفي (الأصل): تقتفيه» وفي (ت): تقتنيه. 
0 انظر: رسوم القضاة بتصرف ص /7 

)9١(‏ المثبت من (ز) وني الأصل: الإضهارات» وفي (ت.د» ظ) الإضبارات» وهي في النسخ غير 


واضحة. 


-- 


في كتاب”" أدب القاضي للخصاف رحمه الله". 

ثم الذي يلٍ ذلك معرفة القاضي رسوم التوقيعات التي تكون على صدور 
الحجج وأعجازهاء وهي على ستة أنواع: 

أحدها: توقيعه على صدور السجلات» وكتب التزويجء واختيار القوام. 
وكتب التوسط والتقليدات» وذكر الحجر [والإطلاق]” والعضل والتفليس 
والإحضارء [وهو]”“ على اختيار القضاة» ولكل منهم توقيع نحو: بالله أعتصم نما 
يصمء يقيني بالله يقيني» أمن من آمن بالله» الحق مفروض والباطل مرفوض. الحمد 
ثمن الجنة» الشكر“ [ قيد]" النعمة» التثبت طريق الإصابة» الطمع قرين الندامة» 
الأنفاس خطا [الفناء]"» الغضب يصدئئ العقل"©. 
فرض القاضي النفقة للمرأة وولدها على زوجها: 


وإذا أراد القاضي أن يفرض النفقة على رجل لامرأته*» فإن القاضي يحضره 


)١(‏ "كتاب" سقط في (ت. د. ز). 

(0) انظر: شرح أدب القاضي 7/١‏ /150. 

المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصلء ظ): والإطلاقات. 

(4) المثبت من (ت.ء د. زء ظ)» وفي (الأصل): وهي. 

(05) في (د. ز): والشكر. 

() المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): فيه. 

0 المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): الغناء. 

(8) النوع الثاني : ما يكتب في الصدرء النوع الثالث : ما يكتب في أعجاز الحجج سوى السجل 
والكتاب الحكميء النوع الرابع :ما يكتب في أخر السجلاتء النوع الخامس : ما يكتب في 
صدور الكتب الحكمية وأعجازهاء النوع السادس : ما يكتب في آخر التوكيلات. 
انظر: رسوم القضاة ص58 . 

(9) هذه المسألة (فرض النفقة للمرأة وولدها على زوجها ) على قسمين الأول : حالة حضرة الزوج» 
الثاني : في حالة غيبته. 


اف - 


هتة:ة٠‎ 


ويأمره بالإنفاق عليها وعلى ولدهاء فإن عرف أنه يضربها ولا ينفق عليهاء فرض 
لها القاضي النفقة [عليه]" في كل شهر بقدر ما تحتاج إليه من الدقيق والآدم 
والدهن وحوائجها التي تكون للمثلهاء فيقوم ذلك بالدراهم ويفرض عليه في كل 
شهرء فإذا أراد أن يكتب لها ذلك" يكتب: يقول القاضي فلان بن فلان: قضيت 
لفلانة على زوجها فلان بحضرته. وأمرته بإدرار ذلك عليها أوان/ وجوبه. 
وفرضت ذلك عليه لها وحظرت عليه الإخلال به» وأطلقت لما الاستدانة” إن 
مطلها يكون ديئًا [ها]“ عليه ترجع به عليه» وأمرت بكتابة“ هذا الذكر حجة لها 
يوم كذاء وإن كان الزوج غائبًا؛ فجاءت المرأة تطلب النفقة» وذكرت أن زوجها 
غاب عنها ولم يخلف لما نفقة» وسألت القاضي أن يفرض لما عليه نفقة» وأقامت 
البينة أنها فلانة بنت فلان بن فلان» [وأن زوجها فلان بن فلان]” غائبء. فإن أبا 
حنيفة رضي الله عنه قال: لا أقضي على غائب» وقال أبو يوسف رحمه الله: أفرض 
ها النفقة على الغائبء ولا أقضي بالتكاح عليه فإذا قدم فأقرٌ أخذته بنفقتهاء 
وكذلك إن أنكرء وأقامت البينة على نكاحهاء ثم على قول أبي يوسف رحمه الله إذا 


فرض للا النفقة فلها أن تستدينء وإن أمرها بالاستدانة كان أحوط على أصله. 


انظر: رسوم القضاة ص7١٠.‏ 
)١(‏ المثبت من (ت»ء زء ظ) وساقط من (الأصلء د). 
(0) في (ظ): بذلك. 
(") في (ز): الاستدامة. 
(5) المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء ظ). 
(0) في (د» ز): بكتب. 
() المثبت من (ت. د ز» ظ)؛ وفي (االأصل): قضيت لفلانة على زوجها فلان بحضرته. 


5-2 


قال: فإذا أراد الكتب" كتب: يقول القاضي فلان بن فلان: بعد تقدير النفقة على 
الوجه الذي ذكرناه أمضيت هذا التقدير المذكور فيه على الغائب المذكور فيه 
لامرأته فلانة» وأطلقت لما تناول ذلك القدر من ماله. والاستدانة عليه إن لم تظفر 
بثيء من ماله» ترجع به عليه عند أوبته من غيبته» أخدًا بقول من يرى ذلك جائرًا 
من علاء الأمة» وأوصيتها في ذلك بتقوى الله عز وجل وأداء الأمانة فيه» فتقلدت 
ذلك على شرط الوفاء به» وأمرت بكتب هذا الذكر حجة لما يوم كذا. 

وعلى هذا فرض سائر النفقات اختيار القيم» يقول القاضي فلان بن فلان: 
رفع إِيَّ حال الوقف المدسوب إلى كذا في اختلالمهاء وانتشار أمورها واضطراب 
أحوالهاء وقصور ارتفاعاتها عن مصارفهاء ووجوهها لخلوها عن قيم يتعهدهاء أو 
لسوء سيرة فلان القيمء وأن الحاجة مست إلى من يقوم بأمورها وحفظها 
وتثميره” وضبطهاء وإمضاء شروط المتصدقين لها”» وكان الأمر على ما رفع إلي 
بأخبار جماعة ثقات» فوقع الاختيار على فلان بن فلان لما وصف من صلاحه 
وسداده. فنصبته قيِّمَا فيهاء على أن يحفظها ويتعهدها ويستثمرها ويستغلهاء 
ويصرف غلاتها إلى وجوهها ومصارفهاء ويحيي ما مات منها واندرس» ويستأدي 
من غلاتها تمن كان عليه شيء منهاء وصرفت كل قيم كان فيها قبله» وأوصيته 


بتقوى الله عز وعلا©. 


)١(‏ في (د. ز): الكتاب. 

(؟) في (ظ): ويستثمرها. 

(9) في (د. ز): مها. 

(5) ليس للمشرف التصرف بل له الحفظ لأن التصرف في مال الوقف مفوض إلى القيم. 
انظر: فتح القدير 5١/7‏ 5. البحر الرائق 0/ *777» مجمع الضمانات 7/ 188. الدر المختار 
6 ». حاشية ابن عابدين 5/ 50/8 . 


-هواع- 


آ١‎ 


نصب المشرف على الوصي أو القيم: 

يقول القاضي فلان بن فلان: رفع إِليَّ أن فلان بن فلان قيم في وقف كذا أو 
وصي في تركة فلان» وهذه التركة محتاجة إلى مشرف يحفظ [هذا الوصي]”» ويتفقد 
عن حال الوصي””"» فوجدت الأمر/ على ما رفع إِلِيّ بإخبار الثقات, و” أن هذا 
القيم أو الوصي محتاج" إلى مشرف يتعهد أحواله؛ ليؤمن”* امتداد الطمع في هذه 
التركة» فوقع الاختيار مني على فلان لما عرف من فطنته وذكائه وسداده وأمانته. 
فأمضيت هذا الاختيار ونصبت هذا المختار مشرفًا على هذا القيم» وعلى كل قيم في 
هذه التركة» [وحظرت عليه وعلى [كل]” قيم في هذه التركة الاستبداد بشيء من 
هذه التصرفات فيها دونه» وأمرته أن لا" يحل ولا يعقد في" شيء من أمور هذه 
التركة]" إلا بعد مشورة هذا المشرف واستطلاع رأيه فيه» وأمرت [بكتب]”" هذا 
الذكر حجة بعد أن أوصيته بتقوى الله عز وعلا”". 


)١(‏ المثبت من (ت,. دء ز» ظ)»؛ وني (الأصل): هذه الوصية. 
(؟) في (د. ز): حاله» بدلا من قوله "حال الوصي". 
() "و" سقط من (ظ). 

(5) في (د. ز): يحتاج. 

(5) في (ظ): ليأمن. 

() المثبت من (د» ز)» وسقط في (الأصل» تء ظ). 
(0) "لا" سقط من (ت). 

() "في" سقط من (ظ). 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(١)في(ت.ءد‏ زء ظ): بكتبة. 

)1١(‏ زاد في (ت): وأداء الأمانة. 
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بتقوى الله عز وعلا وأداء الأمانة» ولكن يكتب على شرط تقوى الله تعالى وأداء 


الأمانة" والله أعلم. 


)١(‏ وفائدته أنه اذا لم يؤد الأمانة وكان التقليد بهذا الشرط لم يكن يصرفه عن إذن الحاكم فيضمن» 
ولا يكون وبالا على الحاكم. 
انظر: رسوم القضاة ص ./١‏ 


ا 


في المقطعات 
واعلم أنك إذا كتبت شيئًا نما ذكرناه لا بد من كتابة" التاريخ في أواخرها 
وأعجازها؛ دفعًا للاشتباه وقطعًا للالتباس. 
واعلم بأن لكل مملكة وأهل ملة تاريِحّاء وكانوا يؤرخون [بالوقت]" الذي 
تحدث فيه حوادث مشهورة عامة» وكان للروم أوقات أرخوا بها على حسب ما 
وقع من الأحداث فيها إلى أن استقر تاريخهم على أن جعل منذ وفاة ذي القرنين". 
وكذلك كانت الفرسء فإنه [حكي]" عن المؤيد الذي كان في عهد المتوكل” أنه 


)١(‏ في (زء ظ): كتبة. 

0 المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): الوقت. 

(؟) اختلفوا في اسمه قيل: اسمه مرزبان بن مرزبة اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح» وقيل: 
اسمه الإسكندر بن فيلفوس بن ياملوس الروميء وقيل الصعب بن الرائش» وقد نقل ابن 
سعيد أن ابن عباس سثل عن ذي القرنين الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز فقال : هو من 
حمير وهو الصعبء واسم الرائش الحارث بن ذي سدد بن عاد بن الماطاط بن سبأ. وقيل: إن ذا 
القرنين الصعب هو الذي مكن الله له في الأرض وبنى السد 
وقال وهب بن منبه : كان ذو القرنين ملكاء فقيل له : فلم سمي ذا القرنين ؟ قال : اختلف فيه 
أهل الكتاب » فقال بعضهم : ملك الروم وفارس وقال بعضهم : كان في رأسه شبه القرنين. 
اختلفوا في ذي القرنين هل كان من الأنبياء أم لا؟ منهم من قال : إنه كان نبيا واحتجوا عليه 
بوجوه. الأول : قوله : إنا مكنا له في الأرض. والأولى حمله على التمكين في الدين» والتمكين 
الكامل في الدين هو النبوة. والثاني : قوله : وآتيناه من كل شىء سببا. ومن جملة الأشياء النبوة 
لمقلقى الغمره فى قزل و الننافمة عل قو ماري ااتعالى آناء ل العو سيا لايق 
قوله تعالى : قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. والذي يتكلم الله معه لا 
بد وأن يكون نبياء ومنهم من قال إنه كان عبدا صا حا وما كان نبيا. 
انظر: تفسير الطبري /١5‏ ١/ا"‏ تفسير البغوي 2148/0 مفاتيح الغيب /١١‏ 440 تفسير 
ابن كثير 4/ »14٠‏ تاريخ أبى الفداء /١‏ 40» تاريخ ابن الوردي /١‏ 79. 

(5) المثبت من (ت. د زء ظ)؛ وفي (الأصل): يحكى. 

(5) المتوكل على الله الخليفة أبو الفضل جعفر بن المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد بن المهدي 


-/غ- 


ذكر أن الفرس كانت تؤرخ بأعدل ملك كان [فيهم]” إلى أن استقر تاريخهم على 
هلاك [يزدجرد”1]” الذي هو آخر ملوكهم. 
والعرب كانت تؤرخ بعام التفرق“ وهو تفرق ولد إسماعيل عليه السلام 


القرئي العبامي البغداديء أظهر السنة» وقد بويع بالخلافة سنة 17ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء /١5‏ ”. 

)١(‏ المثبت من (تء د. ز» ظ)» وفي (الأصل): فيه. 

(0) هو يزدجر بن شهريار بن أبرويزء وكان حديث السن عند توليه الحكم وهو ابن إحدى وعشرين 
سنة وضعف أمر مملكة فارس في عهده؛ وهو آخر ملوك فارس قتل وعمره 7/8 سنة في سنة ١لا‏ 
من الحجرة» وروي أن ملكهم كان من عهد حيومرت بن يافث بن نوح عليه السلام إلى أن قتل 
يزدجرد هذا أربعة آلاف سنة. 
انظر: الكامل في التاريخ /١‏ 2177 البداية والنهاية / .١57‏ 

المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): يزدجر. 

(5) كان سبب التفرق أن بخت نصر أمر بغزو أهل حضور وأهل باعرباياء الذين ليس لأبوابهم 
أغلاق» فسار نحوهم واستعرض العرب بالسيف حتى انتهى إلى حضور. وكان الذي أمر 
بختنصر بغزوهم وقتلهم, فيا ذكر والله أعلم, أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى إبراخيا بن أحنيا 
ابن زربايل بن شاثيل» وهو من ولد بهوذا بن يعقوب. بأمره أن يأمر بختنصر بغزو الذين 
ذكرنا. فسار حتى انتهى إلى أرض اليمن إلى موضع منها يقال له حضورء وكان يسكنها بنو 
إسماعيل بن إبراهيم» وهم قدمان» ورعوايل» ويأمن» وهم أصحاب الرس الذين قتلوا نبيهم 
حنظلة بن صفوانء فبيتهم بختنصر وهم لا يعلمون» فجعل يقتلهم. فخرجوا هاربين. ففيهم 
نزل» والله أعلم: « قَلَمَأَحَسُوأ بََسَكَا إِذا هم ينا يَرَكُضُونَ 4 إلى قوله عزوجل: 8 فَمَارَالَت 
تللك دَعَوَلهُمَ حٌَ جَعَلئَهُمٌ حَصِيدٌَا خَمِدِينَ 4 فحصدتهم سيوف بختنصر. 
وقد كان الله عز وجلء وهو أعلمء أمر إرميا بن حلقياء وكان نبي بني إسرائيل في ذلك الزمان» 
أن يأتي مكة فيخرج منها معد بن عدنان الذي من ولده محمد كل الذي يبعثه في آخر الزمان. 
فانطلق» فأخرجه وهو شاب. فأتى به الشام. حتى إذا أقلع بختنصر عن العرب. رده إلى مكة؛ 
وأرض العرب خاوية. فولد لمعد بها أولاد. فلم| كثرواء اقتسموا #بامة أسباعاء لكل قوم سبع؛ 
فلا كثروا تضايقوا وتنافسوا ووقعت بينهم الحروب. وانتشروا يطلبون المراعي والاتساع؛ 
فظهروا عن تهامة إلى النجود. ولذا قصص طوال في تفرقهم ومجالهم. فكان تأريخ العرب من 
عام التفرق» وخروج ولد معد من مكة. 
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وخروجهم من" مكة» وأرخوا بعام الغدر”» وله قصة معروفة, ثم أرخوا بعام 
الفيل» ثم استقر التاريخ العربي بعد ذلك كله [على]" أن جعل من أول سني 
المجرة» وكان [المبتدئ]*" لهذا“ عمر بن الخطاب” ذيه؛ لآن عامله على اليمن قدم 
عليه”» فقال: أما تؤرخون كتبكم؟” فأراد عمر رضي آللهتعال عه أن يسدق 
بمبعث النبي وَلكْه ثم قال": بل نبدأ بوقت وفاته يَلِدْه ثم رأوا أن يكون من ال حجرة؛ 
لأنه أول وقت بدأ فيه الإسلام» وكانوا قد بدءوا بشهر رمضان. ثم جعلوا الابتداء 


من المحرم» والتواريخ العربية إن| هي على الليالي» وإن كان تواريخ سائر الأمم على 


انظر: المحبر .//١‏ 

() ني (تء ز): عن. 

(؟) سبب عام الغدر أن أوسا وحصبة ابني أزنم بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن زيد مناة 
ابن تميم خرجا حاجين, فلقيا بأنصاب الحرم ملكا معه كسوة الكعبة. فقتلاه وأخذا مامعه 
ودخلا مكة» حتى إذا كان أيام منى وهدأ الناس بلغهم الخبر فغدرت العرب ببني تميم» 
وانتهب بعضهم بعضا؛ فسمى ذلك «عام الغدر» فكان ذلك تأريخ قريش إلى عام الفيل يوم 
الأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم. 
انظر: المحبر .//١‏ 

(") المثبت من (ت»ء زء ظ) وساقط من (الأصل»» وفي (د): إلى. 

(5) المثبت من (ت»ء د. ز)» وفي (اللأصل» ظ): المبداً. 

(0) في (د): بها. 

(1) رواه خليفة بن خياط قال: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» قال: نا قرة بن خالد عن محمد بن 
سرين قال: قال عامل لعمر وذكر الأثر. ومحمد بن سرين ثقة من الثالث روايته عن عمر 
منقطعة؛ ورواه الطبري من طريق أمية بن خالد وأبو داود الطيالبى عن قرة بن خالد بالإسناد 
السابق. فالآثر ضعيف لانقطاعه. ْ 
انظر: التاريخ لابن خياط ص .0١‏ التاريخ للطبري 0/ 7. 

(0) "عليه" سقط من (د). 

() في (د): كتابكم. 

(9) في (د): فقالء بدلا من قوله "ثم قال". 


دوج هل 


الآيام» وذلك أن سني أولئك تجري على" الشمس وهي نهارية» وسنو العرب 


قمرية”". 


)١(‏ زاد في (ت,ء د): أمر. 
(؟) وأصل سنة سنو لقوهم في الجمع (سنوات). 
انظر: معجم القواعد العربية» باب الجيم 7/ 74؛ المحيط في اللغة باب نوس ”/ 71/1. 
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ب:5١‎ 


صك الوقف: 

[الوقف]”" على!" وجوه شتى» وصورته: هذا ما وقف وتصدق فلان بن 
فلان تقربًا إلى ربه وخالقه. وتوسلًا إلى إلهه” ورازقه. وذخيرة قدمها ليوم حشره 
ونشره يوم العرض الأكبرء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» 
فتأهب” للرحيل إلى فناء الملك الجليل» وتزود للسفر الطويل» وكان في الدنيا كأنه 
عابر سبيل» فبادر واستعد واجتهد وجدء وأحب أن ينخرط في عداد من لا ينقطع 
عمله إذا انتهى” أجله؛ على ما قال سيد البشر وصاحب اللواء في المحشر: (إذا 
مات ابن آدم... 0*© الحديث. 


[وتعرف]" إلى الله/ عز وجل في الرخاء ليكون عونا له على دفع اللأواء ب) 
هو ذريعة إلى الجنان على ما روى خالد بن معدان”)» عن النبى وله أنه قال: «يجىء 
المعروف والمنكر يوم القيامة خلقانء فينطلق المعروف بأهله إلى الجنة» وينطلق 
المنكر بأهله إلى النار» وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» وأهل 


)١(‏ المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 

(0) ني (ت): في. 

(*) في (د. ز): بإلههء بدلا من قوله "إلى إلهه". 

(:) "فتأهب" سقط من (ظ). 

(5) زاد في (الأصل): إلى. 

(5) أخرجه الإمام مسلم باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم (1571 ) من طريق أب 
هريرة قال رسول الله ييةِ (إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). 

0 المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الآصل): وتقرب. 

() خالد بن معدان بن أبي كرب» شيخ أهل الشاحدث عن خلق من الصحابة وأكثر ذلك مرسل. 
كان عابداً زاهداً مات سنة 7١١1ه.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء / 017"5. 


2 


المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة”)”". 

فتصدق بجميع كذا عن نية خالصة وطوية صافية» إلى آخر ما قلنا” في كتاب 
[الوصية]" إلا أنا نذكر هاهنا“ أشياء لم نذكرها ثمة"» ليكون الكاتب ذا مكنة 
ومقدرة في كتابة ما يقع له» فنقول": إن أراد الواقف أن يكون [هذا الوقف]” على 
أولاده [يكتب]” ما كتبناه إلى أن يقول: [ف|]”' فضل من غلاتها صرف إلى أولاد 
الواقف [المتصدق]7". وهم فلان وفلان وفلانة» أبدًا ما توالدوا وتناسلوا بطنًا بعد 
بطن وقرنًا بعد قرن» لا نصيب لأحد من أولاد البطن الأسفل منها ما دام أحد من 
أولاد البطن الأعلى في الأحياء» للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن اشترط الواقتف 


)١(‏ من قوله "وأهل المنكر" إلى قوله "في الآخرة" سقط من (ت). 

(؟) أخرجه البخاري في الآدب المفرد. باب أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» رقم 
(1) © والحاكم في المستدرك رقم (579 7١7/١)‏ ) من طريق يحيى بن محمد 
الحنائي : ثنا شيبان بن فروخ : ثنا عيسى بن شعيب عن حفص بن سليان عن يزيد بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ (أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة 
وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة)» قال الألباني ( هذا إسناد ضعيف جداً » وفيه علل 
منها عيسى بن شعيب- وهو أبو الفضل البصري الضريرء قال ابن حبان: كان بمن يخطئ حتى 
فحش خطؤه » فلم| غلبت الأوهام على حديثه استحق الترك ). 
انظز: السلسلة الضعيفة /١57(‏ 585). 

(9) في (د» ز): قلناه. 

(5) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء ظ). 

(5) في (د. ز): هنا. 

(1) ني (د. ز): ثم. 

0 في (د. ز): فيقول. 

() المثبت من (ت»ء د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9) المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): ويكتب. 

20 المثبت من (ت. د» زء ظ)» وفي (الأصل): فيما. 

() المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): التصدق. 


ار 


التسوية بين الذكور والإناث يقول: الذكر” والأنثى في استحقاق النصيب من 
ذلك على السواء لا يفضل ذكورهم على" إناثهم؛ ولكن الأول أقرب إلى 
الصواب؛ وأجلب للثواب”. ثم بعد هذا يقول: وإن انقرضوا وتفانواء ولم يبق 
منهم أحد صرف ما كان مصروقًا إليهم إلى فقراء المسلمين ومحاويجهم. وقد أخرج 
هذا الواقف [المتصدق]”© هذا الوقف وهذه الصدقة من يده. وأبانها عن“ سائر 
أملاكه وأسبابه» وسلمها إلى فلان المتولي تسليًَ صحيحًاء بعدما جعله قي فيها” 
ومتوليًا لأمور هذا الوقفء وأنه قبضها منه قبضًا صحيحًا بعدما قبل منه هذه 
التولية والقوامة قبولّا صحيحاء إلى آخر ما قلناه". 

ولو زدت في صرف الفاضل إلى الآولاد على أن من استغنى منهم حرمء فإن 


افتقر عاد إليه ما كان مصروفًا إليه فهو أحسنء ولو لم يقف على أولاده ولكن شرط 


)١(‏ ني (د. ز): للذكر. 

(0) في (ت): ولا. 
(3) قال في حاشية ابن عابدين: ( روي عن أبي حنيفة: لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل 
في الدين وإن كانوا سواء يكره. وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار 
وإلا سوى بينهم وعليه الفتوى. وقال محمد: يعطى للذكر ضعف الأنثى. وينبغي للرجل أن 
يعدل بين أولاده في العطاياء والعدل في ذلك التسوية بينهم في قول أبي يوسف. وقد أخذ أبو 
يوسف حكم وجوب التسوية من الحديث وتبعه أعيان المجتهدين وأوجبوا التسوية بينهم 
وقالوا: يكون آثم) في التتخصيص وفي التفضيل. وليس عند المحققين من أهل المذهب فريضة 
شرعية في باب الوقف إلا هذه بموجب الحديث المذكورء والظاهر من حال المسلم اجتناب 
المكروه فلا تنصرف الفريضة الشرعية في باب الوقف إلا إلى التسوية والعرف لا يعارض 
النتصي )1 1 74 

(5) المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (اللأصل): التصدق. 

(5) في (ت): من. 

(5) في (ت,. د زه ظ): فيه. 

(0) انظر: رسوم القضاة ص 50 0. 


-5- 


الفاضل لنفسه على النحو الذي قدمناه» و" أراد أن يحج عنه رجل صالح بعد ما 
مات"» وتصرف إلى وجوه شتى كتبت: فإن حدث به حدث الموت الذي لا مخيص 
لأحداغيه ولا غلضن والامناض» وسفن لسييلة صرف :ا كان مصروفا إليةاق 
حال حياته من ذلك الفاضلء فيبدأ منه [أولًا بع|]" يحج عنه رجل صالح* من 
دويرة أهله. ويعطى كفايته لذهابه وإيابه» وما فضل من ذلك بدئ [بالتضحية ]' 
بكذا شاة إحداها عن سيد ولد آدم رسول رب العالمين عليه الصلاة وأتم التسليم. 

والثانية عن والد" هذا الواقف فلان. والثالثة عن والدة هذا الواقف فلانة 
بنت فلانء والرابعة عن هذا الواقف. [فيضحي ]" بذلك كله [كل]" سنة في أيام 
الأضاحي بعد وفاته وانقراض حياته”؛ تبركًا إلى الله تعالى ووسيلة بها”" إليه» 


ويعطى أجر السلاخ”“ من الفاضل» ويتصدق بلحومها وشحومها 


)١(‏ زاد ني (ت): إن. 

(0) ني (ت. د): حدث به حدث الموت» وفي (ز): حدث الموت. 

0 المثبت من (ت. دء ز» ظ)» وفي (الأصل): ما. 

(5) في (تءدء ز): مصلح. 

(6) المثبت من (ت. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): التضحية. 

(5) ني (ت): ولد. 

(0) المثبت من (تء د. ز)» وفي (الأصلء. ظ): ليضحي. 

(6) المثبت من (ت. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): عن. 

(9) انظر: فتح القدير 5/ 5٠‏ 1. العناية 4/ “757» البحر الرائق 0/ 3737, مجمع الضمانات ”/ 23590 
حاشية ابن عابدين 5/ 509. 

)٠١(‏ "ها" سقط من (ز). 

قال ابن فارس: (السين واللام والخاء أصل واحدء وهو إخراج الشيء عن جلده. ثم يحمل 
عليه» والأصل سلخت جلدة الشاة سلخا. و(السلاخ) الكثير السلخ ومن حرفته سلخ 
الجلود) مقاييس اللغة مادة (س ل خ2 ”/ 15. 
انظر: المعجم الوسيط /١‏ 457. 


همعغ- 


[ودسومها]" وأكارعها/ وسقطها على فقراء المسلمين ومحاويجهم؛ وما فضل من 
ذلك يصرف إلى مرسومات” عاشوراء التي تعارفها الأغنياء في هذا اليوم من شراء 
الرغفان واتخاذ الخبيص” وشراء الكيزان والملح والكبريت بكذاء موسع ذلك كله 
على هذا القيم» وما فضل من ذلك يصرف كذا كذا إلى فوائت صلواته» وكذا كذا 
إلى فواتت زكواته» وكذا كذا” إلى فوائت نذوره وكفاراته» ولا جناح على من ولي 
هذا الأمر أن يأكل بنفسه منهاء وأن يؤكل من شاءء» وما فضل من ذلك يصرف إلى 
مصالح السقاية التي هي [بمحلة]“ كذاء وإلى شراء الجمد وأجرة السقاء. ويتخذ 
ماء الجمد فيها أيام [الصيف]” وما يحتاج إلى ذلك» وصارت هذه صدقة ماضية 
صافية لا يزيدها مرور الأيام إلا [تسديدًا]". ولامضي الأعوام إلا تأكيدَاء ولا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر من الولاة والقضاة والحكام تبديل شرط من 
شروطهاء ولا تغيير شيء منها ولا [تعطيلها]"» فمن بدله بعد ما سمعه فإن) إثمه 
على الذين يبدلونه» وعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين. 


)١(‏ المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) في (ظ): موسومات. 

() قال ابن فارس: (الخاء والباء والصاد قريب من الذي قبله. يقولون خبص الشيء: خلطه. 
والخبيص: المعمول من التمر والسمن» حلواء معروف يخبص بعضه في بعض) مقاييس اللغة 
مادة (خ ب ص» 7/ 711. 
انظر: تاج العروس مادة (خ ب ص» /11/ 50147. 

(4) "كذا" سقط من (د). 

(5) المثبت من (ت. د زء ظ)؛ وفي (الأصل): محلة. 

() المثبت من (ت,ء د» زء ظ)» وني (الأصل): المصيف. 

0 المثبت من (د»ء ز)» وفي (الأصلء ت,. ظ): تشديدًا. 

() المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وفي (الأصل): تعطيها. 
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والأحوط في ذلك أن يلحق بالوقف حكم قاض من قضاةة المسلمين حتى 
يزول الخلاف. 

وصورة جريان الحكم بصحة الوقف أن يكتب على ظهر الصك للوقف: 
يقول القاضي فلان بن فلان المتولي لعمل القضاء والأحكام والأوقاف بكورة كذا 
ونواحيهاء نافذ القضاء والإمضاء والاستنابة فيها بين أهلها: حكمت بصحة هذا 
الوقف المبين الملوصوف في بطن هذا الصكء [وجوازه]" ولزومه في جميع ما بين 
موضعه وحدوهه فيه» من الحوانيت والرباطات والخانات والحهامات وغير ذلك» 
بجميع ما اشتمل عليه من الأبنية" في سفله وعلوه” من الحجرات والمنازل 
والفتيحنؤالر ابطاعل السنز :و الوجوه والختروط المذكوررة هنف [عملد] © بقو لمن 
يرى صحة هذا الوقف وجواز هذه الصدقة بشروطها وسبلها المبيّنة المفسرة فيه من 
علماء السلف وأئمة الدين رحمهم الله بعد خصومة صحيحة مستقيمة جرت بين 
يدي هذا [الواقف]“ المسمى فيه» وبين من خاصمه فيه من له حقى الخصومة في 
جواز هذا الوقف وصحته؛. وجواب المدعى عليه بالإنكار لصحته وجوازه وميله 
إلى جهة [الفساد]"» حكمً) أبرمته وقضاء نفذته على هذا الواقف بحضرته. في 
وجهه ووجه من خاصمه فيه"» بعد ما عرفت مواضع الاختلاف. ووقع 
[اجتهادي ]' على صحته ونفاذه» وكلفت هذا الواقف قصر يده عن جميع هذه 


١‏ المثبت من (ت. د. زء ظ)» وفي (الأصل): وجوازمه. 
(0) في (ت): أبنية. 

(") في (ت): والعلوه. 

(5) المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 
(0) المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): الوقف. 
(2) المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): العباد. 
(0) "فيه" سقط من (د). 

(6) المثبت من (تء دء ز)» وفي (اللأصلء ظ): الاجتهاد. 


كلا5- 


:ب 


المحدودات وتسليمها إلى هذا القيم [المسمى]" فيه» وترك التعرض له منه فيما”" 
يخالف مقتضى الصحة والجواز في هذا" الوقف/ وهذه الصدقة. وذلك كله في 
مجلس قضائي على سبيل الشهرة والإعلان دون الخفية والكتمان» وأمرت بكتب" 
هذا السجل على ظهر هذا الصك حجة له في ذلك. وأشهدت من حضرني من 
الثقات بتاريخ كذاء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب”. 


)١(‏ المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(0) في (د): منه مماء وفي (ز): مما. 

(*) في (تء د. ز): لهذاء بدلا من قوله "في هذا". 
() في (ت): بكتبة. 

(0) انظر: رسوم القضاة ص77. 


-م/غ5- 


القسم الثالث من الكتاب" 
في المحاضر””" والسجلات”»6 
وأنه نوعان: 
النوع الأول": في تعليم كتبة المحاضر والسجلات”". 
النوع الثاني”*: في الخلل فيها. 


)١(‏ "من الكتاب" سقط من (ت,ء د. ز» ظ). 

() المحاضر جمع عضر بِمَنْح الميم وَهُوَ الذي يكُتب فيه قصّة المتحاكمين وَمَا جرى كما في مجلس 
الحكم. 
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه» ص 7737. 

(؟) المحضر ما كتب فيه خصومة المتخاصمين عند القاضى وما جرى بينهما من الإقرار من المدعى 
غليه :أو الإتكاردفيه ببواظكم باليية أو التكولة عل وح يرقم الاشعاف, 
انطو الع اراقع م 

(4)السجلات جع سنجل يكشر النشّين ايم وَهُوَالَّذِيّ يكب فِبو امخض ويكتب ممه تيذ 
الحكم وإمضاؤه. 
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 737 7. 

(5) جمع سجل والسجل ما كتبه الشاهدان في الواقعة وبقي عند القاضي وليس عليه خط القاضي 
والحجة ما نقل من السجل من الواقعة وعليه علامة القاضي أعلاه وخط الشاهدين أسفله 
وأعطي للخصم. 
انظرة الببفر الرائق 5/5 

(5) في (تء د. ز): نوع» بدلًا من قوله "النوع الأول". 

(0) قال في رسوم القضاة ( مبنية على الدعاوى ولابد من حكاية الدعوى في المحاضر) ص 177 . 

(8) في (ت. د. ز): ونوعء بدلا من قوله "النوع الثاني". 


-449- 


أما النوع الأول: اعلم" بأن المدعي إذا حضر مجلس القضاءء وأحضر مع 
نفسه رجلاء فإن عرفهم| القاضي ساهما باسمههما ونسبهماء وإِن لم يعرفههم|ا كتبت: 
حضر رجل ذكر أنه يسمى فلان بن فلان وكتبت”" حليته”» ثم كتبت وأحضر معه 
رجلا ذكر أنه يسمى فلان بن فلان وكتبت© حليته؛ وكذا إذا كان أحدهما رجلا 
والآخر امرأة فهو على ما ذكرناء والله الموفق. 
محضر في دعوى النكاح: 

إذا لم يكن للمرأة زوج“ [يكتب]” حضر رجل ذكر أنه يسمى [فلان]"» و" 
أحضر مع نفسه امرأة ذكرت أنها تسمى كذا بنت كذاء فادعى هذا الذي حضر على 
هذه التي أحضرها معه. أن هذه التي أحضرها معه امرأة هذا الذي حضر 
ومنكوحته وحلاله ومدخول بها منه بنكاح صحيح. زوجت نفسها منه حال كونها 
عاقلة بالغة خالية عن النكاح والعدة من جهة الغير» من هذا الذي حضر بمحضر 
من الشهود الأحرار البالغين العاقلين المسلمين على صداق كذاء وأن هذا الذي 
حضر في حال نفاذ تصرفاته في الوجوه كلها تزوجها في مجلس التزويج بحضرة 


)١(‏ في (ت): فاعلم. 

() في (ظ): وكتب. 

(") قال ابن منظور: يقال امرأة حاليه ومتحليه وحلّيت الرجل وصفت حليته. لسان العرب مادة 
(حلا) .191/1١5‏ 

(5) في (ظ): وكتب. 

(5) "زوج" سقط من (ظ). 

(5) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

0 المثبت من (تء د. ز)» وفي (الأصل): كذا فلان» وفي (ظ): فلان كذا. 

() في (ظ): أو. 


اوهعغ#- 


والتزوج» وفهموه ساعا كافيًا وفهًا شافيًا". 

وأن هذه التي أحضرها معه اليوم” امرأة هذا الذي حضر ومنكوحته وحلاله 
بحكم هذا النكاح المذكور فيه» وهي تمتنع عن طاعته في أحكام النكاح بغير حق, 
فواجب على هذه” التي أحضرها معه طاعة هذا الذي حضر في أحكام النكاح 
والانقياد في ذلك. وطالبها بذلك» وسأها مسألته". 

فإن لم يكن الزوج دخل بها لا يتعرض للدخولء وإن كان هذا العقد جرى 
بين هذا الذي حضر وبين وليها في حال كبرها بإذنها» كتبت: زوجها والدها فلان 
حال نفوذ تصرفاته في الوجوه كلها بأمرها. 


وإن كان [هذا ]© العقد [جرى بين هذا الذي حضر» وبين وكيلها كتبت 


زوجها من هذا الذي حضر وكيلها فلان» وإذا كان هذا" العقد]*» جرى في حال 


صغرها بين هل|» الذي حضر وبين والد [الصغيرة ]" كتبت: زوجها أبوها من 


.١51/ /5 رسوم القضاة ص١18. الفتاوى الهندية‎ 0١ ١ انظر:» المحيط البرهاني‎ )١( 
(؟) "اليوم" سقط من (د ز).‎ 

(") زاد في (د): المرأة. 

() انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص 75 . 
(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(5)"هذا" مقط من وبق ): 

(0) "هذا" سقط من (ظ). 

(6) في (د. ز): الذي. 

(9) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
)٠١(‏ "هذا" سقط من (ت). 

١‏ المثبت من (ت. د». زء ظ)» وفي (الأصل): الصغير. 


اهعغ#- 


عا 


فلان في حال صغرها بولاية الآبوة لما رآه كفوًا ل ما على صداق كذاء وهذا الصداق 
صداق مثلها”". 

وإن كان عقد النكاح جرى بين [والدي]” المتداعيين حال صغرهما كتبت: 
ادعى هذا الذي حضر أن هذه التي [أحضرها]”" معه امرأته/ وحلاله ومنكوحته. 
زوجها أبوها فلان في حال صغرها من هذا الذي حضر في حال نفاذ تصرفاته في 
الوجوه كلهاء بحضرة الشهود المرضيين تزويجًا [صحيحًا ]©» وأن والد“ هذا الذي 
حضرء وهو فلان» قبل هذا التزويج الموصوف لابنه هذا الذي حضر حال صغره 
في مجلس التزويج هذا بولاية الأبوة حال نفاذ تصرفاته في الوجوه كلها بحضرة 


أولئك الشهود في مجلس التزويج هذا قبولّا صحيحًاء ويتم ١‏ 0 إلى 600 


.475 انظر: كتاب الشروط و علوم الصكوك ص‎ )١( 

(0) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): والد. 

0 المثبت من (ت,ء د» زء ظ)» وني (الأصل): حضر وكيلها. 

(5) المثبت من (تء د زء ظ)» وفي (الأصل): شرعيًا. 

(0) في (ظ): والدي. 

9 "إلى آخره" سقط من (د. ز). 

90 انظر: المبسوط 5 ١05‏ . بدائع الصنائع 5/ 574» المحيط البرهاني »445/١١‏ الفتاوى الهندية 
لا" . 


لامع 


محضر في دفع هذه الدعوى: 

حضرت فلانة وأحضرت معها فلاناء فادعت هذه التي حضرت” على هذا 
الذي أحضرته معها في دفع دعواه قبلهاء أن هذا الذي أحضرته كان ادعى على هذه 
التي حضرتء وتعيد الدعوى من أوها [إلى]" آخرهاء ثم تقول: إن دعوى هذا 
الذي أحضرته قبلها النكاح هذا ساقطة من قبل أن هذه التي حضرت خلعت 
نفسها حال نفوذ تصرفاتها في الوجوه كلها في هذا النكاح المذكور فيه من هذا الذي 
أحضرته معها بتطليقة واحدة على صداقها ونفقة عدتها» وكل حق يجب للنساء على 
الأزواج قبل الخلع وبعد الخلع» وعلى براءة كل واحد منهما عن صاحبه من جميع 
الدعاوى والخصوماتء [وأن]” هذا الذي أحضرته [معها خلعها من" نفسه حال 
نفوذ تصرفاته في الوجوه كلها بتطليقة واحدة على الشرائط المذكورة فيه في مجلس 
الاختلاع هذا خلعًا صحيحًا خاليًا عن الشروط المفسدة والمعاني المبطلة» وآن“ هذا 
الذي أحضرته معها في دعوى هذا النكاح قبلها بعدما جرت بين هذه التي 
حضرت” وبين هذا الذي أحضرته]" هذه المخالعة الموصوفة مبطل غير محق» 
فواجب على هذا الذي أحضرته معها الكف عن هذه الدعوىء وطالبته بذلك 
وقشالته المبالة6©: 


)١(‏ في (ز): أحضرت. 

0 المثبت من (ت» د.ءز» ظ). وفي (الأصل): و. 

إفرة المثبت من (ت» د ).2 وفي (الأصل» ظ): فإن. 

(8) في (ظ): عن. 

(5) في (ظ): فإن. 

(5) في (ظ): أحضرت. 

0 المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() انظر: المحيط البرهاني »591//١١‏ الفتاوى الهندية 5/ 15/8. 


ثلامعغخ- 


محضر في دعوى النكاح على امرأة"" في يدي رجل يدعي نكاحها وهي تقر له بذلك: 
كتبت: حضر [فلان]" وأحضر مع نفسه امرأة ذكرت أنها تسمى فلانة» 
ورجلا ذكر أنه يسمى فلانّاء فادعى هذا الذي حضر على هذه المرأة التي أحضرها 
معه:' بحضرة هذا [الرجل ]" الذي أحضره معه. أن هذه التي أحضرها“* معه 
امرأة هذا الرجل الذي حضرء منكوحته” وحلاله بنكاح صحيح. وأنها خرجت 
عن طاعة هذا الذي حضرء وأن هذا الرجل الذي أحضرها معه يمنعها عن طاعة 
[هذا]" الذي حضرء والانقياد له في أحكام النكاح بغير حق» وبسبب منع هذا 
الذي أحضره معه تمتنع هي من طاعة هذا الذي حضر بغير حق في أحكام النكاح, 
فواجب على هذا الذي أحضره معه الكف عن هذا المنع» وواجب على هذه التي 
أحضرها معه طاعة هذا الذي حضر والانقياد له في أحكام النكاح؛ وطالب كل 
والخنل منه) لواف وسجال هشاأ تنما قحمتلة: فناجانت المدراة 
فقالت*: لست امرأة لهذا المدعي» ولست على طاعته. ولكني امرأة هذا الآخرء 


وأجاب الرجل الذي أحضره وقال: هذه المرأة متكوحتي وحلالي» وأنا محق في 


)١(‏ زاد في (دى ز): هي. 

(0) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(*) "معه" سقط من (ت). 

(؟) المثبت من (ت. د» ز) وساقط من (اللأصل» ظ) 

(5) زاد في (ظ): بحضرة هذا الذي أحضره معه أن هذه التي أحضرها. 
(5) "منكوحته" سقط من (د» زء ظ). 

0 المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(8) في (ظ): الجواب. 

(9) ني (د. ز): وقالت. 


ههعغ- 


منعها من هذا الذي حضرء [وأحضر]" المدعي هذا نفرًاء وذكر أنهم شهوده. 
وسأل/ القاضي الاستماع إلى شهادتهم؛ فشهد”” واحد بعد واحد على وفق دعوى 2 باهو 
المدعي بشهادة متفقة الألفاظ والمعاني» فالقاضي يقضي بالمرأة للمدعيء فإن أقام 
صاحب اليد البينة" على أن هذه منكوحته وحلاله» فالقاضي يقضي ببينة صاحب 
اليده وتندفع بها بينة المدعيء والخارج مع ذي اليد إذا أقاما البينة على النكاح مطلقًا 
من غير ذكر تاريخ» يقضي ببينة صاحب اليدء بخلاف الملك المطلق, ولو كان 
القاضي قضى للخارج [ببينة]"» ثم أقام صاحب اليد البينة هل يقضي ببينتها"“ 
صاحب اليد؟ فيه اختلاف المشايخ رحمة الله عليهم أجمعين”. 
محضر في إثبات [الصداق]" ديئًا في تركة الزوج": 
حضرت وأحضرت. فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته 


معها أن هذه [التى حضرت]" كانت امرأة فلان بن فلان والد هذا الذي أحضرته؛ 


)١(‏ المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) ني (د. ز): فشهدوا. 

(9) في (د» ز): بينة. 

(5) في (ت. د ز): بينة. 

(5) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): ببينته. 

() قال في المبسوط ( ولو تنازع رجلان في امرأة كل واحد منهما يدعي أنها امرأته ويقيم البينة» فإن 
كانت في بيت أحدهما وكان قد دخل بها فهي امرأته لما أن الترجيح يحصل باليد عند تعارض 
البينتين على العقدء ولآن تمكنه من الدخول بها أو من نقلها إلى بيته دليل سبق عقده ) 
6 . 
انظر: المحيط البرهاني /١١‏ 2499 تحفة الفقهاء ”/ 185» فتح القدير /1/ 7417. 

(0) المثبت من (ت,. د ز» ظ)؛ وني (الأصل): الصدقات. 

(0) "الزوج" سقط من (د). 

(4) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 


همهغع- 


وكانت منكوحته وحلاله بنكاح صحيح, وكان ها [عليه]" من بقية الصداق الذي 


اع 


4 


تزوجها عليه كذا" [دينارًا]” ديئًا لازمًا وحقا واجبًا وصداقًا ثابنًا بنكاح صحيح 
كان قامً) بينهماء وهكذا كان أقر فلان بن فلان حال صحته وجواز تصرفاته بهذه 
الدنانير المذكورة ديئًا على نفسه لهذه التي حضرت بسبب النكاح المذكور فيه إقرارًا 
صحيحًاء وصدقته هذه التي حضرت فيه خطايًا شفاهّاء ثم إنه توفي قبل أدائه شيئًا 
ما» من هذا الصداق المذكور فيه» وصار هذا الصداق المذكور فيه ديئًا في تركته 
لهذه التي حضرتء وخلف من الورثة امرأة له وهي هذه التي حضرت وابئًا لصلبه 
وهو هذا“ الذي أحضرته” معهاء لا وارث له سواهماء وخلف من التركة من 
جنس هذه الدنانير المذكورة [فيه]" في يد هذا الذي أحضرته معها مايفي بهذا 


الدين المذكور فيه وزيادة» والله الموفق للصواب©. 


)١(‏ المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

)١(‏ زاد في (د): كذا. 

29 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

0ن" مقطوو ف 0 

)كو اسم من 1ك 

() "أحضرته" سقط من (ت). 

0 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(8) في (زء ظ): يدي. 

(9) انظر: المحيط البرهاني /١١‏ 2000 رسوم القضاة ص187. الفتاوى الهندية 5/ .17١‏ 


همع 


عضر إنبات مهر ائثل: 

ادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته معها أنه كان زوّجها وليها 
فلان من هذا الذي أحضرته معها برضاها بشهادة [شهود]"' [عدول]" نكاحًا 
صحيحًاء ولم يسم لها مهرّاء فأوجب الشرع لها [مهر مثل]” نسائهاء وإن مهر مثلها 
كذا لأن آختها لأمها وأبيها“ فلانة كان مهرها كذاء وهذه التي حضرت تساويها 
في المال وتضاهيها في الال وتوازيها في السن والبكارة» وعصرها [مثل عصرها]“ 
في الرخص والغلاء ومصرهما واحد. فواجب على هذا الذي أحضرته معها أداء 
مثل هذه الدنانير إلى هذه التي حضرت إن" كان حرمها على نفسه. وإلا ف| 
يتعارف [تعجيله]" [دست بيهانا]“ لمحا من هذا القدر©". 


)١(‏ المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

(0) المثبت من (ت,. د زء ظ)»؛ وفي (الأصل): عدل. 

(9) المثبت من (ت,. د زء ظ)» وني (اللأصل): مهرًا كمثل. 

(5) في (تء زء ظ): لأبيها وأمها. 

(5) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

(5) في (ظ): وإن. 

(0) المثبت من (ت. زء ظ)» وفي (الأصلء د): تعجيلها. 

(8) المثبت من (ت,. د. ز)»؛ وفي (الأصل): دسيم|ناء وفي (ظ): دستيمابا. 

(9) في (دء ت): المقدار. 

)٠١(‏ قال في المحيط: ( إن لم يكن لما أخت ينظر إلى امرأة أخرى من نساء عشيرة الأب» من بقي مثلها 
في الحسن والجمال والسن والبكارة» ويشترط أن تكون تلك المرأة من بلدها أيضاً كا ذكرناء 
وإن لم يوجد من قوم أبيها امرأة ببذه الأوصاف يعتبر مهر مثلها من الأجانب في بلدتها ) 
ال/رامه. 
انظر: رسوم القضاة ص59١.‏ 


ل/اهمغخ- 


أ 


محضر في إثبات المتعة'": 

حضرت وأحضرت. فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته 
معها أنه تزوجهاء ول يسم لها مهرّاء ثم" طلقها قبل الدخول بهاء وقد وجب" لها 
عليه المتعة» وهي/ ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة*» فواجب عليه الخروج من 
ذلك©. 


)١(‏ المتعة في اللغة: من المتاع» وهو كل ما ينتفع به كالطعام وأثاث البيت» وأصل المتاع ما يتبلغ به من 

م د ا لسو د 

متعت المطلقة بكذا إذا أعطيتها إياه؛ لأنها تنتفع به وتتمتع به والمتعة اسم التمة 

اد اقش نل ل ل ل اق ب لعا 
عقب الطلاق» وإن اختلفوا في حكم ذلك؛ ومن ثم فيمكن الاقتصار على تعريف للجميع 
وهو: ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها. 

انظر: المصباح المنير ص 4557 طلبة الطلبة» ص 450.» المغرب» ص 5/8 7» وشرح حدود ابن 
عرفة» ص ”2.187 أسنى المطالب شرح روض الطالب 7/ »5١19‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج 
41 » مطالب أولي النهى في شرج غاية المنتهى 0/ ١7؟,.‏ المحلى بالآثار /٠١‏ ”. 

(0) زاد في (ت): إنه. 

(9) في (ت): وجبت. 

(5) قال في البدائع: ( وأما تفسير المتعة الواجبة » فقد قال أصحابنا : إنها ثلاثة أثواب درع» وخمارء 
وملحفة وهكذا روي عن الحسن . وسعيد بن المسيب » وعطاء » والشعبي» لقوله تعالى في آية 
ل ان ري جتاعل لشي )وتام العروس ل انر اولان 
لإيجاب الأثواب نظيرا في أصول الشرع » وهو الكسوة التي تجب لما حال قيام التكاح والعدة» 
وأدنى ما تكتسي به المرأة » وتستتر به عند الخروج ثلاثة أثواب) 7/ 5 7١‏ . 
انظر: المبسوط 5/ 57.» المداية /١‏ ه فتح القدير ”775/7 مجمع الأنهر »051١ /١‏ حاشية 
ابن عابدين /١‏ 709. 

(5) انظر: المحيط البرهاني »020١ /١١‏ رسوم القضاة ص .7٠١‏ الفتاوى الندية 5/ .11/١‏ 


-للرهغ- 


محضر في إثبات الخلوة": 

ادعت" أنه تزوجها بتزويج فلان وليها إياها منه برضاها على مهر كذا 
بشهادة عدول حضورء وأنه خلا بها خلوة صحيحة لا ثالث معهماء ولا مانع شرعا 
ولا طبعًا”» وأنه طلقها بعد ذلك تطليقة [بائنة]"» وهكذا أقر الزوج بذلك إقرارًا 


صحيحًاء فواجب عليه أداء مثل هذه الدنانير [إليها]*» والخروج عنها إليهاء 


)١(‏ من خلا المكان والشيء يخلو خلوا وخلاءً وأخلى المكان: إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه» وخلا 
الرجل وأخلى: وقع في مكان خال لا يزاحم فيه» وخلا الرجل بصاحبه وإليه ومعه. خلوا 
وخلاء وخلوة. والخلوة: الاسمء والخلو: المنفرد» وامرأة خالية ونساء خاليات: لا أزواج لمن 
ولا أولاد» والتخلي: التفرغ يقال: تخلى للعبادة وهو تفعل من الخلو. 
وعند الحنفية: هي التي لا يكون معها مانع من الوطء, لا حقيقي ولا شرعي ولا طبعي. 
والمانع الشرعي: أن يكون أحدهما صائاً صوم رمضانء أو محرما بحجة فريضة أو نفل أو 
عمرة» أو تكون المرأة حائضا أو نفساءء» فهذه موانع شرعية من الوطء. 
والمانع الحقيقي أو العقلي: أن يكون بها أو بأحدهما مرض أو عيب يقضي العقل بأنه يمنع من 
الوطء كالجذام والبرص في حقهماء أو يكون أحدهما صغيرا لا يجامع مثله أو صغيرة لا يجامع 
مثلهاء أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء؛ لأن الرتق والقرن يمنعان من الوطء. 
انظر: معجم تبذيب اللغة مادة «خ ل2 ٠١17 /١‏ » وبدائع الصنائع 5/ ,١75‏ حاشية ابن 
عابدين 4/ 770 . 

(1) المراد ادعت هذه التي حضرت,. على الذي أحضرته. 
انظر: رسوم القضاة ص7١7.‏ 

(") قال في المبسوط: ( حد الخلوة الصحيحة أن لا يكون هناك مانع يمنعه من وطئها طبعا ولا شرعا 
حتى إذا كان أحدهما مريضا مرضا يمنع الجاع أو صائ] في رمضان أو محرما أو كانت هي 
حائضا لا تصح الخلوة لقيام المانع طبعا أو شرعا) 0/ .١6١‏ 
انظر: تحفة الفقهاء 7/ 2755 مجمع الأنهر /١‏ 584» حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
.,/١‏ 

(5) المثبت من (ت. دء ز)» وفي (الأصل» ظ): ثابتة. 

(5) المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): إليه. 


-و8همعم- 


وطالبته بالجواب عنه". 
محضر في إثبات الحرمة الغليظة: 

ادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته معها أنها كانت امرأة هذا 
الذي أحضرته معهاء ومنكوحته ومدخولًا بها منه بنكاح صحيح. وها عليه من 
الصداق كذا درهمًا [أو]" كذا دينارًا دينًا لازمًا وحقا واجبًّا بسبب هذا التكاح» 


لع 


4 


وأن هذا الذي أحضرته معها حرمها على نفسه بثلاث تطليقات” حرمة غليظة لا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره» وهي الآن محرمة عليه مهذا السبب المذكور 
فيه» وأن هذا الذي أحضرته معها يمسكها حرامًا مع [علمه]" بهذه الحرمة. 
فواجب على هذا الذي أحضرته معها مفارقتها [والكف]“ عن إمساكها وتخلية 
سبيلهاء وأداء مثل صداقها الذي لا عليه» وإدرار نفقة العدة [عليها نفقة]" مثلها 
إلى أن تنقضى عدتهاء وطالبته. 


3 


وإن ادعت إقرار الزوج بالتطليقات الثلاث تكتب على نحو ما بينا غير أنك 
تكتت الإقرار”. 


. 1١/١ /5 انظر: رسوم القضاة ص7١ 5”. الفتاوى الهندية‎ )١( 
المثبت من (تء دء ز)» وفي (االأصلء ظ): و.‎ )( 
في (د. ز): طلقات.‎ )9( 
(؟) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الآصل): علة.‎ 
المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): وإلا كف.‎ )5( 
المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل).‎ )5( 
: إثبات الحرمة الغليظة بالطلاق له أحوال‎ )0( 
الأول : دعوى الحرمة بصريح ثلاث تطليقات.‎ 
الثاني : أن تدعي الحرمة بإقراره أنه طلقها ثلاثا.‎ 
الثالث: أن تدعي الحرمة عليه بثلاث تطليقات بسبب حلف قد حلف بثلاث تطليقاتها حال‎ 


-.5غم- 


محضر [فيه]" شهادة الشهود بالحرمة الغليظة: 

حضر مجلس القضاء بكورة كذا قوم ذكروا أنهم شهود حسبة» وهم فلان 
وفلان وفلان» يذكر أسماءهم وأنسابهم [وحلاهم]" ومصلياتهم» وأحضروا معهم 
رجلا ذكر” أنه يسمى فلاناء وامرأة ذكروا أنها تسمى فلانة» وشهد كل واحد 
[منهم]" [أن]“ هذا الرجل - وأشاروا إليه - أنه" طلق امرأته هذه - وأشاروا إلى 
المرأة - ثلاث تطليقات”. وأنه لا يفارقها ويمسكها حرامًاء فسئلاء والشهادة في 
هذه الصورة مقبولة بدون الدعوى؛ لأنها قامت على حق الله تعالى» وهو الحرمة. 


والله تعالى أعلم بالصواب". 


قيام النكاح بينهما أن لا يفعل كذاء وقد فعل ذلك الفعل المعين الذي حلف عليه» وحنث 
في يمينه» فنزل الطلقات الثلاثة المعلقة» وصارت هذه المرأة التى حضرت محرمة على هذا 
الذي أحضرته بثغلاث تطليقات بالسبب المذكور فيه. ْ 
انظر: المحيط البرهاني /١١‏ 007» بدائع الصنائع 5/ »١5‏ الفتاوى الهندية 5/ 11/١‏ . 
)١(‏ المثبت من (د» زء ظ) وساقط من (الأصل)» وفي (ت): في. 
(0) المثبت من (ت. د. زء ظ)» وفي (الأصل): وحلايهم. 
© وا(ت) :كرو 
(5) المثبت من (ت. د. ز» ظ)» وفي (الأصل): من. 
(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
() "أنه" سقط من (ت. د ز). 
(0) في (د. ز): طلقات. 
(0) انظر: المبسوط 5/ ».١155‏ المحيط البرهاني 507/١١‏ فتح القدير 5/ 170 ملتقى الأبحر 
“7/١‏ , الفتاوى المهندية 5/ 7/ا١.‏ 


-0- 


1ت 


محضر في إثبات الحرمة الغليظة على الغائب: 

وني [إثباتها]"» طريقان: 

أحدها: أن تدعي على رجل أنه كان لي على زوجي فلان ألف دينار” 
وتصفهاء وأناك ضمنت لي عن زوجي فلان هذا المذكور فيه أنه" حرّّمني على نفسه 
بثلاث تطليقات*» وإني أجزت هذا الضمان معلقًا بهذا الشرط في مجلس الضمان» 
ثم إن زوجي فلانًا حَرَّمني على نفسه بثلاث تطليقات”» وصارت” هذه الدنانير 
المذكورة فيه ديئًا لي عليك بحكم هذا الضمان" المذكور فيه» وأنت في علم من ذلك 
كله فواجب عليك الخروج من ذلك بأدائها إِليّ» والمدعى عليه/ يقر بالضمان كما 
ادعت وينكر العلم بوقوع هذه الحرمة” والله أعلم بالصواب. 
صورة المحضر: 

[أن يكتب]": حضرت وأحضرت فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي 


أحضرته» يذكر دعواها [على ]”" نحو ما [ذكرناه]”". 


() المثبت من (تء. دء زء ظ)» وفي (الآصل): إثبات. 

() في (ز): درهم. 

(9) زاد في (ت. زه ظ): إن. 

(:) ني (د. ز): طلقات. 

(6) في (د. ز): طلقات. 

(1) في (ز): فصارت. 

02370 زاد في (الأصل): وينكر العلم بوقوع. 

() فتجئ المرأة بشهود يشهدون على أن زوجها حرمها على نفسه بثلاث طلقات» فهذا هو صورة 
الدعوى. 
انظر: المحيط البرهاني /١١‏ 4 450 رسوم القضاة ص187. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

20 المثبت من (تء د» ز» ظ)» وفي (الأصل): إلى. 

0 المثبت من (ت. د. ز)» وني (الأصلء» ظ): ذكرنا. 


-20- 


والطريق الثاني: أن تدعي على رجل حاضر ضان نفقة العدة» إنك قد 
ضمنت لي" [نفقة ]” عدتي إن حرّمني زوجي على نفسه بثلاث تطليقات” إلى آخر 
ما ذكرناه©. 
صورة المحضر: 

حضرت وأحضرت [فادعت]*“ على هذا الذي أحضرته معهاء إلى آخر ما 
ذكرناه"©. 
محضر في فسخ اليمين المضافة: 

رجل حلف بطلاق كل امرأة يتزوجهاء واحتاج هذا الرجل إلى فسخ 
[هذه]" اليمين» ينبغي له أن يتزوج امرأة بتزويج وليها إياها إن كان لما ولي أو 
بتزويج القاضي إياها إن لم يكن [لها]“ ولي؛ حتى يصح هذا النكاح بالإجماع؛ ثم 
ترفع [المرأة]” الأمر إلى القاضي الحنفي» وتلتمس منه الكتاب إلى القاضي 
الشافعي» فالقاضي ال حنفي يكتب إلى القاضي [الشافعي ]”"”" في هذه الصورة: 


)١(‏ "لي" سقط من (د). 

(0) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9) في (د. ز): طلقات. 

(5) انظر: المحيط البرهاني /١١‏ 4500 رسوم القضاة ص85 1» الفتاوى الحندية 5/ 10/7. 

(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) ني (ت. د ز): قلناه. 

0 المثبت من (د» ز)» وفي (اللأصلء ت. ظ): هذا. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصل» ظ): الشفعوي. 

)١١(‏ لأن حلفه بطلاق كل امرأة يتزوجها منعقد في المذهب أما عند الشافعي فلا ينعقد. 
انظر: المحيط البرهاني .0١/1١١‏ انظر: ص718/7. 


0 


أطال الله تعالى بقاء الشيخ القاضي الإمام إلى آخر القابه» رفعت إل المسماة 
فلانة بنت فلان بن فلان" أن فلانًا تزوجهاء وقد كان حلف” قبل نكاحها بطلاق 
كل امرأة يتزوجها ثم تزوجها" بعد هذه اليمين ووقع [علّ]“ الطلاق» وصارت 
محرمة عليه بهذا السببء وأنه يمسكها حرامًا ولا يقصر يده عنهاء والتمست مني 
مكاتبة في ذلك» فأجبتها إلى ذلك» وكتبت هذا الكتاب إليه ليتفضل بالإصغاء إلى 
هذه الخصومة الواقعة بينهها على ما يؤدي إليه” اجتهاده ويقع عليه رأيه» وهو 
موفق في ذلك من الله تعالى. 
ثم إذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه تدعي هذه المرأة قبل المكتوب إليه على 
زوجها على نحو ما ذكرت عند القاضي الكاتب؛ فيقر الزوج بهذه اليمين وبهذا 
النكاحء إلا أنه يقول: إنها حلال لي ول يقع عليها الطلاق؛ ومعللا” بعدم انعقاد 
اليمين» فيقضي المكتوب إليه ببطلان هذه اليمين» وبقيام النكاح بينهم| أخدًا بقول 
من يقول ببطلان هذه اليمين من علماء" السلف رحمهم الله". 


وصورة السجل تأت في السجلات إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ "بن فلان" سقط من (د» ز). 

(؟) زادف (الأضل): من. 

(9) في (د» ز): تزوجني. 

(5) المثبت من (دء ز)» وفي (االلأصل, ت,. ظ): عليه. 

(0) في (د» ز): فصرت. 

(5) في (ت): عليه. 

(0) في (د. ز): تعللاء وفي (ظ): معللا. 

(4) "علماء" سقط من (ت). 

(9) انظر: المحيط البرهاني 0٠١ /١١‏ فتح القدير / 07”. العناية 4/ 5 ”"ء درر الحكام 2741/48 
الدر المختار ”/ /151/. 


- 


محضر في إثبات العنة”" للتفريق: 

حضرت وأحضرت. فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته 
معها أن هذه التي حضرت امرأة هذا الذي أحضرته معهاء وخلا بها" بنكاح 
صحيح. وأنها وجدته عنيئًا لا يصل إليهاء وهي بكر على حامهاء وأنها قد رفعت 
أمرها إلى القاضي» وأمهله القاضي سنة بعدما ثبت عند هذا القاضي أن الأمر كا 
ادعت بها هو طريق ثبوته» وقد انقضت السنة من وقت التأجيل» وهي بكر على 
حاماء وطالبته بالجواب وسألته المسألة» هذا وجه المحضر”. وسيأتي السجل في 
السجللات. 


)١(‏ العْنَّة لغة: مصدر عَنَّ ومنه قوهم عن له الشيء عنّا وعُنُونا إذا ظهر أمامه» واعترض» 
وانصرفء ومن هذا سمي العِنّين يننا لأنه يعن ذَكّره - يعترض - لِقْبّل المرأة عن يمينه 
وشاله فلا يقصده. 
والعِنّنَ في المذهب من لا يقدر على جماع النساء في الفرج خاصة:؛ أو يقدر على جماع التَّنّب ولا 
يقدر على جماع البكرء أو يقدر على جماع غير زوجته مع وجود الآلة» سواء أكانت الآلة تتدشر 
منه أم لاء وذلك لمانع كأن يكون كبير السن أو مسحورا أو ضعيفا في أصل خلقته. 
انظر: لسان العرب مادة «عنن» 17/ 540» والصحاح مادة «عنن2 .,5١157/١5‏ فتح القدير 
*/7"0. 

(؟) في (د» ز): وحلاله, بدلا من قوله "وخلا بها". 

() هذا المحضر في البكر أما الثيب فيحلف الزوج على الوصول إليهاء وهذا استحسان, والقياس 
أن يكون القول قول المرأة مع اليمين؛ لآنها تنكر الوصول إليها.وجه الاستحسان: أنه إن كانت 
تدعي الوصول إليهاء ولكنه ينكرء حق التفريق» فيحلف لذلكء ثم إذا حلف الزوج استحساناء 
إن حلف ثبت وصوله فلا يؤجل» وإن نكل صار مقرًّا بعدم الوصول إليه» فيؤجل سنة. 
انظر: رسوم القضاة ص8١‏ ”. بدائع الصنائع 7/ 0777 فتح القدير 5/ »١417‏ الفتاوى الهندية 
كلهم ١‏ . 


-ه56غع- 


محضر في" دعوى النسب: 

ايا امرأة/ في يديه" صبي تدعي على رجل أن هذا الصبي ابنها من هذا الرجل؛ 
ولدته على فراشه حال قيام النكاح بينهماء وطالبته بنفقة الغلام وكسوته. حضرت 
وأحضرت. فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته معها أن هذا الصبي 
الذي في حجرها -وأشارت إليه - ابن هذا الذي أحضرته معهاء ولدته على فراشه 
حال قيام النكاح بينهماء فواجب على هذا الذي أحضرته معها إدرار" النفقة عليه 
والكسوة. إلى آخره*» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "في" سقط من (ظ). 

(5) في (ت): يدها. 

)ف (دان): إدزازة. 

(5) انظر: المحيط البرهاني /١١‏ "0517 بدائع الصنائع 7/ 117. الحداية /٠"‏ 176» الاختيار تعليل 
المختار ”/ “177» تبيين الحقائق 5/ 79" درر الحكام .٠١ ١/8‏ 


-55غ- 


محضر في دعوى رجل بالغ على رجل أنه ابنه: 

حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا 
الذي أحضره معه. ولدته أمه فلانة من هذا الذي حضر على فراشه حال قيام 
النكاح بينهماء وهو في علم من ذلك كله. فواجب'" عليه الاعتراف بنسبه'". 

والله أعلم. 
محضر في دعوى رجل على رجل أنه أبوه: 

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره [معه أن هذا الذي حضر ]” 
أبوه» وأنه ابن هذا الذي حضرء ولد على فراشه من امرأته فلانة حال قيام النكاح 
بينهم| إلى آخره. 

وأما دعوى الأخوة والعمومة» وما يتفرع عنهما فلا تصح. إلا إذا كان في 
طيها دعوى المال أو دعوى النفقة©. 


والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (ظ): فوجب. 

(؟) انظر: المحيط البرهاني /١١‏ 4015 رسوم القضاة ص 7١7‏ الفتاوى الحندية 5/ /ا/19. 
9 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) انظر: المحيط البرهاني /١١‏ 4015 رسوم القضاة ص 7١7‏ الفتاوى الحندية 5/ /ا/19. 


-/ا51ع- 


محضر في إثبات العصوبة": 

حضر مجلس القضاء في كورة بخارى قبل القاضي فلان رجل ذكر أنه يسمى 
أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر» وأحضر مع نفسه رجلا ذكر أنه يسمى أبا بكر 
ابن محمد [بن عمر ]”؛ فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن 
أسعد بن أحمد بن عبد الله بن عمر توفي» وخلف من الورثة زوجة له تسمى سارة 
بنت فلان بن فلان» وبننًا له تسمى سعادة» وابن عم له هذا الذي حضر. 

واعلم بأنه يشترط في دعوى بنوة العم» ودعوى العمومة النسبة إلى أن يقع 
الالتقاء إلى الجد الأعلى نحو أن يقول في صورتنا هذه: لما أن هذا الذي حضر ابن 
[عمر ]”» وأسعد المتوفى كان ابن أحمدء وأحمد والد هذا المتوفى مع عمر [والد 


هذا]“» الذي حضر كانا أخوين لأبء أبوهما عبد الله بن عمر» وخلف من التركة في 


)١(‏ تدور مادة ‏ اعصب» في اللغة حول معاني الإحاطة؛ والاجتاع» والضمء والشد...إلخ. يُقال: 
عصب بالشيء؛ إذا أحاط به» وعصب عل الشيء؛ أي: قبض عليه» وعصب القوم بفلان» أي: 
اجتمعوا حوله. وعصب الشثىء» أي: طواه. ولواه. وشله؛ فهو -أعني: الفعل (عصب)- 
يتعدى بنفسه وبحرف الجر. 1 1 

ويُقال: عصب الشجرة: إذا ضم ما تفرق من أغصاءها بحبل» وعصبهم الأمر» أي: ضمهم 
واشتد عليهم. 

و(عصًّب) بفتح الصاد وبكسرها بمعنى» يقال: عَصَبٍ -بالفتح والكسر- به القوم عصباء 
أي: اجتمعوا حوله. 

ولهذا قبل لبني الرجلء وقرابته من أبيه» أو قومه: عصبة -بفتح الصاد- لأنهم يحيطون به 
ويجتمعون حوله» ويتعصبون له» وينصرونه. 

انظر: المخخصص مادة اعصب» 8/5/”, المحكم والمحيط الأعظم مادة اعصب») 
07/١‏ :. لسان العرب مادة (اعصب) ١//ا١5.‏ 

(0) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(*) المثبت من (ت. د. زء ظ)» وفي (الأصل): عم. 

(؟) المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصلء» ت): وهذا. 


-55/- 


يدي هذا الذي أحضره [معه]" من الدنانير النيسابورية كذا دينارّاء وصار ذلك 
تجوت فيرانا غددتنيق هع لامعل فزاتضن الله تغنال؟ لمر أةالكيقه وللبت 
النصف. والباقي لابن العم هذاء أصل المسألة من ثانية» للمرأة الثمن سهم”. 
وللبنت النصف أربعة”"» والباقي وذلك ثلاثة لابن العم. وهذا الذي أحضره في 
علم من ذلك كله. فواجب عليه تسليم” نصيبه من ذلكء, وذلك ثلاثة من ثانية» 
وطالبه بذلك وسأله المسألة©. 


محضر في إثبات الوقف: 

حضر فلان المتولي لأمور أوقاف كذاء ثابت التولية فيه في مجلس الحكم. 
وأحضر/ مع نفسه رجلا ذكر أنه يسمى كذاء فادعى هذا الذي حضر على هذا 
الذي أحضره معه جميع ما تضمنه صك صدقة. أورده» وهذه نسخته» ويدسخ 
الصك من أوله إلى آخره» ثم يكتب: ادعى جميع ما تضمنه هذا الصك من وقف 
فلان بن فلان هذاء هذه الضيعة المحدودة في هذا الصك الذي نسخ في هذا المحضر 
من خالص ماله وملكه على الشرائط المذكورة [والسبيل ]”" فيه ىا نطق به هذا 
الصك المحول نسخته إلى هذا المحضر من أوله إلى آخره» وكون جميع هذه الضيعة 


)١(‏ المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() في (ت): من. 

(") زاد في (ت): واحد. 

(5) زاد في (الأصل): أسهم. 

(5) في (ظ): تسلم. 

(5) انظر: المحيط البرهاني /١١‏ 515. البحر الرائق /٠‏ ”/اء حاشية ابن عابدين 1/ 44» تكملة رد 
المحتار .61٠١ /١‏ 

(0) المثبت من (د» ز» ظ)»؛ وني (اللأصلء؛ ت): والسبل. 

(4) في (د» ز): والسبل المذكورة: بدلا من قوله "المذكورة والسبيل". 

() ني (د. ز): يطلق. 


-459- 


6ت 


المحدودة فيه ملكا لهذا المتصدق وفي يده”"» إلى أن وقفها وسلمها إلى المتولي لأمور 
الوقف فلانء وقبله" القيم عليهاء والمتولي لأمورهاء فقبضها منه قبضًا صحيحًاء 
وإنها اليوم صدقة موقوفة لله تعالى» وهي في يد” هذا الذي أحضره بغير حق. 
وطالبه بالجواب عن ذلك» وسأل مسألته©. 

وإن كان الوقف يحتاج إلى إثباته بالشهرة ولا صلك له كتبت: حضر فلان 
المأذون له في إثبات الوقفية المنسوبة إلى فلان من جهة الحكم, وأحضر معه فلاناء 
فادعى أن جنيع“ الضيعة بحدودها وحقوقها موقوفة عن فلان وقمًا صحيحًا 
مؤْبدًا من ماله وملكه مسلً إلى المتولي على أولاده. و[على]” أولاد أولاده أبدًَا ما 
تناسلواء وآخره على فقراء المسلمين» وأن جميع ذلك في يد هذا الذي أحضره بغير 
حق, فواجب عليه تسليمه إليه» وطالبه بالجواب [عن ذلك ]"7. 


)١(‏ ني (د. ز): يديه. 

(0) في (د. ز): فقبله. 

(9) في (د» ز): يدي. 

() قال في رسوم القضاة: ( فإن كان المدعي عليه الواقف ويريد المتولي التسجيل على ظهر صك 
الصدقة كتب: ( وأنه بدا لهذا الواقف في الرجوع فيه متأولا أن الصدقة غير لازمة» وأحدث 
يده فيهاء وأن الواجب عليه قصر يده عنها وتسليمها إليه ليراعي فيها شرط الصدقة ) ص 
/1. 
انظر: المحيط البرهاني »511//١١‏ والفتاوى الهندية 5/ 187. 

(5) زاد في (ت): هذه. 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) المثبت من (د. زء ظ)» وني (الأصل): عنه» وفي (ت): في ذلك. 

(8) انظر: رسوم القضاة ص »١19/8‏ ددر الحكام ”/ ١57‏ مجمع الأخهر ؟/ "551. 


دو/ا م 


محضر في إثبات الرق”: 

حضر مجلس القضاء فلان وأحضر معهغلامًا تركيًا يسمى فلانًا [و]" 
تحليه» أو جارية تركية وتحليهاء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره” 
[معه]" أنه تملوكه وعبده أو تملوكته وجاريته» وأنه يمتنع عن طاعته [فوجب”“ 
علية طاعتة]" والمقام معه": والله أعلم. 


)١(‏ الرق في اللغة: عبارة عن الضعفء يقال: ثوب رقيق - أي ضعيف النسج.ء ومنه رقة القلب. 
والرق: العبودية. 
واصطلاحًا: ضعف حكمي به يصير المرء عرضة للتملك والابتذال فيملك الإنسان 
بالاستيلاء ىا يملك الصيد وسائر المباحات. 
انظر: الصحاح مادة «ر ق ق24 5/ 15487» التعاريف للمناوى "1١/١‏ التعريفات» 
للجرجان ص19 

المثبت من (ت. د ز» ظ)» وني (الأصل): أو. 

() "الذي حضرعل هذا الذي أحضره"سقط من (ظ). 

(5) المثبت من (ت)» وساقط من (الأصلء د ز» ظ). 

(5) ني (د. ز): فواجب. 

(5) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

0 انظر: رسوم القضاة ص1817» الفتاوى الهندية 5/ .18٠١‏ 


2-5 


محضر في إثبات العتق": 

ادعى هذا الرجل” الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أنه كان مملوكه؛ 
وأنه أعتقة عنقا كارتا بخان | لوه انث مال وأنه الآن عفر ذا التسبي» ونه تيده 
ويسترقه بغير حق» فواجب عليه قصر يده عنه"» وسأل مسألته" عنه©. 

وإن ادعى حرية الأصل [كتبت: ادعى ]" هذا الذي حضر على هذا الذي 
أحضره معه أنه حر الأصلء حر الأبوين لم يجر عليهم| ولا عليه رق قطء وإن هذا 
الذي أحضره يسترقه ويستعبده بغير حق» فواجب عليه قصر يله عنه. 

وقيل: التعرض لحرية الأم في دعوى حرية الأصل ليست بشرط لصحة 
الدعوى؛ ألا ترى أن ولد المعذور“ [حر]” وإن كانت" الأم أمة. هكذا كان يقول 


والدي رحمه الله”". 


)١(‏ زاد في (ظ): إذا. 

(0) "الرجل" سقط من (ت,. د؛ ز). 

(9) انظر: رسوم القضاة ص/18. 

(5) ثبت في حاشية (د): قال في المحيط : ادعى رجل حرية الأصلء ولم يذكر اسم أمه واسم أب أمه 
يجوز. 

(5) "عنه" سقط من (ت). 

(5) المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وف (الأصل): كتب. 

0) في (ت): المغرور. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9) في (ت. د. ز): كان. 

)٠١(‏ قال في المحيط: ( فإن محمدًا - رحمه الله - ذكر في كتاب «الولاء»: إذا شهد الشهود أن هذا حر 
الأصل اكتفى به» ومن المشايخ من زعم فساد السجل؛ لأن المعتوق بالولد إن كان بعد عتق 
الأم كان الولد حرّاء وإن كان قبل ذلك لا يكون الولد حراء فإذا لم يبينوا ذلك في الدعوى 
والشهادة كيف يقضي بحرية الولد وبصحة السجل؟ ) 505/١١‏ . 


تت 


محضر في إثبات التدبير والاستيلاد: 
إذا وقعت الحاجة إلى إثبات التدبير أو الاستيلاد لا يمكن إثباته على ال مولى؛ 
لآنه لا يثبت له حق على المولى للحال» فالطريق في إثباته أن يبيعه المولى من رجل» 
فيدعي عليه المدبر أو أم الولد/ على هذا المثال: ادعى هذا الذي حضر على هذا 
الذي أحضره معه أنه كان تملوكًا لفلان» وأنه ديره وأعتقه عن دبر بعد وفاته لوجه 
الله تعالى» وابتغاء مرضاته من غير طمع في حطام الدنياء تدبيرًا صحيحًا من ماله 
وملكه. وإنه اليوم مدبره وتقول": إنه استولدها لو كان المدعي جارية ادعت أغها 
أم ولد لفلان" يسمى فلانًاء ولدته على فراشه وملكه. وأنها اليوم أم ولده. وأن 
هذا الذي أحضرته يسترقها ويستعبدها بغير حق» فواجب عليه قصر يده عنها". 
وطالبته بالجواب عنه". 
محضر في إثبات الرجوع في الهبة: 
حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي” أحضره معه أنه 


وهب له كذا هبة صحيحة مفرزة” ل 0 


)١(‏ في (تء د): أو تقولء وفي (ز): أو يقول. 

(0) في (ز): فلان. 

(9) في (ز): عليها. 

(5) انظر: فتاوى السغدي 5١1/١‏ »المبسوط 7/ /141, رسوم القضاة ص84 1. بدائع الصنائع 
4١ /5‏ الفتاوى المهندية 5/ 181. 

(5) "الذي" سقط من (د, ز). 

0 الإفراز في اللغة: التنحية» وهي عزل شيء عن شيء وتميبزه» ولا يمخرج استعمال الفقهاء عن 
ذلك. 
والإفراز واجب في العقود التي يشترط القبض للزومها أو تمامهاء وهي: الوقف. واطبة» 
والرهن» والقرضء إذا وردت على مشاع» على خلاف وتفصيل في ذلك تجده في أبوابه من كتب 


- 


ا 


محوزة" مقسومة» وأنه قبض ذلك منه في مجلس العقد قبضًا صحيحًاء وأنه الآن 
رجع في هبته» وأن هذا الموهوب له أن يمتنع عن تسليم" ذلك إليه بحق الرجوع؛ 
وطالبه بالجواب عن ذلك”. 
محضر في إثبات الشركة: 

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن كل واحد منهم| أحضر 
كذا دينارّاء [وخلطاهما]“ على أن يكون رأس مال كل واحد منههما| ما أحضرهء 
واشتركا بذلك شركة عنان أو شركة مفاوضة على أن يتصرفا فيه» ويتتصرف كل 
واحد منهماء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من ربح فهو بينههما على كذاء وأن 
جميع رأس المال حصل في يد هذا الذي أحضره. وأنه“ ربح عليه كذا بعدما تصرف 


فيه» فواجب عليه الخروج إليه من رأس ماله ومن كذا وكذا" من الربح. والله 


الفقه. 

انظر: المصباح المنير» مادة «فرز» (/571)» وتاج العروس مادة «فرز» »)2511/١0(‏ بدائع 
الصنائع */ 177. الحداية 0/ »5٠‏ حاشية ابن عابدين 7/ ١751؛‏ 5/ “217 تكملة حاشية ابن 
عابدين // 7 

)١(‏ قال ابن فارس: (الحاء والواو والزاء أصل واحدء وهو الجمع والتجمع. والحوز: الجمع وضم 
الشيء. وكل من ضم شيئا إلى نفسه من مال أو غير ذلك فقد حازه حوزا. ومحوزة أي مجموعة) 
مقاييس اللغة مادة (ح وز» .١١1//7‏ 
انظر: تاج العروس مادة «حوز» »15١ /١5‏ طلبة الطلبة» ص6 .٠١‏ 

(0) #6573 من تشليمه» لاهن قوله 'اعن تسليم ". 

(*) انظر: رسوم القضاة ص57١.‏ بداية المبتدي /١‏ 184» تبيين الحقائق 0/ 417» البحر الرائق 
,59٠ ///‏ الفتاوى الهندية 5/ .7١١‏ 

(5) المثبت من (ت» دءز» ظ )2 وفي (الأصل): وخلطا. 

(0) في (ز): فإنه. 

(5) ني (ت): ومن كذا. 


0 


5ت 


أعلم*". 
محضر في إثبات فسخ الوجارة": 

حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا 
الذي أحضره معه استأجر منه دارّاء ويحدهاء كذا مدة بكذا درهمّاء وأنه أجرها منه 
بهذه الشرائط وتقابضاء وأنه لحقه دين فادح ببينة قامت عليه في مجلس القضاء 
وحبس بهء ولا وفاء له إلا من ثمن الدار التي أجرها منه. وأنه فسخ منه” هذه 
الإجارة مبذا العذرء وأن على هذا المستأجر قصر يده عن هذه الدار» فواجب عليه 
تسليمها إليه» وطالبه بالجواب عنه. 

وكذا إذا كان المستأجر هو الذي يفسخ بعذر المرض والسفر وترك التجارة 
والإفلاس» وعذر المرض ظاهرء وترك التجارة والإفلاس يثبت بقوله. والسفر 
يثبت بالتعرف عن رفقته". 

فإذا كتب المحضر كتب على هذا المثال” إلى قوله: وأنه ركبه دين فادح» 


[وتكتب]": أنه بدا له في ترك التجارة [أو]" الخروج إلى السفر» أو حل به مرض» 


.19٠١ /8 المحيط البرهاني» حاشية ابن عابدين‎ .470 /١ انظر: الجامع الصغير‎ )١( 

() قال في رسوم القضاة قبل إيراد هذا المحضر: ( اعلم أن الإجارة تفسخ بالأعذار من جانبين» أما 
عذر المؤجر فلحوق دين فادح لا وفاء له إلا من ثمن الدار» وأما عذر المستأجر فلحوق 
الإفلاس والمرض وترك التجارة والسفر ) ص97١.‏ 

(") "منه" سقط من (تء؛ د). 

() انظر: المحيط البرهاني /١١‏ /ا/201 بداية المبتدي »197/١‏ تبيين الحقائق 0/ 2157 مجمع 
الضمانات ,.8١ /١‏ الفتاوى الهندية 711//5. 

(6) في (ز): المال. 

0 المثبت من (ت)»؛ وفي (الأصل» ظ): تكتبء وفي (د» ز): فتكتب. 

0 المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصلء ظ): و. 


و/اعخ#- 


أو لحقه إفلاسء وأنه فسخ الإجارة بهذه الأعذار» فواجب على هذا الذي أحضره 
رد ما استعجله من الأجرة. أو تقول: فواجب عليه استرداد هذه الدار منه. وأنه 
يمتنع من قبول هذا الفسخ, واسترداد هذه الدار منه» وطالبه بالجواب. 
محضر”"/ في إثبات الاستصناع": 

إذا دفع رجل إلى رجل” حديدًا أو نحاسًا ليصوغ له إناء» فإن وافق شرطه 
فلا خيار له ويلزمه» وإن خالف شرطه إن شاء ضمنه ولا أجر له والإناء للصانع» 
ومتى وافق شرطه كتبت: حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي 
أحضره معه أنه دفع إليه من النحاس كذا مناه وأنه أمره أن يصوغ له إناء كذا 
من صفته كيت وكيت بأجر كذاء وقد صاغ له هذا“ الإناء على وفق شرطه [وقد 
نقلا” الأجرة وأنه يمتنع من تسليم الإناء» فواجب عليه دفع الإناء إليه» وطالبه 
بالجواب عنه» وإن خالف شرطه كتبت: حضر» وأحضر معه”» فادعى هذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضره معه كذا ما من النحاس ليصوغ له إناء» من صفته 


كيت» وكيت بأجرة كذاء وأنه صاغ الإناء لا" على وفق شرطه]"» وقد أوفاه 


)١(‏ بياض في (ز). 

(؟) الاستصناع لغة: هو طلب الصنعة. 

واصطلاحًا: عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئاء فالعامل صانع» والمشتري مستصنع. 
انظر: طلبة الطلبة» ص ٠١9‏ . المبسوط 179/١7‏ » درر الحكام .١١5 /١‏ 

(9) زاد في (ز): إلى رجل. 

(5) "هذا" سقط من (ظ). 

(0) في (ت): نقده. 

(1) "معه" سقط من (د. ز» ظ). 

(0) "لا" سقط من (ت). 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 


-كلاع- 


الآجرة كلهاء فواجب عليه رد مثل هذا النحاس”» والآأجرة المبين قدرها”", والله 


)١(‏ في (تء د ز): نحاسه. وفي (ظ): النحاس.ء بدلا من قوله "هذا النحاس". 

(؟) صورة الاستصناع فهي أن يقول إنسان لصانع : اعمل لي خفاء أو آنية » من عندك بثمن كذاء 
ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته » فيقول الصانع : نعم وهو عقد غير لازم قبل العمل في 
الجانبين جميعا » بلا خلاف » حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع قبل العملء كالبيع 
المشروط فيه الخيار للمتبايعين : أن لكل واحد منهما الفسخ. 
انظر: المبسوط 65 85, بدائع الصنائع 5 »"١‏ فتح القدير6/ 457» تبيين الحقائق 2 
المحيط البرهاني .018/١١‏ البحر الرائق ”/ 185» مجمع الأنهر "/ ٠‏ الفتاوى المهندية 
511. 


لالاع- 


محضر في إثبات الوديعة" والعارية": 

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أنه أودع عنده كذاء أو 
يقول: أعاره» وأنه قبضه منه على سبيل الوديعة» أو يقول: على سبيل العارية» 
فواجب عليه التخلية بين الوديعة وبين هذا الذي حضر.ء وني العارية يقول: 


)١(‏ قال ابن فارس: (الواو والدال والعين: أصل واحد يدل على الترك والتخلية. 
والوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة» من الودع» وهو: الترك. 
قال ابن القطاع: ودعت الشيء ودعا: تركته. 
وابن السكيت» وجماعة غيره ينكرون المصدرء والماضي من «يدع» وقد ثبت في صحيح مسلمء 
«لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» وفي «سنن النسائي» من كلام رسول الله كيه «اتركوا 
الترك ما تركوكم؛ ودعوا الحبشة ما ودعوكم» (أخرجه أبو داود عن طريق الشيباني عن أبي 
سكينة» عن رجل من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم» وأخرجه النسائي في حديث طويل. 
قال الألباني: هذا إسناد لا بأس به في الشواهد. رجاله كلهم ثقات غير أبي سكينة. انظر: 
السلسلة الضعيفة .)2307١5‏ فكأنها سميت وديعة» أي: متروكة عند المودع . وأودعتك الشيء: 
جعلته عندك وديعة» وقبلته منك وديعة» فهو من الأضداد. 
وفي المذهب : توكيل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف. 
انظر: الصحاح مادة «ودع» 7/7 1795», مقاييس اللغة مادة «ودع45/752.» طلبة الطلبة» 
ص48. مجمع الأخهر ؟/ /7"1. 

0 العارية لغة: مشددة الياء على المشهور. وحكى الخطابي وغيره تخفيفهاء وجمعها: عواري 
بالتشديد والتخفيف. 
قال ابن فارس: (ويقال لا: العارة أيضاء قال الأزهري: هي مأخوذة من عار الشيء يعير: إذا 
تجح وا وسقي اتناك ضرت مارم وض نمز إل/القارةه تمعد الها رقا 
الجوهري: هي منسوبة إلى العار؛ لآن طلبها عار وعيب. 
وقيل: هي مشتقة من التعاورء من قوهم: اعتوروا الشيء» وتعاوروه. وتعوروه: إذا تداولوه 
بينهم. وحاصل الأمر أن العارية: تداول الثيء عارية: أعطاه إياه» فعل به مثل ما فعل صاحبه 
على أن يعيده. 
وني المذهب : تمليك المنافع بغير عوضء أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. 
انظر: الصحاح مادة (عور» »751١/7‏ لسان العرب مادة (عور) 5/ 23577 ومجمع الأخمر 
ان 


-ملاع- 


فواجب” ردها عليه”» إن كانت الوديعة قائمة» أو كانت العارية [قائمة» فإن" 
كانت]» مستهلكة فعليه أداء القيمة إليه بعد أن تقدر القيمة يوم الاستهلاك, 
ويطالبه* بالجواب عنه". 
محضر في إثبات الرهن: 

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أنه رهن عنده كذاء وتبين" 
صفته وقدره أو وزنه أو كيله. وصفته“ بكذا وكذا دينارًا رهنًا صحيحًا مفررًا 
مقسوماء وأنه ارتهنه منه بهذا المال» وقبض"” المرتهن جميع ذلك في [ مجلس ]”" الرهن 
قبضًا صحيحًاء وأنه قد أحضر هذا المال» فواجب عليه أخذه منه» ورد الرهن إليه» 
وطالبه بالجواب””". 


)١(‏ زاد في (ت. د ز): عليه. 

(؟) "عليه" سقط من (ت). 

5) في (د. زء ظ): وإن. 

(؟) المثبت من (ت. د ز»ء ظ) وساقط من (الأصل). 

(6) في (ت. دء ز): وطالبه. 

(5) انظر: رسوم القضاة ص 17/8 » حاشية ابن عابدين 1/ 2505 تكملة رد المحتار ١١5/5‏ . 

(0) في (ت. د» ز): ويبين. 

(0) في (ظ): بصفته. 

(9) زاد في (ت. د. ز): هذا. 

٠١‏ )المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): المجلس. 

١1١‏ قال في رسوم القضاة ( والأحسن والأحوط في ذلك أن يدعي عليه إقراره أنه ارتهن منه بدين 
معلوم كذاء وأنه أوفاه الدين بتمامه» حتى لا يصير مقرا بالدين فيلزمه الدين) ص 1794 . 
انظر: المحيط البرهاني »5717/١١‏ البحر الرائق 8/ 717/5» الفتاوى الحندية 5/ .7١١‏ 


-410/9- 


محضر في إثبات الغصب": 

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أنه غصب منه كذاء 
وتبين'" صفته أو قيمته أو كيله أو وزنه» وصفته قهرًا وقسرًا عليه" فواجب عليه 
[رد عينه]“ إن كان قاتّاء وقيمته إن كان هالكّاء فإن كان من ذوات الأمثال قلت: 
ومثله إن كان هالكّاء وطالبه بالجواب©. 
محضر في إثبات الشفعة: 

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أنه اشترى من فلان بن 
فلان جميع الكرم الذي هو ملك فلان بموضع كذاء ويحده”" [بحدوده الأربعة 
بحدوده]" وحقوقه بكذا درهمّاء وأنه باعه منه مبذا الثمن وتقابضاء وأنه شفيعه 


مدع رار حر باصيو الحم الحو بوكر سدوود لحر الي معو يه 


)١(‏ الغصب لغة: أخذ الشيء ظل يُقال: غصب الشيء يغصبه غصباً واغتصبه؛ فهو غاصب 
وغصبه على الشيء: قهره وغصبه منه» والاغتصاب مثله والشيء غصب (مصدر) عرف باسم 
الفعل لغلبته عليه كقولنا (قاضٍ عدل»» وني الحديث: أنه غصبها نفسهاء أراد أنه واقعها كرها 
فاستعاره للجماع. 
وفي المذهب الغصب : أخذ مال متقوم محترم من يد مالكه بلا إذنه» لا خفية. 
انظر: لسان العرب مادة اغصب»2 »15/8/١‏ المصباح المنير مادة اغصب» ص88 5» المغرب 
ص ٠‏ 5 "ء بدائع الصنائع /1/ ١57‏ . 

(0) في (ت. د. ز): ويبين. 

9 في (ت): وعليه» وفي (د» ز): وغلته. 

() المثبت من (ت. د)» وني (الأصلء ظ): رده وفي (ز): رد يمينه. 

(5) انظر: المبسوط /١١‏ 50. بدائع الصنائع ا/ ١99‏ . 

(5) في (ت,. د): وتحده. 

0 المثبت من (تء د» زء ظ)» وني (الأصل): بحدود أربعة بحدوده. 

(8) في (ت): شفيعها. 

(9) في (ز): جواز. 


دولرمة- 


الشفعة» هو المختار عند بعض المشايخ رحمهم الله وهذا المدعي حين علم بهذه 
الطلب» وقد أحضر هذا الثمن» وهذا المدعى عليه في علم من ذلك كله وطالبه 
بالجواب. 


وإن كان شفيعه بالشركة كتبت: وأنه شفيعه شفعة" شركة» [ وأن” كذا سه 

من ] كذا سه“ من هذه الضيعة مشاعا غير مقسوم ملكه وحقه/ . 07 
وإن كان شفيع خلطة كتبت: وأنه شفيعه شفعة خلطة» فإن له حق المرور في 

طريق هذا" المشتريء أو حق الشرب من نهر هذا المشتري”" [ إلى آخره ]". 

محضر في إثبات المزارعة: 
حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أنه أخذ 

من هذا الذي أحضره معه جميع الأرض التي بقرية كذا [من عمل كذا]" بحدودها 


مزارعة ثلاث سنين على أن يزرعها ببذره وبقره وأعوانه ما بدا له من الزرع”" من 


)١(‏ المثبت من (ت. د ز» ظ)؛ وفي (االأصل): وطلب. 

9 "كيد متهن (ز). 

(*) "وأن" سقط من (ظ). 

(5) المثبت من (ت. د» ز» ظ)» وساقط من (الأصل). 

(0) في (ز): سهمين. 

(5) "هذا" سقط من (ظ). 

(0) انظر: المحيط البرهاني »5١1/ /١١‏ حاشية ابن عابدين // 517 27 الفتاوى الهندية 5/5 .7١‏ 
(8) المثبت من (ت,. د ز)» وساقط من (الأصلء ظ). 

(9) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

)٠١(‏ من قوله "ثلاث سنين" إلى قوله "من الزرع" سقط من (ز). 


-81/غ- 


غلة الشتاء والصيف ويسقيه ويتعهده. على أن ما أخرج الله تعالى من ذلكء فهو 
بينهما نصفان مزارعة صحيحة. [وإنه دفع ذلك إليه مزارعة صحيحة ]' على هذا 
الشرط» فواجب عليه تسليم هذه الآأرض إليه بحق هذه المزارعة”". وطالبه 
بالجواب. 

وإن كان بعد الاستحصاد" كتبت المحضر إلى قوله: مزارعة صحيحة على 
هذا الشرطء وأنه" زرعها ببذره وبقره وأعوانه وأن جميع الخارج النابت فيها” 
بينهما بالشرط” نصفانء وأن هذا الذي أحضره معه يمنعه عن أخذ حصته من 
ذلك وهي كذاء وطالبه بالجواب. 

وعلى هذا دعوى المعاملة"» والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
كتاب المستورة إلى المزكي في التعرف عن أحوال الشهود: 

يكتب القاضي بعد التسمية في قطعة بياض: أيد الله الفقيه في الوقوف على 


أحوال نفر شهدوا عندي يوم كذا لفلان بن فلان على فلان بن فلان بدعواه كذا 


)١(‏ المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) في (ت): الزراعة. 

(") في (ز): اللاستحضار. 

(5) في (د. ز): وإن. 

(5) زاد في (ت): فهو. 

() زاد في (د» ز): بينهما. 

0 الخصومة بين المزارع ورب الأرض قد تقع قبل المزارعة» فإن كان قبل المزارعة» فإن)| تتوجه 
الخصومة إذا كان البذر من قبل المزارع» فأما إذا كان قبل رب الأرضء فلا تتوجه الخصومة؛ 
لأن لرب الأرض أن يمتنع عن المضي على المزارعة في هذه الصورة» ثم إذا كان البذر من قبل 
المزارع» وأراد إثبات المزارعة» يكتب في المحضركا ذكر المؤلف. 
انظر: المبسوط 77/ 55» المحيط البرهاني ١ /١١‏ بدائع الصنائع 5/ 185» الاختيار تعليل 
المختار ”/ 80» تبيين الحقائق 7/8/7 ”, الفتاوى الهندية .7١/8//5‏ 


-5485- 


ويصف الدعوى. ثم يقول: أثبت لك [أساميهم ]" آخر مستورتي هذه؛ لتتعرف 
عن أحوالهم وليعلمن"[ما]” صح عندك من أحوالهم من العدالة لآقف عليه. 
ويكون العمل فيه بالحسبة" إن شاء الله تعالى» ثم يكتب أساء الشهود فلان بن 
فلان حليته كذا ومحلته كذا© ومصلاه مسجد كذا. 


)١(‏ المثبت من (تء د ز)» وفي (الأصلء ظ): أسماءهم. 
(0)في(ت): ولتعلمني» وفي (د. ز): لتعلمني. 

9 المثبت من (ت»ء د» زظ)» وني (الأصلء ظ): بما. 
(5) في (د): بحسبته» وفي (ز): بحسبة. 


)2 زاد في (ت): ومتجره» وزاد في (د. ز): ومتجره كذا. 


- 


/اةةب 


جواب المزكي: 

أن يرتبهم على ثلاث مراتب أعلاها جائز الشهادة أو عدل. قال شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: لا يكتفى بمجرد قوله عدل مالم يقل: عدل 
مقبول الشهادة لجواز أن يكون عدلَا ولا يكون مقبول الشهادة؛ لأن العدالة هي 
الانزجار عن تعاطي ما يعتقده الإنسان محظور دينه» وجاز أن يكون الشخص بهبذه 
المثابة ولا تقبل شهادته بأن يكون محدودًا في قذف بعد التوبة"» والمرتبة الثانية: ثقة» 
[والمزتبة ]1 الغالثة: مستور© والمستون هو الفاسسق» والثقة من لا تقبل شهادته لا 
لفسقه ولكن لغفلة أو نحوها*» وبعض القضاة يقيمون كل ثقتين مقام عدل» كذا 
ذكره الشيخ الإمام الحاكم السمرقندي رحمه الله*» والمستور” في عرف مشايخنا 
رحمهم الله: من لم يعرف حاله/ [لا]" بالديانة ولا بالدعارة". 


)١(‏ المحدود في قذف إذا تاب قد يكون عدلاء مع أنه لا تجوز شهادة كل واحد منهماء وقال بذلك 
علاء الدين السمرقندي والكاساني ومنلا خسرو. 
انظر: تحفة الفقهاء ”/ ٠/ا”ء‏ بدائع الصنائع 1/ ١١‏ درر الحكام .7١8/8‏ 

(0) المثبت من (تء دء ز)» وفي (اللأصلء ظ): و. 

() زاد في (ت): الحال. 

(5) انظر: رسوم القضاة ص9١١.‏ 

(6) انظر: المبسوط 9/ 85 بتصرف. 

)١‏ زاد في (ت): الحال. 

(0) المثبت من (ت. د» ظ)؛ وفي (اللأصلء ز): إلا. 

(8) انظر: المصباح المنير مادة (دعر) 7/ 7717 . 


خع 4 - 


محضر في إثبات دعوى المناسخة": 

وصورتها رجل مات وخلف [ورثة ]"» ثم مات واحد من ورثته وخلف 
ورثة» ثم مات واحد" من ورثته [وخلف ورثته ثم واحد من ورثته]"» وخلف 
ورثة". 

فالكاتب يكتب: حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي 


أحضره معه أن جميع المنزل المبني» ويذكر صفته وموضعه وحدوهه بتهامه» كان 


لع 


0 


في حال حياته» إلى أن توفي و : خلف من الورثة امرأة كانت له تسمى فلانة بدت 


فلان» وابئّ" لصلبه» وهو هذا الذي حضرء وابنتين له لصلبه تسمى إحداهما فلانة 


)١(‏ تَاسَحَ مُنَاسَحْة كخاصم مخاصمة؛ وجمعه: مناسخات. وتَاسَح: فاعل من التَسْخْ. 
قال الجوهري: التناسخ في الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة» وأصل الميراث قائم لم يقسم. 
قال في اللسان: التناسخ في الفرائض والميراث أن تموت ورثة بعد ورثة» وأصل الميراث قائم لم 
يقسم. وكذلك تناسخ الأزمنة والقرن بعد القرن. 

و المناسخه أن يموت إنسان عن مال ورثته» فقبل أن يقسم بينهم مات بعضهم فصار نصيبه 
لغيره فتقسم الميراثان على أنصباء الباقين 
انظر: الصحاح مادة «نسخ» 7/1١‏ 7777, لسان العرب مادة #نسخ». 

0 المثبت من (تء د ز)» وفي (الأصلء ظ): ورثته. 

(9) في (ز): أحد. 

(5) المثبت من (ظ).؛ وني (الأصل): وخلف ورثته» وسقط من (ت,. د, ز). 

(5) المناسخة : أن يموت بعض الورثة قبل القسمة. والأصل فيه أن تصحح فريضة الميت الأول 
وتصحح فريضة الميت الثاني » فإن انقسم نصيب الميت الثاني من فريضة الأول على ورثنه فقد 
صحت المسألتان. 
انظر المبسوط ٠00 /٠‏ الاختيار تعليل المختار 5/ 4 »١7‏ تبيين الحقائق 5/ »15٠١‏ مجمع الأهر 
١ /5‏ "07, حاشية ابن عابدين 5/ .8١ ١‏ 

() زاد في (ت. د. ز): له. 


دهمل:- 


والأخرى منهما تسمى فلانة بنت فلان" لا وارث له" سواهم. وخلف من التركة 
مهاه هذا انول المعدود قنءة وضا رهنو بموتة ميزنا عده لورعة بهو لاء 
[المسمين]“ [فيه]" على فرائض الله تعالى؛ للمرأة الثمن والباقي للأولاد للذكر 
مثل حظ الأنثيين» أصل الفريضة من ثانية» وقسمتها من اثنين وثلاثين» للمرأة 
منها أربعة أسهم. [وللابن]” منها أربعة عشر سهًاء ولكل بنت منههما" سبعة» ثم 
توفيت امرأة المتوفى هذاء وهي فلانة» قبل القسمة”"» وخلفت من الورثة 
اتاو وهم: هذا الذي حضر وأختاه هاتان [المسماتان]”" لا وارث لها 
سواهم» وصارت حصتهاء وهي أربعة [أسهم]”" من اثنين وثلاثين سههً ميرانًا 
بين ورثتها هؤلاء على فرائض الله تعالى؛ للذكر مثل حظ الأنثيين» للابن منها 
سهمان. ولكل بنت”" سهمء ثم توفيت إحدى البنتين [هاتين ]*" المذكورتين قبل 


)١(‏ '"'بنت فلان" سقط من (ت. د» ز» ظ). 

(0) زاد في (الأصلء ظ): غيرهم. 

(9) في (ظ): المحد. 

(5) "فيه" سقط من (تء د» ز). 

(5) المثبت من (ت. د زء ظ)»؛ وني (الأصل): المسلمين. 

(1) "فيه" سقط من (ت). 

0 المثبت من (تء د» زء ظ)» وني (الأصل): والابن. 

() في (ت): منهاء وسقط من (د» ز). 

(9) في (ظ): التسمية. 

9١‏ ) زاد في (الأصلء ظ): لهاء والصحيح ما أثبت من (ت. د. ز). 
0 المثبت من (د» ز)» وني (الأصل» ت». ظ): المسميتان» وزاد في (ظ): فيه. 
(7١)المخامن‏ (قودزة ظ)ؤاوق(الأصل) الشهن. 

1 ) زاد في (د): منها. 

)١15(‏ المثبت من (تء دء ز)» وفي (اللأصلء ظ): الهاتين. 
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1 


قبض حصتها المذكورة فيه» وذلك ثانية أسهم من اثنين وثلاثين سهًا من هذا 
المنزل المحدود فيه سبعة أسهم من" الفريضة الأولى» وسهم واحد من الفريضة 
الثانية» وخلفت من الورثة بننّا لها تسمى فلانة بنت فلان وأحَا لأب وأم هذا 
الذي حضر وأخمًالها لآب وأم» وهي فلانة هذه المذكورة فيه. لا وارث لها 
سواهم» وصارت" جميع [حصتها]” المذكورة فيه من هذا المنزل المحدود فيه 
بموتها ميرانًا عنها لورثتها هؤلاء [المسمين]" فيه على فرائض الله تعالى؛ للبنت 
النصف والباقي للأخ والأخت لأب وأم*» للذكر مثل حظ الأنثيين» أصل 
الفريضة من اثنين وقسمتها من ستة» للبنت منها ثلاثة أسهم. وللأخ منها سهمان. 
وللآخت منها سهم”, وم" يستقم نصيبها من التركتين جميعًا على ورثتها المسمين 
فيه» وكان بين فريضتها [ونصيبها]' موافقة/ بالنصف. فضربنا نصف فريضتهاء 
وذلك ثلاثة أسهم في الفريضة الأولى» وهي اثنان وثلاثون فبلغ سّّ 
وكان لفلانة المتوفاة الثانية» هذه ثانية أسهم ضربناها فيم| ضربنا في الفريضة 


وتسعين» 


الآول» وذلك ثلاثة؛ فيصير أربعة وعشرين فيستقيم على ورثتهاء وكان لابنتها 


)١(‏ زادفي (ت. د ز): أصل. 

ه64 في (ت. د ز): وصار. 

(9) في (الأصلء ظ): حصة هذه. 

(5) المثبت من (ت. دء زء ظ)ء وفي (الأصل): المسلمين. 
(0) "لأب وأم" سقط من (ت). 

(5) زاد في (ت): واحد. 

(0) في (د): فلم. 

(8) المثبت من (ت. دء ز)» وفي (الأصل» ظ): ونصيبه. 
(9) في (تء د ز): الثالثة. 


لامع - 


المساة فلانة ثلاثة من فريضتها ضربناها في وفق نصيبها وذلك أربعة؛ فيصير" اثني 
عشرء وكان للأخ المسمى فيه سهمان من فريضتها [فضربناهما]" في وفق النصيب 
وذلك أربعة؛ فيصير ثانية» وكان للأخت سهم” ضربناه في وفق النصيب وذلك 
أربعة [فيصير أربعة]*“ فكانت لماء وكان للأخ» وهو الابن في الفريضة الأولى ستة 
عشر ضربناه في وفق الفريضة» وذلك ثلاثة؛ فيصير ثانية وأربعين ضممناه إلى ما 
صار له من نصيب المتوفاة الثالثة» وذلك ثانية فيصير ستة وخمسين”*» واليوم ستة 
وخحمسون سه" من ستة وتسعين سهًا من هذا المنزل المحدود فيه» ملك هذا الذي 
حضرء [وحقه]" بالأسباب المذكورة فيه و“ في يد هذا الذي أحضره معه بغير 
حقء وهو ني علم من ذلك» فواجب على [هذا]” الذي أحضره معه قصر يديه" 
عن”"' حصص هذا الذي حضر من هذا المنزل المذكور فيه» وتسليمها إلى هذا 


الذي حضرء وطالبه بالجواب عن ذلك”". 


() ني (د): فتصير. 

(0) المثبت من (ت. د. ز» ظ)» وني (اللأصل): فضربناها. 
(9) زاد في (ت): واحد. 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(0) في (ظ): وخمسون. 

() "سينا" سقط مق (نك): 

(0) المثبت من (ت,. د زء ظ)؛ وفي (الأصل): حقه. 
(0) "و" سقط من (د, ز). 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(١)فىي(ت,هد‏ ز): يده. 

)1١(‏ في (ظ): على. 

انظر: رسوم القضاة ص58١.‏ 
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محضر في إثبات الدين: 
حضر وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي" أحضره معه أن له 
عليه» وفي رقبته كذا كذا دينارّاء ويذكر الصفة والوزن, ثم يقول: ديئًا لازمًا وحقا 


احدف 


واجبّاء هذا إذا كان دينًا مطلقاء وإن [ييّدَت]”© السببء» قلت: [ثمن ]” الحبار أو 
البرذون الذي اشتراه منه به» وقبضه شراء صحيحًاء [وقبضًا صحيحًا]©» فواجب 
عليه إيفاؤه؛ وطالبه بالجواب”. 
محضر في إثبات ملكية المحدود: 

فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن جميع الأرض التي 
[موضعها]" في [قرية]” كذاء في ناحية منها تدعى بكذا"» وشربها من نهر كذاء 
[من]”" عمل كذاء من قرى كورة كذاء وتذكر الحدود. ثم تذكر بحدودها"" كلها 


وحقوقها ومرافقهاء ملك هذا الذي حضر» وحقه عن [زيدي ]”" هذا الذي 


(١)"حضر‏ على هذا الذي" سقط من (د. ز). 

(9) المثبت من (ت,. د» ز)؛ وفي (الأصل» ظ): يثبت. 
(9) المثبت من (تء د» ز)» وفي (الأصل» ظ): ثم. 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(0) في (ت): إنقاذه. 

() انظر: رسوم القضاة ص 187» فتح القدير 5/ »١55‏ الفتاوى الهندية 5/ .11١‏ 
0 المثبت من (ت,ء د» زء ظ)» وني (الأصل): فوضعها. 
() المثبت من (ت,. د» زء ظ)؛ وني (الأصل): أرض. 
() في (د. ز): كذا. 

)لمشت من (داز:ظ) :وف :(الأصل» ت): فى: 
() ف (د ز): محدودها. 

(١1)في(د.ز):‏ وفي. 

1) المثبت من (تء دء ز» ظ)» وفي (الأصل): يله. 
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:تت 


أحضره معه بغير حق» فواجب على هذا الذي أحضره معه قصر يله عنه. 

ولو ادعى المحدود بسبب ذكرت السببء ثم بنيت" عليه ما قلناه» والله تعالى 
أعلو". 
محضر في إثبات [التخدير]": 

حضر فلان وكيل فلانة» ثابت الوكالة عنها في الدعاوى والخصومات وإقامة 
الحجج والبينات» وأحضر معه فلانّاء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي 
أحضره معه» في دفع دعواه قبل موكلته إحضارها مجلس الحكم لجواب دعواه 
ادعى عليه في دفع [هذه]“ الدعوى أنها لمحدرة غير برزة» لا تخرج”/ من منزها 
لحاجة قطء وأنه مبطل في دعواه إحضارها مجلس الحكم بغير حق. فواجب عليه 
الكف عن دعوى الإحضارء وطالبه بالجواب”". 


)١(‏ في (ت): قلناه» وفي (د» ز): بينت. 
(5) انظر: المبسوط 70/ »17١‏ الحداية 7/ »175١‏ فتح القدير 1/ 275817 الفتاوى الندية 5/ 186. 
(") المثبت من (ت,. دء ز)»؛ وني (الأصلء» ظ): التحديد. 

(5) زاد في (ت): قصر يله عنه. 

(5) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الآصل): هذا. 

(5) "لا تخرج" سقط من (ز). 

0 انظر: رسوم القضاة ص5 ١؟.‏ 
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محضر في إثبات القود": 

حضر” وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على”” هذا الذي أحضره معه أنه 
قتل أباه [فلان]” عمدًا بغير حق بالمحدود". وجأه" به وجرحه وهلك من ذلك 
الضرب ساعتئذ» ووجب” القصاصء وخلف هذا المقتول من الورثة هذا الذي 
حضر ابنًا له من صلبه لا وارث له سواه؛ وأن له حق [استيفاء]”" القصاص في 
الشرع. فواجب على هذا الذي أحضره معه التمكين من”" استيفاء القصاص [إلى 


آخره؛ وكذلك هذا في كل ما يجب فيه القصاص ]720". 


)١(‏ قال ابن فارس: (القاف والواو والدال أصل صحيح يدل على امتداد في الشيء؛ ويكون ذلك 
امتدادا على وجه الأرض وفي الحواء. والقود: قتل القاتل بالقتيل» وسمي قودا لأنه يقاد إليه) 
مقاييس اللغة مادة «قود) 0/ 27/8 794. 

9) "عه" مقط من ((). 

(9) في (د): أن. 

(5) في (ز): أحضره أنء بدلا من قوله "حضر على". 

(0) "أنه"سقط من (د» ز)» وفي (ت): أن. 

(0) المثبت من (ت. د» ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

(0) في (د. ظ): بالمحدد. 

(6) في (ظ): وجاً. 

(9) زاد في (ت. دء ز): عليه. 

(1) اميت من (هه دواز.ظ)«*وق (الأضل) الاستيفاء: 

)١1١(‏ من قوله "استيفاء القصاص" إلى قوله "التمكين من" سقط من (د. ز). 

0 المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

)١‏ انظر: تحفة الفقهاء 7/ 44» تبيين الحقائق 5/ .١159‏ البحر الرائق 8/ 7/8 ", الفتاوى الحندية 
١/5‏ . 
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محضر في إثبات الدية"": 
ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه 
قتل أباه خطأء فإنه كان رمى بسهم ذي نصل من [الحديد]” إلى صيد قد رآه 
فأصاب ذلك السهم أباه فجرحه فيات من ذلك ساعتئذء أو لم [يقل]” فمات من 
ذلك, بل قال فهات» فوجب دية هذا المقتول على هذا القاتل وعلى عاقلته”:. وهي 
عشرة آلاف درهم فضة. أو ألف دينار أحمر خالص جيد موزون بوزن مثاقيل مكة. 


أو مائة من الإبل عشرون بنت مخاض»ء [وعشرون ابن لمحاض ]“» وعشرون بدت 


)١(‏ قال ابن فارس: (الواو والدال والحرف المعتل: ثلاث كلمات غير منقاسة: الأولى ودى الفرس 
ليضرب أو يبولء إذا أدل. ومنه الودي: ماء يخرج من الإنسان كالمذي. 
والثانية: وديت الرجل أديه دية. 
والثالثة: الودي: صغار الفسلان. 
والدية: حق القتيل» وقد وديته وديا. الجوهري: الدية واحدة الديات» والحاء عوض من الواوء 
تقول: وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته؛ واتديت أي أخذت ديته؛ 
وعرفها السرخسي بأنها: مال يؤدى في مقابلة متلف ليس بوال» وهو النفس. 
وعرفها الزيلعي بأنها: اسم للمال الذي هو بدل النفس» وهو مصدر؛ يقال: ودى القاتل 
المقتول: إذا أعطى وليه ذلك؛ سمي ذلك المال بالدية تسمية للمفعول بالمصدر. 
وعرفها ابن عابدين بأنها: اسم للمال الذي هو بدل النفسء لا تسمية للمفعول بالمصدر؛ لأنه 
أن امتقو لات الشراعية: 
نظر: مقاييس اللغة مادة«ودى)48.91//56.لسان العرب مادة «ودي) 0787/١6‏ 
المبسوط 09/77. تبيين الحقائق ”/ »١77‏ حاشية ابن عابدين /١٠١‏ 7570). 

() المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصل, ظ): حديد. 

المثبت من (تء دء ز» ظ)» وني (الأصل): يقتل. 

(5) العاقلة: الجماعة الذين يعقلةن العقل وهي الدية. وحسبت عاقلة لأن إبل الديات كانت تعقل 
بفناء ولي المقتول ثم عم هذا الاسم. 
انظر: تبيين الحقائق بحاشية الشبلي 57/ 177» المصباح المنير مادة (عقل) /١‏ 785. 

(0) المثبت من (د» زء ظ) وساقط من (الأصل)» وني (ت): وعشرون ابن لبون. 
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لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة”". 
وهل يشترط حضرة العاقلة” عند الدعوى لصحة الدعوى؛ اختلف المشايخ 


رحمهم الله فيه» قال بعضهم: يشترطء وقال بعضهم: لا يشترط. 


)١(‏ مستند هذا حديث ضعيف : أخرجه أبو داود (5555) كتاب الديات» باب الدية كم هي » وابن 
ماجه (757721) باب دية الخطأء والدارقطني (51”) في الحدود من طريق الحجاج بن أرطاة» 
عن زيد بن جبير » عن خشف بن مالك » عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله وَ:في دية 
الخطا عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون بنت مخاض » وعشرون بنت لبون » 
وعشرون بني مخاض ذكور). وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه . وقد روي 
عن عبدالله موقوفًا.وقال الدارقطني : هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة 
بالحديث, لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود » وهو رجل مجهول. قال الألباني 


في السلسلة ضعيف. 
انظر: نصب الراية "/ /ا5"ء مجمع الزوائد 77/7" البدر المنير ١/4‏ 5» السلسلة الضعيفة 
. 


(؟) عاقلة الرجل هم أقاربه» الذين يتحملون عنه الدية» والراجح أنهم العصبات الأقرب فالأقرب 
على تزتيب الميراث» خلاقا لأي حنيفة الذي سوى في تحمل الدية: 
وقد اختلف في سبب تسمية العاقلة بهذا الاسم: 
فقيل: سموا بذلك؛ لأنهم يتحملون الدية عن الجاني» والدية تسمى: عقلاً. 
وقيل: لأنهم يمنعون عن القاتل؛ والمنع: العقلء ولحذا سمي العقل في الإنسان: عقلاً؛ لأنه 


وقيل: لأن أقارب الجاني كانوا يقودون إبل الدية» فيعقلوها على باب المقتول؛ فسموا عاقلة 
لذلك. 

وذهب الحنفية إلى أن عاقلة الجاني هم أهل ديوان القاتل» وهم المقاتلة من الرجال الأحرار 
البالغين العاقلين تؤخذ من عطاياهم. 

انظر: لسان العرب مادة (ع قى ل24 »45١ /١١‏ بدائع الصنائع /1/ 7374, 75٠‏ وتبيين الحقائق 
كرلالا. 
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محضر في إثبات حد القذف": 

ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه 
قذف هذا الذي حضر بالزناء فقال له صرحًا: يا زاني» [ووجب ]" عليه حد القذف 
انون جلدة؛ وإن كان شتمه" شتيمة توجب التعزير“ تكتب: ادعى هذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضره معه أنه شتمه شتيمة توجب التعزير» ويعين الشتيمة» 


)١(‏ القذف في اللغة: هو الرمى بالحجارة. يقال قذف بالحجارة قذقاء أى رمى بها. 
وفي المذهب هي الرمى بالزنى. 
انظر: المصباح مادة «قذف» 7/ 1/1١‏ لسان العرب مادة «قذف»6١١/1725»‏ فتح القدير 
0/5 . 
(0) المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وفي (الأصل): وجب. 
(9) زاد في (ز): فوجب. 
(5) قال ابن فارس: (العين والزاء والراء كلمتان: إحداهما التعظيم والنصرء والكلمة الأخرى جنس 
من الضرب. 
فالأولى النصر والتوقير» كقوله تعالى: « وَتَعَرَرُوهُوَنوَقِرُوه 4 [الفتح: 9]. 
والأصل الآخر التعزير» وهو الضرب دون الحد. 
والتعزير أيضاً: التأديب» ومنه سمي الضرب دون الحدٌ تَعْزيراً. 
وفي المذهب: تأديب دون الحد» أكثره تسعة وثلاثون سوطاء وأقله ثلاثة. 
انظر: مقايبس اللغة مادة «ع زر» 5/١١7؛‏ الصحاح مادة (ع زر» ؟/ 54لا حاشية ابن 
اللي ا م 
(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(7) انظر: المحيط البرهاني 2754/١١‏ الحداية 7/ »١١7‏ تبيين الحقائق / ١114‏ الفتاوى الحهندية 


ا 
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محضر في إثبات هلال شهر”" رمضان": 

يكتب المحضر باسم رجل على رجل بوال معلوم مؤجل إلى شهر رمضان» 
ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه [أن له على هذا الذي 
أحضره معه]” كذا كذا دينارًا“ ديئًا لازمًا وحقا واجبًا بسبب كذاء وكان 


لع 


4 


تقد ل اقتعور فشان وقد عجارت دن السد لوت لح هر ل دير 
رمضان من هذا العام*» وأن هذا اليوم غرة شهر رمضانء؛ فيقر المدعى عليه 
بالمال وينكر الحلول» وكون هذا اليوم غرة شهر رمضان.ء [فيقيم المدعي البينة 
على كون هذا اليوم غرة شهر رمضان. ويشهد الشهود أن هذا اليوم من شهر 
رمضان]"» ولو شهدوا على ذلك من غير دعوى أحد سمعت الشهادة وقبلت» 


والله أعلم”/ 5 


(0) "شهر" سقط من (ت). 

(؟) مراد المؤلف: إثبات الحق المستحق مبلال رمضان. 

2 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(4) "نينا" برط 11 

(5) زاد في (ت. د. ز): من هذا العام. 

(5) "من هذا العام" سقط من (ت,. د ز). 

0) المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(4) انظر: المحيط البرهاني /١١‏ 4510 رسوم القضاة ص .7١5‏ الفتاوى الهندية 1917/5. 
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14 
محضر في إثبات [الإعدام]”" والإفلاس” على قول من يراه": 
ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه قبله بوجه" 
المطالبة عليه بكذاء ولزومه الخروج عنه إليه. واستدامة الحبس عليه. فادعى 
[عليه ]© في دفع”" دعواه هذه أنه مبطل في هذه الدعوى؛ لأنه فقير معدم لا يملك 


قوت يومه" ولا بيت ليلة» والشهود يقولون: لا نعلم له [مالًّا]” يخرج به عن حالة 
الفقر" [والإعسار]"» وهو اختيار الخصاف رحمه الله”". واختيار الفقيه أبي 


القاسم رحمه الله» أنه ينبغي للشهود أن يقولوا: إنه مفلس معدم لا نعلم له [مالًّا]”" 


سوى كسوته التى عليه وثياب ليله”"» وقد اختبرنا حاله في السر وامتحنا أمره في 


(0) المثبت من (ت. دء ز)» وفي (الأصلء ظ): الأعذار. 

() الإفلاس: أفلس الرجل: أي ضار ذا فلس بعد أن كَانَ ذا دِرْهَم ودينار» فَاسْتعْمل مَكَان افتقرء 
وفلسه القَاضِى أي قضى بإفلاسه جين ظهر لَهُ حاله. 
وق السب الافلامن هر ان مك القامى تايس القتف الذي يكوة طلنه لاير مرق 
كل أمواله أو تزيد على أمواله. والمفلس قد يراد به الذى لا مال له أصلا. وقد يراد به الذى 
يدعى الإفلاس وإن كان غنيا في نفسه. وقد يراد به من حاله حال المفلس. 
انظر: الكليات» ص ١60‏ » حاشية ابن عابدين 6/ 14. 

(9) في (تء د» ز): يرى ذلك. 

(5) في (د. ز): توجه. 

(5) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) زاد في (د): دفع. 

(0) في (د» ز): يوم. 

(6) المثبت من (ت. د. زء ظ)» وفي (الأصل): ما. 

(9) في (ظ): الفقراء. 

0 لمثبت من (ت. د». زء ظ)؛ وفي (الأصل): أو الإعسار. 

)١١(‏ زادفني (ت): قال. 

1 ) المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وفي (الأصل): ما. 

1) وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الإفلاس لا يتحقق لآن المال غاد ورائح فقد يصبح الرجل فقيرا 
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العلانية» فواجب عليه الكف عن هذه الدعوى”"» والله الموفق. 
محضر في التاس الكتاب الحكمي": 

صورته أن يدعي رجل على" غائب مالا قبل قاضي بلد المدعي؛ والغائب في 
بلد آخرء يقيم البينة على إقراره [له]' بالمال» فيكتب: حضر فلان بعد التسمية 
وألقاب القاضي من غير خصم أحضره ولا نائب عن خصم أحضره معه» فادعى 
هذا الذي حضر على غائب ذكر هذا الذي حضر أنه يسمى فلان بن فلان» ويبالغ 
الكاتب في تعريفه ببيان حليته ومسكنه. أن لهذا الذي حضر على هذا“ الغائب 
المسمى المحلى فيه [كذا دينارًا دينا" لازما وحقا واجباء وهكذا أقر هذا الغائب 


المسمى المحلى فيه]” في حال جواز إقراره ونفاذ تصرفاته في الوجوه كلها طوعًا 


ويمسى غنيا خلافا لصاحبيه» ولآن الشهادة شهادة على العدم حقيقة فلا تقبل » ولأن الشهود 
لا يتحققون باطن أحوال الناس وأمورهم » فربا له مال لا يطّلع عليه أحد. 
انظر: الملبسوط 48/7١‏ الحداية 7/ »٠٠١‏ فتح القدير 158/7. الاختيار تعليل المختار 
و١‏ . 

)١(‏ سجل هذا المحضر: يكتب في موضع الثبوت: وثبت عندي أنه معدم فقير لا يملك شيئاً سوى 
ثياب بدنه التي عليه» وسقوط مطالبته بها عليه من المال للناس» وحكمت بجميع ما ثبت 
عندي من كونه معدماً فقيراً لا يملك شيئاً إلى آخره. 
انظر: المحيط البرهاني /١١‏ 575» رسوم القضاة ص7 77. 

(؟) الكتاب الحكمي عند الفقهاء ما يكتب فيه شهادة الشهود على غائب بلا حكم ليحكم المكتوب 
إليه من القضاة» ويسمى كتاب القاضى إلى القاضى. 
القلزة قواعد الفقده لذركن» صن 5-3 2). ْ 

(9) زاد في (ت): رجل. 

(؟) المثبت من (ت. د ز»ء ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) "هذا"'سقط من (ظ). 

(5) "دينا" سقط من (د, ز). 

(0) المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 


-491/- 


بهذه الدنانير المذكورة فيه ديئًا على نفسه لهذا الذي حضر بسبب صحيح إقرارًا 
صحيحًا صدقه فيه هذا الذي حضر خطابًا وجامّاء وأن هذا المقر" المسمى المحل 
فيه [اليوم]" غائب عن كورة بخارى ونواحيهاء مقيم بكورة كذاء جاحد دعوى 
هذا الذي حضر [ببذه”» فائت بحق هذا الذي حضرء وأن شهود هذا الذي 
حضر ]" على وفق“ دعواه هذه" قبله بهذه الجهة [مقيمون]" بكورة بخارى» وقد 
تعذر عليه ا جمع بين الشهود وبين هذا الغائب المسمى المحلى” فيه [لبعد المسافة 
فيها بين الغائب المسمى المحلى فيه ]" وبين شهوده. والتمس من الشيخ القاضي 
الإمام هذا استماع هذه الدعوى على هذا الغائب المسمى [المحلى ]”"' فيه» وسماع 
البينة على وفقها”" [للكتاب ]*”"' الحكمي إلى قاضي بلد كذاء وإلى كل من يصل إليه 
من قضاة المسلمين وحكامهم. [فأجابه]”" إلى ذلك*". 


)١(‏ زاد في (ظ): له. 

(0) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9) في (د. ز): هذه. 

(؟) المثبت من (ت. د زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) في (ز): وقف. 

(1) "هذه" سقط من (ت). 

0 المثبت من (تء د» زء ظ)» وني (الأصل): يقيمون. 

(4) "المحلى" سقط من (ظ). 

(9) المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء ظ). 

١‏ )المثبت من (ت,ء د. زء ظ) وساقط من (الأصل). 

)1١(‏ في (تء ز): وقفهاء وني (د): أماني. 

(1) المثبت من (تء دء زء ظ)» وني (الأصل): لكتاب. 

(1) المثبت من (ت»ء د. زء ظ). وفي (الأصل): فأجابهم. 

(14) انظر: المحيط البرهاني /١١‏ 0547» رسوم القضاة ص 55 27 بداية المبتدي »15١ /١‏ الهداية 
/٠*‏ ه١٠»‏ الفتاوى الهندية 5/ .7١ ١‏ 
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وصورة الكتاب الحكمي يأتي في السجلات إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن المحاضر لا تتناهى؛ لأنها حكايات في" الناس وخصوماتهم» لكن 
فيه”” كتبناه مقنع لمن كان له أدنى معرفة [بالأدب]" والعلم» وبعد ذلك السيف 
يضاربه. والله أعلم» وله الفضل ب أنعم". 


)١(‏ في (تء ز): أماني. 

(0) في (ت): ما. 

(9) المثبت من (د. زء ظ)» وفي الأصل (الأدب)» وفي (ت): بالآداب. 
(4) ثبت في حاشية (د): بلغ. 
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فصل 
في بيان ما يكون دفعًا للدعاوى واخصومات 

اعلم» بأن دفع الدعوى”"صحيح بالإجماع» واختلفوا في دعوى”" دفع الدفع؛ 

كان مشايخنا المتقدمون رحمهم الله يجوزون دفع الدفع”» ومن المتأخرين/ من 

مشايخ" سمرقند“» وهم أهل عصر السيد” الإمام الأجل أبي شجاع رحمهم الله 


أن دفع الدعوى صحيح. ودفع الدفع لا يصح. وقيل: دفع الدفع صحيح مالم 


)١(‏ الدعوى في اللغة اسم من الادعاء أي إنها اسم لما يدعىء فيقال: ادعى ادعاء؛ وتجمع على 
دعاوى بكسر الواو ودعاوّى بفتحهاء وهى إما اسم مصدر من الفعلء ادّعى» وإما مصدر من 
الفعل دعاء وسميت دعوى. لأآن المدعى يدعو صاحبه إلى مجلس القضاءء وتطلق في اللغة على 
المعانى الآتية: منها الطلب والتمني» والدعاء» والزعم وغيرها: 
ودفع الدعوى هو الوتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعي. 
وهو أنواع : النوع الأول : الدفع» النوع الثاني : دفع الدفع» النوع الثالث : الدفع قبل الحكم. 
النوع الرابع : الدفع بعد الحكم, النوع الخامس : الدفع الغير صحيح. 
انظر: لسان العربء باب الدال مادة «دعا»» التعريفات» ص 175» المصباح المنير» الدال مع 
العين وما يثلثه| /١‏ 2145 145» معجم مقاييس اللغة» كتاب الدال ص 755, /01 7 بدائع 
الصنائع 5/ 577» العناية ”/ 197 » البحر الرائق 1/ 7١9‏ حاشية ابن عابدين 0/ 2017 
موجز المرافعات الشرعية» ص ”"» تبيين الحقائق 5/ 54٠‏ الفتاوى الهندية ١/4‏ معين الحكام 
ص 07» طلبة الطلبة ص 777» » حاشية قرة عيون الأخيار/ا/ 418» الاختيار تعليل المختار 
0/57 درر الحكام 8/ 2١١5‏ البحر الرائق 1/ 277/8 حاشية ابن عابدين /1/ 445. 

(0) "دعوى" سقط من (ت» د» ز). 

0 المراد به الإعتراض على دفع الدعوى. 
انظر: حاشية ابن عابدين /1/ 597» البحر الرائق /1/ /737. 

(5) في (ظ): مشايخنا. 

(4) سمرقند: ويقال بالعربية: سران» بلد معروف مشهور با وراء النهرء فتحها سعيد بن عثان 
الوالي من جهة معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه سنة ٠0ه.‏ 
انظر: معجم البلدان لياقوت 7/ 77/9. ْ 

(5) في (د. ز): للسيد. 


484ب 


يظهر احتيال”" [وتدليس 1" من يدفع*"» وبعد هذا لا يكتب صورة الدعوى ولا 
صورة الدفع؛ لأن ذلك يطولء ولكن يكتب مجرد الدعوى, ومجرد ما يندفع به 
الدعوى. 

دار في يد إنسان» ادعى إنسان أنه اشترى هذه الدار من فلان بكذاء هو 
يملكها يومئذ وأقام البينة على ذلك» فدفع هذه الدعوى أن يدعي المدعى عليه على 
المدعي أنه اشتراها تمن يدعي المدعي الشراء منه. ويقيم البينة على ذلك» [فهذا]” 
الدفع صحيح؛ لأن كل واحد منهما يتلقى الملك من شخص واحد”» [وحينئذ]” 
يترجح صاحب اليد باليد". 


ولو أن دابة في يدي رجل ادعى رجل أنبا ملكه ملكًا مطلقّاء [أو ادعى 


)١(‏ زاد في (د» ز): وتلبيس. 

(0 المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): وتدلس. 

() قال ابن فارس: (الدال واللام والسين أصل يدل على ستر وظلمة. فالدلس: دلس الظلام. ومنه 
قولهم: لايدالس» أي لا يخادع. ومنه التدليس في البيع» وهو أن يبيعه من غير إبانة عن عيبه» 
فكأنه خادعه وأتاه به في ظلام. والتدليس إخفاء العيب. 
انظر: مقاييس اللغة مادة «(دل س»© 7/7 797» طلبة الطلبة» ص57 . 

(5) قال في حاشية ابن عابدين: (قال مشايخنا في كتبهم كالذخيرة وغيرها: ىا يصح الدفع يصح دفع 
الدفع» وكذا يصح دفع دفع »الدفع وما زاد عليه يصحء وهو المختار وكما يصح قبل إقامة البينة 
يصح بعدها وى) يصح الدفع قبل الحكم يصح بعد الحكم» وبعض متأخريهم على أنه لا يصح 
وقيل يصح مالم يظهر احتيال وتلبيس ) 1/ 497. 
انظر: الاختيار تعليل المختار 7/ »١1١4‏ درر الحكام 8/ »١١5‏ البحر الرائق 1/ /77. 

(0) في (د. ز): وهو. 

0 المثبت من (تء ز» ظ)» وفي (الأصل): مبذاء وفي (د): وهذا. 

(0) "واحد" سقط من (ت). 

(8) المثبت من (تء دء ز» ظ)» وفي (الأصل): وح. 

(9) انظر: بدائع الصنائع ”/ 27777 تبيين الحقائق 5/ 346. مجمع الأخهر 737///7. 


آوه- 


الملك]”" فيها بالنتاج» وأقام البينة على ذلك» فدفع هذه الدعوى أن يدعى صاحب 
[اليد]”” الملك بالنتاج» وحينئذ تندفع دعوى المدعي؛ لأن صاحب اليد في دعوى 
النتاج أولى من الخارج”". 

وإذا ادعى عيئًا في يدي" إنسان وأقام البينة على ذلك» فدفع هذه الدعوى: 
أن يدعي المدعى عليه [أن]“” العين وديعة في يده» أو إجارة [أو رهن ويقيم البينة 
على ذلك؛ وحينئذ تندفع دعوى المدعى؛ لأنه أحال بيده]” إلى غيره. فإن أراد 
المدعي دفع دفعه يدعي عليه فعل الغصبء ويقيم البينة على ذلك» وحينئذ يندفع 
دفع المدعى عليه» ولو لم يكن للمدعى عليه بينة على الإيداع حتى قضى القاضي 
بالعين للمدعيء ثم إن المدعى عليه وجد بينة على الإيداع وأقامها لا تقبل بينته". 
فالحاصل أن البينة من المدعى عليه على الإيداع مقبولة قبل القضاء, غير مقبولة 
بعل القضاء©. 

ولو" ادعى الرجوع في الحبة» فدفعه أن يقيم البينة على [التعويض ]”" أو على 


أنه ذو رحم محرم من الواهبء أو على أن الموهوب ازداد زيادة متصلة. 


)١(‏ المثبت من (د» ز)»؛ وني (الأصلء» ظ): وادعى الملك؛ وفي (ت): أو ادعى. 

(؟) المثبت من (ت,. د ز)» وساقط من (الأصل» ظ). 

(*) انظر: تحفة الفقهاء 7/ 188.» البحر الرائق /ا/ 5 5 7» حاشية ابن عابدين 4/ 01/0 . 
(5) في (ت. ز): يد. 

(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) في (ظ): ببينته. 

() انظر: المبسوط »١١5/77‏ فتح القدير 7/ »55١‏ تبيين الحقائق 5/ 7117 . 

(9) في (ظ): وأو. 

(0)لمثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): التفويض. 


لاوهم- 


1 


وإذا ادعى الشركة على رجلء وادعى تسليم رأس المال إليه"» فدفعه أن 
يدعي القسمة وتسليم رأس المال إليه". 

ولو ادعى النكاح فدفعه: [دعوى]" الطلاق» أو دعوى الإقرار بالطلاق» أو 
دعوى الإقرار بحرمة المصاهرة [أو]" الرضاع”. 

ولو طلبت المرأة التفريق بعد انقضاء الأجل بسبب العنة» فدفع هذه 
الدعوى: دعوى إقرارها بالوصول إليهاء أو دعوى اختيارها المقام معه". 

ولو ادعى الميراث على رجل بطريق العصوبة”". فدفع هذه الدعوى أن يدعي 
المدعى عليه إقرار المدعي أنه/ من ذوي الأرحام. وحينكذ تندفع 


)١(‏ في (د. ز): عليه. 

(؟) انظر: فتح القدير /9/ .1١١١‏ 

(9) المثبت من (تء د ز» ظ)» وفي (الأصل): دفع. 

(؟) المثبت من (تء دء ز)» وفي (االأصل» ظ): و. 

(5) انظر: المبسوط 5 7/ 5"ء فتح القدير /1/ 5 45. 

(6) انظر: المبسوط 0/ 51» بدائع الصنائع ”/ 777. 

(0) العصبة قسمان : عصبة نسب» وعصبة سبب فعصبة النسب ثلاثة أصناف عصبة بنفسه »وعصبة 
بغيره» وعصبة مع غيره فالعصبة بنفسه كل ذكر يدلي إلى الميبت بمحض الذكور كالآب وآبائه 
والابن وأبنائه» والأخ لأب وأم أو لأب وأبنائهما والعم لأب وأم أو لأب وأبنائهها والصنف 
الأول مقدم ثم الثاني على الترتيب» ثم الثالث ثم الرابع» والعصبة بغير كل أنثى فرضها 
النصف تصير عصبة بأخيها فلا يفرض للاء ويكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وهي 
البنت وبنت الابن والآخت لأب وأم أو لآب» ولا يعصب عصبة أخته غير هؤلاء العصبة مع 
الغير والعصبة مع غيره الأخوات لأب وأم أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن» 
وعصبة السبب المعتق ذكرا كان أو أنثى وعصبته وهو آخر العصبات. 
انظر: الأصل 5/ .15١‏ الهداية 5/ 2775 تحفة الملوك /١‏ 27555 فتح القدير 5/ ,77١‏ الاختيار 
تعليل المختار 0/ ٠١١‏ » تبيين الحقائق 5/8/7 . 

(4) ذو الرحم كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة وهم أربعة أصناف. الصنف الآول: أولاد 
البنات وأولاد بنات الابن وإن سفلوا. الثاني: الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات وإن 


لكايه 


الدعوى, لكن" هذا الدفع إنما يصح إذا كان قبل القضاء بالعصوبة» أما بعد 
القضاء لا" يصح. 

ولو أن رجلا ادعى مالا على رجلء وأنكر”. فصا حه على شيء, ثم إن" 
المدعى عليه أقام بينة على القضاء أو الإبراء لا تقبل ولا يبطل الصلح. وإن كان 
المدعى عليه قبل الصلح ادعى القضاء”“ أو الإبراء» وأنكر المدعي ذلك [فصاحه]" 


على شيء» [ثم]" أقام المدعى عليه البينة على القضاء أو الإبراء“ بطل الصلح. 
وحيقد يكو هذا دقعا وع رخ 


ولو ادعى عيئًا في يدي" إنسان ملكا مطلقّاء فدفع هذه الدعوى أن يقول 


علوء ضابط الجد الفاسد: والجد الفاسد: كل جد تدخل بينه وبين الميت أم» والجدة الفاسدة: 
كل جدة يدخل بينها وبين الميت ذكر بين أنثيين. الثالث: بنات الإخوة مطلقا وأولاد الأخوات 
مطلقا وبنو الإخوة لأم. الرابع: عمات الميت وأخواله وخالاته مطلقا وأعمامه لأم وبناتهم 
مطلقا فهؤلاء وكل من تفرع منهم ذوو الأرحام ولا يرثون إلا إذالم يكن للميت صاحب 
فرض غير الزوج والزوجة ولا عصبة. 
انظر: فتاوى السغدي ”/ .85٠‏ المبسوط »58/7١‏ بدائع الصنائع 5/ 7١5‏ تحفة الملوك 
١‏ هوتبيين الحقائق 7/ 5/8 . 

(١)في(د.‏ ز): ولكن. 

(0) في (د» ز): فلا. 

(") في (د. ز): فأنكر. 

(5) "إن" سقط من (ت). 

(5) "ادعى القضاء" سقط من (د» ز). 

(5) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(0) المثبت من (تء ده ز» ظ)» وفي (الأصل): (و). 

(8) من قوله "لا تقبل ولا" إلى قوله "أو الإبراء" سقط من (ت). 

() انظر: البحر الرائق /ا/ ٠‏ 5» حاشية ابن عابدين /ا/ .7١‏ 

.دي:)ز.د(يف)٠١(‎ 


دو وه- 


المدعى عليه للمدعي: إنك مبطل في هذه الدعوى لما أنك ادعيت الملك في هذه 
العين بالسبب يكون دفعًا صحيحًاء وتندفع به الدعوى. 
وقد" ذكرنا مسائل هذا الفصل في كتاب [الدعوى]"" فلم [نذكرها]* 


هاهنا*» والله أعلم. 


)١(‏ "قد" سقط من (د؛ ز). 
)١(‏ وقد قام بتحقيق كتاب الدعوى د. محمد الراضي ص 7/,. 
المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): الدعاوى. 
(5) المثبت من (تء د ز)» وفي (االأصلء ظ): نذكره. 

(65) في (د): هنا. 


-.,ثم- 


السجلاات 
سجل في فسخ اليمين المضافة" 
وقد ذكرنا وجه المحضر في ذلك. فإذا أراد السجل في ذلك" يكتب: يقول 
القاضي فلان بن فلان [الشفعوي]": ورد إِليّ كتاب من القاضي فلان المتولي لعمل 
القضاء والأحكام بكورة كذا ونواحيها من قبل السلطان فلان مشتملًا على ما رفع 
إليه من" الخصومة الواقعة بين فلانة بنت فلان وبين فلان بن فلان في وقوع 
الطلاق بسبب اليمين المضافة إلى التكاح» وقد أمرني بالإصغاء إلى هذه الخصومة 
وفصلهاء واستاع البينة فيها والقضاء مهاء وقع“ في رأبي واجتهادي, فامتثلت أمره 
وعقدت مجلسًا لذلك» فحضرتني” في مجلسي ذلك فلانة بنت فلان» وأحضرت مع 


نفسها زوجها فلان بن فلان» فادعت هذه التى حضرت على هذا الذي أحضرته 


)١(‏ صورة اليمين المضافة : رجل حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها بآن قال: كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق ثلاثاًء فهذه اليمين منعقدة عندنا حتى لو تزوج امرأة تطلق ثلاث وعند الشافعي: ليست 
بمنعقدة» حتى لو تزوج امرأة لا تطلق» فإن احتاج هذا الرجل إلى فسخ هذه اليمين» ورفعها 
ينبغي أن يتزوج امرأة» أي امرأة شاء» يزوج وليها إن كان ها ولي» ويزوج القاضي إن لم يكن لها 
وليء حتى يصح هذا النكاح بالإجماعء ثم ترفع المرأة الأمر إلى القاضي الحنفي. وتلتمس منه 
كتابا إلى القاضى الشفعوي. فالقاضى الحنفى يكتب كتابا إلى القاضى الشفعوي لها هذه 
السجل: ' ْ ش ْ 
انظر: الأم للشافعي 1/ 159 الحاوي الكبير /٠١‏ 55» المحيط البرهاني .01١ /١١‏ 

(0) زاد في (ت): أن. 

(*) المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصلء ظ): الشفعوي. 

(5) "من" سقط من (ت). 

(5) في (د.» ز): ووقع. 

(5) في (د» ز): فحضرني. 


"ويه 


معها أن هذا الذي أحضرته معها" يطالبني بالطاعة في أحكام النكاح زاعً) [أني]”" 
زوجته» وقد كان حلف قبل أن يتزوجني بطلاق كل امرأة يتزوجهاء ثم تزوجني. 
وقد وقع علي الطلاق وحرمت عليه [بهذا السبب]”» والزوج أقر بالتكاح» وأنكر 
وقوع الطلاق بهذا السببء ثم إن الزوج سألني الحكم [بم|]“ يقع عليه رأيي 
واجتهادي فاجتهدت في ذلك وتأملت وتأنيت» ووقع رأيي على بطلان اليمين 
المضافة إلى النكاح عملًا مني بقول من لا يرى صحة اليمين المضافة إلى التكاح 
فحكمت ببطلان [هذه]“ اليمين» وبحل هذه المرأة على هذا الزوج بهذا النكاح. 
وأمرتها بطاعة هذا الزوج في أحكام النكاح بحضرة هذين المتخاصمين في وجهههماء 
حك أبرمته وقضاء نفذته/ في" مجلس حكمي”" هذا بين الناس على سبيل الشهرة 
والإعلان دون الخفية” والكتمان» وكان ذلك بعدما أطلق بي القاضي فلان بن فلان 


الى> في هذه الخصومة با يقع عليه رأبي واجتهادي. وذلك في يوم كذا [في]" 


)١(‏ "معها" سقط من (د. ز). 

(0) المثبت من (تء د» ز» ظ)» وفي (الأصل): إلى. 
() المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 
(5) المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): فيما. 
(5) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الآصل): هذا. 
(5) "في" سقط من (ت,ء د» ز). 

(0) "حكمي" سقط من (ظ). 

(8) في (ظ): الحقيقة. 

(9) في (د ز): الحكمي. 

20 المثبت من (ت. د» زء ظ)» وفي (الأصل): إلى. 


ث/لايه- 


ت5٠‎ 


شير كذا موبسكة كذاء ول باه هافهاء فين الكنانة ف 'التفر وق سنت 


قال [القاضي]" الإمام ثقة الدين محمد بن علي الحلواني” رحمه الله تعالى : 
صحبت كثيرًا من القضاة الكبار فا رأيتهم أجابوا إلى ثيء من الحوادث المجتهد 
فيها” في الكتب* إلى القاضي [الشفعوي]" إلا ني اليمين المضافة» فإن دلائل 
أصحاب الحديث في ذلك لائحة» وبراهينهم فيها واضحة. والشبان يتجاسرون إلى 
هذه اليمين» ثم يحتاجون إلى التزوج”"» فيضطر ون إلى ذلك. [فلو لم]" يجبهم 
القاضي إلى ذلك [ربم|]" يقعون في الفتنة”". 


241/48 العناية 8/ 5 737 درر الحكام‎ 273١7 /" فتح القدير‎ 0٠١ /١١ انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
./251/ /7 الدر المختار‎ 

(؟) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(7) علي بن محمد بن أحمد بن محمود أبو القاسم بن الحلواني. كان فاضلاً مناظراًء لقي الملوك؛ 
وصنف في عدة فنون. وله شعر جيد. توفي سنة 57 5 ه. 
انظر: تاج التراجم 2١5 /١‏ طبقات الحنفية /١‏ /". 

(5) "فيها" سقط من (د). 

(5) في (د» ز): الكتابة. 

(5) في (ت. د ز) الشافعي. 

(0) في (د» ز): للتروج. 

(6) المثبت من (ت. دء ز)؛ وف (الأصلء ظ): فلولا. 

(9) المثبت من (ت. د ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): بما. 

0 )انظر: الفتاوى المهندية 5/ /ا6١.‏ 


لروه- 


سجل في إثبات الدين على غريم بالكتاب الحكمي”": 

صورته رجل له على رجل دينء وله بذلك شهود في كورة أخرىء ولا يمكنه 
الجمع”" بين الخصم وبين الشهود لبعد المسافة» فادعى صاحب الدين في الكورة 
التي [فيها]” الشهود عند القاضي؛ والتمس منه سماع [دعواه]© على الغائب؛ 
وساع البينة على ذلك» فيكتب القاضي له ذلك*. 

صورة الكتاب الحكمي: بسم الله الرحمن الرحيم كتابي هذا أطال الله بقاء 
القاضي الإمام» ويذكر ألقابه ونسبه إليه» وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين 
وحكامهم. أدام الله عزه وعزهم وسلامته وسلامتهم, والحمد لله رب العالمين 
والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين» من مجلس قضائي بكورة كذا [وأنا]” [يوم 
أمرته]" بكتابة هذا الكتاب أتولى عمل القضاء بها ونواحيهاء وقضاياي بها 


)١(‏ الكتاب الحكمي :كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد به عنده فإن شهدوا على خصم 
حاضر حكم بالشهادة» وكتب بحكمه؛ وإن شهدوا به بغير حضرة الخصم. لم يحكم وكتب 
بالشهادة ليحكم المكتوب إليه بهاء ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين 
ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعرفوا ما فيه أو يعلمهم به ثم يختمه بحضرتهم» ويسلمه إليه 
فإذا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بحضرة الخصم فإذا سلمه الشهود إليه» نظر إلى ختمه فإذا 
شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقضائه وقرأه علينا وختمه؛ فتحه القاضي 
وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي ني الحدود والقصاص. ش 
انظر: المحيط البرهاني /١١‏ 057. بداية المبتدي .15١ /١‏ الهداية / »3٠١5‏ البحر الرائق 
// لاء مجمع الأغبر 7/ 2779 الفتاوى الهندية 0 

(0) في (ت): يجمع. 

(9) المثبت من (ت. د» زء ظ)؛ وفي (الأصل): في. 

(5) المثبت من (ت,. دء ز)»؛ وني (الأصل): الدعوى, وفي (ظ): دعوى. 

(6) "ذلك" سقط من (ت). 

() المثبت من (ت. د ز» ظ)؛ وفي (الأصل): أو أنا. 

0 المثبت من (ت)» وفي (الأصل): اليوم أمرته» وفي (د» ز): يوم أمرتء وني (ظ): اليوم أموت. 


ووه 


5١ 


ونواحيها نافذة» وأحكامي فيها بين أهلها جارية من قبل فلان, والحمد لله على 
نعمه”" التي لا تحصى وآلائه التي لا تستقصىء أما بعد: فقد حضر مجلس قضائي» 
وإن شاء كتب: والذي اقتضى تحرير هذا الكتاب إليه وإليهم؛ أنه حضر مجلس 
قضائي بكورة كذا يوم كذا من شهر كذا من سنة كذاء رجل ذكر أنه يسمى كذا من 
غير خصم أحضره ولا نائب عن خصم أحضره؛ فادعى هذا الذي حضر على 
غائنه ذكز أنه يسني كنا تكسي التعوق من أوطناعاة تحنو هنا فلن إل قولية: 
والتمس مني ساع دعواه هذه على الغائب المسمى المحلى فيه» وساع البينة على 
دعواه. للكتاب” الحكمي إليه» أدام الله عزه وإلى كل من يصل إليه من قضاة 
المسلمين وحكامهم, فأجبته إلى ذلك» فأحضر”/ المدعي هذا نفرًا ذكر أنهم 
شهوده» وهم'” فلان وفلان [وفلان]0, فشهد كل واحد منهم عقيب الاستشهاد 
بعد الدعوى هذه» من نسخة قرئت عليهم» [وهذا]" مضمون تلك النسخة, ثم 
بعد الفراغ من [كتابة]“ ألفاظ شهادتهم" تكتب: فأتوا بالشهادة كذلك على 
وجهها وساقوها على ستنها [فسمعتها]”"» وأثبتها في المحضر المخلد في ديوان 


)١(‏ في (ظ): نعمته. 

(؟) من قوله "من غير خصم' إلى قوله "يسمى كذا" سقط من (د؛ ز). 
(0) في (ظ): الكتاب. 

(5) زاد في (الأصل): هذاء والصحيح ما أثبت من (تء د» ز» ظ). 
(5) "وهم" سقط من (د). 

(5) المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصل» ت). 

0 المثبت من (ت»ء زء ظ)» وفي (اللأصلء د): وهذه. 

(6) المثبت من (د» ز)؛ وفي (ت): كتبة» وفي (الأصلء ظ): كتب. 

(9) في (د» ز): الشهادة. 

١‏ )المثبت من (ت. د. زء ظ) وساقط من (الأصل). 


0-2 آه- 


الحكم قبلٍ» ورجعت في التعرف عن حاهم إلى من إليه [رسم ]" التزكية والتعديل 
بالناحية» فنسبوا إلى العدالة والرضا وقبول القول» فقبلت شهادتهم لإيجاب العلم 
قبوهاء ثم سألني المدعي هذا الذي حضر بعد هذا كله مكاتبة القاضي فلان" 
ومكاتبة كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم با جرى له 
عندي من ذلك فأجبته إليه وكاتبته [وإياهم]" بها جرى له عندي من ذلكء معلا 
ذلك إياه وإياهمء منهيًا ذلك إليه وإليهم» حتى أنه إذا وصل كتابي هذا إليه أو 
إليهم مختومًا بخاتمي صحيح الختم على الرسم”“ في مثله. وثبت عنده من الوجه 
الذي يوجب العلم قبله» قدم في باب مورده ما [يحق لله]” عز وعلا عليه" تقديمه 
[فيه.]” بتوفيق” الله عز وجل”". 

وحن أنيصون اخر الكداف :5:2" إطاق"" الانتعاءةاانوهة وهو كلمة: 


إن شاء الله تعالى؛ لأن ذلك يأتي على جميع ما تقدم عند أبي حنيفة رضي الله عنه» 


)١(‏ المثبت من (ت. د. زء ظ)» وفي (الأصل): سم. 
(؟) "فلان" سقط من (د. ز). 

(9) المثبت من (ت,. د؛ ز)»؛ وني (الأصل» ظ): إياهم. 
(5) في (د. ز): و. 

(5) في (ت): الرسوم. 

() المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الآصل): لحق الله. 
(10) "عليه" سقط من (ت). 

(8) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 
(9) في (ظ): بتقويم. 
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)١(‏ ني (ظ): من. 

)1١(‏ زاد في (ت): كلمة. 

(1) في (تء ده ز): الاشتباه. 

)١5(‏ "به" سقط من (د). 


ااه 


شاء الله تعالى؛ لآن ذلك يأتي على جميع ما تقدم عند أبي حنيفة رضي الله عنه» فيبطل 
به الكتاب”"» ويقرأ القاضي الكتاب على من يشهده عليه ويعلمه بمضمونه. 
ويشهده أنه كتابه” إلى قاضي كورة كذاء [و]” إلى من يصل إليه من قضاة 
المسلمين وحكامهم. 

واعلم» أن رسم هذا الكتاب أن يكتب على ثلاثة أنصاف قرطاس أو أكثر أو 
أقل بقدر ما تمس الحاجة إليه موصولًا بعضها ببعض. ويعنون الكتاب بعنوانين: 
أحدهما من الخارج» والآخر من الداخل» فيكتب من الجانب [الأيمن]*: إلى 
القاضي فلان بن فلان [الفلاني]" قاضي كورة كذا ونواحيهاء نافذ القضاء 
والإمضاء بها بين أهلهاء وإلى كل من يصل إليه من قضاةة المسلمين وحكامهم". 
ويكتب من الجانب الأيسر“ من الكتاب من فلان بن فلان الفلاني قاضي كورة كذا 
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(0) في (تء ز): كاتبه. 

09 المثبت من (تء د» ز)» وفي (الأصلء, ظ): أو. 
(5) زاد في (د. ز): كل. 

(0) المثبت من (ت. د. ز)» وني (الأصلء, ظ): الآول. 
(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(0) في (ظ): وحاكمهم. 

() في (ز): الأيمن. 


لااهم- 


ونواحيها نافذ القضاء والإمضاء بها بين أهلها". ويعلم على ما" أوصى له من 
الخارج من الجانبين» الوصل صحيح. وعلى داخله من الجانب الأيمن الحكم لله 
تعالى» ويكتب أساء الشهود الذين شهدوا” على الكتاب في آخر الكتاب» 
وأنسابهم ومساكنهم ومصلياتهم”*» [ ثم ]© يوقع القاضي على صدر الكتاب بتوقيعه ‏ ١5ب‏ 
بخطه. ويكتب في آخره: يقول فلان بن فلان الفلاني: [كتب]" هذا الكتاب عني 
بأمري وجرى الأمر” على [ما]" بِيّنْ/ فيه عندي» وهو كله مكتوب على ثلاثة 
أنصاف من الكاغد”' موصول بوصلين مكتوب على [كل]”' وصل من وصليه من 
الخارج”" الوصل صحيح من الجانبين» ومن الداخل مكتوب على كل وصل من 
الجانب الأيمن الحكم لله تعالى» معنون بعنوانين داخلًا وخارجًاء موقع بتوقيعي””" 


كذا مختوم بخامي. ونقش خاتمي الذي ختمت به هذا الكتاب كذاء وأشهدت على 


)١(‏ من قوله "وإلى كل من" إلى قوله "بها بين أهلها" سقط من (ت). 

(0) "ما" سقط من (ت». ده ز). 

(9) في (دء ز): أشهدوا. 

(5) في (ظ): ومصلياهم. 

(5) المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): لم. 

() المثبت من (ت,. د. ز)؛ وفي (الأصل» ظ): كتبت. 

(0) زاد في (د» ز): فيا. 

(8) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

(9) الكاغد: بفتح الغين» أهمله الجوهريء وقال الصاغاني: هو: القرطاس فارسي (معرب). 
انظر: تاج العروس مادة «كغ د» 4/ .١١١‏ 

()المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

() في (دءز): خارج. 

(0)زادفي (د» ز): وتوقيعي. 


اام 


مضمون هذا الكتاب [الشهود المسمين آخر هذا الكتاب]"» وسأشهدهم على 
الختم أيضًا إذا ختمته» وكتبت التوقيع على الصدرء وهذه الأسطر السبعة» أو كذا 
كا يكون بخط يدي حامدًا” لله تعالى ومصليًا على رسوله" محمد وآل ثم يختم 
الكتاب على الرسمء ويشهد القاضي أولئك [الشهود]” الذين أشهدهم على 
الكتاب على الختم. 

وينبغي للقاضي الكاتب أن يكتب من هذا الكتاب نسخة أخرى تكون مع 
الشهود يشهدون با فيها عند الحاجة إلى شهادتهم”*”". ويسمى ذلك بالفارسية 
كشاد نامه. 

وإذا عرفت صورة الكتاب الحكمي جئنا إلى إثباته عند القاضي المكتوب إليه» 
فنقول: الطريق في إثباته أن يكتب: قد" حضر مجلس القضاء في كورة كذا قبل 
القاضي فلان رجل ذكر أنه يسمى فلان بن فلان» وفي يده/ كتاب حكمي» 


وأحضر مع نفسه رجلا ذكر أنه يسمى كذاء فادعى” أن له عليه وفي ذمته كذا درهمّا 


عع 


4 


دينًا لازمًا وحقا واجبًا بسبب صحيح. وطالبه بالجواب عن ذلكء فأنكر المدعى 


عليه فعرض علي كتابًا محتومّاء وزعم أنه كتاب القاضي فلان بن فلان كتبه إليك 


)١(‏ المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(؟) في (ظ): خادمًا. 

(7) في (د» ز): نبيه. 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(5) في (ت): حاجتهم. 

(5) انظر: رسوم القضاة ص55 ؟. 

(0) "قد" سقط من (د؛ ز). 

(6) في (د. ز): يديه. 

(9) ني (د. ز): وادعى. 


ع آه- 


في إثبات ما ادعيت عليه من الدين» وهو قاضي كورة كذا نافذ القضاء والإمضاء 
بين أهلها يومئذ» واليوم هو قاض بها موقع بتوقيعه مختوم بختمه وأنه أشهد عليه 
الشهود [المسمين]”' في هذا الكتاب» وأحضر نفرًا ذكر أنهم شهوده على الكتاب 
والختم» وسأل مني الاستاع [إليهم]"» فأجبته إليهم وهم فلان وفلان [وفلان]”2 
فشهد هؤلاء الشهود جميعًا الواحد منهم بعد الآخر عقيب الدعوى, والجواب 
بالإنكار من هذا المدعى عليه أن هذا الكتاب أشاروا“ إليه كتاب القاضي 

فلان بن فلان» وهو“ قاضي كورة كذاء وكان هو" يوم كتب هذا الكتاب 
[أشاروا]" إليه” قاضيًّا نافذ القضاء مباء واليوم هو على قضائه بهاء كتبه إليك» 
وأشاروا [إِليّ بثبوت]" هذا الدين» وذلك [كذا]”" لهذا المدعي”" على”" المدعى 


عليه وأشاروا إليه. وأن الختم الذي على هذا الكتاب ختمه. وأشاروا [إلى]”" 


(1) المثبت من (ت د ز»:ظ)ء وف (الأصل): المسلمين. ا 
() المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

() المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

(5) في (د. ز): وأشاروا. 

(0) في (زء ظ): هو. 

(0) "هو" سقط من (ت». ده ز). 

0 المثبت من (ت»ء زء ظ)» وفي (الأصلء د): وأشاروا. 

() "أشاروا إليه" سقط من (ت). 

(8) المثبت من (د» ز)» وفي (اللأصل» ظ): إلي مثبوت» وفي (ت): إلى ثبوت. 
(١)لمثبت‏ من (ت,. د. ز) وساقط من (اللأصل» ظ). 

)1١(‏ زاد في (ت. د ز): وأشاروا إليه. 

(19) زادفي (د. ز): هذا. 

(3) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 


اه 


الختم”"» وأن التوقيع الذي على الصدر توقيعه وأشاروا إليه» و” أشهدنا عليه 
وعلى ماني مضمونه. وكان هو نافذ القضاء بكورة كذا حين أشهدنا عليه؛ 
فسمعت/ شهادتهم, وأثبتها في المحضر المخلد في خريطة الحكم قبلي» ورجعت 
في التعرف عن أحواهم إلى'" من إليه رسم التزكية والتعديل بالناحية» فنسب 
ثلاثة منهم [أو اثنان منهم]* إلى العدالة وجواز الشهادة وقبول القولء فقبلت 
شهادتهم هذه لإيجاب العلم قبولماء وثبت عندي بشهادتهم أن هذا الكتاب كتاب 
القاضي فلان» وفضضته بمحضر من“ امخصمين والشهود. فوجدته موقع 
الصدر معلم الأوصال ظاهرًا وباطنًا مكتوبًا في كذا من الكواغد موصولًا بعضها 
[ببعض ]”» معنون من" الداخل والخارجء مبينًا أسامي الشهود هؤلاء الذين 
شهدوا على“ الكتاب" عندي في آخره موافقًا للدعوى التي ادعاها هذا المدعي 
قبل فض الختم على ما هو الرسم في كتب القضاة: فقبلته قبول”" مثله. ثم ينسخ 
الكتاب في السجل فيقول: وهذه نسخة هذا الكتاب الذي [فككته]”"» ثم بعد 


)١(‏ زاد في (الأصلء ظ): إليه. 

(؟) "و" سقط من (د» ز). 

(7) في (ظ): إليه. 

(؟) المثبت من (تء ده ز)» وفي (اللأصل): أو أشارء وفي (ظ): أو أشاروا. 
(4) "من" سقط من (ت» د» ز). 

0 المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (اللأصل» ظ). 
(0) "من" سقط من (ت». ده ز). 

(6) زاد في (الأصل): هذا. 

(9) في (ظ): أن هذا الكتاب الفلاني. 

29١‏ في (ظ): قبولا. 

١‏ المثبت من (ت,. د». زء ظ)» وفي (الأصل): فككناه. 


كاه 


الفراغ من نسخة الكتاب يقول: فعرضت ذلك على المشهود عليه؛ وأعلمته 
بثبوت ذلك عنديء ومكنته من إيراد الدفع» فلم يأتٍِ بالدفع» ولا أتى بالمخلص» 
وظهر عندي عجزه عن ذلكء فسألني هذا الذي حضر الحكم له بها ثبت له 
عندى قن ذلك وكيت" ذلك لفق واعلهه قوت ذلك ععدى مخ إبراد 
الدفع» فلم يأتِ بالدفع ذلك وكتب ذكر له في ذلك والإشهاد عليه" فأجبته إلى 
ذلك واستخرت الله تعالى في ذلك» وسألته العصمة من” الزيغ والزلل والوقوع 
في الخطأ والخطل» [واستوثقته]" لإصابة الحق. وحكمت لهذا المدعي على هذا 
المدعى عليه بثبوت هذا الدين المذكور" مبلغه وجنسه فيه لهذا“ المدعي على هذا 
المدعى عليه بإقراره له بذلك بشهادة الشهود” الذين شهدوا عليه في مجلس 
الحكم بكورة كذا عند القاضي فلان بن فلان» [الذين]”" أثبت أسماءهم [في هذا 
الكتاب بمحضر من هذين المتخاصمين في وجهه| ني مجلس قضائي ]”" بين 
الناس في كورة كذا على سبيل الإعلان دون الخفية والكتمان» حك أبرمته وقضاء 


)١(‏ في (د. ز): وكتب. 

(5) زاد في (د ز). 

(9) في (ر ظ) [ني ذلك والإشهاد عليه]. 

(5) "في" سقط من (ز). 

(0) في (د. ز): عن. 

(9) المثبت من (زء ظ)» وفي (الأصلء ت. د): واستوقفته. 
7 "الكو" مقطمن (40 

(6) زاد في (ت): الذي على هذا. 

(9) في (ت): شهوده. 

(١)لمثبت‏ من (ت,. د. ز) وساقط من (اللأصل» ظ). 
المثبت من (د» زء ظ) وساقط من (الأصلء» ت). 


/لااوه- 


5ت 


نفذته إلى آخر ما سبأق بعد هذا إن شاء الله تعالى1". 
وإن كتبي© هذا السجل على ظهر الكتاب الحكمى أو موصولا به كان 
أسهل”” وأقصر فلا يحتاج إلى نسخ الكتاب» وكلما وقعت الحاجة إلى ذكر الكتاب 


يشير إليه*» والله تعالى أعلم. 
سجل في دعوى الدين: 


يكتب بعد التسمية: يقول القاضي فلان» يذكر لقبه واسمه ونسبه. المدولي 
لعمل القضاء والأحكام بكورة كذا ونواحيها يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا: 
رجل ذكر أنه يسمى كذاء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه كذا 
كذا دينارّاء إلى آخر ما ذكرناه في المحاضر» فسئل/ المدعى عليه فأجاب بالإنكار» 


أحضر هذا المدعي نفرًا ذكر أنهم شهوده. وسألني الاستماع إلى شهادتهم» فأجبته" 
إلبه (واستشهدت الشهود]" وهم فلان وفلان [وفلان]"» فشهد هؤلاء الشهود 
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(0) زاد في (ظ): في. 

(9) في (د» ز): أشهد. 
(5) قال في رسوم القضاة: (ويجب أن تعلم أن الكتاب متى طوي على السجل يجب وصل 
السجل بالكتاب حتى يصير من الكتاب» وقد قال بعض الفقهاء إن السجل متى لم يكن 
موصولا بالكتابء لا يجب الحكم به وكان ذلك إحالة على الحكم بها ليس من الكتاب) 
ص57 7. 

(5) "كذا" سقط من (ت. ده ز). 

(7) في (ت): فأجبت. 

0 المثبت من (د. ز)» وفي (الأصل): واستشهد, وفي (ت): فاسةشهد الشهود؛ وفي (ظ): 
واستشهد من الشهود. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 


-للم/راه- 


عندي بعد ما استشهدوا عقيب دعوى المدعيء والجواب بالإنكار من المدعى عليه 
هذه شهادة متفقة الألفاظ والمعانٍ مستقيمة منتظمة للمدعي من غير زيادة ولا 
نقصانء فأتوا كذلك مبذه الشهادة على وجهها وساقوها على ستنهاء وأشار كل 
واحد منهم إلى [مواضع ]" الإشارة» فسمعت شهادتهم هذه. وأثبتها في الملحضر 
المخلد في خريطة الحكمء فبعد ذلك إن كان الشهود عدولا معروفين بالعدالة عنده 
يكتب: قبلت'" شهادتهم هذه لكونهم معروفين عندي بالعدالة وجواز الشهادة, 
وإن لم يكونوا معروفين عنده بالعدالة يكتب: وعدلوا بتعديل المعدلين بعد الرجوع 
إليهم في التعرف عن أحوالهم؛ فسمعت شهادتهم وقبلتها قبول مثلها لإيجاب 
الشرع قبوها من الوجه الذي بين فيه» وثبت عندي بشهادة هؤلاء الشهود ما 
شهدوا على ما شهدوا به» فأعلمت المشهود عليه هذا وأخبرته بثبوت ذلك عندي» 
ومكنته من إيراد الدفع ليورد دفعًا هذه الدعوىء إن كان له فيها دفع» فلم يأتِ 
بالدفع ولا آتى بالمخلصء وظهر عندي عجزه عن ذلك, ثم سألني هذا المدعي 
المشهود له الحكم [له]" [على هذا المشهود]" بها ثبت له عندي [من]” ذلك في 
وجه خصمه هذا المشهود عليه» وكتابة سجل له فيه" والإشهاد عليه؛ ليكون حجة 


)١(‏ المثبت من (تء د, ز)» وفي (الأصل» ظ): موضع. 
(0) في (د): وقبلت. 

المثبت من (دء ز)» وفي (الأصل. ت. ظ): عليه. 
(5) زاد في (د. ز): عليه. 

(5) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 
() المثبت من (ت,ء دء زء ظ)» وفي (الأصل): في. 
(0) زاد في (ت): ذلك. 


هوام 


ا 


له في ذلك» [فأسعفته]" إلى ذلك واستخرت الله تعالى في ذلك» وسألته العصمة 
من الزيغ والزلل» واستعصمت به عن الوقوع في الخطأ والخلل» [واستوثقته]””" 
لإصابة الحق» وحكمت لذا المدعى على هذا المدعى عليه بثبوت إقرار هذا المدعى 
عليه بالمال المذكور مبلغه وجنسه وصفته وعدده في هذا السجل ديئًا لازمًا عليه 
واجبًا بسبب صحيح لهذا المدعي» بشهادة هؤلاء الشهود المسمين المعدلين في 
ترثيب تيب هذا السجلء. بمحضر من المدعي والمدعى عليه هذين في وجهه) م: مشيرًا إلى 
كل واحد منههما في مجلس قضائي بكورة كذاء بين الناس على سبيل التشهير 
والإعلان دون الخفية والكتتان». حكمً) أبرمته وقضاء نفذته مستجمعًا شرائط 


الصحة والنفاذء وألزمت المحكوم" عليه هذا إيفاء هذا المال المذكور مبلغه وجنسه 
وصفته وعدده فيه إلى هذا المحكوم”“ له. وتركت المحكوم عليه هذاء وكل ذي حق 
وحجة ودفع على حجته ودفعه/ » وأمرت بكتابة هذا السجل حجة للمحكوم له 
في ذلك» وأشهدت عليه حضور مجلسي من أهل العلم والعدالة والآمانة والصيانة» 
وذلك في يوم كذا من سنة كذا". 

فهذه الصورة التي كتبناها في هذا السجل أصل في جميع السجلات لا يتغير 
شيء ما فيها إلا الدعاوى» فإن الدعاوى كثيرة لا يعدها الإحصاء ولا يأتيها 


)١(‏ المثبت من (ت. د)» وفي (الأصل» ظ): فاستعفته؛ وفي (ز): فأشفعته. 
(0) المثبت من (ت,. د)»؛ وفي (الأصل» تء ز): واستوقفته. 

(9) زاد في (د): له وتركت المحكوم. 

(5) "المحكوم" سقط من (د). 

(6) "ودفعه" سقط من (د» ز). 

() انظر: رسوم القضاة ص5 ؟77؟. 


5-5 ؟اه- 


الاستقصاءء وليس كتابة السجل إلا إعادة الدعوى المكتوبة في المحضر”" بعينهاء 
وإعادة لفظة الشهادة [عقيبهاء ثم بعد الفراغ من كتابة لفظة الشهادة]”» سائر 
السجلات على نحو ما بينا” في هذا السجل» والسيف يضاربه. 
صورة إمضاء هذا السجل [يكتب المحضر]» مبذه الصورة: 

حضر فلان وأحضر مع نفسه فلاناء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي 
أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه كان أقر لهذا الذي حضر بهذا المال المذكور 
في هذا السجلء وقضى القاضي بهذا المال لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره 
معه في كورة كذاء بشهادة هؤلاء الشهود. ى) ينطق به هذا السجل الذي [أورده] 
هذا الذي حضر” مجلس هذه" الدعوى» وهو سجل قاضى كورة كذاء فأجاب 
المدعى عليه بالإنكار» وقال: ليس [هذا]” سجل قاضى كورة كذا ولا" علم 
إلي ]”" بذلك» فاستحضر المدعي نفرًا ذكر أنهم [شهوده ]”". فشهد كل واحد منهم 
عقيب الاستشهاد من [المدعي ]”"» وجواب المدعى عليه بالإنكار على وفق دعوى 


)١(‏ زاد في (د): المكتوبة. 
() المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء, ظ). 

(9) في (د. ز): بيناه. 

(5) المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

(0) المثبت من (ت.ء د. ز)» وفي (الأصلء. ظ): أفرده. 

(5) زاد في (د» ز): على هذا الذي حضر. 

(0) في (د. ز): هذا. 

(8) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

(9) "لا" سقط من (ز). 

(١)لمثبت‏ من (ت,. د. ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

()) المثبت من (تء د ز)» وفي (الأصل): شهود. وني (ظ): شهدوا. 
0 المثبت من (ت. د. ز)» وني (االأصلء, ظ): الدعوى. 


الام 


57ت 


المدعي» فبعد ذلك يقول القاضي فلان بن فلان قاضي كورة كذا ونواحيهاء [إلى 
آخره]" ثبت عندي من الوجه الذي” تثبت” به الحوادث الحكمية والنوازل 
الشرعية أن المحكوم عليه المذكور اسمه ونسبه في باطن هذا السجلء كان أقر لهذا 
الذي حضر [ببذا]* المال المذكور فيه» وحكمت عليه“ بثبوت هذا المال [المذكور 
في هذا السجل على” الوجه الذي ينطق به هذا السجلء وأمرت المحكوم عليه 
بإيفاء هذا المال]" إلى هذا المحكوم له والخروج عنه إليه» وكان هذا مني في مجلس 
قضائي في كورة كذا في شهر كذا من سنة كذاء إلى آخر” ما ذكرناه, والله الموفق 
للصواب. 
إثبات سجل أورده رجل من بلده” للرجوع بثمن البرذون المستحق: 

صورة ذلك رجل اشترى من آخر برذونًا بثمن معلوم وتقابضاء ثم ذهب 
المشتري بالبرذون إلى بلدة أخرىء فاستحق هذا البرذون رجل بالبينة في مجلس 
قضاء تلك البلدة» وقضى قاضي تلك البلدة بملكية البرذون للمستحق على 


المكنترع ركني لمكن فزعي انتوق علبوعاللك لاه تأرون المع هاده 


(0) المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (اللأصل): إلى آخر ما. 
() زاد ني (الأصلء ظ): ذكر. 

(9) في (ظ): يثبت. 

(5) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الآصل): هذا. 

(0) "عليه" سقط من (د). 

(5) زاد في (ظ): هذا. 

0 المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
"عر" مقط م زنع 

(9) في (ت): بلدة. 


-لالام- 


[هذا]" السجل إلى البلدة التي كان فيها الشراء» وأراد الرجوع على بائع البرذون 
بالثمن» فجحد/ بائعه الاستحقاق والسجلء فإنه يحتاج إلى إثبات السجل الذي 
أورده على البائع بالبينة» وعند ذلك يحتاج إلى كتابة المحضر» وصورة ذلك: حضر 
وأحضرء فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه جميع ما تضمنه ذكر 
سجل أورده من قبل قاضي كورة كذاء وهذه نسخته. وينسخ السجل والمحضر من 
أوله إلى آخره» ويكتب توقيع قاضي تلك البلدة على صدر السجلء ويكتب خط 
قاضي تلك البلدة بعد تاريخ السجلء يقول فلان القاضي بكورة كذاء هذا سجل" 
إلى آخره» ثم" يكتب: فادعى” هذا الذي حضر* على هذا الذي أحضره معه [أن 
هذا الذي حضر كان اشترى من هذا الذي أحضره معه]” هذا البرذون الموشى 
الموصوف في هذا السجل المحول نسخته إلى هذا المحضر بكذاء وأنه كان باعه منه 
بهذا الثمن بِيعًا صحيحًاء وقد وقع التقابض بينهما في الثمن والمثمن» ثم إن فلان بن 
فلان يعني المستحق استحق هذا البرذون بعينه من يدي هذا الذي حضر في مجلس 
الحكم بكورة كذا عند قاضيها فلان بن فلان» ببينة عادلة قامت عنده لهذا المستحق 
على هذا المستحق عليه وجرى الحكم بينههما” لهذا المستحق بهذا“ البرذون على 


(0) المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

(0) ني (ت. د. ز): سجلي. 

(©) "ثم" سقط من (ز). 

(5) زاد في (ت): فلان. 

(0) زاد في (ت): واحضر معه. 

(5) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) في (د ز): منه. 

(0) "بن ولمع اديذا النفظ؟ لقره "ادق ينا اسقط هي 2 


ث# لام 


15 


المستحق عليه. وأخرج هذا القاضي هذا البرذون من يد" هذا المستحق عليه 
[وسلمه]” إلى هذا المستحق كا ينطق به السجل المحول نسخته إلى هذا المحضر من 
أوله إلى آخره بالتاريخ المؤرخ فيه وأن قاضي بلدة كذا المذكور اسمه" ونسبه في 
هذا السجل المحول نسخته إلى هذا المحضر كان قاضيًا يومئذ بكورة كذا نافذ 
القضاء بين أهلها من قبل فلان بن فلان» وأن لهذا الذي حضر حق الرجوع على 
هذا الذي أحضره معه بالثمن المذكور فيه. وهو في علم من هذا الاستحقاق» 
فواجب عليه رد هذا الثمن الذي قبضه منه وطالبه بذلك وسأل مسألته فسئل 
فقال: مرا ازين سجل علم نيست ومرابكسي جيزي دادني نيست“. 
سجل هذه الدعوى: 

يكتب صدر السجل على الرسمء وقيد” دعوى المدعي إلى جواب المدعى 
عليه على نحو ما بيناء ثم يكتب: أحضر المدعي هذا نفرًا ذكر أنهم شهوده وهم 
فلان وفلان وفلان وسألني الاستماع إلى شهادتهم فأجبت إليه» فاستشهد الشهود 
هؤلاء» فشهدوا عقيب دعوى المدعي هذا والجواب من المدعى عليه بالإنكار 
[من ]" نسخة قرئت عليهم» ومضمون تلك النسخة: كواهي مي دهم كي ين 
سجلء وأشار إلى السجل الذي أورده المدعي» هذا سجل قاضي فلان شهراست 


)١(‏ ني (ز): هذا. 

(1) المثبت من (د) وفي (الأصلء ت» ظ): وسلم. 
(7”) في (د» ز): واسمه. 

(5) انظر رسوم القضاة ص .١15‏ 

(6) في (تء د): وتعيد» وفي (ز): وتعيدي. 

(5) المثبت من (ت. د ز» ظ)؛ وفي (اللأصل): في. 


ع ؟اه- 


قاضي ابن شهر است كي درين» سجل مذكور است حكم كرد مرين مستحق را 
بهذا البرذون المذكور في هذ السجل على هذا المستحق عليه» وكان هذا القاضي 
الذي قضى بمضمون هذا السجل يومئذ كان قاضيًا ببلدة كذا» وأشهدنا على سجله 
هذا من أوله إلى آخره» فأتوا بالشهادة على وجهها/ » وساقوها على سننها". 
فسمعت شهادتهم» وأثبتها في المحضر المخلد في ديوان الحكم قبلي» فرجعت في 
التعرف عن أحواهم إلى من" إليه رسم التعديل في الناحية» فنسبوا إلى العدالة 
وجواز الشهادة» فثبت عندي بشهادة هؤلاء الشهود ما شهدوا” به على ما شهدوا 
به» فأعلمت المشهود عليه هذا بثبوت ذلك*» ومكنته من إيراد [الدفع]“» فلم 
يأتِ بالدفع ولا أتى بالمخلص» فحكمت بثبوت هذا السجل المنتسخ فيه أنه سجل 
فلان القاضي. وأن مضمونه حكمه. وأنه كان يوم هذا الحكم والقضاء الملوأصوف 
فيه ويوم الإشهاد عليه كان قاضيًا نافذ القضاء بكورة كذاء فأمضيت حكمه 
الموصوف فيه وحكمت بصحته بمحضر من المتخاصمين في وجهههماء وأطلقت 
للمستحق عليه وهو هذا الذي حضر الرجوع بالثمن المذكور فيه على هذا الذي 
أحضره معه بعدما فسخت العقد الذي كان جرى بينهماء وكان هذا السجل الذي 


[أورده]” هذا الذي حضرء وجواب نسخته فيه» محضرًا وقت حكمى هذا مشارًا 


)١(‏ في (دى ز): سببها. 

(0) في (ت): ما. 

(9) في (تء ز): شهدا. 

(4) "ذلك" سقط من (نك). 

(5) المثبت من (تء د زء ظ)» وفي (الأصل): النفع. 
2 المثبت من (زء ظ)»؛ وفي (اللأصلء ت. د): أورد. 


هلام 


كورة كذا في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا. 


وعلى هذا يقاس [الباقي]"» فإنه يطول ذكره. والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ المثبت من (ت» ظ) وساقط من (الأصلء د ز). 
فم المثبت من (ت» ز). وفي (الأصل» د ظ): الثاني. 


لام 


النوع الثاني: في بيان الخلل والمطاعن في المحاضر والسجلات: 

قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام [علي 1" البزدوي”" رحمه الله تعالى: 
ينبغي للمدعي أن يقول في دعواه أين مدعي بحق منست وملك منست. ولا 
يكتفى بقوله" أين مدعي ملك منست وحق من [حتى ]" لا يمكن أن يلحق به. 
وحق [من في ]"» وكذلك في جواب المدعى عليه لا يكتفى بقوله: ملك منست 
وحق من.ء وينبغي أن يقول: ملك منست وحق منست, وكذلك هذا في قول 
الشاهد لا يكتفى بقوله: أين ملك أين مدعي است وحق وي لما ذكرنا. 

وبعض مشايخنا رحمهم الله اكتفوا بقول المدعي: ملك منست وحق من إلى 
آخر ما [ذكرنا]”» وإذا قال الشهود في شهادتهم: أين مدعي ملك أين مدعي 
استء ولم يقولوا: دردست أين مدعى عليه بنا حق استء اختلف المشايخ رحمهم 
الله فيه» والصحيح أن المدعي إن طلب من القاضي القضاء بالملك تقبل هذه 
الشهادة» ويقضى بالملك؛ وإن طلب التسليم؛ فالقاضي لا يقضي به مالم يقولوا: 


دردست أين مدعى عليه بنا حق است". 


)١(‏ المثبت من (ت) وساقط من (الأصلء د ز» ظ). 

(؟) علي بن محمد بن الحسينء فخر الإسلام البزدويء كان إمام الحنفية في ما وراء النهر في زمانه. من 
تصانيفه: شرح الجامع الكبير» المبسوط. توفي سنة 4/5ه. 
انظر: الجواهر المضية ”/ ١5‏ 25, معجم المؤلفين /1/ 197. 

(9) في (ت): فقوله. 

(5) المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): حقي. 

(5) المثبت من (تء د ز)» وفي (الأصلء ظ): مزني. 

2 المثبت من (ت. د ز» ظ)» وني (الأصل): دنا. 

(0) انظر: تبيين الحقائق 5/ 271377 البحر الرائق 1/ 27٠١‏ مجمع الأنهر ”/ 57/7 حاشية ابن عابدين 
255/1 . 


الام 


ولو كتب [القاضى]" في المحضر عند شهادة الشهودء وأشاروا إلى المتداعيين 
لا يقضى”" بصحة/ المحضر؛ لجواز أن تكون الإشارة[لافي محلها بأن كانت 454ب 
الإشارة إلى المدعي في موضع الإشارة” إلى المدعى عليه؛ والإشارة]* إلى المدعى 
عليه في موضع الإشارة إلى المدعى*. 
على هذا الذي أحضره معه؛ لأنه بدونه يتوهم أنه أحضر هذا وادعى على غيره. 
وفي السجل إذا كتب": وقضيت لمحمد هذا المدعى” على أحمد هذا لا يفتى 
بصحة السجلء ولكن [يكتب]*: وقضيت لمحمد هذا المدعى على أحمد هذا 
المدعى عليه. 
وسئل : شيخ الإسلام عطاء بن حمزة”" رحمه الله" عن كتاب طويل كتبه 
قاضي سمرقند إلى قاضي مروء. وبعد”" ما عرض عليه مضمونه هل [هو ]!" صحيح 
)١(‏ المثبت من (ت. د) وساقط من (الأصلء ز» ظ). 
(0)في(ت. د ز): يفتي. 
() من قوله "لا في محلها" إلى قوله "موضع الإشارة" سقط من (ظ). 
(5) المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصل» ت). 
(5) انظر: فتح القدير ١ /١‏ درر الحكام //555» الفتاوى الحندية 5/ 71"7. 
(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(0) في (ت): كتبت. 
(4) "المدعي" سقط من (د؛ ز). 
() المثبت من (ت» دوعن ظ)ء وفي (الأصل): يكتبه. 
)3١(‏ عطاء بن حمزة السغديء كان فاضلاً عارفاً بالمذهبء إماماً في الفروع والأصولء أخذ عنه 
جماعة منهم: نجم الدين النسفي. 


انظر: الجواهر المضية ”/ ٠‏ *01» الفوائد البهية ص515١»‏ 
)1١(‏ انظر: طبقات الحنفية /١‏ /85. 


لملاه- 


سمرقند إلى قاضي مروء وبعد”" ما عرض عليه مضمونه هل [هو ]" صحيح أم لا؟ 
فقال: [لا؟]”" لآنه ذكر فيه الدعوى, وذكر أن الشهود. وهم فلان وفلان» شهدوا 
على موافقة الدعوى. ولم يفسر الشهادة» ولا بد من تفسيرهاء وعليه فتوى 
[أستاذينا ]0 

قال" شيخ الإسلام هذا -رحمه الله-: لما استقضي ببخارى قاضي عنبسة: 
وكان إمامًا كاملا ماهرًا في علم الكتابة» وكان يكتب المحاضر والسجلات 


[ويستفتي]* عن صحتها الشيخ الإمام أبا محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني" 


(1) في (د» ز): مروة بعدء بدلّا من قوله "مروء وبعد". 

(0) المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) زاد في (ت,. د): وفلان. 

(5) المثبت من (تء دء ظ)» وني (الأصل): أساتذتناء وفي (ز): أساتذينا. 

(5) وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني -رحمه الله- يقول:إن كان الشاهد الأخير فصيحًا 
يمكنه أداء الشهادة على وجهها إلا أنه دخله حصر بسبب هيبة مجلس القضاءء أو كان عجميًا 
غير فصيح. إلا أنه يمكنه بيان الشهادة بلسانه على وجهها لولا حشمة مجلس القضاء لا 
يكلف تفسير الشهادة» وإذا شهد بمثل ما شهد به الأول يقبل» وإن كان الشاهد عجميًا لا 
يمكنه بيان الشهادة بلسانه أصلاً لا يقبل منه الإجمال. 
وأما الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي يقول: إن أحس القاضي بخيانة» من الشهود لا بد 
وأن يفسر الثاني الشهادة على الوجه الذي شهد به الأول وإن لم يحس بخيانة لا يكلفه تفسير 
الشهادة» وإذا شهد بمثل ما شهد به الأول تقبل. 
قال الصدر الشهيد رحمه الله في شرح أدب القاضي: وعليه الفتوى. 
انظر: شرح أدب القاضي١/‏ 27 فتاوى قاضي خان 7/ 779. المحيط البرهاني 9/ 21904 
البحر الرائق // 77» حاشية ابن عابدين // لالا» تكملة رد المحتار .59٠ /١‏ 

(0) زاد في (ظ): الشيخ. 

(6) المثبت من (ت». د ز). وفي (الأصل): ويستقضى» وفي (ظ): يستقصى. 


(9) عبد العزيز بن أحمد بن نصرء شمس الأئمة الحلواني» نسبة إلى بيع الحلوى» فقيه حنفيء إمام 


84 ؟اهمه- 


رحمه الله وكان يكتب في جملتها لاء فلما كثر ذلك» واشتد الأمر على القاضي جاءه 
يومًا وقال: إن" الشيخ الإمام يفتي في جميع محاضرنا بلاء فقال: لأنها' كلها فاسدة» 
قال: وفياذا فسادها؟ قال: يجب أن تتعلم لتعلم» قال: [وجئتدك]" للتعلم» قال: 
فإذا جمت لذلكء فاعلم بأن الخلل في تفسير الشهادة ولا بد من تفسيرها؛ 
[لتنظر]" فيها أصحيحة أم لا؟ 

قال: فإني نظرت ني المحاضر والسجلات التي هي في“ قمطر” الحكم عندي 
من القضاة الذين كانوا قبل» وليس فيها تفسير [الشهادات]"» وعليها جوابك 
وأجوبة أقرانك بالصحة. ف| بالي وحدي تشترط علي مالم تشترط على غيري؟ 


قال شمس الآئمة السرخسى هذا ح رحمه الله -: إنما كان كذلك؛ لآن قبلك 


كان القاضي الإمام' علي السغدي*” رحمه الله» وكان يعرف الموافقة بين الدعوى 


الحنفية ببخارىء» توفي سنة 44 54 ه» ودفن ببخارى. من كتبه: المبسوطء والنوادر. 
انظر: الفوائد البهية ص 45. الجواهر المضية 7/ 579. 

)١(‏ "إن" سقط من (د). 

(0) في (د. زء ظ): لأن. 

0 المثبت من (ت. د» ز)» وني (الأصلء. ظ): جئتك. 

(5) المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصل, ظ): لانظر. 

(4) "في" سقط من (ت). 

(0) ني (د): قطر. 

0 المثبت من (تء دء ز)» وفي (اللأصلء ظ): الشهادة. 

(4) زاد في (ت): أبو 

(9) هو علي بن الحسين بن محمد السغدي الملقب بشيخ الإسلام» والسغد بضم السين وسكون 
العين: ناحية كثيرة المياه والأشجار من نواحي سمرقند» سكن بخارى» روى عنه شمس الأئمة 
السرخسي (السير الكبير). توفي سنة 51١‏ ه. 


لوهم 


1-5 


والشهادة» ولا يخفى عليه ذلك" فإذا" رأيناهما أطلقا في النسخة أنهم”" شهدوا 
شهادة موافقة للدعوى اكتفينا بذلك وأفتينا بالصحة,. وأما“ أنت وأمثالك فلا يثق 
بالوقوف منهم على حقيقة ذلك. فلا بد من البيان والتفسير. 

رجل ادعى على رجل دراهم غطريفية””" جيدة رائجة عددًا معلومّاء ادعى أنها 
كانت لأبيه” عليه بسبب صحيح حال كونبها رائجة؛ قيل: إن هذه الدعوى غير 
صحيحة من قبل أنه لم يبين السبب» ومن الجائز أن تكون الدراهم ثمن شيء اشتراه 
منه ول يؤد الثمن حتى كسدت وفسخ البيع؛ فلا يبقى له حق المطالبة بالثمن» ويكون 
له حق المطالبة حينئذ بتسليم المبيع/ إن كان قائّاء وبتسليم قيمة المبيع إن كان هالكّاء 
فلهذا يشترط بيان السبب في مثل هذه الصورة بخلاف الذهب والفضة. 

رجل بنى مسجدًا أو اتخذ أرضه مقبرة أو خانًا [ينزله]* الناس» فادعى رجل 


فيه دعوىء والباني غائب» فمتى قضي على بعض أهل المسجد فقد قضي على جميع 


انظر: الجواهر المضية 7/ 371. تاج التراجم ص 47 . 

() في (ت): النسفي. 

(0) في (ت): وكان أشد معرفة لذلك. 

(9) زاد في (د» ز): وكان قبله أستاذنا الشيخ الإمام أبو علي النسفي رحمه الله وكان أشد المعرفة 
لذلك. 

() في (د. ز): فإنهم. 

(5) في (د. ز): فأما. 

(0) في (ز): عطرنقية» وفي (ظ): غطرفية. 

(0) الدراهم الغطريفية كانت من أعز النقود ببخارىء وني مختصر التاريخ أنها منسوبة إلى غطريف 
بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام الرشيد. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب» ص 075٠‏ 751. 

(6) في (ز): لابنه. 

() المثبت من (ت. د)» وفي (اللأصلء زء ظ): نزله. 


”هم 


أهل المسجد, وأما الخان فلا؛ حتى يحضر [بانيه]”" أو نائبه؛ لآنه لا بد للخان” أن” 
يوكل أحدًا يقوم بأمره. هكذا في نوادر ابن رستم رحمه الله. 

عرض محضر [على ]© والدي - رحمه الله-: وقد كتب فيه امرأة ادعت على 
زوجها أنه تزوجها على خمسين دينارًا وقد دخل بهاء وبقيت في نكاحه إلى أن توفي 
غنيناة فأحقيرت شاهناين ديعلا أحفيرف[ وار ]#حعيفيد انغ إقزان 
الزوج أنه قال: مراد اد نيست باين منكوحة خو دينجا دينار كابين» فرد المحضر 
لخللين: أحدهما: أنها ادعت جميع الصداق بعد الدخول, وهذه دعوى" غير 
صحيحة لا ذكر في الجامع الصغير أن المرأة إذا سلمت” نفسها ثم اختلفا في المهر 
يقول القاضي للمرأة: لابد لك أن تقري بشيء وإلا قضينا عليك [بالمتعارف]"؛ إذ 
الظاهر أن المرأة لا تسلم نفسها إلى زوجها إلا إذا استعجلت شيئًا من مهرهاء وهي 
قد ادعت هاهنا جميع الصداق بعد الدخولء وكان””" الظاهر مكذبًا لما. 

والخلل الثاني: أن الصداق اسم للمؤجل أو اسم لكل كان البعض منه 
مؤجلاء ولا تقبل شهادة الشهود إِذَا؛ِ لأنهها شهدا على إقرار الزوج بالمعجل؛ لأنهما 


)١(‏ المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): هو. 

(0) في (ت): للحال. 

(9) في (زء ظ): من. 

(5) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 
(0) المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): وارثان. 
(5) زاد في (ظ): أن. 

(0) في (د. ز): الدعوى. 

() في (ت): أسلمت. 

() المثبت من (تء دء ز)» وفي (االأصلء ظ): بالتعارف. 
)ني (د. ز): فكان. 


يمام 


06ت 


شهدا أن الزوج قال: مرا دادني است إلى آخر ما قالاء وهذا إقرار بالمعجل؛ لأن 
المؤجل لا يوصف بكونه دادني است. 
عرض محضر في”' دعوى الوصي الدين المطلق للصغير: 

فرد المحضر بعلة أنه لم يذكر في المحضر”" الدين لهذا الصغير بأي سبب كان”, 
ولا نهو نناة ليت لآن النذين إذا كتانق مووو اف النامة اناهير الصقر 
بالقسمة» فقسمة الدين باطلة©. 

ولو ادعى رجل في محضر إقرار رجل” بعال من غير بيان السبب يرد هذا 
المحضر عند عامة العلماء؛ لأن المال لو كان واجبًّا لبين السببء فلم أعرض عن 
ذلك ومال إلى دعوى الإقرار [علم]” أنه كاذب في دعواه» كذا ذكره شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله في أدب القاضيء في باب الرجل يدعي [الشيء]" في يدي رجل 
من الرقيق والمتاع. 


وسئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة - رحمه الله- عن محضر كان فيه طلب 
الشفعة» وكان فيه بيان أنواع الطلب: [طلب]” المواثبة» وطلب الإشهاد. وطلب 


)١(‏ ني (د. ز): فيه. 

() زاد ني (ت): أن. 

() "كان" سقط من (ت. د ز). 

(5) انظر: المحيط البرهاني /١٠١‏ 579» الفتاوى الهندية 5/ .151١‏ 

(6) "في محضر إقرار رجل" سقط من (ت). 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

0 المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): التي. 

(8) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

(9) المواثبة: يقال: وشثب من باب وعد ووثوبًا ووثِيبًا فهو وتاب ويتعدى بالهمزة فيقال: أوثبته 
وواثبته بمعنى ساورته من الوثوب والعامة تستعمله بمعنى المبادرة والمسارعة. 
لزن الرائة: خ طلخ القع اللتةعل تورطله المع شوغ توس قيواء كان مده 


سام 


الخصومة» فأجاب أنه غير صحيح؛ لما أنه ليس في الدعوى ولا في الشهادة بيان 
[أن ]0 هذا الْسيق شيك [ على ]”" الطلب على الفور عند هذا المحدود. وكان/ هذا 


المحدود أقرب إلى الشفيع من البائع والمشتري جميعًاء ولا بد من بيان" ذلك*. 


تعريف" (ما فيه)”"» وكان فيه دعوى كذا منّا من الحناء» فقال: ليس بصحيح؛ لأنه 
ليس فيه بيان وصفه أنه جيد أو وسط أو رديء» ولا بيان نوعه حناء برك [أو 
سودة]” أو كوفية أو غير ذلك. 


إنه يو جب الفساد؛ لأنه يوهم [الإفراز]"؛ لآن المفرز يكون له الحدود. أما المشاع 


إِنْسَانَ أو ل يكن. 
انظر: المصباح المنير مادة (وثب» 7/ /1517. 
)١(‏ المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 
(0) المثبت من (ت. د» ز) وساقط من (الأصل» ظ). 
(6) "يبان" نشظ من لايت): 
(5) انظر: العناية »54١/17‏ درر الحكام 5/ »50٠‏ حاشية ابن عابدين 5/ 3577» الفتاوى الهندية 
7/5" 7. 
(5) المثبت من (تء د. ز»» وني (الأصلء ظ): يولع. 
(5) في (ظ): تعرف. 
(0) في (ز): باقيه. 
() المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وفي (الأصل): الوسودة. 
() المثبت من (ت).؛ وفي (الأصلء د ز» ظ): الإقرار. 


”هم 


فلاء قال": والصحيح عندي أنه لا يوجب الفساد فإن أبا جعفر الطحاوي رحمه 
الله ذكر في [شروطه في ]" مواضع اشترى منه النصف بكذا بحدود هذا النصف 
من كذاء فذكرت ذلك للسيد الشيخ الإمام الأجل الحجاج محمد بن أبي شجاع”" 
رحمه الله فاستحسنه وأخل به©. 

وسئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة - رحمه الله- عن محضر فيه دعوى مالين: 
ألجرهنا كذ مام انقياة ولي فيه يوق فتتقدؤلا برع والاغدى كل ور هنا فتن 
بين جنسه ونوعه وصفته» وأقام على ذلك بينة عند القاضي» هل يقضي القاضي 
بالمال الذي عينه إن كان لا يقضى بالمال الآخر؟ قال: لا؛ لآنها شهادة واحدة. فإذا 
بطل بعضها بطل كلها. 

محضر كتب فيه دعوى أعيان مختلفة الجنس والنوع والصفة» وذكرت قيمتها 
جملة» ولم تذكر قيمة كل عين على حدة» اختلف المشايخ رحمهم الله [فيه]؛ منهم 
من اكتفى بالإجمال» ومنهم من اشترط التفصيل» والأول أصح". 


)١(‏ "قال" سقط من (ز). 

(0) المثبت من (ت. د. زء ظ)» وني (الأصل): شريطة. 

(*) محمد بن أحمد بن حمزة» أبو شجاع السمرقندي كان معاصرا لركن الإسلام السغدي وكان إمام 
أهل زمانه. 
انظر: الجواهر المضية 7/ 78,. الفوائد البهية ص 5 70. 

(5) لأنه ليس في ذكر حدوده ما يدل على الإفراز» ألا ترى أن ذكر السهم لا يدل على الإفراز! فذكر 
حدوده كذلك لا يكون. 
انظر: المحيط البرهاني »5١/١١‏ الفتاوى الهندية 7717/5 . 

(5) المثبت من (ت» زء ظ)» وساقط من (الأصلء د). 

() قال في المحيط: ( هذه المسألة في الحاصل على وجهين: 
أما إن كانت الأعيان قائمة» أو مستهلكة, فإن كانت قائمة فلا بد من الإحضار عند الدعوى. 
وعند ذلك لا حاجة إلى بيان القيمة» وقد مر جنس هذاء وإن كانت: مستهلكة ينبغي أن يبين 


هي”_هم- 


سجل فيه استحقاق جارية اسمها [دلبر ]”"» فحين أراد المشتري أن يثبت 
الاستحقاق عند القاضي؛ ليرجع على البائع بالثمن ذكر اسم الجارية بنفشة» فقال 
البائع ينكر بيع جارية مسماة بهذا الاسمء وقد قيل: القاضي" يسمع دعواه إذا قال: 
أرجع عليك بثمن الجارية التي اشتريتها منك؛ لأنه” يجوز أن يكون ا اسمان. 

عرض سجل كتب فيه جرى الحكم من القاضي فلان على فلان باستحقاق 
حمار كان اشتراه ببينة' قامت» فرد لعلة" أنه لم يذكر في السجل أن الاستحقاق كان 
بمطلق الملك أو الملك بسبب» [وكذلك]" لم يذكر فيه أن البينة قامت على إقرار 


المستحق عليه أو على نفس الدعوى., والحكم في ذلك يختلف*, والله أعلم. 


155 


قيمة كل عين؛ لأنه ربه| يقر باستهلاك بعض هذه الأعيان» وينكر البعضء فلا بد من أن يعرف 
القاضي أنه بأي قدر يقضيء مع هذا إذا لم يبين لا يوجب ذلك خللاً في الدعوى؛ لأنه ادعى ديناً 
وبين قدره) .05/1١١‏ 
انظر: درر الحكام 8/ »5٠‏ حاشية ابن عابدين 4/ 4544 تكملة رد المحتار 7”/ 117, الفتاوى 
الحندية 5/ 57 7. 

)١(‏ المثبت من (ت. د ز)» وني (الأصل» ظ): دلبرة. 

(0) المثبت من (ت,ء دء ز)» وفي (الأصلء, ظ): دلبرة. 

() المثبت من (ت» د ز). وساقط من (اللأصل» ظ). 

(5) "القاضي" سقط من (ت). 

(0) "لآنه" سقط من (د. ز). 

(5) في (د» ز): أو بينة. 

(0) في (تء دء ز): بعلة. 

(6) المثبت من (ت. د؛ ز)؛ وفي (الأصلء» ظ): ولذلك. 

(9) انظر: المحيط البرهاني /١١‏ 07» الفتاوى الحندية 5/ 757. 


”م 


محضر في دعوى امرأة على ورثة زوجها ببقية' مهرها/ الذي كان لماء وأنه” 


قد أقرلها بذلك طائعًاء و” مات قبل الإيفاء» وخلف من التركة في أيديهم ما فيه 


وفاء بالدين وزيادة» فأجاب" نجم الدين النسفي رحمه الله بالفساد لعلة أنها لم تبين 
أعيان التركة شينًا فشيئًاء وهذا [فصل]*» اختلف فيه العلماء رحمهم الله والمختار 
أنه لا يشترط". 

محضر فيه دعوى صداق جارية تركية مسمة بفلانة لرجلء وأن [لهذه]" 
التركية على [هذا الرجل الذي]“ أحضره مولاها من صداقها كذاء [وهكذا]" 
أقر» فرد المحضر بعلة أنه ليس فيه ذكر [التزوج]”"» وهي في ملكه إذ ذاك؛ وهذا 
لآنه يحتمل أن الجارية صارت لهذا المدعي من جهة الغير بالإرث أو بال هبة أو 
بالشراء بعد التزوج”"» فحينئذ يكون الصداق لذلك الغير””. 


)١(‏ ني (ت. د ز): بقية. 

(0) زاد في (الأصل): كان. 

(9) في (دء ز): أو. 

(5) في (د. ز): أجاب. 

(5) المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): أفضل. 

«5) انظر: فتاوى قاضى خان ”/ 7584. المحيط البرهاني /٠١‏ 57 7» البحر الرائق 1/ 537 . 

0 اشفاقن لد قيطا وى [الاضيل املد 

() المثبت من (د» ز)» وني (الأصل): هذا الذي» وني (ت): الرجل الذيء وني (ظ): هذا الرجل. 

(4) المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وفي (الأصل): وهذا. 

)١ :)‏ المثبت من (ت)» وني (الأصلء د. ز» ظ): الزوج. 

)1١(‏ في (دء ز): الزوج. 

() فإن كان التزويج من البائع أو الواهب أو من المتصدق, كان الصداق إلا لهذين المدعيين فلا 
يصح دعواهما ذلكء وإن كان التزويج من مورثهماء فالصداق يجب للمورث أولآ» ثم يجب 
للوارث. 
انظر: المحيط البرهاني١١/ .5١‏ الفتاوى الهندية 5/ 7557. 


اام 


محضر [في دعوى]”" حمل كذا" و كذا قفيرًا من حنطة من أرضه.؛ فرد 
المحضر لعلة أنه لم يذكر في دعواه أنه حمل هذا المبلغ [من] مزرعة* زرعها هو 
بنفسه أو مزارعة» ولا بد من ذكر ذلك. 

عرض محضر على والدي - رحمه الله- فيه دعوى غصب الدراهم على إنسان» 
وكتب [في]" آخره: فواجب على هذا الذي أحضره معه" إحضار هذه الدراهم 
مجلس القضاء؛ ليتمكن المدعي من إقامة البينة عليهاء فرد المحضر لعلة أن 
الإحضار إن يشترط للشيء المدعى وقت الشهادة ليشير الشهود إلى المدعى وقت 
الشهادة“» وها" هنا الشهود لا يستطيعون ذلك؛ لآن الدراهم أمثال [متاثلة]" لا 
يدرون أن”" الدراهم التي أحضرها المدعى عليه تلك الدراهم [بأعيانها]”, أم لاء 
فلا فائدة في طلب الإحضار. 

عرض محضر فيه ادعى فلان على فلان مالّا معلوماء فصا حه فلان على ألف 


(0) المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء ظ): في» وفي (ت): فيه دعوى. 
(0) في (ظ): أو. 

(9) "و" سقط من (د» ز). 

(5) المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وفي (الأصل): في. 

(6) في (ت,. د. ز): مزروعة. 

(5)المبت من (كعدء ز)ء وق (الأصل ظ):عل: 

(0) "معه" سقط من (د. ز). 

(8) من قوله "ليشير الشهود" إلى قوله "وقت الشهادة" سقط من (ت). 
(9) "ها" سقط من (د» ز). 

(١)المثبت‏ من (ت. د. ز)» وفي (الآصلء ظ): مماثلة. 

)1١(‏ "أن" سقط من (ت). 

) المثبت من (ت. د؛ ز)» وفي (الأصلء ظ): المدعى بها. 


-/”7ه- 


درهم وقبض فلان بدل الصلح, وذكر في آخره: وأبراً المدعي المدعى عليه [عن ]'" 
جنيع الدعاوى والخصومات إبراء صحيحًاء قيل: الصلح غير صحيح؛ إذ ليس 
فيه" مقدار المال المدعى» فلا" بد من بيان ذلك ليعلم أن هذا الصلح 
وقع [معاوضة]“ و“ إسقاطاء أو ليعلم أنه وقع صرفًا ليشترط قبض البدل في 
المجلسء ولم يتعرض لمجلس الصلح. فمع هذه الاحتمالات لا يمكن القضاء 
بصحة” الصلح. أما الإبراء فصحيح لوجوده [بصيغة]" العموم”» والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 


() المثبت من (دء زء ظ)» وفي (الآصلء ت): من. 

(0) زاد في (د. ز): ذكر. 

(9) في (د. ز): ولا. 

(5) المثبت من (ت. د زء ظ)؛ وفي (الأصل): معارضة. 

(0) في (د. ز): أو. 

() في (ت): لصحة. 

0 المثبت من (ت).؛ وفي (الأصلء د ز» ظ): بصفة. 

(6) فلا تسمع دعوى المدعي بعد ذلك لمكان الإبراء العام لا لمكان الصلح. 
انظر: المحيط البرهاني /١ ١‏ 275 الفتاوى الهندية 5/ .77١‏ 


4م 


كتاب الإقرار 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا الكتاب يشتمل على فصلين: 


الفصل الأول: في ما يكون إقرارًا وفيا لا يكون. 
الفصل الثاني: في الاستثناء والرجوع عن الإقرار» [وفي الإقرار]" بالقبض 
والاستيفاء والإبراء. 


)١(‏ المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 


اوهه- 


51ت 


الفصل الأول 

اعلم أن الكلام إذا خرج على وجه الكتابة عن المال المدعى يكون إقرارًا. 

رجل قال لغيره: اقض الألف التي/ لي" عليكء فقال: سأعطيكهاء أو 
[سوف أعطيكها]": أو قال: غدًا أعطيكهاء أو اقعد فاتزنما أو انتقدها كان 
إقرارًا"» ولو قال: اتزن أو انتقد لا يكون إقرارًا". 

ولو قال: غدًا كان إقرارًا. 

ولوقال: [كيسه]تدوزا" [أوقال]":كيسش" تدور» وقال: تراز 
[وبيار]"" تابر كثيء لا يكون إقرارًا. 

ولو قال: أبرآتني منهاء أو وهبتها لي» أو تصدقت بها علي, أو حبستها لك. 


)١(‏ "لي" سقط من (ظ). 

(0) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

لأنه أضاف الاتزان إلى الألف المدعاة والإنسان لا يأمر المدعي باتزان المدعى إلا بعد كونه 
واجبا عليه فكان الأمر بالاتزان إقرارا. 
انظر: بدائع الصنائع 1/ .7١8‏ الهداية ”/ 187ءالاختيار تعليل المختار ”/ .15٠‏ مجمع 
الضمانات 53//7لا. 

(5) قال في البدائع: ( ولو قال أتزن أو أنتقد. لم يكن إقرارا؛ لأنه لم توجد الإضافة إلى المدعى 
فيحتمل الأمر باتزان شيء آخر فلا يحمل على الإقرار بالاحتمال وكذا إذا قال أجلني بها لأن 
الكالجيل تار اللطالية ممم قيام أضتل الذين فى الذمة كالديد مونل 4/1710 

(6) المثبت من (ت,. د. ز» ظ)» وفي (الأصل): كيسا. 

(5) في (ت. ز): بدوزا. 

0 المثبت من (د)» وني (الأصل): ولو قال» وفي (ت. زء ظ): وقال. 

() في (ت): كيسه اش» وفي (ز): كشير. 

(9) في (ت. ز): بدوزا. 

)المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الآصلء. ظ): وبيا. 


هه 


كان إقرارًا”". 

ولو قال: أحل الغرماء مها علي”» أو ائتني برجل من الغرماء أضمنها عنك» 
يكون إقرارًا””. 

رجل قال لامرأته بين يدي الناس: غفر الله لك حيث وهبت لي مهرك. 
فقالت: أري بخشيدم, فقال القوم: هل نشهد على هبتك؟ فقالت©: أري* هزارين 
كواة باشيدء قالوا: هذا يحتمل الرد والتصديقء وإنم| يصير إقرارًا بالقرينة» 
[وقيل:]” إن ثقلت [الزاي]" لا يكون إقرارًا". 

ولو أن رجلا في يديه دار أقر أنه كان يدفع غلتها إلى فلان لم يكن إقرارًا لفلان 
بالدار. 


ولو ادعى رجل مالا فقال المدعى عليه: كل ما يوجد في تذكرة المدعى بخطه 


)١(‏ لآن الإبراء إسقاط وهو يعقب الوجوب ولا يسبقه فدعواه الإسقاط يتضمن الإقرار بوجوب 
سابق. 
انظر: المبسوط 21/18 الاختيار تعليل المختار 7/ ».١14٠‏ مجمع الضمانات ؟/ ٠/الا»‏ مجمع 
الأمر "/ .5٠١‏ 

() في (د, ز): علي بها. 

() انظر: المبسوط 217/1١8‏ الاختيار تعليل المختار 7/ .15٠‏ مجمع الضمانات ؟/ ٠/الا»‏ مجمع 
الأمر "/ .5٠١‏ 

(5) في (د» ز): فقال. 

(9)"ازق"شقظ هن (ز): 

(5) المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصل» ت» ظ). 

(0) المثبت من (تء د)» وني (الأصلء ظ): الراء» وفي (ز): الرأي. 

(6) قال في المحيط: ( قال في مجموع النوازل : هذا الكلام يحتمل الهبة والرد» والشهود يقفون على 
هيئة كلامها بمحضر الكلام إن كان هيئة كلامها هيأة التعزير حمله عليه وإن كان هيئة كلامها 
هيئة لكلامه والامتناع عن الإجابة يحمل عليه أيضا) /٠‏ "791. 


لمهم 


فقد التزمته» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل - رحمه الله تعالى -: لم يكن 
ذلك إقرارًا". 

ولو قال: لفلان علي" ألف في كتابي كان باطلاء ولو قال: في حسابي فهو 
إقرار”. 

ولو قال: لي عليك ألف درهم. فقال المدعى عليه: مع ماثة دينار» قال الفقيه 
أبو بكر رحمه الله: لا يكون إقرارًا»» وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: إن 
صدقه في الدنانير صح إقراره [بالمالين]*» وإن كذبه في الدنانير” صح إقراره 
بالدراهم. 

ولو ادعى على آخر ألف درهم”» فقال المدعى عليه: قد" أعطيتك دعواك لم 


يكن إقرارّاء وكذلك” لو قال المدعى عليه: أخر [عني]" دعواك شهرًا لم يكن 


)١(‏ قال في حاشية ابن عابدين: ( لأنه قيده بشرط لا يلائمه فإنه ثبت من أصحابنا - رحمهم 
الله تعاللى - أن من قال: كل ما أقر به علي فلان فأنا مقر به فلا يكون إقرارا لأنه يشبه 
وعدا)77///8١.‏ 
وانظر: ددر الأحكام 8/ »١158‏ البحر الرائق 707/5 مجمع الضمانات 085,. 

)١(‏ "علي" سقط من (د» ز). 

(؟) انظر حاشية ابن عابدين ١/0‏ 55. 

(4) لعدم التوافق بينهما. 
انظر: مجمع الضمانات ”/ ٠/ا/اء‏ الفتاوى الهندية 54/ .١5٠‏ 

(5) المثبت من (ت,. د» زء ظ)»؛ وف (الأصل): بالين. 

() زاد في (د» ز): فقد. 

(0) "درهم" سقط من (ظ). 

(8) "قد" سقط من (ظ). 

(9) في (د» ز): وكذا. 

)29١(‏ المثبت من (د)» وسقط من (ت). وفي (اللأصلء زء ظ): في. 


همهم 


إقرارًا. 

ولوادعى على إنسان دارً"» فقال: أبرأتني من هذه الدار لا يكون 
إقرارًا”". 

ولو ادعى مائتي درهم., فقال المدعى عليه: قضيتك مائة بعد مائة فلا حق 
لك علي لم يكن إقرارّاء [ولو قال: قضيتك ماثة لا يكون إقرارًا أيضًا“]". ولو قال: 
قضيتكها كان إقرارًا". 

ولو قال": عليك ألف درهم.ء فقال المدعى عليه: لي عليك ألف درهم, عن 
أبي يوسف رحمه الله [أنه]” لا يكون إقرارًا”» ولو قال: أخر عني هذه الألف يكون 


إقرارًا في جميع ذلكء ولو قال: أخر عني دعواك حتى يقدم مالي فأعطيكها يكون 


)١(‏ في (د): ماتة دارا على إنسان» وفي (ز): دارًا على إنسانء بدلا من قوله "على إنسان دارًا". 

(؟) دعوى البراءة عن الدعوى لا تكون إقرارا بالدعوى عند المتقدمين وخالفهم المتأخرون. وقول 
المتقدمين أصح كا في البحر. 
انظر: المبمسوط .١115 /7١‏ فتح القدير 7/ 1417. البحر الرائق 5/ 549 7. 

)"انما مقط ف 2 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(6) انظر: البحر الرائق /ا/ ١‏ 355» الفتاوى الهندية 6 / » لسان الحكام "5/١‏ . 

() زاد في (ت,. ز): لي. 

(0) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

(8) لأن قوله: (لي عليك ألف درهم ) دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق خصمه. قال في الفتاوى 
الهندية: ( رجل قال: لي عليك ألف فقال ولي عليك مثلهاء عن ابن سماعة عن محمد - رحمه الله 
تعالى - أنه يكون إقراراء وني ظاهر الرواية لا يكون إقرارا. ولو قال ذلك الرجل لي عليك ألف 
درهم بدون حرف الواوء فهذا ليس بإقرار بلا خلاف» ولو قال: لي عليك مثلهاء فهو على 
الخلاف ولو قال: لي عليك أيضا مثلها فالظاهر أنه على الخلاف ). 
انظر: الفتاوى الهندية 4/ 199» انظر: الحداية ”/ »1١١‏ مجمع الضمانات ”7/ 87/اء حاشية ابن 
عابدين 8/ »١195‏ تكملة رد المحتار ؟5/ 19. 


جم ههم- 


ا 


إقرار”» وكذا لو قال المدعى عليه: ولي عليك مثلهاء أو قال: لي عليك مثلها”» أو 
قال: ولي'" عليك ألف درهم, وكذا لو قال المدعى عليه: ولي عليك أيضًا“ ألف 
درهمء ونظيره لو قال: أعتقت عبدك, فقال المخاطب: وأنت أيضًا أعتقت عبدك» 
أو قال: قتلت فلاناء [فقال المخاطب: أنت أيضًا قتلت فلانًا]* لا يكون إقرارًا في 
شيء من ذلكء قال محمد رحمه الله: يكون إقرارًا في جميع ذلك". 

ولو قال: أخر عني دعواك حتى يقدم مالي فأعطيكها يكون إقرارّاء ولو قال: 
يقدم [حتى ]”" مالي فأعطيك دعواك لم يكن إقرارًا. 

رجل قال لآخر: [لي” عليك ألف درهم: فقال: لا" أعطيكهاء لا يكون 
إقرارًا”"» ولو قال: أخر عني هذه الآلف يكون إقراراء ولو قال لغيره]”": لي؛”" 
عليك آلف درهم. فقال المدعى عليه: لك علي ألف درهم. ما أبعدك من ذلك/» 


)١(‏ من قوله "ولو قال: أخر" إلى قوله "فأعطيكها يكون إقرارًا" سقط من (ت,. د. ز» ظ). 

(؟) "أو قال: لي عليك مثلها" سقط من (ت). 

(9) في (ت): لي. 

(4) "نضا سقط مع ها 

(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() لآن الكلام إذا خرج على وجه الكناية عن المال لمدعى يكون إقراراء وسبب الخنلاف هو (هل 
الكلام المعاد من قبيل نعمء أم أنه نظيرة مسألة اتزن السابقة ). 
انظر: الفتاوى الهندية 4/ 2109 انظر: الحداية ”/ »٠١١‏ مجمع الضمانات ”/ 87/اء حاشية ابن 
عابدين // »١195‏ تكملة رد المحتار 7/ 19. 

0 المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(1) "لي" سقط من (ت). 

(9) في (د. ز): له. 

(١٠)"لا‏ يكون إقرارًا" سقط من (ت). 

(١1)المثبت‏ من (ت,ء د. ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(١١)"لي"‏ سقط من (ز). 


ههه 


عن محمد رحمه الله [أنه قال]": لا يلزمه شيء» فقيل له: و" لو قال: ما أبعدك من 
الثرياء قال: يكون إقرارًا؛ لأنه لم يضف ذلك إلى الألف”. 

ولو قال: ما استقرضت من أحد سواك, أو قال: من أحد غيرك, أو قال*: ما 
استقرضت من أحد قبلكء أو قال: لا أستقرض من أحد بعدك, لم يكن إقرارًا © 
ولو قال: ما" استقرضت منك ألمًا يكون إقرارّاء هكذا ذكره الزندويستي والشيخ 


الإمام الأجل" ظهير الدين المرغيناني رحمهم الله في شرح الأقضية. 


وذكر شمس الآئمة السرخسي رحمه الله في شرح كتاب الإقرار [أنه]“ لا 
يكون إقرارًا". 
رجل ادعى على رجل أنه غصب منه مائة درهم» فقال: لم أغصب مع هذه 


الماكة 0 أو قال: لم أغصب من أحد قبلك» أو أحد بعدك, أو أحد سواك,. أو 


)١(‏ المثبت من (ت,. د. زء ظ)» وفي (الأصل): أنه. 

(؟) "و" سقط من (د. ز). 

(") انظر: المبسوط »١19 /١8‏ البحر الرائق /ا/ .١61١‏ 

(5) "من أحد غيرك» أو قال" سقط من (ت. ز). 

(5) قال في حاشية ابن عابدين: ( لأنه يحتمل أنه أراد ما استقرضت من أحد سواك فضلا عن 
استقراضي منك وكذلك في بعدها وهو الظاهر في مثل هذا الكلام ويحتمل ما استقرضت من 
أحد سواك بل منك فلا يكن إقرارا مع الشك ) 8/ .١١5‏ 
انظر: المبسوط 14/18.» بدائع الصنائع 2578/57 البحر الرائق 1/ ,350١‏ مجمع الأنمر 
ا" 

(1) "ما" سقط من (ت. د ز). 

(0) "الأجل" سقط من (ز). 

(8) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت,» ظ). 

(9) انظر: المبسوط .١9/1١/8‏ 


5ههم- 


أحد معك, فكل ذلك إقرار”. 

ولو أن رجلا قال لقسام: اقسم هذه الدار ثلنًا لفلان وثلنًا لي" وثلًا لفلان 
آخرء لم يكن ذلك إقرارًا [للآخرين]” بثلثي الدار حتى يكون لفلان ثلثها ولفلان 

ولو قال: لا تخبر فلانًا أن له علي ألف درهم كان إقرارًا". 

ولو قال: لا تشهد أن لفلان علي ألف درهم لا يكون إقرارًا. 

ول قان لدوونل فرك ادرف تشقان تار وك اراوح اذ 
اليقين أو الصدقء أو قال: حقا 

ولو قال: الحق حق أو اليقين يقين أو الصدق صدق لا يكون إقرارّاء هكذ|“ 
في الجامع”. 

وتعليق الإقرار بالشرط باطل”. 


لع 


2 
3 


حما أو يقينا قينا أو عبد قا ضقانت كان زقر اا 


4 


)١(‏ لأن معنى كلامه بعد غصبي منك هذه المائة لا أغصبك شيئا فهذا إظهار للتوبة من غصب 
باشره ووعد من نفسه أن لا يعود إلى مثله وكذلك لو قال لم أغصبك مع هذه المائة شيئا لأن مع 
للضم والقران فقد نفى انضمام شيء إلى المائة في حال غصبه إياها وذلك لا يتحقق إلا بعد 
غصب الاثة. 
انظر: المبسوط 18/ »١19‏ حاشية ابن عابدين 8/ 21917 معجم الأنبر ”/ 47. 

(0) "وثلثًا لي" سقط من (ز). 

(") المثبت من (ت,. د ز» ظ)؛ وني (الأصل): الأخيرين. 

(5) انظر: المراجع الفقهية السابقة. 

(6) اد في (ثت):ذكر: 

(5) انظر: درر الحكام 8/ 197» الدر المختار 0/ 777» حاشية ابن عابدين / 2191 الفتاوى 
الفددية 4 1 

(0) نحو: لفلان علي ألف إن دخلت الدار أو إن أصبت مالاء فباطل لا يلزمه شيء. 
انظر: الملبسوط 2178/18 تبيين الحقائق 0/ 17, مجمع الضمانات /١‏ 87لاء حاشية ابن 


/اقوه- 


ولو قال: [له]” علي ألف درهم في شهادة فلان» أو علم فلان» لايلزمه 


3 


شيء. 
ولو قال: بعلم فلان» أو بشهادة فلان كان إقرارًا؛ لآن حرف الباء للإلصاق”. 
ولو قال: في قول فلان أو بقوله. أو في حسابه أو بحسابه؛ أو في كتابه أو 

بكتابه”, لا يلزمه شيء*. 
ولو قال: في صك فلان أو بصكه. أو في صلك من غير إضافة فهو إقرار“. 
وفي فتاوى النسفي” رحمه اللّه: إذا قال: مرابفلان ده درم دادني است0 

قال©: لا يلزمه شيء مالم يقل: هو علي أو في رقبتي [أو]” في ذمتي, أو [هو]" 


دين واجب» أو حق لازم. 


عابدين 0/ 5 70. 
)١(‏ المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(0) انظر: المبسوط /١8‏ 45.» البحر الرائق // 0 07. 
(9) في (ت. ز): بكتابة. 
() لأن قوله فلان لا أثر له في وجوب المال. 


انظر: المبسوط /1١/8‏ 45. 
(5) لأن الصك اسم خالص لا هو وثيقة بالحق الواجبء فهذا منه تأكيد لما أقر به من المال. 
انظر: المبسوط /١/8‏ 45. 


(5) هو الحسين بن خضر القاضي أبو علي النسفيء نسبة إلى نسف وهي بلاد ما وراء النهرء تفقه على 
أبي بكر محمد بن الفضل. وأخذ عنه شمس الأئمة الحلواني» كان إمام عصره. من كتبه: 
الفتاوى. توفي سنة 5 ١١ه.‏ 
انظر: الطبقات السنية 7/ 1728» الفوائد البهية ص7١١.‏ 

(0) في (ز): دادنيستء بدلا من قوله "دادني است". 

(8) "قال" سقط من (د» ز). 

() المثبت من (ت» دءز» ظ). وفي (الأصل): و. 

المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 


-للمةقه- 


ولو قال له: في مالي ألف درهم. أو قال: ف دراهمي» فال شمن الأئمة 
السرخسي رحمه الله: هذا إقرار بالدين'". 

وذكر[شيخ الإسلام]” المعروف بخواهر زاده رحمه الله أن هذا إقرار 
بالشركة". 

ولو قال: هذه الآلف لك كان إقرارًا. 

وفي فتاوى أب الليث رحمه الله إذا قال: اين خيز“ فلان [راست أو قال]* ترا 
استء يكون إقرارًا. 

ولو قال: اين خيز” فلان نراء أو قال: نراء [فهذه]" هبة. 

ولو قال: اين خيز ان“ [فلان لست]*» فهذا إقرار*". 

ولوادعى رجل أرضًافي يدي رجلء فقال المدعى عليه للمدعي: ترا 
جزازين زمين رسني”" ديكرهست,ء فهذا”" إقرار من المدعى عليه. 


إذا ادعى على آخر أنك قبضت منى كذا كذا بغير حق» فقال المدعى عليه: ما 


.15 /١8 انظر: المبسوط‎ )١( 

)القت من (هه 5و) ةوق (الأصل:ط):#شسين الآئمة: 

.١١ /1١8 انظر: المبسوط‎ 5 

(8) في (ز): جيز. 

(5) المثبت من (ت»ء ز) وساقط من (الأصلء د)؛ وفي (ظ): را است أو قال. 
(0) في (ز): جيز. 

0 المثبت من (ت).؛ وفي (الأصلء د ز» ظ): فهذا. 

(6) في (ز): جيزان. 

() المثبت من (تء. دء ز)؛ وفي (الأصل): فل نستء وفي (ظ): فلا نست. 
)٠١(‏ انظر: مجمع الضمانات 7/ 1/97 الفتاوى الهندية 5/ /161. 

()ن (ت): زمين زمين. 

)1١(‏ في (ت): هذا. 


98جهم- 


قبضت بغير حق, لا يكون إقرارًا بالقبض بالحق”". 

ادعى على/ آخر عشرة دراهم, فقال المدعى عليه: ازين جهة" مربيح" ‏ ىب 
درهب" دادني است»ء [فهذا]* إقرار بالعشرة» وكذلك إذا قال: ازين جملة ينج 
درهم”" باقي استء ولو قال: بيج درهم" باقي [استء ولو قال: بيج درهم 
[باقي ]*]*" بامره”" است”", لا يكون إقرارًا بالعشرة. 

وفي المنتقى إذا قال لغيره: لي عليك ألف درهم. فقال: أما حمسائة منها فلاء 
[أو قال أما ححساثئة منها فلا]”" أعرفهاء فقد أقر بخمساثة. 

ولو قال: أما بخمسائة فلاء ولم يقل منهاء فهذا ليس بإقرار. 

ولو قال: وجدت في كتابي أن لفلان علي ألف درهم, أو وجدت في ذكري أو 
في حسابي أو بخطيء أو قال: كتبت بيدي أن لفلان علي ألف درهم. فهذا كله 
باطل””. 


.١55 /5 الفتاوى الحندية‎ »70١ انظر: البحر الرائق /ا/‎ )١( 

(0)في(ت. ز): جهت. 

(9) في (تء زء ظ): مرابنح. 

(:) في (ت): درم. 

(5) المثبت من (تء د)» وفي (اللأصلء زء ظ): هذا. 

0030 في (ت): دوم. 

(0) في (تء زء ظ): ينج درمء بدلا من قوله "بيج درهم". 

(6) المثبت من (ت»ء زهء ظ)» وفي (الأصل» د): باقس. 

(9) المثبت من (د» ز»ء ظ) وساقط من (الأصلء ت). 

)٠١(‏ في (ت): مانده. 

(11) في (ز): ما بذلتء بدلا من قوله "بامره است". 

(0) المثبت من (ت,. ز) وساقط من (الأصلء د. ظ). 

1) قال في المحيط: (لأنه حكى ما وجده في كتابه وما وجده مكتوبا في كتابه قد يكون غيره كاتبا له 
وقد يكون هو الكاتب لتجزئة الخيط والعلم والبياض فلا يتعين جهة الإقرار في شيء من هذه 
الألفاظ ) .7١ /١8‏ 


-628 .- 


وجماعة من أئمة بلخ*' رحمهم الله تعالى قالوا [في]" يادكار” الباعة: إن ما 
وجد فيه مكتوبًا بخط البياع فهو لازم عليه؛ لآنه لا يكتب في [يادكاره]* إلا ما له 
على الناس» وما للناس عليه صيانة [له]© عن النسيان. والبناء على العادة الظاهرة 
واجب. فعلى هذا إذا قال [البياع]": وجدت في [يادكاري ]" بخطيء. أو ك بق 
[يادكاري]' بيدي أن لفلان علي ألف درهم. كان هذا إقرارًا ملزمًا إياه". 

ولو قال: افتح باب داري هذه أو جصص داري هذه. أو اسرج دابتي هذه. 
أو الجم بغلي هذاء أو أعطني سرج بغلي هذا أو لجام بغلي هذاء فقال: نعم*"". فهذا 
إقرار» ولو قال: لا في جميع ذلك لم يكن إقرارًا. 


انظر: فتح القدير /٠‏ 717 مجمع الضمانات ”/ 21787 الفتاوى الحندية 54/ .١71/‏ 

(1) مدينة مشهورة بخراسان بينها وبين ترمذ اثنا عشر فرسخاً فتحت في أيام عثمان بن عفان رضي 
الله عنه. وهي من أجمل مدن خراسانء وقيل: إن أول من بناها الملك لُراسف. معجم البلدان 
ا 

(0) المثبت من (ت»ء د. ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() في (ظ): باذكاره. 

(5) المثبت من (ت. د)» وني (الآصلء ظ): باذكاره» وفي (ز): بادكاره. 

(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصلء ظ): البائع. 

0 المثبت من (ت. د» ز)» وفي (الأصلء. ظ): باذركاري. 

(6) المثبت من (تء د ز)» وني (الأصلء ظ): باذر كاري. 

(9) انظر: المحيط .7١ /1١8‏ وفتح القدير /٠‏ 410اء مجمع الضمانات /١‏ 87/ء الفتاوى الهندية 
لات . 

)9١(‏ لأن نعم» غير مفهوم المعنى بنفسه فلا بد من حمله على الجوابء لأنه لولم يحمله عليه صار 
لغواء وكلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن, ولا يحمل على اللغو إلا إذ تعذر حمله على 
الصحة. 
انظر: الممبسوط .١7//١8‏ 


اهه- 


وفي بعض [نسخ ]"' كتاب الإقرار [قال]": يكون إقرارًاء أما إذا قال: لا 
أعطيكها اليوم» أو" لا أعطيكها أبدّاء فهذا إقرار؛ لآن الكتابة المذكورة في كلامه 
تنصرف إلى ما سبق» فكأنه قال: لا أعطيك سرج بغلكء أو لجام بغلك» ولو صرح 
مبذا كان إقرارًا». 

وفي النوازل“ فيمن أقر لابتته في صحته بجميع ما في منزله من الفرش 
والآواني وغير ذلك مما يقع عليه اسم الملك من صنوف الأموال كلهاء وله في 
الرساتيق” دواب وغلمان وهو ساكن في البلدة» قال: يقع إقراره”" على ما في منزله 
الذي هو ساكن فيه» وما كان من الدواب يبعثها إلى الباقورة” بالنهار وترجع إلى 
منزله ذلك بالليل يدخل تحت الإقرار» وكذلك العبيد الذين يخرجون بالنهار [في 
حوائجه]"» ويأوون بالليل إلى منزله يدخلون تحت الإقرار» وما سوى ذلك لا 


يدخل”". 


)١(‏ المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
0 المثبت من (تء ز)» وني (الأصلء د): أن» وسقط من (ظ). 
(") "لا أعطيكها اليوم» أو" سقط من (د, ز). 
(5) انظر: المبسوط 21١/18‏ تبيين الحقائق 5/ 8, مجمع الضمانات ؟/ ٠/الا‏ مجمع الأخهر 7/ 501. 
(4) في (ز): النوادر» وفي (ظ): النوازك. 
(5) رستق: الرزتاق والرستاق واحد. فارسي معربء ألحقوه بقرطاس. ويقال: رزداق ورستاق» 
والجمع الرساتيق وهي السواد. 
انظر: لسان العرب مادة «رستق) .١١57/1١١‏ 
(0) في (ت): الإقرار. 
() الباقور والبيقور والأبقور: البقرء وفي التكملة عن قطرب: الباقورة البقر. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب /١‏ 87. 
(9) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): وترجع إلى منزله ذلك. 
)٠١(‏ انظر: البحر الرائق /1/ 2760٠‏ حاشية ابن عابدين // »٠١ ١‏ تكملة رد المحتار 7/ .771١‏ 


-لاههم- 


115 


ولو أقر بحائط لإنسان فللمقر له الحائط وما تحته من اللأرض. 

ولو قال: بناء هذه الدار لفلان لا يقضى له با تحتها”" من اللأرض» وذكر 
الحاكم رحمه الله في المختصر أن للمقر له ما تحت البناء*". 

رجل أقر لرجل” بنخلة أو شجرة" في بستانه أو أرضه. دخلت” الشجرة 
والنخلة بأصلها” من الأرض»ء واختلف المشايخ - رحمهم الله- في مقدار ما 
يدخل”"؛ قال بعضهم: يدخل مقدار ما يكون [فيه]”/ من العروق التي لا بقاء 
لتلك الشجرة بدونهاء والزيادة على ذلك لا تدخل» وقال بعضهم: يدخل مقدار ما 
يأخذ ظل النخلة من الأرض إذا قامت الشمس في كبد السماء والباقي لا يدخل» 
وقال بعضهم: يدخل مقدار غلظ النخلة وقت الإقرار”. 


ولو قال: بناء هذه الدار الي 0 وأرضها لغفلان» كانت الأرض والبناء للمقر 


واعلم أن هاهنا"" حمس مسائل: 


)١(‏ في (ت,. د): تحته. 

() انظر: المبسوط /١8‏ 10., مجمع الضمانات ؟/ ل/الالاء الفتاوى الحندية 5/ .١57‏ 
(©) "لرجل"سقط في (ت. د ز» ظ). 

(5) في (ت): بشجرة. 

(6) زاد في (ظ): تحت. 

52) في (ت): بأصلهما. 

0) زاد في (د» ز): من الأرض. 

(8) المثبت من (ت» ز) وساقط من (الأصلء د. ظ). 

(9) انظر: المبسوط 23١/١0‏ الاختيار تعليل المختار 7/ 5 »١5‏ الفتاوى الحندية 5/ .١707‏ 
المثبت من (د» زء ظ) وساقط من (الأصلء» ت). 

() في (د ز): هنا. 


اهمه 


إحداها": ما قلنا. 

الثانية": أن يقول: أرض هذه الدار لي وبناؤها” لفلان. 

الثالثة»: أن يقول: أرض“ هذه الدار لفلان وبناؤها" لي. 

والرابعة: أن يقول: أرضها لفلان وبناؤها””” لفلان آخر. 

والخامسة: أن يقول: بناؤها" لفلان وأرضها لفلان آخر”". 

وعلهالنائل قد دعن أصليق: 

أحدهما: أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة الإقرار» والدعوى بعد 
الإقرار لبعض ما دخل تحت الإقرار لا يصح. 

والأصل الثاني: أن””" إقرار الإنسان على نفسه جائز» وعلى غيره لا يجوز”". 


إذا عرفنا هذا؛ إذا قال: بناء هذه الدار لى وأرضها لفلان» كان البناء والأرض 


)١(‏ في (ت): أحدها. 

(0) في (تء ظ): والثانية. 

(7) في (ظ): وبناها. 

(5) في (ت): والثالثة. 

(5) "أرض" سقط من (د. ز). 

(5) في (ظ): وبناها. 

(0) في (ظ): وبناها. 

() "لفلان وبناؤها" سقط من (د» ز). 

(9) في (ظ): بناها. 

)١ 0)‏ انظر: المبسوط 7/١‏ 5/ء درر الحكام // »١177‏ حاشية ابن عابدين // الفتاوى الحندية 
56/5 . 

)١١(‏ ني (ت): تبتني. 

"أن" سقط من (د. ز). 

.١515 /5 انظر: المبسوط 8١/5/ء الفتاوى الحندية‎ )١3 


ههه 


للمقر له؛ لأنه لما قال: بناء هذه الدار لى فقد ادعى البناء لنفسه» فل] قال: وأرضها 
لغلان فقد جعل”" مقر قر | بالبتاغ [للمقر ]” له تبعًا للإقرار بالأرض؛ لأن البناء تبع 
للأرضء إلا أن الدعوى قبل الإقرار لا تمَنع صحة الإقرار على ما ذكرناء وكذلك”" 
تخرج الباقي". 

ولو قال: هذا“ الدن لفلان وفيه خل”. أو قال: هذا الجراب لفلان وفيه 
دقيق» [فقال]": عنيت نفس الدن والجراب صدق00. 

ولو قال: تبن هذه الحنطة لفلان» فالتبن لفلان» ولو[قال:]”" حنطة هذا 
السنبل لفلان؛ فله الحنطة والسنبل» والسنبل"" تبع للحنطة بمنزلة البناء للدار. 

ولو قال: ظهارة هذه القباء:”" لفلان فهو ضامن للبطانة» أي متضمن. 


ولو قال: هذا الدقيق من طحن فلانء فهذا ليس بإقرار. 


() ني (ت): حصل. 

0 المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (اللأصل): بالمقر. 

(9) في (تء دء ز): وكذا. 

(5) انظر: المبسوط 7/1/8 7276. درر الحكام 157/4» البحر الرائق /1/ "70517» حاشية ابن عابدين 
0 . تكملة رد المحتار ؟/ 77/0. 

(5) "هذا" سقط من (ز). 

(5) في (ت): الخل. 

(0) المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وني (الأصل): فقالت. 

(6) في (ت): يُصَدَّق. 

(9) انظر: البحر الرائق /ا/ “07 ”» الفتاوى الهندية 5/ .١508‏ 

١‏ ) المثبت من (ت. د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

()ي(تء ده ز): فالسنبل. 

)١١(‏ ني (ظ): البقاء. 


دق 86ت 


ولو قال: هذا التمر من نخيل” فلان» فهذا إقرار”. 
وكذا" لو قال: هذا الطعام من أرض فلان.ء والله تعالى الموفق. 


ىله يكل 
(؟) انظر: المبسوط 275/١8‏ الفتاوى الهندية 5/ .١91١‏ 
(5) في (ت, د. ز): وكذلك. 


"هه 


الفصل الثاني 
في الاستثناء [والرجوع]" وفي الإقرار بالقبض والاستيفاء والإبراء 
اعلم؛ بأن موجب الاستثناء التكلم ب| وراء المستثنى خاصة. ويخرج كلامه في 
القدر المستثنى من” أن يكون إِيجابّاء وعند الإمام الشافعي رحمه الله موجب 
الاستثناء امتناع الحكم في المستثنى لقيام الدليل المعارض بمنزلة [دليل ]” 
الخصوص من العموم". 
ولو قال: لفلان علي ألف [درهم]“ ولفلان علي” ألف إلا" خمساثة» 


[ينصرف الاستثناء إلى الإقرار الأخير حيث يقضي للأول بألف”. وللثاني 


بخمسائة ]'» وعند الشافعى رحمه الله ينصرف”" الاستثناء إليهما حتى يقضى لما 


بس أكة وخ كن 


)١(‏ المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

(0) في (ز): ممن. 

9 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) فلو قال: لفلان علي عشرة إلا درهم. يصير كأنه قال: إلا درهم فإنه ليس علي. فلا يلزم الدرهم. 
انظر: المبسوط »817/١8‏ بدائع الصنائع / 1٠١‏ أسنى المطالب ”/ 7947, الحاوي الكبير 
نك 

(6) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 

(1) "علي" سقط من (ت). 

(0) في (ظ): و. 

(8) في (ت): بالألف. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

"اتسيف" سقط من (1) 

)١١(‏ ني المذهب ينصرف الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فيقضى للأول بألف وللثاني بخمساثئة» وعند 


-ل/اهه- 


56ت 


وعلى هذا الاختلاف انصراف الاستثناء المدذكور في قوله تبارك 
ا ل وَأُولتِكَ هُمُ آلْقَسِفُونَ زج إِلَا ألّذِينَتَابُوأ» [النور: ]20 

ولو قال لرجل واحد: له علي ألف درهم/ ومائة دينار إلا درهمّاء في القياس 
هذا الاستثناء من الدنانير؛ لأنه متصل بها على ما ذكرناه آنقّا"» [و]”" في 
الاستحسان يكون من الدراهم» استحسن [محمد]**» فقال: إذا كان المقر له واحدًا 
فالاستثناء من الدراهم؛ لآنا إن جعلنا المستثنى من الدنانير صح باعتبار المعنى» 


وإن جعلناه من الدراهم صح باعتبار الصورة والمعنى» وضرر النقصان في 


الشافعي يرجع لجميع ما تقدم فيقضى لكل واحد منهم| بسبعمائة وخمسينء قال في البدائع (ولو 
قال: لزيد علي ألف درهم ولعمرو علي آلف درهم إلا خمسمائة. انصرف الاستثناء إلى الجملة 
الأخيرة عند عامة العلماء» وقال بعضهم ينصرف إلى جميع ما تقدم من الجمل وبه أخذ 
الشافعي) 7١8/1‏ . 

انظر: الأم للشافعي .١7١ 7/١‏ 

)١(‏ قال الجصاص: ( واختلف الفقهاء في شهادة المحدود في القذف بعد التوبة فقال أبو حنيفة وزفر 
وأبو يوسف والثوري والحسن بن صالح: لا تقبل شهادته إذا تاب وتقبل شهادة المحدود في 
غير القذف إذا تاب. وقال مالك وعثان البتى والليث والشافعى: تقبل شهادة المحدود في 
القذف إذا تاب. وقال الأوزاعى: لا تقبل شهادة محدود في الإسلام. قال أبو بكر: روى 
الحجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى 
((والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون)) ثم استثنى فقال: ((إلا الذين تابوا») فتاب عليهم من 
الفسق وأما الشهادة فلا تجوز) أحكام القرآن 0/ .١١8‏ 
انظر: الأم للشافعي 5/١؟1»‏ الحاوي الكبير /11/ 5 57» الذخيرة »317١/٠١‏ كفاية الطالب 
ة:. 

(1) من أن الاستثناء يرجع إلى أقرب مذكور. 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء ظ). 


-لم/همه- 


الوجهين يدخل على واحد, فكان جعله من الدراهم أولى'". 

وعلى هذا لو قال:لهعلي كر حنطة ومائة درهم إلا قفيز حنطة. 
[فالاستثناء ]" من الحنطة استحسانًا”. 

وإذا قال لفلان علي ألف درهم إلا مائة درهم أو خمسين درهمًا*» قال في نسخ 
أبي سلييان رحمه الله: [عليه]» تسعمائة وخمسون [درهمًا]”» وفي نسخ أبي 
[حفص ]” رحمه الله: عليه تسعمائة©. 

ولو قال: لفلان علي ألف درهم, أستغفر الله إلا مائة درهم.ء كان الاستثناء 


م 
ناطاه5” , 


)١(‏ قال في الفتاوى الهندية (إذا قال: لفلان علي آلف درهم وماثة دينار إلا درهما. ففي الاستحسان 
يصرف الاستثناء إلى المال الأول إذا كان المستثنى من جنس المال الأول ). 
انظر: الفتاوى الهندية 4/ 1947» البحر الرائق 7/ “ا4» مجمع الضمانات ”7/ 80/اء حاشية ابن 
عابدين 8/ »١161/‏ تكملة رد المحتار ؟/ 7/57. 

0 المثبت من (تء دء زء ظ)» وني (الأصل): والاستثناء. 

(") وهذا الاستحسان أخذ به أبو حنيفة وأبو يوسف بأن المقدرات جنس واحد معنى وإن كانت 
أجناسا صورة» والقياس أنه لا يصح هذا الاستثناء وهو قول محمد وزفر الاستثناء ما لولاه 
لدخل تحت اللفظ وهذا لا يتحقق في خلاف الجنس. قال ابن قطلوبغا : والصحيح جواب 
الاستحسان واعتمده النسفي. 
انظر: المبسوط 817/18 الهداية ""/ 184» درر الحكام 8/ »17١‏ تصحيح مختصر القدوري 
ص7١7.‏ 

(5) في (ت): درهم. 

(5) المثبت من (ت. د ز) وساقط من (الأصل)» وفي (ظ): في. 

(5) المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

0 المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): حنيفة. 

(0) لأنه داخل عنده بيقين والشك في المخرج فيخرج الأقل بيقين. 
انظر: تبيين الحقائق 7/ 5 5 ؟» البحر الرائق 1/ 307,» مجمع الأخهر "0/8/7 5. 

(9) لأنه فصل بينه وبين الإقرار با ليس من جنسه ولا هو راجع إلى تأكيد الإقرار» فكان بمنزلة 


-وهه- 


ولو قال: لفلان علي مائة درهمء يا فلان إلا عشرة [كان]" الاستثناء جائراء 
ولو قال لفلان: علي ألف درهم إلا عشرة قضيتها" إياه» [كان]” عليه الألف. 

ولو قال: إلا عشرة» وقد قضيتها إياه» كان عليه ألف“ درهم إلا عشرة. 

ولو قال: لفلان علي ألف درهم [إلا درهمًا]“ قضيتها” إياه» كان عليه ألف 


درهم إلا درهمًا. 

والمعنى في المسائل الثلاث أن يقال: 

أما" في المسألة الأولى: قوله إلا عشرة قضيتهاء الضمير راجع إلى العشرة؛ 
لأمها أقرب» ويصلح صفة لها*”". 

و" قوله: وقد قضيتها لا يصلح صفة للمستثنى لتخلل العاطف. فيكون 
هذا منه دعوى القضاء لأصل المال» فيبقى استثناء العشرة صحيحًا”". 


الفصل بالسكتة» وكذلك لوذكر ين المستتى والمستن منه هليلا أو تكبيرا أ و تسبيحا؛ لآن 
هذه كلمة ليست من الإقرار في شيء فيتحقق الفصل بها ى] يتحقق بالسكوت؛ وشرط صحة 
الاستثناء الوصل. 
انظر: المبسوط .4١ /١8‏ 

() المثبت من (تء دء ز)» وفي (اللأصل): فإن» وفي (ظ): فإذا. 

(0) ني (ز): قبضها. 

09 المثبت من (تء د» زء ظ)ء وني (الأصل): فكان. 

(5) في (ظ): الألف. 

(5) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(6) ف (ز): قبضها. 

(0) في (د. ز): ما. 

(6) في (د. ز): لهها. 

() انظر: المبسوط مجمع الضمانات ؟/ دىلاء الفتاوى الحندية 51//5". 

"و" سقط من (لك): 

() انظر: المبسوط 18/ »186٠١‏ بدائع الصنائع 2708/1 الفتاوى الندية 5/ 54. 


او ذاه 


وقوله: إلا درهمًا قضيتها إياه لا يمكن أن يجعل صفة للمستثنى؛ لآأنه أنث 
الضمير» وأنه لا يصلح أن يكون" صفة” [للدرهم]”. فكان قوله قضيتها 
دعوى القضاء منه في أصل [المال]*» فيبقى استثناؤه الدرهم صحيحًا””". 

ولو قال: لفلان علي غير درهم يلزمه درهمان, كأنه قال: درهم وغيره مثله. 

ولو قال: لفلان علي الف درهم يلزمه ألفان". 

ولو قال: لفلان علي درهم غير دانق”" 


)١(‏ "أن يكون" سقط من (ت,. د ز» ظ). 

(1) "صفة" سقط من (ت). 

المثبت من (تء ده ز)» وفي (الأصلء ظ): للدراهم. 

(5) المثبت من (ت,. د زء ظ).» وفي (الأصل): الما. 

(5) في (ت): الدراهمء بدلا من قوله "الدرهم صحيحًا". 

(5) انظر: المبسوط »18١ /١8‏ مجمع الضمانات ”/ 1/86. 

(0) "غير" سقط من (د). 

(8) لأن الغير اسم لما يقابل الشيىء فيوجب المغايرة فيه» وفي الدراهم إنم| ثبت ذلك بدرهم آخر وفي 
الألف بألف آخر. 
انظر: المبسوط /1/ 2187ء تحفة الفقهاء ”/ ».١48‏ الفتاوى الهندية 5/ .١945‏ 

(9) الدانق: لغة: لفظ معرب. وهو سدس الدرهمء وعند اليونان حبتا خرنوب. لآن الدرهم 
عندهم اثنتا عشرة حبة خرنوب, والجمع دوانق» وداونيق. 
واصطلاحاً: وحدة وزن صغيرة من أجزاء الدينار والمثقال والدرهم مقداره سدس الدرهم. 
والدانق الاسلامي: حبتا خرنوب وثلثا حبة لأن الدرهم ست عشرة حبة» وكان وزنه في 
الإسلام والجاهلية مختلفا يتفاوت بتفاوت مقادير الوحدات المكونه منه. قال ابن الرفعة: 
والدانق على المشهور من حبات الشعير الموصوف ثاني حبات وخمسا حبة» وقد زعم بعضهم 
أن الدانق كالدينار لم يختلف في جاهلية ولا إسلام. والمذهب خلافه. والدانق وزنه من درهم 
النقد الشرعي ٠.5165‏ جم.؛ ومن درهم الكيل الشرعي ٠.57/8‏ جم ومن المثقال الشرعي 
٠ 65‏ جم ومن الدينار الشرعي ٠.7١/8‏ جم 
وبالتقدير المعاصر الدانق يساوي ٠.5‏ جم تقريباً. 
انظر: لسان العرب مادة «دن ق»2 ٠١5/١٠١‏ المصباح المنير مادة (دنق) 515/١‏ المقادير 
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[بالنصب]" يلزمه خمسة دوانق» ولو قال: غيرٌ دانق بالرفع يلزمه درهم؛ 
[ويكون]” غير صفة الدرهم؛ كأنه قال: علي الدرهم الذي هو غير دانق”. 

ولو قال: [له]" علي عشرة غير درهمين بالنصب يلزمه ثانية» ولو قال“: غير 
درهمين بالرفع يلزمه عشرة”". 

ولو قال: له علي" عشرة دراهم إلا غير خمسة. إلا غير أربعة» إلا غير ثلاثة» 
إلا غير اثنين» إلا غير واحدء يلزمه أربعة دراهم. 

ولو قال: [له]' علي عشرة دراهم إلا غبر أربعة إلى آخر ما ذكرناه» يلزمه ستة 


دراهم”". 
ولو قال: له علي عشرة/ دراهم إلا غير اثنين إلا غير واحد يلزمه ثانية 


دراهم”". 
ولو قال: لفلان على عشرة إلا”" [تسعة إلا ثانية إلا سبعة إلا ستة إلا حمسة 


القترعية الكردف 1317 
)١(‏ المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): بالنصف. 
(؟)المقبت قفن (ت» 5 )»وق (الأصل» ظ): فيكون: 
() انظر: المبسوط 2/1/8 178. المحيط البرهاني »١1947 /١7‏ حاشية ابن عابدين "/ .70١‏ 
(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(5) زاد في (ت): له علي عشرة. 
(5) انظر: المراجع الفقهية السابقة. 
(0) "علي" سقط من (د» ز). 
() المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(9) انظر: المراجع الفقهية السابقة. 
١‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي ”/ 195. 
)1١(‏ "عشرة إلا" سقط من (ظ). 


لام 


إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدًا" يلزمه خمسة دراهم» ولو قال لفلان عل 
عشرة إلا" درهمين يلزمه ثانية دراهم. ولو قال: إلا درهمان يلزمه عشرة دراهم. 

ولو قال: ما له علي عشرة غير درهمين بالنصب لم يجب شي2. ولو قال: غير 
درهمين بالرفع يلزمه [درهمان]”. 

ولو قال: ما له علي عشرة دراهم* إلا درهمين لم يلزمه شيء, ولو قال: إلا 
درهمان يلزمه درهمان©. 

وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده" رحمه الله في الباب الرابع عشر 
من الجامع الكبير: ولو قال: لفلان علي عشرة دراهم ودرهم إن شاء الله تعالى كان 
الاستثناء راجعًا إلى [الدرهم]" الواحد [لا]” إلى المال كله:". 


ولو قال: لفلان على أحد عشر”"" إن شاء الله تعالى لا يلزمه شىء”"". 


)١(‏ في (ت): واحد. 

(0) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

المثبت من (ت. د ز)» وفي (الأصلء ظ): درهما. 

(5) "دراهم" سقط من (ت). 

(5) انظر: الفتاوى الحهندية 5/ .1١97‏ 

(1) محمد بن الحسين بن محمد البخاري, المعروف ببكر خواهر زاده» إمام فاضل» وبحر في معرفة 
المذهب. كان عالم ما وراء النهرء له كتاب المبسوط توفي سنة 1/7ه. 
انظر: تاج التراجم ص 17. الجواهر المضية .١5١/٠١‏ 

(0) المثبت من (تء د زء ظ)» وفي (الأصل): الدراهم. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

.١١ /1١8 انظر: المبسوط‎ )9( 

)٠١(‏ زادفي (الأصل): دراهم. 

)١١(‏ لأن تعليق مشيئة الله تبارك وتعالى بكون المقر به في الذمة أمر لا يعرف فإن شاء كان وإن لم يشأ 
لم يكن فلا يصح الإقرار مع الاحتمال» ولأن الإقرار إخبار عن كائن والكائن لا يحتمل تعليق 
كونه بالمشيئة. 


ىام 


واستثناء الكل من الكل لفظًا باطل”» واستثناء القليل من الكثير صحيح بلا 
خلاف”» [واستثناء]” الكثير من القليل» يعني إذا كان المستثنى أكثر من المستثنى 
منه صحيح في ظاهر الرواية". 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يصح". 

ولو قال: لفلان علي كر حنطة وكر شعير إلا" كر حنطة وقفيز شعيرء 
[فاستثناء]*" القفيز“ جائز من" كر الشعير عندهما خلاقًا لأبي”" حنيفة رضي الله 


انظر: بدائع الصنائع 1/ »3١9‏ العناية /١١‏ 600. مجمع الأنهر ”508/7 لسان الحكام 
1 
)١(‏ بأن يقول: لفلان علي عشرة دراهم إلا عشرة دراهم. فباطل وعليه عشرة كاملة لأن هذا ليس 


يكون إبطالا للكلام ورجوعا عم تكلم به. 
انظر: بدائع الصنائع /1/ .1١١‏ الحداية /١‏ 27505 فتح القدير 5/ 2١147‏ الاختيار تعليل المختار 
ره . 

(5) قال الله تبارك وتعالى « قَلَِتّ فِيهمٌ أَلْفَسَكَةِ و عام 4 معناه أنه لبث فيهم 
تسعائة وخمسين عاما. 


انظر: بدائع الصنائع 1/ »5١4‏ البحر الرائق 0/ /77. 

اللو د الو ررد صر وا وام 

(؟)لقوله تعللى : « ف مالَيَلَ إِلَّا قليلاً و تَصَفَهَ أوآنة نقص مِنَهُ قليلاً © أُوَزِدْ عَلَيّهِ 4 والمنتقول 
عن أئمة اللغة رحمهم الله أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء وهذا المعنى ى] يوجد في استثناء 
القليل من الكثير يوجد في استثناء الكثير من القليل. 
انظر: بدائع الصنائع 1/ 271١١‏ العناية /١١‏ 445» لسان الحكام .71١ /١‏ 

(5) لأنه لم ينقل عن العرب وقال الفراء : استثناء الأكثر لا يجوز لآن العرب لم تتكلم بذلك. 
انظر: بدائع الصنائع 1/ 271١١‏ العناية /١١‏ 445» لسان الحكام .71١ /١‏ 

(0) في (ز): لا. 

(0) المثبت من (ت. د»ء ز» ظ)» وفي (اللأصل): فاستثنى. 

() زاد في (ت): الشعير. 

(9)ني(ت,. د. ز): عن. 

)٠١(‏ في (ظ): خلاف أبيء بدلا من قوله "خلاقًا لأبي". 


هذه 


ولو قال: لفلان علي مائة درهم إلا قليلاء فعليه أحد وخمسون. وكذلك لو 
قال: إلا شيئًا؛ لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفاء وعن أبي يوسف رحمه الله إذا 
قال: لفلان علي عشرة دراهم إلا بعضهاء فهو بمنزلة قوله إلا شيئً". 

[وعن أبي يوسف رحمه الله]" لو قال: لفلان علي ألف درهم إلا خمسمائة 
وخمسمائة» فعليه جميع الألف. ولو قال: لك علي خمساثة وخمسائة إلا حمساثة» 
فالاستثناء جائزء [وعليه]" خمسمائة» والاستثناء من [الخمسائتين ]© جميعًا©. 

ولو قال: لفلان علي ألف إلا ألفين" عند الفقهاء يلزمه ألف”". وعند النحاة 
يلزمه ثلاثة آلاف". وتكون إلا بمنزلة الواو. 

ولو كتب عل نفسه ذكر حق لفلان عليه كذا وأجله كذاء فمن” قام 
بذكر”" هذا الحق فهو ولي ما فيه إن شاء الله تعالى» فهذا المال باطلء ولا يلزمه شيء 


مما في الصك في قول أبي حنيفة رضي الله عنه”"" نخلاقًا لما"» والمسألة معروفة". 


)١(‏ انظر: المبسوط /١8‏ 40» بدائع الصنائع 1/ .5٠١‏ الاختيار تعليل المختار ”/ »١157‏ البحر 
الرائق /ا/ 767. 

0 المثبت من (ت. د ز). وفي (الأصل): عنه وفي (ظ): وعنه. 

المثبت من (تء د» ز)» وفي (اللأصلء. ظ): فعليه. 

(5) المثبت من (ت,. د زء ظ)؛ وني (الأصل): الاستثناءين. 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 54 »١‏ الفتاوى الهندية 5/ .١97‏ 

(5) في (ت): الألفين. 

0) ني (ت): الألف. 

() في (ت): ألوف. 

(9) في (ت): ومن. 

)٠١(‏ في (ظ):يذكر. 

)١١(‏ بطل الذكر كله عند أبي حنيفة رحمه الله لأن الكل فيا نحن فيه كشيء واحد بحكم العطف 


"هم 


48ت 


فإن قيل: لأي فائدة يكتب قوله: ومن قام بذكر هذا الحق فهو ولي ما فيه؟ 

قيل له: إن| يكتب ليثبت فيه" رضا المقر بتوكيل من يوكله المقر له با لخصومة 
معه في إحياء هذا المال وإثباته» فإن التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه» فمتى كتب هذا أمكنه التوكيل بغير رضا الخصم. 

فإن قيل بهذا لا يجوز أن يثبت الرضا بالتوكيل من” المقر؛ لأنه رضا“ بتوكيل 
المجهول. فيكون وجود هذا الرضا وعدمه بمنزلة؛ ألا ترى أن الإقرار للمجهول 
لا يصح.ء فكذلك الرضا بتوكيل المجهول". 

قيل له: إن) يصح؛ لأنه إسقاط حق. فإن للمقر ألا يرضى بتوكيل المقر له؛ لما 
يلحقه من الضررء فإذا" رضي المقر بذلك فقد أسقط حق نفسه» وإسقاط الحق مع 
الجهالة جائزء بخلاف الإقرار؛ لآنه إظهار/ لا إسقاط”. 


ولو قال: اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم, إن مت فهي عليه [إن مات أو 


فينص رف إلى الكل. 
انظر: الجامع الصغير /١‏ 340؛ المبسوط 18/ 2175 بداية المبتدي /١‏ 197» فتح القدير 
/١/‏ لالالاء مجمع الأخهر 5137/7 7. 

)١(‏ لأن الاستثناء ينصرف إلى قوله: من قام بذكر الحق والشراء صحيح .ء والمال المقر به لازم لأنه 
استثناء » والاستثناء ينص رف إلى ما يليه وهذا استحسان. 

(؟) انظر: المراجع الفقهية السابقة. 

(9) في (ظ): لا يتم به» بدلا من قوله "ليثبت فيه". 

(5) في (ظ): مع. 

(5) في (ظ): رضي. 

() من قوله "فيكون وجود هذا" إلى قوله "'بتوكيل المجهول" سقط من (د. ز). 

(0) في (د. ز): فإن. 

(8) انظر: الجامع الصغير /١‏ 346 المبسوط /١8‏ 174» بداية المبتدي /١‏ 41907 فتح القدير 
// لالالاء مجمع الأخبر 5137/7 7. 


ذذه- 


عاش ]"؛ لأن هذا ليس باستثناء ولا مخاطرة؛ فإن موته كائن لا محالة» ومراده أن 
يشهدهم على المال المقر به حتى لا تبقى ذمته مرتهنة به بعد موته» فكان هذا راجعًا 
إلى تأكيد الإقرار» فيلزمه المال عاش أو مات". 

ابن سماعة”" عن أبي [يوسف]* رحمهم الله: إذا قال*: ما في [هذا]”" الكيس 
من الدراهم فهو لفلان إلا ألف” درهم فإنهالي» قال: إن" كان فيه ألف درهم 
وزيادة» فالزيادة للمقر له والآلف للمقرء قلت: الزيادة أو كثرت, وإن كان فيه 
ألف درهم لا غير أو كان فيه أقل من الآلف فالدراهم كلها للمقر له”". 

وهذا يرد نقضًا على الأصل المعروف أن استثناء الكل من الكل معنى صحيح. 

وفي المتتقى إذا قال: لفلان علي دينار إلا مائة درهم كان الاستثناء 
[باطلً]::00, 


)١(‏ المثبت من (ز)» وفي (الأصل): أو عاشء وفي (ت. د): إن عاش أو مات. 

(0) زاد في (ت): إن. 

(") انظر: تبيين الحقائق 0/ 17» حاشية ابن عابدين 548/0 7» لسان الحكام /١‏ 717. 

(5) محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال» حدث عن الليث بن سعد وأبي يوسف ومحمد» ولد سنة 
ثلاثين ومئة» من كتبه أدب القاضي والمحاضر والسجلات» وقد عرضى بلغ مائة سنة وثلاث 
سنوات» وهو يركب الخيل ويصل كل يوم مئتي ركعة. توفي سنة 17اه. 
انظر: تاج التراجم ص ٠‏ 5 5”. الفوائد البهية ص .78١‏ 

(5) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): محمد. 

(1) "قال:" سقط من (ت). 

(0) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

(4)"ألف" سقط من (ز). 

(9) في (ت): وإن. 

277١/١ تكملة رد المحتار‎ »١158 //8 حاشية ابن عابدين‎ »17١/8 انظر: درر الحكام‎ )9١( 
.1١97 /5 الفتاوى الحندية‎ 

() المثبت من (ت. د ز» ظ)» وني (الأصل): باطل. 


/اذ"_هم- 


[ولو]” قال: له علي درهم إلارطلًا من زيت أجزته. 

وكذلك لو قال: له علي درهم إلا قربة ماء كان جائرًا. 

قال: لآن الناس يتعاملون على هذاء [فيعطى ]" هذا درهمًا إلا قيمة قربة من 
ماء» ودرهما إلا قيمة رطل من زيت. 

قال: أستحسن أن أجيز من هذا قدر ما يتعامل الناس فيه فيه| بينهم» [وأما ما 
لا يتعامل الناس فيه فيم| بينهم ]© من هذا“ فلا أجيزه". 

ولو قال: له علي عشرة أرطال" زيت إلا رطل [سمن]' كان الاستثناء 


)١(‏ انظر: درر الحكام 8/ »15١‏ البحر الرائق 1/ 707» حاشية ابن عابدين 4/ »١4/‏ تكملة رد 
المحتار ”/ 717/١‏ 

(0) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9) المثبت من (ت.ء د. ز)» وني (الأصلء ظ): ويعطي. 

(5) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

(0) "من هذا" سقط من (ت). 

انظر: فتاوى السغدي 16/7" المبسوط 435/1/8. تحفة الفقهاء 7/ 1194». بدائع الصنائع 
/ا/ ,75٠١‏ بداية المبتدي ١0/7 /١‏ . 

(0) أرطال جمع رطل والرطل معيار يوزن به وكسره أشهر من فتحهء وهو بالبغدادي اثنتا عشرة 
أوقية, والأوقية إستار وثلثا إستارء والإستار أربعة مثاقيل ونصف مثقالء. والمثقال درهم 
وثلاثة أسباع» والدرهم ستة دوانق» والدانق ثمان حبات وخمسا حبة» وعلى هذا فالرطل 
تسعون مثقالا وهي مائة درهم وثانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. 
انظر: المصباح المنير مادة (ر ط ل» .77١ /١‏ 

(8) المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): بثمن. 

(9) لعدم تعامل الناس به. 
انظر: مجمع الضمانات ؟/ ٠/5‏ 


لاركه- 


وكذلك لو قال: له علي عشرة ارطال اعنم 1ه درهما. 

رجل قال: لفلان علي [عشرة]” دراهم [جياد]” إلا درهمًا [زائمًا]*» فإن 
على قول أبي يوسف رحمه الله للمقر له عشرة دراهم جياد. وللمقر على المقر له 
درهم [زائف ]© يأخذه به والله أعلم. 
نوع آخر في الرجوع: 

إذا قال: لفلان على ألف لا بل خمسائة» فعليه ألف. 

ولو قال: له علي درهم أبيض لا بل أسود. فعليه أفضلهم|". 

وكذلك الجيد والرديء. والأصل أن كلمة (لا بل) إذا دخلت” بين 
المقدارينء فإن كان المقر له اثنين لزمه المالان جميعًا؛ اتحد الجنس أو اختلف. وإن 
كان المقر له واحدًا إن كان الجنس مختلقًا لزمه المالان» وإن كان الجنس متحدًا لزمه 
أكثر المالين وأفضلهم). 

ولو قال: لفلان علي رطل من بنفسج لا بل" من خيري لزماه؛ لأنهها جنسان. 


)١(‏ المثنت من (تعدء زه ظ)ء وف (الأصل): ثمن: 

(0) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(") المثبت من (ت)» وساقط من (الأصلء د ز» ظ). 

(؟) المثبت من (ت. د» ز)» وني (الأصلء. ظ): زيفا. 

(5) المثبت من (ت. د ز)» وفي (الأصلء ظ): زيف. 

(5) وجه قول أبي يوسف أن صفة الجودة شرط لتحقق المقاصة ولم يوجد ههنا لا تقع المقاصة. وإذا 
لم تقع كان الواجب على كل واحد منهما أداء ما عليه فلا يؤدي إلى تغيير موجب الاستثناء 
فيصح الاستثناء. 
انظر: بدائع الصنائع /1/ .7١١‏ 

(0) انظر: المبسوط 7/1/8 »4١١‏ الاختيار تعليل المختار 7/ »١57‏ تبيين الحقائق 0/ 77» البحر الرائق 
/ 155, مجمع الآخهر 7/ .5١١‏ 

(8) في (ت): دخل. 

(9) "بل" سقط من (د» ز). 


5194م 


0086 


قال هشام: سمعت محمدًا رحمه الله يقول: إذا قال: غصبت من فلان غلامًا 
أبيض لا بل أسود يلزمه غلام واحد أبيض”". 

فإن” قال: غصبت [من فلان]" قميصًا لا بل قرطمًا فهو ضامن لما جميعًا. 

ولو قال: لفلان علي ألف درهم, ولم يذكر السببء ثم قال: هي زيوف أو 
[ببرجة]"» قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: لم يذكر“* هذا في الأصلء واختلف 
المشايخ رحمهم الله فيه؛ قال بعضهم: [هو]" على الاختلاف المعروف فيا إذا بين 
السبب» وقال بعضهم: هاهنا" يصدق في دعوى الزيافة إجماعا". 

رجل قال: قد قبضت من فلان ألفَاء ثم قال: هي زيوف" قبل قوله. ولو 
قال: هي ستوقة/ لا يقبل”". 

وإن”" مات المقر قبل أن يقول شيئَاء فقال وارثه: [هى]”" زيوفء لا يصدق. 


وكذلك هذا ف المضاربة والوديعة والغصب””". 


.١٠١6 /١8 المبسوط‎ :رظنا)١(‎ 

(0) في (د. ز): وإن. 

(") المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 
(5) المثبت من (د» زء ظ)؛ وفي (اللأصل» ت): نبهرجة. 
(0) في (د): نذكر. 

() المثبت من (ت. د. زء ظ)» وفي (الأصل): هنا. 
(0) في (د» ز): هنا. 

(0) انظر: شرح مختصر الطحاوي ”/ 700. 

(9) في (ظ): زيوف هي. 

29١ (‏ زاد في (ت): قوله. 

(١1)في(ت):‏ ولو. 

)1١‏ المثبت من (ت,ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 
١1‏ ) انظر: المبسوط ٠ /١8‏ بدائع الصنائع /1/ »1١5‏ بداية المبتدي 4/١‏ »: فتح القدير 


دو/اه- 


ولو قال: لفلان علي كر حنطة من ثمن بيع" أو" قرضء ثم قال: هي رديئة» 
قبل قوله؛ لأن الرداءة لا تكون عيبًا. 

وكذلك في كل ما” يكال أو يوزن» سوى الدراهم والدنانير» فإنهه) على 
الاختلاف المعروف. 

إذا أقر بقبض رأس مال السلمء ثم ادعى أنه زيوفء إن كان أقر بقبض الجحياد 
أو" أقر بقبض حقه أو باستيفاء رأس المالء [أو باستيفاء الدراهم أو بقبض رأس 
المال]© لا يقبل قوله: إنها كانت زيوقاء وإن كان أقر بقبض الدراهم فقوله مقبول 
في دعوى الزيافة استحسانًا©. 

ولو قال: أسلمت إلِي عشرة دراهم في كر حنطة» وقال: لم أقبضهاء وقالرب 
السلم: لا بل قبضتهاء إن" قال المسلم إليه ذلك موصولًا صدق” قياسّاء وإن قال 
شعو لكلا سيدق اسفضي 0 


ولو قال: أعظي 5 ألعًاء أو قال: أفر يف" أو أسلنتى الجا ثم قال: ل 


1 لكريرة 
)١(‏ في (ت): مبيع. 
(0) زاد ني (ت. د ز): من. 
(9) في (ظ): فياء بدلّا من قوله "في كل ما". 
(5) المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): و. 
(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(5) انظر: الهداية 7/ 1١١‏ فتح القدير /ا/ 7 ”الا درر الحكام // 7"ا4. 
0) في (د, ز): أو. 
(8) في (ظ): لصدق. 
(9) وهذا قول الصاحبين خلافا لأبي حنيفة الذي لا يصدقه مطلقا. 
انظر: شرح مختصر الطحاوي ”07/7 ". المبسوط 18/ 17. 
)٠١(‏ في (د. ز): نقدتني. 


إال/اه- 


أفبضي» إن قال اذ للك موص ل صيداق نقناكا واستحنا نا »وان فال ذلك" مسصي ا 
سيدق امهيا ذا 

ولو قال: نقدتني ألمّاء أو دفعت إل ألفَاء وقال: لم أقبضهاء لا يصدق في قول 
أبي يوسف رحمه الله» وقال محمد رحمه الله: يصدق إذا وصل”. 

ولو قال: بعتني دارك بألف. أو أجرتنيهاء أو تصدقت علي بهاء أو وهبتها لي" 
وم أقبض؛ يصدق وصل أم فصل" 

رجل أقر له إنسان بالدين» فأقر المقر له أن الدين لفلان» [وصدقه]” فلان» 
صح» [ويكون]” حق القبض [للأول]* دون الثاني ولوأدى إلى الثاني برح”". 

رجل في يديه دار أقر أنها لفلان لا حق لي فيها”". [فقال]”" المقر له: ما 
[كانت]”'لي قطء لكنها””" لفلان» وصدقه فلان؛ فهي للثاني. 


)١(‏ زاد في (د): ألهًا. 

(؟) "ذلك" سقط من (د). 

() انظر: المبسوط /١7‏ 154» المحيط البرهاني 1/ 747. مجمع الضمانات 7/ 41/ء الفتاوى 
الحندية *// 198. 

(5) "لي" سقط من (ت). 

(5) في (د» ز): أو انفصلء بدلا من قوله "أم فصل". 

() المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الآصل, ظ): فصدقه. 

0 المثبت من (تء دء ز)» وفي (اللأصلء. ظ): فيكون. 

() المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصلء, ظ): الآول. 

(9) انظر: حاشية ابن عابدين // »١04‏ تكملة رد المحتار /١‏ 7/815. 

)3١(‏ في (ظ): فيها له. بدلا من قوله "لي فيها". 

(1) المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء تء ظ): وقال. 

المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الآصلء. ظ): كان. 

(1) في (دء ز): ولكنها. 


لا/اه- 


رجل قضى له القاضي بدار في يدي رجلء فقال المقضي له بعد القضاء: ما 
كانت لي قطء لكنها لفلان'» وصدقه فلان لا يكون للمقر له" والله أعلم. 
نوع آخر في القبض والاستيفاء والإبراء وإقرار المريض: 

ولو قال: استوفيت جميع مالي على الناس من الدين لا يصح. وكذلك [لو 
قال]” أبرأت" جميع غرمائي لا يصح. إلا أن يقول: قبيلة فلان» وهم يحصون؛ 
فحينئذ يصح إقراره وإبراؤه". 

إذا أقر [وصي]” الميت أنه قبض كل دين لفلان الميت على الناس» ثم ادعى 
غريم الميت” أني دفعت إليك كذاء وقال الوصي: ما قبضت منك شيئَاء وما علمت 
أنه كان للميت عليك شيء» كان القول قول الوصي”. 

وصي المت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى [ولد]” الميت» [وأشهد 
الولد]”" على نفسه أنه قبض تركة والده» ول يبق له من تركة والده قليل ولا كثير 


إلا قد استوفاه» ثم ادعى في يد الوصي شيئَاء وقال: هذا من تركة والدي وأقام 


)١(‏ من قوله "رجل قضى له القاضى" إلى قوله "لكنها لفلان" سقط من (ت). 

0 انظر: مجمع الضمانات / ؟//اء الفتاوى الحندية ”/ 1 .65١0‏ 

(9) المثبت من (ت. د» ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

(5)"أبرأت" سقط من ز. 

(5) انظر: مجمع الضمانات 7/ 377» حاشية ابن عابدين 5/ 115» الفتاوى الهندية 0/ 971. 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

0) في (د. ز): للميت. 

() القول قول الوصى لأن إقراره بالقبض هنا باطل» فإن الموصى لو أقر مبذا بنفسه كان باطلا منه» 
لأن انق لاب القع يول ومتهالة القر ليق كاذف قاعهةكاقت نابج ميد اللتران. 
انظر: المبسوط ١1١/18‏ 

() المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): والد. 

٠(‏ المثبت من (ت. دء ز)» وفي (الأصلء ظ): أو شهد الوالد. 


ظا/اهىه- 


اب 


| ل على ذلك» 6 قلت لسنته7. 


وكذلك إذا أقر الوارث" بذلكء ثم ادعى شيئًا أنه [من]” تركة اميت تصح 
دعواه. 

[إقرار]* المريض للوارث لا يصح/ . 

ولو أقر لوارث ثم خرج من أن يكون وارنًّا”؛ بأن أقر لأخ له. ثم ولد له ابن» 
ثم مات المريضء. صح الإقرار. 

ولو أقرلمن 1 يكن وارنًا وقت الإقرار» ثم صار وارنًا له بسبب قائم وقت 
الإقرار؛ بأن أقر لابنه النصراني ثم أسلم قبل موت أبيه لا يصح الإقرار. 

وإن صار وارثًا بسبب حادث؛ كما لو أقر لأجنبية ثم تزوجها صح الإقرار". 

ولو أقر لمن كان وارنًا وقت [الإقرار بسبب» ثم صار وارنًا وقت]" الموت 
بسبب آخرء وخرج من أن يكون وارنًا فيا بين ذلكء بأن كان يوم أقر [وارثه 


بموالاة" أو زوجية» ثم خرج عن أن يكون وارثا بفسخ موالاة أو بينونة» ثم صار 


.7٠١1/ /7 حاشية ابن عابدين 8/ 84» تكملة رد المحتار‎ »801 /١ انظر: مجمع الضمانات‎ )١( 

(* )ني (ظ): لوارث. 

(") المثبت من (ت)» وساقط من (الأصلء د ز» ظ). 

(5) المثبت من (ت. د ز» ظ)»؛ وني (الأصل): أقر. 

(6) زاد في (ت): له. 

(6) انظر: الميبسوط /١8‏ 5» بدائع الصنائع /١/‏ 15”:» تبيين الحقائق ه/ 70 العناية 79/١7‏ 
حاشية ابن عابدين 8/ »151١‏ لسان الحكام .7141/١‏ 

(0) المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (اللأصل» ت). 

(8) في (ظ): بموالاته. 


ول/اه- 


وارثه بالموالاة أو الزوجية]”"» بطل إقراره في قول أبي يوسف رحمه الله" ولا يبطل 
في قول محمد رحمه الله”” . 

مريضص* أقر لامرأته بدين المهرء صح إقراره إلى مهر المثل» فإذا أقر لما بذلك 
حتى صح الإقرار» ثم قامت البينة بعد موته أن المرأة [وهبت المهر]“ لزوجها في 
حال حياته هبة صحيحة. قالوا: لا تقبل البينة على الهبة إذا كان إقرار الزوج لها في 
[المروض بالمهر ثابتًا ]© 

مريضة قالت في مرضها لزوجها: لا مهر بلي عليك؛ ذكر المخصاف رحمه للّه في 
الحيل أنه يصح إقرارها". 


)١(‏ المثبت من (د» ز»ء ظ) وساقط من (اللأصل» ت). 

(6) قال في المبسوط: ( وأبو يوسف رحمه الله يقول: الإقرار حصل للوارث وتثبت له هذه الصفة 
عند الموت وكان الإقرار باطلاء ك) لو ورث بأخوة كانت قائمة وقت الإقرار» وهذا لأن 
الإقرار إنما لا يصح ليمكن تهمة الإيثار» فإذا كان سبب الوراثة موجودا وقت الإقرار كانت 
هذه التهمة متمكنة» والعقد المتجدد قام مقام العقد الأول في تقرر صفة الوراثة عند الموت 
فيجعل كأن الأول قائم ) /١‏ 7”. 
انظر: تبيين الحقائق 5/ »١/7‏ حاشية ابن عابدين 4/ 516. 

(") لأن حياة الوارث عند موت المورث شرط ليتحقق له صفة الوراثة» وهنا المقرله لمامات قبله 
فقد تبين له أن الإقرار حصل لغير الوارث فيكون صحيحا ووارث المقر له ليس بملكه من 
جهة المقر إن| يملكه بسبب الوراثة بينه وبين المقر وذلك غير مبطل للإقرار. 
انظر: المبسوط /١8‏ 077 وتبيين الحقائق 5/ 187» حاشية ابن عابدين 0/ 510. 

(5) ثبت في حاشية (ت): مطلب: إقراره لامرأته بدين المهر صحيح. 

(0) المثبت من (د» ز)» وفي (الأصل, ظ): وهبت» وفي (ت): وهبته. 

() المثبت من (ت. د ز» ظ)؛ وفي (الأصل): المهر ثانيًا. 

0 انظر: البحر الرائق /ا/ 6 70» حاشية ابن عابدين // »7١7‏ تكملة رد المحتار ”/ 5٠‏ "» الفتاوى 
المندية 5/ ١/5‏ 

() انظر: البحر الرائق /ا/ 7066. 


ه/اه- 


رجل أقر لوارثه ببيء ومات”» ثم اختلف المقر له وبقية الورثة» [فقال المقر 
له: كان الإقرار” في الصحة» وقال بقية الورثة]": لا بل كان في المرضء كان القول 
قول من يدعي أن الإقرار كان في المرض. فإن أقاما جميعًا البينة» فبينة المقر له أولى» 
وإن لم يكن للمقر له بينة» وأراد استحلاف الورثة كان له ذلك*. 

رجل قال في مرضه: كان هذا المال لقطة» وليس له مال غير ذلكء. وكذبه 
الوارث» قال محمد رحمه الله: لا يصدق» ويكون* الكل ميراناء وقال أبويوسف 
رحمه الله: هو من الثلث”©. 

رجل اشترى عبدًا في صحته بغبن فاحش عل أنه بالخيار ثلاثة أيام» ثم 
مرض في مدة الخيار» فأجاز أو سكت حتى مضت المدة» ثم مات المريض كانت 
المحاباة من الثلث"©. 

رجل أقر في مرضه بأرض في يديه“ أنها وقف. فالمسألة" على ثلاثة أوجه: 

إن أقر أنها وقف من جهة نفسه يعتبر من الثلث. كما [لو]”" أقر المريض بعتق 


عبله. 


(9)"مات" بيقط هن (نعا). 
(9)"الأقرار" بنقط من (رك): 

99 المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(5) انظر: البحر الرائق /ا/ 05 

(6) في زءد: فيكون. 

(5) انظر: فتاوى قاضى خان ”7/ 777. 

(0) انظر: البحر الرائق 1/ 5 0*. 

(4) في (الأصل): يده. بدلا من قوله "يديه". 

(9) في (ز): فالمسلم. 

١‏ )المثبت من (ت. د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 


ىك/اه- 


[وإن]” أقر [بوقف]" من جهة غيره» إن صدقه ذلك الغير أو وارث ذلك 
الغير بعد موته» جاز في الكل. 

وإن أقر به" مطلقًا فهو من الثلث©. 

مريض أقر لأجنبيء [ثم مات المقر له]*» ثم مات المريضء ووارث الأجنبي 
[المقر له]" من ورثة المريضء لا يجوز ذلك الإقرار” في" قول أبي يوسف الآول» 
وجاز في قوله الآخرء وهو قول محمد رحمهم الله تعالى. 

وهو كا لو أقر المريض بعبد في يده أنه لفلان الأجنبي, فقال الأجنبي: هو 
لفلان وارث المريضء لم يكن [لي" فيه ]”" حق» على قول أبي يوسف الأول إقرار 
المريض باطلء وعلى قوله الآخر إقراره صحيح. 

وإذا أقر المريض لوارثه ولأجنبي بدين» فإقراره باطل» تصادقا في الشركة 
أو"" تكاذباء وقال محمد رحمه الله: إقراره للأجنبي بقدر نصيبه جائز إذا تكاذبا في 
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)١(‏ المثبت من (ت. د ز» ظ)؛ وفي (اللأصل): ولو. 

(0) المثبت من (تء. د ز)» وفي (الأصلء ظ): لوقف. 

(9) "به" سقط من (د» ز). 

(5) انظر: البحر الرائق /1/ 5 77» حاشية ابن عابدين 0/ »5١7‏ تكملة رد المحتار 7/ 747» الفتاوى 
ا هندية 117/8/5. 

(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 

(90) "الإقرار" سقط من (د). 

(0) في (ت): وفي. 

(9) في (ت): له. 

)9١(‏ المثبت من (ت. د زء ظ)» وني (الأصل): له. 

)1١(‏ في(ظ):و. 


-/ا//اه- 


الشركة. [أو]" أنكر الأجنبي/ الشركة» وهي معروفة في الجامعين””". 

وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله" إذا كذب الوارث المقر 
له“ في الشركة وصدقه الأجنبيء لم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - هذا الفصل» 
ويجوز أن يقال: إنه [على الاختلاف» ولكن الصحيح أن يقال: إنه]” لا يجوز على 
قول محمد رحمه الله ى] هو مذهبه|", والله أعلم. 
المقطعات: 


صبي أقر بالبلوغ» إن كان مراهقا' صح إقراره وقسمته ولو قال بعد ذلك لم 


)١(‏ المثبت من (دء زء ظ)» وفي (الآصلء ت): و. 

(0) في (ت): الجانبين. 

(*) وجه قول محمد أنه لهم| بالمال وادعى عليهما الشركة في المقر به وقد صدقاه فيا أقر وكذباه فيا 
ادعى عليهماء أو أنكر الأجنبي الشركة التى ادعاها إليه فلم تثبت الشركة بقوله وإذا لم تثنبت 
الشركة بقي إقراره للأجنبي صحيحاء لأن المانع من صحة الإقرار كان منفعة الوارث وعند 
انتفاع الشركة لا منفعة للوارث في صحة إقراره للأجنبي. 
انظر: المبسوط /١/‏ ”7 حاشية ابن عابدين ”/ //71» تكملة رد المحتار 707/7 الفتاوى 
المندية 117/8/5. 

(5) زاد في (ت): قال. 

(5) "له" سقط من (د ز). 

(5) المثبت من (د» ز» ظ)» وساقط من (الأصل» ت). 

(0 أي أبوحنيفة وأبو يوسف ووجه قوها أن الإقرار وقع فاسدا بمعنى من جهة المقر وهو قصله 
إلى اتصال المنع وإلى وارثه فلا ينقلب صحيحا لمعنى من جهة المقر له. لأن فساده مانع من 
صيرورته دينا في ذمة المقر وليس للمقر له ولاية على ذمته في إلزام شيء» فلا نقدر على تصحيح 
إقراره لما فيه من إلزام الدين في ذمته. 
انظر: المبسوط 77/١‏ حاشية ابن عابدين ”/ //71» تكملة رد المحتار 707/7 الفتاوى 
المندية 117/8/5. 

(8) واْراهِقٌُ: الغلامُ الذي قد قارب الُلُم. قال ابن بُرْرْجء يقال: جارية مُراهقَةٌ وغلام مُرَاهِقٌ 
ويقال جارية رَاهِقَة وغلام رَاهِقٌ» وذلك ابن العشرة وإحدى عشرة 


للم/اه- 


أكن بالعًا لا يصغى [إلى قوله]"» وإن لم يكن مراهقًا بأن كان مثله لا[يحتلم]” 
عادة لا يصح إقراره بالبلوغ» [وقبل اثنتي عشرة]" سنة لا يصح إقراره بالبلوغ" 
ألبتة» وبعد اثنتي عشرة سنة يصح إذا كان مثله يحتلم عادة". 

ولو قال: له علّ” مائة درهم أصبهبذية عددًاء ثم قال: عنيت هذه الصغارء 
فعليه مائة درهم وزن سبعة من الأصبهبذية [والأصبهبذية]" فارسية معربة معناها 
سيهشالارية*": والصغار هي التي تسميها الناس قهريًا كل ستة منها تزن درهمًا 
[و]”" وزن سبعة» ذكرنا تفسيره في كتاب الزكاة”"» والقاهرية الدراهم”" المنسوبة 


إلى قاهر اسم بعض الخلفاء رحمهم الله تعالى» والواحد منها قهري والأصل أن 


انظر: ت#بذيب اللغة مادة (ر ه ق) (0/ .)55١‏ 

)١(‏ المثبت من (دء زء ظ)» وفي (الآصلء ت): لقوله. 

() المثبت من (ت. د. ز» ظ)» وفي (الأصل): يحتمل. 

المثبت من (د» زء ظ)» وفي (الأصل): وقيل اثنا عشر. 

(5) من قوله "وقبل اثنتي عشرة" إلى قوله "إقراره بالبلوغ" سقط من (ت). 

(5) قال به القاضي الإمام أبو بكر محمد بن الفضل وقاضي خان. 
انظر: فتاوى قاضي خان ”/ “الاء مجمع الأخبر 5/ .5١‏ حاشية ابن عابدين ”/ 1655. 

(") "عل" سقط من (ت). 

(0) المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

(6) في (ت): سنسلاوية. 

(9) انظر: المبسوط /١8‏ 5.» الفتاوى الهندية 5/ .١91١‏ 

١‏ ) المثبت من (ت,. د. زء ظ) وساقط من (الأصل). 

.١1؟5 قال في كتاب الزكاة والأصل في ذلك ما ذكره شمس الأئمة السرخسيء الفتاوى ز‎ )١١( 
وقال السرخسي( والمعتير في الدنانير وزن المثقال وفي الدراهم وزن سبعة» وهو أن يكون كل‎ 
.7549 /7) عشرة منها بوزن سبعة مثاقيل وهو الوزن المعروف في الدراهم في غالب البلدان‎ 

(؟1) "الدراهم" سقط من (د. ز). 


-و/اهم- 


يكون [فيها]”” الألف قاهري. وقد" تحذف 2 الكتابة. هكذا ذكره صاحب 


الملوضح. 

ولو قال: له علي درهمات». فهي تصغير لجمع الدراهم, وبالتصغير لا 
ينقص” الوزن. فعليه ثلاثة دراهم. 

وكذا لو قال: له عليّ فليس أو قفيز أو رطيل» فهو وقوله فلس وقفيز ورطل 
سواءء ينصرف إلى التام من ذلك وزنًا وكيلًا*. 

ولو قال: له علي ربع حنطة. فعليه ربع البلد الأكبر» [وإن قال: عنيت به 
الربع الصغيرء لا يصدق. والمتعارف في المعاملات به الأكبر]“؛ فينصرف مطلق 
الإقرار إليه» والربع الأكبر مكيال يسع فيه عشرة أمناء وأكثر» والربع الأصغر 
مكيال يسع فيه مَنَّ وأكثر تباع” النخالة ببغداد بالأرباع". 

[البائع] إذا أقر بقبض الثمن» ثم جحدء وأراد استحلاف المشتري لم يكن 
[له] ذلك عندهماء وهو القياس؛ لأنه مناقض في كلامه”""» واستحسن أبو يوسف 
رحمه الله لما عرف من العادات الظاهرة أن البائع يقر بقبض الثمن للإشهاد وإن م 


)١(‏ المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) في (د. ز): لكنها. 

(9) في (ز): يتبعضء. وفي (د): ينتتقص. 

(5) انظر: المبسوط /١8‏ 0. 

(5) المثبت من (د» ز»ء ظ) وساقط من (الأصل» ت). 

0 في (ز): بياع. 

0) انظر: المبسوط 25/1١8‏ 

(8) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): البالغ. 

(9) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

)09١(‏ لأنه مناقض في كلامه راجع عما أقر به من القبضء والمناقض لا قول له والاستحلاف ينبني 
على دعوى صحيحة. 
انظر: المبسوط »5/١1/8‏ مجمع الأنبر 5/ 585» الفتاوى الهندية 0/5 


دولره- 


يكن قبضه حقيقة» فللاحتياط”' يستحلف الخصم إذا طلب هو ذلك. 

ولو أقر أحد المتفاوضين بكفالة في صحته أو في مرضه. فعلى قول أبي حنيفة رضي 
لله عنه يؤاخذ به شريكه”» وعندهما لا يؤاخذ بشيء من ذلك”» والمسألة معروفة. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: الكفالة بأمر وبغير أمر سواءء 
وذكر شمس الآئمة [الحلواني]" رحمه الله في شرح الجامع الصغير أن موضع 
الخلاف فيم) إذا كانت الكفالة بأمر المكفول عنه. فأما إذا كفل بغير أمره؛ فإنه يلزمه 
خاصة في قول الكل» وكان الصحيح هذا“. 

ولو قر الصحيح/ من المتفاوضين بدين من تجارتباء وجحد المريض» أخذ 
الصحيح به في الحال» وتأخر في حق المريض عن غرماء الصحة؛ لآن إقرار الشريك 
عليه لا يكون أنفذ من إقراره بنفسه”. 

وهو لو أقر بنفسه تأخر عن حق غرماء الصحة”» فكذلك ما لزمه بإقرار 
شريكه. 
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)١(‏ في (د): فالاحتياط. 

(0) أن هذا الدين وجب ب) هو من متضمنات عقد المفاوضة فيكون الشريك مطالبا به كالواجب 
بطريق الوكالة إذا توكل أحدهما عن الغير بالشراء وبيانه فيا قلنا أن عقد المفاوضة يقتضى 
الوكالة العامة والكفالة العامة نتاف أشي دين التجار لان عفد لفار ونه دما 
هو من جنس التجارة. المبسوط .١1940 /١17/‏ 

(") لأن دين الكفالة ليس من دين التجارة لأن سببه لا ينزع ما هو تبرع. 
انظر: المبسوط 1 ١960 /١‏ 

(9)المشبك من :(دهرز» ظ )ف وق (الأضل وات): السرضى. 

. 5 "الا”ء وانظر: المبسوط 0 46١ء الفتاوى الهندية‎ /١)0( 

(5) انظر: المبسوط 17/ 146.» بدائع الصنائع 1/ 77177. الحداية 7/ 184» الاختيار تعليل المختار 
؟/ 55 . 

(0) من قوله "لآن إقرار الشريك عليه" إلى قوله "حق غرماء الصحة" سقط من (ت). 


اله- 


الاب 


فإن قيل: كان ينبغي أن يكون هذا" في حق المريض من ثلث ماله؛ لأن 
الوجوب عليه كان بسبب الكفالة» وكفالة المريض معتيرة من الثلث. 

قيل: له هذا أن" لو كان مباشرة الكفالة [في المرضء وهاهنا الكفالة]” 
بمقتضى عقد المفاوضة؛» وكان ذلك في حالة الصحة. 

فإن قيل: [إذا]* كان سببه في حالة الصحة ينبغي ألا يتأخر في“ حق غرماء 
الصحة. 

قيل له: وجوب الدين [عليه]" بذلك السبب” إنم) حصل في المرض» فكان“» 
ذلك ذين [ف ]© المرض”": 

ولو كان المفاوض قال لرجل: ما ذاب لك على فلان فهو علي أو ما وجب 
لك عليه أو ما قضي لك به عليه» ثم مرضء ثم أقر”" فلان بألف درهم لذلك 
الرجل وقضى بها له عليه» لزم المريض ذلك من جميع المال» وهو مزاحم لغرماء 
الصحة هاهنا”". 


)١(‏ في (ز): هنا. 

(؟) "أن" سقط من (ت). 

(") المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (اللأصل» ت). 
(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(65) ني (ز): عن. 

(5) المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
0 في (ز): سبب. 

(6) في (ز): وكان. 

(9) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 
0( )انظر: المبسوط .١91//1١1٠7‏ 

()"أقر" سقط من (ت). 

(0)انظر: المبسوط .١917//1١17‏ 


-لالره- 


والفرق بين هذا وبين ما تقدم, أن الكفالة في) تقدم ليست بلازمة لاستقلال 


كل واحد من المتفاوضين بفسخ المفاوضة:؛ عروضًا كان المال [أو]"' ناضاء ولا 


كذلك هاهنا"؛ لآن الكفالة هاهنا لازمة؛ لعدم استقلالها” بالرجوع عنها. 

ولو أقر الصحيح من المتفاوضين بدين لوارث شريكه المريض لزم الصحيح 
كله دون المريض؛ لآن إقرار الصحيح في حق المريض كإقراره بنفسه. وإقراره 
لوارثه باطل؛ فكذلك إقرار الصحيح في حق المريض*". 

رجل قال لغيره: لي عليك ألف درهم. فقال: بيا وسره كنء لا يكون إقرارًاء 
ولو قال: سره كنش بنصب النون يكون إقرارًا. 

ولو قال بكسر النون 1لا]” يكون إقرارًا؛ لأنه يراد به التهكم والاستهزاء. 

ولو قال": كيسه دوز لا يكون إقرارًاء ولو قال: كيسه بد وزش بنصب 


الزاي” يكون إقرارًا؛ [ولو قال بكسر الزاي لا يكون إقرارا]". 


)١(‏ المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) في (د. ز): هنا. 

(9) في (ت): استقلالهم). 

(5) "في حق المريض" سقط من (د» ز). 

(4) انظر: المبسوط 117/ »١154‏ بدائع الصنائع 7/ 5 2757 تبيين الحقائق 5/ 17”, الفتاوى الهندية 
. 

(5) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) في (ت): ولو قيل له بدلا من قوله "ولو قال". 

(8) زاد في (ت): لا. 

(9) المثبت من (د» ز)» وفي (الأصل): لأنه يراد به التهكم والاستهزاء» وساقط من (ت». ظ). 


-الره- 


ولو قال: تراز وبيار وبرسج لا يكون إقرارًا". 

ولو قال: تراز وبيار وبر سنجش بكسر الجيم لا يكون إقرارًا. 

وكذلك لو قال لرجل: يا زاني» فقال الآخر: راست كفتي» يجب الحد على 
الأول دون الثاني. 


ولو قال: راست كفتيش يجب الحد عليهماء والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ من قوله "ولو قال: تراز" إلى قوله "'يكون إقرارًا" سقط من (ت). 


ومه- 


كتاب الوكالة”* 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا الكتاب”" يشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: ني الألفاظ التي يقع [بهبا]” التوكيلء وفي التوكيل 
با مخصومات. 
الفصل الثاني: في الوكالة الخاصة والعامة والمعلقة والمؤقتة. 
1 الفصل الثالث: في توكيل/ الرجلين» وني عزل الوكيل» وفي توكيل الوكيل. 


() الوكالة في اللغة: 
الوكالة بفتح الواو وكسرها التفويض إلى الغير» ورد الأمر إليه. وهي اسم مصدر بمعنى 
التوكيل؛ يقال: وكّل يوكّل توكيلاً ووكالةه وسمي الوكيل وكيلاً؛ لأنه يوكل إليه الأمرء فهو 
نكيل يعت امنعول لاجو كل امارد كن اسع لاقل ذا كان وي الشاةة لأن الوكالة 
تطلق أيضاً على الحفظ ومنه قوله تعالى: ل وَقَالُوأْ حَسَبْمَا أله وََِمَ آلَوَكيِلُ 4 وقوله عز من 
قائل: ١ط‏ لآ إَِدإَِا هوََاغنذَهُ وكيلاً 4 أي حافظاً. 
تعريف الوكالة في اصطلاح الحنفية: 
عرفها الحنفية بأنها: «إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم». 
انظر: لسان العرب مادة «وكل» /١‏ 07/75 ”الا المصباح المنير» مادة (وكل»). ص 55 7, مختار 
الصحاح, مادة «وكل»؛ ص ؟ "الا» معجم مقاييس اللغة» مادة «وكل»1775/56» بذيب اللغة 
٠‏ المغرب في ترتيب المعرب ”759/7 الكليات؛. ص 457» والعناية شرح الحداية 
.0٠0٠ /7‏ البحر الرائق /1/ ١729‏ » الفتاوى الحندية "/ 0غ الجوهرة النيرة /١‏ /0791 2 /79. 
(0) في (ت): كتاب 
0 المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء ت,. ظ): عليها. 


-هه- 


الفصل الأول 
في الألفاظ التي يقع [بها]" التوكيل» وفي التوكيل باخصومات 

الوكالة تذكر ويراد بها الحفظ» ومنه الوكيل في أساء الله تعالى بمعنى الحافظ. 
حتى إن الرجل إذا قال لغيره: وكلتك بالي» فإنه" يملك بهذا اللفظ الحفظ. 

وقيل: [معنى]" الوكالة التفويض والتسليم» كما قال الله تعالى": 
( َل أله توكلا 4 [الأعراف:84]» يعني: إليه فوضنا أمورنا. 

ودابة وكال إذا كانت تسير بسير غيرها. 

رجل قال لآخر: لا أباك عن طلاق امرأتي» لا يكون هذا أمرًا وتوكيلًا حتى 
لو طلق لا يقء©. 

وكذلك لو قال لعبده: لا أنباك عن التجارة لا يكون مأذونًا. 

قال" الفقيه أبو الليث رحمه الله: الجواب في الوكالة كذلكء. أما في الإذن 
فيجب أن يصير مأذونًا في التجارة في قول علمائنا رحمهم الله". 

رجل قال لغيره: إن لم تبع عبديء فامرأتي طالق» يصير المخاطب وكيلا. 


)١(‏ المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء ت,. ظ): عليها. 

(0) في (د» ز): إنه. 

() المثبت من (تء. دء ز)» وفي (االأصل» ظ): بمعنى. 

(4) في (د» ز): يقال» وفي (ظ): كما قال تعالى» بدلّا من قوله "كما قال الله تعالى". 

(5) انظر: فتح القدير 1/ .00٠‏ تبيين الحقائق 5/ 5 55» البحر الرائق 7/ 704 حاشية ابن عابدين 
/ا/ ١لا”ء‏ الفتاوى الحندية 087/1١‏ 5. 

() في (ت): وقال. 

(0) واختاره ابن عابدين. 
انظر: فتاوى أب الليث ص 27٠١‏ فتح القدير 7/ 20٠٠١‏ تبيين الحقائق 5/ 5605» البحر الرائق 
*/ 09 "اء حاشية ابن عابدين /ا/ »277/١‏ الفتاوى الهندية ٠/8/١‏ 5. 


اله- 


والتوكيل ينعقد بلفظ الإجازة؛ بأن يقول لغيره": أجزت لك بيع عبدي هذا". 

ولوقال: أت وكيلٍ في كل شيء, فهو وكيل” بالحفظ*. 

ولو قال: أنت وكيلٍ في كل شيء جائزة“ أمورك» فهو وكيل بالحفظ والبيع 
والشراء والهبة والصدقة؛ لأنه فوض إليه التتصرفات عامًّا”» فصار كأنه قال: ما 
صنعت من شيء فهو جائز» فيملك جميع أنواع التصرفات”". 

فهذا التعليل إشارة إلى آنه لو طلق امرأته يصحء و” كان أبو نصر الدبوسي 
رحمه الله يقول: لو طلق الوكيل امرأة الموكل في هذه الصورة:» أو وقف أرضه. لا 
يجوزء وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله"". 


وكان [يقول]”": لا يراد بمثل هذا التوكيل التوكيل”" بالطلاق والعتاق؛ 


(1) "لقو اسقطجو رك ): 

(؟) انظر: فتح القدير ”/ 09”» تبيين الحقائق 7/ 177 . 

(9) زاد في (ت): في كل شيء فهو. وهو تكرار. 

(5) قال في الحاشية: (لو قال: أنت وكيلٍ في كل شيء» كان تفويضا للحفظ والقياس أن لا يكون 
وكراخي للتجيالة والاسستفهاة العو انين لشفا محافنية ا 0/1 
انظر: فتح القدير / »20٠١‏ درر الحكام ا/ 23٠١‏ البحر الرائق 7/ 709. 

(5) في (د. ز): جائز. 

(5) ني (ت): عمومًا. 

(0 انظر: حاشية ابن عابدين /1/ 2515 فتح القدير7/ .56٠١‏ درر الحكام 7/ ,"٠١‏ البحر الرائق 
0 

(6) في (د. ز): إذا. 

(9) زاد في (ظ): لو. 

0 انظر: فتاوى أبي الليث ص 707. 

() المثبت من (تء دء ز» ظ)» وفي (الأصل): يقال. 

(؟١)"التوكيل"‏ سقط من (د:ز). 


-/اره- 


وكان الصدر الإمام الأجل الكبير الشهيد السعيد”" رحمه الله يستحسن قول أبي 
نصر رحمه الله". 

ومن المشايخ رحمهم الله من قال: مثل هذا التوكيل لا يكون إلا بعد سابقة 
تجري بينهما؛ فإن كان كذلك فالأمر على ما تعارفوه. 

ولو وكله بكل قليل وكثير هو له؛ فإنه [يصير]" وكيلًا بحفظ أعيان ماله قل 
أو كثر» ولا يصير وكيلًا بالعقود. وكذا لا يصير وكيا بتقاضي ديونه*". 

ولو قال: أنت وكيلي بديني» فهو وكيل بالقبض". 

ولو قال: أنت وكيلٍ بالي» فهو وكيل بالحفظ. 

وإذا أكره السلطان رجلًا؛ ليوكل غيره بطلاق امرأته» فقال المكره لذلك 
الغبر: أنت وكيل» فطلق الوكيل امرأته» والزوج لم يرد" به الطلاق طلقت امرأته 


بخلاف ما لو قال ابتداء: أنت وكيل حيث يصدق". 


)١(‏ فيت» ظ: السعيد الشهيد. 

(1) قال ابن عابدين: (وكان الصدر الشهيد وتاج الدين يستحسن قول الفقيه أبي النصر وعن أبي 
حنيفة ما يؤكد هذاء فإنه قال في هذه الصورة هذا توكيل بالمعاوضات دون الهبات والإعتاق 
وبه يفتى من التاترخانية والحاصل أن التفويض ينتظم به التوكيل كالإذن ولا ينتظم الطلاق 
والعتاق على ما فيه من الخلاف) /ا/ 700. 

(9) المثبت من (د» زء ظ)؛ وني (االأصلء» ت): يكون. 

(5) قال في المبسوط: (لأن في قوله وكلتك بأعيان مالي فإنه نص على ما هو له على الإطلاق وذلك في 
العين دون الدين ويعلم أن الحفظ مراده وليس في شيء آخر سوى الحفظ بيقين فلهذا لا يملك 
إلا المتيقن به) .١61/ /١19‏ 
انظر: فتح القدير 1/ »30١‏ البحر الرائق 1/ 07. حاشية ابن عابدين /1/ 4 70. 

(5) في (ت): في القبض. 

(5) في (د. ز): قال لم أرد. بدلا من قوله "لم يرد". 

(0) انظر: البحر الرائق ”/ 7715» الفتاوى الهندية /١‏ 705. 


-له- 


؟ل/اةتب 


والوكيل إنما يصير وكيلًا إذا علم بالتوكيل/ بخلاف” الوصي. 

وعن أبي يوسف رحمه الله رجل وكّل رجلا بأن يطلق امرأته [أو يبيع]” 
عبده» أو وكّلت امرأة رجلا” بأن يزوجهاء ففعل ذلك الوكيل قبل أن يعلم 
بالوكالة» فهو جائز على الأمر". 

قال: ولا أحفظه عن أبي حنيفة رحمه الله. 

والتوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم لا يلزم عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه* خلاقًا لما رحمهما الله", ثم اختلف المشايخ رحمهم الله على قول" بعضهم 
قالوا: رضا الخصم ليس بشرط لصحة التوكيل» بل هو شرط لزومه. 

وقال بعضهم: لا بل شرط لصحة التوكيل عنده» والصحيح أنه صحيح غير 


)١(‏ من قوله "ما لو قال ابتداء" إلى قوله "بالتوكيل بخلاف" سقط من (ت). 

(5) المثبت من (ت,. د. زء ظ)» وفي (الأصل): أيبيع. 

(*) في (د): رجلا امرأة» وفي (ز): امرأة» بدلا من قوله "امرأة رجلا". 

(54) انظر: شرح مختصر الطحاوي 7/ 777, بدائع الصنائع ”/ 40» البحر الرائق 1/ 54» الدر 
المختار 5/ ,728٠١‏ الفتاوى المهندية 7/ 05057. 

(4) من قوله "والتوكيل بالخصومة" إلى قوله "رضي الله عنه" سقط من (ت). 

( إلا من عذر السفر أو المرض أو كانت امرأة مدرة فإنه يصح من غير رضاه ووجه قول الإمام 
أن التوكيل حوالة» وهي لا تجوز إلا برضا المحال عليه فكذا التوكيل وهذا لأن الخصومة تختلف 
والجواب مستحق عليه فصار نظير الحوالة. 
انظر: تبيين الحقائق 4/ 105. المبسوط 7/١9‏ تحفة الفقهاء 7/ 7574» بدائع الصنائع 5/ 277 
بداية المبتدي /١‏ 159 الهداية 7/ 21755 فتح القدير 778//1. 

(0) لأنه وكل بها هو خالص حقه فيصح بدون رضا الخصم كالتوكيل بالقبض والإيفاء ولآن الحاجة 
ماسة إلى تجويزه بها إذ لا مبتدي إليها كل أحد أو لا يرضى بها عند الحكام كل أحد. 
انظر: تبيين الحقائق 5/ 7060. 

(6)ني (د): قوله. 


-4/هم- 


لازم» إلا أن يكون الموكل مريضًا أو على مسيرة سفر" فحينئذ يلزه". 

والمخدرة" بمتزلة المريفن» هو المختاره. 

واختار الفقيه أبو الليث رحمه الله قولهم| للفتوى”. 

وبعض مشايخنا المتأخرين رحمهم الله قالوا: إن [أحسٌ]” القاضي" بتعنت 
الخصم في إبائه" التوكيل لا يمكنه من ذلكء ويقبل التوكيل عليه وإن [أحس ]" 
القاضي من الموكل قصد"" الإضرار [بصاحبه]”" بالتوكيل”"» لا يقبل منه التوكيل 


)١(‏ "سف ر" سقط من (د). 
(") ووافقه المرغيناني و شيخي زادة و خلفهم ابن عابدين. 
انظر: الحداية 7/ 175, مجمع الأنهر ”7/ 9٠"اء‏ حاشية ابن عابدين /1/ 7178. 
المخدرة لغة: من لزمت الخدرء والخدر: الستر. 
وفي الاصطلاح: الملازمة للخدرء بكرا كانت أو ثيباء ولا يراها غير المحارم من الرجالء وإن 
وقيل هي: «التي لا تخرج لحوائجهاء وإن خرجت إلى الأعزية والمآتم والزيارات». 
وقيل: «التي لا تخرج لحوائجهاء ولا إلى الأعزية والزيارات إلا نادراء فإن اعتادتها لم تكن 
مخدرة». 
وقيل: «التي لا تخاطب الرجالء ولا تحضر المراسم والأعراس». 
انظر: لسان العرب مادة (خ د ر»» وحاشية ابن عابدين (5/ 23755 7917). 
(5) قال في الحاشية (وعليه الفتوى) /1/ .7/١‏ 
انظر المبسوط /١9‏ لاء البحر الرائق /ا/ 5 ١5‏ . 
(5) انظر: فتاوى أبي الليث ص 70 7. 
() المثبت من (ت,. د ز» ظ).» وفي (الأصل): أحسن. 
(0) "القاضى" سقط من (ت). 
(8) في (د): إيبائه. 
() المثبت من (ت. د» ز» ظ).» وني (الأصل): أحسن. 
)نف (د. ز): القصد إلى. 
( المثبت من (ت» د» ز)ء وني (الأصل» ظ): لصاحبه. 
)١1١(‏ في (د. ز): في التوكيل» بدلا من قوله "بالتوكيل". 


لوهم 


إلابرضا صاحبه”» وإليه مال شمس الأئمة السرخسي”" وشمس الإسلام 


الأوزجندي” رحمهم الله. 

ول يبين في شيء من الكتب قدر المرض الذي يوجب لزوم التوكيل بغير رضا 
الخصم عند أبي حنيفة رضي الله عنه» واختلف المشايخ رحمهم الله فيه؛ قال بعضهم: 
إن كان بحال لو حمل على أيدي الناس يزداد مرضه يلزم توكيله. 

وبعضهم قالوا: إذا كان لا يمكنه الحضور بنفسه. ويمكنه بركوب الدابة 
والحمل على أيدي الناس [يلزم]" منه التوكيل [بغير]“ رضا المخصم.ء وإن كان لا 
يزداد مرضه بالركوب والحمل» وهو الصحيح". 

وإذا قال: أنا أريد السفر يلزم منه التوكيل طالبًا كان أو مطلوبًاء ولكن يكفل 
المطلوب؛ ليتمكن الطالب من استيفاء دينه» وإن كذبه الخصم في إرادته السفرء 
اختلف المشايخ رحمهم الله فيه؛ قال بعضهم: يحلفه القاضي بالله إنك تريد السفرء 


)١(‏ انظر: البحر الرائق /ا/ 77» حاشية ابن عابدين /٠‏ ل/الا» تكملة رد المحتار »55٠ /١‏ الفتاوى 
ا حندية 7/ 551. 

(؟) انظر: المبسوط 7/١9‏ ”7. 

(9) الحسن بن منصور بن أب القاسم محمود بن عبد العزيز الاوزجندي الفرغاني المعروف بقاضي 
خان فخر الدين تفقه على أبي إسحق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفاري وظهير الدين 
أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغينابي وغيرهما وله الفتاوي في أربعة أسفار وشرح الجامع 
الصغير وشرح الزيادات وشرح أدب القاضي للخصاف. توفي ليلة النصف من رمضان سنة 
اثنتين وتسعين وخمسائة. 
انظر: الطبقات السنية /١‏ 57 ”2 تاج التراجم١/‏ 8» الأعلام 5/7 77. 

(5) المثبت من (ت» ظ) وساقط من (الأصل)؛ وفي (د» ز): يلزمه. 
(0) المثبت من (ت. د» زء ظ)» وفي (الأصل): بعد. 

(1) اختاره السرخسبى وعلاء الدين السمرقندي وغيرهما. 

انظر: المبسوط /١4‏ 8» تحفة الفقهاء 0778/8 فتح القدير /9/ 0504 العناية /1١‏ 81. 


اوم 


وهو اختيار الخصاف رحمه الله» وقال بعضهم: يتفقد عن رفقائه سرَّا(". 
ومن الأعذار الحيض والنفاس إذا كان القاضي يقضي في المسجد. وهذه 
المسألة على وجهين: إما إن كانت طالبة أو مطلوبة» فإن كانت طالبة قبل منها 
التوكيل» وإن كانت مطلوبة» إن أخرها الطالب حتى يخرج القاضي من المسجدء لا 
يقبل منها التوكيل» وإن لم يؤخرهاء قبل منها التوكيل". 
وإن كان الموكل محبوسًا” في سجن هذا القاضي الذي وقعت”" الخصومة 
عنده. لا يقبل منه التوكيل» وإن كان محبوسًا في سجن الوالي*» [والوالي]© لا 
يمكنه من الخروج إلى امخصومة. يقبل منه التوكيل". 
وإذا وكله بالخصومة عند القاضي فلان» [كان]” للوكيل أن يخاصمه 
إلى قاض آخر”» ولو وكله باللخصومة/ إلى فلان الفقيه لم يكن لهأن س,ع) 


يخاصمه فقيه 00 


)١(‏ وابن نجيم وابن عابدين. 
انظر: البحر الرائق /1/ 5 »١5‏ حاشية ابن عابدين 0/ .01١7‏ 

(؟) انظر: فتح القدير 1/ »2٠١‏ حاشية ابن عابدين 1/ »18١‏ الفتاوى الهندية ”/ 110. 

(") زاد في (د» ز): إن كان محبوسًا. 

(5) في (ظ): وقت. 

(5) من قوله "هذا القاضي الذي" إلى قوله "سجن الوالي" سقط من (ت). 

(5) المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) انظر: البحر الرائق 5/ 7٠٠‏ مجمع الأنهر ”/ 797 حاشية ابن عابدين /1/ 777. 

() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 

(9) لأن المطلوب قضاء القاضى لا عين القاضىء وأقضية القضاة لا تختلف بل تكون بصفة واحدة 
ف أ :مكان اناغ ها كمد ]نفق التاعدان خل قا هر الصو وهو الركالة سوط 1/14 

)9١(‏ لأن الفقيه إن) يصير حاك) بتراضيهما وكل واحد منهما يشهد برضا الموكل بحكومة إنسان على 
حدة فلم يثبت واحد من الأمرين. 


اوم 


ولو وكل رجلا بالخصومة في هذه الدار مع فلان» فباع فلان الدار1من 
رجل]” لم يكن للوكيل أن يخاصم الرجل الذي اشتراهاء ولو لم يقل مع فلان» 
كان له أن” يخاصم المشتري. 

ولو وكله بالخصومة مع فلان» فوكل فلان رجلاء كان له أن يخاصم وكيل 
فلان. 

وإذا وكل رجلا" بالخصومة؛ فهو على وجوه: 

منها: أن [يوكله]“ بالخصومة ولا يتعرض لشيء, وفي هذا الوجه يصير 
وكيلا بالإنكار والإقرار“ عندناء وقد عرف تمام ذلك في الجامع الصغير". 

ومنها: أن يوكله بالخصومة غير جائز الإقرار» يصير وكيلًا بالإنكارء وكان 
البزدوي رحمه الله يقول: إن" هذا الاستثناء على قول أبي يوسف رحمه الله لا يصحء 
وعلى قول” محمد رحمهم الله يصح. وني الفتاوى الصغرى: استثناء الإقرار من 
الطالب يصح. ومن المطلوب لا". 


انظر: المبسوط .7/١9‏ 

(0) المثبت من (دء زء ظ)» وفي (الآصل): رجلء وفي (ت): لرجل. 

(0) "أن" سقط من (د» ز). 

() "رجلا" مقط من (بت): 

(5) المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصلء ت): يوكل. 

(45)في (د» ز): بالإقرار والإنكار. 

(5) قال في الجامع الصغير (باب من الوكالة ما يكون فيه خصاً وما لا يكون) وسرد على ذلك 
فروعاً فقهية كثيرة . .5٠04 /١‏ 

0) في (د» ز): وذكر البزدوي رحمه الله أن بدلا من قوله "وكان البزدوي رحمه الله يقول: إن". 

(4) في ت. ظ: وء بدلا من قوله "لا يصح. وعلى قول". 

(9) هذا ما ذهب إليه محمد وظاهر الرواية أن استثناء الإقرار يصح من الطالب والمطلوب قال في 
البدائع (وروي عن محمد أنه إذا وكل الطالب واستثنى الإقرار يجوزء وإن وكل المطلوب لا 


7# وم 


ومنها: أن [يوكله]" بالمخصومة غير جائز الإنكار» وفي هذا الوجه يصير 
وكيلًا بالإقرار ويصح الاستثناء في ظاهر الرواية”» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه 
لايصح اماد 

ومنها: أن يوكله" بالخصومة جائز الإقرار [عليه]*» وفي هذا الوجه يصير 
وكيلًا بالخصومة والإقرار جميعًا". 

واعلم, أن التوكيل بالإقرار صحيح عندناء ولا يصبر الموكل مقرًا بنفس 
التوكيل» وحكي عن الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي" رحمه الله أنه كان 


يجوز والصحيح جواب ظاهر الرواية» لأن استثناء الإقرار في عقد التوكيل إنما جاز لحاجة 
الموكل إليه» لأن الوكيل بالمخصومة يملك الإقرار على موكله عند أصحابنا الثلاثة) 5/ 77. 
انظر: تحفة الفقهاء ”/ 579» البحر الرائق /ا/ »١/7‏ حاشية ابن عابدين /1/ 755. 

() المثبت من (تء د ز)» وفي (اللأصل): وكله؛ وفي (ظ): إن وكله. 

(؟) لأن الموكل ربا يضره الإنكار بأن كان المدعى به أمانة. 
انظر: المبسوط /١4‏ 5» البحر الرائق 1/ 187» مجمع الأنهبر / 774 حاشية ابن عابدين 
اا 

(*) لأن من أصله أن صحة الإقرار باعتبار قيام الوكيل مقام الموكل وهذا حكم الوكالة فلا يصح 
استثناؤه كما لو وكل بالبيع على أن لا يقبض الوكيل الثمن أو لا يسلم المبيع كان الاستثناء 
باطلا. 
انظر: المبسوط /١5‏ 5» البحر الرائق 1/ 187» مجمع الأنهبر / 74 حاشية ابن عابدين 
اا 
(5) في (ت): يوكل. 

(5) المثبت من (د» زء ظ)» وفي (اللأصلء. ت): وعليه. 

() انظر: البحر الرائق // »١/87‏ حاشية ابن عابدين /1/ 7”5. 

(1) هو أحمد بن محمد بن حامد بن هاشم » أبو بكر » الطواويسي» فقيه حنفي. روى عن محمد بن نصر 
المروزي وعبد الله بن شيويه النيسابوري وغيرهما. روى عنه نصر ابن محمد بن غريب الشاثئي 
وأحمد بن إدريس وغيرهما. والطواويسي نسبة الى طواويس قرية من قرى بخاري على ثانية 
فراسخ منهاء وتوفي سنة أربع وأربعين وثلاثاثة بسمرقند رحمه الله تعالى. 


دج وهم 


يقول: معنى التوكيل بالإقرار أن يقول للوكيل: وكلتك با لخصومة» وبالذب 
[عني ]”"» فإذا رأيت مذمة تلحقني بالإنكار» واستصوبت الإقرار؛ فأقر علي؛ فإني”" 
قد أجزت ذلك7©. 

ومنها: إذا قال: وكلتك بالخصومة غير جائز الإقرار والإنكار, لا رواية في 
هله المسالة وحكي” عن القاضي الإمام صاعد النيسابوري”“ رحمه الله أنه قال: 
يصح. ويكون وكيلا بالسكوت”". 

وإذا وكل رجلا" بخصومة رجلء ثم أراد أن يستثني إقرار الوكيل عليه: إن 
كان بمحضر من الطالب» جاز» وإن كان بغير محضر من الطالبء. فكذلك عند 
محمد رحمه الله خلاقًا لأبي يوسف رحمه الله. 


وعلى هذا الخلافء إذا أذن المطلوب لوكيله في أن يوكلء ثم أراد أن يحجر 


انظر:الجواهر المضيئة ٠٠١ /١‏ . والفوئد البهية ص 2”١‏ طبقات الحنفية .٠١٠١ /١‏ 

)١(‏ المثبت من (د» ز»ء ظ) وساقط من (اللأصلء ت). 

(؟) في (ظ): إني. 

(") انظر: المبسوط /١9‏ لاء البحر الرائق /ا/ »١1/87‏ حاشية ابن عابدين /1/ 795. 

(5) في (د. ز): ويحكى. 

(4) صاعد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو العلاء عماد الإسلام قاضي نيسابور كان عالما صدوقا انتهت إليه 
رياسة أصحاب أبي حنيفة بخراسان ويعرف بالأستوائي تفقه على أبي نصر بن سهل واختلف في الأدب إلى 
أبي بكر الخوارزمي له كتاب الاعتقاد مات سنة اثنتين وثلاثين وأربعماثة وقيل سنة إحدى وثلاثين وقال 
السمعاني ولد في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وثلاثاثة. 
انظر: تاج التراجم 2٠١ /١‏ طبقات الحنفية /١‏ 551. 

() انظر: درر الحكام /٠‏ 07" البحر الرائق /ا/ »١87‏ حاشية ابن عابدين /ا/ 757 الفتاوى 
الهندية 31//7". 

0) في (د. ز): وكيلا. 


هوه 


عليه في هذه الزيادة؛ حتى لا يملك الوكيل التوكيل”"» عند محمد رحمه الله يصح 
حجره. وإن كان بغير محضر من الطالب» وعند أبي يوسف رحمه الله لا يصح بغير 
محضر من الطالب. 

وإذا وكل وكيلا بخصوماته: وأخذ" حقوقه من الناس على أن لا يكون 


وكيلا فيها يدعى على الموكل» فهذا التوكيل صحيح”. والله تعالى أعلم بالصواب. 


١(‏ )ني (ظ): للتوكيل. 
(0) من قوله "لا يصح بغير" إلى قوله "بخصوماته وأخذ" سقط من ز. 
(9) انظر: درر الحكام /1/ 354 الدر المختار ه/ .0”١‏ الفتاوى المهندية 7/7 37107”". 


وهم 


الوب 


الفصل الثاني 
في الوكالة العامة والخاصة والمعلقة والمؤقتة 
تحليق الوكالة بالقرمل تجائزة مارفا كان القرطأو/ عبن مشتعارف» وذكر 
شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله في باب المدبر أن الوكالة لا يصح 
تعليقها بشرط غير متعارف» حتى أن من”" قال لغيره: أعتق عبدي إن دخل الدار» 
يكون التوكيل باطلًه". 
ولو قال: وكلتك ببيع هذا العبد اليوم؛ أو وكلتك بإعتاقه اليوم؛ ففعله 


الوكيل غدّاء ذكر شيخ الإسلام [المعروف بخواهر زاده]” رحمه الله أنه لا يجوز 
وهذا إشارة إلى أن الوكالة قابلة للتأقيت©. 


وذكر الطحاوي” رحمه الله في كتاب الوكالة إذا وكل رجل رجلا ببيع عبده 
غداء كان وكيلًا في الغد, [و]” في| بعده» ولا [يكون]” وكيلًا فيا قبل ذلك". 


)١(‏ في (ت): لوء وفي (ظ): منء بدلا من قوله "أن من". 

(1) انظر: المبسوط /١9‏ /ء بدائع الصنائع 2373/8/5 فتح القدير 1/ .20١‏ البحر الرائق 5/ ١١17‏ . 

(9) في (د. ز): هذا. 

(؟) التأقيت كالتوقيت: تحديد الأوقات» وهو مؤقت. من ذلك. 
انظر: تاج العروس مادة «أق ت» 4/ 577. 

(5) هو أبو جعفر الطحاويء الإمام» الفقيه» الحافظ المحدث, أحمد بن محمد بن سالامة بن خباب 
الطحاوي, كان شافعيا ثم ترك مذهبه» من كتبه المختصر. توفي سنة ١‏ “ااه. 
انظر: الطبقات السنية /١‏ 175» تاج التراجم /١‏ ”. 

9 المثبت من (ت. د ز» ظ)» وني (الأصل): أو. 

0 المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(6) وذلك لأنه بمنزلة قوله : بع عبدي إذا قدم فلان» فتصير وكالة مطلقة عند مجيء الوقت. 
انظر: شرح مختصر الطحاوي ”/ 7175. 


/اوهم- 


وذكر الصدر الإمام الأجل الشهيد" رحمه الله أن فيه روايتين””". 

[ولو وكله ببيع أمته؛ فولدت ولدَاء ليس له أن يبيع الولد عند محمد رحمه 
الله" وعن أبي يوسف رحمه الله روايتان]". 

ولو وكله ببيع نخل له؛ فأثمرت قبل أن يبيعه» فهو على ما ذكرنا في الجارية 
والولد. 

وإذا وكل رجلا بتقاضي كل دين له؛ أو وكله بكل حق له أو با لخصومة في 
كل حق له“» جاز» وإن لم يعين المصرء ولا الرجل الذي له عليه دين””". 

ولو وكله بتقاضي كل دين [له]" أو وكله بطلب كل" حق له على الناس» أو 
وكله بطلب كل" حق [له]”" في مصر كذاء ينصرف التوكيل إلى القائم والحادث 


)١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه. برهان الأئمة» إسناد صاحب المحيط ولد سنة 477 ه. 
من كتبه: الفتاوى الصغرىء والفتاوى الكبرى. توفي سنة 5/7 ه. 
انظر: تاج التراجم .711//١‏ 

() انظر: بدائع الصنائع 5/ .7١‏ البحر الرائق /1/ »١5٠‏ حاشية ابن عابدين /1/ 715. 

(") لأنه إن| وكله في بيع شخص فلا يملك بيع شخصين. 
انظر: المبسوط ١؟7/‏ 0/,. 

(؟) المثبت من (ت. د زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) "أو با خصومة في كل حق له" سقط من (ت). 

(5) ني (د. ز): الدين. 

(0) انظر: البحر الرائق 1/ 5 »١5‏ حاشية ابن عابدين 0/ .0١7‏ 

(8) المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 

(9) في (د» ز): بكلء بدلا من قوله "بطلب كل". 

)29١(‏ في (ظ): بكلء بدلا من قوله "بطلب كل". 

(١1)المثبت‏ من (ت,ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

)١0(‏ قال في المبسوط: (وإن وكله بتقاضي كل دين له ثم حدث له بعد ذلك دين فهو وكيل في 


-لم/وه- 


وهو" نظير من وكل رجلا بقبض غلاته» كان وكيلا بالواجبء وبا يحدث. 
ولو وكلهبة بفبض "دين له على فلان وفلان» ينص, ف إلى القائم امعان 
الحادث قياسًا واستحسانًا”. 


وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده” رحمه الله [أنه]” إذا وكله بقبض 
كل حق له قبل فلانء أنه يتناول القائم والحادث جميعًاء وإنا لا يتناول الحادث إذا 
وكله بقبض دين له على فلان". 

إبراهيم عن محمد رحمهم الله رجل قال لغيره: أنت وكيلٍ في خصومة كل 
ضيعة لي بخراسانء فقدم الرجل الذي في يديه الضيعة بخراسان الكوفة. فله أن 
يخاصمء وإن كانت الوكالة في دين؛ فليس له أن يخاصم بالكوفة» ولو قال: في كل 
دين لي بالكوفة» فقدم ناس من خراسان الكوفة» وعليهم دين للموكلء فله أن 


قبضه استحساناء وفي القياس لا يكون وكيلا في قبضه لأنه سمى في الوكالة كل دين له والدين اسم 
لما هو واجب فإن) يتناول ما كان واجبا عند الموكل دون ما يحدث. ولكنه استحسن للعادة فإن 
الناس بهذا التوكيل لا يقصدون تخصيص الواجب على ما يحدث وجوبه) .58/١4‏ 

(١)في‏ (د): فهو. 

(0) زاد في (د): كل. 

(5) "إلى" سقط من (د). 

(4) أما الاستحسان فوجهه ما سبق وأما القياس فلأن الدين اسم للواجب في الحال حقيقة» ولما 
استجد مجاز ولم تكن الحقيقة مرادة هنا فتعين المجاز وفي| تقدم كانت الحقيقة مرادة فانتفى 
المجاز. 
انظر: المبسوط /١9‏ *ال9. 

(0) في (د» ز): هذاء بدلا من قوله "المعروف بخواهر زاده". 

(5) المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 

(0) من قوله "والحادث جميعا" إلى قوله "على فلان" سقط من (ت» ظ). 


-94و9هم- 


[يخاصمهم |" بالكوفة”". 

وإذا وكل إنسانًا بطلب كل حق له وبالخصومة فيه والقبض» فغخصب 
إنسان منه دارّاء فللوكيل أن يخاصم فيها. 

لوإن]” بيعت دار للموكل فيها شفعة, لم يكن هذا وكيلًا بطلب الشفعة» وله 


أن يقبض [شفعة] قضي بها للموكل”*» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


“الفصل الثالث 
في توكيل الرجلين وني عزل الوكيل وفي توكيل الوكيل 
وإذا وكل رجلين با لخصومة في دين» فلأحدهما أن يخاصم., وليس له أن 
يقبض إلا مع صاحبه". 
[ولو]” وكل رجلين ببيع عبد له أو بشراء عبد» ففعل أحدهما دون صاحبه 


008 


)١(‏ المثبت من (د)» وفي (الأصلء ت. زء ظ): يخاصم. 
() انظر: المبسوط .727//١9‏ 

(") المثبت من (د» ز)؛ وفي (الأصلء تء ظ): فإن. 
(5) المثبت من (ت. د» ز» ظ)» وني (الأصل): شفعته. 
(6) انظر: المبسوط 55؟/ .٠١‏ 

) زاد في (د): نوع آخر. 

0) انظر: المبسوط /1١9‏ ١١.ء‏ الفتاوى الهندية ”/ 575. 
المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): وإذا. 


لدعو و كذلك إن سمط التو 
ولووكل رجلين بطلاق امرأته؛ فطلقها” أحدهماء جاز”, وفي الخلع لا 


00600 


والأصل في جنس هذه المسائل: أن كل تصرف يحتاج فيه إلى الرأي إذا وكل 
به رجلين إذا فعله" أحدهما دون الآخرء لا يجوز. وكل تصرف لا يحتاج فيه إلى 
الرأي”» جاز من أحدهما. 

وفي الجامع الأصغر: إذا وكل وكيلين بالطلاق» وقال: لا يطلقن أحدى| دون 
صاحبه» فطلق أحدهما ثم طلق الآخرء أو طلق أحدهماء وأجاز الآخر, لم يجز. 

وعلى هذا الوكيلان بالعتق» ولو قالا»: طلقاها جميعًا ثلانّاء فطلقها أحدهما 
واحدة, [ثم]” طلقها”" الآخر تطليقتين””"» لم يقع شيىء حتى يجتمعا على [ثلاث 


707/7 درر الحكام 5/ 45١ءالبحر الرائق‎ »47 /١4 المبسوط‎ .417 /١ انظر: الجامع الصغير‎ )١( 

(0) في (د» ز): فطلق. 

() لأن إيقاع الطلاق مجرد عبارة لا يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير» وعبارة الواحد وعبارة المثنى 
077 
انظر: المبسوط 5/ 197.» والعناية .١8/ /١١‏ 

() في (د. ز): يجوز. 

(5) لأن الخلع عقد معاوضة يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير وهو إنما رضي برأي المثنى» ورأي الواحد 
لا يكون كرأي المثنى فلا يحصل مقصوده إذا انفرد أحدهما به. 
انظر ة المبس ول / ةا 

© في زء ظ: فعل. 

(') من قوله "إذا وكل به رجلين" إلى قوله "فيه إلى الرأي" سقط من (ت). 

© "قالا" سقط من (د» ز). 

المثبت من (ت» د زء ظ)ء وفي (الأصل): لم. 

() في (ت): طلق. 

(0) ني (د. ز): طلقتين. 


كت 


تطليقات]060©. 

ولو وكل رجل” رجلين ببيع عبده» فباع أحدهما والآخر حاضرء لا يجوز؛ 
إلا أن يجيزه الآخر. 

وفي المنتقى» وكل رجلين ببيع عبد له فباع أحدهماء والآخر حاضرء فأجاز 
بيعه» جاز» وإن كان غائبّاء فأجاز*» لم يجز في قول أب حنيفة رضي الله عنه". 

قال الحاكم الشهيد رحمه الله: هذا خلاف ما ذكر في الأصل ابن سماعة عن أبي 
يوسف رحمها الله في رجل وكل رجلين بالخصومة في دار» فخاصماه فيهاء ثم مات 
أحد الوكيلين» قال: أقبل من الحي البينة على الدار؛ فأقضي" بها للموكلء ولا 
أقضي بدفع الدار إليه» ولكن جعلت للوكيل الميت وكيلًا مع هذا الحي؛ ودفعت 
الدار إليهه'”» وكذلك لو كان الوكيل واحذاء وأقام البينة على الدار» وقضيت 
بالدار للموكلء فات هذا الوكيل قبل أن [أدفعها]“ إليه. فإني أجعل له وكيلًا. 
وآمر المقضي عليه بدفع الدار إليه» ولا أتركها في يد الغاصب الذي قضيت عليه". 


قال محمد رحمه الله في الأصل: [وإذا]”' وكل رجلين بقبض وديعة له» فقبض 


9 المثبت من (ت)» وني (الأصلء ظ): ثلاث طلقات»ء وفي (د» ز): طلقات الثلاث. 
(؟) انظر: المبسوط .١76 /١9‏ 

() "رجل" سقط من (ت). 

() في (د. ز): فجاز. 

(6) انظر: المبسوط .57/١9‏ 

() في (د. ز): وأقضي. 

(© في (ز): لها. 

المثبت من (د» ز)»؛ وني (الأصلء تء ظ): دفعها. 

(4) انظر: البحر الرائق /ا/ ١175‏ » الفتاوى الهندية / 376 . 

(") المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصلء ت): وإن. 


ات 


أحدهما بغير إذن صاحبه» كان ضامنًا" [له]"» ولو قبضها بإذن صاحبه؛ فلا 
ضمان. 

ولو وكل رجلين بآن يدفعا بضاعة ألف درهم إلى فلان» ودفع إليهماء فدفع 
أحدهما دون الآخرء القياس أن يضمنء وني الاستحسان لا يضمن”. والله أعلم. 

نوع آخر في العزل»: 

ولا يصح عزل الوكيل من غير علمه”. 

والوكيل بالخصومة؛ والبيع» والشراءء والنتكاح. والطلاق» وسائر 
التصرفات» سواء©. 

وكذلك الوكيل إذا عزل نفسه. لا يصح عزله من غير علم الموكل» ولا يخرج 
عن الوكالة©. 

وذكر في كتاب المأذون: أنه إذا قال لآخر: قل لفلان: إني بعت منك هذا العبد 


بألف درهم, ثم عزله قبل قبول المشتري» وهو غائب» صح. فقد [صحح]" عزل 


)١(‏ لأنه رضى برأيه) وأمانته| فلا يكون راضيا بأمانة أحدهما. 
انظر: الطوظ 14 رن 

() المثبت من (ت,ء د» ظ) وساقط من (الأصلء ز). 

(") انظر: المبسوط 7/1١9‏ 58. الفتاوى الهندية ”/ 5375. 

) في (ت): عزل الوكيل. 

(5) انظر: المبسوط /١4‏ 1617» بدائع الصنائع /١7‏ 584» تبيين الحقائق 87/١1‏ حاشية ابن 
عابدين 4/ 550. 

(5) انظر: تحفة الفقهاء ؟/ .4٠‏ بدائع الصنائع »٠١١ /١‏ تبيين الحقائق 2587/4 البحر الرائق 
لا لاا . 

(0) انظر: البحر الرائق /1/ 1417» مجمع الأخهر 7/ 7319. 

( المثبت من (ت»ء د» زء ظ)» وفي (الأصل): صحيح. 


ما كت 


الرسول في باب البيع حال غيبته قصدًاء ولم يصحح العزل في باب الوكيل بالطلاق 
والنكاح على ما ذكرنا". 

وإن كان الوكيل في البابين بمنزلة الرسول؛ حيث ترجع الحقوق إلى الموكل 
الصورة؛ لأنه قال: عزلته» فهو عزل حك من حيث المعنى؛ لأن الرسول ناقل 
عبارة المرسل”"» والنقل من الرسولء فإذا عزله» تضمن عزله رجوعًا عن الإيجاب. 
فكأنه قال: رجعت عما أوجبت» ورجوع البائع عن الإيجاب صحيح قبل قبول 
المشتري, [علم المشتري]" بذلك أو لم يعلم» وإذا صار راجعًا عن الإيجاب فات 
الملأمور به. فانعزل حكدّاء ى| لو باع العبد الموكل به. 

أما الوكيل بالطلاق» فليس ينعزل بفوات المأمور به. فإنه لم يأمره بنقل عبارته. 
بل أمره بإيقاع الطلاق بعبارته» والطلاق لا يفوت بعزله؛ بل يبقى في ملك الموكل» 
وإذا بقى المأمور به على حاله بعد العزل» كان عزلّا من حيث القصدء ولا" يجوز”. 


)١(‏ لأن النكاح لا يدخله المساومة لأنه لا يكون إلا بعد مقدمات ومراجعات فكان للتحقيق 
بخلاف البيع. 
انظر: المبسوط 17/0 », فتح القدير5/ 555. البحر الرائق 5/ »794١‏ حاشية ابن عابدين 
ا 

() "و" سقط من (د. ز). 

6 زاد في (د» ز): فيكون الإيجاب من المرسل. 

9) "المشتري "سقط :من (ت). 

(© المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

0 في (ت. د. ز): فلا. 

(0) قال ابن عابدين: (والحاصل أن الوكيل بالطلاق وما شاكله رسول لأنه لا عهدة عليه) حاشية 
ابن عابدين /1/ 7/87. 
انظر: تبيين الحقائق وحاشية الشبلي 4/ 5714» فتح القدير 8/ .٠١‏ 


لدج واس 


1ت 


وليغتنم هذا الفرق» فإنه قل ما يوجد في الكتب. 
ولو جحد الموكل الوكالة» وقال: لم أوكله. لم يكن ذلك عزلاء كذا ذكره 


الناطفي" رحمه الله وبعض مشايخنا رحمهم الله ذكروا أن جحود الموكل الوكالة 


عزل الو كيل 
رجل وكل رجلا بالخصومة؛ ثم عزله حال [غيبة]” الخصم*: [فهو]” على 
وجهين. 


الأول: أن يكون الوكيل [وكيل]” الطالب» وفي هذا الوجه العزل'" صحيح» 
وإن كان المطلوب غائبًا. 

والثاني: أن يكون الوكيل وكيل المطلوب, وإنه” على وجهين: 

أحدهما: أن يكون التوكيل من غير التّاس أحد*» وفي هذا الوجه العزل 
صحيح. وإن كان الطالب غائبًا. 


والثاني: أن يكون التوكيل [بالتماس]”" الطالبء وفي هذا الوجه إن كان" 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عمر الناطفي الطبري أبو العباس» من كبار علماء العراق» تتلمذ على أبي 
عبدالله الجرجاني. من كتبه: الأجناسء والواقعات. توفي سنة 8457 ه. 
انظر: تاج التراجم ص7١٠3.‏ الفوائد البهية ص 10. 
(1) انظر: تبيين الحقائق 5/ 7/17, مجمع الأخبر 7/ 79" الفتاوى المندية 579/7 . 
() المثبت من (ت. د)» وفي (اللأصلء زء ظ): غيبته. 
(5) انظر: تبيين الحقائق 5/ ٠١١‏ » البحر الرائق /ا/ »١41/‏ حاشية ابن عابدين /ا/ 7/5. 
(* المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): فهذا. 
© المتبية نفن (نفم 3 :)وق (الأصل :)وك 
زاد في (ظ): يكون. 
في (ظ): فإنه. 
9 في (ظ): أحدهما. 
() المثبت من (ت,. د ز» ظ)»؛ وني (الأصل): التماس. 


هخ" 


0 


الوكيل غائبًا وقت التوكيل» ولم يعلم بالتوكيل» صح عزله على كل حال. 

وإن كان الوكيل حاضرًا وقت التوكيل أو غائبّاء ولكن قد علم بالوكالة ولم 
يردهاء فإن كانت الوكالة بالتئاس الطالبء لا يصح عزله حال غيبة الطالب» 
وصح [عزله]”" حال حضرته» رضي به الطالب أو سخط©. 

وعزل العدل في باب الرهن لا يصح. وإن كان بحضرة المرتهن مالم يرض به 
المرتبن» هذا إذا كان التوكيل بالتىاس الطالبء فإن كان التوكيل بالتماس القاضي 
حال غيبة الطالب؛ فعزله بحضرة القاضي صحيح. وإن كان الطالب غائبّاء وإن 
عزله بحضرة الطالب» صح العزل أيضًا". 

وإذا وكل رجل رجلا بطلاق امرأته. حين أراد السفر بالتماس المرأة» ثم عزله 
بغير حضرتها ورضاهاء قال بعضهم: لا يملك ذلكء وقال بعضهم: يملك ذلك» 
وهو الصحيح”. 

وإذا وكل وكيدًا با خصومة» وقال له: كلما عزلتكء فأنت وكيلٍ فيها وكالة 
مستقبلة» فقد اختلف المشايخ رحمهم الله في جواز هذه الوكالة؛ بعضهم قالوا: لا 


() "كان" سقط من (د» ز). 

( المثبت من (تء د» ز» ظ)» وني (الأصل): عزل. 

(") في (د. ز): أم. 

(5) قال في العناية (م يصح في غيبة الطالب لأن بالتوكيل ثبت له حق إحضاره في مجلس الحكم 
وإثبات الحق عليه » وبالعزل حال غيبته يبطل ذلك وهو المذكور في الكتاب مستثنى » وصح 
بحضرته لآن الحق لا يبطل » لآنه إن كان لا يمكنه الخصومة مع الوكيل يمكنه الخصومة مع 
الموكل ويمكنه طلب نصب وكيل آخر منه) /١١‏ 5 77. 
انظر: البحر الرائق /ا/ /11» حاشية ابن عابدين /ا/ /7/1. 

(6) انظر: المبسوط /7١‏ 4"» الدر المختار 0/ 51"8» حاشية ابن عابدين /ا/ 7/5. 

(5) لأن المرأة لا حق لما في الطلاق. اختاره الزيلعي وابن نجيم وابن عابدين. 
انظر: تبيين الحقائق 5/ 787» البحر الرائق /1/ /1/17» حاشية ابن عابدين 0/ 075. 


ات 


يجوزء وقال [بعض ]" مشايخ بلخ رحمهم الله: إن وكله بالطلاق أو العتاق على هذا 
الوجه, [أو وكله با لخصومة على هذا الوجه]”» صحت الوكالة» وفيه) عداها لا 
يجوز» وقال عامة المشايخ رحمهم الله: هذه الوكالة صحيحة كيف ما كانت» وبه 
كان يقول/ أبو زيد الشروطي رحمه الله". 

ثم إذا صحت الوكالة لا شك أنه يملك العزل عن الوكالة المنجزة» وهل 
يملك العزل عن الوكالة المعلقة؟ قال أبو يوسف رحمه الله: لا يملك"» وبه أخذ 
محمد بن سلمة“ رحمه الله» وعلى قول محمد رحمه الله يملك» وبه أخذ نصير بن 
يحيى”"» وهو اختيار الصدر الإمام الأجل الشهيد رحمه الله". 

وأجمعوا أنه يملك رجوع” الوكيل بعدما قبل الوكالة. إذا قال: لعنت 


() المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصل» ت» ظ). 

(”) ساقط من (الأصلء ت, ظ). 

إفرة انظر: بدائع الصنائع 8/5" فتح القدير1/١501.‏ الاختيار تعليل المختار ؟/ >7 البحر 
الرائق ”'/ 375. 

(5) لأنه لم يتحقق الشرط وهو العزل. 
انظر: بدائع الصنائع 78/5 فتح القدير 1/ .001١‏ الاختيار تعليل المختار ”/ 170» البحر 
الرائق ”/ 355. 

(5) محمد بن سلمة الفقيه أبو عبدالله تفقه على أبي سليان الجوزجاني» ومن طلابه أبو بكر محمد بن 
أحمد الإسكاف. توفي سنة //71ه. 
انظر: طبقات الحنفية 7/ 57» الطبقات السنية .١7 /١‏ 

(5) نصير بن يحبى وقيل نصر البلخي تفقه على أبي سليمان الجوزجانيٍ عن محمد روى عنه أبو عتاب 
البلخي. مات سنة 748اه. 
انظر: طبقات الحنفية 7”/ 27١‏ الطبقات السنية .١68 /١‏ 

(0) واختاره الكاساني لأنه لما ملك العزل في المنجز ففي المعلق أولى. 
انظر: بدائع الصنائع 5/ /7. 

() في (د. ز): الرجوع. 


حرت كت 


بروكيلٍ باد» أو قال: إني'" بريء من هذه الوكالة» أو قال: كجا افتادم" بوكيل» 

وإذا وكله بشىء, ثم قال: والله لا أوكلك بشيء. فقد عرفت تهاونك» فهذا 
عزل. 

تعليق» العزل بالشرط لا يصح*» كذا ذكره شيخ الإسلام المعروف بخواهر 
زاده ر حمه الله في شرح كتاب الوكالة©. 

وسئل نجم الدين النسفي رحمه الله عمن قال لآخر: وكلتك بكذاء على أن 
متى عزلتك» فأنت وكيل» كيف يعزله؟ قال*: يقول له": عزلتك. ثم عزلتك. ثم 
ع للك 

وهذا بخلاف قوله: كلما عزلتك فأنت وكيلٍ» حيث يقول في عزله: رجعت 


عن الوكالة المعلقة» [و]" عزلتك عن الوكالة المنجزة”". 


)في (د زء ظ): أنا. 

في (ت): افتاده. 

(؟») انظر: البحر الرائق ا/ /181» الدر المختار 0/ 2078 مجمع الأخبر 7/ 719. 

(5) انظر: البحر الرائق 1/ 21417 مجمع الأخبر "/ 79" الدر المختار 01"8./0. 

(5) انظر: فتح القدير /1/ 2575 البحر الرائق 5/ ,3١5‏ مجمع الأخبر 7378//7. 

© "قال" سقط من (ظ). 

9 "له" سقط من (د. ز). 

() لآن الوكالة يجوز تعليقها بالشرط فيجوز تعليقها بالعزل عن الوكالة» فإذا عزله انعزل عن 
الوكالة المنجزة وتنجزت المعلقة فصار وكيلا جديداء ثم بالعزل الثاني انعزل عن الوكالة الثانية. 
انظر: تبيين الحقائق 5/ 575» درر الحكام ”7 مجمع الأغبر 7/ وثالا الدر المختار 
7. 

() المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصلء ت): أو. 

لأنه لو عزله عن المنجزة من غير رجوع لصار وكيلاء لأن (كل)) تقتضي التكرار فلا يفيد 


ا 


والفرق ظاهر؛ من حيث إن كلمة (كل)) تقتضى التكرار دون كلمة (متى). 

الوكيل بالبيع إذا باع» ولم يقبض الثمن؛ حتى وكل الموكل بقبض الثمن» فله 
أن يعزله من الوكالة [بمحضر ]”" منه. وإن لم يوكله؛ حتى قدمه الموكل إلى القاضي؛ 
وأمره القاضي أن يوكله؛ فوكله. لم يكن له أن يخرجه بعد ذلك من الوكالة”. 


وينبغي للحاكم إذا صح عنده تأخير الوكيل في قبض الثمن أن يقول 
للموكل: قد جعلتك وكيلًا في قبض هذا المال» وليس للوكيل إخراجه عن ذلك. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا التوى الوكيل على الموكل» أخرجته" [من ] 
الوكالة*» وجعلت للآمر أن يقبض ثمن مبيعه» وليس للوكيل بعد ذلك قبضه. 
وإن دفع المشتري الثمن إليه بعد ذلك. إن لم يعلم بإخراجه من الوكالة» يصح 


الدفع إليه» وإن علمء لايصح الدفع ل 
وإذا وكل إنسانًا بقبض الدين لا بحضرة المديون. ثم عزله» صح العزل» وإن 


العزل إلا بعد الرجوع. 
انظر: تبيين الحقائق 5/ 555 درر الحكام ال مجمع الأخبر 04/7 الدر المختار 
كل 75. 

)١(‏ المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): بحضرة. 

() انظر: المبسوط .117/١9‏ بدائع الصنائع 0 

(") زاد في (الأصل» ت): بعد ذلك إن لم يعلم بإخراجه. 

(5) في (د. زء ظ): عن. 

(*) زاد في (الأصلء ت): يصح الدفع إليه» وإن علم. 

() انظر: المبسوط 18/ .٠١١‏ بدائع الصنائع 5/ 2/١‏ العناية .٠١ 7/١١‏ 

() المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء. ظ): بحضرة من» وفي (ت): بحضرة. 


-ووي- 


[دفع ]" المديون المال [إلى]”" الوكيل» قبل أن يعلم ببراء المطلوب”. 

وإذا جن [الموكل]©» إن كان الجنون مطبقًا ينعزل» وإن كان غير مطبق لا 
ينعزل”. 

وعن محمد رحمه الله أن الجنون المطبق مقدر بشهره ثم رجعء وقدره بسنة 
كاملة”» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قدره بأكثر السنة". 

وإذا جن الوكيل» فإن جن جنوئًا مطبقاء وصار بحال لا يعقل الوكالة والبيع 
والشراءء يخرج عن الوكالة» أما إذا كان يعقل البيع والشراء والوكالة بأن كان 
جنونه في شيء آخرء فإنه يبقى وكيلًا ولا ينعزل/ . 

فرق بين هذاء وبين ما إذا جن الموكل جنونًا مطبقا إلا أنه يعقل البيع والشراء 
والوكالة» ينعزل الوكيل عن الوكالة. 

وإذا بقي الوكيل على وكالته؛ فيا“ إذا كان يعقل البيع والشراء والوكالة» 


05ت 


() المثبت من (ت,. د ز» ظ). وني (الأصل): علم. 

() المثبت من (ت,. د» زء ظ)»؛ وني (الأصل): أن. 

(©) انظر: مجمع الضمانات /١‏ 059. 

9) المبسامن (شه نز ظ)ؤء وق (الأصل): الوكيل. 

(5) انظر: بدائع الصنائع 7”8/5» البحر الرائق 0/8/7 الفتاوى الهندية 51728/7» درر الحكام 
”ل ه. 

(5) لأن الحول هو المسقط للعبادات كلها فكان التقدير به أولى. 
انظر: بدائع الصنائع 5/ /7. 

(0) ذكر الكاساني عن أبي يوسف أنه حده بالشهر؛ لآن هذا القدر أدنى ما يسقط به عبادة الصوم 
فكان التقدير به أولى» وهو رواية عن أب حنيفة وبه يفتي. 
انظر: بدائع الصنائع 998/7 درر الحكام 7/ 777. 

() زاد في (ت): بقي. 


١. 


فباع واشترى في [حال]" [جنونه]”. ذكر في الأصل أنه يجوزء قالوا: هذا محمول 
على ما إذا رضي الموكل بذلك. 

وإذا وكل رجلا ببيع عبده» ثم رهنه. أو أجره وسلم, [ذكر]" في ظاهر 
الرواية أنه لا يخرج عن الوكالة» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يخرج". 

وإن باع الآمر العبد. أو باعه المأمور» ثم رد عليه بالعيب بقضاءء. فإن” 
للوكيل أن يبيعه» وفي رواية” ابن سماعة عن أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى 
أنة© ليس للوكيل اانه 

فإن رده بالعيب بعد القبض بغير قضاءء فإنه لا يعود وكيلاء وكذلك هذا في 


الإقالة©. 


() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(" المثبت من (د» ز)» وفي (الأصل. ت,. ظ): حياته. 

(") المثبت من (تء د» زء ظ)» وني (الأصل): ذلك. 

(5) انظر: تبيين الحقائق 4/ »54٠‏ البحر الرائق /1/ »194٠‏ مجمع الأخهر 7/ »741١‏ حاشية ابن عابدين 
ران 

:) في (ت): كان. 

) "وفي رواية" سقط من (د؛ ز). 

(") "ومحمد رحمهم الله تعالى أنه" سقط من (د. ز). 

(4) لأن بيعه بنفسه منع له من التصرف فصار كالعزلء وذكر المرغيناني البابري عن محمد رحمه الله : 
له أن يبيعه مرة أخرى؛ لأن الوكالة باقية لأنه إطلاق والعجز قد زال . بخلاف ما إذا وكله بالهبة 
فوهب بنفسه» ثم رجع لم يكن للوكيل أن هب لأنه مختار في الرجوع فكان ذلك دليل عدم 
الحاجة. 
انظر: الحداية "/ 4 15» العناية /١١‏ 559» درر الحكام 1/ 57", الفتاوى الهندية 7/ 775. 

(9) لغة: يقال أقال الله عثرته آذا رفعه من سقوطه أما شرعاً: فهي رفع العقدء وهو تعريف الأعلم: 
ومن أراد خصوصها فهي رفع عقد البيع» وأما الطلاق فهو رفع قيد النكاح. 
انظر: المصباح المنير مادة (قيل) 8/ 5”. البحر الرائق 5/ .١١١‏ 
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فإن باعه الموكل بشرط الخيار [ثلاثة]”" أيام» ثم نقضء فللوكيل أن يبيعه. 
وكذلك لو كان الوكيل باعه بشرط الخيار» ثم نقضء وكذلك إذا” كان الخيار 
ولو مات المشتري بعد ما اشتراه شراء بانّاه فورثه الموكل لا يعود وكيلًا. 

وإذا وكل رجلا بهبة عبده؛ ثم إن الموكل وهبه [لنفسه]*» ثم رجع في هبته لم 
يكن للوكيل أن هبه بخلاف البيع؛ وإن كان الرجوع في الهبة فسحًا للهبة من 
الأصل؛ لأنه ظهر رغبته فيه بالرجوع, ولا كذلك إذا رد عليه بالعيب؛ لأنه لم يظهر 
مثل هذه الرغبة فيه©. 

ولو وكل رجلا بأن يزوجه امرأة بعينهاء ثم ارتدت المرأة - والعياذ بالله 
تعالى - ثم أسلمت. فزوجها الوكيل منهء جاز*. 

ولو وكلت المرأة رجلا بأن يزوجها من رجلء ثم إن المرأة تزوجت بنفسهاء 
فقد خرج الوكيل عن الوكالة» علم, أو لم يعلم". 

وكذلك لو ارتدتء. ولحقت بدار الحرب أو لم تلحقء وني القدوري: الوكيل 


على وكالته حتى يموتء أو يلحق بدار الحرب". 


)١(‏ المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): بثلاثة. 

)١(‏ من قوله "كان الوكيل باعه" إلى قوله "وكذلك إذا" سقط من (د ز). 
انظر: الفتاوى الهندية 7 75375. 

(5) المثبت من (د» ز)» وفي (الأصل» ت». ظ): بنفسه. 

(5) انظر: بدائع الصنائع 5/ 5١‏ الفتاوى الحندية 79/ 5375. 

(0) انظر: المبسوط ».١5١ /١9‏ تبيين الحقائق 5/ 7/8/4. 

(0) انظر: حاشية ابن عابدين 4/ .55٠‏ الفتاوى الهندية /١‏ 79/8. 

(6) انظر: مختصر القدوري .77١ /١‏ 


ات 
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وذكر ابن سماعة رحمه الله تعاىى في نوادره: رجل أمر رجلا بأن يزوجه امرأة 
بنفسها”"» فتزوج الآمر بأمها أو بأختهاء فقد خرج [الوكيل]” عن الوكالة على 
وجه لا يعود إلا بتعجديد الوكالة» حتى لو طلقها قبل الدخول بهاء ثم زوجه 
الوكيل إياهاء لا يجوز". 

وكذلك لو”* أمره بأن يشتري له عبدًا بعينه» ثم اشتراه الآمر بنفسه. ثم باعه. 
ثم اشتراه المأمور للآمرء لم يجز. 

وتكل وكا ؤجاة أن يي لاد دنه لوك [ وعدا ]1 له أن وسروهينا 
بنفسه”» ففعل ووطتهاء ومضى على ذلك زمان» وجاءت بالأولاد. ثم طلقهاء 
وانقضت عدتهاء ثم [زوجها]" من الموكل» فالعقد جائز". 

اناق الوك انعد تر كل سيعة سا1 يجلع الركي بةلاجن باع 
الوكيل وقبض الثمن» وهلك في يده. فالمشتري يرجع على الوكيل بالثمن» 
وللوكيل أن يرجع على الموكل/ بذلك”". 


(6 في (د. ز): بعينها. 

() المثبت من (د» ظ) وساقط من (الأصل» ت. ز). 

(9) انظر: النكت /١‏ ”23 فتح القدير /١/‏ 00. 

(©) في (ز): إذا. 

() المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصل» ت). 

في (ز): لنفسه. 

() المثبت من (د» زء ظ)» وفي (االأصل» ت): تزوجها. 

(8) لأن مقصود الموكل لم يحصل بمباشرة الوكيل العقد الأول مع نفسه ولا منافاة بين ذلك العقد 
وبين الوكالة. 
انظن؟ المبسوط 17/19 

9) في (ظ): فإذا. 

.74 5 حاشية ابن عابدين /ا/‎ »١41١ /1/ انظر: البحر الرائق‎ )١( 


سو 


وكذلك لو دَبرّه الموكل» أو استحق, أو وجد حرّاء كان للوكيل أن يرجع عليه. 

ولو أن رجلا أمر رجلا أن هدم داره» ثم إن الآمر باع الدار» ثم هدمها 
المأمور قبل التسليم» ولم يعلم ببيع الآمر» قال: للمشتري أن يضمن ال هادم قيمة 
البناء» ولا يرجع المأمور على الآمر ب| غرمه» وقد ذكرنا نظيره في مسائل اللأضحية. 

ولو [وكل]" رجلا بقبض دين له على رجلء ثم إن الموكل وهب الدين 
للمديونء والوكيل لا يعلم» فقبض الوكيل المال» وهلك في يده. كان للمديون أن 
يأخذ به الموكل» ولا ضمان على الوكيل”". 

وإذا وكل رجلا ببيع [دار ]" له» فبنى [فيها“ بناء ]» فهو رجوع عن الوكالة”, 
في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى» وإن [جصصها]"» فليس برجوع”". 


وإذا وكل ببيع أرضه. ثم غرس فيها نخلاء فهو رجوع عن الوكالة”"» ولو 
كان مكان الغرس زرع» فليس برجوع. 


() المثبت من (ت,. د ز» ظ)؛ وني (الأصل): أن. 
(5) لأن يد الوكيل يد نيابة عن الموكل؛ لأنه قبضه بأمره وقبض النائب كقبض المنوب عنه؛ فكأنه 
قبضه بنفسه بعدما وهبه منه. 
انظر: بدائع الصنائع 5/ 79. 
() المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): جاز. 
( في (ظ): مها. 
(:) المثبت من (د» زء ظ)» وفي (اللأصلء» ت): بها. 
6 زاد في (الأصل» ت): ولو كان مكان الغرس. 
() المثبت من (ت,. د. ز» ظ)» وني (الأصل): خصصها. 
(8) انظر: البحر الرائق /ا/ 2١4٠‏ حاشية ابن عابدين /ا/ 795. 
(9) لآن البناء والغرس يقصد بها القرار بخلاف الزرع. 
انظرٌ؛. البخر الرائق /9/ 191 
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ولو أمره بشراء دار» وهي أرض بيضاء'" فبنيت» فاشتراها الوكيلء لم يجز 
على الآمر» ولو كانت مبنية» فزيد فيها" حائط”» [أو جصصها صاحبهاء فهو 
جائز على الآمر ]". 

وعن محمد رحمه الله تعالى: إذا أمره بأن يشتري له أرضًا بيضاءء فبنى فيها 
صاحبهاء ثم اشتراها الوكيل» قال: البناء للوكيل» والأرض للآمر بحصتها. 

ولو أمره* بشراء سويق بعينه فلنّه بسمنء لم يكن للوكيل أن يشتريه". 

وكذا لو أمره بشراء ثوب أبيض بعينه فصبغ, لم يجز الشراء على الآمر» والبيع 
يجوزء [وكذا]" إذا لم ينسبه في الأمر؛ لكن أشار [إليه]”» يجوز البيع» ولا يجوز 
الشراء©. 

ولو وكله ببيع وصيفته”" أو شرائهاء فصارت عجورّاء فباعها بعد ذلك أو 
اتستزاهاء و 0 


وكذلك الحمل والجدي [على هذا. 


)| 
زاد في (ت): على. 
(9) انظر: البحر الرائق /ا/ .١9٠‏ حاشية ابن عابدين /ا/ 795. 
9 المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصلء ت). 
( في (ظ): أمر. 
(5) انظر: البحر الرائق /ا/ ».١141١‏ الفتاوى الهندية / 5179. 
0 المثبت من (د» ز» ظ). وفي (الأصل» ت): وكذلك. 
) المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء ت,» ظ). 
(9) انظر: الفتاوى الحندية 7/ 5179. 
)١(‏ الوصيف الغلام دون المراهق. 
انظر: المصباح المنير مادة (وصف) /١‏ 755. 
))1١(‏ انظر: العناية ١‏ ”/ء اطداية 7 147١ء‏ درر الأحكام 775/1. 
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وفي البقالي'' والزيادات» لا يجوز البيع والشراء في الحملء والجدي]". 
والوصيف. 

وإذا وكله ببيع الكفرى” الذي في نخيله. أو بشراء الكفرى الذي في نخيل 
فلان» [فصار]" الكفرى بسرّاء أو رطبًاء أو ترا بطلت الوكالة©. 

وكذلك البس:©[ذا ضا رطا وكذلك العدت إذااضاز وبياة». 

والبسر الصغير إذا كبر» لا يبطل الوكالة في البيع والشراء". 

رجل أمر رجلا بأن يوكل [له]" إنسانًا بشراء شىء» ففعل واشترى الوكيل» 
فإن الوكيل يرجع على الموكل» وهو المأمورء والمأمور”" على الآمر أما”" لا يرجع 


)١‏ زين المشائخ أبو الفضل محمد بن أب القاسم بن مالجون الخوارزمي. له كتب: (مفتاح التنزيل» 
الترغيب في العلم وأذكار الصلاة» توفي سنة 01/7ه. 
انظر: تاج التراجم 271١ /١‏ طبقات الحنفية 7/ 71/7. 

المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() الكافور: وعاء طَلْع النَخْل. قال ويقال له: قَمُورٌ. قال: وهو الكفرّى. والجُمرّى. 
انظر: تبذيب اللغة مادة (ك ف ر) .١١5 /١١‏ 

(؟) المثبت من (دء ز)؛ وفي (الأصلء ت؛ ظ): و. 

(*) زاد في (الأصلء ت): وكذلك الوكالة. 

(© البسر: ثمر النخل قبل أن يرطب والغض الطري من كل شيء. والبسر أوله طلع» ثم خلال ثم 
بلح» ثم بسر» ثم رطبء ثم تمر. الواحدة بسرة وبسرة» والجمع بسرات وبسرات. وأبسر النخل: 
صار ما عليه بسرا. ويقال للشمس في أول طلوعها بسرة. 
انظر: الصحاح مادة (ب س ر» 7/ 5894 المعجم الوسيط .057/١‏ 

(0) انظر: المبسوط ؟7١/ "5٠‏ البحر الرائق /ا/ 97١.ء‏ الهداية "ا/ 56. 

(6) انظر: المراجع الفقهية السابقة. 

9 المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

() "والمأمور" سقط من (د). 

() في (ظ): ما. 
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آلاةت 


رجل قال لآخر: وكل فلانًا بأن يشتري لي منك ما بدا لك. كان جائرًا؛ لآن 
الأول كالرسول. 

ولو قال: وكل” من شئت بأن يشتري” منك ما بدا لكء لم يز“ كذا ذكره 
في العيون©. 

وَالوكيلل لا يملك التوكبدل إلا أن يفوضن إلبه الموكل ذلك؟ بأن قال له 
الموكل: اعمل برأيك؛ صح التوكيل على الموكل؛ ويكون الثاني وكيل الموكل؛ ينعزل 
الأول والثاني بموت الموكل» وكذا يعزله - يعني الموكل - إذا عزل الأول لا ينعزل 
الثاني» أما لم يرد به أن الأول لا يملك عزل الثاني» فإن الأول يملك عزل الثانيء إذا 
كان الموكل قال [للأول]": اعمل فيه برأيك". 

وعن/ محمد رحمه الله تعالى: من قال لآخر: أنت وكيلٍ في اقتضاء ديني» فوكل 

شئتء فوكل الوكيل رجلاء فللوكيل أن يخرج الذي وكلء ولو كان قال 
ل 
وكل” فلانًا إن شئتء فوكله» فللوكيل أن يخرجه. ولو قال للوكيل: ما صنعت من 


.79/ /1 حاشية ابن عابدين‎ 2057/١ انظر: مجمع الضمانات‎ )١( 
في (ت): وكلت.‎ © 

© زاد في (ظ): لي. 

(؟) انظر: البحر الرائق /ا/ ١176‏ » الفتاوى المندية ”/ 55. 

(6) انظر : عيون المسائل ص 5 77. 

(©)اللشيه ين (ده ز ظ) نوق (الأضلا'ت): للثانى» 

(0) انظر: حاشية ابن عابدين /ا/ 2.737١‏ الفتاوى المهندية 5/ .5١9‏ 
() "وكل" سقط من (د» ز). 


1ت 


شيء» فهو جائزء صح توكيله. وإذا وكل» يملك عزل وكيله؛ وبيع ما اشترى”". 
والله أعلم بالصواب. 

المقطعات: 

رجل وكل رجلا بأن يشتري له جارية أو عبداء إن بين النوع بأن قال: تركي 
أو هندي. أو بين الثمن» صحت الوكالة. 

وقال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى: إذا كان يوجد بها سمى واحد من كل 
نوعء لا يصح التوكيل ببيان الثمن مالم يبين النوع. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الوكالة” في هذه الصورة تنصر ف إلى 
لفقل مايليق ]#يتال امرك ف 

رجل قال لرجل: اشتر لي دارًا بالكوفة في موضع كذاء سمى موضعًا متقاربًا 
بعضه من بعضء جازت الوكالة» سمى الثمن أو لم يسم. 

هشام عن محمد رحمهم الله تعالى: إذا أمر رجلا بأن يشتري له دارا بألف 
درهم. فهذا على مصره الذي أمره فيه©. 

[وإذا]” قال لغيره: اشتر لي خادمًا بألف درهم. فإن الخادم يكون على العبد 


والآمة» وفي القياس لا يكون على الآمة» وروى بشر عن أبي يوسف رحمهم الله 


.770 /9" مجمع الأخهر‎ 21١/0 /١ البحر الرائق‎ ».١169 /1١9 انظر: المبسوط‎ )١( 

) "أن الوكالة" سقط من (ظ). 

( المثبت من (د» ز» ظ). وفي (الأصل): ما لا يليق» وف (ت): ما يليق. 

(5) انظر: تحفة الفقهاء /٠‏ 27377 الاختيار تعليل المختار 7”/ »١17١‏ تبيين الحقائق 5/ /70» حاشية 
ابن عابدين /1/ 799. 

(5) انظر: بدائع الصنائع 5/ .١5‏ الفتاوى المحندية 7/ 5/اة. 

المثبت من (د» ز» ظ). وفي (الأصلء ت): وإن. 
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تعالى أن هذا على الجارية» وقد يقع على الغلام» والغالب على الجارية". 

ولو وكله بشراء لحم بدرهم؛ فاشترى المطبوخ أو [المشوي ]" منه لم يجز على 
الآمر إلا إذا كان مسافرًا نزل خانًا”» ولحم الطير والوحش في ذلك سواءء إن كان 
في بلد يباع في أسواقه. 

ولو وكله بشراء البيضء فهو على بيض الدجاج.» بخلاف اليمين على أكل 
البيض؛ حيث يقع على بيض الأوز أيضًا. 

ولو وكله بشراء الحنطة ولم يسمٌ كيلا ولا ثمنّاء لاايصح. ولو سمى كيلا 
وثمنًا'» يصح. 

وعلى هذا سائر ما يكال أو يوزن©. 

ولو وكله بآن يشتري له فرسًا أو برذونًاء وسمى له الثمن» فاشترى له 
رمكة”» فهذا لا يجوز على أهل الآمصارء ويجوز على أهل البلدان [التي]" يتخذ 
فيها الرماك©. 

وأما البغال"» فهي على الذكر والأنثى في الأمصار وغيرها. 


.01/5 /7 انظر: بدائع الصنائع 5/ 275 الفتاوى الهندية‎ )١( 

00 المثبت من (ت. د ز» ظ).» وف (الأصل): المشتري. 

(") قال الأزهري: (الفندق بلغة أهل الشام خان من هذه الخانات التي ينزلمها الناس مما يكون في 
الطرق والمدائن. 
تهذيب اللغة مادة (فندق) 323/94>, 

(:) في (د» ز): ثمنًا أو كيلاء بدلا من قوله "كيلا وثمنًا". 

(5) انظر: بدائع الصنائع 57/ 37, البحر الرائق ا/ 5 .١0‏ حاشية ابن عابدين 1/ 7917. 

«) الأرماك جمع رَمّكة على تقدير حذف الهاء وهي الفّرس والبرْدَوْئَُتتَخذ للتَسْلء والرماكُ قياس. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب 51/١‏ ”7. 

[69) المثبت من (ت» دءز» ظ). وف (الأصل): الذي. 

(8) انظر: بدائع الصنائع 5/ 7". 

() قال ابن فارس : (١‏ الباء والغين واللام يدل على قُوَّةِ في الجسم. من ذلك البَعْل. والبغل هذا 
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ولو أمره بأن يشتري له بغلاء لا يلزمه الأنثى". 

ولو أمره بأن يشتري له بغلة» لا يلزمه الذكر”". 

[ولو أمره أن يشتري له بقرّاء لا يلزمه الأنثى ]”. 

ولو أمره بأن" يشتري له بقرة» لا يلزمه الذكر. 

وهذا بخلاف ما ذكر في الجامع» فقد ذكرتم أن البقر مع الماء» وبدون الماء 
اسم 7 

وإذا أمر إنسانًا [أن يشتري]” له حمارّاء ينصرف الأمر إلى ما يركبه الآمرء 
حتى [لو كان]” الآمر هو القاضي» فاشترى المأمور حمارًا مقطوع الأذنين أو 
مقطوع الذنبء لا يجوزء بخلاف ما إذا" أمره بذلك الفاليزي؛ حيث يجوز". 

وفي نكاح المنتقى محمد عن أبي حنيفة رضي الله عنهماء فيمن أمر رجلا بأن 

ااا 


الحيوان السحاج الذي يركب والأنثى بغلة والجمع بغال؛ ومبغولاء اسم للجمع والبعّال 
صاحب البغال حكاها سيبويه). مقاييس اللغة مادة (ابغ ل» .717١ /١‏ 
انظر: لسان العرب مادة «بغ ل» .)6١ /١١‏ 

.557 7/1١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) انظر: المرجع السابق. 

(:) ساقط من (الأصلء تء ظ) وما أثبت من (د. ز). 

() في (د. ز): أن. 

(5) البقر اسم جنسء والبقرة تقع على الذكر والأنثى» وإنما دخلته المهاء على أنه واحد من جنس. 
انظر : الصحاح مادة (بقر) /١‏ 54» المصباح المنير مادة (بقر) /١‏ 27517 تاج العروس مادة (بقر) 
فففف 

(0 المثبت من (ز). وفي (الأصل» تء ده ظ): ليشتري. 

0 المثبت من (ت. د. ز» ظ)» وفي (الأصل): لا يكون. 

9 زاد في (الأصلء» ت): كان. 

(9) لأن الأمر المطلق ينصرف إلى كان من عادة الأمر ركوبه. انظر: المبسوط ,.5٠ /١9‏ حاشية ابن 
عابدين 4/ 016. 


7. 


يزوجه امرأة. فزوجه”" عمياءء جازء وقالا/ : لا يجوز”. 

قيل لمحمد رحمه الله تعالى: إن قال زوجني امرأة سوداء» فزوجه امرأة بيضاءء 
قال: لا يجوز. 

[ولو]” قال زوجني عمياء. فزوجه بصيرة. [يجوز]*» بخلاف الأول؛ لأن 
الأول جنسء وكذلك الوكالة بالشراء. 


ع 


5 


ولو وكله أن يشتري له جارية يطؤهاء فاشترى له أخت امرأته. أو أخت” أم 
ولده. أو معتدة» فهو جائزء وعن محمد رحمه الله [ أنه ]" لا يجوزء وعن أبى يوسف 
رحمه الله أنه إذا كانت العدة بالشهورء جاز على الآمر". 

إبراهيم عن محمد رحمهم الله رجل قال لغيره: اشتر لي جاريتين أطؤهماء 
فاشترى له جارية وابنتهاء جاز الشراء على الآمرء وعن أبي يوسف رحمه الله أنه 
تخالف إذا شتراهما في صفقة واحدة» ولو اشتراهما في صفقتين» فليس بمخالف©. 


ولو" أمره بأن يشتري له جارية يطؤهاء فاشترى جارية صغيرة لا يوطأ 


() "فزوجه" سقط من (ظ). 

() في (د» ز): يجزته» بدلا من قوله "لا يجوز". 

© المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصلء» ت): جاز. 

(:) "أو أخث" سقط من (ظ). 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) انظر: مجمع الضمانات /١‏ 57 0. 

(8) لأنه قادر على وطء إحداهما في الحال وإنم| يحرم عليه وطء الأخرى بعد وطء الأولى. 
انظر: فتاوى قاضي خان ”2.18/7 مجمع الضمانات /١‏ 57 0» الفتاوى الهندية ؟/ 5 /01. 

(9) في (ز): وإذا. 
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مثلهاء أو مجوسية» فهو مخالف". 

ولو اشترى رتقاء" ولم يعلم” به. جاز على الآمر» وله حق الردَّء ولو كان 
يعلم» فهو مخالف". 

وكذلك لولم يعلم» وشرط براءة البائع عن كل عيب. 

وكذلك لو أمره بأن يشتري له جارية يعتقها عن ظهاره» [فاشترى]" جارية 
عمياء» أو مقطوعة اليدين» ولم يعلم» نفذ على الآمر» وله حق الرد» ولو كان يعلم؛ 
فهو مخالف الوكيل©. 

إذا دفع قمقمة” إلى إنسان”؛ لإصلاحها بأمر الموكل» ونسي من دفعها إليهء 


له دقبمة 5 


.5١0 /4 حاشية ابن عابدين‎ »5 57" /١ مجمع الضمانات‎ .»5٠ /١9 انظر: المبسوط‎ )١( 

() الرتق: إلحام الفتق وإصلاحه يقال رتقت فتقه حتى ارتتق. وجارية رتقاء بينة الرتق أي: لا 
خرق لا إلا المبال خاصة. 
والرتق ضد الفتق» وهو إحام الفتق وإصلاحه. يقال: رتق الشيء رتمًا: انسد والتأم. فهو أرتق 

١ 9 9‏ 5 1 1 كردي لل مك لحر هد ةع ماي دل 8 
وهي رتقاء» ورتق من باب نصرء ومنه قوله تعالى: # أوَلِم ير الذين كفروا ان السَّموَاتِ 
صد 

مقي و ا ل امي ادر 0 عي افق عا ب صم س1 يز امات عل 4 لابو دين 
وَالآرَضَ كانتا رَتقا ففتقنهما وَجَعلنا مِنَ الماءِ كل شْىّءٍ حي 4. 
انظر: العين مادة (ررت ق» 7/0 171» المصباح المنير» مادة (رت ق» ص ”177», لسان العرب» 
مادة «ررت ق) .١١5/٠١‏ 

(9) 'يعلم" سقط من ز. 

(5) انظر: المراجع الفقهية السابقة. 

(5) المثبت من (ت. د ز» ظ)؛ وفي (الأصل): واشترى. 

() انظر: البحر الرائق 7/ »١14‏ مجمع الضمانات /١‏ 05477 الفتاوى الهندية 7/ 01/4. 

(0) قمقمة بالهاء وعاء من صَفر له عروتان يستصحبه المسافر والجمع قاقم. 
انظر: المصباح المنير مادة (قمم) 88/٠‏ :» جمهرة اللغة مادة (قمقم) ام 

() في (ت): لإنسانء بدلا من قوله "إلى إنسان". 

() انظر: مجمع الضمانات »5١ /١‏ حاشية ابن عابدين /1/ 7/9. 


بت 


الوكيل بالبيع بألف دينار إذا باع بألف درهم, ولم يعلم الموكل بذلك» ولكن 
قال له": بعتهء فقال: أجزت. ينفذ. 

وعن محمد رحمه اللكعال لو عايوا كل والعو عطي عمده كل كن ولخد 
منهم| رجلا واحدًا أن يعتق عبده؛ فقال الوكيل: أعتقت أحدهماء ثم مات" الوكيل 
قبل أن يبين» القياس ألا يعتق واحد منهما؛ لأن إعتاق” [المبهم]" تعليق للعتق 
بخطر البيان في اين والمأمور بالتنجيز لا يملك التعليق. 

قال محمد رحمه الله تعالى: لكني" أستحسن أن أعتقهماء ويسعى كل واحد 
متهن فى تصلت قبمنة. 

قال محمد رحمه الله: الوكيل بالعتق إذا قال: أعتقته أمس وكذبه الموكلء فإنه 
لا يجوز العتق”". 

وني البيع القول قول الوكيل؛ لأن الوكيل بالبيع إذا أجاز بيع غيره؛ يجوز". 


() "له" سقط من (ت). 

6 زاد في (ت): الآخر. 

() في (ت): إعتاقه. 

9 المثبت من (د» زء ظ) وساقط من (الأصلء ت). 

(* في (ظ): العتق. 

() "لكني" سقط من (ز). 

(0) لأن الشارع يتشوف للعتق. 
انظر: قاضبى خان ”/ 75, الفتاوى الهندية / "5177. 

)00( لأن الوقيل بالعق معي سن الموكلء وإنما أمره بأن يعبر عنه إنشاء العتق دون الإقرار وكان هو 
في الإقرار كأجنبي آخر سوى المأمور به فلا يصير به ممتثلا للآمر ويبقى المأمور على وكالته. 
انظ اسح 3 

(9) لأن الوكالة تبقى بعد المباشرة لتعلق حق العقد بالوكيل. 
انظرة المنشوط 345/194 


سو 


والوكيل بالعتق إذا أجاز إعتاق غيره لا يجوز. 

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في آخر باب توكيل الزوج 
بالطلاق والخلع: ولو وكل رجل رجلا بآن يخلع امرأته. وقال له: إن أبت الخلع 
فطلقهاء فأرت الخلع» فطلقها الوكيل» ثم قالت: [أنا]"" أختلع» فإن خلعهاء وهي 
في العدة. والطلاق يملك الزوج الرجعة فيه» جاز الخلع'". 

رجل قال لآخر: اشترلي جارية فلان» فذهب المأمور فساومه. ثم قال: 
اشهدوا أني اشتريتها لفلان» كان ذلك للآمرء ولو قال: اشهدوا أني اشتريتها”, ولم 
يقل لفلان“» كان [ذلك]* له» فإن اشتراها وسكتء فإن قال قبل أن يحدث بها 
عيب أو تبلك: اشتريتها/ لفلان» فالقول قوله. وإن قال ذلك بعدما هلكتء أو 
تعيبت» لم يقبل منه إلا أن يصدقه الآمر”. 

رجل أمر رجلا [بأن]" يشتري له عبدًا نسيعة بألف درهم. قال في المتتقى: 
أستحسن في السيئة ألا تكوق أقل من شهر: 


وإذا وكل رجلا بطعام» وقال: بع كل كر" منه بخمسين درهمّاء فباع كل 


() المثبت من (ت,. د ز» ظ)»؛ وني (الأصل): أن. 

5) انظر: المبسوط .1797/١9‏ 

(”) من قوله " كان ذلك للآمر" إلى قوله "أني اشتريتها" سقط من (ت). 

(:) في (د» ز): لنفسيء بدلا من قوله "ولم يقل لفلان". 

(* المثبت من (ت» ظ) وساقط من (الأصلء د, ز). 

(5) انظر: بدائع الصنائع 0/ 275717 البحر الرائق 7/ 2171١‏ حاشية ابن عابدين ا/ .7٠١‏ 

7) المثبت من (د» ز» ظ)؛ وني (الأصل» ت): أن. 

الكر: كيل معروف والجمع (أكْرَارٌ) مثل قفل وأقفال وهو ستون قفيزا والقفيز ثانية مكاكيك 
والمكوك صاع ونصف قال الأزهري: فالكرٌ على هذا الحساب اثنا عشر وسقاء ويقال: هو مكيال 
لأهل العراق قدره: ستون قفيزاء أو أربعون إردباء أو سبعمائة وعشرون صاعا. 


غ115 


/الاةاتب 


الطعام» كل كر بخمسين درهمّاء يجوز» وإن لم يكن مقدار الطعام معلومّاء وهذا عل 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه مشكل؛ لأن عنده"" البيع في هذه الصورة ينصرف إلى 
كر واحدء وهاهنا جوز الوكالة” في جميع الطعام. 

واختلف المشايخ رحمهم الله فيه: 

قال بعضهم: هذا [على ]” قولماء أما على قول أب حنيفة فلا يجوز. 

ومنهم من قال: هذا قول الكلء وإلى هذا مال شيخ الإسلام المعروف 
بخواهر زاده رحمه الله". 

ابن سماعة عن محمد رحمهم الله تعالى رجل دفع إلى رجل ثوبًاء [وقال]": بعه 
لي» فباعه» ول يقبض الثمن؛ حتى لقي الآمرء فقال: بعت ثوبك من فلانء فأنا 
أقضيكه. فقضاه عنه ثمن الثوبء قال: هو متطوعء ولا يرجع على المشتري بشثيء. 
ولو كان” قال: أقضيك عنه على أن يكون المال الذي على المشتري لي» لم يجزء 
ورجع بما أعطاه؛ يعني الوكيل يرجع" على الموكل بم| أعطاه» وكان المال على 
المشتري على حاله". 


انظر: القاموس المحيطء. مادة ١ك‏ رر») ؟/ 417 المصباح المنير» مادة «ك رر) / معجم 
لغة الفقهاء ص 71/94. 

) زاد في (د. ز): في. 

() زاد في (ز): بالبيع. 

() ساقط من (الأصلء» تء ظ)» وما أثبت من (د. ز). 

(5) انظر: المبسوط »51//١94‏ البحر الرائق /1/ »١178‏ الفتاوى الهندية / 091. 

(*) المثبت من (دء ز)؛ وفي (الأصلء ت؛ ظ): فقال. 

() " كان" سقط من (د» ز). 

() في (ظ): رجع. 

(8) انظر: البحر الرائق 5/ 574, مجمع الضمانات /١‏ 010. 
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الوكيل بالبيع إذا قال: بعته من رجل لا أعرفه. وسلمته إليه» ولم أقدر عليه. 
أفتى الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله أنه يضمن الوكيل» وعللء فقال: 
ليس له أن يسلم قبل قبض الثمن”". 

قالوا: الجواب صحيح. أما العلة» ففيها نظر؛ فإن الوكيل بالبيع يملك 
تسليم” المبيع قبل قبض الثمن. 

وإن نباه الموكل [عن التسليم بعد البيع» فبدون النهي أولى» وهذه المسألة 
مخالفة ما قدمنا من مسألة القمقمة. 

الوكيل” بالبيع إذا دفع المبيع ]* إلى رجل ليعرضه على من أحب» فهرب 
ذلك الرجل» وذهب بالمبيع» أو هلك في يده» فالوكيل ضامنء وحكي [فتوى]" 
نجم الدين النسفي رحمه الله [أنه]" لا ضمان على الوكيل» والأول أصح. 

قال رضي الله عنه: وكان والدي رحمه الله يقول: إن كان الذي دفعه إليه ثقة 
مأموناء لا يضمن؛ لآن الدفع إلى مثله مرضي عادة. 

وروى المعلى عن أبي يوسف رحمهم الله في رجل دفع إلى رجل عبدًا ليعتقه. 
فلم يعتقه؛ حتى سأل" مولى العبد» فجحد أن يكون دفع إليه العبد. ثم أعتقه. 


فإعتاقه باطل. 


.65٠ /4 حاشية ابن عابدين‎ »555 /١ مجمع الضمانات‎ ,. ١15٠١ /1 انظر: البحر الرائق‎ )١( 
في(ظ) بلك السليعه بدلا من قولة"يملك تتليم".‎ )( 

() ني (ز): للوكيل. 

المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (اللأصل» ت). 

() المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصل» ت). 

9) المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(") في (د. )شاه 


-- 


وعنه أيضًا رجل دفع إلى رجل طسنًا"» [وأمره]" أن يبيعه» فهشَّمه الوكيل» 
أي كسره؛ ثم باعه» فإن كان هشيًا يقضى للآمر على الوكيل بالنقصان, فبيعه جائز» 
وإن كان هشيًا يقال للآمر: أعط الطستء وخذ قيمته» فبيعه على الموكل باطل”". 

الوكيل بالبيع و" الشراء إذا وكل غيره به فباع ذلك الغيره أو اشترى. 


0 


والآول حاضرء فهو ألزم“ للآمر ثم إذا باع واشترى بحضرة الأول؛ حتى لزم 
الآمرء فالعهدة على مه ©؟ 

لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل/ » وذكر البقالي رحمه الله في فتاويه أن 
الحقوق ترجع إلى الأول» وفي حيل الأصل" والعيون” أن الحقوق” ترجع إلى 
الثاان. 


4 


وإذا وكل رجل رجلا ببيع أو شراءء» وقال له: اعمل فيه برأيك» فوكل 
الوكيل وكيلاء وقال له: اعمل فيه برأيك [ل يكن للثاني أن يوكل ثالثًا به» وإذا قال 


) الطست: من آنية الصفر أنثشى تذكر وني الصحاح: الطست: «الطس» بلغة طيئ «أبدل من 
إحدى السيئن تاء» للاستثقال فإذا جمعت أو صغرت رددت السين لأنك فصلت بينههما بألف أو 
بلقل ينوط 
انظر: تاج العروسء مادة (ط س ت) 0/ 0. 

() المثبت من (د» ز)» وفي (الأصل. ت» ظ): فأمره. 

(9) انظر: المبسوط /١5‏ 07. 

© في (ت): أو. 

(*) في (د. ز): لازم. 

(1) انظر: بدائع الصنائع 38/5» تبيين الحقائق 54/ /18. 

في (ز): الأجل. 

(8) انظر: عيون المسائل /١‏ 5 77. 

9) " أن الحقوق"سقط من (ز). 


لاك 


000 


رب المال للمضارب: اعمل فيه برأيك» فدفع”' المضارب المال إلى غيره مضاربة» 
وقال له: اعمل فيه برأيك]*"» كان للثاني أن يدفع إلى غيره مضاربة”. 

ومن المشايخ رحمهم الله من قال: ما ذكر في المضاربة يصير رواية في الوكالة» 
وما ذكر في الوكالة يصير رواية في المضاربة» فيكون في [المسألتين]" روايتان» 
ومنهم من قال: بين [المسألتين]“ فرق» وهو الأظهرء والله تعالى أعلم بالصواب» 


وإليه المرجع والمآب. 


() في (ظ): فوكل. 
() المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصلء ت). 
() انظ المسوظ +؟/250:. 

() المثبت من (دء زء ظ)» وفي (الأصلء ت): المالين. 
(*) المثبت من (دء زء ظ)» وفي (الأصلء ت): المالين. 
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كتاب الكفالة"»© والحوالة” 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في الألفاظ التي بها تقع الكفالة» وفي الكفالة بالنفس. 
الفصل الثاني: في الكفالة بالشروط”” والكفالة بالمال والتسليم. 
الفصل الثالث: في [الدعوى والخصومة]* في الكفالة» وفي مسائل الحوالة©. 


() تعريف الكفالة في اللغة: الكافل والكفيل: الضامن» وكفل المال بالمال: ضمنه. وأكفله إياه: 
ضمنه. وكفلت عنه بالمال لغريمه» وتكفل بدينه كفلا. وفي الصحاح: تكفلت بالمال التزرمت به 
وألزمته نفسي. 
والكفالة: الضم. فالكفالة في اللغة تعني الضم والضمان لمال على الغير. 
وفي الاصطلاح: 
- في الإصطلاح: «ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقا بنفس أو بدين أو بعين». 
أو «ضم الذمة إلى الذمة في الدين». 
انظر: لسان العرب "/ 7724» المصباح المنير» ص 4١#ء‏ الدر المختار 2547/04 فتح القدير 
ا 5 الدر المختار 5957/05 البناية في شرح الحداية /١‏ 5" لسان الحكام, لابن الشحنة 
الحنفيء ص 500. 

() الحوالة لُعَةَ: هي من قولك: تحوّل فلان عن داره إلى مكان كذا وكذاء فكذلك ألحق تحوّل مَالُ من 
ذمة إلى ذمة. 
واصطلاحًا: 
غرفها الحنفيّة بأعها: تقل الدَيْنَه وتحويلة من 3ق المحيل إل ذقة المحال غليه. 
انظر: لسان العرب 7/ ,٠١84‏ الاختيار لتعليل المختار 7/ 70١‏ تبيين الحقائق 5/ 19/1 . 

(") في (د» ز): بالشرط. 

( المثبت من (ت,. دء ز» ظ)» وني (الأصل): الدعاوى والخصومات. 

(*) زاد في (الأصل): به أما. 
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الفصل الأول 
[ني الألفاظ التي بها تقع الكفالة» وفي الكفالة بالنفس]:' 

الكفالة للغائب لا تصح عند أب حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهماء إلا أن 
يقبل عن المكفول له فضولي”". فإذا قبل عنه فضولي يتوقف. فإن أجازء جاز”. 

وعند أبي يوسف رحمه الله» يجوز» وإن لم يقبل عنه فضولي. 

والاختلاف فيه نظير الاختلاف في النكاح. 

وإذا جازت الكفالة على قول أبي يوسف رحمه اللهه هل تلزم قبل إجازة 
المكفول له؟ فيه روايتان» كذا ذكره الطحاوي رحمه الله". 


() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصل» ت,. ظ). 

() الفضولي في اللغة: 
الفضولي نسبة إلى فضول جمع فضل» وهو ضد النقصء» وفضل كنصر وعلم, والفضولي بضم 
الفاء هو المشتغل بط لا يعنيه. 
وفي المصباح: الفضل الزيادة» والجمع فضول مثل فلس وفلوسء وقد استعمل الجمع استعمال 
المفرد فيه| لا خير فيه» ولهذا نسب إليه على لفظه فقيل فضولي لما يشتغل با لا يعنيه؛ لأنه جعل 
علم| على نوع من الكلام فنزل منزلة المفرد وسمي بالواحد. 
وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: «من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي». 
انظر: القاموس المحيط» فصل الفاء ١/١"؛‏ المصباح المنير» مادة (اف ض ل24 4/7 1لا ٠‏ ”الا 
الدر المختار 4ه/ /771. 

(*) وجه ذلك أن كفالة الغائب لابد فيها من قبول قابل» وهذا قبول الصبي الذي لا يعقل والمجنون 
باطل. 
انظر: المبسوط »4/7١‏ فتح القدير .35١8 ١/7‏ مجمع الضمانات 048/7. الفتاوى الهندية 
كا . 

(:) والأظهر رواية النفاذ فلا تلزم إجازة المكفول له قال السرخسي: (عند أبي يوسف - رحمه الله - 
الكفيل ينفرد بالكفالة فيجوز العقد وإن لم يقبله أحد, ولا يجوز عند أبي حنيفة - رحمه الله - مالم 
يقبل قابل) المبسوط .4/7١‏ 
قال السيوابي: (وجه رواية النفاذ أنه التزام فيستبد به الملتزم ولا يتعدى له ضرر في المكفول له؛ 
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إذا قال آشناي فلان برمن» قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: يصير كفيلًاء وقال 
الفقيه أبو الليث رحمه الله: لاء وفي الواقعات: الفتوى على أنه يصير كفيلًا. 

والوقال: أشتاى ملسك» أو قال: أشنا اسشةصازت كفالة بالقين عرفا: 

ولو قال: آنج نست ترابر فلا نست من جواب كويم؛ فهو كفالة بحكم 
العرف. 

ولو قال: آنج ترابر فلامن است يدهم. لا يكون كفالة. 

وإذا قبل الإنفاق وقضاء الدين من ماله ثم أبى» لا يجبر عليه. 

وإذا قال: أنا قبيل لك بنفس فلان, أو قال: أنا زعيم بهء فهذا”" جائز. 

ولو قال: أنا ضامن المعرفته]”» أو بمعرفته؛ فإنه لا يصير كفيلاء وكان 
بمنزلة ما لو قال: أنا ضامن لك على أن أدلك عليه. أو أفعل عليه 

ولو قال: هو علي حتى تجتمعاء أو قال: حتى توافياء أو“ حتى تلتقياء فهو 
كفيل إلى الغاية التي ذكرها". 

ولو قال: أن ضامن لك حتى تجتمعاء أو" حتى توافياء أو حتى تلتقياء 


لآن حكمه لا يوجب عليه شيئا؛ لأنه مختار في المطالبة لا ملزوم فإن رأى مطالبته طالبه وإلا لا) 
فتح القدير /ا/ .7١ ١‏ 
انظر: شرح مختصر الطحاوي ”/ 5 717. 

في (د. ز): فهو. 

) المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): بمعرفته. 

إفرة انظر: فتح القدير 1/ 171377» مجمع الضمانات ؟/ 585» حاشية ابن عابدين 0/ /7/8. 

() زاد في (د. ز): قال. 

(6) انظر: البحر الرائق 5/ 7757» حاشية ابن عابدين 0/ /7/8. 

زاد في (د. ز): قال. 
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تت 


اختلفت”" الروايات فيه". 

ولو قال: لك عندي هذا الرجل» أو قال: علي؛ أو قال: إلي» أو قال: دعه إلي؛ 
فهذا كله كفالة. 

وعن القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله أنه قال: إذا قال 
أكرين فلان حاضر سوايم كردن جواب أين مال برمن, أن هذا لا يكون كفالة/ . 

ولو قال: الذي لك على فلان”"» أنا أسلمه إليكء أنا أقضيه؛ لا يصير كفيلاء 
وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله يقول: إذا أتى بهذه الألفاظ 
منجراء لا يكون* كفالة» وإن أتى بها معلقا؛ بأن قال: إن لم يؤد فلان ما لك عليه 
فأنا أدفع» يصير كفياًا”. 

وهو نظير ما لو قال: أنا أحج, لا يلزمه شيء» ولو قال: إن دخلت الدارء فآنا 
أحج. يلزمه الحج إذا دخل. 

والكفيل إذا سلم نفس [المكفول عنه إلى ]” المكفول له. فلزم المكفول له عنه 


() في (ت. ظ): اختلف. 

)١(‏ الخلاف هنا بين الصاحبين ى) قرره ابن عابدين في حاشيته» والفرق بين المسألتين هو قوله: هو 
علي ضمان مضاف إلى العين» وجعل الالتقاء غاية له. يعني أن الضمير في (هو علي) إلى عين 
الشخص المكفول به فيكون كفالة نفس إلى التقائه مع غريمه» بخلاف قوله: أنا ضامن حتى 
تجتمعا أو حتى تلتقياء فلا يصح أصلا؛ لآن قوله: أنا ضامن لم يذكر فيه المضمون به هل هو 
النفس أو المال» فقد ظهر وجه الفرق بين المسألتين. 
انظر: حاشية ابن عابدين 4/ /7/1. 

زاد في (د» ز): إذا قال. 

(9) زاد في (د» ز): أنا أدفعه إليك. 

(: في (ت» ظ): تكون. 

( انظر: فتح القدير /1/ 17137» البحر الرائق 5/ 771. 

7 المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 
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فقال له [الكفيل ]*": دعه فأنا على كفالتي» أو قال: أنا على مثل كفالتي» ففعل» فهو 
لازم. 

وكل ما يصح إضافة الطلاق إليه تصح إضافة الكفالة إليه. 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمها الله: رجل له على رجل ألف درهم. 
فقال الرجل للطالب: ضمنت لك ما على فلان» أنا" أقبضه منه. وأدفعه إليك» 
قال: ليس هذا على ضمان المال [أن]" يدفعه من عنده؛ إنما هذا على أن يتقاضاه» 
ويدفعه إليه» وعلى هذا معان كلام الناس”". 

وفيه رجل غصب [رجلا]“ ألف درهم. فقاتله المخصوب منه. وأراد أخذها 
منه» فقال له رجل: لا تقاتله» وأن"" ضامن لها" آخذها وأدفعها إليك» لزمه ذلك» 
ولايشبه هذا الدين» ولو كان الغاصب استهلك الألف. فصار ديئّاء كان هذا 
الضمان باطه". 

وإذا كفل رجل بنفس رجلء فلم يأت به» وظهر مطله عند القاضي» حبسه 


القاضي حتى يجيء به. ثم قال: ولا يحبسه [في]" أول مرة» وإنم| يحبس بعد مرتين 


() المثبت من (ت,. د ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): المكفول. 

(:) في (دى ز): أن. 

() المثبت من (تء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(؟) انظر: البحر الرائق 775/5 مجمع الضمانات ”/ 087, الفتاوى الهندية 7/ /761. 
() المثبت من (د» ز» ظ)»؛ وفي (الأصلء؛ ت): من رجل. 

(0) في (ت. د ز): فأنا. 

9) زاد في (الأصل» تء ظ): في. 

(4) انظر: البحر الرائق 5/ 775» مجمع الضمانات 7/ 5 6. حاشية ابن عابدين 0/ .70١‏ 
9) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
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أو ثلاث مرات»ء يعني بعد الرفع مرتين أو ثلاث مرات”"» هذا إذا كان مقرًا 
بالكفالة» أما إذا كان منكرّاء فقامت البينة عليه أو حلفه القاضي فنكل» يحبسه في 
أول مرة". 

وليس هذا في هذا الملوضع خاصة. [بل]" في عامة الحقوق. 

هذا أيضًا“ إذا كان الكفيل قادرًا على التسليم للحال» فإن كان عاجرًا عن 
التسليم» بأن كان لا يعرف مكان المكفول به فالكفيل لا يؤاخذ به. وإن كان لا 
يعرف مكانه» فهو مؤّاخذ به» لكن يمهل مقدار الجيئة والذهابء وإذا“ مضى 
ذلك ولم يسلمه الآنء يحبسه. وإذا حبس المكفول بنفسه بدين أو غيره؛ يؤاخذ 
[الكفيل]" بهء هكذا [ذكر]” في الأصل"©. 

قالوا: هذا إذا كان محبوسًا في مصر آخرء أما إذا كان محبوسًا في هذا المصر في 
سجن القاضي» الذي تخاصا إليه» لا يطالب بالتسليم» ولكن القاضي يخرجه من 
السجن؛ حتى يجيب خصمه. ثم يعيده إلى السجن. أما إذا كان محبوسًا في هذا 
المصر» لكن في سجن قاض آخرء بأن كان في المصر قاضيانء أو حبس في سجن 


الوالى» فإنه لا يؤاخذ به استحسانًا". 


)هن قوله "يعن بعد" إل قؤله "ثلانك مراك" ستقط مق (بت): 
(1) انظر: تبيين المتقائق 85 ١ه‏ العناية »41/٠١‏ البحر الرائق 2771/7 مجمع الأنهر / 1١/0‏ . 
(0) المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصل). 

() زاد في (د» ز): هذا. 

(:) في (د. ز): فإذا. 

9 المثبت من (د» ز)؛ وفي (الأصلء» ت): المكفول. 

© المنت من (ت:::ز): وق (الأصل) :ذكرة 

.١55 7/١9 انظر: المبسوط‎ )8( 

(9) لعدم القدرة على التسليم قال في الحاشية: (في زماننا لا فرق بين حبس القاضي والوالي» بل 


ا 


وإذا وكل الطالب رجلا أن يأخذ له كفيلًا من المطلوب بنفسه. فهذا على 
وجهين: أما[إن]”" أضاف الوكيل [الكفالة]” إلى نفسه. وفي هذا الوجه حق 
مطالبة الكفيل [للوكيل» وأما إن أضاف الكفالة إلى الموكلء وفي هذا الوجه حق 
مطالبة الكفيل ]" للموكل/ » [وإن]” دفع الكفيل المطلوب إلى الموكل» برئ في 


الوجهين جميعًا استحسانً*» كا في البيع» والله تعالى أعلم بالصواب. 


المحبس واحد) 17 775. 
انظر: المبسوط /١9‏ 3577, الفتاوى الهندية / 75. 
9 المقبب من (نك» فى (): في (الأضل): إذا. 
(0 المثبت من (ت. د» ز) وساقط من (الأصل). 
(" المثبت من (ت. د» ز) وساقط من (الأصل). 
() المثبت من (د» ز)؛ وفي (اللأصل» ت): فإن. 
(5) انظر: بداية المبتدي ١159 /١‏ الداية ”/ 1717» الاختيار تعليل المختار 7/ ١79‏ . 
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الفصل الثاني 
في الكفالة بالشرطء والكفالة بالمال والتسليم 

رجل له على رجل مائة درهم» فجاء إنسان» وكفل بنفس من عليه المائة على 
أنه إن لم يواف به غداء فعليه المائة التي له عليه. صحت الكفالتان جميعًا 

ثم إذا لم يواف به غدّاء يصير كفيلًا بالمائة» وتبقى الكفالة بالنفس على حالماء 
فإن أدى الكفيل المائة بعد ذلك إلى الطالبء لا يبرأ عن الكفالة بالنفس. 

وإذا شرط في الكفالة بالنفس أنه إن لم يوافه به غدَاء فعليه ما له عليه من المال» 
ولم يسم مقدار المال» صحت الكفالتان» فإذا” لم يواف به غدّاء فإن تراضوا على 
مقدار من المال» أو قامت البينة بذلك. لزم الكفيل ذلك. 

وإن اختلفوا في مقداره. فالقول قول الكفيل؛ لإنكاره الزيادة". 

وإذا شرط في الكفالة بالنفس أنه إن لم يواف به غدًاء فعليه مائة درهم, ولم 


)١(‏ وجه الإستحسان أنه متعارف فيا بين الناس فإن رغبة الناس في الكفالة بالنفس أكثر منه 
بالكفالة بالمال فللطالب أن يرضى بأن يكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به. يكون كفيلا بالمال 
حينئذ» وفيه يحصل مقصوده فإنه يجد في طلبه ليسلمه إلى خصمه فيتمكن من استيفاء الحق منه. 
وإن لم يفعل يصير كفيلا بالمال فقد بينا أن سبب كفالته بالنفس هو المال الذي ادعاه قبله ويكون 
للحقين اتصال من هذا الوجه فإذا عين الكفالة بأحدهما وأخر الكفالة الثانية إلى وقت عدم 
الموافاة» كان صحيحا وإذا لم يواف بنفسه حتى لزمه المال لا يبرأ من الكفالة بالنفس؛ لأنه لا 
منافاة بين الكفالتين. 
انظر: المبسوط /١4‏ /ا١1»‏ تحفة الفقهاء "/ 554» بدائع الصنائع ”/ 5 الهداية 7/ 288 تبيين 
الحقائق 5/ ١15١‏ » درر الحكام /ا/ 73/0١‏ 

() في (ز): فإن. 

(") انظر: فتح القدير 7/ 1417» تبيين الحقائق 4/ 5 10. 


5ك 


يقل فعليه المائة التي عليه» ولم يواف به غدَاء فينظر إن أقر الكفيل أن عليه مائة 
درهم""» وقد كفل عنه بذلك يصير كفيلاء وإن قال الكفيل: لم يكن للطالب عليه 
شيء» وكان هذا مني إقرارًا للطالب بائة درهم» وقال الطالب: كان لي عليه مائة 
درهم» وقد كفلت لي عنه بذلك معلقا بعدم الموافاة» فالقياس أن لا يلزم الكفيل 
شيء» وبه أخذ محمد رحمه الله وهو قول أب يوسف رحمه الله الأول" وفي 


الاستحسان لزم الكفيل المال» وهو قول أب حنيفة» وأبي يوسف رحمهام الله 


وإذا قال: إن لم أوافك به غدَاء [فعلّ المائة الدرهم]" التي [كانت]“ لك 
عليه والطالب يدعي [عليه]” مائة دينار لا غير» فلم يواف به غدّاء لا يلزمه شيء 
بلا خلاف. 

وإذا” قال: إن لم أوافك به غدّاء فالمائة درهم” التي" لك على فلان الآخر 


() من قوله "فعليه المائة التي" إلى قوله "عليه مائة درهم"سقط من (د. ز). 

(؟) وجه ذلك لأن بمجرد دعوى الطالب لا يثبت المال على واحد منهما فكانت هذه رشوة التزمها 
الكفيل له عند عدم الموافاة والرشوة حرام ولو جعلناه كأنه قال فعلي الألف التي لك عليه؛ لزمه 
المال» ولو جعلناه كأنه قال: فلك علي ألف درهم ابتداء من جهتيء لم يلزمه شيء» والمال لا يجب 
بالشك؛ لعلمنا ببراءة ذمته في الأصل ووقوع الشك في اشتغاها. 
انظر: المبسوط .178/١9‏ 

(") انظر: فتح القدير /1/ 217/5 مجمع الضمانات 7/ »088١‏ الفتاوى الندية ”/ 71/0. 

() المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء ت): فعليه مائة درهم. 

() المثبت من (ت)» وفي (الأصل): كان» وساقط من (د» ز). 

9) المثبت من (د» ز)» وساقط من (اللأصل» ت). 

© في (د. ز): وإن. 

(0) في (د» ز): فرائة الدرهمء بدلًا من قوله "فالمائة درهم". 

() زاد في (ت): كانت». وني (ز): كان. 
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علي» فالكفالة الثانية جائزة في قو" خلاقًا لمحمد رحمه الله". 

ولو قال: إن لم أوافك به غدَاء فالمال الذي لك عليه على فلان آخرء وفلان 
حاضر فقبل» يجوز بلا خلاف. 

ولو قال: [إن لم أوافك به غدّاء فالمال الذي لفلان آخر على فلان آخر علّ» لا 
تصح الكفالة الثانية بلا خلافء وإذا قال]": إن لم أوافك به غدّاء فالمال الذي 
لفلان آخر على هذا المكفول بالنفس عل لا تصح الكفالة الثانية أيضًا بلا خلاف. 
هكذا ذكره شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله". 

وقيل: المسألتان على الخلاف. 

وإذا قال: إن لم أواف به متى دعاه“ به فعلي الآلف التي له عليه ثم إن 
الطالب دعاه” به فدفعه إليه مكانه» فهو بريء من المال. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: معنى قوله: دفعه إليه" مكانه: سلمه 


إليه في المجلس الذي دعاه” به. 


)١(‏ وجه ذلك أن الكفالتين حصلتا لشخص واحد فكان في تصحيح الثانية تأكيد يوجب الأولى؛ 
لأن موجبها الموافاة. 
انظر: المبسوط .١7/5 /١94‏ 

(؟) وجه ذلك أنه لا يمكن تصحيحها تبعا للكفالة الأولى؛ لأن الكفالة الأولى بنفس غير نفس 
المطلوب. 
انظر: المبسوط .18٠١/١9‏ 

() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصل» ت). 

(9)انظر: اكوا الزاف 1 

:) في (ز): حتى ادعاه» وفي (د): متى ادعاه, بدلا من قوله "متى دعاه". 

() في (د. ز): ادعاه. 

00" ليه" نقط جو زف): 

() في (ز): ادعاه. 


م 


وقال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله: معناه [أنه]" كما 
دعاه*” [به]”" اشتغل بإحضاره؛ وبم| هو أسباب تسليمه*؛ حتى يسلمه إليه". 
ولو قال: إن لم أواف” به غدًاء فأنا كفيل بنفس فلان» سمى رجلا آخر 
للطالب عليه حق. فالكفالة الثانية جائزة» هكذا ذكر في/ الأصل من غير خلاف. ‏ 4اٌب 
قال مشايخنا رحمهم الله: وينبغي أن يكون فيه" خلاف". 
وإذا كفل بنفس فلان. على أنه إن لم يواف به غدّاء فالمال الذي عليه للطالب 
عليه» فهات المكفول به قبل مضي الغد. ثم مضى [الغد. يصير كفيلًا بالمال» فإن 
مات الكفيل قبل مضي ]" الأجلء فإن وافى [ورثه]*" الكفيل بالمكفول"" به إلى 
الطالب قبل مضي الأجلء لا يلزم الكفيل [شيء]”". 
وكذا إذا دفع المكفول بنفسه”” إلى الطالب عن جهة الكفالة قبل انقضاء 


() المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصل). 
© في (ت): كلما دعاه» وفي (د» ز): كما ادعاه» بدلا من قوله "كم دعاه". 
() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصل» ت). 
) زاد في (ز): إليه. 
(5) انظر: المبسوط ١4/7١1»ء‏ بدائع الصنائع 5/ 6» الفتاوى الهندية / 71/7. 
202 ني (د. ز): يواف. 
(0) في (د. ز): في المسألة. 
(8) ذكر الخلاف الإمام السرخسي رحمه الله. 
انظر: المبسوط 7/7١ 1/5 /١9‏ 179. 
9) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصل» ت). 
() المثبت من (د» ز)؛ وفي (الأصل» ت): وارث. 
() في (دء ز): فالمكفول. 
(") المثبت من (د» ز)؛ وفي (الأصل): المال» وفي (ت): في المال. 


(”) زاد في (د» ز): نفسه. 
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الأجلء لا يلزم الكفيل المال”". 

قال رضي الله عنه: وكان والدي رحمه الله تعالى يقول: تسليم” المكفول 
بالنفس نفسه" عن جهة الكفالة» إنما يصح إذا كانت الكفالة بأمره» أما إذا لم تكن 
فلا. 

قال: والورثة إذا لم يوافوا به» حتى انقضى” الأجلء لزم الكفيل المال. 

ولو كفل بنفس رجل لرجلء على أنه متى [طالبه]" بتسليمه سلمه إليهء فإن 
لم يسلمه. فعليه ما له عليه» فهات المكفول بالنفس. [فطالب ]” الكفيل المكفول له 
بالتسليم؛ حتى عجز عن التسليم» هل يلزمه المال؟ قال رضي الله عنه: كان والدي 
رحمه الله» يقول: لا رواية هذه المسألة» وينبغي أن لا يلزمه المال؛ لآن المطالبة 
بالتسليم بعد الموت غير صحيحة؛ [لأن المطالبة في موضع الرجاء تكون, ولا رجاء 
بعد الموت» فلم تكن المطالبة صحيحة]"» فلم يوجد الشرطء فلا تتنجز الكفالة 
بالمال0. 


وإذا قال رجل للطالب: أكر فلان عاجرًا - بدار لوارد - ما لك عليه من 


7175/7 حاشية ابن عابدين 0/ 747. الفتاوى الندية‎ »185 /١9 انظر: المبسوط‎ )١( 

(0) في (ز): بتسليم. 

7) من قوله "إلى الطالب عن" إلى قوله "المكفول بالنفس نفسه" سقط من (ت). 

(:) في (ز): يقضي. 

(*) المثبت من (تء د ز)» وفي (اللأصل): طالب. 

020 المثبت من (د» ز)» و(اللأصل» ت): فلم طالب. 

( المثبت من (ت. د»ء ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(6) لا يلزمه المال؛ لأن المطالبة بالتسليم بعد الموت لا تصح فإذا لم تصح المطالبة» لم يتتحقق العجز 
الموجب للزوم المال» فلا يجب. 
انظر: البحر الرائق 5/ 27577 مجمع الضمانات ”/ 0/87» الفتاوى الهندية 7/ 71777 . 
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المال» فأنا كفيل به» أو قال: فأنا ضامن لمالك عليه فقد قيل: إن| يظهر عجزه إذا 
طالبه بالآداء» ولم يقدر عليه» وقيل: إنما يظهر عجزه بالحبس مدة يعلم أنه لو كان 
قادرًا على الأداء» لما تحمل مرارة الحبس تلك [المدة]". 

ابن سماعة رضي الله عنه” في نوادره: إذا قال لغيره: إن لم يعطك فلان ما لك 
عليه» فأنا" ضامنء قال: إنها يلزمه المال إذا تقاضاه. فقال: لا أعطيك, أو يموت 
المطلوب قبل أن يتقاضاه. 

ولو قال له: إن تقاضيت فلانًا ما لك عليه فلم يعطكه"» فأنا ضامن» فمات 
المطلوب قبل أن يعطيه» بطل الضان“©. 

وإذا كفل رجل” بنفس رجل عل أنه إن لم يواف به غدَاء فعليه ما يقر به 
المطلوب للطالبء فالكفالة الثانية جائزة» حتى إن الكفيل إذا لم يواف به غدّاء وأقر 
المطلوب بعد ذلك بثيء» أخذ الكفيل به. 

فرق بين هذاء وبين ما إذا قال: إن" لم أواف به غدّاء فعلي ما يدعي الطالب 
عليه فإن 00 يواف به غدَاء وادعى الطالب عليه ألف درهم, فأقر المطلوب بذلك 
أو جحدء لا يلزم الكفيل شيء إذا أنكر الكفيل ذلكء إلا أن يقيم الطالب البينة على 


9 المثبت من (د» ز)» وفي (الآصلء ت): مدة. 

() زاد في (د» ز): قال. 

0) زاد في (د» ز): له. 

() في (د» ز): يعطك. 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان "١/7‏ فتح القدير 17/ 1/177» مجمع الضمانات 7/ 408/87 تبيين الحقائق 
وحاشية الشلبي 5/ .١55‏ 

() "رجل" سقط من (د» ز). 

() في (د. ز): إذا. 

() في (د. ز): فلم, بدلا من قوله "فإن م". 


-0- 


000 


ذلكء أو ينكل الكفيل. 

فرق بين مسألة الدعوى هذهء وبين ما إذا ادعى على آخر ألف درهم, وأنكر 
المطلوب ذلكء فقال رجل: أنا كفيل بنفسه. على أني إن لم أوافك”" به غدَاء فعلي ما 
ادعيت عليه من الآلف. فالكفالة بالمال جائزة» ويلزم الكفيل ما ادعاه الطالب. 

جوز" الكفالة مضافة إلى الدعوى المجردة» متى أضافها إلى دعوى موجودة 
سبقت من المدعيء ول يجوزها مضافة إلى الدعوى المجردة» متى أضافها إلى 
الذفوى 5 ستويجن فق المسشتفيل: 

واعلمء بآن الكفالة [ببدل]© الكتابة» والدية لا تجوزء ولذا" لا تجوز الكفالة 
بالسعاية عند أبي حنيفة رضي الله عنه. خلافًا لما رحمهما الله. 

وإذا كان" لرجل على رجل دراهم [مؤجلة]*. فكفل رجل”» ولم يسم في 
الكفالة الأجلء فإنه يصير الكفيل”" كفيلا بالمال إلى ذلك الأجلء فإن مات الكفيل 


قبل الأجل؛ فهي عليه حالة تؤخذ من ماله؛ وإن أدى ورثة الكفيل الدين من 


2 في (ت): أواف. 

() ني (د. ز): جوزا. 

( في (ت): دعوى. 

(:) من قوله "موجودة سبقت من" إلى قوله "أضافها إلى الدعوى" سقط من (د؛ ز). 
(*) المثبت من (ت. د)» وفي (اللأصل): لبدلء وفي (ز): ببذل. 

7 في (د» ز): وكذاء وفي (ت): وكذلك. 

(9) "كان" سقط من (ت). 

() المثبت من (تء د» ز)» وفي (الأصل): موجودة. 

(0) زاد في (ت): مها. 

4)"اعيع "مقط ري 


2ت 


التركة» لم يكن لهم أن يرجعوا بالدين على الأصيل مالم يحل الأجل”". 

ولولم يمت الكفيل» ولكن مات الأصيل» سقط الأجل في حقه. ولا يسقط 
في حق الكفيل”. 

والكفيل يرجع بها كفل لا بها أدى؛ حتى لو كفل بالجياد» وأدى الزيوف”, 
رجع بالجياد. 


والمأمور يرجع با [أدى]" لا بم أمر يه". 
رجل اشترى [من رجل]” عبدًا بألف درهم. وكفل بالثمن كفيل بأمر 
المشتري» وقبض المشتري العبد» ونقد الكفيل الثمن للبائع» ثم غاب الكفيل» ثم 


(١)انظر:‏ المبسوط /٠١‏ فتح القدير /١‏ ١٠ااءدرر‏ الحكام 'ا/ 509. 

)١(‏ لأن الكفيل محتاج للأجل وحلوله على الأصيل لا يمنع كونه مؤجلا على الكفيل كما لو كفل 
الكفيل بعال هو حال على الأصيل مؤجلا إلى سنة. 
انظر: المبسوط 7/7١‏ 48. 

(9) زافت الدراهم تزيف زيفاء من باب سار: ردؤت» ثم وصف بالمصدر فقيل درهم (زيف) وجمع 
على معنى الاسمية فقيل: زيوف» مثل فلس وفلوس وربا قيل: زائف على الأصلء ودراهم 
زيف. مثل راكع وركع وزيفتهاء تزييفاء أظهرت زيفها قال بعضهم الزيوف هي المطلية بالزئبق 
المعقود بمزاوجة الكبريت» وكانت معروفة قبل زماننا وقدرها مثل سنج الميزان. 
انظر: المصباح المنير» مادة «زي ف» /١‏ 711. 

() المثبت من (تء د ز). وفي (الأصل): ادعى. 

(5) لأنه اللاسطلاف دان زمه لأسي فرع التو وخر لشفت الجياد وليس هذا كالمأمور 
بأداء الدين» له أن يرجع بالمؤدي لا بالدين لأنه بالأداء ما ملك الدين بل أقرض المؤدي من 
الآمر فيرجع عليه با أقرضه. 
انظر: بدائع الصنائع 5/ ١6‏ . 

9 المثبت من (ت. د ز)؛ وساقط من (الأصل). 


7 


استحق العبد» أو وجد حرّاء أو مدبرّاء أو مكاتبّاء فهذا على وجهين: إما أن 
يرجع"" الكفيل على المشتري با نقد, أو لم يرجع. 
ففي الوجه الأول: للمشتري]”" أن يرجع على البائع بها نقد الكفيل» و 
الوجه الثاني: لآ سبيل للمشتري على البائع””. 
والكفيل إن كان حاضرًاء فهو بالخيار إن شاء اتبع البائع» وأخذ منه مادفع 
إليه؛ لأنه قبض بغير حقء وإن شاء اتبع المشتري فيرجع عليه؛ لأن الأمر بالكفالة 
إن بطل بقي” الأمر بالدفع. 
ولو كانت الكفالة بغير أمر المشتري» كان الذي يرجع على البائع با نقد 
الكفيلء والله أعلم. 
نوع آخر في التسليم: 
ولو كفل بنفس رجلء فحبس المطلوب في السجن. فدفعه إليه في السجن”". 
فأق به به الذي ضمنه إلى بجلس القاضيء فدفعه إليه» لا يبرأ©» وإن" كان إنما ضمن 


4 


بنفسه. وهو في السجن. فدفعه إليه في السجنء يبر". 


() في (د» ز): رجع. 
(”) من أول قوله: «أما إذا كان منكرًا» إلى قوله "ففي الوجه الأول للمشتري" سقط من (ظ). 
(") انظر: المبسوط 77/ ٠19.ء‏ الفتاوى الهندية 5/ .١568‏ 
(: في (ظ): ففي. 
(*) "فدفعه إليه في السجن»" سقط من د» ز» ظ. 
() لأنه عجز عن إحضاره. 
انظر: فتح القدير 1/ »17١‏ العناية /٠١‏ 494» مجمع الضمانات 7/ 49. 
© في (ت): إن. 
(8) لأنه حال ما كفل قادر على الإتيان به. 
انظر: العناية .59/5١‏ 


0 


فإن كان ضمنه في السجن, ثم خلي عنه. ثم حبس ثانية» فدفعه إليه» فإن كان 
الحبس الثاني في أمر من أمور التجارة» فله أن يدفع”" إليه في الحبس» وإن كان في 
شيء آخر من أمور السلطانء لا يبرا بدفعه إليه في ذلك السجن”". 

ولو حبس الطالب المطلوبء ثم أخذ الطالب الكفيلء وقال: ادفعه إلي؛ 
فدفعه إليه» وهو في السجن, برئ. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا كفل بنفس رجلء والمكفول به محجبوس في 
السجنء ينبغي للقاضي أن يخرجه؛ حتى يدفعه الكفيل إلى المكفول له. 

[الكفيل]" بالنفسء إذا دفع إلى الطالب المطلوب في مصر غير المصر الذي 
كفل له به» وهناك سلطان أو قاضء برئ في قول أبي حنيفة رضي الله عنه خلاقًا 
لما رحمه الله وهذا اختلاف عصر وزمان؛ لآن الغلبة لأهل الصلاح والسداد 


في زمن أبي حنيفة رضي الله عنه» وفي زمنهما الغلبة لأهل الدعارة والفساد. 


() في (ت): يدفعه. 

(؟) انظر: فتح القدير 7/ »17١‏ البحر الرائق 5/ 779. حاشية ابن عابدين 0/ 797. 

() المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) وجه قول أبي حنيفة: (سلمه إليه في موضع آمن وغاب فيبرأ تما سلمه إليه في ذلك المصرء وهذا 
لأن المعتبر تمكنه من أن يحضره مجلس القاضي إما ليثبت الحق عليه أو ليأخذ منه كفيلاء وهذا قد 
حصلء ثم كى)| يتوهم أن يكون شهوده في ذلك المصر يتوهم أن يكون شهوده في ذلك المصر 
فيتقابل الموهومات ويبقى التسليم متحققا من الكفيل على وجه الالتزام فيبراً به). 
انظر: المبسوط »١15177/١9‏ العناية .54/5٠١‏ 

(5) وجه قول أبي يوسف ومحمد (أن مقصود الطالب التسليم في موضع يمكن فيه إثبات حقه عليه 
بالحجة» وربما يكون شهوده على الحق في ذلك المصر الذي كانت فيه الكفالة» فإذا سلمه إليه في 
مصر آخرء لا يتمكن من إثبات الحق عليه كا لو سلمه إليه في المفازة». 
انظر: المبسوط .١577/1١9‏ 


-هغ- 


ت٠6‎ 


و[هذا]" إذا لم يقيد الكفالة» أما إذا قيدت بأن كفل بنفس فلان على أن يواني 
به في مجلس القاضي/ » فدفعه إليه في السوقء أو في موضع آخر من ذلك المصرء 
فجواب الكتاب أنه يبرأء والمتأخرون من مشايخنا رحمهم الله قالوا: هذا الجواب 
بناء على عاداتهم في ذلك الزمان» أما في زماننا إذا شرط التسليم في مجلس القاضي» 
ليبرأ بالتسليم إليه في غير .ذلك المجلسسن؛ لأن في زماننا أكفر الناس:يعينون 
المطلوب على الانفلات”" والامتناع والتمرد؛ لغلبة أهل الفسق والفساد. 

وإذا سلم الكفيل المكفول بنفسه إلى الطالبء ولم يقل: سلمته إليك بجهة 
الكفالة» فهذا على وجهين: 

الأول: أن يسلمه بعدما طلب الطالب التسليم من الكفيل» وفي هذا الوجه 


ع 


نا 
الوجه الثاني: أن يسلمه ابتداء من غير طلب المدعي, وفي هذا الوجه لا يبراً. 
فرق بين هذاء وبين ما إذا أقر الطالب» وقال: قد قبضت نفس فلان [من]”" 
فلان الكفيل» فإن هناك يبرأء وحمل مطلق الإقرار بالقبض على الإقرار بالقبض 
بجهة” الكفالة» [وهنا لم يحمل مطلق التسليم على التسليم بجهة“ الكفالة]"» كذا 
ذكره شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله. 
وذكر شمس الآئمة السرخسبي رحمه الله تعالى إذا سلم الكفيل المكفول به إلى 


() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت,» ظ). 
(") في (د» ز): الإفلات. 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ)»؛ وني (الأصل): عن. 
() في (ز): لجهة. 

(0) في (ز): لجهة. 

(9) المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 
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الطالبء برئ [منه]”"» و1" يشترط التسليم بجهة الكفالة» ولا التسليم بعد طلب 
المدعى القاضى أو رسوله”©. 
إذا أخذ كفيلا بنفس المدعى عليه؛ فإن أضاف الكفالة إلى نفسه؛ فحق مطالبة 


الكفيل بالتسليم له. وإذا سلم إليه يبرأء ولا يبرأ بالتسليم إلى المدعي. 


فإن” أضاف الكفالة إلى المدعى» بأن قال: أعط كفيلا بنفسك للمدعى» فحق 
المطالبة للمدعي, وإذا سلم إلى [المدعي يبرأء وإذا سلم” إلى]” القاضي أو رسوله. 


لايبراً". والله الموفق. 


9 المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): به. 

(0) في (ز): فلم. 

(") انظر: المبسوط .48/7”١‏ تحفة الفقهاء / 755. 

() في (ز): وإن. 

() في (ز): أسلم. 

() المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصل» ت). 

(0) قال في البدائع: (ولو كفل بنفسه فإن لم يواف به فعليه ما يدعيه الطالب» فإن ادعى الطالب ألفا 
فإن لم يكن عليه بينة لا يلزم الكفيل؛ لأنه لا يلزم بنفس الدعوى شيء فقد أضاف الالتزام إلى ما 
ليس بسبب اللزوم وكذا إذا أقر بها المطلوب؛ لأن إقراره حجة عليه لا على غيره» فلا يصدق على 
الكفيل ولو قامت البينة عليها أو أقر بها الكفيل فعليه الألف؛ لآن البينة سبب لظهور الحق وكذا 
إقرار الإنسان على نفسه صحيح فيؤاخذ به) 5/ 0. 
انظر: البحر الرائق /ا/ 777 حاشية ابن عابدين 4/ /791. 


ا 


الفصل الثالث 
في الدعوى والخصومة في الكفالة» وفي مسائل الحوالة 

وإذا شهد شاهد على الكفالة معاينة» وشهد الآخر على إقرار الكفيل 
بالكفالة» قبلت شهادتي). 

وإذا شهد شاهدان على الكفالة بألف درهم. واختلفا في اللفظ؛ فقال 
أحدهما: كفل بهاء وقال الآخر [ضمنهاء أو قال أحدهما: إنه قال هي إلي» وقال 
الآخر]": إنه قال هي علي» فالشهادة جائزة”. 

ولو شهد أحد الشاهدين على رجل أنه احتال مها عليه”» وشهد الآخر أنه 
ضمنها عليه إن أبرأ الأول» والطالب يدعي الحوالة» يقضي بشهادتهاء ويؤخر" 
المحتال عليه بالمال» والذي عليه الأصل يبرأ©. 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كفل [هذا]” عن فلان بألف درهم., غير أن 
أحدهما قال إلى سنة» وقال الآخر: لا”» بل هي حالة» والطالب يدعي أنها حالة» 


وجحد الكفيل الكفالة» أو” أقر بهاء وادعى الأجلء فالمال عليه حال في الوجهين» 


() المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصل» ت). 

() لاتفاقهها في الكفالة والألفاظ قوالب المعاني فعند اتفاقهما على العقد المشهود به لا يضرهما 
اختلاف العبارة» كما لو شهد أحدهما بالحبة والآخر بالنحلة. 
انظر: المبسوط .١١57/7١‏ 

زاد في (الأصل» ت): بالمال. 

() في (د» ز): ويؤخذ-. 

(5) انظر: المبسوط .١١77/7١‏ الفتاوى الحهندية / 7/01. 

7 المثبت من (د» زء ظ)» وفي (اللأصلء ت): هذا. 

5/7360" يتقط امن (4): 

© في (ظ): و. 


-5/8ك- 


من قبل أن الطالب لم يكذب شاهده”؛ الذي شهد بالأجل فيا له إنم| كذبه في] 

هشام قال: سألت محمدًا رحمهم الله عن رجل ادعى على رجل” أنه كفل 
بنفس فلان» وأنكره"» فأقام المدعي البينة” على الكفيل» أنه كفل" بنفسه. وألزمه 
الكفالة» ثم إن الكفيل أقام البينة" أنه كفل [بنفسه]/ بأمره» قال: لا أقبل بينته". 


وإذا ادعى رجل على رجل أنه كفل له" بنفس رجل”" بألف درهم له عليه 
إن لم يواف به غدًا”» وشهد له بذلك شاهدان» وشهدا" أن المكفول به أمر الكفيل 


() في (ت): شهادة. 

(؟) انظر: المحيط البرهاني 9/ »54٠‏ الفتاوى الهندية 7/ .7/0١‏ 

"ادعى على رجل" سقط من (ظ). 

9) في (د ز): فأنكره. 

() في (د» ز): بينة. 

«) زاد في (د. ز): له. 

(") في (د. زء ظ): بينة. 

المثبت من (د» زء ظ)» وفي (الأصل» ت): بنفس فلان. 

() انظر: المبسوط .58/7١‏ الفتاوى الهندية 7/ 727. 

9) "له" سقط من (ك): 

() راد في (الأضل>“ت): أو 

)١١(‏ وجه ذلك أنه لو قال: أنت طالق إلى شهر» يقع بعد الأجل إلا أن ينوي الوقوع في الحال دل 
على أنه لا يصير كفيلا في الحال وبه يفتى بخلاف: أمر امرأتي بيدها إلى شهر حيث يصير الأمر 
بيدها في الحال إلى شهر؛ لأن الطلاق لا يحتمل التأقيت والأمر يحتمله. وكذا الكفالة تحدمل 
التافيث. 


انظر: البحر الراكق 77177/5» المبسوط 8/٠‏ » بدائع الصنائع 5/ "”, درر الحكام '/ لكت 
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الكفيل بذلكء والكفيل والمكفول عنه ينكران المال والأمر» فقضى القاضي بتلك 
الشهادة على الكفيلء ول يواف به غدًا”. [فأخذ المال]” وأداه*, فإن الكفيل يرجع 
بذلك على المكفول به» وإن كان من زعم الكفيل أنه لا رجوع له على الأصيل» 
[فإنه]“ لم يكن بينهم| كفالة إلا أن القاضي كذبه في ذلك”. 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كفل لأيهماء ولفلان بنفس فلان» كانت 
شهادتب| باطلة”". 

ولو شهد رجلان أن هذا الرجل كفل لهذا الرجل بنفس رجلء يعرفه بوجهه. 


ولا يعرفه باسمه. فهو جائز. 
وإن قالا: كفل بنفس رجل لا يعرفه بوجهه. ولا باسمه؛ فالشهادة جائزة. 


ويؤخذ الكفيل بالكفالة» ثم يقال للكفيل: بين» فأي” رجل أتى به» وقال المكفول 


الفتاوى الحندية 717/8/7. 

() في (ظ): فشهدا. 

(؟) وجه ذلك أن الكفالة مما يقبل التأقيت. 
انظر: البحر الراكق 7/5 7717» المبسوط 8/٠‏ . بدائع الصنائع او درر الحكام اا ا 
الفتاوى الحندية 717/8/7. 

(© المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء تء ظ): فأخذه بالمال. 

() في (د. ز): وأدى. 

() المثبت من (د)؛ وفي (اللأصلء» تء زء ظ): فإن. 

(5) انظر: المبسوط »١١5 /7١‏ حاشية ابن عابدين 0/ /791. 

(0) وجه ذلك لأنهم| يشهدان بلفظ واحد وقد بطلت شهادته) في حق أبيهما فتبطل في حق الآخر 
أيضا؛ إذ المشهود به لفظ واحد. 
انظر: المبسوط ١1١7/7١‏ الفتاوى الحندية 7/ .7/1١‏ 

() في (د. 6 


ايه" 


به: هذاء كان القول قوله. فبعد ذلك إن صدقه المكفول له فيا بَكَّنْء [فلا]'" يمين 
عليه» وإن كذبه. فإنه يخحلف. 

وإذا شهد شاهدان على رجل بالكفالة بالنفس» غير أنه اختلفا في المكفول 
به لا تقبل هذه الشهادة”". 

وكذلك إذا اختلفا في المال المكفول به بآن شهد أحدهما أنه ثمن مبيع» وشهد 
الآخر أنه قرض. 

[وشاهدا]” الكفالة إذا اختلفا ني المكان أو الزمان» فالقاضى يقبل هذه 
الشهادة» وإن اتفقاني الزمان والمكان» واختلفا ني الآجلء. وكانت الدعوى في 
الكفالة بالمال» فقال أحدهما: كفل به إلى شهرء وقال الآخر: كفل به إلى شهرين» 
فإن كان“ المدعى يدعى أقرب”“ الأجلينء فالقاضى يقبل شهادتهاء وإن كان يدعى 
أبعد الأجلين”. لا تقبل شهادتب|. 

وإن كانت الدعوى في الكفالة بالنفس» فشهد أحد الشاهدين بأجل شهر»ء 


() المثبت من (ت. دء ز)؛ وفي (الأصلء ظ): فلان. 

في (ت): شهادتهاء بدلا من قوله "هذه الشهادة". 

() المثبت من (ت,. د» ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): وشاهد. 

() "كان" سقط من (ت). 

(:) "أقرب" سقط من (ظ). 

() وجه ذلك ما جاء في المبسوط: (فإن اختلفا في الوقت أو المكان أو الأجلء. فشهادته| جائزة إذا 
ادعى الطالب أقرب الأجلين» فإن ادعى أبعد الأجلين لم تقبل الشهادة؛ لآنه قد أكذب الذي 
شهد بإقرارهما حين ادعى الأبعد وإن| أكذبه فيما شهد له به وإكذاب المدعي شاهده فيا شهد له 
يبطل شهادته بخلاف الأول فهناك إنم| أكذب الشاهد بأبعد الأجلين فيا شهد عليه به وذلك لا 
يضره وهو بمنزلة ما لو ادعى ألفاء وشهد له أحد الشاهدين بألف وخمساثة لا تقبل ولو ادعى 
ألفا وحمسائة وشهد له أحد الشاهدين بألف قبلت شهادتب) على مقدار الألف لهذا المعنى) 
15/٠‏ . 
انظر: الفتاوى الهندية / 7/807. 


دإاه- 


وشهد الآخر بأجل شهرين» ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله 
هذه المسألة على هذا التفصيل» وذكر شمس الآئمة السرخسى رحمه الله هذه المسألة 
من غير تفصيل أن هذه" الشهادة مقبولة”" والله أعلم. 

نوع آخر في مسائل ا حوالة: 

اختلف المشايخ رحمهم الله أن الحوالة نقل الدين” والمطالبة”*» أو نقل 
المطالبة* مع بقاء الدين في ذمة المحيل”؛ بعضهم قالوا بالآول» وبعضهم قالوا 
بالثانن. 


4 


وإنما اختلفوا على" هذا الوجه؛ لآن محمدًا رحمه الله ذكر في الحوالة مسائل؛ 
بعضها يدل على القول الأول» وبعضها يدل على القول الثاني". 
أما التي تدل على أنها نقل للمطالبة مع بقاء الدين في ذمة المحيلء فمنها أن 


() "هذه" سقط من (ت). 

(؟) انظر: المبسوط .١١5/7١‏ 

(0) في (د. ز): للدين. 

(5) وجه ذلك أن المحتال لو أبرأ المحال عليه من الدين أو وهبه منه» صح ولو أبرأ المحيل أو وهبه. 
لم يصح, ولولا انتقاله إلى ذمة المحال عليه» لما صح الأول ولصح الثاني. 
انظر: البحر الرائق 5/ 557» الجامع الصغير 77/١‏ بدائع الصنائع 777/5 فتح القدير 
/ “757 حاشية ابن عابدين 0/ .75٠‏ 

() في (د. ز): للمطالبة. 

(1) وجه ذلك أن المحيل إذا قضى دين الطالب بعد الحوالة قبل أن يؤدي المحتال عليه» لا يكون 
متطوعا ويجبر على القبول» ولو لم يكن عليه دين» لكان متطوعا فينبغي أن لا يجبر على القبول. 
انظر: البحر الرائق 7/5 775. 

في (ت): في. 

) "في" سقط من (ظ). 

(4) انظر: فتح القدير 1/ 2557 البحر الرائق 1/ 187. 


لام 


المحتال”" لو أبرأ لمحتال" عليه» يصح ولا يرتد بالرد» ولو وهبه” له يصح ويرتد 
بالرد» جعل المحتال عليه بمنزلة الكفيل» ولو انتقل الدين إلى ذمة المحتال عليه؛ 
لبطل إبراؤه“ برده» كا لو أبرأ الأصيل. 

ومنها: أن المحيل لو قضى حتق المحتال» يجبر المحتال" على القبول» ولو انتقل 
الدين عن ذمته» يكون متبرّعًا/ » فلا يجبر الطالب على القبول. 

ومنها: أن المحتال لو وكل المحيل بقبض الدين من المحتال عليه [لا 
يصح]"» ويجعل [عاملًا]" لنفسه. ولو انتقل الدين عن ذمته كان أجنبيّا فوجب 
أن يصح التوكيل. 

وأما التي تدل على أنها نقل للمطالبة والدين. 

فمنها": أن المحتال لو أبرأ المحيل عن الدين» أو وهبه له لا يصح, ولو بقي 
الدين في ذمته يصح. كما لو أبرأه عن الدين المؤوجل”"» والفتوى على هذا؛ لأن 
الحوالة تنبع عن النقل. 


() "أن المحتال" سقط من (ظ). 

"لو أيرا الال" سقط من (نك): 

(0) في (ز): وهب. 

زاد في (ت): لم. 

*) زاد في (ز): ويؤثر. 

() "يحبر المحتال" سقط من (ت). 

() المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصلء ت): لبطل إبراؤه. 
المثبت من (ت. د ز» ظ)» وفي (الأصل): عائلًا. 

9) في (ت): ومنها. 

.7 5٠ /0 حاشية ابن عابدين‎ .١07 /5 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 


كام 


ب١‎ 


ومنه حوالة الباذنجان» والأحول” يسمى أحول [لتحول]" مقلته من جانب 
[إلى جانب]"» وإذا كانت منيئة عن النقل» وقد أضيفت إلى الدين فكانت نقاا 
للدين» وقد عرف تمامه في الجامع. وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه 
الله في شرحه: ثم اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهم الله فيه| بينهما أن الحوالة توجب 
براءة الأصيل عن الدين والمطالبة جميعًا» أم عن المطالبة دون الدين؟© 

قال أبو يوسف رحمه الله: عنهما”. وقال محمد رحمه الله عن المطالبة لاغير» 
قال رحمه الله: وثمرة الاختلاف تظهر في فصلين: 

أحدهما: إذا أبرأ المحتال المحيل عن الدين”"» قال أبو يوسف رحمه الله: لا 
يصح. وقال محمد رحمه الله: يصح. 

والثاني: أن الراهن إذا أحال المرتهن بالدين على إنسان كان للراهن أن يسترد 
الرهن عند أبي يوسف رحمه الله» ىا لو [أبرأه]" من الدين» وعند“ محمد رحمه الله : 


لين لد ذلك قا لو أجل اللي 23. 


() في (زء ظ): والأحوال. 

() المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): التحول. 

( المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (اللأصل» ت). 

() " جميعًا" سقط من (ت). 

(5) انظر: النافع الكبير /١‏ /ا0 4 المبسوط 7/ 45. 

()"اعنهيا'' شقط امن (نك) 

"عن الذين "سقط من (يك): 

المثبت من (د» ز)»؛ وفي (الأصل» تء ظ): أبراً. 

9 في (ظ): وعن. 

)9١(‏ انظر: فتح القدير 1/ 25547 الاختيار تعليل المختار ”/ “2 تبيين الحقائق 5/ 2177 مجمع الأخمر 
اع 73١‏ 


هه" 


ومن شرائط صحة الحوالة: رضا المحتال عليه وقبوله الحوالة» سواء كان على 
المحتال عليه" دين» أو لم يكن» وكذلك رضا المحتال» وهو الطالب» وقبوله شرط 
صحة الحوالة وأما رضا من عليه الدين وأمره"» فليس بشرط لصحة الحوالة”2 
حتى إن من قال لغيره: إن لك على فلان كذا وكذا من الدين» فاحتل به عل 
فرضي به صاحبٌ الدين» صحت الحوالة. 

فإن أدى المال لا يرجع بذلك على الذي عليه الأصل» والدين” يعود إلى ذمة 
المحيل بموت المحتال“ عليه مفلسًا. 

ولو وقع الاختلاف بين المحيل والمحتال فقال المحتال: إنه" مات مفلسًا 
وعاد ديني إلى المحيل» وقال المحيل: لا بل مات مليئًاء ولم يعد الدين إَِّ فالقول 
قول المحتال". 

ولو كان بالدين” المحتال به كفيل لا يعود الدين إلى ذمة المحيل بموت 
المحتال عليه مفلساء سواء كانت الكفالة بأمر أو بغير أمر. 


ولو [أن]” المحتال عليه جحد الحوالة» ولم يكن للمحتال بينة حاضرة على 


() زاد في (د): الدين وثمرة. 
١‏ في (ظ): وإبراءه. 

(") انظر: العناية »١ /١٠١‏ درر الحكام /1/ 477» البحر الرائق 5/ 578 مجمع الأخهر "/ .7١6‏ 
في (ت): والذي. 

في (ز): المحال. 

(©) في (د» زءت): إن. 

(0) انظر: المبسوط /7١‏ ١/ء‏ ملتقى الأبحر 3١5/١‏ مجمع الأخهر 7/7 .75١7‏ 

() في (د» زء ظ): الدين. 

9) المثبت من (تء د» زء ظ)» وني (الأصل): كان. 


همهت 


1 


ذلكء ففي ظاهر الرواية يعود الدين إلى المحيل”". 

وروى محمد عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أن الدين لا يعود"””. 

رجل له على رجل ألف من ثمن مبيع إلى سنة» فأحاله بها على رجل إلى سنة» 
فالحوالة جائزة» والمال على“ المحتال عليه إلى سنة» ولم يذكر محمد رحمه الله في 
الأصل ما إذا حصلت الحوالة مبهمة» هل يثبت الأجل في حق المحتال عليه؟ 
قالوا: وينبغي أن يثبت كا في الكفالة©. 

وإن [مات الذي]” عليه الأصل لم يحل المال على/ المحتال عليه» وإن" مات 
المحتال عليه حتى حل المال» والمحيل حيء ولم يترك المحتال عليه وفاءً» رجع المال 
إلى المحيل إلى أجله". 


ولؤقاةا لالت لاعل الذى عليه الأضا من قرفن ار ضيه أو تمده 


)١(‏ وجه ذلك أن الدين كان ثابتا في ذمة المحيل قبل الحوالة» والدين مقضى أو يسقط بالإبراء» 
والخولة لبيك ينحنا ولا رم افق القيق ن ذم عل ماككاة قل الخو اله . 
انظر: بدائع الصنائع 18/5 المبسوط /7١‏ ا4» تحفة الفقهاء ”/ 57 7. تبيين الحقائق 4/ 11/7 . 

في (د. ز): أنه لا يعود الدين» بدلا من قوله "أن الدين لا يعود". 

(؟) وجه ذلك أن الحوالة تبرئ المحيل براءة مطلقة فلا يعود المال إليه بحال وقد عقدت مطلقة ن 
شريطة السلامة فتفيد البراءة مطلقا. 
انظر: المبسوط ١٠//ا6‏ 

(:) "على" سقط من (ت). 

(5) انظر: المبسوط ».18/7١‏ بدائع الصنائع 7/ ”, البحر الرائق 5/ 7717. 

المثبت من (ت. دء ز)» وفي (الأصل): كان الدين» وني (ظ): كان الذي. 

في (ت): فإن. 

(8) لآن الأجل سقط حكى! للحوالة» وقد انتقضت الحوالة بموت المحتال عليه مفلسا فيتتقض مافي 
ضمنها وهو سقوط الأجل. 
انظر: فتح القدير / ١٠70»؛‏ حاشية ابن عابدين 0/ .76٠‏ 


"هم" 


مبيع» فأحاله به على رجل إلى سنة» فهو جائز. 

ون ماك التعدال ةقنز انعناء الاج وقاد الالال الس سال 

فرق بين الحوالة والكفالة» فإن الكفيل إذا كفل بدين» وأجل الطالب الدين» 
ولم يضف الأجل إلى الكفيل» صار الأجل مشروطا للأصيل» حتى لو مات 
الكفيل» كان الدين على الأصيل مؤجلًا. 

وفي الحوالة متى أضاف الأجل إلى الدين» ولم يضفه إلى المحتال عليه؛ لا 
يضين الأجل مشتروطا فى يحق الأضيل) حشئ لويمات المحثال عليه مفلسًا يعنود 
اقيق نلعيل داه 

ولو أن رجلا احتال على نفسه بدين على أن يؤدي من ثمن دار المحيل» وقد 
كان المحيل أمره بذلك» حتى جازت” الحوالة» لا يجبر المحتال [عليه]“ على إعطاء 
المال قبل بيع الدار». 

وهل يجبر على البيع؟ 

إن كان البيع مشروطً في الحوالة» يجبر عليه» كا في الرهن, وإن” كانت 
الحوالة مقيدة بالعين» التي هي للمحيل في يد المحتال عليه؛ ثم إن المحتال وهب 
العين المسداق علي لكياهله 


() في (ت): فإن. 

.79/ 7 الفتاوى الحندية‎ 275072١ /5 انظر: البحر الرائق‎ )١ 

(") في (د» ز): صارت. 

المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(4) انظر: درر الحكام 7/ “ا7ا4» البحر الرائق 5/ 5 »7١‏ مجمع الضمانات 7/ "711: حاشية ابن 
عابدين 0/ 59 ”2 الفتاوى الحندية ”/ 707. 

() في (د. ز): وإذا. 


اهم *- 


وهذا الفصل مشكل؛ لأن المحتال بالحوالة لم يملك العين» فكيف يملكها 
المحتال عليه بتمليك المحتال إياه؟ 

لكن يقال: إن المحتال له حق التمليك”"» فيجوز منه التمليك بناء على حق 
التملك؛ ألا ترى أن المضارب إذا باع عينًا من أعيان المضاربة"» وليس في مال 
المضاربة ربح» جازء وإن لم يكن المبيع ملكا للمضاربء ولكن لما كان له حق 
التملك» فى ذلك؛ لجواز البيع من رب المال. 

وإذا أحال المولى غريً) من غرمائه على المكاتب" حوالة مقيدة ببدل الكتابة» 
ثم إن المولى أعتق المكاتب حتى سقط بدل الكتابة» لا تبطل الحوالة استحسانًاء وبه 


أخذ علماؤنا رحمهم الله*» وفي القياس تبطل» وهو قول زفر رحمه الله. 


0 في (د. ز): التملك. 

6 زاد في (د» ز): من رب المال. 

() المكاتب: العبد يكاتب على نفسه بثمنه» فإذا سعى وأداه عتق. 
وفي اصطلاح الفقهاء هو: تحرير المملوك يدا في الحال ورقبة في المآل؛ أي تحريره من جهة اليد في 
الحال ومن جهة الرقبة في المآل. وعرف صاحب الجوهرة النيرة الكتابة» فقال: الكتابة في الشرع 
عبارة عن: ضم محصوصء وهو ضم حرية اليد للمكاتب إلى حرية الرقبة في المال بأداء بدل 
الكتابة. 
انظر: الصحاح في اللغة» مادة (ك ت ب»2 ٠١77/7‏ » المخصص ,"794/١‏ تبيين الحقائق 2١59/05‏ 
الجوهرة النيرة 5/ 5775» البحر الرائق /١‏ 277 أنيس الفقهاء .)١17١(‏ 

(5) وجه ذلك أن الحوالة لا صحت مقيدة بمال واجب عنده ول يتبين أنه لم يكن واجبا أو بطل إنما 
يبطل ببطلانه أن لو كان له تعلق بالدين بها أما من حيث الوجوب فلا يشكل لأن تعلق الدين 
بالذمة لا بالدين ولا تتعلق به استيفاء لأن تعلقه به استيفاء إنم| يستقيم إذا كان قابلا للاستيفاء 
والدين لا يقبل استيفاء دين آخر منه إلا بعد خروجه فقبل خروجه منه لم يكن لدين الحوالة 
تعلق به بوجه من الوجوه فصار كالحوالة المطلقة في حالة البقاء فلا تبطل ببطلانه. 
انظر: المبسوط »817/”١‏ فتح القدير / 15» تبيين الحقائق 5/ 177» البحر الرائق 5/ 271/80 
الفتاوى الحندية "/ 33703. 


لله - 


وعلى هذا الاختلاف إذا باع عبدًا من رجل بألف درهم, ثم إن البائع أحال 
غريًا له على المشتري حوالة مقيدة بالثمن» فمات العبد قبل القبض حتى سقط 
الثمن» أو رد العبد لخيار رؤية» أو" شرطء أو عيب قبل القبضء أو بعد القبض. لا 
تبطل الحوالة عند علماتنا الثلاثة - رضي الله عنهم - استحساناء خلافًا لزفر رحمه 
الله قياسًا". 

ولو استحق العبد المبيع» أو استحق الدين الذي قيد به الحوالة من جهة 
الغرماء؛ بأن مات المحيل مفلسًا وعليه ديونء فإن الدين المحتال” به يقسم بين 
الغرماء بالحصص المحتال من [جملتهم ]* تبطل الحوالة بالإجماع”. 

وروى أبو سليهان عن أبي يوسف رحمهم الله في رجل باع عبدًا من رجل 
بألف درهمء فلم يتقابضاء حتى أحال البائع غريمه على المشتري بثمن العبد ثم 
مات العبد في يد البائع/ » أو فسخ المشتري البيع فيه بحكم, أو بغير حكم. بطلت 
الحوالة”» وإن فسخ البيع بعد القبض بغير حكم, لم تبطل الحوالة. 

وإذا وقعت الحوالة مقيدة بالدين الذي للمحيل عل المحتال عليه؛ وهو 


() زاد في (د» ز): خيار. 
(؟) وجه ذلك أن الثمن الذي تقيدت به الحوالة بطل من الأصل لانفساخ العقد من الأصيل ولو 
ظهر بطلانه تبطل الحوالة فكذلك إذا بطل من الأصيل. 
انظر: المبسوط ١؟817//7.‏ 
0 زاد في (د» ز): عليه. 
() المثبت من (تء د. ز» ظ)» وني (الأصل): جهتهم. 
(5) وجه ذلك عدم الوجوب وقت ال حوالة. 
انظر: البحر الرائق ”/ 71/6» حاشية ابن عابدين 0/ 50 7. 
لأنه ظهر أنه أحال عليه بهال ولا مال. 
انظر: المبسوط ,87//7١‏ البحر الرائق 5/ »5١‏ حاشية ابن عابدين 0/ 5 5 7. 
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تت 


ألف. فلم يؤده المحتال عليه شيئًا حتى مرض المحيلء ثم أداها إلى المحتال» ثم 
مات المحيل من مرضه.؛ وعليه ديونء ولا مال له سوى تلك الألف. سلمت 
الألف للمحتال» لا حق لغرماء المحيل فيهاء وتؤخذ ألف أخرى من المحتال عليه 
وتقسم بين غرماء" المحيل» المحتال عليه أحدهم”". 

المحتال عليه بعد غيبة المحيل إذا ادعى [على ]” المحتال أن الدين الذي 
للمحتال على المحيل كان ثمن خمر لا تسمع دعواه. وإن أقام البينة على ذلك» 
وكذا هذا في الكفالة©. 

ولو أن المحتال عليه دفع المال إلى المحتال» وأراد الرجوع على المحيل» فقال 
المحيل: إن الألف التي أحلت بها عليك ثمن خمرء فلا خصومة بينهماء وإن 
[أقاما]“ البينة على ذلكء ويقال للمحيل: أدَ الآلف إلى المحتال عليه واتبع المحتال 
وخاصمه. 

ولو حضر المحتال و" خاصمه المحيل» وأقام البينة على أن الألف ثمن خمرء 
قبلت بينته» وكان للمحتال عليه الاختيار” إن شاء يرجع” به على المحتال. وإن 


في (د. ز): الغرماء. 

() انظر: تبيين الحقائق 5/ ١175‏ » البحر الراكق 7”/ 77/5» حاشية ابن عابدين 0/ /751. 

(© المثبت من (د» زء ظ) وساقط من (الأصل» ت). 

(5) غيبة المحتال في قول أبي حنيفة ومحمد كا قلنا في الكفالة إلا أن يقبل رجل الحوالة للغائب 
فتتوقف على إجازته إذا بلغه. 
انظر: فتح القدير /1/ ٠5؟.‏ 

() المثبت من (تء د. ز» ظ)» وني (الأصل): أقام. 

زاد في (ظ): إن شاء على المحيل. 

(") في (د. ز): الخيار. 

() في (د. ز): رجح. 
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تافل المبها 0 

المحتال إذا أخذ المال من المحيل بطريق التغلبء وقال: إن المحتال عليه 
مفلس. وال حوالة مقيدة بالدين الذي للمحيل على المحتال عليه» هل للمحيل أن 
يرجع على المحتال عليه بالدين الذي له" على المحتال عليه؟ قال بعضهم: لا 
يرجع» والصحيح أنه يرجع”. 

رجل له على آخر ألفا درهمء وبإحدى الأآلفين كفيل» ثم إن المطلوب أحال 
الطالب على رجل بألف درهم. فقال* الطالب: أحلتني بالألف التي لي عليك؛ 
وليس [بها]“ كفيل» وقال المطلوب: بل" الآلف التي كفل بها فلان عني أحلتك 
بهاء فالقول قول المطلوب. 

ولو قال المحيل: لم يكن لي نية" إذ ذاك» ولكني الساعة أجعلها عن“ الألف 
التي كفل بها فلان عني» ليس له ذلكء والألف التي أحال بها من الألفين جميعًا 
نصفان. 

وإذا أحال رجل على رجل بوال على أن المحتال بالخيار» فهو جائز. 

وكذلك إن أحاله على أنه متى شاء رجع على المحيل» فهو جائز والمحتال 


.07 الفتاوى الندية ؟/‎ »7 5٠ /1 انظر: فتح القدير‎ )١( 
"له" سقط مق دز‎ 
اختاره الإمام السيواسي.‎ )9( 
.749 /7 انظر: فتح القدير /1/ 79465» الفتاوى الهندية‎ 
في (د. ز): وقال.‎ )( 
المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (اللأصل): لما.‎ )* 
"بل" سقط من (د» ز).‎ )9 
في (ت): بينة.‎ )( 
في (د. ز): من.‎ )( 
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بالخيار يرجع إلى" أمهما شاء" والله أعلم بالصواب. 

المقطعات: 

وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى شهرء أو إلى ثلاثة أيام» أو ما أشبه ذلك» فهو 
جائز» وإنما يطالب الكفيل بعد انقضاء الشهر. ولا يطالب به للحال في ظاهر 
الرواية عن أصحابنا رحمهم الله؛ بناء على أن الكفالة متى حصلت إلى أجلء فإن| 
يصير كفيلًا بعد انقضاء الأجل”. 

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يطالب به في الآأجل*. وإذا مضى” الأجل يبرا 
الكفيل”» وهو قول الحسن بن زياد رحمه الله. 

ومسألة الظهار" والإيلاء يشهدان على ما قاله أبو يوسف والحسن رحمهم| 

ا الله/ لأنها يقعان في المدة ويبطلان بانقضاء [المدة]*» ومسألة الطلاق تشهد على ما 

ذكر في ظاهر الرواية”". 

إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى عشرة أيام» فإن| يقع الطلاق بعد انقضاء 
العشرة إلا على قول زفر رحمه اللّه. 


في (د): على. 
(0 انظر: البحر الرائق 5/ 71/7» حاشية ابن عابدين 0/ 50 7. 
(") انظر: فتح القدير ”/ 275817 البحر الرائق ”/ /7/1. 
() "في الآأجل" سقط من (ظ). 
(2) في (ز): قضى. 
() انظر: البحر الرائق 5//”؟ درر الحكام /ا/ 6٠١‏ ", الفتاوى الحندية 7/ 77/4. 
(0) الظهار: قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي. 
() الإيلاء: حلف على ترك قرب المرأة مدته .. 
انظر: أنيس الفقهاء /١‏ ”0. 
9) المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء ت,. ظ): العدة. 
() زاد في (د» ز): فإنه. 
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وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله يقول: قول أب يوسف رحمه الله 
أشبه بعرفنا؛ فإن الناس إذا كفلوا إلى مدة يريدون بضرب المدة أنهم يطالبون في المدة 
لا بعدها. 

ولو [قال]" كفلت بنفس فلان من هذه الساعة إلى شهرء [تنتهي ]" الكفالة 
[بمضي الشهر ]”” بلا خلاف. 

ولو قال: كفلت بنفس فلان شهرّاء أو قال: ثلاثة أيام. 

لم يذكر محمد - رحمه الله - هذا الفصل في الكتاب؛ وقد اختلف المشايخ 
رحمهم الله فيه. 

قال بعضهم: هذا وما لو قال: إلى ثلاثة أيام سواء. 

ومنهم من قال: إن الكفيل في هذه الصورة يطالب في المدة» ويبرأ بمضي 
المدة» وإليه مال الشيخ الإمام عبد الواحد الشيباني رحمه الله. 

قال رضي الله عنه: [وكان]© والدي رحمه الله يقول: إذا أراد إنسان أن يتكفل 
بنفس إنسانء ولا يصير كفيلًا أصلاء فالطريق فيه على ظاهر الرواية أن يقول 
الكفيل عند الكفالة: كفلت بنفس فلان إلى شهر على أن لا أكون كفيلًا بعد الشهر 
فإنه لا يصير كفيلًا أصلا“ بعد الشهر؛ لنفيهما الكفالة فيها وراء الشهر صريحاء ولا 
يصير كفيلًا” للحال”" في ظاهر الرواية على ما ذكرناه؛ فإذًا لا يصير كفيلًا أصلا”. 


() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
() المثبت من (د: ز)؛ وني (الأصل» ت» ظ): يعني. 
( المثبت من (د. ز). وفي (الأصلء ت. ظ): إلى شهر. 
() المثبت من (تء د. ز)» وفي (الأصلء ظ): فكان. 
() زاد في (ز): لأنه لا يصير كفيلا. 

() زاد في (الأصل): صركًا. 


كت 


رجل كفل بنفس فلانء أو بها عليه» أو بنفس فلان آخرء أو با عليه» جاز. 

رجل كفل بنفس رجلء مات" الطالبء فالكفالة بالنفس على حااء فيبعد 
ذلك إن دفع الكفيل المكفول به إلى وصي الميت. برئ عن الكفالة» سواء كان في 
التركة دين» أو لم يكن. 


وإن دفع إلى وارث الميت. إن كان في التركة دين» [لا يبرأ؛ سواء كان الدين 


مستغرقاء أولم يكن وإن لم يكن في التركة دين]* يبرأ عن حصة المدفوع إليه 
خاصة2© . 

ولو كان في المال فضل [على]" الدين» وقد كان الميت أوصى بثلث ماله؛ 
فدفع الكفيل المكفول به إلى الوارث أو [إلى]" الموصى” له أو إلى الغريم لا يبرأء 
ولو دفع إلى هؤلاء الثلاثة هل يبرأ؟ 

قال شمس الآئمة السرخسي رحمه الله: الأصح عندي أنه لا يبرأ". 

وإذا كفل رجل بنفس رجلء ثم إن الطالب أقر أنه لا حق له قبل المكفول 


() في (د): إلى الحال. 

) "أصلًا" سقط من (ظ). 

() في (ز): فمات. 

9 المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(5) انظر: المبسوط 18١/7١‏ فتح القدير 1/ 214٠‏ تبيين الحقائق 5/ .1١9١‏ 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): عن. 

(") المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء ت,» ظ). 

في (ظ): للموصى. 

(9) قال في المبسوط: (ولم يذكر في الكتاب ما إذا دفعه إلى الثلاثة جميعا قبل يبرأ بالدفع إليهم؛ لأن 
الحق لهم لا يعدوهم والأصح أنه لا يبرأ لأن الغرماء لا يتمكنون من الخنصومة معه فلا يعتبر 
دفعه إليهم ولا حق للورثة والموصى له مالم يصل إلى الغرماء حقهم) .1175/١9‏ 
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بنفسه. ثم أراد أن يأخذ الكفيل بتسليمه له ذلك. 

الكفالة مع الأجل صحيحة على كل حالء جنيع" الآجال في ذلك على السواء. 

وهل يثبت الأجل؟ إن كان من الآجال المتعارفة [يثبت» سواء كان أجل 
يتوهم حلوله للحالء أو لا يتوهم» كما لو كفل بنفس رجل إلى أن يقدم 
المكفول به من سفره. وإن لم يكن من الآجال المتعارفة]"» وم" يتوهم حصوله" 
للحال”» ىا لو" كفل إلى العطاءء أو إلى الرزق» أو إلى الحصاد. أو إلى الدياس» 
جازء ويثبت الأجل. 

وإن كان يتوهم حلوله للحال لا يثبت فت“ الأجل »كا لو كفا بنفس فلاة إل أن 
تهب الريح, أو تمطر السماء". 

ولو كفل بنفس فلان“ على أنه إن لم يدفعه إلى الطالب غداء فالمال عليه 
وشرط الكفيل على الطالب أنه إن لم يوافه/ غدًا ليقبضه" منه. فهو بريء من #/:ب 
الكفالة بالمال والنفس جميعًاء فالتقيا بعد الغد. واختلفا؛ فقال" الطالب: قد 


() "جميع" سقط من (ت). 

() المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصلء ت). 

(0 في (د ز): إن. 

() في (د» ز): حلوله. 

*) زاد في (د» ز): أصلًا. 

6 "ل "مقط مو :رط 

(0) انظر: فتح القدير 1/ 10» الفتاوى الحندية 7 77/8. 
ني (ز): رجل. 

١‏ في (ت): فيقبضه. 

() في (د. ز): وقال. 
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وافيتك في الغد. و1'" تدفعه إِيّ» فلزمتك الكفالتان» وقال الكفيل: لم تواف” في 
الغد لتقبضه مني فأنا بريء من الكفالتين» فالقول قول الكفيل مع يمينه". 

إذا قال لغيره: من بايعك بشيء, فآنا كفيل عنك”” بثمنه. لم يجز. 

ولو قال: من بايعك من هؤلاء» وأشار إلى قوم معدودين» فأنا كفيل عنك 
بثمنه» جاز؛ لأن [في]“ الوجه الأول المكفول له مجهول. وذلك يمنع [صحة]”" 
الكفالة لجهالة” المقر له بمنع صحة الإقرارء بخلاف الوجه الثاني» فإن المكفول له 
معلوه". 

ولو قال لقوم بأعيانهم: ما [بايعتموه]" أنتم وغيركم*”". فهو علي كان عليه 
ما بايع أولئك القوم, ولا يلزم”'" ما بايع به غيرهم. 

قال لقوم”" بأعياهم: هرجه شارا از فلان آيدبر من لا شيء عليه؛ لأن 


قوله””": از فلان”" ايد مجهول مجمل. 


() في (ظ): وإن لم. 
() في (ز): توافقني. 

(9) انظر: المبسوط 8307289 . مجمع الضمانات ؟/ "٠‏ الفتاوى المهندية ”/ 759. 
() في (د. ز): عنه. 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

)١(‏ المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

() في (ت,. د): كجهالة» وفي (ظ): الجهالة. 

(8) انظر: المبسوط /7١‏ 57. الفتاوى الهندية ”/ 5 70. 

9 المثبت من (د» ز)» وني (الأصل» ظ): بايعتموني» وفي (ت): بايعتم. 

(") في (د): وغيرهم. 

() في (د. ز): يلزمه. 

(”) في (د» ز): لأقوام. 

(”) "لأن قوله" سقط من (د). 
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رجل قال لآخر: ادفع إلى فلان كل يوم درهمّاء [فأنا]”” ضامن لكء فأعطاه 
حتى اجتمع عليه مال كثير» فقال الآمر: لم أرد هذا كله [يلزمه]" جميع ذلك*. 

استأجر داراًء [كل]“ شهر بدرهم؛ ول يسم عدد الشهورء فالإجارة وقعت 
على شهر واحد» ولو سكن من الشهر الثاني يومًا لزمته الإجارة في الشهر الثاني» 
وكذلك كلما سكن من الشهورء فلو أخذ الآجر كفيلًا بالأجرة» لزم الكفيل ما يلزم 
المستأجر". فإن مات الكفيل» ثم سكن المستأجر شهرًا بعد ذلك فا لزم المستأجرء 
يلزمه في" تركة الكفيل. 

[و]” لا تبطل الكفالة بالموت» ى| لا تبطل كفالة الدرك*» بخلاف الكفالة 
بالنفس؟ لأنه!:© صبحييم:1©. 

قال لغيره: ما أقر لك به فلان فهو عي ثم مات الكفيلء ثم أقر فلان بشيء. 
لزم [المال]”" المقر به في تركة الكفيل”". 


() "فلان" سقط من (ز). 

() المثبت من (ت,. دء ز» ظ)» وفي (الأصل): وأنا. 

( المثبت من (ت. د ز» ظ)» وفي (الأصل): يلزم. 

(5) انظر: البحر الرائق ”/ “57 7» حاشية ابن عابدين 0/ 07 7, الفتاوى الهندية 7/ 705. 

(2 المثبت من (ت. د. ز» ظ)» وفي (الأصل): لكل. 

(5) انظر: الحداية / 27574 الاختيار تعليل المختار 7/ »5١‏ تبيين الحقائق 5/ .١77‏ 

) في (د» ز): يلزم, بدلا من قوله "يلزمه في". 

9 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9) قال أبو محمد البغدادي: (الكفالة بالدرك جائزة وهي التزام تسليم الثمن من استحقاق المبيع 
ولا يلزمه حتى يقضي بالاستحقاق على البائع أو على المشتري) مجمع الضمانات 0/ 099. 

(١)"لأنه"‏ سقط من (د. ز). 

.00 /٠١ العناية‎ 217١ /1/ انظر: الهداية 7/ 84» فتح القدير‎ )1١( 

0 المثبت من (د» زء ظ) وساقط من (الأصلء» ت). 

(1) انظر: المراجع الفقهية السابقة. 
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وحكي أنه مكتوب على باب [من أبواب]" الروم: الكفالة أولها ملامة 
وأوسطها ندامة» وآخرها غرامة» ومن لم يصدق. فليجرب حتى يعرف البلاء من 
السلامة. 

رجل اشترى من رجل دينارًا بعشرة دراهمء ودفع بائع الدينار إليه الدينار» 
ولم يقبض الدراهم؛ حتى كفل بالدراهم رجل بأمره؛ أو بغير أمره. جازت الكفالة 
فإن لم يتفرقوا؛ حتى أبرأهما صاحب العشرة من العشرة» برئ الكفيل» سواء قبل» 
أو لم يقبل؛ لأنه في حقه إبراء محضء وأما المكفول عنه. فإن قبل الإبراء» [يصح]". 
وإلا فلاء وإن لم يتكفل عن بائع العشرة أحدء لكن بائع العشرة أحال بها صاحبها" 
على رجل حاضر وقبل» يجوز» ويشترط القبض في مجلس العاقدين» وكذلك هذا في 
الكفالة» فإن لم يتفرقوا؛ حتى أبرأ [المحتال]* المحتال عليه عن الدين» صح الإبراء» 
وانتقض الصرفء قبل المحيل الإبراء أو لم يقبل» بخلاف الكفالة؛ حيث لاا يصح 
الإبراء» ولا ينفسخ الصرف مالم يقبل المكفول عنه الإبراء؛ لآن الدين انتقل إلى ذمة 
المحتال عليه» فلا يعتبر رضا المحيل بالبراءة» وإنما يعتبر رضاه بالفسخ» وقد وجد؛ 
لآنه متى أمره بقبول [الحوالة]“ مع علمه أن الدين يتحول إليه» والمحتال ربا يبرئه» 
كان راضيًا به". 


ولو كانت الحوالة بغير أمر من عليه الدراهم, برئ المحتال/ عليه؛ لآنه في 


() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(") المثبت من (د» ز» ظ)» وفي (الأصل» ت): صح. 
(”) في (ز): صاحبه. 

المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء ظ). 
(* المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء ت,. ظ): الخلافة. 
)١(‏ أنظر: الممسوط 7١/1١5‏ الفتاوى الطندية / 5+ 8. 
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حقه إبراء بحضء ويتوقف في حق بائع العشرة على رضاه وقبوله. 

وفي المنتقى: رجل اشترى شيئًا وقبضه. [وأحال]" بالثمن على إنسان, ثم إن 
أجنبيًّا”" قضاه عن المشتري. لم يكن للمحتال عليه أن يرجع بذلك على المشتري. 
[ولو كان قضى عن المحتال عليه» رجع المحتال عليه بذلك على المشتري]"» ولو 
قضاه الأجنبيء ول يبين» فالقول قوله؛ فلو كان غاتبًا أو مينّاء فالقضاء على المحتال 


[عليه]**. والله أعلم بالصواب. 


0 المثبت من (ت. د. ز» ظ)» وفي (الأصل): وأحاله. 
0 في (ز): أحدثنا. 

(© المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 
9 المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (اللأصل» ت). 


-519- 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الصلح" 
هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في الصلح عن الميراث والوصية» والدين بشرط تعجيل الباقي. 
الفصل الثاني: في الصلح عن الأمانات والمضمونات والجنايات. 
الفصل الثالث: في الصلح عن العقارات”" وفي طلب الصلح. 


) الصلح: لغة: السَّلمء والآمن» وهو: قطع النزاع. 
والصلح شرعا: عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة. 
انظر: لسان العرب,؛ مادة (ص ل ح57177//824» والمصباح المنير» مادة (ص ل ح). ص 21/85 
فتح القدير 8/ "507. 

© في (د. زء ظ): العقار. 


.ا 


الفصل”" الأول" 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: يتخارج” أهل الميراث 
[يعني ]: يخرج بعضهم بعضًا“ بطريق الصلح. وذلك جائز لما فيه من تيسير 
القسمة عليهم؛ فإنهم لو اشتغلوا بقسمة الكل على الورثة» ربا يشق عليهم ويدق 
الحسابء أو تتعذر القسمة في البعض. [كالجوهرة]" النفيسة ونحوها. 

وعن شريح" رحمه الله أنه قال: أي| امرأة صو حت على ثمنهاء لم يبين للها كم 
ترك زوجهاء فتلك الريبة» وفي بعض الروايات: فتلك [الربية]"» ومعنى اللفظ 
الأول الشكء يعني إذا لم يبين لها كم ترك زوجها*» [فذلك يريبها؛ لعل نصيبها 


() في (د. ز): أما الفصل. 

6 زاد في (د» ز): في الصلح عن الميراث والوصية والدين بشرط تعجيل الباقي. 

() قال في العناية: (وهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بال معلوم). 

.300/ 

(؟) المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء ت,. ظ). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. باب في القوم يشتركون في العدل, رقم 27٠10/551١140١‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه. باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا فيخرج من أحد الرجلين 
ويتوى الآخر» رقم //8015751١‏ 2788 ملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية ١١9/1؟١.‏ 

9 المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): كالجوهر. 

(0) وشريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي » أبو أمية. من أشهر القضاة في صدر الاسلام. 
أصله من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن. كان في زمن النبي كله ولم يسمع منه. ولي القضاء 
بالكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية. واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة لال ه كان 
ثقة في الحديث . مأمونا في القضاء ‏ له باع في الشعر والأدب. مات بالكوفة. 
انظر: #بذيب التهذيب 777/5 , والأعلام للزركلي 7 7175. 

9) المثبت من (تء د» زء ظ)» وني (الأصل): الريبة. 

() من قوله "فتلك الربية" إلى قوله "ترك زوجها" سقط من (د. ز). 


الاك 


أكثر ما أخذت. وقوله: الربية تصغير الرباء يعني إذا لم يبين ها كم ترك زوجها]". 
يتمكن في هذا الصلح" شبهة الربا؛ لجواز أن يكون نصيبها أكثر تما أخذت. [ثم]" 
التخارج إنما يصح [إذا لم يكن]" في التركة دين» [أما]* إذا كان" فلا يصح. ثم في 
لموضع الذي يصح [يقسم]" الباقي بينهم على سهامهم" التي ظهرت قبل 
التخارجء لا أن يجعل هذا بالتخارج كأن لم يكن". 

بيانه: امرأة وبنت وأخ لأب وأم”", أصل التركة”" من ثانية؛ سهم للمرأق 
وأربعة للبنتء والباقي للأخ ثلاثة» فسهام الأخ والبنت سبعة» فإذا أخرجت”" 
المرأة من البين يقسم الباقي بينهما [على سبعة» ولو جعلت المرأة بالإخراج» كأن م 
تكن» يقسم الباقي بينهم|]””" نصفين*"؛ لأنه لو مات وترك بننًا وأَحَا يقسم هكذاء 


() المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

© "الصلح" سقط من (ت). 

( المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): من. 

( المثبت من (ت»ء د» ز) وساقط من (الأصل)» وفي (ظ): إذا كان. 

:) المثبت من (ت. د ز» ظ)» وني (الأصل): فأما. 

(0) في (د» ز): لم يكن. 

(© المقيث من (ت ز) وق (الأصل؛ د ظ): تقسيم. 

() في (ز): شهادتهم. 

(9) انظر: بداية المبتدي »١71//١‏ الحداية ”/ ,»75٠١‏ البحر الرائق ا/ ٠١”‏ الدر المختار 0/ 25157 
حاشية ابن عابدين 4/ 547. 

(0) في (ظ): ولأم. 

() في (ت. د ): المسألة. 

(") في (ت. ظ): خرجت. 

(”) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

() في (د ز): نصفان. 


اك 


ولا يجعل كذلك. كذا أفتى الشيخ الإمام عماد الدين رحمه الله:". 

وإذا صولحت المرأة [عن]" تُمُنها وصداقهاء والورثة يقرون بتكاحهاء فإن 
كان في التركة دين على الناس» فصولحت عن” الكل على أن يكون نصيبها من 
الدين للورثة» أو صولحت عن التركة. ولم ينطقوا بثشيء آخرء كان [الصلح]" 
باطلاء وإذا فسد الصلح في حصة الدين فسد في الباقي©. 

أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه» فلأن العقد إذا فسد في البعض لمفسد 
مقارن» يفسد في الكل» وأما عندهماء فلآن الدين ليس بال حقيقة©. 

ولهذا لو حلفء وقال: ما له مال» وله دين على مليء؛ ومفلسء لا يحنثء وإذا 


قرط :ف الحتن تيك ها" لوين وال بظل' فى الكل : 


)١(‏ واعلم أنه إذا أخرجوا واحدا فحصته تقسم بين البقية على السواء إن كان ما أعطوه من ماللهم 
غير الميراث» وإن كان ما ورثوه فعلى قدر ميراثهم. 
انظر: تكملة رد المحتار 7/ 41 حاشية ابن عابدين 4/ 771. 

() المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (اللأصل): على. 

© في (ت): على. 

() المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (االأصل): صلحًا. 

(5) قال في المبسوط: (لأنها تصير مملكة نصيبها من الدين من سائر الورئة بها تأخذ منهم من العين 
وتمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض لا يجوزء فإذا فسد العقد في حصة الدين» فسد في 
الكل» وهو دليل لأبي حنيفة رحمه الله في مسألة البيوع أن العقد الواحد إذا فسد في البتعض 
المعقود عليه فسد في الكل) /”١‏ 178 . 

(7) حصة العين هنا من البدل المأخوذ غير معلومة والدين ليس بعال أصلا مالم يقبضء فلا يكون 
محلا للمليك ببدل» فهو كم لو جمع بين حر وعبد في البيع بثمن واحد فلهذا يفسد العقد في الكل 
وإن صالحوها من حصتها من العين خاصة. 
انظر: المبسوط .١0 /٠١‏ 

() "ما" سقط من (ظ). 


“0 


كا لو جمع'" بين حر وعبد» وباعههما صفقة واحدة» فإن” طلبوا تجويز هذا 
الصلح [على]" أن يكون نصيبها من الدين للوارث» فطريق ذلك أن تشتري المرأة 
عيئًا من أعيان الوارث بمقدار/ نصيبها من الدين» ثم تحيل الوارث على غريم 
اميت بحصتها من الدين» ثم يعقدون عقد الصلح بينهم من غير أن يكون 
[ذلك]" شرطً في الصلح. 

فإن صالحت ورثة زوجها عن” أعيان التركة؛ خاصة دون الدين» فهو على 
وجوه ثلاثة: أحدها أن يكون بدل” الصلح من الدراهم والدنانير» وليس في 
التركة من جنسه شيء» فهو جائز على كل حالء وإن كان في التركة نقد من جنس 
بدل الصلحء بأن كانت" في التركة دراهم» فصو حت على دراهم.؛ [فإن]” [كان]" 
بدل الصلح أكثر من حصتها من دراهم التركة» جاز؛ لأنه [خلا عن]*" الرباء وإن 
كانت”" حصتها من دراهم التركة» مثل بدل الصلح, أو أكثر من" بدل الصلحء 


() في (ظ): أجمع. 

© في (ت): فإذا. 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ)» وف (الأصل): عن. 
9 المثبت من (ت,ء د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 
في (ظ): من. 

"تبون اسقط 1 

() في (ت): كان. 

(0) القت من (ث» قز )ةوق (الأضصل ظ):إن: 
9) المثبت من (ت,. د» ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): كانت. 
(" المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (اللأصل): على عز. 
)١(‏ في (د. ظ): كان. 

(") "من" سقط من (د» ز). 


لاك 


6ت 


كان باطلًا؛ لاشتماله على الريا". 

هذا إذا علم» أما إذا لم يعلم أن نصيبها من التركة أقل من بدل الصلح. أو 
أكثر» اختلف المشايخ رحمهم الله فيه؛ قال بعضهم: يفسد الصلح [على كل حال» 
سواء علم أن في التركة نقدًا من جنس”" بدل الصلح]”” أو لم يعلم؛ لأنه وقع 
الشك في جوازه. فلا يفتى بالجواز. 

وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: وهو الصحيح. أن الشك متى كان في وجود 
ذلك في التركة» يجوز الصلح؛ لأن الثابت هاهنا» شبهة الشبهة» ولا معتبر بها في 
باب الربا". 

وإن علم وجود ذلك في التركة» لكن لا يدرى أن بدل الصلح أقل من 
حصتها من دراهم التركة» [أو أكثر ]”» أو مثله. فسد العقد هاهنا"؛ لأن مقابلة 
الفضة [بالفضة ]" لا تجوز إلا بشرط التساويء كا لو باع الفضة بالفضة مجازفة. 

قال الحاكم الشهيد رحمه الله: إنم| يببطل من" الصلح على أقل من حصتها من 


)١(‏ انظر: المبسوط »47/8/7١‏ درر الحكام 8/ ,75١‏ مجمع الأنهر ”/ »55٠‏ حاشية ابن عابدين 
>: تكملة رد المحتار ”/ /791. 

لعن" مقط مودظ): 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() في (د. ز): هنا. 

(0) انظر: العناية »١75 /١57‏ الفتاوى الهندية 5/ 57/8. 

() المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء ظ). 

() "هاهنا" سقط من (د. ز). 

© المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

)١‏ "من" سقط من (د, ز). 


-ه6/ا- 


مال الربا في حالة”' التصادق. أما في حالة الجحود والتكاذب» فيجوزء ووجه ذلك 
أن في حالة التكاذبء ما يأخذ لا يكون بدلا لا” في حق الآخذء, ولا في حق 
الدافع”. 

وإن كان في التركة دراهم, أو دنانير» فصا حوها على دراهم ودنانير» [يجوز]" 
الصلح عندنا على كل حال في ظاهر الرواية» ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس 
تحريًا للجواز على ما عرف في مسألة الأكرار*0*, 

وإن صالحوها على حيوان بعينه أو عرض بعينه» جاز الصلح» سواء كان في 
التركة عرض من جنس ذلك أو لم يكن”". 

وهذا الذي ذكرناء إذا صالحوهاء وليس على الميت دين:ء [فإن كان على 
الميت”" دين]"» فصو حت المرأة عن”" ثمنها على شيء, لا يجوز هذا الصلح؛ لأن 
الدين في التركة» وإن قل» يمنع جواز التصرف. وإن”" طلبوا الجواز» فطريق ذلك 


أن يضمن الوارث دين الميت» بشرط أن لا يرجع في التركة» أو يضمن أجنبي 


() في (ت): حال. 
(6 "ل ستطامة (3 ). 

(9 انظر: البحر الرائق /ا/ 57 75» الفتاوى المهندية 570//5. 

() المثبت من (تء دء زء ظ)» وني (الأصل): يخوف. 

)فزت ): الأكواة. 

() الأكرار: جمع كر وهو كيل معروف وقد تقدم. 

(0) انظر: المبسوط 557/7١‏ الحداية »35١ ١/7‏ درر الحكام 8/ ,"5٠‏ مجمع الأخهر "5178/7. 
(6) انظر: فتاوى السغدي .65٠09 /١‏ 

١‏ في (د» ز): عليه» بدلا من قوله "على الميت". 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() في (د. ز): على. 

() في (د. ز): فإن. 


- 1/5 


1 


بشرط براءة الميت» أو يؤدوا دين الميت من مال آخرء ثم يصالحوها عن ثمنها [أو 
صداقها]" على نحو ما قلناء وإن لم يضمن الوارث”"» ولكن عزلوا عينًا لدين 
الميت» فيه وفاء بالدين» ثم صا حوها في الباقي على نحو ما قلناء جاز". 

وإن أجاز غريم الميت قسمتهم وصلحهم قبل أن يصل إليه حقه. كان له أن 
يرجع عن ذلك. 

رجل أوصى لرجل بعبد أو دار» وترك ابنًا وابنة» فصالح الابن والابنة 
الموصى له بالعبد على مائة درهم, قال أبو يوسف رحمه الله: إن كانت المائة" من 
مالهما غير الميراث» كان العبد بينهما نصفين» وإن صا حاه من المال الذي ورثاه عن 
أبيهماء كان العبد بينهم أثلانًا©. 

وذكر الخصاف رحمه الله في الجيل: إن كان الصلح عن إقرارء كان العبد 
الموصى به بينهها نصفين/ . وإن كان عن إنكار» فعلى قدر الميراث» وعلى هذا" 
بعض مشايخنا رحمهم الله. 

وكذلك الصلح عن الميراث؛ على هذا. 

المرأة إذا صولحت عن ثمنها وصداقها على دراهم معلومة» ولم يكن في التركة 
دين ظاهر» ولا نقد. حتى جاز الصلح؛ ثم ظهر للميت دين لم يعلم به الورثة؛ أو 
ظهر فيها عين لم يعلم بها الوارث؛ هل يكون العين أو الدين داخلًا في الصلح؟ 


المثبت من (تء د. زء ظ)» وفي (الأصل): في الباقي. 

(؟) انظر: المبسوط »47/8/7١‏ درر الحكام 8/ ,"7١‏ البحر الرائق /1/ 7707. 
() زاد في (الأصل): وإن لم يضمن الوارث. 

() "المائة" سقط من (ت). 

(0) انظر: حاشية ابن عابدين // 2779 تكملة رد المحتار 7/ .5٠١‏ 

© زاد في (د» ز): قال. 


000000 


اختلفوا فيه؛ قال بعضهم: لا يكون داخلاء ويكون ذلك الدين والعين بين جميع 
الورثة على مقادير مواريثهم؛ لآنهم إذا لم يعلموا بذلك» كان صلحهم عن الظاهر 
المعلوم لا عن الباطن المجهول”"» وما لم يكن ظاهرًا يكون بمنزلة المستثنى من" 
الصلح”. 

وقال بعضهم: يكون داخلًا في الصلح؛ لأمهم صا حوا عن التركة". 

فعلى هذا القولء إن ظهر للميت دين» فسد الصلحء ويجعل كأن هذا الدين 
كان ظاهرًا وقت الصلح. 


ولو أن دارًا في يد ورثة» ادعى رجل فيها حقاء وبعض الورثة حاضر»ء 


لع 


0 


والبعض الآخر غائب». فصالح المدعي الحاضر منهم على شيء مسمى عن جميع 
حقه. جاز ذلك. ويكون متبرعًا في هذا الصلح في حصة شركائه؛ حتى لا يرجع 


عليهم بم 0 


()"المجهيول" شقط من( 

( في د زء ظ: عن. 

(") لأنهم إذا لم يعلموا كان صلحهم عن المعلوم الظاهر عندهم لا عن المجهول فيكون كالمستثنى 
من الصلحء فلا يبطل الصلح. 
انظر: حاشية ابن عابدين 6/ 5 15» البحر الرائق 1/ 7577, مجمع الأخهر 7/ 457» الدر المختار 
5/ 5 تكملة رد المحتار 5/ .5٠1١‏ 

(:) لأنه وقع عن التركة والتركة اسم للكلء فإذا ظهر دين» فسد الصلحء ويجعل كأنه كان ظاهرًا 
عند الصلح. 
انظر: حاشية ابن عابدين 8/ .717٠١‏ 
(5) قال في المبسوط: (لأنه في حصة شركائه متبرع بالصلح وقد ذكرنا أن صلح المتبرع جائز إذا 
التزم العوض والدار الموروثة على حالما لأن المدعي مسقط لحقه بها يأخذ من العوض غير 
متملك شيئا من يأخذ منه العوض فلا يرجع هذا الصلح عليهم بشيء؛ لأنهم لم يأمروه بدفع 
شيء ) 06/اه١.‏ 


م/اك- 


وإن كان صالح على أن يكون حق المدعي للوارث الحاضر؛ خاصة دون 
غيره» فهو جائز أيضَاء ويقوم الحاضر مقام المدعي في إثبات حقه. وإن" أثبت سلم 
له وإن لم يثبت بأن لم يقدر على إثباته؛ بطل الصلح ني حصة الشركاء» ويرجع على 
المدعي بحصة ذلك من البدل» كما لو اشترى عبدًا من رجل هو غصب في يد آخر 
إن أثبت المشتري ملك نفسه على الغاصبء سلم له" وإن عجر يرجع على 
[البائع ]" بالثمن. 

امرأة ادعت قبل ورثة زوجها ميرانّاء وهم جاحدون أنها امرأة الميت» 
فصا حوها على أقل من حصتها من المهر والميراث على دراهم معلومة» ونصيبها من 
الميراث من تلك الدراهم أكثر من بدل الصلحء قال أبو يوسف رحمه الله: الصلح 
جائزء فإن أقامت المرأة البينة بعد ذلك أنها امرأة الميت» أبطلت الصلح”. 

وهذا موافق لما ذكرناه عن الحاكم الشهيد رحمه الله أن الصلح على أقل من 
حصتها من مال الربا إن) لا يجوز في حالة التصادقء أما يجوز في حالة التكاذب. 

رجل صالح افرأة[أيه ]عن ميراثها غل ألنب درهم ودينار» وليس 
للميت وارث سواهماء وفي التركة دراهم وذهب في يد الابن» قال أبو يوسف رحمه 


الله: لا يجوز هذا الصلح إلا أن يكون ما ترك من الذهب والفضة حاضرًا عند 


(0) ني (د. ز): إنء» وفي (ت): فإن. 

) "لوا متسطامن زع 

(7) المثبت من (تء د زء ظ)» وفي (الأصل): الباقي. 

() في (د. ز): بينة. 

(5) انظر: العناية »١77 /١7‏ البحر الرائق /١/‏ 47» حاشية ابن عابدين 8/ 7777. 
9 المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصلء ت): ابنه. 

() ني (د. ز): من. 
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الصلح أو يكون غصبًا مضموئًا على الابن» حتى لا يكون افتراقًا من غير قبض. 
رجل ادعى على رجل حقا ديئاء وأنكر المدعى عليه؛ فصا حه الأجنبي على 
مال» فإن قال: صالح فلانًا من دعواك على ألف درهم, فقال المدعي: صا حت» 
توقف الصلح على إجازة المدعى عليه» إن أجاز» جاز ويلزمه البدل» وإن رد بطل» 
ويخرج الأجنبي من البين”"؛ لأن الأجنبي لم ينسب" الصلح إلى نفسه. ولا إلى ماله 
ولم يضمنء وصلح الفضولي» لا يصح إلا بأحد هذه الأمور”. 
أما إذا قال الأجنبي للمدعي: صالحتك من دعواك/ على فلان على ألف؟ ‏ 5/؛:ب 


لع 


4 


درهم» اختلف المشايخ رحمهم الله فيه؛ قال بعضهم: هذا والآول سواءء وقال 
بعضهم: ينفذ الصلح على الأجنبي» ويلزمه المال؛ لأنه أضاف الصلح إلى نفسه 


بحرف التاء"©. 

ولو قال: [صا حني]”" على ألف درهم. أو قال: صالح فلانًا على ألف" من 
مالي”"» أو قال: علي ألف على أني ضامن, ففي هذه الوجوه الثلاثة ينفذ الصلح 
[على الأجنبي» ويلزمه المال» ولا يرجع بذلك على المدعى عليه إذا لم يكن 


في (ت): الدين. 

() "'ينسب" سقط من ظء وفي (د» ز): يضف. 

() انظر: المبسوط 2١157 /7١‏ بدائع الصنائع 5/ 257 مجمع الضمانات 808/7. 
() في (ت): عل بألف. 

(0) في (د): الباء. 

() انظر: حاشية ابن عابدين // ٠‏ 755» تكملة رد المحتار ؟/ .737٠١‏ 

(") المثبت من (د» ز)» وفي (الاصل» ت. ظ): صا حتني. 

(9) زاد في (د» ز): درهم قال, وني (ز): درهم. 

() "من مالي" سقط من (ظ). 


48. 


الصلح]" بأمر المدعى عليه. 

هذا الذي ذكرنا" إذا كان المدعى عليه منكرّاء أو” صالح الفضولي بغير أمره» 
فإن صالح بأمره. وهو منكر؛ فإن» قال المأمور للمدعي: صالح فلانًا من دعواك 
على ألف درهم, نفذ الصلح على المدعى عليه. ويجب المال على المدعى عليه 
ويخرج المأمور من البين*» وإن قال المأمور للمدعي”*: صالحتك على ألف درهم. 
اختلف المشايخ رحمهم الله فيه على نحو ما قلناء إذا كان الصلح بغير أمر المدعى 
عليه”. 

وإن قال: صالح فلانًا على ألف درهم على أني ضامنء نفذ الصلح على 
المدعى عليه والمدعي بالخيار إن شاء [طالب]* المدعى عليه بالبدل" بحكم 
العقد. وإن شاء طالب المصالح بحكم الكفالة. 


بخلاف ما إذا لم يكن مأمورًا في هذه الوجوه”"» هذا كله" إذا كان المدعى 


() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(© في (ت): ذكرناه. 

() المثبت من (دء ز)؛ وفي (الأصلء ت؛ ظ): و. 

() في (ز): إن. 

في (ت): الدين. 

0 "للمدعي ".سقط هن (نك): 

(0) قال في البحر: (وني صالحتك على ألف اختلف المشايخ منهم من جعله موقوقاء ومنهم من جعله 
نافدًا والأول أولى) 7/ 759. 
انظر: العناية /١7‏ "91: مجمع الضمانات 8508/7 الفتاوى الهندية 4/ 777. 

المثبت من (تء د» زء ظ)» وني (الأصل): طلب. 

9 في (ت): بالعدل. 

(") في (ز): هذا الوجه. بدلا من قوله "هذه الوجوه". 


-1ك- 


عليه منكراء فإن كان مقرًّا بالدين» فصالح الأجنبي بغير أمره. إن" قال الأجنبي: 
صالح فلانًا على ألف درهم, يتوقف الصلح على إجازة المدعى عليه؛ فإن قال: 
صالحتك. اختلف المشايخ رحمهم الله فيه على نحو ما ذكرناه”". 

إن قال: صالحني على ألف درهم.ء نفذ الصلح على الأجنبي» ويلزمه المال» 
ولا يرجع على المدعى عليه؛ لآنه أوجب المال على نفسه لإسقاط الدين على المدعى 
عليه بخلاف ما لو كان المدعى عيئّاء والمدعى عليه مقر بكونه [ملكًا]“ للمدعي؛ 


فصالح الأجنبي بغير أمر المدعى عليه فإن المصالح يصير مشتريًا العين" لنفسه". 


وإن قال: صالح فلانًا على ألف" من مالي» فهو بمنزلة قوله: صا حنيء ينفذ 
الصلح عليه» ويلزمه المال» ولا يرجع على المدعى عليه. 

وإن قال: صالح فلانًا' على ألف درهم” على أني ضامنء يتوقف ذلك على 
إجازة المدعى عليه؛ لأنه أضاف الصلح إلى المدعى عليه والمدعى عليه إذا كان 


() "كله" سقط من (ت). 

© ني (ت): وإن. 

() انظر: البحر الرائق 1/ 2554 العناية /١7‏ 97)» مجمع الضمانات 808/7 الفتاوى الحندية 
000 

(؟) المثبت من (د» ز)» وفي (الأصل» ت,ء ظ): مالكًا. 

(2) في (ز): للعين. 

(5) انظر: الاختيار تعليل المختار ”/ 8» مجمع الضمانات 7/ 5 »8١‏ الفتاوى الهندية 4/ 777. 

() زاد في (ظ): درهم. 

زاد في (زء ظ): علي. 

() "درهم" سقط من (ت,. د. ز). 
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مقرًا بالدين» أمكن حمل قوله على أن ضامن على”" الكفالة". 

بخلاف” ما إذا كان المدعى عليه منكرًا؛ لآنه ثمة تعذر حمل قوله على أني 
ضامن على الكفالة*» فيجعل ذلك إِيِجايًا على نفسه ابتداء©. 

هذا إذا كان المدعى عليه مقرًّا بالدين» والأجنبي غير مأمور بالصلح, فإن 
كان مأمورًا إن قال: صالح فلانًا نفذ الصلح على" المدعى عليه؛ ويجب المال عليه 
وإن قال: صالحني» ينفذ الصلح على المدعى عليه أيضًاء ويطالب المأمور بالمالك ثم 
هو يرجع بذلك على الآمر» وكذا لو قال: صالح فلانًا على ألف من مالي» أو قال: 
علي ألف على أني ضامن”» ينفذ الصلح على المدعى عليه» ويجب المال على الأجنبي 
بحكم الكفالة» لا بحكم [العقد]"؛ حتى لا يرجع هو" على الآمر قبل الآداء”". 


على الآمر/ قبل الأداء كالوكيل بالشراء. 


() زاد في (الأصل): أن. 

(؟) انظر: تحفة الفقهاء /٠‏ 27017 الفتاوى الحندية 77137//5. 

7 زاد في (د): الصلح. 

(:) من قوله "بخلاف ما إذا" إلى قوله "على الكفالة" سقط من (ت). 

(5) انظر: تحفة الفقهاء /٠‏ 27517 الفتاوى الحندية 7137//5. 

() زاد في (ت) :غير 

() زاد ني (الأصلء ت): على الكفالة. 

() المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء ت, ظ): العدل. 

9) "هو" سقط من (ظ). 

.777 /5 الفتاوى الهندية‎ »"31/٠١ /”7 تكملة رد المحتار‎ »7 5٠ /8 انظر: حاشية ابن عابدين‎ )9١( 


-ك- 


هذا إذا كان المذعى" ديكا فإن كان غينا:فإن كان الدعن علنه ستكراء 
فصالح الأجنبي بغير أمر المدعى عليه» فالجواب فيه» كالجواب في الدين إذا صالح 
عنه بغير أمره. 

أما إذا كان مقرَّاء إن صالح الأجنبي بغير أمره. إن قال: صالح فلاناء يتوقف 
على إجازة المدعى عليه» ولا ينفذ على الأجنبي؛ لأن شراء الفضولي إنا ينفذ عليه 
إذا” وجد نفاذًا على العاقد هاهنا”, إذا لم يضف الشراء إلى نفسه. لا يمكن تنفيذه 
عليه» فيتوقف ضرورة”"”". 

وإن قال: صالحتك. فيه اختلاف المشايخ رحمهم الله على ما مر. 

وإن قال: صا حني أو صالح فلانًا على ألف من مالي» أو على ألفي هذه. فإنه 
ينفذ عليه؛ لآنه أضاف الصلح إلى ماله وإلى نفسه» فيصير مشتريًا لنفسه. وتصير 
العين له بخلاف الدينه©. 

وإن قال: صالح فلانًا على ألف على أني ضامن» يتوقف إن أجاز يصير كفيلا. 
والله أعلم بالصواب. 


(0) زاد في (د): عليه. 

(0) زاد في (ت): كان. 

(0) في (د. ز): وهنا. 

() في (ز): ضرره. 

(6) انظر: المبسوط /”٠١‏ ”577» الفتاوى الهندية 7571//5. 
() انظر: الدر المختار 64/ 575» الفتاوى الهندية 7/5 7557. 


-- 


نوع آخر: في الصلح [عن]" الديون» وفيه مسائل الإسقاط عن البعض بشرط 
تعجيل الباقي. 

رجل له على رجل آلف درهم, فقضاه دراهم مجهولة لا يعرف وزنهاء لا 
يجوز ولو أعطاه إياها على وجه الصلح, جاز؛ لأن الصلح ينبئ عن الإسقاطء 
فيحمل على أن الذي دفع أقل من دينه. 

ولهذا لو كان له على رجل ألف درهمء فصاحه منها على خمساثة» جازء ولو 
باع ما في ذمته بخمسمائة. ١‏ 0 

ولو كان له على آخر ألف درهم” جياد. فصا حه [على آلف مبرجة إلى أجل» 
جازء إلا أن أصل المال إذا كان فرضًاء فصالحه]* إلى أجلء لا يجوز“ التأجيل. 

ولو ادعى على رجل ألف درهم [سودّاء فصا حه منها بعد الإنكار على ألف 
درهم]” نجية إلى أجلء [لا يجوز]"؛ لأن النجية أفضل من السود. فالمدعى عليه 
التزم زيادة الجودة بمقابلة الأجلء فلا يجوزء ولو كان بالعكس”"» جاز*. 


) المثبت من (د» ز)» وفي (الاصلء ت» ظ): على. 

.777 /5 انظر: البحر الرائق /ا/ 04 7» الفتاوى الحندية‎ )١( 

() "درهم" سقط من (د ز). 

المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(:) في (دى ز): يصح. 

9) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(") المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

9 في (د. ز): على العكس. 

(9) انظر: المبسوط »088/7١‏ بدائع الصنائع 0/ .١15١‏ الفتاوى الهندية 4/ 717. 
انظر: العناية /٠١‏ 85» حاشية ابن عابدين 0/ 577.» تكملة رد المحتار 7/ ١51"؛‏ الفتاوى 
اللتدية / 1 
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والأصل في جنس هذه المسائل": متى صالح على أجود من حقه صفة 
وأنقص قدرًاء لا يجوزء وإن صا حه على أقل من حقه قدرًا وجودة. أو على مثل 
حقه جودة وأنقص قدرًاء جاز. 

ولو ادعى على رجل ألمَاء فأنكر المدعى عليه» فأراد أن يصالحه على مائة» 
فقال المدعي: صالحتك على مائة درهم من الآلف التي لي عليكء وأبرأتنك عن 
البقية» جازء ويبراً المدعى عليه عن الباقي قضاء وديانة". 

فإن” قال: صالحتك من الألف على مائة» ولم يقل: و" أبرآتك عن الباقي» 
برئ المطلوب عن الباقي قضاء لا“ ديانة. 

رجلان بينهم| أخذ وعطاء” وبيع وقرض وشركة» ومضى على ذلك زمان» 
ولا يدريان ما للطالب على صاحبه» فصا حه على مائة درهم [إلى أجل ]"» جاز 


6-١ 


استحسانا. 
رجل له على رجل ألف درهم, فصا حه على ماثة» وقبض الماثة» [ثم استحق 
الماكة | فإنه يرجع عليه بائة) ولا يبطل الصلح. سواء كان الصلح بعد الإقرار» 


69 زاد في (د» ز): أنه. 

(؟) انظر: العناية /٠١‏ 85» حاشية ابن عابدين 0/ 577» تكملة رد المحتار 7/ ,"71١‏ الفتاوى 
الهندية 5/ 775. 

© في (د. ز): وإن. 

() "و" سقط من (د. ز). 

«) في (ظ): و. 

() في (تء ظ): وإعطاء. 

المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

( المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 
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[أو]" قبله". 

وكذا" لو وجدها ستوقة أو نبهرجة. 

ولو صا حه على عشرة دنانير وقبض الدنانير» ثم استحقت الدنانير بعد 
الافتراق» بطل الصلح.ء فإن“ كان الاستحقاق قبل الافتراق يرجع عليه بمثل تلك 
الدناني ر/ » ولا يبطل الصلح". 

ولو صالحه" على فلوس مساة وقبضها وتفرقاء ثم استحقت الفلوس. بطل 
الصلح, لا لأنه كان صرفًا؛ بل لأنه افتراق عن دين بدين". 

رجل قال لآخر: لي عليك ألف درهم. فقال له المدعى عليه: إن حلفت أغها 
لك علي أدفعها إليك» فحلف. فدفع المدعى عليه [إليه]" الدراهم» قالوا: إن أدى 
إليه الدراهم بحكم الشرط الذي شرطء فهو باطلء وللدافع أن يسترد منه؛ لأن 
هذا شرط باطل”". 

رجل غصب من رجل ألما وأخفاهاء فصا حه المالك على خمسائة» فأعطاه 
الغاصب من تلك الألف أو من غيرهاء جاز الصلح قضاءء وكان على الغاصب 


() المثبت من (ت. د» زء ظ)» وفي (الأصل): و. 

(؟) انظر: المبسوط /7١‏ ٠"ء‏ حاشية ابن عابدين 0/ .١159‏ الفتاوى الطندية 7/ .75٠‏ 

(© في (ت): وكذلك. 

9) "الدتائير " سقط من (3): 

) في (د. ز): وإن. 

() انظر: المبسوط /١5‏ ١لاء‏ بدائع الصنائع 5/ 57» درر الحكام 5/ .7١‏ 

() في (ت. ظ): صالح. 

(6) انظر: المبسوط /١5‏ ١/اء‏ بدائع الصنائع ”/ ”57» درر الحكام 5/ .”٠‏ 

9) المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء ت,» ظ). 

. 57 /7 حاشية ابن عابدين 0/ 59 0 تكملة رد المحتار‎ »7١ 5 /1 انظر: البحر الرائق‎ ) ٠١ 
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فيها بينه» وبين الله تعالى أن يرد الباقي» وإن كانت الدراهم في يد الغاصب؛ بحيث”" 
يراها المالك» فإن كان الغاصب جاحدًاء فكذلك الجواب؛ لأن الجحود بمنزلة 
الاستهلاك» فيجوز الصلح, فإن وجد المغصوب منه بينة بعد ذلك فأقامهاء يقضى 
ببقية ماله؛ لأنه إذا وجد بينة» ظهر أن المغصوب لم يكن مستهلكاء ولو كان مقرًا 
بالغصب والدراهم ظاهرة في يده» يقدر المغصوب منه على أخذها منه. فصالحه 
على بعضها على إن أبرأه عن الباقي» يجوز الصلح قضاء قياسَاء ولا يجوز 
استحساناء وعليه أن يردها على المغصوب منه؛ لأنها ليست في معنى المستهلك» 
فتعذر تصحيح الصلح بطريق الإسقاط؛ لآن الإبراء عن العين لا يصح.ء وتعذر 
تجويزه مبادلة”" لمكان الربا”. 

رجل له على رجل ألف درهم., فقال: حططت عنك منها خمسمائة* على أن 
تعطيني خمساثة“» هذه ثلاث مسائل: 

إحداها: أن يقول: حططت عنك خمساثة على أن تنقد لي خمسائة» ولم يوقت 


لذلك” وقتاء ففي هذا الوجه إذا قبل الغريم ذلك» برئ عن خمسيائة أعطاه الباقي» 


أولم يعطه في قولهم جميعًا. 
() في (د): حيث. 


() في (ز): بتناوله. 

(9) انظر: المبسوط 58/7١‏ فتاوى قاضي خان 7/ 55» الفتاوى الحندية 5/ 57 7. 
() زاد في (د): ولم يوقت لذلك وقنًا. 

(*) "على أن تعطيني خمسائة" سقط من (ظ). 

(0) في (ز): له. 
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الثانية”': أن يقول: حططت عنك”” خمسمائة» على أن تنقد لي اليوم خمساثئة» 
فإن لم تنقد”» فالمال عليك على حاله. فقبل الغريم» إن نقده خمساثة في اليوم» برئ» 
وإن لم ينقد ني اليوم» لا يبر في قولم جميعًا. 

الثالثة: أن يقول: حططت عنك خمسرائة» على أن تنقد الباقي اليوم”" ول يزد 
على ذلكء فقبل الغريم» قال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنه|: هذا بمنزلة الوجه 
الثاني» وقال أبو يوسف رحمه الله: هو بمنزلة الوجه الآول". 

ولو قال: حططت عنك خمسائة» إن نقدت لي خمسمائة» لاايصح الحط في 
قولحم جميعًا نقد, أو لم ينقد. 


وكذا لو قال الغريم أو الكفيل: إذا أديت منها خمسمائة» أو متى أديت»ء أو 


(0) في (د» ز): الثاني. 

(0) في (د. ز): منك. 

(© زاد في (ت):لي. 

(:) "اليوم" سقط من (ز). 

(5) وجه ذلك أن شرط التعجيل في هذه الصورة شرط انفساخ العقد عند عدمه بدلالة حال تصرف 
العاقل؛ لأن العاقل يقصد بتصرفه الإفادة دون اللغو واللعب والعبثء ولو حمل المذكور على 
ظاهر شرط التعجيل للغا؛ لأن التعجيل ثابت بدونه فيجعل ذكر شرط التعجيل ظاهرًا شرطًا 
لانفساخ العقد عند عدم التعجيل فصار كأنه نص على هذا الشرطء فقال: فإن لم تعجل فلا 
انظر: بدائع الصنائع ”/ 5 5» الحداية 2148/7 الاختيار تعليل المختار ٠١ /٠‏ تبيين الحقائق 
ه/ ؟؛. 

(5) إن شرط التعجيل ما أفاده شيئًَاِ لأن التعجيل كان واجبًّا عليه بحكم العقد فكان ذكره 
والسكوت عنه بمنزلة واحدة» ولو سكت عنه لكان الأمر على ما وصفنا فكذا هذا بخلاف ما 
إذا قال: فإن لم نفعل فكذا؛ لأن التنصيص على عدم الشرط نفي للمشروط عند عدمه؛ فكان 

مفيدًا. 


انظر: بدائع الصنائع 5/ 5 5. 
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قال: إن دفعت إلي خمسائة» [فآنت بريء من الباقي» فهذا كله باطلء لا يبرأ عن 
الباقي» وإن أدى إليه خمساثئة]""» ذكر لفظة الصلح أو لم يذكر. 

ولو كفل رجل با مال الحال» ثم صالح الكفيل المكفول له. على أن يجعل المال 
منجرّاء على [أنه]" لو أخر نجً) عن محله. فالمال" عليه حال» جازء ويكون كما 
شرط؛ لآن مثل هذا الصلح لو جرى بين/ صاحب المال والأصيل» جازء فكذا مع 
الكفيل. 

رجل ادعى على رجل مالاء فاصطلحا على أن يحلف المدعى عليه» وهو 
بريء» [أو] اصطلحا على أن يحلف المدعى عليه“ على دعواه؛ على أنه إن حلف» 
[فالمدعى]” عليه يكون ضامنًا لما يدعي. 

أو قال المدعى عليه: إن حلف فلان غير المدعيء فالمال عليه. 

أو قال: إن شهد به فلان علي» فهو علي, فشهد به فلان. 

أو قال الطالب للمطلوب: أنت بريء من دعواي هذه. على أن تحلف مالي 
قبلك شيء» فحلف. فهذا كله باطل. 

ولو ادعى على رجل ألقَاء فقال له المدعي: أقرلي بألف على أن أحط عنك 
مائة» فأقر» جاز الحط. 


رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها فجحدتء فصا حها على مائة درهم على أن 


() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
المثبت من (ت»» وني (الأصلء. د. ز» ظ): أن. 

في (ت): فالباقي. 

9) المثبت من (ت. د. زء ظ)» وفي (الأصل): و. 

(:) "عليه" سقط من (د. ز). 

() المثبت من (د. ز)؛ وفي (الأصل» ت؛ ظ): المدعى. 
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لامأ 


تقر [له]" بذلك» فأقرت» صح. ويلزمه المال؛ لأن الإقرار متى قرن بالعوض يجعل 
ابتداء تمليك؛ فإن الرجل إذا قال لغيره: أقرلى بهذا العبد على أن أعطيك مائة 


درهم, فأقر يصير بِيعَاء والله تعالى أعلم. 


620 المثيت من (ت» د( وساقط من (الأصل» 3 ظ). 
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الفصل الثاني 
في الصلح [عن]”" الأمانات والمضمونات" 
وإذا قال المستودع: ضاعت الوديعة» أو قال: رددتها عليك» فهو مصدق” في 
ذلك؛ لكونه أميئاء فإن صالحه صاحبه بعد هذا الكلام على مالء لم يجز الصلح في 
قول أبي يوسف رحمه الله» وهو قول أب حنيفة رضي الله عنه'". 
والرواية عنه في الأجير المشترك” إذا ادعى الردء ثم صالحه صاحبه على مال» 
والأجير عنده أمين كالمودع". 


المثبت من (ت. دء ز» ظ)» وفي (اللأصل): على. 

() زاد في (د. ز): والحنايات. 

في (ظ): مصدوق. 

(:) "على" سقط من (ت). 

(5) وجه ذلك أن تأثير كونه أميئًا في قبول قوله» فصار ثبوت ذلك بقوله كثبوته بالبينة ولوثبت ذلك 
بالبينة» لم يجز الصلح بعد ذلك. 
انظر: المبسوط ١؟”/ »٠‏ مجمع الضمانات ١‏ » حاشية ابن عابدين 0/ /757. 

الأجير المشترك: هو الذى يتقبل الأعمال من الناس كالصباغ والقصار ونحوهماء وأجير الواحد 
هو: الذى يعمل لواحد مدة معلومة» فللأول أن يعمل للجميع,أما الثاني فلا يعمل إلا لمن 
استأجره فقط. 
انظر: تحفة الفقهاء ؟/ 87" المبسوط .١57//١0‏ 

(0) وجه ذلك أن صاحبها يدعي عليه الضان بالمنع بعد طلبه» وذلك منه بمنزلة الغصبء ولو 
ادعى غصبًا على إنسان ثم صالحه على مال جاز الصلح بناء على زعم المدعي» فهذا مثله؛ لأن 
الثمن باق على المودع» فهو بهذا الصلح بقي عليه بوال. 
انظر: المبسوط ١؟7/‏ 50 تحفة الفقهاء ؟/ 07. 
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قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: وفي حاصل" هذه المسألة" ثلاثة 


ع 


أاوجه: 

أحدها: أن يدعي صاحبها عليه الاستهلاك. وهو ينكر ذلك”, وفي هذه" 
الصلح يجوز بالاتفاق. 

والثاني: أن يقول المودع قد هلكت أو رددتهاء ولا يدعي صاحبها عليه 
الاستهلاك, لكنه يكذبه فيي) يقول في هذا خلاف لا" بينا. 

والثالث: إذا قال المودع رددتهاء وقال المودع: [استهلكتها]”» ثم صالحه على 
مال» ففي قول أبي يوسف الأول لا يجوز هذا الصلح أيضًاء ذكره في رواية أبي 
[ حفص ]" رحمه الله. 

وفي [قوله]” الآخر يجوزء وهو قول محمد رحمه الله تعالى. 

وإن كانت الوديعة قائمة بعينهاء وهي [مائتا]" درهمء فصالحه منها على 
مائة:" بعد إقرار أو إنكار» لم يجزء إذا قامت البينة على الوديعة» وإن [لم يقم]"" بينة» 


0 ني (د. ز): الحاصل. 

زاد في (د. ز): على. 

(© في (ت): ولذلك. 

() في (د. ز): هذا. 

(0 في (د., ز): كماء وى. 

9 المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصلء ت): استهلكها. 
(") المثبت من (د» ز)» وفي (الأصل. ت. ظ): جعفر. 
المثبت من (زء ظ)» وفي (الآصلء ت): قول. 

(9) المثبت من (د. ز)» وفي (الأصلء ت. ظ): مائتي. 
(") زاد في (د» زء ظ): درهم. 

() المثبت من (تء د ز). وفي (الأصل): يقيم» وفي (ظ): يقم. 


ع 


[وكان]” المودع [منكرًا]” فالصلح جائز. 
وقد ذكرنا نظائره في الغصب فيم| تقدم. 
وإن كان الصلح على”” عرض. فهو جائز على كل حال". 
ولو رهن رجل متاعًا بائة درهمء [وقيمة]* الرهن [مائتا]” درهم. ثم قال 
المرتبن: هلك الرهن» وقال الراهن: لم هلك فاصطلحا على أن يرد المرتهن عليه 
خمسين درهمّاء ويبرأ” عن الباقي؛ كان باطلًا في قول أبي يوسف رحمه الله؛ لأن هذا 
صلح عن الزيادة على الدين» والزيادة على الدين/ أمانة» فيكون بمنزلة المودع إذا  4/٠‏ ب 
ادعى هلاك الوديعة» وأنكر صاحبهاء وقد ذكرنا الجواب فيه آنقا©. 
غصب عبدًَاء ثم صالحه على ألف درهم من قيمته حالًا أو إلى أجلء ثم أقام 
الغاصب بينة أن قيمته أقل من الألفء لم تقبل بينته في قول أبي حنيفة رضي الله 


ع إلى 


المثبت من (د» زء ظ)» وفي (الأصلء ت): لأن. 

() المثبت من (د» زء ظ)» وفي (اللأصل» ت): منكر. 

(0) في (د. ز): عن. 

(:) انظر: المبسوط /75١‏ 50. 

(* المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصلء ت): وفيه. 

() المثبت من (دء ز)» وفي (الأصلء ت. ظ): مائتي. 

(0) في (دى ز): وأبرأه. 

(6) انظر: فتاوى قاضي خان ”/ 49» مجمع الضمانات /١‏ 107 الفتاوى الحندية 4/ 710» درر 
الحكام 5/ 7”. 

(4) قال في المبسوط: (وأصل المسألة أن الصلح عن المغصوب الحالك على أكثر من قيمته يجوز في 
قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قولهى|) ١‏ . 
وجه ذلك عند أبي حنيفة: أن إقدامه على الصلح إقرار منه أن قيمته هذا المقدار أو أكثر منه» 
فيكون هو مناقضًا في دعواه بعد ذلك» ويكون ساعيًّا في نقض ما تم به, فلا يقبل ذلك منه. 
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وفي قول صاحبيه رحمه| الله تقبل» ويسترد الزيادة على القيمة". 

ثم الصلح عن المغصوب على أكثر من قيمته» جائز عنده"» وعند صاحبيه 
باطل. 

قالوا: هذا إذا كان الغصب قائيّاء [بأن]” كان الغصب عبدًا آبقاء أو" ما أشبه 
ذلك. 

أما إذا كان مستهلكًا حقيقة» لا“ يجوز الصلح عن" أكثر من قيمته في قوهم 

حتى لو تصادقا على أن الصلح وقع على أكثر من قيمته» كان عليه رد الزيادة. 

والصحيح أن الصلح على أكثر من قيمته» يجوز عند أب حنيفة رضي الله عنه» 
وإن كان“ مستهلكاء كذا ذكره شمس الأئمة [السرخسبي ]© رحمه الله”". 

الراعي الخاص أو المشترك إذا قال: ماتت شاة من الغنم» أو أكلها السبعء أو 


انظر: بدائع الصنائع 9/ 197» العناية /١١‏ 104» الفتاوى الحندية 5/ 5١‏ 1. 

)١(‏ وجه ذلك قد يخفى عليه مقدار القيمة في الابتداء» أو يعلم ذلك ولا يجد الحجة؛ لغيبة شهوده. 
فإذا ظهر له ذلك أو حضر شهوده وجب قبول بينته على ذلك؛ لأآنه يقصد به إثبات حقه في 
استرداد الزيادة» كالمرأة إذا خالعت زوجها ثم أقامت البيئة أنه كان طلقها زوجها ثلانّا قبل 
الخلع. 
انظر: المبسوط .07/7١‏ بدائع الصنائع /1/ 107» العناية /١1١‏ 2159 الفتاوى الحندية 5/ .15١‏ 

(؟) "عنده" سقط من (د» ز). 

() المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): إن. 

(5) في (د. ز): و. 

(5) في (د. ز): فلا. 

() ف (د. زء ظ): على. 

(لا)ااهيعًا" سقط من (ذه (): 

(6) من قوله "رد الزيادة" إلى قوله "'وإن كان" سقط من (ت). 

(9) المثبت من (ت,ء د. زء ظ)» وني (الأصل): الناطفي. 

)9١(‏ انظر: المبسوط ,55/7١‏ بدائع الصنائع / 167» العناية »504/١١‏ الفتاوى الهندية 
71/5. 
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سرقت» فصا حه رب الغنم على دراهم معلومة» لا يجوز في قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه؛ لآن عنده” الأجير المشترك؛ فيا [هلك]" عنده لا بصنعه. بمنزلة المودع. 
ومع المودع لا يجوز الصلح على ما ذكرنا. 

وعلى قول محمد رحمه الله يجوز الصلح. خاضًا كان الراعي أو مشتركًا؛ لأن 
عنده الصلح مع المودع يجوز» [فمع]" الراعي أولى. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان الراعي مشتركً*» جازء وإن كان خاضّاء 
لايجوزه”. 

رجل ادعى على رجل سرقة متاع» ثم صا حه على مائة درهم. يعطيها المدعي 
للسارق” على أن يقر" السارق بالسرقة» ففعل» فهذه على أوجه ثلاثة: إما أن 
تكون السرقة عروصًا أو دراهم أو دنانير» و” كل ذلك على وجهين: إما أن تكون 
السرقة قائمة أو مستهلكة. 

فإن كانت عروضًا وهي قائمة بعينهاء جاز الصلح؛ وتصير السرقة ملكا 
للمدعي بالمائة التي دفعها إلى السارق؛ لآن الإقرار المقرون بالعوض”» يكون 


(9)"الأن عد" قط مو (نك): 

(0) المثبت من (ت. د ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): ملك. 

(") المثبت من (تء د ز)» وفي (الأصلء ظ): ومع. 

(4) من قوله "لأن عنده الصلح" إلى قوله "الراعي مشتركًا" سقط من (ت). 

(5) انظر: فتاوى قاضى خان ”/ 59» المحيط البرهاني 8/ 7188» البحر الرائق 8/ 5 ”. حاشية ابن 
عابدين // 2547 تكملة رد المحتار 7/ 7”31/5. 

(5) ف (د. ز»: السارق. 

(0) في (ت): يعترف. 

80" مقط ناك 

() في (ز): بالعروض. 
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عبارة عن ابتداء التمليك عل ما قلناه. 

وإن كانت العروض" مستهلكة لا يجوز الصلح؛ لأن السارق يصير مملوكًا” 
لهذا الصلح قيمة المسروق من المدعي بالمائة التي يدفعها إليه المدعي» وذلك باطل؛ 
لأن القيمة" مجهولة؛ وتمليك المجهول الذي يحتاج فيه إلى التسليم باطل. 


وإن كانت السرقة دراهمء ذكر في الكتاب أنه لا يجوز الصلح, سواء كانت 
قائمة أو هالكة» قالوا: و* تأويل ذلك ما إذا لم يعلم مقدار الدراهم المسروقة, أما 
إذا علم أنه“ كانت ماثة» جازء إذا قبض المائة في المجلس؛ لآن الصلح حينئذ يكون 
تمليك [المائة]" بالمائة فيجوز» ويشترط قبضها في المجلس. 

[وإن]" كانت السرقة ذهبّاء فصا حه على الدراهم» يجوزء سواء كانت السرقة 


قائمة أو مستهلكة. [أما إذا كانت قائمة فظاهرء وأما إذا كانت مستهلكة]" ذكر أنه 


)١(‏ قال أبو عبيد: ( العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» جمع عَرْضِ وهو ساكن الراء» 
وعرض الدنيا (محرك): هو حطامها وما يصيب الإنسان منهاء قال تعالى: « يَأُحْدُونَ عَرَضَ 
هَدًَا الأذن 4. 
قلت: وهي غير الأثمان من المال» على اختلاف أنواعه. من النبات والحيوان والعقار وسائر 
المال.) 
الأموال لأبي عبيد» ص 58 5. 

(0) في (دى .2 ظ): مملكًا. 

(") في (د» ز): الهبة. 

(9) "و" سقظ مق (دناز): 

(5) زاد في (دء ز): إذا. 

(5) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 

(6©9 المثبت من (ت» دءز» ظ). وفي (الأصل): فإن. 

() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 
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يجوز الصلحء وذكر في تأويله إذا علم وزن الذهبء أما إذا لم يعلم» فلا يجوز؛ لآن 
[تمليك]" الذهب بالدراهم إذا ل يكن الذهب معلومًاء/ ولا" مشارًا إليه 
باطل'8 لو أن رجلا أخذ سارقًا في دار غيره؛ وأراد أن يدفعه إلى صاحب السرقة 
بعدما أخرج السرقة من الدار*» فصا حه إنسان على مال معلوم؛ حتى كف عنه. 
كان باطلاء وعليه أن يرد المال على السارق» ولو كان هذا من صاحب السرقة» لا 
يجب المال على السارقء ويبرأ عن" الخصومة إذا دفع السرقة إلى صاحبهاء ولو كان 
هذا [الصلح]" من صاحب السرقة بعدما رفع الأمر إلى القاضيء إن كان ذلك 
بلفظ” العفو لا يصح العفو بالاتفاق» وإن كان بلفظ الهبة والبراءة» يسقط القطع 
الإمام أو القاضي”. 

إذا صالح [شارب]”" الخمر على أن يأخذ منه مالاء ويعفوعنه» لايصح 
الصلح, ويرد المال على شارب الخمر”". 


رجل ادعى على رجل دما أو جراحة؛ فهو على وجهين: إما أن يدعي أن ذلك 


)١(‏ المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت,» ظ). 

() انظر: المبسوط 5/ »١157‏ فتاوى قاضى خان ”/ »5١‏ البحر الرائق /1/ 708» تبيين الحقائق 
وحاشية الشلبي 5/ لا" الفتاوى الهندية 4/ 3 

(") انظر: المبسوط /”٠١‏ 775. 

(5) ني (ظ): الدراهم. 

(5) في (ت): صاحبه؛ بدلا من قوله "صاحب السرقة". 

(5) ني (د): من. 

(0) المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء ظ): في الصلحء و. 

(6) في (د. ز): بلفظة. 

(9) انظر: حاشية ابن عابدين 4/ »57٠‏ تكملة رد المحتار ”/ 6٠‏ 27» الفتاوى الهندية 5/ 55 7. 

(١)الس‏ سم :رن و :)دوق (الأصلنت) ا مناحي 

0 انظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 5/ /ا”"؛ درر الحكام // 7 77. 
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عمدًا أو خطأً؛ فإن ادعى عمدّاء وأنكر المدعى عليه. فصالحه المدعي [على ]" أن 
يأخذ”” المدعى عليه مائة» ويقر بذلك» كان الصلح باطلاء [والإقرار]” باطلًا لا 
يؤخذ به؛ لآن [الإقرار]“ المقرون بالعوض عبارة عن ابتداء التمليك على ما ذكرناء 
وتمليك“ القصاص في النفس والطرف [باطل» ولو" ادعى دما خطأ أو جراحة 
خطأ”» فصا حه على الدية على مال» يأخذه المدعى .عليه لا يجوز؛ لأن]“ المدعى 
عليه يصير [مملكًا]“ الدية بالمال الذي يأخذه من المدعي. وتمليك الدية بالمال 
باطل؛ لكونها أنواعا”". 

رجل قذف امرأته المحصنة بالزنا؛ حتى وجب اللعان» ثم [صا حها]”” على 
مالء على أن لا تطلب اللعان» كان باطلاء لا يجب [المال]””". وعفوها بعد الرفع 


باطل. وقبل الرفع 03 


)١(‏ المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

)١(‏ "المدعي على أن يأخذ" سقط من (ت). 

(") المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (اللأصل» ت). 

(؟) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): إقرار. 

(5) في (ت): وعليه. 

(7) في (ت): وإذء وفي (ظ): وإن. 

(0) في (د» ز): دم خطإ أو جراحة خطٍ. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9) المثبت من (تء دء ز» ظ)» وفي (الأصل): ملكًا. 

)9١(‏ قال في الخانية : (وإن ادعى دم خطا أو جراحة خطأ فكذلك الجواب لأن المدعى عليه يصير 
عملكا الدية من المدعي بالمال الذي يأخذه من المدعي وتمليك الدية بالمال باطل لأن الدية مجهولة) 
وك 

2 المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (اللأصل): صاحه. 

0 المثبت من (ت,. د» زء ظ)؛ وفي (الأصل): اللعان. 

(1) انظر: فتاوى قاضي خان / »5٠‏ درر الحكام 77/4" الفتاوى الهندية 5/ *7/7. 
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رجل قذف محصئًا أو محصنة. فأراد الملقذوف حد القذفء. فصالحه القاذف 
على دراهم مسماة أو على شيء آخرء على أن يعفو عنه. ففعل» فالصلح باطل» 
[وهل]"" يسقط الحد؟ إن كان ذلك بعد ما رفع إلى القاضي لا يسقطء وإن كان 
ذلك” قبل أن يرفع إلى القاضي يسقط”. 

وكذلك رجل زنا بامرأة رجلء [فعلم]" الزوجء وأراد حدهماء فصا حاه معَّا 
أو أحدهما على دراهم معلومة أو شيء آخرء على أن يعفو عنهماء كان باطلاء وعفوه 


باطل» سواء كان قبل الرفع أو بعده, والله تعالى أعلم. 


(0) المثبت من (دء زء ظ)» وفي (الأصلء ت): وهو. 

(؟) "ذلك" سقط من (د, ز). 

(") انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 57» تكملة رد المحتار .١١5 7/١‏ 
(5) المثبت من (تء د ز» ظ)» وفي (الأصل): بعلم. 


الفصل الثالث 
في الصلح عن العقارء وفي طلب الصلح 

رجل له ظلة أو كنيف" شارع في الطريق» فخاصمه إنسان في رفع الظلة 
وطرحهاء أو لاء يقول”": إذا أراد الرجل أن يجعل على الطريق الأعظم ظلة. أو ما 
أشبه ذلك» كان لكل واحد أن يمنعه من ذلكء» وأن يخاصمه في رفعها بعد وضعهاء 
إن كانت الظلة تضر بالعامة» وإن كانت لا تضرء كان لكل واحد”” حق المنع عن 
الوضعء وليس له أن يخاصمه في الرفع. 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه [لا]» يمنع [في الابتداء إذا لم يكن فيه 
ضررهء كما لا يرفع بعد الوضعء وعند” أبي حنيفة رحمه الله» لكل مسلم أن يمنع]" 
من وضع الظلة على طريق المسلمين» وأن يطالب بالرفع بعد الوضعء سواء كان 
فيه [ضرر]” أو لم يكنء وأبو حنيفة رضي الله عنه جعل الطريق العام بمنزلة 
الطريق المخناصء وني الطريق [الخاص ]”» لكل واحد من الشركاء حق المنع» 


)١(‏ الكنيف هو: الكُنّة تُمْرَّعَ فوق باب الدار. وكتّف الدارّ يكثفها كَنْمَا: اتحذ لها كَنِيمًا. والكنيف: 
الخّلاء وكله راجع إلى السّترء وأهل العراق يسمون ما أشرعوا من أعالي دُورهم كَنِيمّا واشتقاق 
اسم الكَنيف كانه كُنفتَ في أستر النواحي, والحظيرةٌ تسمى كَنِيِقًا لأثها تكنف الإبل أي تسترها 
فق الدرة: 
انظر: لسان العربء مادة (ك ن ف) 4/ .751١‏ 

(0) في (ت): نقول. 

(9) في (د» ز): أحد. 

(؟) المثبت من (ت. د زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) في (ظ): وعن. 

(5) المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصلء ت). 

(0) المثبت من (ت. د. ظ)» وفي الأصلء ز: ضررًا. 

(8) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت,» ظ). 


دزاوث/ات 


والخصومة في الرفع» أضر ذلك بالشركاء أو لم يضر/ . وكذلك” في الطريق العام. //4ب 

وهل يباح بناء الظلة على الطريق العام؟ ذكر الطحاوي رحمه الله أنه يباح ولا 
يأثم إذا كان لا يضر بالعامة» قبل أن يخاصمه فيها أحد, فإن خاصمه" أحد” في 
رفعهاء فلم يرفع» لا يباح له الانتفاع عند أبي حنيفة رضي الله عنه. إذا ثبت هذا 
جئنا إلى" مسألتنا: 

رجل له ظلة [أو]“ كنيف شارع إلى الطريق الأعظم. فخاصمه إنسان في 
رفعهاء فصالحه صاحب الظلة” على دراهم معلومة؛ ليترك الظلة في موضعهاء فهو 
على وجهين: إن كانت الظلة على الطريق الأعظم, لا يجوز هذا الصلح, وكان لهذا 
المصالح”"» [و]" لغيره من عرض الناس أن يخاصمه في رفعهاء سواء كانت الظلة 
قديمة» أو حديثة» أو لا يعرف حاما؛ لأن لصاحب الظلة. والمخاصم في الطريق 
العام شركة» وفي الشركة العامة أحد الشركاءء لا يملك الاعتياضء وإنم| يكون 
لكل أحد [حق]” الخصومة في المنع» [والرفع ]”" بطريق الحسبة. 


)١(‏ ني (د. ز): فذلك. 
() زاد في (الأصل): فيها. 
(*) "فإن خاصمه أحد" سقط من (ت). 
(5) "إلى" سقط من (ز). 
(5) المثبت من (دء زء ظ)» وفي (الآصلء ت): و. 
(5) الظلة: كل ما أظلك من بناء أو جبل أو سحاب أي سترك وألقى ظله عليك ولا يقال أظل 
عليه. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب ”7/ 275 70. 
(0) في (ت): للمصالح. بدلا من قوله "لهذا المصالح". 
(6) المثبت من (ت. د ز» ظ)» وني (الأصل): أو. 
(9) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
0 ) المثبت من (تء د. زء ظ)» وفي (الأصل): والمنع. 


لاو يات 


وقال بعض المشايخ" رحمهم الله: إنم) يملك الخصومة إذا لم يفعل هو مثل 
ذلكء [أما إذا فعل مثل ذلك]" ليس له أن يخاصمه. هذا إذا خاصمه واحد من 
عرض الناسء فإن خاصمه الإمام؛ فصالحه على أن يعطي صاحب الظلة مالا 
معلومًا على أن يترك الظلة في موضعهاء فإن [كانت]' حديثة» ورأى الإمام 
مصلحة المسلمين في أن يأخذ مالاء ويضعه في بيت مال المسلمين» جاز ذلك» 
[إذا]* كانت الظلة“ لا تضر بالعامة؛ لآن الإمام يملك الاعتياض عم يكون 
للعامة» إذا كان" أخذ العورض مصلحة. 

هذا إذا جرى الصلح على أن يترك الظلة على حالماء فإن اصطلحا على أن 
يعطي المصالح صاحب الظلة مالّا معلومًا لرفع الظلة» جاز؛ لأن فيه منفعة العامة 
بتفريغ ال حواء» ولو كانت الظلة في طريق غير نافذ» فصالح واحد من أهل السكة 
صاحب الظلة على أن يأخذ المخاصم مالا معلوما؛ ليترك الظلة على حالمهاء إن 
أضاف المصالح الصلح إلى جميع الظلة» فقال: صالحتك بهذا المال على أن تترك جميع 
الظلة في موضعهاء يصح الصلح في حصته؛ ويتوقف في حصة الشركاءء؛ إن 
أجازواء جاز» وإن لم يجيزواء ورفعوا الظلة» بطل الصلح في حصة الشركاء؛ وهل 
يببطل الصلح في حصة المصالح؟ اختلف المشايخ رحمهم الله فيه"؛ قال بعضهم: 


)١(‏ في (دى ز): مشايخ بلخ. 

(؟) المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصل» ت). 
(") المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصل» ظ). 
(5) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): إن. 
(6) "الظلة" سقط من (ز). 

(3) "كان" سقط من لآث). 

(0) "فيه" سقط من (د. ز). 


حا ات 


تبطل» ولصاحب الظلة [أن]" يرجع عليه" بحصته. وقال بعضهم: لا يبطل 
الصلح؛ [لأن الصلح]" صح في حقه» حتى لو بنى صاحب الظلة ثانيّاء لا يكون 
لهذا المصالح حق الخصومة. 

وإن اصطلحا على أن يعطي المصالح صاحب الظلة مالا معلومًا لرفع الظلة؛ 
إن كان المصالح من أهل السكة. والظلة حديثة» اختلف المشايخ رحمهم الله فيه؛ 
بعضهم جوزوا ذلك» وبعضهم لم يجوزوه. والصحيح هو الأول؛ لأن فيه منفعة 
لأهل الطريق» [حتى]" لو فعل أجنبي ذلك صح. فهذا أولى. 

رجل ادعى حقا في دار في يدي رجلء ولم يسمه فصا حه على بيت معلوم من 
هذه الدار» أو من دار له/ أخرىء جاز؛ لأن هذا صلح عن مجهول لا يحتاج فيه إلى 
التشليم: 

وإن صالحه على بيت معلوم من الدار التي ادعى”“ [فيها]” الحق, ثم أقام 
المدعي بينة أن جميع الدار له؛ ليأخذ الباقي» في ظاهر الرواية لا تقبل بينته. 


لع 


4 


وروى ابن سماعة عن محمد رحمهم الله أنها تقبل» ويقضى له بجميع الدار". 
ولو أن المدعي لم يقم البينة» ولكن المدعى عليه أقر أن الدار للمدعي» صح 


إقراره» ويؤمر بتسليم الدار إلى المدعي. 


)١(‏ المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(؟) "عليه" سقط من (د. ز). 

2 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(5) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت,» ظ). 
(5) ني (ز): ادعت. 

(5) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 
0) زاد في (ز): به. 


0 


11 


احف 


رجل ادعى في دار حقاء فصاحه من ذلك على مسيل ماءء أو على أن يضع 
على حائط منها كذا كذا جذعَاء كان باطلًا إن لم يوقت. 

وإن وقت اختلف المشايخ رحمهم الله [فيه]"؛ قال الكرخي رحمه الله: يجوز 
هذا الصلح؛ لأنه لو استأجر حائطًا؛ ليضع عليه جذوعًا معلومة مدة معلومة» أو 
استأجر طريقًا [ليمر فيه" ]" مدة معلومة» جازء فكذا" الصلح. 

وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: لا يجوز. 

ولو ادعى في أرض رجل حقاء فصا حه على شرب نهر شهرًا» لا يجوز. 

ولوادعى في بيت رجل حقاء فصالحه المدعى عليه من ذلك على أن يبيت على 
سطحه سنة» ذكر في الكتاب أنه يجوز. 


قال© رعذ المشايخ رحمهم الله : [زهذا]© إذا كان [السطح ]*" محجرًاء فإن ل 


عع 


0 


عع 


0 


يكن محجرًاء لا يجوز الصلح.» ىا لا يجوز إجارة السطح. وقال بعضهم: يجوز 
الصلح على كل حال وبعض المشايخ" رحمهم الله تعالى قالوا”": في إجارة السطح 


)١(‏ المثبت من (د» ز»ء ظ) وساقط من (الأصل» ت). 
)١(‏ "فيه" سقط من (ت» ظ). 

(") المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(5) في (ظ): فكذلك. 

(5) في (ظ): أشهرًا. 

(5) في (د. ز): وقال. 

(0) المثبت من (ت,. د ز» ظ)»؛ وني (الأصل): هكذا. 
(4) المثبت من (د» زء ظ)» وفي (الأصلء ت): الصلح. 
(9) في (د ز): مشايخنا. 

(1:4)"قالؤاة" سقطهمن (ظ): 


هو /ا- 


للبيتوتة عن أصحابنا رحمهم الله روايتان» واتفقت الروايات على أنه لو استأجر 
علوًا؛ ليبني عليه لا يجوز. 

رجل ادعى نصف دار؛ فصا حه صاحب اليد على دراهم مسماة» ودفع 
الدراهم إليه» ثم استحق نصف الدار إن كان المدعي ادعى نصقًا شائعًا. 

إن قال المدعي: النصف لي» والنصف للمدعى عليه أو يقول: النصف لي» 
ولا أدري أن النصف الآخ ر لمن هوء أو سكت أو قال: النصف لي» والنصف 
الآخر لفلان غير المدعى عليه. 

ففي الفصل الأول رجع”" بنصف البدل. 

وفي الفصل الثاني والثالث لا يرجع”". 

ولو ادعى نصمًا معيئاء فصا حه المدعى عليه» ثم استحق النصف الذي كان 
يدعيه» رجع المدعى عليه بجميع البدل. 

وإن استحق النصف الآخر [لا يرجع بشيء» وإن استحق نصف شائع من 
الدار]”'» رجع المدعى عليه بنصف البدل على المدعي اعتبارًا للبعض بالكل. 

رجل ادعى دارًا في يدي رجلء فأنكر المدعى عليه» ثم اصطلحا على أن 
يسكنها المدعى عليه سنة» ثم يدفعها إلى المدعي» جاز. 

رجل اشترى داراء فاتخذها مسجداء ثم ادعى رجل فيها دعوى. فصالحه 
الذي [جعلها]" مسجداء أو الذين المسجد بين ظهرانيهم؛ جاز الصلح. 


() في (ت): يرجع. 
(6إزادق (ت) ينوه 

() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 
() المثبت من (د. ز)» وفي (الأصل» تء. ظ): جعله. 


ات 


8ت 


رجل ادعى نخلة في أرض بأصلهاء فجحد المدعى عليه؛ ثم صالحه على أن ما 
يخرج من ثمرها العام يكون للمدعي, لا يجوز ذلك؛ لأن هذا صلح وقع على 
معدوم مجهول يحتاج فيه إلى التسليم» فلا يجوز. 

رجل له باب أو [كوة]"» فخاصمه جاره؛ [فصالح ]” جاره على دراهم 
تعلومة نفدي إل لقان لير له الكو اول [ هده ع كان ذلك اماد لآن لخاد 
ظالم في منع صاحب الكوة. 

وكذا لو كان الصلح بينهما على أن يأخذ صاحب الكوة" [دراهم معلومة]“©؛ 
[ليسد]” الكوة والباب» كان باطلًا؛ لأن الجار إن| دفع المال؛ ليمتنع صاحب الكوة 
[عن]” التصرف في ملكه. وذلك باطل. 

ولو اشترى رجل دارّاء فادعى رجل شقصًا من الدار أنه له وطلب الشفعة 
في الباقي» فصا حه المشتري على أن يأخذ المدعي نصف الدار بنصف الثمن على أن 


يبرئه ععن الباقي» جاز. 


() المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (اللأصل): كورة. 

() المثبت من (د» ز)» وفي (الآصلء ت» ظ): فصاحه. 

() المثبت من (ت.ء د» زء ظ)» وني (الأصل): يشدها. 

(*) الكو والكوة الخرق في الخائط والثقب في البيت ونحوه وقيل التذكير للكبير والتأنيث للصغير» 
قال ابن سيده: وليس هذا بشيء» قال الليث: تأسيس بنائها من كوي كأن أصلها كوى ثم 
أدغمت الواو في الياء فجعلت واوا مشددة وجمع الكوة كوى بالقصر نادر» وكواء بالمد والكاف 
مكسورة فيههما| مثل بدرة وبدر. 
انظر: لسان العرب مادة «ك وى) 7/1١6‏ 775. 

(* المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

9 المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): ليشد. 

9) المثبت من (د» زء ظ)» وني (اللأصل» ت): من. 


لل//ا و /ات 


رجل اشترى أرضًاء فسلم الشفيع الشفعة, ثم إن الشفيع جحد التسليم» 
[فصا حه]" المشتري على أن أعطاه نصف الأرض بنصف الثمن جاز» ويكون بيعًا 
معدا 

ولو جرى الصلح بين الشفيع والمشتري على أن" يأخذ الشفيع بِينًا معيئَا من 
الدار بحصته من الثمن» على أن يسلم الشفعة في الباقي, لا يجوز هذا الصلح؛ لأن 
يجر الصلح بقيت شفعته في جميع الدارء بخلاف ما إذا صالح عن الشفعة» على أن 
بيعطي المشتري الشفيع دراهم معلومة ليسلم الشفعة» فإن ثمة* إذا لم يجز الصلحء 
ولا" يجب المال» تبطل شفعته؛ لآنه لما أخذ الدراهم وترك الشفعة» فقد أعرض عن 
الشفعة» [وهاهنا]” ما أعرض عن الشفعة أصلًا. 

ولو اصطلحا عب أن يأخذ الشفيع الدار بأكثر من الثمن الذي اشتراه 
المشتري» جازء ويكون هذا الصلح بمنزلة الشراء المبتدأء فيلزمه جميع ما قبله". 

وطلب الصلح عن الدعوى لا يكون إقرارّاء وطلب الصلح عن المدعى؛ 
يكون إقراراء والله تعالى أعلم بالصواب. 


() المثبت من (د. ز)»؛ وني (الأصل» تء ظ): فصالح. 

(» من قوله "أعطاه نصف الأرض" إلى قوله "والمشتري على أن" سقط من (ظ). 
(”) من قوله "لأن حصة البيت" إلى قوله "فبطل الصلح" سقط من (ت). 

(:) في (د. ز): ثم. 

6ك 

9 المثبت من (ت. دء ظ)» وفي الأصلء ز: وهنا. 

في (د. زء ظ): قبل. 


لبر ءو/ا- 


المقطعات: 

وسئل نجم الدين النسفي رحمه الله تعالى عن امرأة وقعت بينها"» وبين 
زوجها مشاجرات». فتوسط المتوسطون بينهما للمصالحة» فقالت المرأة: لا 
[أصاحه]'" حتى يعطيني خمسين درهمّاء هل يحل لها ذلك, أو يكون رشوة؟ 

قال: يحل لما ذلك؛ لأن للمرأة على زوجها حقوقًا كثيرة ثابتة من المهر والنفقة 
والكسوة [والصلات]” والميراث» فإذا احتمل هذه الوجوه. لم يكن رشوة. 

وسئل شيخ الإسلام أبو الحسن رحمه الله عن الصلح على الإنكار بعد دعوى 
فاسدة» هل هو صحيح أم لا؟ 

قال: لا*» ولا بد من أن تكون صحيحة؛ لأن المدعي يأخذ ما يأخذ في حق 
نفسه. بدلا عما ادعاهء فلا“ بد من صحة الدعوى؛ حتى يكون ثابًا في حقه. 

رجل اتهم بسرقة وحبسء فادعى عليه قوم؛ فصالحهم؛ ثم خرج وأنكرء 
وقال: إنما صالحتكم خوفًا على نفسيء قالوا: إن كان في حبس القاضيء فالصلح 
جائز؛ لأنه لا يحبس إلا بحق» وإن كان في حبس الوالي 4" يصح الصلح. 

وسئل شيخ الإسلام هذا رحمه الله عمن ماتء وله في يد إنسان مال بغصب» 
أو عليه دين» فطلب منه الورثة تسليم ذلك» وعلى الميت دين مستغرق» فصالح 
الورثة عم| عليه» أو في يده على مال دفعه إليهم؛ هل يغرم لغرماء الميت؟ 


() "بيتها" سنقطامن (ظ). 
() المثبت من (دء ظ)» وفي (الأصلء ت): أصالح. 

( المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء تء ظ): والصلاة. 
)"لخ سقط يح 0 

في (ت): ولا. 

() في (د. ز): لا. 


-هوولاب 


قال: نعم» ولا يبرا بهذا الصلح من عليه/ الدين المؤجلء إذا صالح صاحب .وغ 
دينه على أن يجعله حالّاء إن لم يكن ذلك بعوضء جاز؛ لأن الأجل حقه. فيملك 
إسقاطه. 

وكذلك لو قال: أبطلت الأجل الذي في هذا الدين» أو تركت الأجلء [و]”" 
لو قال: برئت من الأجلء أو قال: لا حاجة لي في الأجل» فهذا ليس بشيء. 

وكذلك لو قال: أبرأت الطالب عن” الأجلء يكون لغوًا. 

من عليه الدين المؤجلء إذا قضى المال قبل الأجلء [ثم]" استحق المقبوض» 
ووجده*” القابض زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة فرده» عاد المال إلى أجله. 

وكذا لو باعه به عبدّاء أو صا حه على عبد وقبضء ثم استحق أو ظهر حرًا أو 
رده بعيب بقضاء [قاض ]©. عاد المال إلى أجله". 

وإذا اشترى رجل من رجل عبدّاء ثم صا حه من كل عيب على دراهم؛ فهو 
جائز» وهو بريء من كل عيب؛ لأن شرط البراءة من كل عيب" لو قرن بابتداء 
العقد جاز”» فكذا" الإبراء'”"» سواء وجد العيب أو لم يوجد. 


9 المثبت من (ت.ء د» زء ظ)» وني (الأصل): أو. 

(0) في (د. ز): ظ: من. 

() المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصلء ت). 

(9) في (د» زء ظ): أو وجله. 

() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

) من قوله "وكذا لو باعه" إلى قوله "المال إلى أجله" سقط من (د. ز). 
) "من كل عيب" سقط من (ظ). 

() من قوله "على دراهم" إلى قوله "العقد جاز" سقط من (ت). 

() في (د. ز): فكذلك. 

() زاد ني (ت): على. 


0-2 آلا ب 


ولو قال: [أشتري]" منك العيوب [بدرهم]” لم يجز؛ لأن الشراء اسم 
خاص لبادلة مال بهال» والعيب ليس بوال. 

ولو صالحه من [صنف]" العيوب على أن حط عنه درهمًا» جاز*. وله أن 
يخاصمه في) وجده من غير ذلك الصنف. 

وكذا" لو صالحه من الخمسة والعشرين والخمس المحدثات على دراهم 
مسماة» كان جائرً|. 

وهذا اللفظ عبارة عن عيوب» اصطلح عليها أهل الكوفة في الدواب في زمن 
أبي حنيفة رضي الله عنه فإن [ابن]" أبي ليل رحمه الله كان يقول: لا يجوز الإبراء 
بدون تسمية العيب» فنظر النخاسونء وجمعوا العيوب التي [تكون]” في الدابة» 
فبلغ ذلك خمسة وعشرينء ثم ظهر لهم بعد ذلك خمسة أخرى؛ فسموها الخمس 


المحدثات» وكانوا" يسمون ذلك كله عند بيع الدواب» تحررًا عن قول [ابن]”" أبي 


© الماستامن (ك-8:35) ون (الأعتل)! المشتري: 
(9) المثبت من (ت. د. ز» ظ).» وفي (الأصل): بدراهم. 
() المثبت من (ت,. د» ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): نصف. 
(0) في (ظ): درهم. 

(:» زاد في (ت): له. 

© في (د. ز): وكذلك. 

المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (اللأصل» ت). 
( المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصل» ت). 
() في (ت): وكذا. 

() المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (اللأصل» ت). 


ات 


ليلء فإنه كان قاضيّاء فهذا مراد محمد رحمه الله مما" ذكر. 

ادعى قبل رجل ماثئة درهم» وكر حنطة سدًاء فصا حه" من ذلك على عشرين 
دينارًا لم يبز ]" ذلك؛ [إذا]“ كان رأس المال دراهم. لأن في حصة” الحنطة, هذا 
استبدال بالمسلم فيه» فيبطل» والعقد صفقة واحدة؛ إذا بطل بعضه. بطل كله 
وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه ظاهرء وعندهما رحمهم الله في الصلح كذلك» 
كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في باب الصلح الفاسد. 

ولو ادعى رجل في غنم رجل دعوىء فصالحه منها على صوفها الذي على 
ظهرهاء على أن يجزه من ساعته» فهو جائز في قول أبي يوسف رحمه الله ولا يجوز 
في قول محمد رحمه الله. 

ولو صا حه على صوف ظهر شاة أخرى بعينهاء لا يجوز. 

رجلان لكل واحد منهما على صاحبه قصاصء فاصطاحاء على أن عفا كل 
واحد منهم| عن صاحبه» جاز الصلح. 

ولو ادعى رجل على رجل ألف درهم. فأقر بهاء أو أنكرهاء ثم صالحه منها 
على مائة درهم/ إلى شهرء على أنه إن أعطاه إلى شهر» فهو بريء ما بقيء وإن لم 
يعطها إلى شهرء فائتا درهم؛ لم يجز؛ لأنه في معنى شرطينء حيث لم يقاطعه على 
شيء معلوم. 


في (ظ): عما. 
() المثبت من (د» ز)؛ وفي (اللأصل» تء ظ): فصالحاه. 
() المثبت من (ت. د ز)» وفي (الأصل» ظ): يجزه. 

() المثبت من (ت,. د» ز» ظ)»؛ وني (الأصل): إن. 

في (ظ): حصته. 


ات 


5ت 


قال شمس الآئمة السرخسي رحمه الله: واعلم أن [حكم]" خيار الشرط في 
الصلح» كهو” في البيع في جميع الفصولء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 


والمآب. 


0 المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصل» ت). 
() ني (ت): ى| هو. 


0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الرهن" 
هذا الكتاب”" يشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في ألفاظ الرهنء وفيما يجوز رهنه» وفيا لاا يجوز. 
الفصل الثاني: في الانتفاع بالرهن» وفيا يرهن مال غيره. 
الفصل الثالث: في العدل في باب الرهنء وفي جناية الرهن» وفي الجناية على 


الرهن. 


() الرهن لغة» جاء في القاموس: ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك ج: رهان ورهون ورهن 
7 0 2 ب فوا عو سقو 
ورّهين. وكل ما احتبس به شيء فرهينه ومرتهنه. 
وفي اللسان: رمَّنَ الشي: رهُنًا: دام وثبت. وهذا راهنٌ لك أي معد. 
وفي الاصطلاح: جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. 
انظر: القاموس المحيط مادة «رهن)»؛. ص »٠١٠١7‏ لسان العرب مادة ره ن) 759/0 
المبسوط /”5١‏ ”57» البحر الرائق // 777» حاشية ابن عابدين 5/ ل/ال/ا5. 

() "هذا الكتاب" سقط من (ت). 


عات 


الفصل” الأول 
[في ألفاظ الرهن» وفيا يجوز رهنه» وفيا لا يجوز]” 
لا يجوز الرهن إلا مقبوضًا". 
قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى: الرهن قبل القبض 
كز إلا أنه غير لازم» وإنما يلزم بالقبض*, شظ95 


)١(‏ ني (دء ز): أما الفصل. 

(0) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 

(9) أي مأخوذا مستنًا لأن قبض الشيء أخذه. مقاييس اللغة كتاب القاف مادة قبض 0/ »5٠‏ لسان 
العرب باب القاف مادة قبض 7/ 5 »7١‏ المصيا اح امثير كتاب القاف مادة قبض 4841/1. 


وفي الامبطلا قال :الكاساق: مع القن : هو العمكين والتخلي, وارتفاع الموانع عرفًا وعادة 


بدائع الصنائع 5/ .١57‏ 
(4) بدليل قوله تعالى: «! فَرَهَدنٌ مّقبُوضَةٌ4 قال الجصاص: يدل ذلك على أن الرهن لا يصح إلا 
مبوصاين وحيين الها ل ل :ل وَآَسْتَشْودُوأ سَهمدَينٍ من 


لك إن لم يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلوَآسرْأنَانِ مكو لوقي انير 4 
فلما كان استيفاء العدد المذكور والصفة المشروطة للشهود واجبّا وجب أن يكون كذلك حكم 
الرهن في مال له من الصفة فلا يصح إلا عليهاء ى| لا تتصح شهادة الشهود إلا على الأوصاف 
المذكورة إذا كان ابتداء الخطاب توجه إليهم بصيغة الأمر المقتضي للإيجاب. والوجه الثاني: أن 
حكم الرهن مأخوذ من الآية والآية إن| أجازته بهذه الصفة فغير جائز إجازته على غيرها إذ ليس 
هاهنا أصل آخر يوجب جواز الرهن غير الآية ويدل على أنه لا يصح إلا مقبوضًا) 7/ 559. 
وقال القدوري في مختصره (الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم القبضء فإذا كان المرتبن الرهن 
محورًا مفرعًا ميرًا تم العقد فيه» وما لم يقبض فالراهن بالخيار: إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن 
الرهنء فإذا سلمه إليه قبضه ودخل في ضمانه) ص 1١‏ . 

وانظر: المبسوط .54/7١‏ بدائع الصنائع ”/ »١157‏ بداية المبتدي ,37١‏ كنز الدقائق 2١58‏ 
أحكام القرآن للجصاص /١”‏ 150. النتف في الفتاوى للسعدي ”5/7 10» تبيين الحقائق 
577/5 حاشية ابن عابدين ”/ 5865» تحفة الفقهاء ”7/ 77. 


-م آلا ب 


والقبض يقع بالتخلية””" في ظاهر الرواية”". 


ولايجوز الرهن إلا مقسوماء سواء كان مشاعًا“ يحتمل القسمة, أو لا“ 


)١(‏ التَّخْلِيَةٌ هي عبارة عن التمكين من القبض بإزالة موانعه. 
انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ؟/ .١‏ 

() التخلية: هي عبارة عن رفع الموانع والتمكين من القبض. 
قال في العناية : (التخلية تسليم لأنه عبارة عن رفع الموانع من القبض وإنا يكتفى بالتخلية لأنه 
هو في غاية ما يقدر عليه والقبض فعل غيره فلا يكلف بهء وهذا هو ظاهر الرواية) 797/٠١‏ . 
وعلى هذا فهناك فرق في المذهب بين قبض المنقول والعقار» فالعقار يكون بالتخلية ويشترط أن 
تكون بلفظ يدل عليهاء وأن يكون العقار قريبًا. وأما المنقول فقد اختلف علاء المذهب فيه 
فذهب أكثرهم إلى أنه بالتخلية وذهب أبو يوسف إلى أنه بالنقل. 
انظر: تكملة البحر الرائق 8/ 154» المبسوط ».18/7١‏ بدائع الصنائع 5/ »١57‏ حاشية ابن 
عابدين 5/ 09 5» العناية نتائج الأفكار 2174/٠١‏ تحفة الفقهاء 70/7 الفقه النافع ”/ 717/9. 

() ووجه ظاهر الرواية أن الرهن وثيقة للاستيفاء» وحقيقة الاستيفاء تثبت بالتخلية أي بأن يخ 
الراهن بين المرتبن ودينه» فوثيقة الاستيفاء يثبت بالتخلية بالأولى» لأن ما ثبت به الأقوى يثبت 
به الأدنى. 
وعن أبي يوسف رحمه الله أن الرهن في المنقول لا يثبت إلا بالنقل لأنه قبض موجب للضمان 
ابتداءً إذلم يكن الرهن مضمومنًا على أحد قبل ذلك فلا يثبت إلا بالقبض حقيقة كالغضب. 
انظر: الحداية 5/ 217١‏ العناية »178/٠١‏ بدائع الصنائع 5/ 2١47‏ تبيين الحقائق 5/ 19. 

(5) يقال: نصيب فلان شائع في جميع هذه الدار ومشاع فيها أي ليس بمقسوم ولا معزول. 
ويقال: سهم شائع أي غير مقسوم. 
انظر: لسان العرب مادة "شيع" 8/ »11١0‏ تبذيب اللغة مادة "شيع" "/ 5١‏ المصباح المنير 
مادة "شيع" 0١‏ ولمرادبه: حصة شائعة غير مقسومة ولا متميزة من دار أو حيوان أو 
نحوهما. 

(5) رهن المشاع لا يجوز فيا يسم وفيا لا يقسم وذلك لأن الإشاعة تؤثر في الرهن؛ لأنها تمنع 
استدامة القبض وهذا المعنى موجود فيم| يقسم وما لا يقسم. 
انظر: المبسوط /7١‏ 14» بدائع الصنائع 7/ 2١157‏ فتاوى النوازل» ص ”077 مختصر القدوري» 
ص 47» شرح امختصر الكرخي 2874/7 مختصر الطحاوي 45.» كنز الدقائق» ص 2١58‏ 
أحكام القرآن للجصاص ؟/ 550 النتف في الفتاوى للسعدي 7/ 5 .5١‏ 


11ت 


وسواء رهن من أجنبيء أو من شريكه". والشيوع الطارئ والمقارن سواء". 

وعن أبي يوسف رحمه الله أن الطارئ” لا يبطل» وقاسه على صيرورة المرهون 
ديئًا في الذمة©. 

فإن من أتلف المرهون أو بيع المرهون بثمن, فالقيمة أو الثمن يكون رهنًا في 
ذمة من عليه» وابتداء العقد“ مضافًا إلى دين في الذمة لا يجوزء وجاز البقاء مدة" 
الشيوع. 


)١(‏ لأن الشيوع مخالف لدوام الحبس- الذي هو موجب الرهن- فالشريك ينتفع يومًا بحكم الملك 
ويحبسه يومًا آخر بحكم الرهنء فكأن الراهن رهنه يومًا ويومًا لا» وبهذا يفوت دوام الحبس. 
انظر: المبسوط /١١‏ ١/اء‏ تحفة الفقهاء ”/ "9 بدائع الصنائع ”/ »5٠‏ تبيين الحقائق 219/5 
بداية المبتدي »7572١‏ رد المحتار لابن عابدين 5/ 5945. 

(؟) وهي رواية الأصول وبها قال أبو حنيفة ومحمدء قال السرخسي (الصحيح أن الشيوع الطارئ 
كالمقارن في آنه مبطل للرهن) المبسوط 77/75١‏ . 
قال القدوري (وجه رواية الأصل: أن الإشاعة تؤثر في الابتداء؛ لأنها تمنع قبض المرتبن» وهذا 
المعنى موجود في الإشاعة الطارئة) شرح مختصر الكرخي ”/ 855 . 
انظر: بدائع الصنائع 1128/7 الحداية 4/ 2117 تبيين الحقائق 7/ 79» شرح مجمع البحرين لابن 
الساعاتي 859/7. 

() "أن الطارئ" سقط من (ظ). 

(5) قال القدوري (وجه هذه الرواية: أن حكم البقاء أقوى من حكم الابتداء» بدلالة أن العدل يبيع 
الرهن فيصير الثمن في ذمة المشتري رهنّاء ولو رهنه في الابتداء دينًا لم يجزء فكذلك لا يمنع أن 
يصح الرهن في المشاع في حال البقاء وإن لم يصح في حال الابتداء» ولأنه عقد من شرط صحته 
القبض فالإشاعة الطارئة لا تؤثر فيه كالهبة) شرح مختصر الكرخي ”/ 5 85. 
انظر: المبسوط /7١‏ ”/اء بدائع الصنائع 2178/7 الدر المختار 5/ 584» مجمع الأنهر 209١/7‏ 
الحداية 5/ 1757. 

(5) في (د.» ز): عقد الرهن. 

(5) ني (د. ز): فكذا. 


- 


ولا يجوز إلا مفرزً0””" مفرعًا“ عم| يشغله» حتى لو رهن ثمرة بدون 
الشجرة لا يجوز“. 

وكذا لو رهن زرعًا بدون الآرض أو شجرًا بدون الأرضء أو بناء بدون 
الأرض"» فهو باطل إلا أن يقول بأصوها. 


ولو رهن أرضًا بدون البناء» أو بدون النخلء لا يجوز في ظاهر الرواية". 


)١(‏ زاد في (د» ز): عن غيره. 
() فرز له نصيبه من الدار أي عزلء وقد فرزت فهي مفروزة» وأفرزته فهو مفرز. 
انظر: العين مادة (ف ر ز) /ا/ 7707. 
(*) احترارًا عن المشاع» كنصف الدار ونصف المنزل إذا رهنهم| غير مقسومين وكذلك رهن نصف 
العبد ونصف الدابة. 
انظر: مختصر الطحاوي 47. المبسوط /7١‏ 14» تحفة الفقهاء “1/ 9"8ء بدائع الصنائع 0/ 707. 
(:) أي عما يشغله احترارًا عن المشغول بمتاع الراهن كرهن الدار والحانوت وما فيه متاع. 
وذلك لأن معنى القبض التخلية الممكنة من التصرف وهي لا تتحقق مع الشغل بحال قال ابن 
نجيم (وأن يكون مفررًا غير مشغول بحق غيره...) البحر الرائق /1/ 7/20. 
انظر: المبسوط /١١‏ ”/اء بدائع الصنائع 0/ 25٠0‏ الفتاوى الندية / 4777 الحداية /٠١‏ 160. 
(45) وجه ذلك أن القبض شرط في الرهن ولا يمكن قبض المتصل بغيره فصار في معنى المشاع» 
والمشاع لا يجوز رهنه. 
انظر: المبسوط /7١‏ 7/اء بدائع الصنائع 5/ »١157‏ اللباب 55١/١‏ العناية »141١/٠١‏ تبيين 
الحقائق 5/ الا. 
(5) "أو بناء بدون الأرض" سقط من (ت). 
(0) لأنه إذا رهنه بموضعه فقد رهن بقعة محوزة با فيها من الشجر فتنتفي الإشاعة. 
انظر: شرح مختصر الكرخي 7/7 85, تبيين الحقائق 5/ 14.» الحداية 4/ 1777 . 
(6) قال أبو حنيفة:الرهن جائزء ووجه: أن النخل عبارة عن البذر مع مكانه» والشجرة عبارة عن 
الخشب مع موضعه. ألا ترى أنه بغير موضعه جذع وليس بنخل. 
وذهب أبو يوسف ومحمد رحمها الله إلى أن الرهن باطل» ووجه: أن الرهن مشغول با ليس رهنا 
فصار كرهن الأرض التي فيها متاع الراهن. والمشهور عند الحنفية أن الرهن باطل. 
انظر: المبسوط /5١‏ ”الا الإيضاح ص 150. تبيين الحقائق 5/ 19» بدائع الصنائع 5/ »١537‏ 


-مالا- 


ولو رهن نخلًا فيها ثمرء أو أرضًا فيها زرع؛ ولم يتعرض للثمرء ولا للزرع 
بالنفي والإثبات» يصح الرهنء ويدخل الزرع والثمر فيه. 

بخلاف الهبة؛ فإن من وهب أرضًا فيها زرعء ولم يذكر الزرع» لا تصح 
لمبة”". 

والحاصل”" أن ما كان متصلًا بالمرهون اتصال اختلاط وامتزاج» يدخل في 
الرهن”» بخلاف البيع والهبة على ما ذكرنا. 

ولو رهن دارًا فيها متاع الراهن» أو رهن جوالقًا فيها متاع الراهن. لا يجوز. 

والحيلة في ذلك أن يودع أولًا من المرتبن ما فيه من المتاع» ثم يرهن الدار 
والحوالق" منه. 

ولو رهن المتاع الذي في الدارء وخلى بينه» وبين المرتين» جاز. 


الفتاوى الحندية »15١/٠١‏ تحفة الفقهاء ا/ .15٠‏ مجمع الأهر ؟/ 0946. 

)١(‏ لأنه عند الحنفية يصح هبة ما لا يمكن قسمته دون ما يمكن قسمته. 
انظر: شرح مختصر الكرخي ١/7‏ 85. المبسوط /١75‏ 75» بدائع الصنائع 5/ 2147 البحر الرائق 
ا . 

(0) في (د. زء ظ): فالحاصل. 

(*) قال القدوري (ولا خلاف أن الزيادة الآولى ليست بمرهونة بنفسها ولاهي بدل المرهون فلا 
يثبت فيها حكم الرهن, واختلف في الثانية» قال أصحابنا رحمهم الله: إنها مرهونة) شرح مختصر 
الكرخى ”/ 755 
لكثر كاه تناف 174/5 السو 0 تبيين الحقائق 5/ ١لاء‏ الفتاوى الحندية 
0/ 450 الحداية 4/ 2170 شرح مجمع البحرين 7/ 859» تحفة الفقهاء 7/ 57 البحر الرائق 
لاا . 

(:) الجوالق والجواليق: وعاء. 
انظر: القاموس المحيط فصل الجيم 7/ 7946. 


-19/ا- 


وإنما يصح الرهن إذا كان المرهون محلا للبيع". 

قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر” زاده رحمه الله: الرهن بالأعيان 
باطل””»» مضمونة كانت الأعيان أو غير مضمونة©. 

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله أن الرهن بالأعيان على ثلاثة أوجه: 

أحدها: الرهن بعين هي أمانة/ » كالوديعة في يد المودع» وما أشبه ذلك» وأنه 
باطل. 

ولو هلك في يده قبل الحبس يبلك أمانة» ولو هلك بعد الحبس هلك 


8 


2 


والثاني: الرهن بعين هي مضمونة بنفسهاء كالمغصوب. وأنه صحيح. 
فإن هلك الرهن في يده قبل استرداد العين» لا يصير مستوفيًا للعين» ويلزم 


)١(‏ وذلك لكي يمكن بيعه عند تعذر الاستيفاء من المرتمن. 
في أحكام بيع الرهن. 
انظر: المبسوط 0١‏ 13"5» بدائع الصنائع 5/ »١59‏ تبيين الحقائق 5/ 87055 , العناية 27١5/9‏ 
درر الأحكام 7/ 141 البحر الرائق /1/ ,»54٠‏ مجمع الضمانات /١‏ 7177. 

(:) في (د» ز): خواهرء بدلا من قوله "شيخ الإسلام المعروف بخواهر". 

(0) في (د. ز): باطلة. 

(5) وهذا هو الذي قرره الكرخي في مختصره وعلل ذلك القدوري في شرحه عليه حيث قال: (فإن 
هلكت الأعيان قيل الرهن» فالرهن رهن بقيمة تلك الأعيان لأنه هو المضمونء فإن هلك 
الرهن بعد هلاك الأعيان هلك بالأقل من قيمته ومن قيمة العين التي كانت عليه رهناء لأن 
الرهن عندنا مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين فإن هلك صار كأنه استوفى ما هو مضمون 
به) شرح مختصر الكرخي لأبي الحسين القدوري "/ 8/17. 
انظر: المبسوط /١١‏ ”الا بدائع الصنائع 7/ »١57”‏ تبيين الحقائق 57/ 57» كنز الدقائق ص8/١١2‏ 
الفتاوى الحمندية 0 ». فتح القدير6/ 515» عيون المسائل 7 مختصر 
الطحاوي47» خزانة الفقه 185. 

(6) انظر: المبسوط 7/7١‏ 7/5. 


2-5 ا 


لع 


الأقل من قيمته» ومما رهن به» ويسترد العين. 

ولو هلك العين قبل الرد» فله أن يحبس الرهن بضان العين. 

وإذا هلك الرهن قبل استيفاء الضمان» صار مستوفيًا للضمان إذا كان [في]" 
قيمته وفاء به. 

والثالث: الرهن بعين هي مضمونة بغيرهاء كالمبيع في يد البائع» وأنه لا يجوز. 

وذكر محمد رحمه الله في كناب الصرف أن المشتري إذا أخذ من البائع رهما 
بالمبيع جازء وله أن يحبسه حتى يقبض المبيع» فإن هلك في يده قبل قبض المبيع؛ 
هلك بالأقل من قيمته» ومن قيمة المبيع» ولا يصير قابضًا للمبيع ببلاكه. وله أن 
يقبض المبيع إذا أوفى [ثمنه]"» وعليه أيضًا ضمان الآقل ببلاك الرهن في يده". 

ولو هلك المبيع قبل القبضء والرهن قائم. بطل البيع بهلاك المبيع قبل 
القبضء وعلى المشتري أن يرد الرهن. 

ولو هلك في يده قبل الرد» فعليه ض ان“ الأقل للبائع» ولا يبطل ضانه 
ببلاك المبيع» [وبطلان]” البيع. 

رجل عليه دين» قال [لصاحب]" الدين: أمسك هذا حتى أعطيك مالك» 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو رهن”» وقال أبو يوسف رحمه الله: هوا" 


() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

المثبت من (د» ز» ظ)» وفي (الأصل): بثمنه» وفي (ت): الثمن. 
() انظر: فتاوى قاضي خان ”/ ه/ا"ء بدائع الصنائع 5/ 537. 
(:) "ضمان" سقط من (د). 

(* المثبت من (ت,. د. ز» ظ)» وني (الأصل): وبطلانه. 

© المثيت من (دء زه )»وق «(الأصبلءت): صناحب: 


-؟ات 


وديعة”. 

ولو قال©: أمسك هذا بعالك» يكون رهنًا في قولهم جميعًا. 

وإذا قال المرتبن: آخذ الرهن على أنه إن ضاعء ضاع بغير شيء. وقال* 
الراهن: نعم» فالرهن جائزء والشرط باطل”. 

رجل اشترى ثوبًا بعشرة دراهم, ولم يقبض المشتري الثوب المبيع» لكن أعطاه 
ثوبًا آخر؛ حتى يكون رهنًا بالثمن» قال محمد رحمه الله: لم يكن هذا رهناء 
وللمشتري أن [يسترد]” الشوب الثاني؛ فإن هلك الشوب الثاني عند البائع» 
زوق قيمته| ]*" سواء» يبلك بخمسة دراهم”". 

رجل دفع إلى صاحب الدين ثوبين» وقال: خذ أحدهما رهنًا بدينك» 


فأخذهما وقيمتههما على السواء» قال محمد رحمه الله: يذهب نصف قيمة كل واحد 


)١(‏ رهن لأنه أتى بمعنى الرهن وهو الإمساك والحبس لأجل إيفاء الدين وإعطائه. 
انظر: الجامع الصغير »49١ /١‏ فتاوى قاضي خان "/ “/ا”. بدائع الصنائع 5/ 2178 البحر 
الرائق 8/ /7/1. 

(0) في (د. ز): هي. 

(*) لأن الإمساك محتمل قد يكون للرهن وقد يكون للوديعة فيحمل على الوديعة لآنها أقل وهي 
متيقنة والرهن مشكوك فيه. 
انظر: الجامع الصغير /١‏ 541» فتاوى قاضي خان "/ "الالاء بدائع الصنائع 5/ 176» البحر 
الرائق 8/ /7/1. 

() "قال" سقط من (ظ). 

(2) في (د. ز): فقال. 

(1) انظر: فتاوى قاضي خان ”/ “ا/ا", البحر الرائق 5/ 5 27١‏ مجمع الضمانات /١‏ 45 7. 

المثبت من (ت»ء د» زء ظ)» وفي (الأصل): يرد. 

9 المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): وقيمتها. 

(4) انظر: فتاوى قاضي خان / ”الالا, مجمع الضمانات 59/١‏ ؟. 


بات 


ب١‎ 


منهم| بالدين”": [ إن كانا» سواءء وهما مثل الدين]". 

ولو أن المديون قضاه الدين؛ ثم دفع إليه مالا وقال: خذ هذا رهنًا بها كان 
فيها من زائف أو ستوق*: فهو رهن جائز بها كان ستوقاء ولا يكون رهنًا بها كان 
زائقًا؛ لأن قبض الزيوف استيفاء» ولا يتصور الرهن بعد الاستيفاء©. 

ولو قال: خذ هذا رهنًا با بقي علي» ولا يدري أبقي عليه شيء أم لاء فالرهن 
باطل. 

رجل قال لآخر: أقرضنيء وخذ هذا رهناء ولم يسم القرضء فأخذ الرهن, 
ولم يقرضه شينًا؛ حتى ضاع الرهن في يده» قال أبو يوسف رحمه الله: عليه قيمة 
الرهن”, 

رجل استقرض من رجل سين درهمّاء فقال” المقرض: إنها لا تكفيك/ » 
ولكن ابعث إلي رجلا حتى أبعث إليك ما يكفيكء فدفع إليه رهنّاء عن أبي يوسف 
رحمه الله أنه قال: إذا ضاع الرهن. فعلى المرتهن الآقل من قيمة الرهن ومن خمسين 
درههًا. 


.7 59/١ انظر: فتاوى قاضي خان / ”لاا مجمع الضمانات‎ )١( 

© في (ت): كان. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) الستوقة نوع من الدراهم وسطها نحاس أو رصاص ووجهها فضة. 
انظر: حاشية ابن عابدين /ا/ 77. 

(6) انظر: فتاوى قاضي خان ؟/ "ا/الا البحر الرائق // 7177 مجمع الضمانات ."/١‏ 

(5) انظر: فتاوى قاضى خان ”/ /37”, الاختيار تعليل المختار 7/ »١57‏ البحر الرائق // 277/7 
غنم الصرانات 1 تعن الأمر كا 

في (ت): وقال. 

(8) انظر: فتاوى قاضي خان ”/ 7077 الاختيار تعليل المختار 7/ “157» البحر الرائق 2578/8 


77 


رجل أعتق ما في بطن”" جاريته ثم رهنهاء عن أبي يوسف رحمه الله أن الرهن 
جائزء [فإن]"' ولدت,. فنقصتها الولادة» لا يذهب من الدين شيء بنقصان 
الولادة. 

رجل رهن عند رجل ثوبين» وعليه عشرة دراهم, فقال: أحدهما رهن عندك 
بعشرتكء [أو]” قال: خذ أيهما شئت رهئًا بدينك» قال أبو يوسف رحمه الله: هو 
باطل» فإن ضاعا جميعًا لم يكن عليه شيء» ودينه على حاله». 

ولو رهن المديون بالدين متاعاء وتبرع أجنبي» فرهن به متاعًا آخرء فإن هلك 
[رهن]” المديون» بلك بجميع الدين» وإن هلك رهن الأجنبي» هيلك بنصف 
امال 

ولو كان على رجل دين» وبه كفيل» فأخذ الطالب من الأصيل رهنًاء ومن 
الكفيل رهئًاء وفي كل واحد من الرهنين وفاء بالدين» فهلك أحدهماء قال أبو 
يوسف رحمه الله: إن علم الثاني برهن” الأول حين رهن يبلك الثاني بنصف 
الدين» وإن لم يعلم» بلك بجميع الدين”". 


مجمع الضمانات 2759/١‏ مجمع الأخهر 54/ 71/87. 

() "بطن" سقط من (ظ). 

() المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): فإذا. 

() المثبت من (ت. دء ز)؛ وفي (الأصلء ظ): و. 

(:) انظر: فتاوى قاضي خان "/ “ا/ا”, مجمع الضمانات /١‏ 775» حاشية ابن عابدين 200١/5‏ 
تكملة رد المحتان 7/1 37: 

() المثبت من (ت,. د» ز» ظ)»؛ وني (الأصل): الرهن. 

:)في (ز): رهن. 

(0) قال في البحر الرائق (وذكر في كتاب الرهن أن الثاني بيلك بنصف الدين ول يذكر العلم والجهل 
وهو الصحيح, لأن كل واحد منهم| يطالب بجميع الدين فيجعل الرهن الثاني زيادة في الرهن 


ات 


قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: إن هلك الثاني» بلك بنصف الدين”"» وإن لم 


يشترط العلم. 

ربخل علية دين وكما إنناةنادة الديوةة دأعظن المدورة ميناحت الدية 
رهما بذلك المال» ثم إن الكفيل أدى الدين إلى الطالب» ثم هلك الرهن عند 
الطالب» فإن الكفيل يرجع على الأصيلء ولا يرجع على الطالب”» ويرجع 
المطلوب على الطالب بالدين. 

رجل [له على رجل]” ألف درهم, وبها رهن عند صاحب المال» فقضى رجل 
دين الراهن تطوعًا"» سقط الدين» وكان [للمطلوب]” أن يأخذ رهنه. فإن لم 


يأخذ [حتى ]" هلك الرهن, كان على المرتبن أن يرد على" المتطوع ما أخذ. ويعود 


الأول» فإن كانت قيمتهم| سواء قسم الدين عليه فالثاني إذا هلك يهلك بنصف الدين» وقد 
قالوا لو شرط إذا ضاع يكون مجانا فالشرط باطل ويبلك بالدين) 711/4. 

() ساقط من (ت. د ظ). 

(؟) قال في الخانية (لأن الرهن إذا هلك وبه وفاء بالدين يصير الطالب قابضا دينه بقبض الرهن» 
فإذا أخذ المال من الكفيل يصير قابضا بعد الاستيفاء إلا أن الكفيل إنم) دفع المال إلى الطالب بإذن 
الأصيل» فهو سفير محض في ذلك فلا يكون له أن يخاصم الطالب ولكنه يخاصم الأصيل ويرجع 
عليه لأنه دفع امال بأمره) 7/ 31/5 . 
انظر: مجمع الضمانات /١‏ 271774 الفتاوى الحندية 0/ 507» درر الحكام 7/ .١57‏ 

( المثبت من (ت. د. ز)» وني (الأصل» ظ): عليه. 

9 زاد في (الأصل): بما. 

(*) المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): المطلوب. 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() في (ظ): عليه. 


دم ا 


ما أخذ من [المتطوع ]” إلى [ملك]" المتطوع [لا]” إلى ملك المتطوع عليه". 

رجل له دين على رجل» وبه رهن عنده؛ ثم إنهم| تناقضا“ عقد الرهن؛ وم 
يأخذ المرتهن دينه» فهلك الرهن عنده فإنه يلك بالدين» ويبقى الرهن ما بقي 
قبض المرتبن. 

المرتين إذا أبراً الراهن عن دينه» أو وهبه له» [و]" لم يمنع الرهن بعد الإبراء 
والهبة» فهلك الرهن عنده؛ يبلك أمانة". 

رجل له على رجل ألف [درهم]”» وبها رهن عنده؛ فأحال [الراهن 
المرتبن]" بالمال على رجلء» فقبل الحوالة وأبرأه منه» ولم يرد الرهن» ولم يمنع حتى 
هلك الرهن عنده. فإنه يبلك بالدين؛ وتبطل الحوالة”". 


ويجوز الرهن بالدية وأرش الجناية”""» وكذلك الرهن”" ببدل الكتابة يجوزء 


() المثبت من (ت. د ز)» وفي (الأصلء ظ): التطوع. 

() المثبت من (ت.وء ز ظ)» :وف (الأضل): ذلك 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان 1/5/7" تنقيح الفتاوى الحامدية 1/ 7» الفتاوى الهندية 6/ /45. 

(© في (ظ): قضا. 

9 المثبت من (ت.ء د» زء ظ)» وني (الأصل): أو. 

0 انظر: فتاوى قاضى خان 7/ 775 العناية /١6‏ 777» البحر الراكق ”/ ١59‏ . 

المتستونن (دة 8 وعافظ من (الأمرال بنع فل 

() المت من (ته :)وق (الأضل: ظ)؛ المزعين الراهن, 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 0/ ١‏ فتح القدير 1/ 2557 تبيين الحقائق 4/ 7 تنقيح الفتاوى 
الحامدية 05/5. 

١‏ )الأرش: لغة: مأخوذ من قول العرب لكفايته بين الرجلين تأريشا إذا أغريت أحدههما وصله 
وواقعت بينههم| الخصومة» فسمي نقص السلعة أرشا لكونه سببا للتأريش وهو الخصومة. 
واصطلاحا: هو اسم للواجب على ما دون النفس. وفي المغرب الأرش: دية الجراحات؛ أو اسم 
للواجب بالجناية على ما دون النفس. 


الات 


ع 


وإن كان لا تجوز الكفالة يبدل الكتابة. 

رجل تزوج امرأة بألف [درهم]” ورهن عندها بالمهر عينًا تساوي ألما 
فهلك الرهن عندها بعدما طلقها قبل الدخول بهاء لا" شيء عليها. 

وإن هلك الرهنء ثم طلقها قبل الدخول بهاء كان عليها رد نصف 
الصداق/ ©. 

ولو تزوج امرأة ولم يسم لما مهرّاء ورهن عندها بمهر المثل رهنّاء فهلك 
الرهن عندهاء وفيه وفاء بمهر المثل» فهلك. فهو“ بمهر المثل» وتصير مستوفية مهر 
المثل» فإن طلقها قبل الدخول بهاء كان عليها رد ما زاد على متعة مثلها. 

كما لو استوفت مهر مثلهاء ثم طلقها قبل الدخول بهاء [وإن طلقها أولًا قبل 
الدخول بها]”. والرهن قائم ووجب لما المتعة. ففي القياس ليس لما أن تحبس 
الرهن بالمتعة» وهو قول أبي يوسف [الآخر]" رحمه الله. 


وفي الاستحسانء» وهو قول أبي يوسف الأول ومحمد رحمهم الله" لما أن 


انظر: لسان العرب مادة «أر ش»2 241/١‏ الجوهرة النيرة 7/ ١17/8‏ » المبسوط 59/75., الفتاوى 
الهندية 5/ 275 تكملة فتح القدير /٠١‏ ١ه‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام ؟/ 07 و البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق 8/ “ا/”, حاشية ابن عابدين ”/ 01/7 تحريرألفاظ التنبيه /١‏ 211/8 
والتعريفات للجرجاني .7١/١‏ 

() في (ظ): الراهن. 

() المثبت من (ت» ظ) وساقط من (الأصلء د» ز). 

© في (ت): فلا. 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان ”/ هلالاء مجمع الضمانات /١‏ 150» الفتاوى الهندية 6/ 4/4 . 

( في (د. ز): يهلكء بدلا من قوله "فهلك فهو". 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(" المثبت من (تء د. ز)» وفي (الأصلء ظ): الأخير. 

6 :زاذق(الأضل ): لبس :» 


الات 


تحبس الرهن بالمتعة”". 

ولوارتهنت المرأة بصداقها المسمى رهنًا يساوي صداقهاء ثم وهبت صداقها 
لزوجهاء أو" أبرأته» كان عليها رد الرهن على زوجهاء فإن هلك الرهن عندها 
يبلك بغير شيء» وهو نظير ما قدمنا ذكره. 

وإذا قبض المرتبن دينه» كان" عليه رد الرهنء فإن لم يمنع الرهن حتى هلك 
الرهن” عنده. هلك بالدين» ويجب على المرتهن رد ما قبضء بخلاف الهبة 
والاراة. 

ولو استأجر دارًا أو شيئّا وأعطى بالأجر رهنًا جاز» وإن هلك الرهن بعد 
استيفاء المنفعة» يصير مستوفيًا الأجر*» وإن هلك قبل استيفاء المنفعة» يبطل 


الرهن» ويجب على المرتبن رد قيمة الرهن”. 
ولو استأجر خياطًا؛ ليخيط له ثوبّاء وأخذ من الخياط رهنًا بالخياطة جازء 


)١(‏ قال في المبسوط (وني قوله الأول وهو الاستحسان وهو قول محمد رحمه الله تعالى لما أن تحبس 
الرهن بالمتعة لوجهين: أحدهما: أن المتعة بمنزلة جزء من أجزاء مهر المثل» ألا ترى أن في النكاح 
الذي فيه التسمية ما يجب بعد الطلاق جزء ما كان فيه» فكذا في النكاح الذي لا تسمية فيه وهذا 
لأن الطلاق مسقط فلا يصلح أن يكون موجباء فعرفنا أن ما بقي بعض ما كان واجبا قبل 
الطلاق» والرهن بالدين يكون محبوسا بكل جزء منه. 
الثاني: أن المتعة خلف عن مهر المثل لأنه يجب عند سقوط مهر المثل بالسبب الذي كان يجب به 
مهر المثل وهو النكاح» وهذا هو حد الأصل والخلف ثم الرهن بالشيء يكون محبوسا با هو 
خلف عنه كالرهن بالعين المغصوبة يكون محبوسا بقيمتها) 0/ 0/. 

(0) في (د. ز): و. 

© في (ت): وكان. 

(©) "ارهق" سقط من (ز): 

:) في (ت): للأجر. 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان 7/ 5/الا مجمع الضمانات /١‏ 107. الفتاوى الهندية 8/ 4770 . 


مالا 


وإن أخذ رهنًا بخياطة هذا الخياط بعينه» لا يجوز". 

وكذا لو استأجر إبلًا إلى مكة» وأخذ من الحمال بالحمولة رهنًا جاز" ولو 
قرعا خمولةسية الرتعل تنه أر ران ينها الا عورم 

[و]" لو استعار شينًا له حمل ومؤنة» فأخذ المعير من المستعير رهنًا برد العارية 
بنفسه. لا يجوز“". 

وعن محمد رحمه الله إذا [اشترى]" المسلم خلا وأعطي بالثمن رهنّاء فضاع 
الرهن في يده» ثم ظهر أنه كان خمرًا يضمن”". 

ولو اشترى عبدًاء ورهن بثمنه رهنًا”» فضاع” الرهن”". ثم ظهر أنه كان 
حرّاء لا يضمن المرتهن شيئًا؛ لأنه رهن باطلء والأول فاسد”", [هكذا ذكره في 


د 


. 4770 /8 الفتاوى الهندية‎ .107 /١ انظر: فتاوى قاضي خان 7/ 5/الا مجمع الضمانات‎ )١( 

()"اعناو" مقط هخ( 

() زا في (الأصل): وعن محمد رحمه الله. 

9 المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان 5/7" مجمع الضمانات /١‏ 107» الفتاوى الهندية 0/ 570 . 

) المثبت من (تء د زء ظ)» وفي (الأصل): استأجر. 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان / 0/7 مجمع الضمانات /١‏ 2107 الفتاوى الندية 0/ 5778 . 

() "رهئًا" سقط من (ت). 

() في (د» ز): وضاع. 

() زاد في (د» ز): في يده. 

)1١(‏ ويجب على البائع أن يضمن الأقل من قيمة الرهن ومن ثمن العبد لأن الدين كان ثابتا ظاهرا 
فيترتب عليه أحكامه لأن الأحكام الشرعية تبنى على الظاهر والله تعالى هو الذي يتولى السرائر. 
انظر: بداية المبتدي /١‏ 777, الحداية 4/ 2110 تبيين الحقائق 5/ ١/ء‏ العناية /١15‏ 25494 مجمع 
الضانات /١‏ 756. 

(") المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصل» ظ). 


0/59 


04 ة تب 


ولو اشترى شيئًا من رجل بدراهم بعينهاء وأعطي بها رهنّاء كان باطلًا؛ لأنها 
لا تتعين. 

ولاايجوز رهن المدبر والمكاتب وأم الولد". 

رجل عليه ألف لرجلء فصالحه على خمسائة» وأعطاه رهنًا بخمسمائة. 
وهلك الرهنء ثم تصادقا أنه لم يكن عليه دين» كان على المرتهن أن يرد على الراهن 

ولو قال لآخر: ما بايعت فلانًاء [فثمنه]" علي» وأعطاه به" رهنًا قبل المبايعة» 
لايجوز. 

رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدّاء فعليه ما على المكفول عنه» 
[بأمر المكفول عنه]"» ثم إن المكفول عنه رهن“ عيئًا من الكفيل بالمال المكفول به 
لا يصح؛ لآن الكفالة” بالمال لم تحل بعد. 

رجل كفل بدين عن إنسان بأمره. ثم إن المكفول عنه رهن عينًا بالدين 
المكفول [به]”"/ من الكفيل” قبل أداء الكفيل» جاز. 


)١(‏ لأن الرهن لاستيفاء الدين من المالية والاستيفاء منها يتعذر. 
فتاوى قاضي خان "/ 5لالء تحفة الفقهاء 5/ 77//8. 

() المثبت من (تء د» ز» ظ)» وفي (الأصل): قيمته. 

(7) "به" سقط من (د» ز). 

9 المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(*) في (د): يرهن. 

() زاد في (ظ): له. 

المثبت من (ت. د ز» ظ)» وني (الأصل): له. 

() "من الكفيل" سقط من (د» ز). 


لا 


[رجلان رهنا]" متاعًا بدين عليهماء فادعى المرتهن الرهن عليههماء فجحداء 
فأقام البينة على أحدهماء فإنه يستحلف الآخر بالله ما رهنه» فإن نكل ثبت الرهن 
عليهماء وإن حلف رد المرتبن الرهن عليه)؛ لأن الرهن لم يثبت في نصيب الحالف. 
وحينئذ يتعذر على القاضي القضاء بالباقي لمكان الشيوع. 

ولو كان الراهن واحدّاء والمرتهن اثنين» فقال أحدهما: ارهنت أنا وصاحبي 
هذه العين منك باثئة درهمء وأقام البينة» والمرتهن الآخر يجحد. والراهن يجحد 
أيضَاء [فعن ]” أبي يوسف رحمه الله: فيه" روايتان: 

في رواية يرد الرهن على الراهن» وفي رواية كل العين تكون رهنًا للمدعي 
بحصته من الدين» ولا تبطل بجحود صاحبه» وهو قول أب حنيفة رضي الله عنه. 

و© قال محمد رحمه الله: أقضي ببينة المدعي» وأجعله رهنًا في يد الذي أقام 
البينة» وفي [يد] عدلء فإذا قضى الراهن مال الذي أقام البينة» أخذ الرهنء وإن 


هلك الرهن» يذهب من الدين نصيب الذي أقام البينة”. 


() المثبت من (ت,. د» ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): رجل رهن. 

المثبت من (ت»ء دء ز)ء وف (الأصل» ظ): عن. 

() "فيه" سقط من (د» ز). 

(:) "و" سقط من (د» ز). 

(:) المثبت من (د» زء ظ)» وفي (الأصلء ت): يدي. 

() قال في المبسوط (فأما نصيب الآخر في الرهن فلا يثبت بالاتفاق لأنه أكذب شهوده بجحوده» 
ثم قال أبو يوسف: لما انتفى الرهن في نصيب الجاحد انتفى في نصيب المدعي أيضا لأجل 
الشيوع ى] في الفصل الأولء وهذا لأنه لا يمكن القضاء بجميعه رهنا للذي أقام البينة» بدليل 
أنه لا يترك في يده وحده وإن ببلاكه لا يسقط جميع دينه ولا يمكن القضاء له بالرهن في نصفه 
لأجل الشيوع. ومحمد يقول: هو قد أثبت ببينته الرهن في جميع العين وهو خصم في ذلك لأنه لا 
يتوصل إلى إثبات حقه في نصيبه إلا بإثبات الرهن على الراهن وعلى المرتبن الآخرء فعرفنا أنه 
خصم في ذلك كله فيقضي بالرهن في جميع حق الآخرء وبجحوده صار رادا للرهن في نصيبه 


1لا 


ولو ارتبن رجلان من رجل رهمًا بدين لا عليه» وهما شريكان فيه”"» أو 
[لا]" شركة بينهماء فهو جائز إذا قبلاء ولو” قبل أحدهما دون الآخرء لا يصح.ء 
ولو قضى الراهن دين أحدهما بعدما قبلا» ليس له أن يسترد نصف الرهن. 

ولو أن الراهن قال: رهنت النصف من هذاء والنصف من هذاء لا يجوز 
وإن قبلا. 

رجل أراد أن يدخل خانًاء فلم يدعه صاحب الخان؛ حتى دفع إليه ثوبّاء 
فهلك عنده؛ قال عصام بن يوسف رحمه الله: إن رهنه بأجر البيت» فالرهن بم| 
فيه» وإن ارتهنه لخوف السرقة» فإن صاحب الخان يكون ضامنًا. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: عندي لا يضمن صاحب الخان إذا ل يكن 
الدافع مكرما في الدفع» ونما الرهن؛ [كالثمر]“» والولد رهنء ويأخذ قسطًا من 
الدين على اعتبار الفكاك©. 


وأما كسب الرهن" [وغلته]"» فلا يكون رهنًا عند أبي حنيفة رضي الله عنه. 


وهو متمكن من ذلكء ولكن لا يتمكن من إبطال حق الآخر في نصيبه فلا يجوز إعادة شىء منه 
إلى الراهن لأن فيه إبطال حق المرتبن المدعي) /”١‏ 177 . ْ 
انظر: فتاوى قاضي خان 7/ 8/الاء مجمع الضمانات 7/١‏ 377. الفتاوى الهندية 8/ ”497 . 

() "فيه" سقط من (د. ز). 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(7 في (د» ز): أما إذاء بدلا من قوله "ولو". 

() زاد في (ظ): أبي. 

(*) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): كالتمر. 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان 7/ 8لا" مجمع الضمانات 7/١‏ 1577. الفتاوى الهندية 8/ ”497 . 

()"الريوا سقط هو 

المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): وعليه. 


سلا 


خلافا لما رحمهم الله والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ا 


الفصل الثاني 
في الانتفاع بالرهن وفيمن يرهن مال غيره 

ولو رهن رجل ثوبًا يساوي عشرين درهمًا بعشرة دراهم, [فلبسه]" المرتمهن 
بإذن الراهن» وانتقص" منه ستة دراهم. فلبسه مرة أخرى بغير إذن الراهن» 
وانتقص أربعة دراهم» ثم هلك الثوبء وقيمته عند الملاك عشرة» قالوا: يرجع 
المرتبن على الراهن بدرهم واحد من دينه» ويسقط من دينه تسعة دراهم. ووجه 
ذلك أن الدين إذا كان عشرة دراهم» وقيمة الثوب يوم الرهن عشرين» كان نصف 
الثوب مضمونًا بالدين» ونصفه أمانة» فإذا انتتقص من الثوب/ بلبسه بإذن الراهن 
ستة لا يسقط من الدين شيء؛ لأن لبس المرتهن بإذن [الراهن]"» كلبس الراهن 
بنفسه؛ فلا يكون مضموئًا على المرتبين©. 

وما انتقص بلبسه بغير إذن الراهن» وهو أربعة دراهم» مضمون على المرتبن» 
فا وجب على المرتبن» وهو أربعة» يصير قصاصًا بقدره من الدين» فإذا هلك 
الثوب وقيمته بعد النقصان عشرة» نصفه مضمونء ونصفه أمانة» فبقدر المضمون 
يصير المرتهن مستوفيًا دينه» بقي من“ دينه درهم واحدء [فلهذا يرجع على الراهن 


بدرهم واحد]©7. 


() المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): فلبسها. 

في (د» ز): وانتقصت. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() انظر: بدائع الصنائع 5/ ”6 ١ه‏ المداية 5/ »١59‏ تبيين الحقائق 5/ 8/8 , العناية 06 مجمع 
الضمانات /١‏ 756. 

() زاد في (الأصل): ثمن. 

() المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء ظ). 

(0) انظر: البحر الرائق 8/ "٠4‏ مجمع الضمانات /١‏ 27175 تنقيح الفتاوى الحامدية 1/ 4. 


ا 


و 


رجل رهن جارية ذات زوج بغير إذن الزوج جاز» وليس للمرتهن أن يمنع 
الزوج من غشيانهاء فإن ماتت من غشيانهاء صار كأنها ماتت بآفة ساوية» فيسقط 
في المرقين استحساناةة. 

والقياس أن لا يسقط؛ لآن الزوج إنما وطئها بتسليط المولل» فصار كأن 
الراهن وطئها. 

[ولو م1" تكن ذات زوج حين” رهنهاء ثم زوجها بإذن المرتهن» فهذا 
والآول سيواء. 

وإن زوجها بغير إذن المرمن» جاز النكاح» وللمرتهن أن يمنع الزوج من 
غشياها"» فإن غشيها [الزوج]©» يصير المهر رهما مع الجارية» وقبل الغشيان لا 
يكون المهر رهنًا؛ لأن المهر لا يتأكد قبل الدخول. 

فإن ماتت الجارية من غشيانها في هذا الوجه. كان المرتهن بالخيار؛ إن شاء 


ضمن الراهن؛ لآن الحلاك حصل بتسليطه» وإن شاء ضمن الزوجء كى لو قتلها 


)١(‏ لأن الوطء من الزوج ليس بجناية فأشبه الموت من المرض. 
انظر: فتاوى قاضي خان لفاك البحر الرائق // 71777» مجمع الضمانات ١‏ و الفتاوى 
الهندية ه/ /471 . 

() المثبت من (تء د زء ظ)» وفي (الأصل): ولم. 

() "حين" سقط من (ظ). 

(:) لأنها عند الرهن لم تكن مشغولة بحق الغير لتعلق حق المرتهن بجميع أجزائها فكان له أن يمنع 
الزوج من غشياهها. 
انظر: فتاوى قاضي خان ”/ 8٠١‏ البحر الرائق // /717» مجمع الضمانات ١‏ و الفتاوى 
الهندية 0/ /7"31؟ . 

() المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 


3 


الزوج» ثم يرجع الزوج على المولى إذا لم يعلم الزوج بالرهن". 

رجل رهن شاة» وأباح للمرتهن” أن يشرب لبنهاء [كان للمرتهن أن يشرب 
لبنها]"» ولا يكون ضامئاء فإن هلكت الشاة بعد ذلك عند المرتهن» قسم الدين 
على قيمة الشاة» و[على ]© قيمة اللبن» فا أصاب الشاة يسقط من الدين بقدره. وما 
أصاب اللبن يرجع المرءبن على الراهن؛ لأن شرب المرتهن بإذن الراهن» كشرب 
الراهت©. 

ولو كان الرهن ثوبّاء فجاء الراهن يفتكه. وبه خرقء فقال” الراهن: حدث”" 
هذا في يد المرتمن قبل لبس المرتهن بإذنه» أو بعد ما نزع الثوب عن نفسه. وقال 
كعد بدن تتغوقر كانه الف لقوق الراكده 


ول أغار الموعين الوه من“ الراقن» أو جره أو أودعف كان للمرقي "أن 


)١(‏ بمعنى كتم ذلك عن المولى لأنه صار مغرورًا من جهته» وإن أعلمه بذلك لا يرجع على المولى 
لأنه لم يصر مغرورًا من جهته. 
انظر: فتاوى قاضي خان ”/ 8٠١‏ البحر الرائق // /7177» مجمع الضمانات ١‏ 0 الفتاوى 
ا حندية 4/ /21 . 

(© في (ت): المرممن. 

(© المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(4) انظر: فتاوى قاضي خان /٠‏ ١8"ء‏ بداية المبتدي 2778/١‏ العناية 2٠١7/١4‏ مجمع الضمانات 
0١‏ 2» مجمع الأخهر 5/ 775 الدر المختار 5/ 077. 

() في (ظ): وقال. 

في (ظ): حيث. 

() لأن المرتبن ادعى البراءة عن الضمان لاستعمال الثوب بإِذن الراهن وهو ينكر فيكون القول له. 
انظر: البحر الرائق 8/ »77/١‏ مجمع الضمانات /١‏ 27170 الفتاوى الهندية 0/ ١/ا4.‏ 

() في (د): المرتين. 


ا 


57ت 


يسثكرده» والإجارة باطلة. 

ولو كان الرهن مصحمّاء فأذن له الراهن في القراءة» فهلك قبل أن يفرغ من 
القراءة» تضهن المرخية» والدين على حاله". 

ولو كان المرتبن أعار الرهن من الراهن» فمات الراهن, وعليه ديون» فإن 
المرتهن يكون أحق بالرهن من الغرماء؛ لأن المرهين كان بسبيل من استرداده في" 
حياته» فكذلك بعد ثماته©. 

وإذا“ أذن المرتبن الراهن” في أن يزرع الأرض المرهونة فزرع. لا يبطل 
الرهن, وله أن يسترد الرهنء وما دام في يد الراهن, لا يكون في ضمان/ المرتهن". 

وليس للمرتهن أن يسافر بالرهن. 

رجل له على رجل ألف درهم, فرهنه بها عبدًا يساوي ألف درهم, ثم تغير 
السعرء وانتقص”؛ حتى صار يساوي خمساتة» ثم إن الراهن أعتقه. وهو معسرء 


[نفذ العتق» وسعى” العبد في خمسائة» ولو أن العبد لم تنقص قيمته. ولكن قتله 


(١)انظر:‏ فتاوى قاضي خان 7/ 77374 مجمع الضمانات ١‏ الفتاوى الحندية 7/0 555. 

(0) زاد في (ت): حال. 

(0) في (د» ز): وفاته. 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان 7/ 3"7/4. بدائع الصنائع 7/5 15» درر الحكام ا 

(*) في (ت. د): وإن. 

(:) ني «د. ز): للراهن. 

(0) انظر: المبسوط »157/7”١‏ البحر الرائق 557/8» مجمع الضمانات /١‏ 25564 تنقيح الفتاوى 
الحامدية 5/ 557. 

(9) في (ت. د. ز): واتضع. 

(:) في (ظ): ويسعى. 


لاا 


عبد يساوي مائة» فأعتقه الراهن» وهو معسر ]"» سعى في قيمته مائة. 

رجل رهن أمة تساوي ألما بألفي درهم؛ فزادت في بدنها خيرّاء [أو]” في 
السعر؛ حتى صارت تساوي ألفي درهم, فلو أعتقها المولى» وهو معسر» سعت في 
ألف درهم, لا في كل الدين. 

ولولم تزدد” قيمتهاء ولكنها ولدت ولدًا يساوي ألف درهم., ثم أعتقها" 
ا مولى» وهو معسرء سعيا في ألف درهم””) لا [في]” قدر [قيمتها]"”7. 

ولولم تزدد ول تلدء لكن" قتلها”" عبد يساوي ألفي درهم ودفع بهاء فأعتقه 
المولى» سعى في ألف أيضًا. 

رجل رهن عبدًا قيمته ألف بألفين» وازداد في بدنه”"» أو [في]"" سعره؛ حتى 


صار يساوي ألفين» ثم دبره المولى» وهو معسر» سعي العبد”2 ف جميع الام 


() المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

() المثبت من (ت: و ز)ة وق (الأصلء ظ): و 

() في (د» ز): تزد. 

9) في (د. ز): أعتقهما. 

(:) "درهم" سقط من (ظ). 

() المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء ظ). 

(© في (ت): قيمتيهماء وفي (الأصل): قيمتهما. 

(6) انظر: فتاوى قاضى خان 7/ 1/4”. المبسوط »1537/7١‏ البحر الرائق 8/ 07" الفتاوى الهندية 
ه/لاهء. ْ 

9 في (ت): ولكن. 

() في (ظ): قيمتها. 

(0) في (ت): يديه. 

(") المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

9)"العد سقط من )1 

(") زاد في (ت): فلولم يسع المدبر في شيء؛ حتى أعتقه المولى وهو معسرء سعى في جميع الدين. 


مالا 


أيضًاءٍ لأن" حق استيفاء هذا القدر تعلق برقبته على وجه يستوفي”" من كسبه» فلا 


يسقط. 


ولو ازداد في التدبير؛ حتى صار يساوي ألفي درهم, ثم أعتقه” [سعى ]" في 
ألفين*. والله أعلم. 

نوع آخر فيمن يرهن مال غيره: 

ولو استعار رجل من رجل عبدًا ليرهنه بدينه» فرهنء ثم إن معير الرهن 
أعتق العبد المرهون. وهو .موسر ضمن المال [للمرتبن؛ وإن كان معسرّاء والراهن 
موسرّاء ضمن الراهن المال]*» ولم يرجع على أحدء والمعير يرجع على الراهن إذا 
ضمنء وإن كانا موسرين» يضمن المرتبن أبهها شاءء» وإن كانا معسرين» سعى العبد 
في جميع ذلك ثم إن" العبد يرجع على أمهم| شاء". 


() زاد في (ظ): في. 

) زاد في (د» ز): عتقه. 

(7) "أعتقه" سقط من (ز). 

() المثبت من (ت. د)» وفي (الأصلء زء ظ): يسعى. 

(5) قال في الفتاوى الهندية (رجل رهن رجلا عبدا يساوي ألفا بألفين وازدادت قيمته فبلغت ألفين 
ثم دبره المولى وهو معسر فإنه يسعى في جميع الدين» ولو لم يسع حتى أعتقه. يسعى في ألفين إذا 
كان العتق بعد التدبير» فإن دبره ثم ازدادت القيمة سعى في ألفين» فإن أعتقه بعد ذلك سعى في 
ألف) ه//اه:. 
انظر: 0/ 557» المبسوط 2157/7١‏ بدائع الصنائع 5/ ١1/١‏ . 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

) "إن" سقط من (ت,. د). 

() انظر: تبيين الحقائق 5/ 8/8 » العناية 84 فتح القدير 158/7. البحر الرائق 1/ الا 
حاشية ابن عابدين // 7”557» تكملة رد المحتار ؟/ 515. 


سا 


رجل" استعار من آخر عيئًا؛ لبرهنه بدينه حتى صحت الاستعارة» فله أن 
يرهنه بالدين قليلًا كان أو كثيرّاء إذا أطلق المعير» ولم يسم ما يرهنه به. وإن سمى 
المعير قدرًا وجنسّاء لا يجوز للمستعير أن يخالفه» فإن خالفه المستعير» فرهنه" بأقل 
ما سمىء أو أكثر» أو [(بصنف]” آخرء لا يجوز ويصير ضامنًا*. 

وكذا لو استعاره ليرهنه عند فلان بعينه» فرهنه عند غيره» أو استعاره ليرهنه 
بالكوفة» فرهنه بالبصرة“". 

وللمعير أن [يأخذه]” من المرتبن» وإن هلك في يد المستعير» إن هلك في يده 
قبل أن يرهنه» أو هلك بعدما رهنه وافتكه» لا ضمان عليه. 

وإن هلك الرهن. فقال المالك: هلك عند المرتهبن» وقال المستعير: هلك قبل 


أن أرعتة أى بعدما [رهنته]” وافتككته. كان القول قول الراهن مع يمينه". 


() بياض في ظ. 

في (ت): ورهنه. 

() المثبت من (ت,. د. ز)»؛ وفي (الأصل» ظ): نصف. 

(؟) انظر: المبسوط »١190/8/”١‏ تبيين الحقائق 5/ 84, درر الحكام 1/ 75١4‏ البحر الرائق // 27٠0‏ 
مجمع الضمانات /١‏ 184» مجمع الأخهر 5/ 794. 

(45) يكون ضامنا لأن هذا التقييد مفيد فقد يرضى الإنسان بأن يكون ماله في بلدة دون بلدة ومتى 
صار مخالفا فإنه يصير ضامنا قيمته وللمعير الخيار» إن شاء ضمن المستعير وتم عقد الرهن بينه 
وبين المرتبن» وإن شاء ضمن المرتبن ورجع المرتبن بها ضمن وبالدين على الراهن. 
انظر: الملبسوط »194619/8/7١‏ تبيين الحقائق 7/ 84, درر الحكام 7/ 7٠١9‏ البحر الرائق 
"٠6‏ مجمع الضمانات /١‏ 184.» مجمع الأخهر 4/ /59. 

9 المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): يأخذ. 

() المثبت من (ت. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): أرهنته. 

(8) انظر: فتاوى قاضي خان / 8١‏ مجمع الضمانات »١14٠ /١‏ حاشية ابن عابدين 2015/5 
تكملة رد المحتار /١‏ //,. 


سوكلا 
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وإن رهنه المستعير على الوجه الذي أذن له المعير» كان على المستعير قدر ما 
سقط من دين الراهن. 

وكذا" لو [دخله]” عيب» [فسقط ]" بعض الدين» يضمن الراهن للمعير 
قدر ذلك. 

ولو أن الراهن عجز عن الفكاك؛ [فقضى ]* المعير دين الراهن» كان للمعير 
أن/ يرجع على الراهن بقدر ما يسقط“ من الدين عند الهلاك» ولا يرجع بأكثر من 
ذلك» حتى لو كانت قيمة الرهن ألفَاء فرهنه بألفين بإذن المعير» وافتكه [المالك]© 
بألفي درهم, لا يرجع على الراهن بأكثر من ألف. 

وليس للمستعير أن ينتفع بالرهن لا قبل الرهن ولا بعد الفكاك» فإن فعل 

ولو استعمله قبل الرهن, ثم رهنه بمثل قيمته» يبرأ [عن]" الضمان. 

وليس هذا كرجل استعار شيئًا لينتفع به» فخالف, ثم عاد إلى الوفاق» حيث 
لايبرأعن الضمان. 

ولو أن رجلا عنده وديعة لإنسان» فرهنها عند رجلء [فهلكت]" عنده» 


() في (د. ز): وكذلك. 

() المثبت من (تء د. ز)» وفي (الأصلء. ظ): دخل. 
() المثبت من (تء د ز)» وفي (الأصلء ظ): يسقط. 
() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ)» وفي (الأصل): يقضي. 
:) في (ت): سقط. 

() المثبت من (ت,. د» ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): المال. 
9) المثبت من (ت,. د؛ ز)» وفي (الأصل» ظ): من. 
المثبت من (ت. د ز» ظ)» وفي (الأصل): فهلك. 


51لا 


فجاء المالك» وضمن الراهن أو المرتبن» لا ينفذ الرهن؛ لأن الأول ضمن بالدفع 
إلى المرتبن» وعقد الرهن كان سابقًا على الدفع. 

بخلاف ما لو كان مكان الوديعة غصبء. و" ضمن المالك الغاصب؛ حيث 
يجوز الرهن. 

ولو كان الغاصب أودع المغصوب عند غيره» ثم رهنه بعد ذلك من المدفوع 
إليهء [فهلك الرهنء ثم جاء المالك. فضمن” الغاصبء أو المدفوع إليهء 
[ورجع]” المدفوع إليه]" على الراهن» جاز الرهن في الوجهين. 

ولو رهن ثم دفع» إن ضمن الراهن» جاز الرهن» ولو ضمن ال مرتهن» لا يجوز 
وإن رجع. 

رجل أعار شيئًا له حمل ومؤنة؛ ليرهنه المستعير بدينه» فرهنه» قالوا: إن رد 
العارية يكون على المعير. 

فرق بينها”“ وبين غيرها من العواري» حيث يكون الرد فيها على المستعير؛ 
لأن هذه إعارة فيها منفعة لصاحبهاء فإنها تصير مضمونة في يد المرتبن» وللمعير أن 
يرجع على المستعير بقيمتها عند الحلاك. 

الراهن إذا أجاز للمرتبن أن يودعها عند إنسانء أو يعير» أو يؤاجرء فإن 


6 زاد في (الآصلء. ظ): قد. 

)لظا فسن 

( المثبت من (ظ). وفي (الأصل» ت,؛. د ز): ويرجع. 
فج المثنت من (ت. د»ز» ظ( وساقط من «الأصل). 


() في (ت): بين هذه. 


جاع اب 


يكون رهناء وكذلك الإجارة» غير أن للمرتهن أن يعيدها رهنًا في الإعارة» وليس 
له ذلك في الإجارة» [والاجارة]" للراهن دون المرتبن. 

ولو أذن له الراهن أن يرهنه. فرهنه من غيره» وسلمه إليه”, يخرج من الرهن 
الأول والله أعلم بالصواب. 


0 المثبت من (ظ). وفي (الأصل» ت,؛. د ز): والأجر. 
(6 "إل" استطاية زف 
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الفصل الثالث 
في العدل في باب الرهن» وفي جناية الرهن”"» وني الجناية على الرهن 

يد العدل في باب الرهن بمنزلة يد المرتبن» حتى يكون الحلاك على المرتهن””. 

ويد العدل في المبيع” بمنزلة يد البائع» حتى يكون الحلاك على البائع. 

وصورته: رجل باع عبدًا من إنسان» وتواضع البائع والمشتري على أن يكون 
المبيع في يد عدل» حتى يقبض البائع الثمن» جاز. 

والعدل متى كان مسلطًا على بيع الرهن» فمات الراهن أو المرتهن» يبقى 
العدل/ على ما كان. 

ولو مات العدل تبطل الوكالة» ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه". 

وعلى هذا لو كان غير العدل مسلطًا على بيع الرهن» [فللعدل]“ أن يسلم 
الرهن إلى من كان في عياله. 


ولو باع العدل الرهن» يخرج من أن يكون رهنّاء ويصير الثمن رهنًا مكان 


نامر 

() لأن العدل يمسك المبيع لحق البائع حتى يستوفي ثمنه فقامت يده مقام يده» والعدل في الرهن 
يمسك لحق المرتبن حتى يستوفي دينه فقامت يده مقام يده. 
انظر: شرح مختصر الكرخي 807/7 المبسوط ١8/7/ء‏ تبيين الحقائق 5/ ,8١‏ العناية 
65 ٠"ء‏ البحر الرائق 8/ »7541١‏ مجمع الأنهر 5/ 55١‏ الفتاوى الهندية 0/ 5 40. 

0ق (ت):البية. 

(:) لأن الوارث إنما يخلف المورث فيه| هو حق المورث وهذا حق الراهن والمرتبن وهما رضيا برأي 
العدل وما رضيا برأي وارثه. 
انظر: المبسوط »8١ /7١‏ البحر الرائق 8/ 7947 حاشية ابن عابدين ”/ 25٠0‏ تكملة رد المحتار 
"5/١‏ 

(* المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): والعدل. 


ةلات 


15ت 


الأول. 

ولو باع العدل الرهن» وسلم إلى المرتين الثمن» ثم استحق العبدء أو رد 
بعيب بقضاء قاضء فإن المشتري يرجع بالثمن على العدل. ثم العدل بالخيار إن 
شاء رجع على المرتبن بالثمن» وإن شاء رجع على الراهن. 

ولو أن العدل باع الرهنء ولم يسلم الثمن" إلى المرتبن» حتى استحق العبد 
أو رد بعيب بقضاءء؛ فإن العدل لا يرجع على المرتمن'”". 

ولو أن العدل أقر في الوجه الأول أنه باع وقبض الثمن» وسلمه إلى المرتين» 
وأنكر المربن ذلكء كان القول قول العدلء ويبطل دين المرتهن» والقاضي يجبر 
العدل على بيع الرهن لقضاء الدينء فإن أبى يبيعه القاضي في قول علمائنا رحجمهم 
اللّه0". 

وللعدل أن يبيع ما [يحدث]" من الرهن من ولد أو ثمر؛ لأنه تبع الأصل. 

رجل” رهن شيئًا بدين مؤجل» وسلط العدل على البيع مطلقّاء ولم يقل: إذا 
حل الأجلء فللعدل أن يبيعه قبل ذلك. 


ولو مات العدل يوضع على يدي عدل آخر عن تراضء فإن” اختلفا في 


() زاد في (الأصل): إليه. 

(0) انظر: المبسوط /5١‏ 89» الحداية 5/ ١155‏ العناية »5٠ /١5‏ دررالحكام7/ 197. مجمع 
الضمانات /١‏ 3577, الفتاوى الهندية 4/ 5560 . 

(*) انظر: المبسوط /5١‏ 89» الحداية 5/ ١155‏ العناية »5٠ /١5‏ درر الحكام 7/ 197. مجمع 
الضمانات /١‏ 3577, الفتاوى الهندية 0/ 5560 . 

(9) المثبت من (ت,. د ز» ظ)»؛ وني (الأصل): حدث. 

(©) بياض في الأصل. 

() في (د. ز): وإن. 


وةع/لا- 


ذلك وضعه القاضي على يدي عدلء وليس [للعدل الثاني ]”" أن يبيع الرهن» وإن 
كان الأول مسلطًا على البيع". 

ولو آن العدل باع الرهن في حياته» وتصادقوا على بيعه؛ إلا أن الراهن يقول 
باعه بمائة» والدين» وقيمة الرهن ماتة أيضًاء وصدقه العدل في" ذلكء [وقال]" 
المرتهن: لاء بل باعه بخمسينء كان القول قول المرتهن مع يمينه» والبينة بينة 
الراهن» وهذا خلاف*“ ما قدمناه". 

ولو رهن مالاء وقيمة الرهن مائة والدين مائة» ووكل الراهن المرتهن ببيعه. 
[فأقام]" المرتبن [البينة]" أنه باعه بتسعينء وأقام الراهن البينة على موت الرهن في 
يد المربن» قال محمد رحمه الله: يقضى ببينة المرهين*» وقال أبو يوسف رحمه الله: 


يقضى ببينة الراهن”". 


() المثبت من (ته ده (): وف (الأضل»ظ): للثاي: 

(1) لأن الراهن ل يُوَكله في البيع إلا إذا مات الراهن كان للقاضي أن يبيعه بعد موت الراهنء وله أن 
يفوّض البيع إلى هذا العدل الثاني أو عدل آخر. 
انظر: فتاوى قاضي خان / 87" البحر الرائق 8/ 597. مجمع الضمانات /١‏ 27576 حاشية 
ابن عابدين 5/ .6١004‏ 

(© في (ت): على. 

() المثبت من (ت. ده ز)» وفي (الأصلء ظ): فقال. 

في (ت): بخلاف. 

(5) انظر: المبسوط ».١176 /7١‏ البحر الرائق 8/ 777» الفتاوى الهندية 0/ 591 . 

9 المثبت من (ت. د ز» ظ)» وفي (الأصل): فإن أقام بينة. 

9) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(4) أن بيئة المرتبن تثبت أمرا لم يكن وهو تحول الضمان من العين إلى الثمن» وبينة الراهن تقرر ضانا 
كان ثابتا قبل الموت فكانت المثبتة أولى. 
انظر: فتاوى قاضي خان ”/ 717 بدائع الصنائع “رهن . 

أن بينة الراهن تثبت زيادة ضمان بنفيها بينة المرتهن فكانت المثبتة أولى. 


ةلات 


ع 


وإذا باع العدل بالنسيئة» ذكر في الأصل أنه يجوز من غير تفصيلء قالوا: هذا 
إذا باعه بنسيئة معهودة”"» أما إذا باعه بنسيئة غير معهودة؛ بأن باع" مثلًا إلى عشر 
سنين» ينبغي أن لا يجوز”. 

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله: إذا تقدم من الراهن ما يدل على 
النقد بأن قال: إن المرتهن يطالبني ويؤذيني فبعه» حتى أنجو منه. فباعه بالنسيئة لا 

بمنزلة ما لو قال: بع عبدي. فإني أحتاج إلى النفقة. 

ولو كان الرهن في يد المرتبن» ولم يكن/ ثمة عدل» وسلط الراهن المرتبن على 
بيعه» و استيفاء دينه من ثمنه. [فباع 1" بالنسيئة» يجوز كيف| كان. 

ولو كان في الرهن عدل» وسلطه على بيعه؛ وإيفاء الدين" من ثمنه؛ فباعه 
بالدراهم» وكان الدين دنانير» أو“ على العكسء كان له أن [يصرف]” الثمن إلى 


كشن الديق: 


انظر: فتاوى قاضي خان ”/ 23877 بدائع الصنائع 5/ 10/0 . 

() "معهودة" سقط من (د» ز). 

(0) في (ت): باعه. 

(9) انظر: المبسوط /7١‏ 85 بداية المبتدي »7575/١‏ تبيين الحقائق 8١/5‏ , الجوهرة النيرة 
1 الحو الر اق 4 3 

(5) انظر: المبسوط /7١‏ 85 بداية المبتدي /١‏ 7775» تبين الحقائق 5/ ,8١‏ الجوهرة النيرة /١‏ 77 
البحر الرائق // 7915. 

() "و" سقط من (ظ). 

9 المثبت من (دء زء ظ)» وفي (الأصل» ت): فباعه. 

(0) في (ت): دينه. 

() في (ظ): و. 

9) المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (اللأصل): يضرب. 
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وكذا لو باعه بالدراهم و" دينه حنطة» كان له أن يشتري بالدراهم حنطة. 
ويستوفي دينه. 

وإذا غاب [الراهن]". والرهن على يدي عدل؛ فقال المرتبن: أمرك الراهن 
بالبيع» [و]" قال العدل: لم يأمرني ببيعه» قال" أبو يوسف رحمه الله: لا أقبل بينة 
المرتبن [عليه ]2 والله أعلم بالصواب”. 

نوع آخر في جناية الرهن» وني الجناية على الرهن: 

وإذا ارتبن الرجل عبدين بألف درهم, قيمة كل واحد منها ألف, فقتل 
أحدهما صاحبه. فإن الباقي يكون رهنًا بسبعائة" وخمسين. 

قال شمس الآئمة السرخسي رحمه الله: الأصل فيه أن يقول: نصف كل واحد 
من العبدين مشغول بنصف الدين» ونصف فارغ, فالنصف الذي هو مشغول من 
القاتل» جنى على نصف شائع من المقتول» نصف ذلك مما هو مشغول» ونصفه ما 


هو فارغ» وكذلك النصف الذي هو فارغ من القاتل» جنى على نصف شائع من 


) زاد في (ت): كان. 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): الرهن. 

"و" سقط من (د» ز). 

() زاد في (ظ): وقال. 

(* المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) قال في الخانية (العدل يجبر على البيع. قيل هذا إذا كان البيع مشروطًا في عقد الرهن. وقيل بأنه 
يجبر على كل حال. وهو الصحيح) / 787. وقال في الحاشية (وكذا صحح الجبر على كل 
حال في شرحه على الجامع الصغير كما في النهاية ولم أر من صحح خلاف هذه الرواية) 
ك/ 6 0ه. 
انظر: المبسوط /7١‏ 174 تحفة الفقهاء 7/ 57» مجمع الأخبر 54/ »54١‏ تكملة رد المحتار /١‏ 55. 

في (ت): بتسعماثة. 


-معة لا 


المقتول» نصفه من المشغول» ونصفه من الفارغ. وجناية الفارغ على الفارغ |" 
هدرء وجناية المشغول على المشغول هدره وجناية المشغول على الفارغ هدرء 
وجناية الفارغ على المشغول معتيرة”". 

وإذا اعتبرت جناية الفارغ على المشغولء قام هذا الربع من الجاني مقام ذلك 
الربع من المجني عليه» فيتحول ما كان فيه» وذلك مائتان وخحمسون. وقد كان فيه 
خمسائة بأصل العقد. فيجتمع فيه سبعمائة وخمسونء ويسقط مائتان وخمسون 
خصة جناية المتتعول غل المقشول» [فإن]" ذلك عدن فيكون كاشاللك سن قر 

قال شمس الآأئمة [هذا]“ رحمه الله: وإذا أردت اختصار هذا الكلام» قلت: 
السبيل أن [تنظر]” إلى مقدار الفارغ من الجاني» [فيتحول]" تما كان من” المجني 
عليه قدر ذلك إلى الجاني؛ إن كان نصمًا فنصف. وإن كان ثلنًّا فثلث» وإن كان 
عدر تفع 0 


قال شمس الآئمة هذا رحمه الله: وأبو يوسف رحمه الله يستدل بهذه المسألة في 


() المثبت من (ت,ء د) وساقط من (الأصلء ز» ظ). 

(0) انظر: المبسوط .١71/7/7١‏ 

() المثبت من (الأصلء ظ)ء وفي (ت. د؛ ز): وإن. 

(:) في (ت): بغير» بدلا من قوله "من غير". 

(* المثبت من (تء دء ز)» وني (الأصل» ظ): السرخسي. 
9 المثبت من (تء د ز)» وفي (الأصل» ظ): انظر. 

7 المثبت من (ت,. د. ز)» وني (الآصلء» ظ): فيتمول. 
() في (ت. د. ز): في. 

(9) انظر: المبسوط .15/87/7١‏ 


-49/ا- 


جواز الزيادة في الدين» فيقول: لما [ثبتت]”" الزيادة في الدين حك في هذه المسألة في 
حق العبد الجاني» فكذلك يجوز إثباتها قصدًا". 

وجناية العبد الرهن على الراهن في نفسه جناية توجب مالاء أو" على ماله. 
هدر في قولهم جميعًا. 

ولو جنى على المرتهن"» فهي هدر في قول أب حنيفة رحمه الله“ وعندهما 
معتبرة» إن شاء الراهن والمرتبن أبطلا الرهنء ودفعا بالجناية إلى المرتهن'”. 

وإن قال المرتبن: لا [أطلب]" الجناية/ » فهو رهن بحاله. 

وإن جنى على مال المرتهن» فإنها لا تعتبر بالإجماع إذا كانت قيمته والدين 


سواءء وإن كانت قيمته أكثر من الدين» فعن أبي حنيفة رضى الله عنه روايتان: 


(©)اليتث من (صه وز ظ) وق (الأصل)اشت: 

(؟) انظر: المبسوط .178/75١‏ 

() زاد في (ت): لا. 

(9) زاد في (ت): جناية. 

(5) لأن المرتبن في الرهن إذا كانت قيمته مثل الدين بمنزلة المالك في حكم جنايته» ألا ترى أنه لو 
جنى على غيره كان الفداء على المرتبن بمنزلة ما لو كان مالكاء فكذلك في الجناية عليه يجعل 
كالمالك فلا تعتير جنايته عليه. 
انظر: شرح مختصر الكرخي "/ “487» المبسوط /71١‏ 179» بدائع الصنائع 7/ 17177» الحداية 
16١/5‏ مجمع الأبر 4/ 5910. 

(5) لأن المرتبن غير مالك للعين والمستحق بالجناية ملك العبد» وإذا كان المرجمن منه كأجنبي آخر 
يعتبر جنايته عليه ىا يعتبر على غيره» وهذا على أصلهم| مستقيم فإن عندهما جناية الملخصوب على 
الغاصب معتبرة» فكذلك جناية المرهون على المرتهن لأن كل واحد منههما ضامن غير مالك 
انظر: شرح مختصر الكرخي ”7/ 487.» المبسوط 40١‏ , بدائع الصنائع 1117/5. المحداية 
15١5‏ مجمع الأخهر 4/ 5946. 

() المثبت من (تء د» زء ظ)» وني (الأصل): أطالب. 


دوه/ا- 


6065 تب 


[في]”" رواية: يعتبر مقدار الآمانة» [وفي]” رواية أخرى: لا يثبت حكم الجناية". 

وجنايته على ابن الراهن وابن المرتبن؛ كالجناية على الاجنبي. 

وإذا قتل العبد الرهن قتيلًا خطأ©»» يقال" للمرتهن: افد العبد من الجناية» 
فإذا فداه كان دينه على حاله. ولا يرجع على الواه 5 بثىء من الفداء» والبنعن 
للمرتهن أن يدفع العبد. 

وإن أبى المرتبن أن يفديء قيل للراهن: ادفع العبد أو افده بالدية» فأمهما فعل 
سقط الدين©. 

وإن لحقه دين باستهلاك» وذلك يستغرق رقبته» فإن أدى المرتهن» [فدينه] 


على حاله. وإن أ قيل للراهن: بعه في الدين» أو أد. فإن أدى ابطل ]" ددن 


() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9) المثبت من (ت. د» زء ظ)» وفي (الأصل): و. 

(") قال القدوري (و قد روي عن أبي حنيفة أن حكم الجناية يثبت بمقدار الأمانة لأنه ليس بضمانه. 
فيصير كعبد الوديعة. وقال في الرواية الأخرى : لا يثبت حكم الجناية» لأن مقدار الأمانة رهن 
في يده» فهو كمقدار المضمون) شرح مختصر الكرخي ”/ 480. 
انظر: بدائع الصنائع 5/ 178» العناية /٠١‏ 140» مجمع الضمانات ١1١0 /١‏ الفتاوى الهندية 
ه/راق. 

() في (ت): بخطأ. 

(2) في (د. ز): فقال. 

() في (ظ): الرهن. 

(0) لأن الملك له وأمهما فعل سقط دين المرتبن به لأن العبد قد هلك بالدفع بسبب كان في يد المرتين 
وكذا بالفداء لأنه كالحاصل له بعوض. 
انظر: بداية المبتدي 7/١‏ 77ء الحداية 5/ »١157‏ تبيين الحقائق 5/ 47.» العناية /١0‏ 417» درر 
الحكام / »7١7‏ مجمع الضمانات /١‏ 185. الفتاوى الهندية 0/ .49١‏ 

المثبت من (ت,. د» ز)» وني (الآصلء» ظ): فديته. 

9 المثبت من (ت. د ز)» وني (الأصل» ظ): يبطل. 


رهنلا 


المرتبن» وإن باع صرف ثمنه إلى دين العبد» فإن فضل منه شيء». فإن كان دين غريم 
العبد مثل دين المرتبن أو أكثرء بطل دين المرتبن» وما فضل للراهنء وإن كان دين 
العبد أقل» سقط من دين" المرتهن بقدر دين العبد. وما فضل من ثمن العبد يبقى 
رهنًا. 

ولو كان قيمة العبد ألفين يقال لما: افدياء ويكون الفداء عليهم| نصفين. 

فإن اتفقا على الدفع» بطل دين المرتهن. 

فإن قال المرعبن: أنا أفديء وقال [الراهن]”": أنا أدفع» فللمرتهن أن يفدي. 
ويكون متطوعًا في حصة الأمانة”. 

فإن قال الراهن: أنا أفديء وقال المرتهن: أنا أدفع» فللراهن أن يفديه. 
ويحتسب عل المرجبن نصف الفداء من دينه» فإن كان نصف الفداء مثل الدين أو 
أكثرء بطل الدين» وإن كان أقل» سقط بقدر نصف الفداءء» وكان العبد رهمًا ب 

فإن كان المرتبن فداه» والراهن حاضرء فهو متطوع. وإن كان غائباء لم يكن 


متطوعا في قول أبي حنيفة رضى الله عنه". 


() في (ت): الدين. 
( المثبت من (ت. د. ز» ظ). وف (الأضبل):المرقية: 
(9) لأنه تبرع بفداء ملك الغير ولم يكن مجبرا عليه. 
انظر: المبسوط 2٠77/7١‏ انظر: بداية المبتدي /١‏ 7717ء الحداية 5/ »١157‏ تبيين الحقائق 5/ 297 
العناية /١16‏ /41» درر الحكام 1/ »7١7‏ مجمع الضمانات /١‏ 185. الفتاوى الهندية 0/ .491١‏ 
(5) قال في المبسوط (على قول أب حنيفة رحمه الله لا يكون هو متطوعا في نصيب الراهن من الفداء 
فيرجع على الراهن بنصف ذلك الفداءء» ولا يكون العبد به رهنا لآن هذا بمنزلة الزيادة في الدين 
فلا يثبت في حكم الرهن» بخلاف ما إذا كان الراهن حاضرا ففداه المرمن» فإنه يكون متطوعا في 
نصيب الراهن من الفداء ولا يرجع عليه بشيء منه) /”١‏ 187 . 


-لاه/ا - 


وقال أبو يوسف وزفر والحسن رحمهم الله: المرتبن متطوع. حاضرًا كان 
الراهن أو غائيًا". 

والمرهونة إذا ولدت ولدَاء فقتل إنسانًا خطأء فلا ضهان على المرتهن» وضانه 
على الراهن, يخير بين الدفع والفداء”» فإن فدى» فهو رهن مع أمه على حاله» فإن 
اختار الدفع» فقال المرتبن: أنا أفديء فله ذلك. 

وكذلك لو استهلك مال إنسان» فخوطب الراهن بالبيع أو أداء الدين. 

ولو رهن عبدًا ودابة» فجناية الدابة على العبد هدر» وجناية العبد على الدابة 


معتبرة؛ حسب جنايته على [عبد]" مثله» والله أعلم بالصواب. 


المقطعات: 
طعام الرقيق المرهون. وعلف الدابة المرهونة» وأجر“ الراعي. يكون على 
الزاهن: 


انظر: بدائع الصنائع 2171/7 بداية المبتدي 7737/١‏ الحداية 4/ 197» تبيين الحقائق 5/ 247 
العناية 16/ »4١‏ البحر الرائق 8/ 011 مجمع الضمانات /١‏ 185. الفتاوى الهندية 0/ .4/١‏ 
)١(‏ وجه قول أبي يوسف وزفر والحسن رحمهم الله بأن المربن متطوع في الفداء لا يرجع بشيء منه 
على الراهن حاضرا كان الراهن أو غائباء لأن نصف المرهون أمانة في يد المرتمهن كالوديعة» 
والمودع إذا فدى الوديعة من الجناية كان متطوعاء وهذا لأنه تعين التزامه باختياره من غير أن 
يكون مضطرا إليه ومجبرا عليه» ففي النصف الذي هو أمانة ليس للمرةبن ملك العين ولا حق 
استيفاء الدين من المالية. 
انظر: المبسوط /7١‏ 187» بدائع الصنائع 2171/5 بداية المبتدي 7117/١‏ الحداية 54/ »١97‏ 
تبيين الحقائق 5/ 47 العناية »4١ /١15‏ البحر الرائق 711/8 مجمع الضمانات /١‏ 2586 
الفتاوى المهندية ه/ .5/8٠5١‏ 

(؟) في (د» ز): وبين الفداء. 

(9) المثبت من (ت. د زء ظ)؛ وفي (الأصل): عبده. 

(:) في (تء د): وأجرة. 


ظاهة/ا - 


وأآخرة ماري والمسكوة ركون هل الرعين. 

وإصلاح دبر الدابة» وجراحة الرقيق» والدواء» على الموتيكة إذا كان اللكن 
م ات 

وإن كان الدين أقل من القيمة» فالمعالجة على الراهن/ ©. 

وأجرة ظعر ©" [ولد]© الرهن. وسقفى البستان» والتلقيح, والجذاذت والقيام 
بمصاحه على الراهن» سواء كان في الرهن فضلء أم لا. 


وكل ما يجب لحفظه. أو" [لرده]" إلى يد المرتبن» فهو على المرجمن في 


() ني (ظ): والدواب. 
() قال أبو الحسين القدوري (كل نفقة كانت لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن» وكل ما كان 
لحفظه أو لرده إلى يد المرتبن أو لرد جزء منه فهو على المرتبن) شرح مختصر الكرخي 478/7 . 

انظر: فتاوى السغدي 7/7 107. تحفة الفقهاء ”/ 57 الحداية 5/ »172١‏ تبيين الحقائق 7/5 78» 
البحر الرائق 8/ 37/7» درر الحكام /1/ /1517» الفتاوى الحندية 0/ 5 50 . 

() الظئر: (مهموز) العاطفة على غير ولدها - المرضعة له من الناس والإبل - الذكر والأنشى في 
ذلك سواء. 
انظر: لسان العرب 5/ .0١5‏ 

() المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): الولد. 

(:) الجذاذ - بالكسر أو الضم - هو ما كسر من الشىء» وضمه أفصح من كسره. والجذ: القَطع 
المستأصلء والإسراعء ويقال: جدّذت الحبل» فانجذء أي: تقَطّع فهو مجذوذ. 
ومنه قوله تعالى: « عَطَآءَ غَيَرَتَجَدُوذٍ 4 هود ٠١8‏ أي: غير مقطوعء وأوان الجذاذ - بكسر 
الجيم - زمان صرم النخيل إذا يبس ثمرهاء والجذاذ القطع. يقال: الجذاذ» والصرام في النخل» 
والقطاف في الكرمء واللقاط فيا يتناثر كالخوخ وغيره. 
انظر: لسان العرب مادة «ج ذذ» 7/ ,»٠١7‏ والمصباح المنير» مادة الج ذذ). ص 00. 

() زاد في (الأصل): إلى. 

المثبت من (ت. د ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): رده. 


ههلا 


ْ3آظ1ٌ 


الروايات المشهورة» وإن كانت قيمة الرهن أكثر”. 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أن قيمة الرهنء إذا [كانت]" أكثر من الدين» 
كان على المرتبن بقدر المضمون. وعلى الراهن بقدر الأمانة» و[ما]" يجب على 
الراهن*» إذا أداه المرتبن بغير إذنه» فهو متطوع*» وكذلك ما يجب على المرتهنء إذا 
أداه الراهن. 

ولو أنفق المرتمن على الرهن بأمر القاضيء [يرجع عليه. وكذلك الراهن إذا 
أدى ما يجب على المرتبن بأمر القاضي” أو بأمر صاحبه. يرجع عليه وروى أبو 
يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهماء إذا كان الراهن غائبّاء فأنفق المرتهن بقضاء 
القاضي]*"» رجع عليه وإن كان حاضرًاء لم يرجع عليه". 


وقال أبو يوسف رحمه الله: يرجع في الوجهين”. 


23/8 /5 انظر: فتاوى السغدي ”/ 505» تحفة الفقهاء ”/ "5 الحداية 5/ ١7١ءتبيين الحقائق‎ )١( 
. 50 5 /0 البحر الرائق 4/ 07/7”» درر الحكام 1/ 171377» الفتاوى الحندية‎ 

( المثبت من (ت.ء د» ز)» وفي (الأصلء» ظ): كان. 

(© المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() انظر: الحداية 217١/4‏ الاختيار تعليل المختار 7/ 2٠١‏ العناية 5 /١‏ 51/1 مجمع الأخبر 4/ 717. 

(0) لأنه تبرع بالإنفاق على ملك الغير بغير أمره. 
انظر: المبسوط »١١١ 7/7١‏ تنقيح الفتاوى الحامدية 1/ »١‏ الفتاوى الحندية 0/ 500 . 

() من قوله "يرجع عليه" إلى قوله "المرتبن بأمر القاضي" سقط من (ظ). 

() المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(8) لأن القاضي له ولاية على كل أحد منهماء فإذا امتنع من الإنفاق أضر بالآخرء فجاز للقاضي أن 
يأذن ويجعل ذلك دينا عليه. 
انظر: شرح مختصر الكرخي ”/ 5 47» المبسوط 21١١/71‏ تنقيح الفتاوى الحامدية 2١/1‏ 
الفتاوى الهندية 0/ 5060 . 

(9) قال في الحاشية (وهي فرع مسألة الحجرء لآن القاضي لا يل على الحاضر ولا ينفذ أمره عليه 
لأنه لو نفذ أمره عليه لصار محجورا عليه» وهو لا يملك حجره عنده» وعند أبي يوسف يملك 


هوه/ا- 


وإذا شهد أحد الشاهدين بالرهن بائة» وشهد" الآخر بالرهن بائتين» 
فشهادتب] باطلة عند أبي حنيفة رضي الله عنه”. 

وإن شهد أحدهما [بائة» والآخر بوائة وخمسينء إن كان المدعي يدعي مائة. 
لا تقبل شهادتباء وإن كان المدعي يدعي ]”" مائة وخمسينء [فالشهادة]" مقبولة 
بالماثة» ويقضى بالرهن بائة» وهذا عندهم جميعًا©. 

بخلاف البيع» [فإن في البيع ]" إذا شهد أحد الشاهدين بالبيع بوائة» والآخر 
بالبيع بائة وخحمسين, والبائع يدعي البيع'" بائة وخمسين. لا تقبل هذه الشهادة» ولا 
يقضى بالبيع بوائة» ون" اتفق الشاهدان على المائة. 

وإذا قال الراهن: رهنتك هذا الثوب وقبضته مني» وقال المرتبن: رهنتني هذا 
العبد وقبضته منكء وأقاما البينة» فالبينة بينة المرتبن» إذا كان العبد والثوب قائمين 


فينفذ أمره عليه) 5/ 58/8 . 
انظر: بدائع الصنائع 5/ 157. الحداية 5/ »11"١‏ العناية 5 /١‏ //41. 

() "شهد" سقط من (ت). 

)١(‏ لاختلاف الشاهدين في المشهود به من المال لفظا ومعنىء فالماثة غير المائتين وبدون ثبوت الدين 
لايثبت الرهن. 
انظر: المبسوط .١175 /7١‏ البحر الرائق 8/ 27377 الفتاوى الهندية 0/ 597 . 

( المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

() المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وف (الأصل): والشهادة. 

(5) لاتفاق الشاهدين عل المائة لفظا ومعنى» والخمسون عطف عل المائة في شهادة أحدهما. 
انظر: المبسوط .١7١5 /7١‏ البحر الرائق 8/ 7377» الفتاوى الهندية 0/ 597 . 

9) المثبت من (تء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

) "البيع" سقط من (ت). 

() في (د» ز): وإذا. 


-ذده/ا - 


في يدي المرتبن”". 

وإن كانا هالكين» وقيمة ما يدعيه الراهن أكثرء فالبينة بينة الراهن”". 

ومعنى قوله ولِ: ١لا‏ يغلق الرهن»” ما ذكره الشيخ الكرخي رحمه الله أن 
أهل العلم من السلف؛ كطاوس وإبراهيم وغيرهماء اتفقوا أن المراد به»: لا يحتبس 
الرهن احتباسًا لا يمكن فكاكه؛ بأن يصير مملوكًا للمرتهن©» واستدل عليه بقول 


)١(‏ لأنه هو المدعي المحتاج إلى إثبات حقه بالبينة في العين التي ادعاها والراهن منكر لذلك, ثم 
الإلزام في بينته دون بينة الراهن لأن الرهن لا يتعلق به اللزوم في جانب المرتبن وهو متمكن من 
الرد متى شاءء فالعين التي أثبت الراهن بينة الرهن منها قد انتفى ذلك بجحود المرتمن» فإن 
جحوده أقوى من رده وتبقى دعوى المرتهن حقه في العين الأخرى وقد أثبته بالبينة وهو لازم في 
جانب الراهن. 
انظر: المبسوط /5١‏ 170» بدائع الصنائع ”/ 175 البحر الرائق 8/ 2777 تنقيح الفتاوى 
الحامدية 5/ 7057» حاشية ابن عابدين /ا/ .١9٠١‏ 

(0) لأن المرءبن صار مستوفيا دينه ببلاك الرهن» فالراهن هو المدعي للزيادة فيها أوفى وقد أثبته 
بالبينة. 
انظر: المبسوط /7١‏ 170. 

(”) أخرجه عن معاوية: ابن أبي شيبة في مصنفه. في الرجل يرهن الرجل فيهلك 5/ 5706. 77/٠٠١‏ 
وأفظهة الحو عاو يد قبل ندمو عدر انوج اخ رهق ذانًا ل عر لوحم الري فال 
المرتبن: داري. فقال رسول الله كلِ: "لا يغلق الرهن", وكذا أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» 
كتاب البيوع» باب ما روي في غلق الرهن 5/ 4 5» ٠١١7١‏ وقال: " هذا مرسل". 
وأخرجه ابن ماجه في سننه من طريق أبي هريرة- رضى الله عنه-» كتاب الرهون. باب لا يغلق 
الرهن 7/ 2/4١5‏ 1 والحاكم في مستدركه؛ كتاب البيوع 08/5 31١5‏ وقال: " صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه" والدارقطني في سننه. كتاب البيوع / 737 117 وقال: "هذا 
إسناد حسن متصل". وأخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب: ما لا يجوز من غلق 
الرهن 7؟/ 1/78 ١51١‏ مرسلا عن سعيد بن المسيب. 

(:) في (ت): منه. 

(45) انظر: شرح مختصر الكرخي ”7/ 477. 


ث/اهة/ا - 


45 ةب 


القائل": 
وفارققتك برهن لا فكاك له يومالوداع فأمسى الرهن قد غلقا” 

يعني : احتبس” قلب المحب عند الحبيب على وجه لا يمكن فكاكه". 

وعن الزهري رحمه الله قال: كانوا في الجاهلية يرهنون ويشترطون على 
الراهن أنه إن لم [يقض]“ الدين إلى وقت كذاء فالرهن مملوك للمرتهن» فأبطل 
رسول الله يه ذلك بقوله: «لا يغلق الرهن,. 

هشام عن محمد رحمهم الله قال: كل شيء يضمن في الغصب. فإنه إذا كان 
رهناء يذهب منه بحساب ذلكء وكل شيء لا يضمن بالغصب”» فإنه لا يضمن 
اللزكية مرب ولك 

ولو غصب غلامًا شابّاه فشاخ في يده [فإنه]" يضمن النقصان. 

وكذلك في الرهن» يذهب [منه]" بالحساب. 


رجلان لكل واحد منهما ألف على رجلء فارتهنا منه أرضًا بدينهما وقبضاهاء 


١‏ في (ت): الشاعر. 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى. 
انظر: ديوان زهير ص79. 

() زاد في (الأصل): عليه. 

(5) قال أبو عبيد في غريب الحديث: (قوله: (لا يغلق الرهن) قد جاء تفسيره عن غير واحدٍ من 
الفقهاء في رجل دفع إلى رجل رهنًا وأخذ منه دراهمء فقال: إن جئتك إلى كذا وكذا وإلا فالرهن 
لك بحقك. فقال: لا يغلق الرهن. قال أبو عبيد: فجعله جوابًا لمسألتهن وقد روي عن طاوس 
نحو هذا) 7/ .5١5‏ 

(*) المثبت من (دء ز)؛ وفي (الأصلء ت؛ ظ): يقبض. 

في (ت): في الغصب. 

المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 


حلرهة/ا- 


ثم قال أحد المرتهنين: إن المال الذي لنا على فلان باطل» والأرض في [أيدينا]"' 
تلجئة» قال أبو يوسف رحمه الله: يبطل الرهنء [وقال محمد رحمه الله: لا يببطل 
الرهن]"» ويبرأ من حصته/ » والرهن بحاله. 

رجل” قال لآخر: أقرضني, فقال: لاء إلا برهن» فرهنه رهنّاء ثم ضاع 
الرهن قبل أن يقرضه. ولم يكن سمى القرضء قال: يعطيه ما شاء. 

[فإن]“ قال: أعطيك فلسّاء قال محمد رحمه الله: لا يستحسن أقل من 
درهم”. 

وقد ذكرنا قول أبي يوسف رحمه الله في المسألة فيهم| تقدم. 

رجل” له على رجل مائة دهم, فأعطاه ثوبّاء فقال: هذا رهن ببعض حقك. 
فهلك في يده قال أبو يوسف رحمه الله: يبلك بها شاء المرتين. 

وقال زفر رحمه الله: يبلك بالقيمة بمنزلة الشراء الفاسد”» والله سبحانه 


وتعالى أعلم الصواب. 


() المثبت من (ت,. د ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): أيديهم). 

المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء ظ). 

() بياض في ظ. 

() المثبت من (تء دء زء ظ)» وني (الأصل): وإن. 

(5) لأنه مقبوض على سوم الرهن ولا تسمية في القرض فلا يمكن اعتبار قيمته. إذ لا تقدير في 
القرض فيعطيه ما شاءء لأن الإبهام جاء من قبله ولا يصدق في أقل من درهم, لأن العادة لم تجر 
في اقتراض أقل من درهم. 
انظر: البحر الرائق 8/ 7574». مجمع الضمانات 7549/١‏ 

() بياض في ظ. 

(0) انظر: فتاوى قاضي خان / “/ا", البحر الرائق 4/ 575» مجمع الضمانات /١‏ 109. 


وه/ا- 


كتاب المزارعة”" 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا الكتاب يشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: في الشروط التي تصح بها المزارعة والمعاملة. 
الفصل الثاني: في بيان ما يجب على المزارع من الأعمال و[في]" النفقة على 
الزرع. 
الفصل الثالث: في المزارعة يشترط فيها المعاملة» وفي الخلاف في" المزارعة. 
الفصل الرابع: في التزويج والخلع والصلح عن دم العمد في المزارعة 


والمغاملة. 
[قال رضي الله عنه]: وإنها أوردت هذا الفصل لدقة مسائله. وإن قل 
وقوعها. 


المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع» والزرع هو طرح الَِذْره وقيل: الزرع: هو الإنبات. يقال: يزرع 
الله الزرع. يميه حتى يبلغ غايته. ويقال: زرعه الله. أي: أنبته. 
المزارعة شرعًا: عبارة عن العقد في المزارعة ببعض الخارج. 
انظر: لسان العرب مادة «زرع»2 5/ 70/8 709, الجوهرة النيرة 70١/١‏ درر الحكام شرح 
غرر الأحكام /١‏ 0الاء مجمع الأخبر 544/7. 

() المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(© "في" سقط من (ز). 

9 المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (اللأصل» ت). 
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الفصل الأول 
في الشروط التي تصح بها المزارعة والمعاملة" 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه: المزارعة والمعاملة فاسدتان”". 
وقال أبو يوسف [ومحمد]" [رحمهم|]* الله: جائزتان؛ لآنه عقد يعقد للشركة 
في الخارج. فتجوز كالمضاربة؛ واستدلالَا بالعادة الظاهرة في جميع البلدان من غير 


() المعاملة قد تسمى مساقاة. والمساقاة لغة: مفاعلة من السقي: وهي دفع الرجل إلى الرجل النخل 
أو الكرم ليَعغمره ويسقيه ويقوم بمصلحته من الإبار وغيره. 
المساقاة شرعًا: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. 
انظر: لسان العرب مادة «س ق ى» .57١/5‏ أنيس الفقهاء. ص 7754. 

)١(‏ الاستئجار ببعض الخارج من النصف والثلث والربع ونحوه؛ استئجار ببدل مجهول وأنه لا 
يجوز كا في الإجارة. 
انظر: الجامع الصغير /١‏ 5194» فتاوى السغدي 047/7. المبسوط 77/ 27 بدائع الصنائع 
5/ 76١ء‏ الهداية 5/ 207 الاختيار تعليل المختار /٠‏ 80» تبيين الحقائق 2777/8/0 العناية 
15 »الى درر الحكام ا/ 5945. 

(© المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): رحمه. 

(5) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام ((عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع)) 
أخرجه البخاري ني كتاب الحرث والمزارعة» باب المزارعة بالشطر حديث (717/8), ومسلم 
75 كتاب المساقاة والمعاملة حديث »١150١ /١‏ ولأنه عقد شركة بين المال والعمل 
فيجوز اعتبارا بالمضاربة والجامع دفع الحاجة . فإن ذا المال قد لا ببتدي إلى العمل والقوي عليه 
لايجد المال» فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما. 
انظر: الجامع الصغير /١‏ 5194» فتاوى السغدي 047/7. المبسوط 77/ 27 بدائع الصنائع 
5/ 76 ١,ء‏ الحهداية 5/ 07» الاختيار تعليل المختار ”/ 80 تبيين الحقائق 707///0» العناية 
14 الى درر الحكام /1/ 5915. 


-1- 


ولأبي حنيفة - رضى الله عنه - ما روي عن النبى يلك أنه نبى عن المحاقلة””"2 
وهي المزارعة. 


كر كلانه 1ه 3 : 5 9 
وعنه وي أنه نبى عن المخابرة*. 


() الْمحَاقَلَةٌ هي اكتراء الأرض بالحنطة» وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع 
ونحوهماء وقيل بيع الطعام في سنبله بالبر» وقيل بيع الزرع قبل إدراكه» وإنما نبي عنها؛ لأنها من 
المكيل» ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد» وهذا مجهول لا يدرى أه| 
أكثر. قال الألباني: جاء عن طريق أبي الزبير عن جابر فلا يطمئن القلب لصحة هذا الحديث في 
وجود هذه الضعفة؛» السلسلة الضعيفة ؟/ 259١‏ 
انظر: مشارق الأنوار 275١4 /١‏ النهاية في غريب الأثر »517/١‏ غريب الحديث لابن سلام 
»”0٠0١‏ غريب الحديث لابن قتيبة »١45 /١‏ غريب الحديث لابن الجوزي 2779/١‏ 
لسان العرب مادة «ح قى ل2 .11١ /١١‏ مختار الصحاح مادة (ح ق ل2)؛ ص 17 . 

(؟) أخرجه أبو داود في السئن كتاب البيوع» باب في التشديد في ذلك رقم 21175٠٠‏ ”/ 750 
والنسائي في المجتبى كتاب الإيوان» باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض رقم 
»5٠ /784(‏ وابن ماجه في السنن كتاب الرهون, باب المزارعة بالثلث,. رقم 549" من 
حيث جابر نهى رسول الله صل الله عليه وسلم من المحاقلة والمزاينة والمعايرة» 5/ /١9‏ 

() ذكر ابن الآثير أن المخابرة مشتقة من الخبرة أى النصيب وقيل من الخبار وهى الأرض اللينة» 
وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبى يي أقرها في أيدى أهلها على النصف من محصوطا فقيل 
والشير هون الكان. 
وقد اختلف في معناها فذهب الحنفية» والمالكية» وبعض الشافعية» والحنابلة إلى أنها والمزارعة 
بمعنى واحد, فتكون المخابرة هى المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهماء ويسميها 
أهل العراق القراح. وروي عن أصحاب الإمام أحمد إذا كان البذر كله من العامل فالزرع له 
وعليه أجرة الأرض وهي المخابرة. انظر: المبسوط /1١7‏ 77» روضة الطالبين »17١ 7/١‏ المغني 
2١ /0‏ التاج والإكليل 9/ /الا2. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ؟/ لاء غريب الحديث لأبى عبيد /١‏ /7/1» 
عمدة القارى للعيني 217١/٠١‏ فتح البارى لابن حجر 0/ 17. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في الصحيحء كتاب البيوع» باب الأرض تمنح» رقم 201505٠‏ ”7/ 1885 من 


جات 


وقال النبي كَلِ: من لم يذر المخابرة؛ فليأذن بحرب من الله ورسوله". 
والمخابرة هي المزارعة بلغة أهل المدينة””'» ومنها” سمي الأكار" خبيرًا”» و" 
إنا سميت مخابرة؛ لآن أول ما ظهرت. هراك" بيخ 


والقياس أن” تقتضى الفساد”"؛ لآن المزارعة [في]”" الحقيقة استئجار للعامل 


ببعض ما يخرج من عمله؛ أو إجارة الأرض ببعض ما يخرجء إذا كان البذر من قبل 
العامل» والإجارة بمثل هذا فاسدة؛ لآن الأجرة معدومة ومجهولة”". 

والدليل [على]”" أنها تنعقد إجارة؛ إجماعهم على أنها لا تنعقد إلا مؤقتة» 
والوقت لا يشترط إلا لتقدير المنفعة» وفي المضاربة"" لا يعتبر إعلام قدر العمل". 


رافع بن خديج رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود رقم الحديث (7107) وعن طريق البيهقي في سننه 178/5 في الحديث 
.)١١510(‏ 

(؟) انظر: المصباح المنير مادة (خبر) "/ ,٠١‏ الصحاح في اللغة مادة (ضر) .7١١ /١‏ 

() في (د. ز): ومنه. 

(5) الأكار الذي يعمل في الكرم أو البستان. 
انظر: لسان العرب مادة «أك ر). 

(5) انظر: #بذيب اللغة /17/ 158» الصحاح في اللغة مادة (خبر) 7/1١‏ 151» جمهرة اللغة مادة (ركه) 
1 

(0) في (ت. دن ظ): أو. 

(0) "ظهرت" سقط من (ظ). 

/ انظر: المراجع اللغوية السابقة. 

() "أن" مقط من (جع»:ظ): 

(:') من قوله "لأن أول" إلى قوله "تقتضى الفساد" سقط من (د» ز). 

(١)المابت‏ هن لآث؛ د زه ظ) وساقط من (الأصل). 

9 انظر: فتاوى السغدي 7/ 057. المبسوط 71/ ”, بدائع الصنائع 5/ 176» درر الأحكام 
/// 5 54. 

(”) المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(15) هي شركة في الربح بهال من جانب وعمل من جانب. 
انظر: البحر الرائق /ا/ *7577» الجوهرة النيرة ”/ .17٠١‏ 


11لا 


ع 


والدليل على الفرق بينهما أن [في]” المضاربة رأس المال لرب المال» ثم الربح 
بينهماء وني المزارعة» لو جعلنا البذر لصاحب/ البذرء والزيادة بينهماء تبطل المزارعة؛ 
لأن [مقتضى المزارعة أن يكون جميع الخارج بينهماء والتعامل إنها يعتبر في ما لا نص 
فيه بخلافه» والفتوى على قول]" أبي يوسف ومحمد رحمهم الله؛ لحاجة الناس". 

واعلمء بآن جواز المزارعة عندهما تدور على أصول ثلاثة» وعلى شرائط ست. 

أما الأصول؛ فأحدها: أن المزارعة تنعقد إجارة في الابتداء» ثم تصير 
شركة في الانتهاء. [أما]“ بيان أنها [إجارة في الابتداء؛ فلأنه استئجار العامل 
ببعض ما يخرجء أو استئجار الأرض ببعض ما يخرج”. وأما بيان أنها]" تصير 
شركة في الانتهاء؛ فلآن مقصودهما من هذا العقد الشركة في الخارج» ومقصود 
العاقد مراعى". 


ولا يجوز استئجار البقر ببعض الخارج؛ لأن هذا استئجار بأجر مجهولء فلا 


)١(‏ انظر: الحداية 5/ 07 الاختيار تعليل المختار ”/ 85» تبيين الحقائق 0/ 7728» العناية 5 /١‏ /ا1/» 
درر الحكام /ا/ 445. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) قال في تبيين الحقائق (الفتوى اليوم على قوم لحاجة الناس إليها ولتعاملهم والقياس قد يترك 
بالتعامل والضرورة كا في الاستصناع) 0/ 7174. 
وانظر: الاختيار تعليل المختار 7/ 87» العناية /١5‏ /417» البحر الرائق 8/ »18١‏ مجمع الأخمر 
».١5١ /5‏ حاشية ابن عابدين ”/ 77/5. 

(*) المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): وأما. 

"أو استئجار الأرض ببعض ما يخرج" سقط من (ت. د. ز). 

(*) من أول قوله: (إجارة في الابتداء) إلى هنا سقط من (الأصل). 

(8) انظر: بدائع الصنائع 174/7 تبيين الحقائق 0/ .58٠١‏ البحر الرائق 8/ 187» مجمع الأخهبر 
1/5 . 


الات 


يجوزء وإنما عرف جوازه بالخبر”"» ولم يرو" حديث في استئجار البقر ببعض 
الخا رس 80. 

والأصل الثاني: أن الخارج كله يحصل على ملك صاحب البذر؛ لآنه نم) 
ملكه. وصاحبه إن| يستحق [ما يستحق ]“ بحكم الشرطهء والاستئجار بإزاء منافع 
الأرضء [أو بإزاء العمل والاستحقاق بالعملء» أو بمنافع الأرض]"» مشروع؛ 
لآن الزراعة مشروعة بالآثار» والاستحقاق بالعمل”"» ومنافع الأرض لا بد منها 
في الزراعة"» وصاحب البذر مستأجرء عاملا كان أو صاحب أرض”". 


والأصل الثالث: أن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرضء يجوز أن يكون 


.77 ٠ص أي عرف جواز المزارعة والمخابرة بها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم . انظر‎ )١( 

(0) في (دى ز): يرد. 

(9) في (د» ز): ما يخرج. 

(5) قال في البدائع (واستئجار البقر مقصودا ببعض الخارج لا يجوز لوجهين: أحدهما: ما ذكرنا أن 
المزارعة تنعقد إجارة ثم تتم شركة» ولا يتصور انعقاد الشركة بين منفعة البقر وبين منفعة 
العامل. 
والثاني: أن جواز المزارعة ثبت بالنص مخالفا للقياس لآن الأجرة معدومة وهي مع انعدامها 
مجهولة فيقتصر جوازها على المحل الذي ورد النص فيه. وذلك فيا إذا كانت الآلة تابعة فإذا 
جعلت مقصودة يرد إلى القياس) 5/ .١1/94‏ 
وانظر: مجمع الأنبر 5/ 5 »١5‏ حاشية ابن عابدين ”/ 277/4 الفتاوى الهندية 0/ 718. 

(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) في (ت. د ز): والعملء بدلا من قوله "والاستحقاق بالعمل". 

(8) في (دء ز): المزارعة. 

(9) من قوله "مشروعة بالآثار" إلى قوله "في الزراعة" سقط من (ظ). 

289 /١5 العناية‎ .78٠١ /0 تحفة الفقهاء / 555. تبيين الحقائق‎ »181١ 7/77 انظر: المبسوط‎ )٠١( 
.١81١ /8 البحر الرائق‎ 


-6 ةلا - 


البقر منه» ويجوز أن يكون من قبل العامل؛ لأن في الوجه الأول يكون مستاجرًا 
للعامل؛ ليعمل له" بآلة [رب الأرضء وذلك جائزء وفي الوجه الثاني يصير 
مستأجرًا للعامل؛ ليعمل له" بآلة]" نفسه. ويكون البقر تبعًا للعامل؛ لآن منفعتها 
من جنس منفعة العامل؛ كالإبرة للخياط. 

وإن كان البذر من قبل العامل» ينبغي أن يكون البقر منه» ولا يجوز أن يكون 
البقر من رب [الأرضص]©؛ لأن البقر لا [يصلح]*" تبعًا للأرض؛ لأن منفعتها 
[ تخالف]” منفعة الأرض. 

واعلمء أن المزارعة إذا فسدت يجب على صاحب البذر أجر المثل لصاحبه. 
وهو صاحب الأرض. إن كان البذر من قبل العامل» أو للعامل إن كان البذر من 
صاحب الأرض؛ لا بينا أن الخارج [ملك] صاحب البذرء لكنه استوف المنفعة 


بحكم إجارة فاسدة» فكان عليه أجر المثل» [كم|]" في سائر الإجارات الفاسدة"". 


() "له" سقط في (د. زء ظ). 

() "له" سقط من (د. ز). 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

9 المثبت من (ت,. دء ز)»؛ وني (الأصلء ظ): المال. 

(5) قال في المبسوط (وهذا فاسد في ظاهر الرواية لأن صاحب البذر مستأجر للأرض والبقرء 
واستئجار البقر بجزء من الخارج مقصودا لا يجوزء وهذا لآن منفعة البقر ليست من جنس 
منفعة الأرضء فإن منفعة الأرض قوة في طبعها يحصل به الخارج» ومنفعة البقر يقام به العمل 
فلانعدام المجانسة لا يمكن جعل البقر تبعا لمنفعة الأرضء ولا يجوز استحقاق منفعة البقر 
مقصودا بالمزارعة كى) لو كان البقر مشروطا على أحدهما فقط) 77/ .7١‏ 
انظر: بدائع الصنائع 5/ 174. الحداية 4/ 50, الاختيار تعليل المختار ”/ 817 تبيين الحقائق 
34١5‏ درر الحكام 1/ 5448 البحر الرائق 4/ 187. 

() المثبت من (ت»ء زه» ظ)» وفي (الأصلء د): تصلح. 

(") المثبت من (تء د ز)» وفي (الأصل» ظ): بخلاف. 

( المثبت من (ت,. د ز» ظ)» وفي (الأصل): مثل. 

9 المثبت من (د» زء ظ) وساقط من (الأصل)»؛ وزاد في (ت): بينا. 


كلا 


51ب 


ثم ينظر إن كان البذر من العامل» يحل له من الخارج مقدار البذر» وما أنفق 
فيه» وما دفع من أجر المثل» ويتصدق بالباقي. 

وإن كان البذر من صاحب الأرضء يطيب له الكلء ولم يتصدق بشيء. 

والفرق: أن العامل ل" استوفى منفعة اللأرض بعقد فاسدء. فقد تمكن الخبث 
في منفعة الأرضء وذلك يمكن خبثًا في الخارج”"؛ لأن الخارج يخرج من اللأرض. 

فأما إذا كان البذر من صاحب الأرضء فلا خبث في البذرء ولاني الأرض» 
إنها* الخبث في عمل العامل» وعمله قد مضى وانقضى قبل حصول الخارج» فلا 
يتمكن الخبث في الخارج» فلا يجب التصدق”. 

وأما الشرائط» فأحدها: بيان المدة؛ لأنها لما كانت تنعقد إجارة على ما بيناء 
كان [التوقيت]" من شرطهاء وهذا جواب الكتاب, وعليه الفتوى» وأكثر [مشايخ 
بلخ]" رحمهم الله جوزوها على أول السنة» وقالوا: المفسد في بلاد صاحب الكتاب 
جهالة الوقت/ ؛ لأن [وقت]” الزراعة عندهم غير معين» حتى [لو]" كان وقت 


المعاملة معلومًا عندهم. جوزوها بدون بيان الوقت على أول السنة على ما [نبين]”" 


.717/9 /5 تبيين الحقائق‎ 2717/1١ انظر: المبسوط 16/77» بداية المبتدي‎ )١( 

() "لما" سقط من (ظ). 

"في الخارج" سقط من (ظ). 

9 في (ت): وإنما. 

(0) انظر: تحفة الفقهاء ”/ 0 5» تبيين الحقائق 0/ 714 درر الحكام ١/8‏ الفتاوى الهندية 0/ .74١‏ 
0 المثبت من (ت. دء ز» ظ)» وفي (الأصل): التأقيت. 

9 المثبت من (ت. دء ز)» وني (الأصلء ظ): المشايخ. 

9 المثبت من (تء دء زء ظ)» وني (الأصل): الوقت. 

() المت من (كةو ز)» وق (الأضل:ظ) :لما. 

00 المثبت من (ت,. د ز» ظ)» وفي (الأصل): بين. 


0000 


في" مسائل المعاملة إن شاء الله تعالى. 

ووقت الزراعة في بلادنا معلوم» فيجوز بدون بيان الوقت كالمعاملة. إلا أنا 
نقول الوقت لا يخلو عن الجهالة في بلادناء وإن كان [دون]” الجهالة في بلادهم؛ 
لآن الزرع الواحد يقدم ويؤخر شهرًا [أو]" زيادة بخلاف المعاملة". 

الشرط* الثاني: [الشركة” في الخارج عند حصوله على وجه. لا تنقطع ]" 
الشركة؛ حتى لو شرط أحدهما لنفسه أقفزة معلومة» أو ناحية معينة من الزرع, لا 
يجوز؛ لآن هذا شرط يؤدي إلى قطع الشركة؛ على جواز” ألا يخرج إلا ذلك القدر". 

الشرط”" الثالث: بيان"" نصيب من لا بذر من قبله؛ لأنه إنم) يستحق بععض 
الخارج بالشرطء ولأنه أجرة في حقه. فينبغي أن يكون معلومّاء فإن بيناء فهو على 


وجوه ستة: 


() "في" سقط من (ظ). 

0 المثبت من (ت. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): بدون. 

() المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء ت,ء ظ): و. 

(4) قال في البدائع (فأما وقت ابتداء المزارعة فمتفاوت حتى إنه لو كان في موضع لا يتفاوت يجوز 
من غبر بيان المدة وهو على أول زرع يخرج كذا ذكر محمد بن سلمة أن بيان المدة في ديارنا ليس 
بشرط كا في المعاملة) 5/ .18٠5‏ 
وانظر: العناية »٠١١/1١5‏ تبيين الحقائق 0/ 7585 درر الحكام 8/ 8» حاشية ابن عابدين 
. 

(5) في (ت): والشرط. 

() "الشركة" سقط من (د ز). 

(0) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء ظ). 

(8) في (ت,. د. ز» ظ): عسى لحواز. 

(9) انظر: بداية المبتدي 1١5 /١‏ الحداية 5/ 50 فتح القدير 5/ 187» تبيين الحقائق 5/ .7/١‏ 
العناية /١5‏ 448» درر الحكام 1/ 599» البحر الرائق 8/ “1817 . 

(١)في(ت):‏ والشرط. 

)1١(‏ زادفي (د ز): في. 


-م/الا- 


إقاشرظا أن هون انشب والعن بين ]1 تففيق تحازت اللزازعة وات 
والتبن بينهه| على ما شر طا. 

وكذا [إذا]” شرطا أن يكون الخارج أو الزرع أو الريع بينهما؛ لأن هذا يؤدي 
معنى الأول. 

وإن [شرطا]” أن يكون الحب لأحدهما بعينه» والتبن للآخره لا يجوز©. 

وكذا" لو شرطا أن يكون الحب لأحدهما بعينه» والتبن بينهم|". 

وإن شرطا أن يكون الحب” بينهماء والتبن لأحدهما بعينه. فإن شرطاه 


لصاحب اليذرة كي ولو شرطاه للآخر فسل290, 


)١(‏ زاد في (ظ): لا. 
(0) المثبت من (تء دء ز)» وفي (اللأصلء ظ): فيها. 
© المثبت من (تء دء ز)» وق (الأصل» ظ): لى: 
(5) المثبت من (ت. د ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): شرط. 
(6) "لا خور ا ببقط من( 
(5) لأنه يفضي إلى قطع الشركة لحواز أنه لا يخرج إلا من ذلك الموضع. 
نظر: الجوهرة النيرة ”/ .٠١١‏ 
(0) في (د): ولذا. 
(6) لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيا هو المقصود وهو الحب. 
انظر: بداية المبتدي /١‏ 515 الحداية 5/ 00» فتح القدير 5/ 187» تبيين الحقائق 5/ 25/8١‏ 
العناية 4 /١‏ 48» درر الحكام 1/ 444» البحر الرائق 8/ 117. 
(9) من قوله "لأحدهما بعينه" إلى قوله "يكون الحب" سقط من (ت). 
٠١‏ ) زاد في (ظ): في ظاهر الرواية. 
)١١(‏ لأنه شرط لا يخالف موجب العقد لأنه باق على حكم ملكه. 
انظر: تبيين الحقائق 0/ 7/7. 
)١1١(‏ لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد فرب| يؤدي إلى قطع الشركة بأن تصيبه آفة فلا ينعقد الحب ولا 
يخرج إلا التبن. 
انظر: تبيين الحقائق 0/ 7/5. 


0/19 


وعن أبي يوسف رحمه الله" لا يجوز أصلا. 

وإن شرطا الحب بينهماء وسكتا عن التبن» يجوز في ظاهر الرواية» والتبن 
لفداتحب التدرة: 

وعن أبي يوسف رحمه الله [أنه]" لا يجوز“» وروى الطحاوي رحمه الله رجوع 
محمد إلى قول أبي يوسف" رحمهم الله. 

وعن بعض” مشايخ بلخ رحمهم الله أن في هذه الصورة التبن بينهم| كالمحب؛ 
اعتبارًا للعرف. 


وإن شرطا أن يكون التبن بينهما» وسكتا عن الحب. لا يجوز؛ لأن المقصود هو 


)١(‏ زاد في (د» ز): أنه. 

(0) قال في الجوهرة (إن شرطا الحب نصفين ولم يتعرضا للتبن صحت المزارعة لاشتراطههم| الشركة 
فيما هو المقصودء ثم التبن يكون لصاحب البذر ؛ لأنه نماء بذره » وقال مشايخ بلخ: التبن بينها 
أيضا اعتبارا للعرف فيا لم ينص عليه المتعاقدان» ولأنه تبع للحب والتبع يقوم بشرط الأصل) 
ا 
وانظر:» شرح مختصر الطحاوي ”/ 479» المبسوط 77/ 50 بدائع الصنائع 5/ 2.18١‏ الفتاوى 
الهندية 5/ 1/8". 

(") المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

(5) وجه قول أبي يوسف أن التبن والحب بمنزلة صنفين من البذر تعقد المزارعة عليهماء ولا يجوز 
إسقاط الشركة فيه. ولأن التبن لما كان خارجا بزراعته صار كالشجر والنخل إذا دفعها إليه» 
وشرط عليه غراسها فلا يجوز إلا أن يشترط الشركة في نفس الشجر والثمر جميعا. كذلك حكم 
الحب والتبن. 
انظر: الجوهرة النيرة ”/ 2٠٠١‏ شرح مختصر الطحاوي ”/ 479» المبسوط 717/ 16. بدائع 
الصنائع 7/ »18١‏ الفتاوى الندية 5/ 18. 

(5) قال الطحاوي (وجدنا لمحمد بعد ذلك ما يدل على رجوعه عن قوله الذي ذكرنا عنه إلى ما قال 
أبو يوسف في الإملاء» وهو الصحيح على أصله) شرح مختصر الطحاوي 7/ 7549. 

(5)""حقن امتظا ين نه 


2-2 /ا/يا- 


الحب. فكان السكوت عنه بمنزلة السكوت عنههما). 

الشرط الرابع: التخلية بين رب" اللأرض والعامل» وكل ما يمنع التخلية. 
كشرط العمل على رب الأرض يفسد العقد. 

فإن شرطا عمل رب الأرضء [إن]” كان البذر من العاملء لا يجوزء وإن 
كان البذر من" رب الأرضء جازء [وإذا]© جاز» فنصيب العبد لمولاه. 

[ومن]“ شرط” التخلية فراغ الأرض عند العقد, فإن كان فيها زرع قد 
نبت» كانت معاملة» وإن كان فيها زرع قد استحصد. لا يجوز؛ لآنه استغنى عن 
العمل © 

ويجب أن يعلم المزارع الأرض”؛ حتى لو تعاقداء وهو لا يعلم»لم يجز؛ لأن 
الرضا منه لم يتم» والله أعلم. 

الشرط الخامس: بيان جنس” البذر؛ لأن الأجر بعض الخارج؛ وإعلام 


6 جنس [البذر]”"» شرطء. و00 لآن بعضها أض ر/ بالآأرض. 


)١(‏ "رب" سقط من (ت,. ده ز). 

0 المثبت من (ت. د ز» ظ)» وني (الأصل): أو. 

(7) زاد في (الأصل» ظ): قبل. 

(5) المثبت من (ت. د. زء ظ)» وفي (الأصل): إذا. 

(65) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): وإن. 

(5) "شرط" سقط من (ت,. د؛ ز). 

(0) انظر: بدائع الصنائع 5/ .186١‏ الاختيار تعليل المختار ”/ 87 ءتبيين الحقائق 5/ 2.50١‏ شرح 
الوقاية /١‏ لالا"اء الجوهرة النيرة .٠١ ١/7‏ 

() زاد في (تء د ز): أيضًا. 

(9) في (ظ): الجنس من. 

)2١(‏ المثبت من (ت).؛ وفي (الأصلاً د زء ظ): الأجر. 

0 مط 0 


-الالات 


فإذا لم يتبين”" البذر إن كان البذر من قبل رب الأرضء يجوزء وإن كان البذر 
من قبل العامل» لا يجوز إلا إذا عمم بأن قال: على أن تزرعها ما بدا لك”, أو ما 
بدا لي. 

وإنلم يكن شيء من ذلك؛ حتى فسدت المزارعة» فإذا زرعها تنقلب جائزة» 
كما لو استأجر دابة» ولم يبين ما يحمل عليهاء لا يجوزء [فإن]" حمل عليها شيئا": 
ينقلب جائرٌا» كذا هذا©. 

الشرط” السادس: بيان من البذر من قبله؛ لأن البذر إذا كان من قبل رب 
الأرض؛ فهو مستأجر للعامل”» وإن كان من” العامل؛ فهو مستأجر للأرض» 
وعند اختلاف الحكم لا بد من البيان. 

فإذا ذكر لفظًا يدل عليه؛ بأن قال: دفعت إليك لتزرعها لي» أو لنفسكء أو 


أجرتك هذه الأرض» أو استأجرتك لتعمل فيهاء جاز. 


)١(‏ في (ت.د ز): يبين. 

(5) من قوله "وإن كان البذر" إلى قوله "ما بدا لك" سقط من (ز). 

(9) المثبت من (ت,. د. ز)؛ وني الأصلء» ظ: وإن. 

(4)"شينا" بتقط ا هدا(ت): 

(6) انظر: المبسوط 77/ »١19‏ بداية المبتدي »5١5 /١‏ الحداية 5/ 205 تبيين الحقائق 5/ 2717/4 العناية 
4١ 5‏ درر الحكام /ا/ 440. 

(5)"الفرط ا استطه (ط): 

(0) قال في المبسوط (وإن كان من قبل رب الأرض فهو مستأجر للعامل» والدليل على أن هذا إجارة 
لا شركة أنه يتعلق به اللزوم من جانب من لا بذر من قبله» وكذلك من جانب الآخر بعد إلقاء 
البذر في الأرضء وعقد المعاملة يتعلق به اللزوم من الجانبين في الحال» والشركة والمضاربة لا 
يتعلق بها اللزوم) 71/ 18. 

(6) زاد في (ت): قبل. 


الات 


وقوله: لتزرعها لي» أو استأجرتك لتعمل فيهاء لبيان [أن]" البذر من قبل 
رب الأرضء وقوله: لنفسك؛ لبيان البذر من قبل" العامل. 

وإن لم يكن شيء من ذلك. قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله: يحكم العرف 
في ذلك الموضع إن اتحد. وإن كان العرف مختلمًاء فسدت المزارعة. 

وإذا دفع الرجل أرضه إلى رجل ليزرعهاء على [أن]” ما رزق الله تعالى من 
شيء» فهو بينهما نصفان. [فالمسألة]" على وجهين: 

أحدهما: أن يكون البذر من قبل العامل. 

والثاني: أن يكون البذر من صاحب [الأرض]©©. 

وكل وجه” على ثلاثة أوجه: 

إن سكتا عن شرط البقر©. 

أو شرطا البقر على العامل. 

أو على رب الأرض. 


وإن” سكتاء فالبقر على العامل» كان البذر منه» أو من صاحب الأرض؛ لآن 


)١(‏ المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

(9) مز 'قولة "رب الأرضن" إل :قوله "من قبل" سقط مورك 3ر): 

9 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): والمسألة. 

(65) المثبت من (تء. دء زء ظ)» وفي (اللأصل): البذر. 

() انظر: المبسوط »١18/77”‏ تحفة الفقهاء 7/ 731» العناية »9١ /١5‏ حاشية ابن عابدين 5/ 71/5, 
لسان الحكام ٠”‏ ة. 

(0) في (ز): واحد. 

() زاد في (ت): على العامل. 

(9) في (ت. د ز): فإن. 


الا 


البقر آلة العمل» فيكون على من عليه العمل. 

وذكر في كتاب الإجارات لو [أن]" رجلا استأجر خياطًا؛ ليخيط" قميصه. 
فالإبرة على الخياط؛ لأنها آلة العمل”. 

وإن شرطا البقر على العامل» يكون عليه أيضًا؛ لآن عند السكوت لما كان 
عليه» فالشرط لا يزيده إلا وكادة". 

وإن شرطا البقر على صاحب الأرضء قد ذكرنا أن* البذر [إذا]" كان من 
قبله» يجوز» وإن كان من قبل العامل» لا يجوز. 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه" يجوز؛ لأن الزراعة” لا تتهيأ إلا بالبقرء 
كما لا تتهياً إلا بالبذر» فإذا جاز اشتراط البذر على رب الأرضء جاز اشتراط البقر 
غلك ] أبضيانف 


)١(‏ المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصلء, ظ): كان. 

(0) المثبت من (ت. د, ز)» وزاد في (الأصلء. ظ): له. 

(") أو صباغا ليصبغ له ثوبا بصبغ من عنده. والأجر يقابل عمله دون الآلة فيجوزء والأصل فيها 
أن صاحب البذر هو المستأجر فتخرج المسائل على هذا. 
انظر: بدائع الصنائع 5/ .18١‏ الحداية 4/ 05» تبيين الحقائق 0/ 5/8٠١‏ العناية /١14‏ 47» درر 
الحكام 498/7» البحر الرائق 8/ 147 حاشية ابن عابدين 7/ 271728 الفتاوى الهندية 
ه/ ١‏ 5؟. 

(4) انظر: بدائع الصنائع 5/ »148١‏ الهداية 4/ 04» تبيين الحقائق 0/ »31/8١‏ العناية /١15‏ 47» درر 
الحكام 7/ 448:» البحر الرائق 8/ 187 حاشية ابن عابدين 2778/5 الفتاوى الهندية 
ه/ ١‏ 5؟. 

1ن "قط من 0 

() المثبت من (ت. د» ز)» وفي (الأصلء» ظ): لو. 

0) زاد في (د. ز): لا. 

(8) في (ت): المزارعة. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 


ع لاا 


:تب 


وجه ظاهر الرواية: أن البذر إذا لم يكن من صاحب الأرضء فإن| يستحق 
ما" يستحقه بالشرطء واستئجار الأرض ببعض الخارج جائزء أما استئجار البقر 
ببعض الخارجء فلا يجوز؛ لآن القياس يأبى جواز المزارعة» كما قال أبو حنيفة رضي 
الله عنه”. إلا أن الآثار وردت بجواز المزارعة» [فى]]" كان بإزاء اللأرض مزارعة» 
وما كان [بإزاء البقر]“ ليس بمزارعة؛ لأن البقر إنما يحتاج إليه للكراب 
والدياس”؛ [والكراب]" يكون قبل [الزارعة]» والدياس يكون بعد حصول 
الخارج”*» فيكون هذا استئجار البقر ببعض الخارج» وذلك مجهول/ » فرد إلى أصل 
القياس» وقد ذكرنا شيئًا من هذا فيا تقدم. 


)١(‏ ولأنه لو شرط البذر والبقر عليه يجوز فكذا إذا شرط وحده وصار كجانب العامل. 
انظر: الهداية 5/ 2050 تبيين الحقائق 5/ »7/8١‏ العناية /١5‏ 47» درر الحكام 17/ 548» البحر 
الرائق 8/ 187 . 

(0) في (د. ز): مما. 

(7) بمعنى أن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرضء. لأن منفعة الأرض قوة في طبعها يحصل 
بها الناء » ومنفعة البقر صلاحية يقام بها العمل كل ذلك بخلق الله تعالى فلم يتجانسا فتعذر أن 
تجعل تابعة لهاء بخلاف جانب العاملء لآنه تجانست المنفعتان فجعلت تابعة لمنفعة العامل. 
انظر: العناية 5 /١‏ 1817 الهداية 4/ 50» تبيين الحقائق 0/ »1/١‏ درر الحكام 7/ 448» البحر 
الرائق 8/ 1817. 

(5) المثبت من (ت. د ز» ظ)» وني (االأصل): كما. 

(6) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) داس الشيء برجله: وطئه» والدائس: الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب من السنبل» 
وهو الدياس والدراسء والدوائس: البقر التي تدوس الكدس. 
انظر: لسان العرب مادة «د وس» 5/ »4١٠‏ المحكم والمحيط الأعظم 5/ 5 .١‏ 

2 المثبت من (ت. د» زء ظ)» وني (الأصل): الكراب. 

(6) المثبت من (دء ز)»»في (اللأصلء ت,. ظ): المزارعة. 

(9) زاد في (الأصل): يكون. 


-ه/ا/ات 


0 


ثم" عند أبي يوسف رحمه الله في ظاهر الرواية» وهو قول محمد رحمه الله إذا 
فسدت المزارعة في حصة البقر» فسدت في حصة الأرض أيضَاء وإن وجد المفسد 
في حصة البقر لا غير". 

ومن مذهبه أن الفساد متى تمكن من" بعض”" المعقود عليه لا يشيع في 
الكل» ىا إذا أسلم حنطة في شعير وزيت»ء والفرق بين هذاء وبين تلك المسائل أن 
هاهنا» حين فسد الاستئجار في البقر وجب أجر المثل؛ لأن الإجارة متى فسدت 
أوجبت أجر المثل» وأجر المثل دراهم أو دنانير» والمزارعة متى وجبت فيها الدراهم 
أو” الدنانير فسدت؛ لأنه بغير" مقتضى العقد. وهو الشركة في الخارج. 

و“ هذا الذي ذكرنا إذا دفع الأرض مزارعة. 

أما إذا دفع البذر مزارعة؛ بأن دفع [إلى]”" صاحب الأرض كرا من طعام على 
أن يزرعه في أرضه. ويعمل فيه سنته هذه؛ على أن ما رزق الله تعالىل من شيء» فهو 


بينهما نصفانء فهذا فاسد في قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله:"". 


)١(‏ زاد ني (الأصلء ظ): إن. 

(0) انظر: المبسوط »5١/77‏ العناية /١5‏ 187» حاشية ابن عابدين 5/ 77/4» البحر الرائق 
1 

(9) في (د» ز): في. 

(5)في(ت): حصة. 

(5) في (د. ز): هنا. 

(50) في (د. ز): و. 

(0) في (د. ز): تغير. 

(8) "و" سقط من (د. ز). 

(9)المقيك من (نكه دز ظ)» وق (الأضل): إلبه. 

٠‏ أن هذا دفع البذر مزارعة» ودفع البذر مزارعة وحده لا يجوزء لأن صاحب البذر مستأجر 
الأرض» وشرط الإجارة التخلية بين المستأجر وبين ما استأجره وذلك ينعدم إذا كان العامل 


الا 


وكان أبو يوسف رحمه الله يقول أولّا: هذا جائزء وإذا لم تجز المزارعة» يكون 
الخارج كله لصاحب البذر. 

وإنا اختلف الحواب”؛ لأنه نما ملكه. ولصاحب الأرض أجر أرضه وأجر 
عمله؛ لأنها استوفيت بحكم عقد فاسد”". 

وذكر في كتاب المأذون لو أن عبدًا دفع البذر إلى صاحب الأرض مزارعة» 
فالمزارعة”" فاسدة» والزرع كله للعامل» وقال [هاهنا]": الزرع كله لصاحب 
المدان: 

وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع؛ موضوع ما ذكر في“ المأذون فيم| 
إذا قال للعامل: ازرعها لنفسك. على أن يكون الخارج بيننا نصفين» فيصير العبد 
[مملمًا]” البذر للعامل بجهة القرض. والقرض منه لا يصح. فحين قبضه 
المستقرض. ملكه بعقد فاسد, فإذا ملكه. | تولد منه يكون ن) ملكه. فيكون له. 
وهكذا ذكر هشام رحمه الله في مأذونه» فصار ذلك تفسيرًا لما ذكره محمد رحمه الله في 
الكتاب". 


صاحب الأرض. 
انظر: المبسوط 8/7”0. 

9) "وإنا اختلف الجواب" سقط من د. زء ظ. 

(') انظر: الاختيار تعليل المختار ”/ »4١‏ البحر الرائق 8/ 187» مجمع الضمانات 231/١ /١‏ 
الفتاوى الهندية 0/ .751١‏ 

© في (د» ز): قال المزارعة. 

() المثبت من (ت» ظ)» وفي (اللأصل): وهاهناء وفي (د» ز): هنا. 

(*) زاد في (ت): كتاب. 

المثبت من (د» زء ظ)» وفي (الأصلء ت): مملوكًا. 

(0) قال في المبسوط (إن) اختلف الجواب» لاختلاف الوضع فهناك وضع المسألة في الحرء وإذن الحر 


ا 


فأما الحرء فلم يقل: ازرعها لنفسكء ولكن قال [له]": ازرعها على أن يكون 
الخارج بيننا نصفين» فإذا كان هكذاء فهو لم يملك العامل البذر» فجاز أن يكون 
الخارج كله لصاحب البذر”. 

رجل دفع إلى غيره أرضه» وشرطا أن يكون البذر منهماء فهو' على وجهين: 

أما إن شرطا العمل عليهماء أو [على ]© المدفوعة” إليه الأرض”"» فإن شرطا 
أن يكون العمل من [المدفوع]" إليه» فهذه مزارعة فاسدة". 

[وإذا]” فسدت المزارعة» كان الخارج بينهما على قدر ملكهماء وعلى العامل 
أجر مثل نصف الأرضء وما أخذه”"' صاحب الأرض يطيب لهه؛ وأما 


في استهلاك البذر صحيح معتبر» والمزارعة وإن فسدت بقي إذنه معتبرا في استهلاك البذر بإلقائه 
في الأرض فكان الإلقاء بإذن صاحب البذر كإلقائه بنفسه. فالخارج كله له وأما إذن العبد في 
استهلاك بذره لا على وجه المزارعة فغير معتبر» فإنه لا يملك أن يأذن في إتلاف البذر ولا أن 
يقرض البذرء فإذا ل يصح العقد وسقط اعتبار إذنه» فكان لزارع بمنزلة الغاصب المستهلك 
للبذر بإلقائه في الأرض والخارج كله له أو عليه ضهان مثل ذلك البذر للعبد) 8/576. 

() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(') انظر: الاختيار تعليل المختار ”/ »4١‏ البحر الرائق 8/ 187» مجمع الضمانات 231١/١‏ 
الفتاوى الهندية 0/ 51١‏ 7. 

(© في (ت): فهذا. 

() المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): إلى. 

() في (د. ز): المدفوع. 

:) "الأرض" سقط من (ظ). 

() في (الأصلء تء ظ): المدفوعة. 

(0) انظر: المبسوط 4/77 7» البحر الرائق 8/ 187» مجمع الضانات 7/ ,517١‏ مجمع الأهر 
5/ 5 5ه الفتاوى الحندية 6/ 77/8. 

9 في (الأصلء ت. ظ): فإذا. 

(') في (دى ز): أخل. 


ملالا 


العامل فيرجع”" نصيبه من الخارج قدر بذره؛» وأجر مثل نصف الأرض"". 

[ومقدار]” ما أنفق» ويتصدق بالزيادة» ولا يجب[له]“ أجر مثل عمله؛ لآنه عمل 

6 في شيء» هو فيه شريك» هذا إذا شرطا أن يكون الخارج بينهما نصفين/ *» وكذا" 
إذا شرطا أن يكون الخارج بينهما أثلانًا. 

وإن” شرطا أن يكون البذر بينهها نصفين» والعمل عليههم| نصفين» [والخارج 

بينهما نصفين]*» جاز هذا الذي ذكرناء إذا كانت الأرض من أحدمماء والبذر 

منهماء أما إذا كانت الأرض بينهماء فاشتركا على أن يكون البذر والعمل من 

أحدهماء والخارج بينهما نصفان”» لا يجوز؛ لآن من لا بذر له» يصير كأنه قال 

للعامل: [ازرع]”"' نصيبك ببذرك على أن الخارج لك, وازرع نصيبي ببذرك على 

أن الخارج كله لي» فيكون هذا مزارعة فيها شرط هبة البذرء وما يخرج منهء وذلك 


فاسكل0", 


() في (د. ز): فيرفع من. 

(") من قوله "وما أخذه" إلى قوله "نصف الأرض" سقط من (ت). 

() المثبت من (د» ز)» وني (الأصلء. ت. ظ): مقدار. 

(؟) المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(5) انظر: بداية المبتدي »5١7 7/1١‏ الحداية 07/5» تبيين الحقائق 0/ 717/4 مجمع الضمانات 2119/7 
مجمع الآنبر 5/ 2١155‏ الفتاوى الهندية 7178/0 . 

في (د. ز): لذاء وفي (ظ): هكذا. 

© في (ت): أو. 

( المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

() في (د. ز): نصفين. 

(") المثبت من (ت,ء زء ظ) وساقط من (الأصلء د). 

2٠١١/7 الجوهرة النيرة‎ »3١7/ /”7 انظر: شرح مختصر الطحاوي ”/ 2578 المبسوط‎ )1١( 
.77 9 /0 الفتاوى الهندية‎ 


-1/ا/لا- 


رجل دفع إلى رجل أرضًا [و]" بذرّاء وباع نصف البذر من المزارع» فزرع 
المزارع بعض البذر في أرض نفسه. وبعضه في أرض الدافع» فالبيع جائز» وما 
زرعه المزارع في أرض نفسه؛ وكل" ما خرج منه له؛ لأنه صار مستهلكًا لذلك 
القدر» وما زرعه المزارع”" في أرض الدافع» فالخارج بينهما على ما شرطا". 

رجل أخذ أرضًا خرابًا على أن يعمرهاء ويزرع مع رب الأرض ثلاث سنين» 
فهذه مزارعة فاسدة لما شرط عليه من عمارة الخراب؛ فإذا زرعها سنة» فلرب 
الأرض أن ينتزعها من يده» والزرع بينههما على قدر البذرء وللعامل أجر مثله في| 
عمرء ولصاحب الأرض أجر مثل قدر الأرض الذي اشتغل ببذر العامل؛ لأنه 
انتفع به بحكم عقد فاسد". 

رجل زرع أرضه. ثم قال لآخر: اقلع هذا الزرع» وازرع في أرض كذاء على 
أن الخارج بيننا نصفانء لم يجز؛ لآن القلع عمل لا ينتفع به العامل» فاشتراطه عليه 
يوجب فساد العقد, وإذا قلع ينبغي آلا ينقلب جائرًا؛ لآأنه جعل [البذر]” بإزاء 
القلع» فكانت الجهالة في صلب العقد, فلم ينقلب جائرٌ 0. 


ثم في كل موضع جازت المزارعة» فلم يخرج [شيء لا]" شيء لواحد منهم| 


9 المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء ت» ظ): أو. 

(0) ني (د. ز): فكل. 

© "المزارع" سقط من (د؛ ز). 

() في (د» ز): اشترطا. 

(4) انظر: فتاوى قاضى خان 7/ 47.» الفتاوى الهندية 0/ 71/0 ٠‏ 
9 العيق من (0زن): رق [الكسا ونة اط ) عضن اليذل: 

() من قوله "لأنه جعل" إلى قوله "ينقلب جائرًا" سقط من (ت). 
(8) انظر: فتاوى قاضى خان "/ "97. 

9) المثبت من (ت)» 5 دز ظ):شيئًا لا. 


ءول//ات- 


على صاحبه؛ لأن عند جواز المزارعة المستحق بعض الخارج, فلا يجب شيء آخر”". 

وفي المزارعة الفاسدة إذا لم تخرج الأرض”" شيئًاء فعلى صاحب البذر أجر 
مثل صاحبه؛ إن كان صاحبه عاملاء وإن كان صاحبه رب الأرضء كان عليه أجر 
أرضه. كما في المضاربة الفاسدة. إذا لم يحصل الربح» كان على رب المال أجر مثل 
المضارب”". 

ثم إذا أراد أن يحل" ما حصل بالمزارعة الفاسدة» فالحيلة فيه ما ذكره الشيخ 
الإمام إسماعيل الزاهد رحمه الله تعالى» فقال: يميز النصيبان: نصيب” الأرض» 
ونصيب المزارع» ثم يقول رب الأرض للمزارع: هذا نصيبي» وقد استوجبت 
عليك أجر مثل الأرضء ووجب لك علي أجر مثل عملك وثيرانك» فهل 
تصالحني على هذه الحنطة» وعلى أجر مثل الأرض الذي وجب لي عليك, مما 
وجب لك علي؟ ويقول المزارع: صالحت. 


)١(‏ لأنها إما إجارة أو شركة:» فإن كانت إجارة فالواجب في العقد الصحيح منها المسمى وهو 
معدوم فلا يستحق غيره» وإن كانت شركة فالشركة في الخارج دون غيره فلا يستحق غيره. 
انظر: تحفة الفقهاء ”/ 5105» بدائع الصنائع 5/ ”2187 بداية المبتدي 5١77/1١‏ تبيين الحقائق 
/ 7 العناية »٠١7 /١5‏ البحر الرائق // 185., مجمع الضمانات 1 

(0 "الأرض" شقظ من (ظ): 

(9) قال في البداية (وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذر» ولو كان البذر من قبل رب الأرض 
فللعامل أجر مثله» لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمد: له أجر مثله بالغا ما بلغ) .5١7 7/1١‏ 
وانظر: تحفة الفقهاء / 555, بدائع الصنائع 5/ 187» تبيين الحقائق 0/ 187. العناية 
٠١١ 4‏ البحر الرائق 8/ 185» مجمع الضمانات 7/ 559. 

() ني (د): يخل. 

() في (د): فقد. 


(0) زاد في (د. ز): رب. 


اللا 


ويقول المزارع لرب اللأرض: وجب لك علي أجر مثل أرضك. ولي عليك 
أجر مثل عملي وثيراني» فهل صالحتني نما وجب لك عليء على ما وجب لي عليك» 
وعلى هذه الحنطة؟ فيقول/ رب الأرض: صالحت. فإذا قالاذلكء. وتراضيا على 
ذلك» جاز؛ لأن الحق بينهما لا يعدوهماء فإذا تراضيا عليه» زال الموجب للخبث”» 
فطاب لكل واحد منهما ما أصاب. 

سقى أرضه و" كرمه بواء مسروقء ذكر [عن]" ابن مقاتل رحمه الله أنه 
يطيب له الخارج» كمن غصب علمًاء فسمن به دابته» ضمن العلف. وطاب له ما 
زاد في الدابة©. 

وذكر [عن]" بعض الزهاد أن الماء وقع في كرمه في غير نوبته» فأمر بقطعه. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: نحن لا نأمر بقطع الكرم» [لكن]" لو تصدق 
كز له كان حسنا: 

وقيل: الأفضل أن يتصدق بالخارج؛ لأن الماء يبقى في الخارج» بخلاف 
الدابة؛ لآن العلف لا يبقى فيهاء بل يصير بطبعها شيئًا آخر. 

رجل دفع إلى رجل أرضًاء على أن يزرعها ببذره" [سنته]" هذه. على أنه إن 


0) ني (ت, د. ز): للحنث. 

في (د. ز): أو. 

( المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(1"6ا سقطاو(ت): 

(4) انظر: فتاوى قاضي خان / 84» فتح القدير ”/ 2757 الفتاوى الحندية 0/ 71/4. 
() المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (اللأصل» ت). 

المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

() في (د» ز): ببذر. 

9) المثبت من (تء. د زء ظ)» وفي (اللأصل): وسنته. 


-5ملا- 


8ت 


زرعها حنطة, فالخارج بينههما نصفان» وإن زرعها شعيرّاء فلصاحب الأرض [ ثلثه. 
وإن زرعها سمسًاء فلصاحب الأرض ]" ربعه”» جاز على ما شرطا؛ لآن المزارعة 
في حق صاحب الأرض تتأكد عند إلقاء البذر» وعند ذلك البذر معلوم, [ولو]” 
زرع [بعضها]" شعيراء [وبعضها]“ سمسًاء جاز أيضًا على ما [اشترطا]” في كل 
نوع”". 

وكذا لو دفع إلى رجل أرضًا ثلاثين سنة» على أن ما زرع من حنطة أو شعيرء 
أو شيء من غلة الصيف أو الشتاء» فهو بينهما نصفان» وما غرس فيها من شجرء أو 
كرمء أو نخلء فهو بينهما أثلانًا؛ لصاحب الأرض ثلثه» وللعامل" ثلثاه» فهو جائز 
على ما اشترطا”*» سواء زرع الكل”" أحد النوعين» أو زرع بعضهاء وجعل بعضها 


كرما 2 ظاهر الرواية”". 


() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(0) في (د): ثلثه. 

() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

() المثبت من (ت,. د. ز)»؛ وني (الأصلء ظ): بعضًا. 

(*) المثبت من (ت. ده ز)» وفي (الأصلء ظ): وبعصًا. 

() المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء تء ظ): شرطا. 

(0) اعتبارا للبعض بالكل لأنه لمارضي رب الأرض بأن بززع كلها على صفة يكون راضيا بأن يزرع 
بعضها على تلك الصفة وبذلك البذر. 
انظر: المبسوط »5١/77‏ فتاوى قاضى خان "/ 86. البحر الرائق 8/ 185» الفتاوى الهندية 
لاغ ". ْ 

() في (د» ز): والعامل. 

9 في (ت): شرطا. 

() في (ظ): لكل. 

)١١(‏ باب المزارعة العقد لا يلزم من جانب من البذر من قبله قبل إلقاء البذر في الأرضء وعند 
إلقاء البذر يكون الزرع معلوما. 


ملا 


ولو دفع أرضًا مزارعة على أن يزرعها ببذره وبقره؛ على أن يزرع بعضها 
حنطة» وبعضها شعيرًاء وبعضها سمسًاء فا زرع منها حنطة؛ فهو بينهما نصفان» 
وما زرع منها شعيرّاء فلرب الأرض ثلثه. وما زرع منها سمسيًاء فلرب الأرض 
[منه]"" ربعه. فهذا فاسد كله. بخلاف ما تقدم؛ لآن هاهنا" نص على التبعيض» 
فحينئذ ليس له أن يزرع كلها أحد الأنواع» وإنما يزرع كل نوع في بعض الأرض» 
وذلك البعض مجهول” [الحال]"» وعند إلقاء البذر في الأرض؛ لأنه إذا زرع 
بعضها حنطة. لا يدري ما“ يزرع في ناحية أخرى”. 

ولو" دفع إلى رجل أرضًا ليزرعها ببذره؛ على أنه إن زرعها حنطة, فالخارج 
بينهما نصفان, [وإن]” زرعها شعيرًاء فالخارج كله للعامل» جاز؛ لأنه خيره بين 
المزارعة عند إلقاء الحنطة*» وبين إعارة اللأرض عند”" إلقاء الشعير» وأحدهما غير 


مشروط في الآخرء فجازه وإن سمى الخنارج من الشعير لنفسه. جاز العقد في 


انظر: الممبسوط 7”/ ١‏ فتاوى قاضي خان ”/ الفتاوى المهندية 8/ /75. 
9 المثبت من (تء د» ز» ظ)» وني (الأصل): منها. 
() في (د. ز): هنا. 
© زاد في (د» ز): في. 
() المثبت من (د)» وفي (الأصلء ت. ظ): للحال» وفي (ز): الحال. 
() في (د. ز): ماذا. 
(5) بخلاف المسألة السابقة هناك له أن يزرع الكل شعيرا إن شاءء وحنطة إن شاء»ء وهنا نص على 
التبعيض؛ فليس له أن يزرعها كلها أحد الأصناف 
انظر: فتاوى السغدي ”7/ .201١‏ المبسوط ”7/77 5. الفتاوى الهندية 6/ /75. 
في (ظ): رجل. 
المثبت من (ت,. د» ز)»؛ وفي (الأصلء» ظ): فإن. 
9 في (ت): البذر. 
(') "عند" سقط من (ت). 


-5للا- 


الحنطة دون الشعير”". 

وكذا لو دفع إلى رجل أرضًاء على أنه إن زرعها حنطة, فالخارج بينهم| 
نصفانء وإن" زرعها شعيرًاء فالخارج كله للعامل» وإن زرعها سمسًاء فالخارج 
لصاحب الأرض.ء جاز العقد في الحنطة/ » والشعير دون السمسم. 

ولو دفع إلى رجل أرضًا ليزرعها سنتين ما بدا له» على أن ما خرج في السنة 
الأولى» فهو بينهما نصفانء وفي السنة الثانية ثلث الخارج لرب الأرضء فهو جائز؛ 
لآنه شجى لكل سدة شيا معلو م" 

ولو“ دفع أرضًا إلى رجل سنته هذه. على أن يزرعها ببذره قرطًا*» فا خرج 
منها من عصفرء فهو للمزارع» وما خرج منها من قرطمء فهو لرب الأرضء أو 
على العكس؛ [كان]” العقد فاسدًاء سواء كان البذر من قبل صاحب الأرضء أو 
من قبل المزارع؛ لأن العصفر" والقرطم كل واحد منههما مقصود في المزارعة, 


)١(‏ قال في الخانية (وإن سمى الخارج من الشعير لنفسه جاز العقد في الحنطة لأنها مزارعة الأرض 
ببعض الخارج, ولا تجوز في الشعير لآن في الشعير يصير دافعًا للأرض مزارعة بجميع الخخارج) 
أ 10 
وانظر: المبسوط 77/ 47 » حاشية ابن عابدين 5/ 2774 الفتاوى الهندية 0/ /741. 

© في (ظ): فإن. 

(") انظر: المبسوط 77/ 47 » حاشية ابن عابدين 5/ 7174» الفتاوى الهندية 0/ /7517. 


() بياض في ظ. 
(:) نبات زراعي صبغي من الفصيلة المركبة» يستعمل زهره تابلا وملونا للطعام ويستخرج منه صباغ 
أجمر 


انظر: المعجم الوسيط. مادة «قرطم». 

9 المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): لأن. 

() العصفر نبت معروف يصبغ به. وقد عصفرت الثوب فتعصفر فهو معصفره ومنه الثياب 
المعصفرات. 


هلما - 


فاشتراط أحدهما لأحد العاقدين خاصة يفوت الشركة في المقصود؛ لاحتمال أن 
يحصل أحدهماء ولا يحصل الآخر”. 

وكذا كل شيء له نوعان”" من الريع» كل واحد منهما مقصود, كبزر الكتان”, 
والكتان» وكذا الرطبة* وبزرهاء لا يجوز تخصيص أحدهما بشيء من المقصود. 
بخلاف الحب مع التبن؛ [لآن التبن]" تبع*. 

واشتراط بزر القثاء والبطيخ لأحدهما بمنزلة اشتراط التبن؛ لأن ذلك غير 


مقصود. بخلاف بزر الرطبة مع الرطبة» والعصفر مع القرطم؛ لأن كل واحد منهم| 


3 


مفصود. 


انظر: مجمع البحرين» للشيخ الطريحي مادة (اعصفر» ”/ 1917 . 

)١(‏ وربما يؤدي إلى قطع الشركة بينهما في الريع مع حصوله؛ بأن يحصل أحدهما دون الآخرء وقد 
يجوز أن يحصل العصفرء ثم تصيبه آفة فلا يحصل القرطم ويكون ذلك للذي شرط له العصفرء 
فهو بمنزلة ما لو دفع إليه أرضا ليزرعها حنطة وشعيراء على أن الحنطة لأحدهما بعينه والشعير 
انظر: المبسوط ”77/ 57» فتاوى قاضى خان ”/ 85 الفتاوى الهندية 0/ 560 7. 

() في (ت): لو كان. ْ 

() قال ابن فارس: الكاف والتاء والنون أصل يدل على لطخ ودرن. يقال الكتن: لطخ الدخان 
البيك: 
والكتان: ما يتخذ منه الحبال» تدق عيدانه حتى يلين ويذهب تبنه ثم يستعمل. 
انظر: مقاييس اللغة مادة «ك ت ن» 5/ »١15/8‏ المغرب في ترتيب المعرب .5١١ /١‏ 

(:) قال ابن فارس: الراء والطاء والباء أصل واحد يدل على خلاف اليبس. والرطبة: اسم للقضب 
خاصة مادام رطبا. 
انظر: مقاييس اللغة مادة (ر طاب) ”/ 5 .5١‏ 

(* المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) ولأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. 
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم 17١ /١‏ » شرح القواعد الفقهية .١7١ /١‏ 


ملا 


رجل” دفع إلى رجل أرضًا ثلاث سنين» على أن يزرعها في السنة الأولى 
ببذره ما بدا له على أن الخارج بينهما نصفانء وعلى أن يزرعها في السنة الثانية ببذره 
وعمله. على أن الخارج للعامل”". وعلى العامل أجر مائة درهم لصاحب الأرض» 
[وعلى أن يزرعها في السنة [الثالئة]" [ببذر صاحب الأرضء على أن يكون]" 
لصاحب الأرضء وللمزارع عليه أجر مائة درهم بعمله*» جاز جميع ذلك؛ لأن 
العقد بينهما في السنة الأولى" مزارعة صحيحة”. وفي” الثانية العامل مستأجر 
للأرض”*» وفي السنة الثالثة صاحب الأرض مستأجر. وكل ذلك جائز عند 
الانفراد. فكذا”" عند الاجتماع» إذا لم يكن البعض شرطًا في البعض. والله أعلم. 

نوع آخر في المعاملة: 

اعلم» أن" شرائط المعاملة أربع: 


منها: بيان نصيب العامل. [فإن”" بينا رص يب العامل]". ويكنا ع 5 5 


() في (ظ): ولو. 
() ني (د. ز): للقابل. 
() المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): الثانية. 
( في (د): وفي السنة الثالئة على أن يزرعها يكونء وني (ز): وفي السنة الثالثة يكون. 
(©) في (د» ز): لعمله. 
في (ز): الأول» بدلا من قوله "السنة الأولى". 
(0) سواء كان البذر من قبل رب الأرض أو من قبل العامل. 
انظر: فتاوى قاضى خان 7/ 85 , المبسوط 7”7/ 50., حاشية ابن عابدين /1/ 5957. 
6 زاد في (د» ز): السنة. 
١‏ في (ت): الأرض. 
() في (ت): فهكذا. 
(9) في (د): فإن» وفي (ز): بأن. 
(*) في (د. ز): وإن. 


لام ا 


الدافع» حا الوشتكيا اقثقر 

ومنها: الشركة في الخارج» كما في المزارعة”. 

ومنها: التخلية بين الأشجار والعامل©. 

ومنها: بيان الوقت». فإن سكتا عن الوقت. جاز استحسانًاء ويقع العقد على 
أول ثمرة تكون في تللك انق 


() المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصلء ت). 

(؟) قال في ابن عابدين (وإن بينا نصيب العامل وسكتا عن نصيب رب البذر جاز العقد. لأن رب 
البذر يستحق الخارج بحكم أنه نماء ملكه لا بطريق الأجرء وبالعكس لا يجوز قياساء لأن ما 
يأخذه أجر فيشترط إعلامه. وفي الاستحسان يجوز العقد, لأنه لما بين نصيب رب البذر كان 
ذلك بيان أن الباقي للأجير) 57/ 7177. 
انظر: المبسوط 77/ »١15٠‏ بداية المبتدي 7117/١‏ الحداية 59/5.» الاختيار تعليل المختار 
41١ //"‏ العناية 5 .4٠ /١‏ درر الحكام 8/ لاء مجمع الأخهر 5/ .١5/‏ 

(") ويشترط الشركة في الخارج بعد حصوله؛ ليتحقق المعنى المقصود من المزارعة وهو الشركة لأنها 
تنعقد إجارة في الابتداء وشركة في الانتهاء. 
انظر: مجمع الأنهر »١15١/5‏ المبسوط 77/ .15١‏ بداية المبتدي ١//7١7»الحداية‏ 209/4 
الاختيار تعليل المختار 7/ »4١‏ العناية 4٠ /١5‏ درر الحكام 8/ لاء مجمع الأنهر 2١58/5‏ 
حاشية ابن عابدين 7/5 717/5. 

(:) قال الكاساني: التخلية : هي عبارة عن رفع الموانع والتمكن من الانتفاع حقيقة وشرعا. 
انظر: بدائع الصنائع 5/ 14177 . 

:) "في تلك السنة" سقط من (ت). 

(7) لأن وقت إدراك الثمر معلوم» وقل ما يتفاوت فيه فيدخل فيه ما هو المتيقن به وإدراك البذر في 
أصول الرطبة في هذا بمنزلة إدراك الثار» لأن له نهاية معلومة» فلا يشترط فيه بيان المدة بخلاف 
الزرع لأن ابتداءه يختلف. والانتهاء مبني عليه فتدخله الجهالة. 
انظر: مجمع الأنهر ».١15 ١/5‏ المبسوط 71/ .١15١٠‏ بداية المبتدي ١/7١5؟»الهداية‏ 2091/5 
الاختيار تعليل المختار / »4١‏ العناية »4١٠ /١5‏ درر الحكام 8/ لاء مجمع الأنهر 2١15/8/5‏ 
حاشية ابن عابدين 7/5 717/5. 


مما 


بت6٠٠٠‎ 


رجل دفع أصول رطبة في أرض إلى رجل معاملة» ولم يسم الوقت» فهو 
فاسد؛ لأن الرطبة ليست" لها غاية تنتهي إليهاء فإن كانت رطبة لنباتها غاية تتتهي 
إليهاء ثم تقطع, ثم تخرج بعد ذلك؛ جازت المعاملة من غير بيان الوقت» وتكون 
المعاملة على أول جزء" يكون. 

ولو دفع نخلًا فيها طلع معاملة بالنصفء ولم يسم وقنّاء أو دفع معاملة بعدما 
صار بسرًا أحمر أو أخضر» غير أنهلم ينته عظمه. جازت المعاملة؛ [لأنه” في ]0 
الزيادة/ بعد» ونهايته» معلومة“©. 

ولو دفع إليه بعد ما تناهى عظمه”*, لا يزيد بعد ذلك إلا أنه لم يرطب بعد. 
كانت المعاملة فاسدة» فإن عمل فيه» كان له أجر مثله. 

ولو دفع إلى رجل رطبة قد انتهى جذاذهاء على أن يقوم عليها العامل 
[ويسقيها]"؛ حتى يخرج بزرها"» على أن ما رزق الله تعالى من بزرهاء فهو بينهماء 
جاز استحساناء وإن لم يسميا وقنًا؛ لآن إدراك البزر» له وقت معلوم» فيجوزء 


والبزر بينهماء والرطبة لصاحبهاء ولو اشترطا أن تكون الرطبة بينههما نصفين» 


© في (ت): ليس. 

(0) في (د» ز): حرة. 

(© في (ت): لأن. 

() المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): لأن. 

(5) انظر: مجمع الأنهر »15١/5‏ المبسوط 7”/ ٠15١»ء‏ بداية المبتدي 5117/١‏ الهداية 209/4 
الاختيار تعليل المختار 7/ »4١‏ العناية »4١٠ /١5‏ درر الحكام 8/ لاء مجمع الأنهر 2١15/8/5‏ 
حاشية ابن عابدين 7/5 707/5. 

9) زاد في (الأصلء د): و. 

( المثبت من (د؛ ز)» وفي (الأصلء ت؛ ظ): وبسقيها. 

في (ت): بذرها. 


-9//ا- 


فسدت المعاملة؛ لأنهها اشترطا الشركة في) لا ينمو بعمله؛ فالرطبة للبزر بمنزلة 
الأشجار للثار» فكما" أن اشتراط الشركة في الأشجار المدفوعة إليه مع الثار 
يكون مفسدًا للعقد. فكذا هاهنا”". 

ولو دفع رجل إلى رجل غراس نخل أو شجر أو" كرم» قد علقت ني الأرض 
ول تبلغ الثمر» على أن يقوم عليها ويسقيها ويلقح النخلء فا خرج من ذلك» فهو 
بينهما نصفان» كانت فاسدة إذا لم يسم سنين معلومة؛ لآن الكرم والشجر والنخل 
يتفاوت باختلاف المواضعء لا يدري في كم يحمل النخل والشجر والكرم. فإن بينا 
لذلك وقنًا معلومّاء جاز©. 

ولو دفع نخلا أو كرما أو شجرًا معاملة أشهرًا معلومة» يعلم أها لا تخرج 
الثمرة” في تلك المدة» بأن دفعها في أول الشتاء إلى أول الربيع» كان فاسدًا". 

ولو شرطا لذلك وقنًا“ يبلغ* الثمر في ذلك الوقتء وقد يتأخر عنه. جاز؛ 


لآنا لم نتيقن بفوات المقصود بهذا الشرطء» فإن خرج الثمر في ذلك الوقت» فهو 


(0) في (ت):كما. 

(© في (د. زء ظ): فكذلك هناء بدلا من قوله "فكذا هاهنا". 

() انظر: المبسوط ٠١7/77‏ » بدائع الصنائع 7/57 187» حاشية ابن عابدين 5/ 2584 الفتاوى 
المندية 6/ /ا/73. 

"أو" مقطهن (ك): 

(65) انظر: المبسوط ”7”/ ».٠١7‏ الفتاوى الهندية 6/ .781١‏ 

(:) ني (د. ز): الثمر. 

(0) انظر: تحفة الفقهاء 778/7 الحداية 5/ 404 الاختيار تعليل المختار / 47» تبيين الحقائق 
ه/ 585 الفتاوى الهندية ه/ لا/ا7. 

69 زاد في (د» ز): قد. 

() في (ز): بلغ. 


.وا 


بينهها على ما شرطاء [وإن]" تأخر عن ذلك الوقت,. فللعامل أجر مثل عمله فيا 
عملء إن م يكن تأخر خروجه؛ لأنه يحدث في تلك السنة» وإن لم يخرج الثمر بآفة” 
سماوية تحدث في تلك السنة» كانت المعاملة جائزة» ولا أجر للعامل هاهنا©. 

رجل دفع إلى رجل أرضًا معاملة» وفيها أشجار لا [تحتاج]* إلى عمل سوى 
الحفظء قالوا: إن كانت بحال لولم تحفظ يذهب” ثمرها قبل الإدراك جازت 
المعاملة» وإن كانت بحال لا تذهب ثمرتها قبل الإدراك لولم تحفظء لا تجوز 
المعاملة©. 

رجل دفع إلى رجل أرضًا بيضاء سنين معلومة على أن يغرسها شجرًا أو 
كرمّاء على أن ما أخرج الله تعالى من نخل وشجر وكرمء فهو بينهما نصفان*» وعلى 
أن تكون الأرض بينههما نصفين» فهو فاسل”". 

رجل دفع إلى رجل أرضًا؛ ليغرس فيها الأشجار والكرم بقضبان من قبل 


() المثبت من (ت. د ز» ظ)»؛ وني (الأصل): فإن. 

() في (د ز): لآفة. 

(0) في (د. ز): هنا. 

(5) انظر: تحفة الفقهاء 7/ 578. الهداية 5/ 04» الاختيار تعليل المختار ”/ 47» تبيين الحقائق 
5/ 85 الفتاوى الحندية ه/ /ا/70. 

(:) المثبت من (د» زء ظ)» وفي (الأصل» ت): تخرج. 

() في (ت): ذهب. 

)"لو ستطهق (ه). 

(0) انظر: درر الحكام 8/ .٠١‏ البحر الرائق 8/ 1417» حاشية ابن عابدين 7/ 218/8 الفتاوى الهندية 
ا . 

() في (د. ز): نصفين. 

29١(‏ لأن في حق الأرض العامل مستأجر لها بنصف الخارج على أن يزرعها ببذره» وفي حق النخيل 
رب النخيل مستأجر للعامل ليعمل فيها بنصف الخارجء فهما عقدان مختلفان لاختلاف المعقود 
عليه في كل واحد بينهماء وقد جعل أحد العقدين شرطا في الآخرء وذلك مفسد للعقد. 
انظر: المبسوط 717/ 85 بداية المبتدي /١‏ 71 الحداية 5/ »1١‏ تبيين الحقائق 5/ 7/87» العناية 
14 9 البحر الرائق 8/ 184» الفتاوى الهندية 0/ 7657. 


-11و/ا- 


المدفوع إليه» ولم يوقت لذلك وقنّاء فغرس المدفوع إليه؛ وأدرك الكرم» وكبرت 
الأرض أخذ المدفوع إليه وقت الربيع قبل النيروز”؛ حتى تقلع الأشجارء قالوا: 
إن [أخذه]” بذلك في وقت قبل خروج الثار» كان له ذلك؛ لأنه لا يتضرر 
الغارس بقلع الأشجار في ذلك [الوقت]* ضررًا زائداء لكن صاحب الأرض إنما 
ملك ذلك إذا قفنت السنةة», 

رجل دفع إلى رجل أرضًا؛ ليغرس فيهاء ودفع إليه التالة”/» فغرسء فقال 
صاحب الأرض: إنما دفعت إليك التالة» والأشجار لي» وقال الغارس: قد سرقت 
تلك التالة» والشجر لي» فالقول”" قول صاحب الأرض؛ أن الأككحان: متصلة 
بأرضه©. 

رجل دفع إلى رجل تالة؛ ليغرسها على حافة نهر لأهل قرية؛ فلما غرس 
وأدرك الشجرء قال الدافع للغارس: كنت خادمي وفي عيالي» دفعت إليك التالة؛ 


() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

النوروز أو النيروز: بالفارسية اليوم الجديد وهو أول يوم من أيام السنة الشمسية الإيرانية» 
ويوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية و(عيد النوروز أو النيروز) 
أكبر الأعياد القومية للفرس. 
انظر: المعجم الوسيط ”/ 457. 

() المثبت من (د» زء ظ)» وفي (الأصلء ت): أخذ. 

(؟) المثبت من (د» ز)؛ وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(5) انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية7717/5», حاشية ابن عابدين 5/ 584» الفتاوى الحندية 
هم . 

() (التال) ما يقطع من الأمهات أو يقطع من الأرض من صغار النخل فيغر س.ء الواحدة تالة 
(ومنه) غصب تالة فأنبتهاء والتالة للأشجار كالبذر للخارج أي إن الأشجار تحصل من التالة» 
لأها تغرس فتعظم فتصير نخلاء كما أن الزرع يحصل من البذر. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب /١‏ 57. 

9 في (د» ز» ظ): قالوا القولء بدلا من قوله "فالقول". 

() انظر: المبسوط 77/ »5١‏ مجمع الضمانات7”/ 2580 تنقيح الفتاوى الحامدية 5/ .71١‏ 


ونا 


لتغرسها لي» فتكون الأشجار لي» قالوا: إن علم أن [التالة]”' كانت للغارسء فإن 
الأشجار تكون له وإن كانت [التالة]" للدافع» فإن كان الغارس في عيال الدافع» 
يعمل [له]”" مثل هذا العمل» كانت الأشجار للدافع؛ لأن الظاهر شاهد له. وإن م 
يكن [الغارس]“ يعمل له مثل هذا العملء ولم يغرسها بإذنه» فهي للغارس» 
وعليه قيمة التالة©. 

وإذا كان النخيل بين رجلين» فدفع أحدهما النخيل معاملة إلى صاحبه» على 
أن يقوم عليها؛ فيسقيها ويلقحهاء فم| أخرج الله تعالى من ذلك [من شيء]”» فهو 
بينهم| أثلاثا؛ ثلثه:" للدافع» وثلثاه للعامل» فهذه المعاملة فاسدة". 

ولو كان مكان العمل" مزارعة؛ بأن كانت الأرض بين رجلين دفعها أحدهما 
إلى صاحبه؛ ليزرعها ببذر بينهها نصفينء على أن للعامل ثلثيه» فالمزارعة فاسدة على 
أصح الروايتين”"» والله تعالى أعلم”". 


9 المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصل): آلة له» وزاد في (ت): له. 

() المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصل): آلة له» وزاد في (ت): له. 

(© المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصلء ت). 

(؟) المثبت من (ت». زء ظ)» وفي (الأصلء د): للغارس. 

(5) انظر: مجمع الضمانات / 5» تنقيح الفتاوى الحامدية 5/ 2737١‏ الفتاوى الهندية اما 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

في (ت): ثلاثة. 

(8) لآن الذي شرط الثلث لنفسه استأجر صاحبه للعمل في نصيبه بثلث الخارج من نصيبه» وهو إنم| 
يعمل فيم| هو شريك لنفسه فيه» واستئجار أحد الشريكين صاحبه للعمل فيا هو فيه شريك 
باطل. 
انظر: الممبسوط ٠١9/77‏ . البحر الرائق 8/ 187» الفتاوى الهندية 8/ 71/94. 

() في (د. ز): المعاملة. 

.71/94 /0 البحر الرائق 8/ 1857» الفتاوى الهندية‎ . ٠١9/77 انظر: المبسوط‎ )٠١( 

() ثبت في حاشية د: بلغ. 


ولا 


الفصل الثاني 
في بيان ما يجب على المزارع من الأعمال وفي النفقة على الزرع 

وإذا شرط في المزارعة صاحب الأرض على العامل ما يحصل به" الخارج؛ 
كالحفظ والسقي إلى أن يدرك الزرعء لا تفسد المزارعة؛ لآن ذلك مستحق عليه 
بدون الشرطء فالشرط لا يزيده إلا وكادة©. 

وكذا لو شرط على العامل ما لايخرج بدونه زرع معتادء [كشر ط]" 
الكراب*. لا يفسد به العقد". 

وإن شرط على العامل ما له أثر في الزيادة على المعتاد» ينظر في ذلك؛ إن كان 
لا تبقى منفعته بعد انتهاء المزارعة؛ كشرط الكرابء لا يلزمه من غير شرط» ولكن 
إذا شرط عليه» يلزمه الوفاء به. 

وإذا شرط على العامل ما تبقى منفعته بعد انتهاء المزارعة» يفسد العقد. سواء 


كان البذر من العامل» أو من صاحب الأرض”. 


() زاد في (د): من. 

() الوكادة: بمعتى التوكيد غير ثبت 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب» ص 497 . 

(*) انظر: فتاوى السغدي 061/7 المبسوط 2757/77 تحفة الفقهاء 3118/7. مجمع الأنمر 
5 “.6 ملتقى الأبحر 2١57 /١‏ حاشية ابن عابدين 5/ 238٠١‏ الفتاوى الهندية 0/ /751. 

() المثبت من (د» ز» ظ ).2 وف (الأصضلءرت): كشريت: 

() الكرب: إثارة الأرض للحرث. وكرب الأرضء كربا: قلبهاء وأثارها للزرع. وفي الصحاح: 
للزراعة» وفي التهذيب: الكراب: كربك الأرض حين تقلبهاء وهي مكروبة: مثارة. 
انظر: العين باب الكاف والراء والباء 0/ 235١‏ تاج العروس مادة «ك رب» 54/ 177. 

(7) انظر: فتاوى السغدي 061/7 المبسوط 2757/77 تحفة الفقهاء 378/7,. مجمع الأنمر 
5 .6 ملتقى الأبحر »١57 /١‏ حاشية ابن عابدين 5/ »58١‏ الفتاوى الهندية 0/ /75717. 

(0) القاعدة في شروط المزارعة» إذا شرط على العامل ما تبقى منفعته لرب الأرض بعد مضى المدة 


-14/ا- 


بتو٠١‎ 


وإن شرط على صاحب الأرض إصلاح [المْسْئّيات]" وكري الأنهار 
[وتقريب]" الماء من الأرضء جازء سواء كان البذر من العاملء أو من صاحب 
الأرض؛ لأن ذلك من عمارة اللأرض. 

والعريش في المعاملة [على من يكون؟ 

هذه المسألة تقاس على مسألة الكتاب» وهي: أن الرجل إذا دفع النخيل 
معاملة]”» فأراد العامل” أن يضع الوصل على الأشجارء قال في الكتاب: أصل 
[القصب]*” على الدافع» ثم العمل في الوصل من ضرب آلة الشق؛ حتى ينشق 
الشجر”» فيدخل قضيب الوصل في الشق» كل ذلك إلى أن يتم الوصل على 
العامل» كذا هذا في العريشء [القضيب ]”/ على صاحب الكرم؛ وعمل الفتل؛ 
حتى يصير عريشًا على العامل» والدعائم على صاحب الكرم» ونصبها على العامل. 

ثم في [المزارعة]' والمعاملة على [المزارع ]*"» و[العامل]" العمل" من الحفظ 


فالمزارعة تفسد به ى) لو شرط عليه أن يكرب أنهارها والمزارعة بينهما سنة واحدة» فإن كرب 
الأخهار تبقي منفعتها بعد انقضاء السنة» وكذلك لو شرط عليه إصلاح مشاربها أو بناء حائط 
فيها أو أن يسرجنهاء فهذا كله مما تبقى منفعته في الأرض بعد مضى مدة المزارعة فتكون مفسدة 
للمدازغة: ْ 
انظر: المبسوط 79/77 تحفة الفقهاء 7/ 757, مجمع الأخبر »١57/4‏ ملتقى الأبحر /١‏ 157. 

(© اقفن (دءزء ظ)» وق «الأضل».ث): المنسيات:. 

() المثبت من (د» ز)» وفي (الآصلء ت, ظ): ونقر. 

(© المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

() "العامل" سقط من (ت» ظ). 

(© المقنت من (د» ز): وق (الأضلت): القضيت: تزف (ظ): القصنب: 

(0ق2903) : تنشق الجر يدلا من قولة "بشق العم 1 

( المثبت من (ز)» وني (الأصلء» ت». ظ): القصب. 

9 المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (اللأصل): الزراعة. 


-6و/ا- 


الحفظ والسقي وغير ذلك» حتى يستحصد الزرعء [وتدرك الثار؛ بحيث لا تزداد. 

فإن أدرك الثار واستحصد الزرع]*» كان العمل من قطع الثار وقطف العنب» 

والحصاد والجمع والرفع” إلى البيدر”» والدياسة والتذرية” والحفظ وغير ذلك. 

عليهما على قدر حصتههما؛ فإن شرطا ذلك على العامل» فسد العقد في ظاهر الرواية". 
وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أن ذلك جائز. 


وهكذا عن أبي يوسف رحمه الله» وهو اختيار أكثر مشايخ بلخ رحمهم الله؛ 


المثبت من (تء د» ز» ظ)» وني (الأصل): الزرع. 

المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

© في (ظ): بالعمل. 

9 المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) في (د. ز): والدفع. 

(5) البيدر: هو الذي يداس فيه الطعام والموضع الذي يجفف فيه الثار والجمع برد. 
انظر: المصباح المنير مادة (جرن) 7/ 5 17» المعجم الوسيط ./١‏ 

(0) الحب إذا حصدء إذا أخذ وداس فهي الدياسة» فإذا واسوه قيل مرجوه بعد التذرية بالمذاري» 
والواحد مذري. 
انظر: #بذيب اللغة 9/ 7725» لسان العرب مادة (فضل) /١١‏ 0794. المحيط في اللغة مادة (قفل) 
١/راا.‏ 

(6) لأن المزارعة على قول من يجيزها شركة ني الخارج؛ ورأس مال العامل فيها عمل مؤثر في 
تحصيل الخارج كما في المضاربة» وما يكون من العمل بعد الإدراك التام إلى أن يقسم كالحصاد 
والدياس والتذرية يكون عليههماء لآن الخارج ملكههما فالمؤنة فيه عليهما بقدر الملك» وما يكون 
من العمل بعد القسمة كالحمل إلى البيت والطحن يكون على كل واحد منهما في نصيبه خاصة» 
لآن بالمقاسمة تميز ملك أحدهما عن ملك الآخر فيكون التدبير في ملك كل واحد منهما إليه 
فإذا شرطا الحصاد على العامل فهذا لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين فيفسد به 
العقد. ى) لو شرط رب الأرض الحمل والطحن عليه في نصيب نفسه. ولأن المزارعة تنتهي 
باستحصاد الزرع. 
انظر: المبسوط ”5/77 7ء بدائع الصنائع 5/ 187» العناية 15 »1١7‏ الفتاوى الهندية 0/ 5 154. 


ولا 


لتعامل الناس به هذا إذا شرطا هذه الأعمال على العامل”". 

فإن شرطا على رب الأرضء فسد العقد عند الكل؛ لعدم [التعارف]". 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أن اشتراط الجذاذ على العامل يفسد المعاملة» 
وشرط كري الأنهار وبناء [المسنيات]"» وبناء الحائط» وإلقاء السرجين» ونصب 
العرائش» وتقليب الخنادق بجنبها على العامل» يفسد المزارعة والمعاملة©. 

فلو أن المزارع حصد الزرع» وداس بغير إذن الدافع» ومن غير أن يشترط 
ذلك عليه» فحصة الدافع مضمونة عليه» ولو شرط ذلك عليه فتغافل عن الحصاد 
حتى هلك الزرعء قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله: يضمن حصة الدافع» وذكر 
الفقيه أبو الليث رحمه الله هذا إذا أخر تأخيرًا لا يفعل الناس مثله. أما لا يضمن 
بتأخير يفعل الناس مثله» وإن هلك. 


وهذا بناء على ما اختاره أكثر مشايخ بلخ رحمهم الله على خلاف ظاهر الراوية. 


وكذا هذا“ 2 اجتناء القطن إذا انفتق". 


)١(‏ قال في المبسوط (وروى بشر وابن سماعة عن أبي يوسف أن العقد لا يفسد بهذا الشرط» ولكن 
إن لم يشترطا فهو عليهماء وإن شرطا فهو على المزارع» لآن العرف الظاهر أن المزارع يباشر هذه 
الأعمال» فهذا شرط يوافق المتعارف فلا يفسد به العقد» ولكن بمطلق العقد لا يستحق عليه إلا 
ما يقتضيه العقدء فإن شرط ذلك عليه صار مستحقا بالعرف» كما لو اشترى حطبا في المصر 
بشرط أن يوفيه في منزله) 77/ 7. 
وانظر: بدائع الصنائع 5/ 187 العناية 5 /١‏ 7١1ء‏ الفتاوى الهندية 0/ 5 .١5‏ 

المثبت من (ت. د. ز)» وني (الأصل» ظ): التعامل. 

() المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): المتنيات. 

(5) لأنه ليس من المعاملة في شيء» ولانعدام التعامل به أيضاء فكان من باب مؤنة الملك؛ والملك 
مشترك بينهماء فكانت مؤنته عليهها على قدر ملكيهما. 
انظر: بدائع الصنائع 5/ 187» البحر الرائق 8/ 2187 تنقيح الفتاوى الحامدية 7/ 2775 حاشية 
ابن عابدين 5/ 7/857. 

() في (ت): وهكذاء بدلا من قوله "وكذا هذا". 

(5) الحداية 5/ 38» البحر الرائق 8/ »١7‏ الفتاوى الهندية 0/ /771. 


-/91/ا- 


ولو كان الآكار ترك سقي الأرض مع القدرة عليه حتى يبسء فإنه يضمن" 
قيمة الزرع نابنّاء والمعتبر في التقويم» حين صار الزرع بحال يضره ترك السقي, فإن 
لم يكن للزرع قيمة يومئذ فإنه تقوم الأرض مزروعة؛ وغير مزروعة» [فيضمن ]" 
نصف فضل ما بينهما”. 

قال“ الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله: إحضار الماء بقرب 
الأرض على الدافع» ثم السقي بعد ذلك على العامل. 

والمختار: أن [ما] كان من السقي؛ فعلى العامل مثل فتح فوهة النهر الصغير 
من الكبير إلا أن يبعد, وإلا في موضع اعتاد الظلمة منع الماء؛ فحينئذ [تيسير 
الفتح ]” على الدافع» وللعامل الخيار إذا كان البذر من قبله؛ إن شاء أمضى العقد 
بالكراب» وإن شاء ترك”". 


وعلى العامل حفظ نفسه ما هو محرم عليه؛ فلا يكسر شيئًا من الأشجارء 


() زاد في (ت): فيه. 

() المثبت من (ت. دء ز)؛ وفي (الأصلء ظ): ويضمن. 

(") انظر: المبسوط 77/ 21725 بداية المبتدي 75١0 /١‏ العناية /١5‏ /ا4» الدر المختار 5/ 27/7 
الفتاوى الهندية 0/ /751. 

(5) في (ت. د. ز): وقال. 

(5) المثبت من (ت,. د. ز)» وفي (الأصل» ظ): من. 

( المثبت من (تء د ز)» وفي (الأصلء ظ): تيسيرًا. 

(0) اختاره المرغيناني وشيخي زادة» قال في العناية: (فاالحاصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك 
كالسقي والحفظ فهو على العامل » وما كان منه بعد الإدراك قبل القسمة فهو عليههما في ظاهر 
الرواية» كاالحصاد والدياس وأشباهههم| على ما بيناه » وما كان بعد القسمة فهو عليه)) 
11/4 . 
انظر: الهداية 4/ 208 تبيين الحقائق 5/ »5١‏ مجمع الأخهر 4/ "157. 


-9/ا- 


[و]" القضبان, أو" الدعائم» أو العريش؛ [لطبخ]" القدر. 

وإذا أخرج الزراجين وقت الربيع» لا يحل له أن يأخذ من القضبانء ولا من 
الأغصان التي [تقطع من الشجرة]” عند التتشذيب*» ولا يصرف إلى 
حاجة/ نفسه شيئًا من ذلك بغير إذن صاحب الكرم؛ لأن ذلك كله ملكه. 

ولايخرج [شيئًا]” من الثار للضيف وغيره"؛ إلا بأمر صاحب الكرم؛ لأن 
الذار مشتركة بينه|". 

ولو دفع إلى رجل أرضًا وبذرًا” على أن يزرعها سنته هذه. على أن الخارج بينهم| 
نصفانء فزرعهاء ولم يستحصد؛ حتى هرب العامل» فأنفق صاحب الأرض بأمر 
القاضي على الزرع؛ حتى استحصد» 3 قدم المزارع» [فلا]”" سبيل له على الزرع؛ قي 
يوفي صاحب الأرض جميع نفقته أولاء يقول القاضي: لا يأمره بالإنفاق؛ حتى يقيم 
البينة عنده على ما يقول؛ لأنه يدعي ثبوت ولاية النظر للقاضي في الأمر بالإنفاق على 


هذا الزرع؛ ولا يعرف القاضى سببه» فيكلفه إقامة البينة عليه» وتقبل هذه البينة منه؛ 


)١‏ المثبت من (ت. د ز» ظ)» وني (الأصل): أو. 

() في (ظ): و. 

المثبت من (تء د. ز)» وفي (الأصل» ظ): كطبخ. 

() المثبت من (د» ز)» وني (الأصل» ت): تقطع من الشجرء وفي (ظ): تقع من الشجرة. 

(:) الشين والذال والباء أصل يدل على تجريد شيء من قشره. ثم يحمل عليه. فالشذب: قشر اللحم. وكل 
شيء نحيته عن شيء فقد شذبته. ومن الباب: التشذيب: التقطيع. وهو قطع سعف النخل. 
انظر: مقاييس اللغة مادة اش ذب» 7/ /70», الصحاح مادة (ع رب» .١179/١‏ 

020 المنبت من (ت,. د» ز)» وفي (الأصلء ظ): شيء. 

(© في (د» ز): وأهله. 

(6) انظر: المبسوط 77/ 219٠‏ تنقيح الفتاوى الحامدية 5/ »١١5‏ الفتاوى الحندية 0/ 7/17. 

١‏ في (ظ): وبزرًا. 

() المثبت من (ت,. د زء ظ)» وفي (الأصل): لا. 


1/99 


ليكشف ال حال بغير خصم. ى) في الإنفاق على الوديعة واللقطة. 

وإذا أمره القاضي بذلك. كان له أن يرجع بجميع ما أنفق. 

[وإن]” اختلفا في النفقة» فالقول قول المزارع مع يمينه [على ]”" العلم. 

ولولم هرب. ولكنه انقضى وقت المزارعة قبل أن يستحصد الزرعء والمزارع 
غائبء فإن القاضي يقول لصاحب الأرض: أنفق عليه إن شئت»ء فإذا استحصد لم 
يصل العامل إلى الزرع؛ حتى يعطيك نفقتكء فإن أبى أن يعطيك النفقة» أَبيع”" 
حصته من الزرع» وأعطيك من الثمن حصته من النفقة» فإن لم تف حصته بذلك» 
فلا شيء لك عليه. 

وهذا لآن بعد انقضاء المدة» المزارع لا يجبر على العمل لو كان حاضرًا» فأمر 
القاضي عليه لا ينفذ” إلا بطريق النظرء [و]“ ذلك في أن يقنصر الرجوع على 
مقدار حصته. 

فإن أبى أن يعطى النفقة» باع القاضي حصته. قبل: هذا بناء على قولم؛ لأنه| 
يريان الحجرء فأما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه» فلا يبيع القاضي حصته؛ لآنه 
لايرى الحجر. 


قال شمس الآئمة السرخسي رحمه الله: وقيل هذا قوهم جميعًا؛ لآن [الدين]" 


() المثبت من (تء ظ)ء وني (الأصلء د» ز): فإن. 
) المثبت من (ت. د ز» ظ)» وفي (الأصل): عن. 
(") في (د. ز): اتبع. 

(:) في (ت): يفيد. 

*) المثبت من (ت. دء ز)» وفي (الأصلء ظ): في. 
() المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء ظ). 


الذي لزمه تعلق بنصيبه من الزرعء فيباع [فيه]”"» كما يباع المرهون والتركة في 
الدين©. 

رجل دفع أرضه مزارعة سنة واحدة» فأخر العامل الزرع حتى زرع في آخر 
السنة» 1" يمنع من ذلك؛ لآن المزارعة باقية بينه| ببقاء شيء من المدة» فإذا زرع» 
ثم انقضت المدة» والزرع بقل بعد فالزرع بين العامل ورب الأرض نصفان. كما 
كان الشرط بينهماء والعمل” فيم| بقي عليهما“» [و]" على العامل أجر مثل نصف 
الأرض 5 

وهذا بخلاف ما لو مات رب الأرض قبل انقضاء المدة» حيث لا يجب أجر 
المثل على العامل؛ لأن هناك بقي العقد بينهما ببقاء المدة» ومنفعة الأرض كانت 


مستحقة له في المدة» فلا يلزمه الأجرء/ وهنا“ [العقد]*“ ما تناول ما وراء المدة 


() المثبت من (ت. دء ز)» وفي (الأصلء» ظ): كله. 

(0) انظر: المبسوط ”7”/ 5 55» الفتاوى المهندية 6/ 5 70. 

(© في (ظ): ولم. 

(:) في (ظ): فالعمل. 

(5) لأن العمل كان على المزارع في المدة» وقد انتهت المدة. والعمل بعد ذلك يكون باعتبار الشركة في 
الزرع» وهما شريكان في الزرع» فالعمل والمؤنة عليهماء كنفقة العبد المشترك بينهما إذا كان عاجزا 
عن الكست: 
انظ السو هل 2/8 

9 المثبت من (تء د» زء ظ)» وني (الأصل): أو. 

(0) لآن المزارعة لما انتهت لم يبق للعامل حق في منفعة الأرض» وهو يستوفي منفعة الأرض بتربية 
نصيبه من الزرع فيها إلى وقت الإدراك» فلا يسلم له ذلكء بل عليه أجر مثل نصف الأرض 
لصاحبهاء ى لو كان استأجرها بدراهم والزرع بقل» كان عليه أجر مثلها إلى وقت الإدراك. 
انظن انس ل 725/07 

(0) في (ظ): وهاهنا. 

9 المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): انعقد. 


ووب 


المذكورة» فالمنفعة فيها وراء المدة المذكورة" لا تسلم إلا بأجر المثل”"» [فإن]” أراد 
رب الأرض أن يأخذ الزرع بقلاء لم يكن له ذلك؛ لما فيه من الإضرار بالعاملء وإن 
أراد العامل أن [يأخذه]" بقلاء كان [له]© ذلك؛ لأنه يمتنع من [التزام]” أجر 
المثل؛ مخافة أن" لا يفي نصيبه بذلك". 

ثم يقال لصاحب الأرض: اقلعه. فيكون بينك)ء أو أعطه قيمة نصيبه منه» أو 
أنفق على الزرع كله» [وارجع]" في حصته ب ينفق في نصيبه؛ لآنه زرع مشترك 
بينههما في أرض أحدهماء فلصاحب الأرض أن يتملك على شريكه نصيبه بقيمته؛ 
كما في البناء والأشجار المشتركة بينهها في أرض أحدهما. 

وإذا اختار الإنفاق» يرجع با ينفق في نصيبه إلا أنه لا يرجع إلا بقدر نصيبه» 
حتى إذا كان نصيبه من النفقة أكثر من نصيبه من الزرع. لم يرجع عليه بالفضل؛ 
لآن العامل ما كان جيرا على الإنفاق» فلا يكون له أن يلزمه الزيادة» بخلاف ما 
[قدمناه]”"؛ لآنه كان مجبرًا على العمل. 


() سقط من (ت» د زء ظ). 

(0) انظر: المبسوط 57/77» بدائع الصنائع 5/ 185. الهداية 5/ /01. العناية 2١١7 /١15‏ مجمع 
الأمر .١157/5‏ 

() المثبت من (تء د ز)» وفي (الأصل» ظ): وإن. 

() المثبت من (تء دء ز» ظ)» وفي (الأصل): يأخذ. 

() المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء ظ). 

) المثبت من (تء د ز» ظ)» وني (الأصل): الالتزام. 

)"أن "سقط من (ظ). 

() انظر: المبسوط 55/77» بدائع الصنائع 5/ 185. الهداية 5/ /01. العناية 21١7 /١15‏ مجمع 
الأمر .١157/5‏ 

9 المثبت من (ت,. د. ز)»؛ وني (الأصل» ظ): وادفع. 

(" المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (اللأصل): قدمنا. 


لوب 


.وب 


ولو كان البذر من صاحب الأرضء فبدا له آلا يزرع بعدما [كراها]""' 
العامل» [وحفر أنبارهاء كان له ذلك ثم لا شيء للعامل؛ لأن المنافع لا تتقوم إلا 
بالتسمية» والمسمى”" للعامل]” بإزاء [عمله]» بعض الخارج» ولم يحصلء قال 
شمس الآئمة السرخسي رحمه الله: قال مشايخنا رحمهم الله: وهذا“* الجواب في 
الحكم, فأما فيه| بينه» وبين الله تعالى يفتى بأن يعطى العامل أجر" مثل عمله". 

ولو كان البذر من قبل العامل» فزرع الأرض. ثم مات المزارع قبل أن 
يستحصدء فقال ورثته: نحن نعمل فيها على حالاء فلهم ذلك؛ لآنهم قائمون مقام 
المورثء ولا أجر لهم في العمل» ولا أجر عليهمء وإن قالوا: لا نعملء لايجيرون 
على ذلك. ويقال لصاحب الأرض: اقلع الزرع فيكون بينك وبينهم نصفين, أو 
أعطهم قيمة حصتهم من الزرع, أو أنفق على [حصتهم ]"» وتكون نفقتك في 
حصتهم ما يخرج من الأرض على نحو ما ذكرناء إلا أن هناك إذا أراد صاحب 
الأرض الإنفاق يرجع بنصف النفقة في نصيب العامل» [وهنا]" [يرجع]" 


() المقث من (ث)ء ده ز؛ ظ)ء وف (الأصل): كريها. 

"لسن اسم و1 

() المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

9 المثبت من (ت,ء د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

في (ت): وهو. 

)١‏ في (ت): بأجرء بدلا من قوله "العامل أجر". 

(0 لأنه إنم| اشتغل بإقامة العمل ليزرع فيحصل له الخارج, فإذا أخذ الأرض بعد إقامة هذه الأعمال 
كان هو غارا للعامل ملحقا الضرر به» والغرور والضرر مدفوع فبقي بآن يطلب رضاه. 
انظرة امول 7 لا 

9 المثبت من (ت. دء ز)» وفي (الأصلء ظ): حصته. 

9) المثبت من (ت. دء ز)؛ وفي (الأصلء ظ): وهاهنا. 

(" المثبت من (ت» زء ظ) وساقط من (الأصل)» ظء وزاد في (د): لا. 


حنمن ورتب 


بجميع النفقة في نصيب الورثة؛ لآن هناك استحقاق العمل على العامل بمقابلة 
حصته”" من الزرع في المدة لا بعدهاء وقد انتهت المدة» فكانت النفقة [عليههم|]”" 
نصفين» [وهنا]” المدة ل تنته» إلى آخر ما ذكرناه". 

ولو كان البذر من قبل العامل» فلم| صار الزرع بقلًا اتقضى وقت المزارعة» 
فأمها أنفق والآخر غائب فهو متطوع في النفقة» [و]“ لا أجر لصاحب الأرض على 
العامل» [وإن]” رفع العامل الأمر إلى القاضي وصاحب الأرض غائبء فإنه يكلفه 
إقامة البينة على ما ادععى على ما ذكرناء وإذا تأخر إقامة البينة وخيف الفساد على 
الزرع [فإن]" القاضي يقول [له]": أمرتك بالإنفاق إن كنت/ صادقاء فالنظر بهذا ".مأ 
يحصل؛ لأنه إن كان صادقًا كان الأمر من القاضي في موضعه. وإن كان كاذبًا م يثبت 
حكم [الأمر]"؛ لأنه علقه بالشرط [والعلق بالشرط]”" عدم قبل وجود الشرط. 
ويجعل القاضي عليه [أجر]”" مثل نصف الأرض؛ لأن القاضي قام مقام الغائب في) 


زاد في (الأصل): من العمل. 

() المثبت من (ت. دء ز)» وفي (الأصلء ظ): بينهما. 

() المثبت من (ت. دء ز)؛ وفي (الأصلء ظ): وهاهنا. 

(5) انظر: المبسوط 7”/ 59» بدائع الصنائع ”/ 185» بداية المبتدي 75١1/١‏ تبيين الحقائق 
ه/ 387, العناية »١1١7 /١5‏ البحر الرائق // 186 . 

() المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء ظ). 

() المثبت من (ت,. د» ز)»؛ وفي (الأصلء» ظ): فإن. 

() المثبت من (تء د» زء ظ)» وني (الأصل): قال. 

المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

9) المثبت من (تء د ز)» وفي (الأصل» ظ): الأرض. 

(') المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(") المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 


دع ولب 


يرجع إلى النظر [له]*”” والله سبحانه وتعالى أعلم. 
الفصل الثالث 
في المزارعة [يشترط]” فيها المعاملة» وفي الخلاف في المزارعة 

المعاملة إذا شرطت في [المزارعة]©» إن كان البذر من قبل العامل فسدتا©» 
وإن كان البذر من قبل رب” الأرض جازتا. 

ولو كانت المعاملة معطوفة على المزارعة» جازتا من أيهها كان البذرء [أما إذا 
كان البذر]" من [قبل]“ العامل» وقد شرطت المعاملة في المزارعة» فصورتها: 

رجل دفع إلى رجل أرضًا في بعضها نخيل مزارعة؛ على أن يزرعها العامل 
ببذره بالنصف. على أن يقوم على النخيل» فيسقيها و" يلقحهاء وإن| فسدتا؛ لأنه| 
عقدان؛ شرط أحدهما في الآخر [فيفسدان]”"» وإنا قلنا ذلك؛ لأن البذر إذا كان 
من قبل المزارع» فالمزارع استأجر الأرض بنصف الخارج على أن يؤاجر المزارع 
نفسه من رب الأرض. ليعمل في النخيل ببعض الخارج من النخيل» بخلاف ما إذا 
كان البذر من قبل رب الأرض؛ لأنه عقد واحد؛ لآن المعقود عليه منافع العامل في 


() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(1) انظر: المبسوط 77/ 0٠‏ بدائع الصنائع 5/ 2180 بداية المبتدي 7١7/١‏ الفتاوى الهندية 0/ 5 79. 
المثبت من (تء د» زء ظ)ء وفي (الأصل): يشرط. 

() المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): المعاملة. 

في (ت): فسدت. 

«) في (ت): صاحب. 

المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

المثبت من (ت)» وساقط من (الأصلء د ز» ظ). 

() في (ت. د ز): أو. 

() المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): فيفسد. 


هءول/- 


المزارعة والمعاملة حميعًا". 

وصورة كون المعاملة معطوفة على المزارعة: 

رجل دفع إلى رجل أرضًا بيضاءء فيها نخل» فقال: أدفع إليك هذه الأرض 
تزرعها ببذرك وعملك. على أن الخارج من ذلك بيني وبينك نصفان» وأدفع إليك 
ما فيها من النخيل معاملة» على أن تقوم عليه وتسقيه و" تلقحه. فم| خرج من 
ذلكء فهو بينهما نصفان أو أثلاث» وقد وقتا لذلك” سنين [معلومة]©» فهو جائز؛ 
لأنه لم يمعل أحد العقدين [هنا]“ شرطًا في الآخرء وإنم| جعله معطوفًا على الآخر؛ 
لآن الواو للعطف لا للشرطء بخلاف الأول؛ لآن كلمة (على) للشرط”, ألا ترى 
أنه لو قال: أبيعك هذه الدار [بألف درهم على" أن تستأجر مني هذه الدار]*» 
الأخرى شهرًا بخمسة [دراهم]"» كان فاسدًا. 

ولو قال: أبيعك هذه الدار بألف درهم., [و]" أؤاجرك هذه الدار"" 


)١(‏ انظر: المبسوط 87/77 البحر الرائق 8/ 2184 تنقيح الفتاوى الحامدية 3717/5, الفتاوى 
ال هندية 57/04 5,» لسان الحكام ٠ ”/١‏ ة. 

0" طمن اك 

(7) "لذلك" سقط من (ز). 

(') المثبت من (ت. دء ز)» وني (الأصلء ظ): معاملة» وزاد في (الأصل): على أن تقوم عليه. 

(* المثبت من (ت.ء د» ز)» وفي (اللأصلء ظ): هاهنا. 

(5) انظر: المبسوط 77/ 285 البحر الرائق 8/ 2184 تنقيح الفتاوى الحامدية”/ 578 الفتاوى 
الهمندية 60/ 7617. 

© في (ت): وعلى. 

9) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

9) المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(") من قوله "بألف درهم" إلى قوله "هذه الدار" سقط من (ظ). 


حوارت 


الأخرى شهرًا بخمسة دراهم, جاز. 

وكذلك لو قال: أبيعك هذه الدار بألف درهم. على أن أبيعك هذه الآمة بائة 
دينار» كان العقد فاسدًاء بخلاف ما لو قال: وأبيعك هذه الأمة. 

قال شمس الآئمة السرخسبي رحمه الله: ولو دفع إليه أرضًا وكرمّاء وقال: 
ازرع هذه الأرض ببذرك» وقم على هذا الكرم واكسحه" واسقه/ » فهذا العقد 
صحيح لما أشرنا إليه:". 

رجل” استأجر من آخر أرضًا بدراهم؛ ليتخذها [مبطخة]*. على أنه إن 
قلعها يزرعها حنطة بحكم المزارعة من صاحب الأرض.ء فهذه المسألة صارت 
واقعة الفتوى» قال بعضهم: تفسد هذه الإجارة؛ لأن [هذه]“ مزارعة شرطت في 
إجارة» وقال بعضهم: لا تفسد. وهو الصحيح”» واستخرجوا جواب هذه المسألة 
من" مسألة ذكرها محمد رحمه الله» وصورتها: 


رجل دفع غلامًا إلى حائك*؛ ليعلمه [الحياكة ]:' خمسة أشهرء [كل شهر ]" 


() الكَسْحٌ: الكنسٌ. كسح البيت» والبئر يكسحه كسحا: كنسه. 
انظر: لسان العربء مادة (ك س ح» 7/ .01/١‏ 
(؟) لأنه ما شرط أحد العقدين في الآخر فلا يفسد واحد منهماء وإنما جعله معطوفا على الآخرء لآن 
الواو للعطف لا للشرط. 
انظر: المبسوط 1”؟/ 80. 
() بياض في ظ. 
() المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): مطبخة» وهو تصحيف. 
() المثبت من (د» ز)؛ وفي (الأصلء ت؛ ظ): هذا. 
(1) اختاره شمس الأئمة السر خسى. 
انظر: المبسوط 77/ 4 لفاو اللا 0/5 . 
() في (ت): في. 
(4) حاك الثوب يحوكه حوكا وحياكة: نسجه فهو حائك. وقوم حاكة وحوكة أيضا. ونسوة 


ل//ا وب 


بو٠ال‎ 


بكذاء على أن يعطيه الحائك بعد خمسة أشهرء كل شهر بكذاء فالإجارتان 
جائزتان””. وإن شرطت إحداهما في الأخرى؛ لأن ميقات الإجارتين مختلف. فلم 
يتصور اججتاعهما في وقت واحدء فلم تكن إحداهما» مشروطة في الأخرى؛ 
فكذلك فيما نحن فيه؛ لأن ميقات العقدين مختلفء فلا يتصور اجتماعهما في وقت 
واحدء فلا يصير“ أحدهما" مشروطا في الآخر [معنّى]”. وإن كان أحدهما 
مشروطً في الآخر صورة”» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

نوع آخر في الخلاف في المزارعة: 

وإذا كان" البذر من رب الأرض» فأخرجت الأرض زرعًا كثيرّاء فقال رب 
الأرض: شرطت لك الثلثء وقال المزارع: شرطت لي النصفء فالقول قول رب 
الأرض مع يمينه؛ لأن المزارع يستحق عليه الخارج بمقابلة عمله بالشرط» فهو 
يدعي زيادة» وصاحب الأرض ينكرء والقول”" قول المنكر مع يمينه» وعلى المزارع 
البينة» وتترجح بينته عند [المعارضة]”"» ولا يصار إلى التحالف عند علاثئنا رحمهم 


حوائك. 

انظر: الصحاح مادة «ح ي ك) 5/ .١19/85‏ 
9 المثبت من (ت.ء د» زء ظ)ء وني (الأصل): الحاتك. 
() المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 
(©) "جائزتان" سقط من (ظ). 
() في (تء ظ): أحدهما. 
( في (ظ): يصال. 
) "أحدهما" سقط من (ز). 
7 المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصل» ظ). 
(8) انظر: الممسوط 77/ 86» الفتاوى الهندية 5/ 560 7. 
)١‏ "وإذا كان" سقط من (ظ). 
(") في (د» ز): فالقول. 
المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): المفاوضة. 


لمءة م/م - 


الله بعد استيفاء المنفعة؛ لخلوها" عن الفائدة". 

ولو اختلفا قبل أن يزرع شيئًا تحالفا وتراد” المزارعة» ويبدأً بيمين المزارع؛ 
لأن العقد لازم [ني]"" جانبه» حتى لا يتمكن من الفسخ من غير عذر. وصاحب 
البذر يتمكن من ذلك. [فكانت]”“ اليمين في جانبه ألزم وإن أقاما البينة قبل 
التحالف أو بعد التحالف. فالبينة بينة المزارع". 

رجل دفع إلى رجل أرضًا؛ ليزرعها ببذره وبقره. على أن الخارج بينهماء فل| 
حصل الخارج"» قال صاحب الأرض: شرطت لك عشرين قفيرًا من الخارج» 
وقال الآخر: [لا]*» بل شرطت لي [نصف]" النارج» كان القول قول صاحب 
البذر”"» والبيئة بيئة الآخخر:". 


وإنلم تخرج الأرض شيئًا بعد الزرع» فقال”"' صاحب البذر: شرطت لك 


() في (ظ): خلوها. 
(1) انظر: المبسوط 77/ 88» البحر الرائق 8/ »14٠‏ تنقيح الفتاوى الحامدية 5/ 718. 
© في (ت,ء د زء ظ): وترادا. 
() المثبت من (ت,. د. ز)» وفي (الأصل» ظ): من. 
(* المثبت من (تء د ز)» وفي (الأصل» ظ): وكانت. 
() انظر: المبسوط 717/ 89» تنقيح الفتاوى الحامدية 5/ 518» الفتاوى الهندية 0/ .71/١‏ 
() المثبت من (ت. د ز)» وزاد في (الأصلء ظ): بينهما. 
9) المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 
9 المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 
)29١(‏ لأن صاحب البذر يدعي عليه استحقاق نصف الخارج بالشرط. 
انظر: المبسوط 7/ 47. الفتاوى الهندية 0/ ١/ا7.‏ 
(١)الآخر‏ هو رب الأرض لأنها تثبت الاستحقاق له. 
انظر: المبسوط 7/ 47. الفتاوى الحندية 0/ .71/١‏ 
في (د. ز): وقال. 


ووم - 


نصف الخارج» وقال صاحب الأرض": شرطت لي”" عشرين قفيرًاء ولي عليك 
أجر الأرضء كان القول قول المزارع» وإن أقاما البينة» فالبينة بينة المزارع أيضًا". 

وإن اختلفا على هذا الوجه/ قبل أن يزرعء كان القول قول صاحب 
الأرض©. 

رجل زرع أرض غيره؛ فلم حصد الزرع» قال صاحب الأرض: كنت 
أجيري» زرعتها ببذري*» وقال المزارع: كنت أكارًا وزرعت ببذريء كان القول 
قول المزارع؛ لآنب) اتفقا أن البذر [كان]” في يده فيكون”" القول فيه قول ذي 
اليد". 


مزارع زرع الأرض سنة. فأكله*”" الجراد» أو أكل أكثره» وبقي شيء قليل» 


فأراد المزارع أن”" يزرع فيها شيئًا آخر فيم| بقي [من المدة]'"» فمنعه صاحب 


() "الأرض" سقط من (ظ). 

() "لي" سقط من (ظ). 

() قال في المبسوط: (لأنه يثبت ببينته اشتراط نصف الخارج» ورب الأرض ليس يثبت ببينته ما 
شهد به الشهود, لهم شهدوا باشتراط عشرين قفيزاء وذلك لا يستحق بالشرط» بل يفسد به 
العقد فيجب أجر المثل» فتترجح بينة من تثبت بينته صحة العقد وصحة الشرط) 71/ 47. 

() لأن المزارع يدعي عليه استحقاق منفعة الأرض ووجوب تسليمها إليه» ورب الأرض منكر 
لذلك. فالقول قوله مع يمينه. 
انظر: المبسوط 77/ 47. الفتاوى الهندية ه/ .77/١‏ 

(*) "ببذري"سقط من (ظ). 

() المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء ظ). 

© في (ت): كان. 

() "فيه" سقط من (ت). 

(9) انظر: فتاوى قاضي خان ”/ “47. حاشية ابن عابدين ”/ 5/865» الفتاوى الهندية 0/ 77/١‏ . 

)في (0): فأكل: 

(") "أن" سقط من (د» ز). 


-/١ 5-2 


الأرضء قالوا: ينظر إن كانت المزارعة بينهما على أن يزرع فيها نوعًا معينّاء ليس له 
ل ا 
المدة ما شاءء وقيل: إن كانت المزارعة بينههما في نوع ين, ينبغي أن يكون له أن يزرع 
[فيها ما" هو مثل الأولء أو دونه في الضرر بالأرض» وسيأتي في [يليه]” على 
خلاف هذا القول إن شاء الله تعالى. 

وإذا دفع رجل إلى رجل أرضًا على أن يزرعها حنطة» فليس له أن يزرع غير 
الحنطة» وإن كان ذلك أهون على اللأرضء وأقل ضررًا من الحنطة. 

ار 
[ضررًا]" بالأرض من الحنطة» حيث يجوز ويستحق الأجر". 

وكذا لو قال: [خذ]* هذه الأرض تزرعها حنطة, أو لتزرعها حنطة. أو قال: 
فازرعها حنطة» بالفاء» فهذا كله شرطء حتى لو زرع غير الحنطة يصير مخالًاء 
هكذا ذكره [في]". 


ولو قال: وازرعها حنطة بالواوء لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في 


() المثبت من (تء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

( المثبت من (تء دء ز)» وفي (اللأصل» ظ): فيا 

() المثبت من (ت. د ز)» وفي (الأصلء ظ): بينه. 

(5) انظر: فتاوى قاضي خان ”7/ 47, الفتاوى الهندية 7 
:)ني (ت): على. 

المثبت من (ت. د ز» ظ)» وفي (الأصل): بدرهم. 

7) المثبت من (ت,. د ز» ظ)» وفي (الأصل): ضرر. 

(6) انظر: المبسوط 77/ /817» الفتاوى المهندية 6/ 7017. 

9 المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() المثبت من (تء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 


-/1١١- 


المزارعة» وذكر في المضاربة. 

رجل قال لرجل”": خذ هذه الآألفء واعمل بها في الكوفة". [فهذا 
مشورة]”. 

من مشايخنا رحمهم الله من قال: يجب أن يكون في المزارعة كذلك. 

وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يعتبر هذا القدر شرطًا؛ 


لآن بيان النوع شرط لصحة المزارعة» وليس بشرط في المضاربة*» والله أعلم. 


() "لرجل" سقط من (ز). 

(:) في (ت. د. ز)» بالكوفة. 

() المثبت من (ت,. د. ز)» وني (الأصلء ظ): فهذه مشهورة. 
(؟) انظر: المبسوط 77/ /81» الفتاوى المهندية 6/ 7067. 


-/م1١5-‎ 


الفصل الرابع 
في التزويج» والخلع» والصلح عن دم العمد, والعتق» والكتابة [في]:" 
المزارعة» والمعاملة 
وإنما أوردت هذا الفصل لدقة مسائله وإن قل وقوعها. 
قال شمس الآئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله: وإذا تزوج 
الرجل المرأة بمزارعة" أرضه هذه السنة» على أن يزرعها ببذرها وعملهاء فا خرج 
منه» فهو بينهما نصفان. فالنكاح جائزه والمزارعة فاسدة؛ لاشتراط أحد العقدين في 
الآخر والمزارعة كالبيع» تبطل [بالشروط الفاسدة]”» والنكاح لا يبطل*. 
[[ثم]“ على قول أبي يوسف رحمه الله التسمية صحيحة» وصداقها أجر مثل 
نصف الأرض. 
وعلى قول محمد رحمه الله التسمية فاسدة» وما مهر مثلها/. إلا أن يجاوز ذلك .هب 
أجر مثل جميع الأرض» فحينئذ لها أجر مثل جميع الأرض؛ لأن الزوج بذل منفعة 
[جميع ]" الأرض بمقابلة بضعهاء وبمقابلة نصف الخارج» [فإن|]" تتوزع منفعة 


الأرض عليه باعتبار القيمة» ونصف الخارج [ مجهول]” أصلا وجنسًا وقدرّاء 


() المثبت من (ت. د. زء ظ)» وفي (الأصل): و. 

(0) في (ت. د. ز): بزراعة. 

(0) المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وفي (الأصل): بالشرط الفاسد. 
(:) انظر: المبسوط 70577/77. 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() المثبت من (ت» ظ)» وساقط من (الأصلء د» ز). 

© المتبت من (ت4» :3ه ).وق (الأصل»:ظ): وإتيا. 

المثبت من (ت. د ز)» وفي (الأصلء ظ): مجهولًا. 


-1م/ل- 


فكان ما يقابل البضع من منفعة الأرض مجهولًا جهالة [مستتمة]”"» ومثل هذه 
الجهالة [مانع ]*" صحة التسمية» فيكون لا مهر مثلها. 

كما لو تزوجها على ثوبء إلا أنا نتيقن بوجود الرضا منها [بكون]” صداقها 
منفعة جميع الأرضء وهذا" لا يجاوز بالصداق أجر مثل جميع الأرض.ء فإن طلقها 
قبل الدخول بهاء كان لما في قول أبي يوسف رحمه الله نصف المسمى» وهو ربع أجر 
مثل اللأرضء وفي قول محمد رحمه الله: لها المتعة“ لفساد التسمية©. 

وإن زرعت [المرأة الأرض ]2 فأخرجت شيئًاء أو لم تخرج. فجميع الخارج 
للمرأة؛ لأنه ناء بذرهاء وعليها في قياس” [قول]”" أبي يوسف رحمه الله نصف 
أجر مثل الأرضء ولا صداق ها على الزوج؛ لأنها استوفت منفعة جميع الأرض 
ونصف ذلك صداقهاء وعند محمد رحمه الله عليها [أجر مثل]”" جميع الأرض؛ 
[لأمبا استوفت منفعة جميع الأرض بسبب فاسدء ولما على الزوج الأقل من مهر 
مثلهاء ومن أجر مثل الأرض ]”"» فيتقاصان ويترادان الفضل إن كان””". 


9 المثبت من (تء د ز)» وفي (الأصلء ظ): فاحشة. 
( المثبت من (تء د ز)» وفي (الآصلء» ظ): مانعة. 
() المثبت من (ت,. د» ز)»؛ وفي (الأصلء» ظ): يكون. 
() ني (د. ز): فلهذا. 

(©) في (زء ظ): المنفعة. 

(5) انظر: المبسوط 77/ 50 7. 

9 في (ت): زرعاء وزاد في (ظ): زرعا. 

المثبت من (ت. د ز» ظ)» وفي (اللأصل): زرعا. 
() "قياش" سقط من (نت): 

(') المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(9)المقيث .من (ت» دز ).وق (الأصل» ظ):مثل أجن. 
(") المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(5)انظة السو 0/7 1 


-ع لللمل- 


وإن كان البذر من قبل الزوج» تزوجها على أن يدفع إليها أرضًا وبذرًا 
مزارعة بالنصف. والمسألة بحالماء فالتكاح صحيح. والمزارعة فاسدة» وللمرأة مهر 
مثلهاء بالعًا ما بلغ» [عندهم جميعًا؛ لأن الزوج شرط لما نصف الخارج بمقابلة 
البضعء» وبمقابلة العمل» والخارج”" مجهول الجنسء والقدرء ووجود أصله على 
خطرء فلم تصح تسميته صداقاء فكان لما مهر مثلهاء بالعًا ما بلغ]”. وهو 
[الأصل ]" في هذا الجنسء أنه متى كان المشروط بمقابلة البضع بعض” الخارج» 
فالتسمية فاسدة عندهم جميعًاء ومتى كان المشروط منفعة الأرضء أو منفعة العامل 
بمقابلة البضع» ففي صحة التسمية اختلاف كما بينا؛ حتى لو تزوجها على أن 
يأخذ” [أرضها]”؛ ليزرعها ببذره وعمله بالنصف. فللمرأة مهر المثل" بالاتفاق؛ 
لأن الزوج شرط لها نصف الخارج بمقابلة بضعهاء [و]" منفعة الأرض”". 


ولوتر و جياعل إن أخن أوعنها اويذاتعيا ]"#مزاوغة بالنضف» «الشالة 


() في (د. ز): فالخارج. 

() المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

() المثبت من (تء د ز» ظ)ء وني (الأصل): الأصح. 
)"عضن "سقط من (ز): 

() في (ت. د ز): أخذ. 

() المثبت من (ت,. د. ز)»؛ وني (الأصلء ظ): أرصًا. 

9) المثبت من (تء د» ز» ظ)» وزاد في (الأصل): بالعَا ما بلغ. 
() المثبيت من (ت» د::ز): وق (الأصل»ظ): أو 

(9) انظر: الممسوط ”77/ /70. 

(") المثبت من (ت,. د» ز)»؛ وني (الأصلء ظ): وبذرها معًا. 


هاللم/ل- 


على الاختلاف؛ لأنها [شرطت]" عمل الزوج بمقابلة بضعها ونصف الخارج» 
فيكون الصداق نصف عمل الزوج في قول أبي يوسف رحمه الله والمسألة على 
الاختلاف كما بينا". 

ولو تزوجها على إن دفع إليها نخلًا معاملة بالنصف. فلها مهر مثلها؛ لأن 
الزوج شرط لا نصف الخارج بمقابلة بضعها وعملها. 

ولو تزوجها على إن دفعت [إليه]” نخلًا معاملة بالنصف. فالمسألة على 
الاختلاف؛ لآن الزوج التزم العمل بمقابلة بضعها ونصف الخارج. 

فهذه ست مسائل في النكاح» وست أخرى في الخلع على هذه الصورة» 
فالمرأة/ في الخلع بمنزلة الزوج في النكاح؛ لأن بدل الخلع عليها له. إلا أن في كل 
موضع ذكرنا في النكاح أنه" يكون لها صداق مثلهاء ففي الخلع يجب عليها رد ما 
ساق إليها زوجها”. 

وكذلك هذه" المسائل الست في الصلح عن" جناية العمد, إلا أن في كل 
موضع. كان الواجب في التكاح صداق مثلهاء ففي الصلح عن دم العمد 
الواجب” الدية؛ لآن بدل النفس هو الدية عند فساد التسمية في الصلح, بمنزلة 


() المثبت من (ت,. دء ز» ظ)» وفي (الأصل): شرط. 

(29اتكلن :المسوعك دنه ١‏ 

() المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): إليها. 

() في (ظ): لأنه. 

(0) انظر: العناية 0/ “597» تبيين الحقائق 0/ ٠١‏ حاشية ابن عابدين / 557 . 
(5) زاد في (ظ): في. 

(0) في (ت,. د. ز): من. 

(6) زاد في (ظ): في. 


-151/ل- 


مهر المثل في النكاح”". 

وأما كل جناية ليس فيها قصاص"[أو]” جناية خطأء وقعت على الصلح عنها 
عقدة مزارعة أو معاملة على نحو ما وصفناه؛ فإن العقدة في جميع ذلك فاسدة بالاتفاق. 

وأرش الجناية واجب؛ لأن هذا صلح عن مال على مال» فيكون بمنزلة 
البيع*» يبطل بالشرط الفاسدء كما تبطل المزارعة". 

وأما العتق على شرط المزارعة في جميع هذه الوجوه. فعلى العبد فيها قيمة 
رقبته بالغة ما بلغت؛ لأن المولى إن| يزيل عن ملكه في العتق مالا متقومّاء فعند فساد 
التسمية يكون رجوعه بقيمة العبد". 

كما لو أعتق عبده" على حمر“ ولا يدخل في هذا الاختلاف بين أبي يوسف 
ومحمد رحمه الله على قياس جعل العبد إذا كان شيئًا بعينه» فاستحق أو هلك قبل 
القبض؛ لآن هناك أصل التسمية كان صحيحًاء [وهنا]" أصل التسمية فاسدء 
فيكوان هذا نظين العتق عل ادي 5ه 

وأما الكتابة على نحو ذلك فالكتابة فاسدة مع المزارعة والمعاملة؛ لأن 


./ /”7 الإختيار لتعليل المختار‎ »١٠7١ /١1/ تبيين الحقائق‎ )١( 

(© في (ت): القصاص. 

() المثبت من (ت. دء ز)؛ وفي (الأصلء ظ): و. 

() زاد في (الأصل): جميع ذلك. 

(5) اللباب »75١7/1١‏ انظر: تبيين الحقائق 5/ ١77‏ . 

(5) انظر: بدائع الصنائع »4٠ /١7‏ البحر الرائق 5/ 718. الحداية 7/ 5 70. 
(0) في (د» ز): عبدًا. 

(6) في (د. ز): خمس. 

(9) المثبت من (ت,. د؛ ز)؛ وفي (الأصلء ظ): وهاهنا. 

)9١(‏ انظر: المراجع الفقهية السابقة. 


حلا قل/ل- 


س٠6‎ 


الكتابة لا تصح إلا بتسمية البدل» وهي عقد محتمل للفسخ, فكانت بمنزلة البيع» 
فإن عمل فيها المكاتب» عتق أخرج شيئًا أو لم يخرجء إذا كان محله محل الأجير» بأن 
كان المولى صاحب النخلء [أو]”" صاحب الأرض والبذر؛ لأنه قد أوفى العمل 
المشروط عليه بإزاء رقبته» ومع فساد التسمية يترك” العتق بإيفاء المشروطء كما لو 
[كاتبه]" على خمر» فأدى الخمر©. 

ثم للمكاتب على مولاه أجر مثله» وللمولى عليه قيمة رقبته» فإن كانت قيمة 
رقبته أكثر من أجر المثل» فعليه أن يؤدي الفضلء وإن كان أجر مثله أكثر من قيمة 
رقبته» لم يكن له على مولاه شيء؟؛ لأنه نال العتق بمقابلة ما أوفى من العمل» فلا 
يتمكن من استرداد شبيء منه'". 

ثم" في الكتابة الفاسدة المولى أحق بمنافعه» فلا تتقوم عليه منافعه إلا بقدر ما 
يحتاج إليه المكاتب» وذلك مقدار قيمة رقبته". 

وإذا كان محل المكاتب محل المستأجرء بأن كان البذر من قبل المكاتب لا يعتق» 
وإن زرع الآأرض وحصل الخارج؛ لأن الجعل [هنا] بعض الخارج. وهو مجهول 
الكون والجنس/ والقدرء [و]" مثل هذه الجهالة تمنع العتق» وإن أدىء كما لو كاتبه 


0 المثبت من (ت. د. ز» ظ)» وفي (الأصل): و. 

() في (ت. ز): ينزل» وفي (ظ): بترك. 

( المثبت من (ت,. د ز» ظ)» وفي (الأصل): كانت. 

(5) انظر: المبسوط .38/١9‏ العناية »00٠ /١7‏ البحر الرائق 8// 58» الإختيار 5/ »4٠‏ حاشية ابن 
عابدين 5/ .٠١7‏ 

(0) انظر: المراجع الفقهية السابقة. 

() "ثم" سقط من (ظ). 

(© 6 انظر: المراجع الفقهية السابقة» 

9) المثبت من (ت.ء د ز)» وفي (اللأصلء ظ): هاهنا. 

9) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 


-/1١/م8-‎ 


على ثوب”, والله أعلم. 

المقطعات: 

العند الماذون له في التجارة» إذا دفع أرضه [مزارعة أو أخذها مزارعة]" 
بشرائطهاء يجوزء وكذلك الصبي المأذون له في التجارة”. 

ومتى دفع أرضًا له مزارعة» ثم إن المولى حجر عليه» فهذا على وجهين: 

الأول: أن يكون البذر من جهة المزارع» [و]" في هذا الوجه المزارعة على 
حالحاء سواء حجر عليه المولى قبل [الزراعة]“ أو بعد [الزارعة]©. 

الوجه الثاني: أن يكون البذر من جهة العبد» وفي هذا الوجه إن حجر المولى 
عليه بعد [الزراعة]"» فالمزارعة على حالهاء وإن حجر عليه قبل [الزراعة]“» كان 


لياه نقضّا» لماع 
فإن كان العبد أخذ أرضًا مزارعة» ثم حجر عليه المول» فإن كان البذر من 


.١517 7/77 انظر: المبسوط‎ )١( 

() المثبت من (ت)» وفي (الأصل» ظ): مزارعة أو أخذ. وفي (د» ز): أو أخذها مزارعة. 

زاد في (الأصلء ظ): ومتى دفع أرضه مزارعة أو أخذها مزارعة بشرائطها يجوز وكذلك الصبي 
المأذون له في التجارة. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(* المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء ت, ظ): المزارعة. 

9 المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء ت,» ظ): المزارعة. 

) المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصل» ظ): المزارعة. 

9 المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصلء ظ): المزارعة. 

9 زاد في (الأصلء ظ): عليه. 

() في (د. ز): بقضاء. 

اط السو 7 


-419- 


جهة صاحب الأرض. فال مزارعة على حالها". 

وإن كان البذر من قبل العبد» فإن كان الحجر قبل [الزراعة]"» فالحجر يؤثر 
فيهاء وإن كان الحجر بعد [الزراعة]". فالحجر لا يؤثر فيها". 

والجواب في الصبي المأذون نظير الجواب في العبد المأذون”*. 

والعبد المأذون» أو” الصبي المأذونء إذا دفع أو أخذ النخيل معاملة 
بشرائطهاء فذلك جائزء فإن" حجر عليه المولى أو الولي» [فالمعاملة]“ على حالماء 
سواء كان الحجر قبل العمل أو بعده"©. 

وإذا انقضت ملة المزارعة» فزرعها الأكار سنين» قال الشيخ الإمام إسماعيل 
الزاهد رحمه الله: جواب الكتاب أن هذا لا يكون مزارعة:؛ وجميع الخارج 
للمزارع””"» وعلى المزارع أن يرفع بذرهء [و]”" أجر مثل عمله وكرائه» وتصدق 


بالفضل”": وهكذا كانوا يفتون ببخارى. 


)١(‏ انظر: المراجع الفقهية السابقة. 

( المثبت من (تء د. ز)» وفي (الأصلء ظ): المزارعة. 

() المثبت من (تء د. ز)» وفي (االأصلء ظ): المزارعة. 

() انظر: المراجع الفقهية السابقة. 

(6) انظر: المبسوط 77/ 7٠ء‏ بدائع الصنائع 5/”ىء الفتاوى الحهندية 0/ 759. 
© في (ظ): و. 

© في (د. ز): وإن. 

9) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): المعاملة. 

(9) انظر: المراجع الفقهية السابقة. 

() في (ظ): للمزارعة. 

(") المثبت من (ت. د. ز)» وني (الأصلء ظ): أو. 

.١١57 /1١5 الهداية 5/ /5» العناية‎ »515 /١ انظر: بداية المبتدي‎ )١١ 


,رب 


قال رحمه الله: إلا أني رأيت في بعض الكتب أنه يجوز» [و]" تكون مزارعة”. 

وبعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: إن كانت الأرض [معدة]" للزراعة" بأن 
كان صاحب الأرض تمن لا يزرع بنفسه ويدفع مزارعة» فذلك عل المزارعة. 
ولصاحب الأرض أن يطالب المزارع بحصة الدهقانية» على ما هو متعارف أهل 
تلك القرية» لكن إن| يحمل [على ]" هذا إذا لم يعلم وقت المزارعة» أنه زرعها على 
وجه الغصب صريحًاء أو” دلالة» أو على تأويل بأن استأجر من رجل أرضًاء 
والأرض لغير الآجرء وقد آجر بغير إذن رب الأرضء ولم يجز رب اللأرض 
الإجارة» [وقد]” زرعها المستأجرء فلا يكون هذا مزارعة» والزرع للمستأجرء 
وإنّ كانت الأرض [معدة]© للزراعة200, 


إذا مات الآجرء فدفع المستأجر بذرًا إلى ورثة [الآجر]””"» وقال: ازرعوا في 


() المثبت من (ت,. د. ز)»؛ وفي (الأصلء» ظ): أن. 

() انظر: مجمع الضمانات ”/7. تنقيح الفتاوى الحامدية 5/ ه/ا. 

() المثبت من (تء د» ز» ظ)» وني (الأصل): معتدة. 

(:) في (ظ): للمزارعة. 

(5) الدهقان بالكسر والضم: القوي على التصرف مع حدة والتاجر وزعيم فلاحي العجم» وهو 
معرب. 
انظر: القاموس المحيط فصل الدال 57/١‏ 15. المصباح المنير مادة (دهق) ”7/ 779. 

(2) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): عليه. 

() في (ت): و. 

9) المثبت من (تء د» ز» ظ)» وني (الأصل): فقد. 

9) المثبت من (تء د» ز» ظ)» وفي (الأصل): معتدة. 

(:) في (ظ): للمزارعة. 

() انظر: المبسوط 77/ 177»ء بدائع الصنائع 5/ 211 الفتاوى الهندية 0/ 779. 

(") المثبت من (ت. د ز» ظ)» وني (الأصل): المستأجر. 


-51م/- 


هذه الأرضء فزرعواء فالخارج لمن يكون؟ 

فهذه المسألة كانت واقعة الفتوىء فاتفقت الأجوبة أن الخارج يكون لورثة 
الآجر. وللمستأجر على ورثة الآجر مثل ذلك البذر. 

وعن/ محمد رحمه الله آخرًا: لا يجوز دفع الأرض إلى الآجر مزارعة» سواء ‏ 5065| 
كان البذر من قبل الآجرء أو من قبل المستأجر» وقد ذكرنا خلاف هذا في كتاب 
الشزوط فى [كتابة]*" المزازعات”©: 

وإذا مات الرجلء وترك أولادًا صغارَاء وكباراء [و]” امرأة©» [والأولاد 
الكبار]“ من هذه المرأة» [أو]” من امرأة أخرى لهذا الميت» فعمل الأولاد عمل 
الحراثة» فزرعوا في أرض مشتركة: أو في [أرض الغير]” بالإكارة» | هو المعتاد 
بين الناس» وهؤلاء الأولاد كلهم في عيال المرأة» تتعاهد أحوالهم» وهم يزرعون. 
ويجمعون الغلات في بيت واحدء وينتفعون من ذلك جملة» فهذه [الغللات]” تكون 
مشتركة بين المرأة والأولاد [أو]" تكون خاصة للمزارعين؟ 

فهذه المسألة صارت واقعة الفتوىء فاتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر 


مشترك بينهم بإذن الباقين» إن كانوا كبارّاء أو بإذن الوصيء إن كان البعض صغارًاء 


() المثبت من (د» زء ظ)» وفي (الأصل): كتب» وفي (ت): كتبة. 
(؟) انظر: فتاوى قاضى خان 7/ 45١ء‏ الفتاوى الحندية ه/ 77/7 . 
() المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصل» ظ): أو. 

() زاد في (د): مشتركة. 

(2 المثبت من (ت,. د ز» ظ).» وفي (الأصل): وأولاد الكبار. 

9 المثبت من (ت. د ز)» وفي (الأصلء ظ): و. 

9) المثبت من (ت,. د. ز)» وفي (الأصل» ظ): غير اللأرض. 
المثبت من (ت,. دء ز)» وني (الأصلء» ظ): الغلة. 

( المثبت من (ت,. د ز» ظ)» وفي (الأصل): و. 


-55م/- 


كانت الغلات كلها على الشركة» وإن زرعوا من بذر أنفسهم. كانت" الغللات 
للمزارعين'". 

في" نوادر هشام رحمه الله تعالى قال: سألت محمدًا رحمه الله عن شجرة في 
داري» طلعت من عروقها أخرى في دار جاريء لمن يكون الذي طلع منها؟ قال: 
لك أن تقلعه©.© 

وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله: نواة لرجل ذهبت بها الريح إلى كرم غيره؛ 
فنبت منها شجرة» فهي لصاحب الكرم”. 

وكذلك لو وقعت خوخة رجل في كرم رجل آخرء فنبت منها شجرة؛ فهي 
لصاحب الكرم؛ لآن الشجرة نبتت" من النواة بعدما ذهب لحم النوخة» فصار 
هذا والأول سواء"©. 

شجرة أو زرع نبت في أرض إنسان من غير أن يزرعه أحد. فهو لصاحب 
الأرض. 

مزارع زرع ثومّاء [فقلع ]" بعضهاء وبقي البعض غير مقلوع؛ ونبت”" بعد 


ني (د. ز): وكانت. 

(0) انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية 7/ ٠١٠١‏ » حاشية ابن عابدين 5/ 2585 الفتاوى الحندية 
ه/ 7 . 

0) ني (د. ز): وفي. 

() فى (د ز): تقطعه. 

(5) انظر: المبسوط 7977/577. 

(5) انظر: فتاوى أب الليث ص 770. 

(0) في (د. ز): تنبت. 

(8) انظر: الفتاوى الحندية 0/ *7/1. 

9) المثبت من (تء د ز» ظ)» وفي (الأصل): فقطع. 

() في (ت): ونيته. 


م/م - 


مضي مدة المعاملة بسقيه وإنباته» فيا نبت ما بقي في الأرض غير مقلوع بينه» وبين 
رب الأرض على الشرط الذي كان منهماء وما نبت ما صار مقلوعًاء وبقي في 
الأرض كذلكء فهو للمزارع إن نبت بسقيه» وإن نبت من غير سقي”"» يكون 
بينها على قدر حقه|”". 

وإذا رفع المزارع [الزرع]” من الأرضء وتناثر منها شيء» فنبت بسقيه 
زرع آخر واستحصاء فهو بينه وبين رب الأرض على قدر نصيبهماء ثم يتتصدق 
الأكار بنصيبه. 

وإن نبت بسقي [رب]" الأرض. فهو له وإن سقاه أجنبي كان [متطوعا]©. 
والزرع بين المزارع”» ورب الأرض على ما شرطاه"”". والله سبحانه وتعالى أعلم 


بالعررالت 


() زاد في (د. ز): ينبغي أن. 

(') انظر: فتاوى قاضي خان ”/ “47» الفتاوى الهندية 0/ 785. 

() المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصل): الربح» وفي (ت): الريح. 

9 المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصل» ت). 

(* المثبت من (تء د» زء ظ)» وني (الأصل): مقطوعًا. 

)في (ت. دز ظ): الزارع. 

() في (د» ز): اشترطنا. 

(8) انظر: فتاوى قاضي خان / 044 تنقيح الفتاوى الحامدية 5/ 77/8. 


-5م/ل- 


كتاب الشرب 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا الكتاب يشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: في النهر» وسقي الأراضي منه”"» وكريه» وحريم الأشياء. 
الفصل الثاني: في الشرب» وإصلاح الشربء والمسيل» والخصومة فيها. 


() المنها" مقط مق (نكا: 


حده ”م/م - 


5آ 60ت 


الفصل” الأول 

رجل اتخذ في داره خضرة أو شجرّاء وأراد أن يسقي ذلك/ بالأواني من نهر 
[غيره]”". اختلفوا فيه: 

قال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى: ليس له ذلك إلا بإذن صاحب” النهر. كما 
ليس له أن يسقي زرعه. 

وذكر شمس الآئمة السرخسي رحمه الله: الأصح أنه لا يمنع من هذا المقدار؛ 
لأن الناس يتوسعون فيه. والمنع من ذلك يعد من الدناءة". 

نمر لقوم في أرض رجلء كان لصاحب الأرض أن يسقي منه أرضه. إذا كان 
لا يضر بأصحاب” النهر وهم أن يمنعوه". 

رجل له شرب من نهر [لأرض ]”» اشترى أرضًا أخرى [ليس]" لها شرب من 
هذا النهر بجنب أرضه الآولى» ليس له أن يجري الماء من الآولى» [أو]“ يجعلها مكان 
الأولى» وليس له أن يسقي نخيلًا له» أو زرعًا له في أرض أخرى. إلا أن [يماا]”" 


() في (د. ز): أما الفصل . 

() المثبت من (ت,. د زء ظ)» وفي (الأصل): لغيره. 

زاد في (ظ): الأرض وهو. 

() انظر: المبسوط 77/ .17١‏ الحداية 5/ 5 ٠١‏ تبيين الحقائق 5”/ .5٠‏ العناية 7/١5‏ 779, مجمع 
الأخهر 771//5. 

() في (د. ز): أصحاب. 

(5) انظر: المحيط البرهاني 1/ 200/8 حاشية ابن عابدين ”/ 54 5» جامع الأنبر 5/ 717. 

)المت من (د: ز)ة وي (الأصلعت» ظ): أرضن. 

المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

9 المثبت من (دء ز)؛ وفي (الأصلء ت؛ ظ): و. 

() المثبت من (تء دء ز)» وفي (االأصلء ظ): يملأه. 


55م - 


[الأولى]”» ويسد عنها الماء» ثم يفتحه إلى الأخرىء يفعله مرة بعد أخرى". 

رجل له خبر خخاص من الوادي لأرض له خاصة: ليس له في النهر شريك؛ 
ريك أوقيةةفأراة أن سوق الماء إل أرهى لبه اخرئ وى الأول فالواة إن 
كان ماء الوادي كثيرّاء لا يحتاج سائر الناس - الذين لمم أنبار من هذا الوادي - إلى 
هذا الماء» ولا يضرهم ذلكء كان لصاحب النهر أن يسوق [ماء]" نهره إلى حيث 
شاءء وإن كان ذلك يضر بأهل الأنهار» لم يكن له ذلك*. 

ساقية” بين قوم لهم عليها أرضون.ء [لكل]" واحد منهم عشرة أجربة» فأخذ 
كل واحد [منهم ]” نصيبه» وساقه إلى [أرضه]"» وكان في نصيب أحدهم فضل 
على ما يحتاج إليه» واحتاج أصحابه إلى ذلك» كان ش ركاؤه أولى بذلك الفضل؛ لأنه 
لو استغنى عن جميع نصيبه من الماء» كان نصيبه لشركائه» فلو أن هذا الذي فضل 
ماؤه عن نصيبه أراد أن يسوق ذلك الفضل إلى أرض له أخرىء لم يكن له ذلك إلا 


برضا شركائه؛ فإن لم يرضواء كان بينهم على قدر أنصبائهم”". 


() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(") انظر: المبسوط 7”/ 189» بداية المبتدي »777/١‏ الهداية 5/ »٠١17‏ العناية /١5‏ 57 7, الفتاوى 
الهندية 0/ 9949. 

(© في (ظ): هها. 

9 المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصل» ت). 

(6) انظر: فتاوى قاضى خان 7/ .٠١‏ الفتاوى الحندية 0/ /72941. 

() يقال للقناة الصغيرة: ساقية» لأنها تسقي الأرض. 
انظر: المصباح المنير مادة انس ق ي») الى 

(0) المقتت :من (د:ز» ظ)؛ وف (الأضل»ت): كل. 

المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

9) المثبت من (د» ز)» وفي (الأصل» ت. ظ): أرض. 

.5٠٠ /0 الفتاوى المندية‎ .٠١ 0 /" انظر: فتاوى قاضي خان‎ )0١( 


اكالم - 


ولا يشبه هذا ما لو كان" سدس الماء أو عشره أو أقل أو أكثر في نهر بين قوم. 
فأخل تصيية ف ذلك النهنر: كان له أن يسوق نصيه" إلى تنك يكناء سن 
الأرضين؛ لأن ذلك ليس [بشرب ]© [لأرض ]“ معينة©. 

ولو كان الماء في النهر بحيث لا يجري إلى أرض كل واحد منهم إلا بالسكر", 
فإنه يبدأ بأهل الأسفل حتى يروواء ثم بعد ذلك لأهل الأعلى أن يسكروا؛ ليرتفع 
الماء إلى أراضيهم". 

والأصل فيه: ما روي عن ابن مسعود" رضي الله عنهم|”" أنه قال: أهل 


أسفل النهرء أمراء”" على أهل أعلاه حتى يرووا”". 


) "كان" سقط من (ت)» وزاد في (د. ز): له. 

© في (ز): وأخذ. 

) "نضيية" متقط من (نق): 

() المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): شرب. 

() المقيك هن (ده زو ظ) :وف (الأصل)ات): لأصل + 

(5) انظر: فتاوى قاضى خان ”/ ٠١0‏ ء الفتاوى الهندية ه/ .5٠٠١‏ 

لقان بقارس لسر والكات انز ]ميل ولسورد لعل مفجووق و لبك شيج لقي 
سدك بثق الماء ومنفجره. والسّكْرٌ: اسم السداد الذي يجعل سدًا للبثق ونحوه. 
انظر: مقاييس اللغة مادة «(س ك ر» ”/ 84» العين باب الكاف والسين والراء 0/ .7١9‏ 

(8) أي من سده. يعني إذا كان أرض الأعلى منهم مرتفعة والماء قليلاء بحيث لا يمكنه سقي أرضه 
بتّامها إلا بسده. 
انظر: تبيين الحقائق 7/ 57» العناية "5١/١5‏ مجمع الأنهر 55١/5‏ تنقيح الفتاوى الحامدية 
5/ ”937"”, حاشية ابن عابدين 5/ 5 55. 

9 المثبت من (دء زء ظ)» وفي الأصل: عباس. 

() في (د. زء ظ): عنه. 

(") زاد في (الأصل): أمرا. 

)ل أجده بهذا اللفظ وإنم)ا ورد عند الطبراني عن طريق القاسم عن عبدالله بن مسعود (أهل 
الشرب أمراء على أهل أعلاه) قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع. 


-5/8م/- 


وإنها سماهم أمراء؛ لآن لهم أن يمنعوا أهل الأعلى من السكر. وعليهم 
طاعتهم في ذلك» ومن يلزمك طاعته» فهو أميرك. 

بيانه في" قوله يَلِ: (صاحب الدابة القطوف” أمير على [الركب]”2., لأنه 
يأمرهم بانتظاره» وعليهم طاعته لحق الصحبة". 

قال شمس الآئمة السرخسي رحمه الله: وفيه حكاية” أبي يوسف رحمه الله 
حين ركب مع الخليفة يومّاء فتقدم" الخليفة لحودة دابته» فناداه: أيها القاضيء الحق 
بي» فقال أبو يوسف رحمه الله: يا أمير المؤمنين» إن/ دابتك إذا حركت طارتء وإذا 
تركت طابتء وإن دابتي إذا حركت قطفتء وإذا تركت وقفتء فانتظرني؛ فإن 
النبي كَدٌ قال: «صاحب الدابة القطوف” [أمير]“ على [الركب ]2 فأمر الخليفة 
بأن”" يحمل أبو يوسف رحمه الله على [جنيبة]*"" له. وقال: حملي إياك على هذاء 


أهون من [تأميرك ]05 لاه 


() "في "سقط من (ت). 

© في (ت): المقطوف, وثبت في حاشية د: القطوف من الدواب الضيق المثى وقيل البطىء. 
انظر: المعجم الوسيط باب القاف 7/ 584» ولسان العرب مادة (قطف) 4/ 780. - 

9)المسبع من (عةد:ظ) وق الآأصل» و الراكبه: 

(4) ذكره في المبسوط 77/ 784. 

(*) ثبت في حاشية ت: مطلب حكاية أبي يوسف حين ركب مع الخليفة» وثبت في حاشية د: حكاية 
أبي يوسف مع الخليفة. 

002 في (دى ز): فيقدمه. 

في (ت): المقطوف. 

( المثبت من (ت,. د ز» ظ). وفي (الأصل): أميرا. 

9) المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصل): الخليفة» وفي (ت): الراكب. 

(0) في (ت): أن. 

(") المثبت من (د» ز)» وفي (الأصل» ظ): جنيبء وفي (ت): نجيبة. 

(”) المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصلء ت): تأخيرك. 

.81/ /6 انظر: المبسوط 77/ *177ء الفتاوى الحندية‎ ) ١1 


-59م/- 


ولو أن رجلا له كوة" على نهر لقوم, فأراد أن يكريهاء فيسفلها عن موضعها؛ 
ليكون” أكثر أخدًا [للاء]” ذكر في الكتاب أن له ذلك؛ لأنه بهذا الكري” 
يتصرف في ملك نفسه. و[هو]“ الكوة". 

وعن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. هذا إذا علم أنها" كانت 
في الأصل بهذه الصفة“ مستفلة” في الأرضء وارتفعت بالانكباس”"”", فهو 
بالتسفيل يعيدها إلى الحالة الأولى» أما إذا علم أنها كانت في الأصل بهذه الصفة» 
فأراد أن يسفلهاء فإنه يمنع من ذلك؛ لأنه يريد مبذا أن يأخذ زيادة على ما كان 
[له]”" من الماء”"» [وكذا لو أراد أن يرفعهاء وكانت مستفلة؛ ليقل ماؤها في 


أرضه؛ حتى لا تنز أرضّء كان له ذلك]6, 


() الكوة بفتح الكاف والجمع كوى بكسر الكاف وهي مفتح يدخله الماء. 
انظر: طلبة الطلبة .5١9 /١‏ 

في (ظ): لتكون. 

( المثبت من (ت»ء دء ز» ظ)» وفي (الأصل): لما. 

() في (ز): الكراء. 

(* المثبت من (د» ز)» وسقط (الأصلء ت, ظ). 

(6) انظر: فتاوى قاضي خان 5/7 »١ ٠‏ الفتاوى الحندية ه/ /791. 

"أنها" سقط من (ظ). 

() "في الأصل بهذه الصفة" سقط من د. ز» ظ. 

(0) في (د» زء ظ): متسفلة. 

() كبس البكر والنهر:يكسهم كسا طمه] وردقهم] بالترات: 
انظر: تاج العروس مادة (كبس) /١7‏ 575» المعرب مادة (كبس) 4/ 757. 

(") في (ت): بالانطباس. 

(") المثبت من (د» زء ظ)» وفي (الأصل» ت): عليه. 

(1) انظر: المبسوط 71/ 187» الفتاوى الندية ه/ /92917؛ درر الحكام 7/ .79١‏ 

() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 


م 


ولو أراد أن [يوسع]" فم النهرء ليدخل الماء في كوته أكثر ما كان, لم يكن له 
ذلك. 

وعن أبي يوسف رحمه الله آنه سئل عن خبر مروء وهو [خبر]" عظيم. إذا” 

دخل مروء و“ كان ماؤه بين أهلها كرّى بالحصصء لكل قوم كوة معروفة» 
فأحيا رجل أرضًا ميتة» لم يكن لها شرب من هذا النهرء فكرى لا هرا من فوق مرو 
في موضع لا يملكه أحد. فساق الماء إليها من ذلك النهر“ العظيمء قال: إن كان 
النهر الحادث يضر بأهل مرو ضررًا بِينًا في مائهم» ليس له ذلك,. ولكل أحد أن 
يمنعه من ذلك وإن كان لا يضر بأهل مروء فله ذلكء ولا يمنع؛ لأن” الماء في 
الوادي العظيم على أصل الإباحة» لا يصير حقا للبعضء مالم يدخل في المقاسمء 
ولهذا وضع المسألة فيهم| إذا كرى نهرًا من فوق مروء [وأما]" [إذا]“ أضر بهم» فكل 
أحد يكون بمنوعًا عن إلحاق الضرر بالغير". 

قال محمد رحمه الله: سألت أبا يوسف رحمه الله: هل لأحد من أهل النهر 
الخاص أن يتخذ عليه رحى ماء» يكري للا منه نهرًا في أرضه؛ ويسيل [فيه]"" ماء 


النهرء ثم يعيده إلى النهر الخاصء وذلك لا يضر بأهل النهر الخاص؟ قال: ليس له 


احخفد 


00 المثبت من (ت. د. ز» ظ)» وفي (الأصل): يسع . 

() المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

() في (ت): إذ. 

() "و" سقط من (ت». ده زء ظ). 

(*) من قوله "فكري ها خهرًا" إلى قوله "ذلك النهر" سقط من (ظ). 

© في (ت): أن. 

( المثبت من (ت, ظ)؛ وفي الأصلء د ز: أما. 

المثبت من (ت,ء د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

(9) انظر: المبسوط 77/ ٠‏ .» بدائع الصنائع 5/ 5 تنقيح الفتاوى الحامدية 5/ /7”91. 
() المثبت من (ت. د ز)؛ وفي (الأصل» ظ): منه. 


-51/ل- 


بتةو٠ا/‎ 


ذلك؛ لما فيه من تخريب شفير النهر”"» وكذلك البئر" والعين بين قوم على هذا””. 

نهر بين رجلين» ولهذا“ النهر حمس كوى من النهر الأعظم, وأرض أحد 
الشريكين في أعلى هذا النهر الخاصء وأرض الآخر في أسفله. فقال صاحب 
الأعلى: إني أسد“ بعض هذه الكوى؛ لآن ماء هذا النهر يكثر [فيفيض ]" إلى 
أرضي» وتنز منه أرضي”» ولا يصل إليك الماء حتى يقل» فإني أسد بعضها حتى 
يأتيك من الماء ما ينفعك, ليس له ذلك©. 

وكذلك لو قال: اجعل لي نصف هذا النهر ولك نصفهاء أنا في حصتيء 
سددت منها ما بدا لي» وأنت في حصتك تفتح كلهاء ليس له ذلك؛ لأن القسمة 
تمت بينهم بالكوىء. فلا يملك أحدهما نقض تلك القسمة. إلا أن يتراضيا على 
ذلكء فإن تراضيا على ذلكء وأقاما على هذا التراضي زمانًاء ثم بدا لصاحب 
الأسفل أن ينقضء كان/ له ذلك؛ لأن ذلك كان إعارة"» والإعارة”" ليست 


م 


) شفير كل شيء: حرفه» شفير النهر وشفير البئر. 
انظر: جمهرة اللغة مادة ((ر ش ف)) 7/ 779. 

() في (ت): النهر. 

(") انظر: المبسوط 77/ 117/4. 

() في (ت): مبذاء وفي (د. ز): لهذا. 

(0) في (ز): أسيل. 

() المثبت من (ت,. د. ز)» وني (الأصلء» ظ): ويفيض. 

9 ني (د. ز): أرض. 

(8) لأنه يقصد الإضرار بشريكه؛ ثم ضرر النزلاء يلحق صاحب الأعلى بفعل صاحب الأسفل» بل 
تكون أرضه في أعلى النهر» وبمقابلة هذا الضرر منفعة إذا قل الماء. ولو سد بعض الكوى يلحق 
صاحب الأسفل ضرر لنقصان صاحب الأعلى» وهو ممنوع من ذلك. 
انظر: الممسوط 77/ .١17/4‏ 

١‏ في (ت): إعادة. 

() في (ت): والإعادة. 


-55م/م- 


بلازمة”". 

وسئل أبو يوسف رحمه الله عن رجل له :بر خاصء يأخذ الماء من الفرات أو 
الدجلة» أو النيل» [وهو]” نهر في الروم يسقي بائه زرعه أو كرمه» فأجراه إنسان 
آخر” إلى أرضه قبل أن يصل الماء إلى أرض صاحب النهرء كان لصاحب النهر أن 
يمنعه [من أن يسقي أرضه]*» وإذا استغنى صاحب النهر عن هذا الماء“ لا [أرى 
له]” أن يمنعه من أن يسقي أرضه". 

وسئل أبو يوسف رحمه الله عن نهر بين قوم يأخذ الماء من النهر الأعظم. 
ولكل واحد” من القوم من هذا النهر كوة مسمأاة» فأراد أحدهم أن يسد كوة, 
ويفتح احترية اليس ذل 

فرق بين هذاء وبين رجل له دار في سكة غير نافذة» فأراد أن يجعل باب الدار 


[في]”" أعلى السكة» كان له ذلك؛ لأن ثمة له”" حق المرور» والدخول في السكة» 


() انظر: الممسوط 77/ .18٠9‏ 

(© المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصلء ظ): فهو. 

(”) سقط من (ت. د. ز). 

9 المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

(:) "الماء" سقط من (ظ). 

9 المثبت من (ت.ء د» ز)» وفي (الأصلء, ظ): أدري أله. 

(0) انظر: فتاوى قاضى خان 7/ 5 .٠١‏ الفتاوى الهندية 0/ 7289. 

9) في (ت): أحد. ْ 

(9) لأن الماء في هذا النهر الخاص قد وقع في المقاسمة» والشركة في هذا النهر شركة خاصة حتى 
يستحق فيها الشفعة» وليس لبعض الشركاء أن يزيد فيم| يستوفي على مقدار حقه. سواء أضر 
ذلك بالشركاء أو لم يضر. 
انظر: المبسوط 717/ 178» بدائع الصنائع 5/ 147» الهداية 5/ ٠١1‏ العناية ,”5٠ /١5‏ مجمع 
الأمر 5/ 557 الفتاوى الحندية 7/0 7947. 

(") المثبت من (تء دء ز» ظ)» وفي (الأصل): إلى. 

() "له" سقط من (ت). 


ا 


وبذلك لا يزداد حقه» سواء كان بابه في أعلى السكة أو في أسفلهاء أما هاهناا" حقه 
في الماء وأنه يزداد» والله أعلم. 

نوع آخر” في كري” النهرء وحريم” الأشياء: 

اعلم, أن الأنبار ثلاثة: 

منها: ما يكون كريه على السلطان. 

ومنها: ما يكون كريه على أصحاب النهر» ولكنهم إذا امتنعوا لا يجبرون عليه. 

ومنها: ما يكون [كريه]“ على أصحاب النهرء وإذا امتنعوا يجيرون عليه. 

أما الأول: فهو النهر العظيم الذي [1]" يدخل في المقاسم”» كالفرات 


في (ت,. د. ز): هنا. 

() "نوع آخر" بياض في ز. 

(7» الكري: من كرا. والكراء أجر المستأجر. والاسم: الكرو بغير هاءء وكذلك الكروه. وهما 
ممدودان لأنمها مصدر: كاريت. 
وقيل: هو مكري الدواب. ويغلب على الحار والبغال. 
انظر: لسان العرب مادة «ك ر!|) 7/1١6‏ 8١5؟.‏ 

(:) قال ابن فارس: الحاء والراء والميم أصل واحدء وهو المنع والتشديد. والحريم: الذي حرم مسه 
فلا يدنى منه. 
فلغة: هو ما خُرّم فلا يُنتّهك» ومن كل شيء ما تبعه فحرم بحرمته من مرافق وحقوق. 
واصطلاحًا: هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع» فإن كل مقدار يحتاج إليه صاحبه من أجل 
الانتفاع با معمورء أو كان قريبًا من العامر ولا يتمكن من استيفاء المنفعة إلا به» فهو حريم له. مع 
مراعاة المصلحة والانتفاع كالطريق ومسيل الماء ونحوهما. 
انظر: مقاييس اللغة مادة (ح ر م2 7”/ 55» لسان العرب مادة «ح رم»2 »١1١١ /١7‏ تاج العروس 
"5٠ 8‏ البحر الرائق لابن نجيم 4/ 5٠‏ 7» حاشية ابن عابدين 7/ 5 417 . 

(:) المثبت من (ت,. د ز)» وساقط من (الأصل» ظ). 

9 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() في (ت): التقاسيم. 


غم 


والدجلة والنيل» إذا احتاج”" إلى الكري وإصلاح شطه؛ فذلك على السلطان”, 
[يكون ]” من بيت المال» فإن لم يكن في بيت المال مال*» يجبر المسلمين على كريه*» 
ويخرجهم لأجله”. 

وأما النهر الذي يكون” كريه وإصلاحه على أهل النهرء وإذا امتنعوا أجبرهم 
الإمام على ذلك, فهو النهر العظيم الذي دخل في [المقاسم ]"» وعليه قرى”". 


وأما النهر الذي يكون كريه على [أهل]”" النهر» ولو امتنعوا لا يجبرون» 
فالنهر الخاص» وتكلموا في النهر””" الخاص؛ قال بعضهم: إن كان النهر لعشرة» فا 


دونهاء أو”" عليه قرية واحدة» يعني ماؤه فيها””» فهو نهر خاصء يستحق به 


() في (ظ): احتال. 

() زاد في (د. ز): أن. 

() المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(6 "ال اسقط مو دنا 

(0) في (د» ز): كراه. 

() انظر: فتاوى السغدي 7/ 577 بداية المبتدي 1777/1١‏ الحداية 5/ ٠١0‏ تنقيح الفتاوى 
الحامدية 5/ /7"91, الفتاوى الهندية 06/ 7/4. 

(9) زاد في (د): له. 

9 المثبت من (ت. ده ز)؛ وفي (الأصلء ظ): المقاسمة. 

(9) انظر: فتاوى السغدي 7/ 577.» بداية المبتدي 1777/1١‏ الحداية 5/ ٠١0‏ تنقيح الفتاوى 
الحامدية 5/ /91"”, الفتاوى الهندية 06/ 7/4. 

(") المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() في (ت): بر. 

(") في (ت): و. 

9) "فبها" سقط من( ): 


-هعم- 


الشفعة» وإن كان النهر لما فوق العشرة» فهو [نبهر |" عام. 

وقال بعضهم: إن كان لما دون المائة» فهو خاص. وقيل: إن كان لما دون 
الآألف. فهو خاصء وأصح ما قيل فيه: إنه يفوض إلى رأي المجتهد؛ حتى يختار أي 
الأقاويل شاء". 

ثم في النهر” إذا أراد بعض الشركاء الكريء وامتنع الباقونء قال أبو بكر بن 
سعيد رحمه الله: لا يجبرهم الإمام. 

وقال أبو بكر الإسكاف رحمه الله: يجبرون على ذلك. 

وذكر الخصاف رحمه الله في النفقات أن القاضي يأمر الذين طلبوا الكري 
بالكري, فإذا» فعلوا [ذلك]*» كان لمم منع الآخرين [عن]" الانتفاع؛ حتى 
يدفعوا إليهم حصصهم من مؤنة الكري. 

وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله". 

وإذا اجتمعوا على كري النهر» قال أبو حنيفة/ رحمه الله: يبدأ بالكري من 


أعلى النهر» فإذا جاوز الكري أرض رجلء رفعت عنه مؤنة الكري» وكانت المؤنة 


() المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(؟) اختاره قاضى خان وابن عابدين. 
اثر تتاوى قاض سان م/ ١‏ تنقيح الفتاوى الحامدية 5”/ 741. حاشية ابن عابدين 
45١/5‏ الفتاوى الهندية ه/ 789. 

6 "ثم قي التههر "سقط هن '(): 

() في (د» ز): وإذا. 

(:) المثبت من (ت. د ز)» وساقط من (الأصل» ظ). 

() المقبيت من (ته+ د::ز)ء وف (الأضل»ظ): من: 

0) انظر: فتاوى قاضي خان 7/ »١١١‏ تنقيح الفتاوى الحامدية 417/7 حاشية ابن عابدين 
45١/5‏ الفتاوى الهندية ه/ 789. 


مم 


على من بقي من أصحاب النهر". 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يكون الكري عليهم جميعًا من أول النهر إلى آخره؛ 
كحصص"" الشرب والأراضي» وليس على أهل الشفعة” من الكري [شيء]"؛ 
لأنهم لايحصون. 

والفتوى على قول أبي حنيفة رضي الله عنه". 

فإن كانت [فوهة]" النهر لأرض” في وسط أرضه. فكري النهر إلى 
[فوهة]" النهر إلى أرضه» هل يسقط عنه الكري في قول أبي حنيفة رضي الله عنه؟ 


قال بعضهم: يسقطء وقال بعضهم: لا يسقطء مالم يجاوز" أرضه. وهو 


|أو 8" 600 


)١(‏ وجه قول أبي حنيفة» أن الكري من حقوق الملك. والملك في الأعلى مشترك بين الكل» من فوهة 
النهر إلى شرب أوهمء فكانت مؤنته على الكل. فأما بعده فلا ملك لصاحب الأعلى فيه إنما له 
حق وهو حق تسييل الماء فيه» فكانت مؤنته على صاحب الملك لا على صاحب الحق. 
انظر: بدائع الصنائع 7/ 2١147‏ تبيين الحقائق 5١/7‏ مجمع الأنهر 774/4 الدر المختار 
5/ :: تنقيح الفتاوى الحامدية 5/ /71, حاشية ابن عابدين 5/ 557 . 

() في (ت. د ز): بحصص. 

(9) في (د. ز): الشفة. 

(5) المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

(0) انظر: تبيين الحقائق ”/ ١‏ مجمع الأنهر 574/4» الدر المختار5/ 457 تنقيح الفتاوى 
الحامدية ”/ /81””» حاشية ابن عابدين 5/ 557. 

2 المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): قوة. 

(0) في (ت» د ز): لأرضه. 

(6) المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): قوة. 

(9) ني (تء ظ): يجاوزوا. 

0١‏ اختاره الزيلعي وابن نجيم. 
انظر: تحفة الفقهاء "/ 7٠‏ "ء تبيين الحقائق 5/ »5١‏ البحر الراكق // 5 5 7,» الفتاوى الهندية 


لمر - 


ومتى جاوز الكري أرضه. هل له أن يفتح الماء؟ قال بعضهم: له أن يفتح. 
وقال بعضهم: لا يفتح حتى يفرغ الكل؛ لأنه لو فتح قبل ذلك يختص بالماء قبل 
الشركاء, [ولهذا]"" قال المتأخرون رحمهم الله: يبدأ بالكري من أسفل النهر”. 

ومن" حفر نهرًا بإذن الإمام في موضع لا حقٌ لأحد فيه. عند أبي حنيفة رضي 
الله عنه لا يستحق له حريً"» وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله يستحق للنهر“ 
حريًا من الحانبين”. 

وحريم النهر عندهما بقدر عرض النهر» حتى إذا كان عرض النهر بقدر 


ثلاث” أذرعء فله من الحريم في اختيار الطحاوي رحمه الله من كل جانب ذراع 


.," 

)١(‏ المثبت من (د, ز)» وفي (الأصلء» ت, ظ): فلهذا. 

(؟) انظر: تحفة الفقهاء ”/ "7١‏ تبيين الحقائق 5/ »5١‏ البحر الراكق 8/ 55 ؟» الفتاوى الهندية 
اعاة 

(9) بياض في ظ. 

(4) وجه قول أبي حنيفة» استحقاق الحريم ثابت بالنص بخلاف القياس» فلا يلحق به ما ليس في 
معناه من كل وجه. والنهر ليس في معنى البئر والعين» لآن الحاجة إلى الحريم هناك متحققة في 
الخال وهنا الحاجة موهومة باعتبار الكراء» وقد يحتاج إلى ذلك وقد لا يحتاج. 
انظر: المبسوط ١17/77‏ .» فتاوى قاضى خان "/ ١١7‏ تحفة الفقهاء / 77" الهداية 5/ 2٠١7‏ 
العقاية 0/4 ْ 

(5) ني (د. ز): النهر. 

(7) لأجل الحاجة» وصاحب النهر محتاج إلى ذلك كصاحب البئر والعين» ومتى كان المعنى في 
المنصوص عليه معلوما تعدى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع. 
انظر: المبسوط 77/ 17» فتاوى قاضى خان "/ ١١7‏ تحفة الفقهاء ”/ 71 ”, الحداية 4/ 7 »٠١‏ 
العناية /١5‏ 77. ْ 

(0) المثبت من (د» ز)»؛ وني (الأصلء» تء ظ): ثلاثة. 


-/1/ل- 


ونه د 00 


وفيها نقل عن الكرخي رحمه الله يمستحق من كل جانب بقدر عرض النهر". 
ولو” حفر بئرًا في المفازة”» أو في موضع لا يملكه أحد بإذن الإمام» كانت 
له وله ما حول [البئر]“ أربعون ذراعًا حريًا للبئر؛ لما روى الزهري”" عن رسول 
الله َيِدُ أنه قال: «حريم العين خمسمائة ذراع» وحريم بئر العطن” أربعون ذراعاء 
وحريم بئر الناضح” ستون ذراعا)". 
)١(‏ شرح مختصر الطحاوي ”/ .40٠‏ 


(؟) انظر: المبسوط 1756/77 فتاوى قاضبى خحان ”*/ ١١‏ تحفة الفقهاء "/ 7" الحداية 
العانة 1 سام 


(9) بياض في ظ. 
(؟) المفازة: الموضع الْمْلِكُ. مأخوذ من فوز بالتشديد إذا مات» لأنها مظنة الموت سميت به تفاؤلًا 
بالسلوية 


والمفازة: الصحراءء قال ابن الأعرابي: سميت الصحراء مفازة؛ لأن من خرج منها وقطعها فاز. 
انظر: المصباح المنير مادة فوز ”/ “5/7» تاج العروس مادة فوز /١5‏ 7175. 

(5) المثبت من (ت. د زء ظ)»؛ وفي (الأصل): النهر. 

(1) محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهريء أول من دون الحديث» وأحد كبار الحفاظ.ء من 
أهل المدينة» عزل الشام واستقر بها. قال ابن الجزري: مات بشعب آخر حد الحجاز وأول حد 
فليطم. انظر: سير أعلام النبلاء 0/ 775, الأعلام 1/ 91. 

(0) العطن والمعطن: مناخ الإبل ومبركها حول الماء» والجمع أعطان ومعاطنء وقوطم: حريم بثر 
العطن أربعون ذراعًاء وحريم بئر الناضح ستونء فإن) أضاف ليفرق بين ما يستقى منه باليد في 
العطن» وبين ما يستقى منه بالناضح وهو البعير. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب» ص .7١94‏ 

(8) الناضح: البعير الذي يستقى عليه ويستعمل لإخراج الماء من الآبار. 
وحريم البئر الناضح» وهي أن يحمل البعير الماء من خبر أو بئر لسقي الزرع. 
انظر: المصباح المنير مادة (ن ض ح)2 4/7 »1١‏ طلبة الطلبة» ص .١90‏ 

(9) لم أجده مرفوعاً وإنم| وجدته مرسلاًء أخرجه أبوداود في مراسيله باب ما جاء في الحريم رقم 
0١ 1‏ البيهقي في السئن الكبرى» باب ماجاء في حريم الآبار رقم »١١56٠‏ 


وعم _- 


[قال]” أبو حنيفة رضي الله عنه: حريم بئر الناضح لا يزاد على أربعين 
ذراعا”. 

وقال صاحباه: ستون ذراعا". 

وحريم شجرة يغرسها إنسان في أرض مباحة ثلاثة أذرع. 

ولو* احتفر [رجل]“ قناة بغير إذن الإمام في مفازة» وساق الماء إلى أرض 


فأحياهاء فإنه [يجعل لقناته]”2 [ولمخرج ]" مائه» حريم بقدر ما يصلح. 


5 06 الدراية في تخريج أحاديث الهداية» وفيه عند أبي داود قال سعيد: وحريم قليب الزرع 
ثلاثاثة ذراع. وزاد الزهري: وحريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية. قال: إلا أن يكون القوم 
في أرض أسلموا عليها وابتاعوها. وأخرجه الدارقطني فأدرج فيه الموقوفات. وأخرجه الحاكم 
بدون الزيادة موصولاء وني إسناده عمرو بن قيس وهو ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة من رواية 
الشعبي عن سعيد بن المسيب مرسلاء ولم يذكر قول الزهري. وأخرجه عبد الرزاق من طريق 
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب نحو الأول وزاد: قال ابن المسيب: وأرى أن حريم بئر 
الزرع ثلاثمائة ذراع) ”/ 50 7. 

9 المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): وقال. 

() وجه قول أبي حنيفة» أن الملك في الموات يثبت بالإحياء بإذن الإمام أو بغير إذنه؛ ولم يوجد منه 
إحياء الحريم» وكذا إذن الإمام يتناول الحريم مقصوداء إلا أن دخول الحريم لحاجة البئر إليهء 
وحاجة الناضح تندفع بأربعين ذراعا من كل جانب كحاجة العطن. فبقي الزيادة على ذلك 
على حكم الموات. والحديث يحتمل أنه قال عليه الصلاة والسلام ذلك في بئر خاصء وللإمام 
ولذية الل 
انظر: بدائع الصنائع 5/ .١960‏ 

(") انظر: المبسوط 2177/77 تحفة الفقهاء "/ 7 "اء بداية المبتدي /١‏ 80؟17, الهداية 5/ »٠٠١‏ 
الاختيار تعليل المختار 7/ 2/4 تبيين الحقائق 57/ ”7 العناية .71١60 /١5‏ 

() بياض في ظ. 

المثبت من (د. ز)» وفي (الأصلء تء ظ): الرجل. 

المثبت من (ت. د» ز)» وني (الأصلء ظ): يحصل بقناته. 

9 المثبت من (تء د ز» ظ)» وفي (الأصل): وليخرج. 


دوعب 


وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله فأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا 
فعل ذلك بإذن الإمام» يستحق الحريم للموضع الذي يقع الماء منه على وجه 
الأرض ويسيلء» وإن كان بغير إذن الإمام» لا شيء له؛ لأن" عند أبي حنيفة -رضي 
الله عنه- من احتفر هرا لا يستحق له الحريم, والقناة إلى أن يقع الماء منها على وجه 
الأرض بمنزلة النهر”؛ فإذا” وقع الماء على وجه الأرضء يصير ذلك الموضع 
بمنزلة العين» فيستحق له حرياء فلهذا قال: يستحق الحريم للموضع الذي يقع 
منه الماء على وجه اللأرض©. 

إلا أن في [الكتاب]*' لم يبين مقدار ذلك» لكن قال: يستحق حريًا على قدر ما 


يصلح؛ لأنه لم [يجد]” ني هذا نضّاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


60 "الآن" مقط من (3): 

(0) انظر: المبسوط 77/ 184. الهداية 5/ ٠١7‏ العناية /١5‏ 717”, مجمع الأخمر 4/ “2777 الفتاوى 
الهندية 60/ //”7. 

() المثبت من (ت,. د. ز)» وني (الأصلء ظ): وإذا. 

(*) انظر: الهداية 5/ »٠١7‏ تبيين الحقائق 5/ .5١‏ 

(:) المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): الكتابة. 

() المغبت من (تء دء ز)» وفي (الأصلء ظ): يوجد. 


-/51- 


6ه 


الفصل الثاني 
في الشرب وإصلاح الشرب/ » والخصومة فيها 

الأصل في الشرب ما روي عن النبي كَل أنه قال: «لا تمنعوا أحدًا ماء ولا كلاً 
ولا نارّا؛ فإنه متاع للمقوين”". وقوة للمستعينين)”". 

والمقوي: هو الذي فني زاده". 

والمستغيث هو المضطر المحتاج". 

وإذا كان لرجل نهر أو بثر أو قناة» فليس له أن يمنع ابن السبيل أن 
[يستقي ]* منها فيشربء ويسقي دابته وبعيره وشاته» فإن ذلك من الشفة» والشفة 
عندنا الشرب لبني آدم والبهائم» وهذا لأن الحاجة إلى الماء تتجدد في كل وقتء. 
والإنسان لا يمكنه استصحاب الماء [في]”” كل زمان. 


وإذاكان لرجل جدول يجري فيه الماء إلى أرضه؛ وبجنب ذلك الجدول 


() المقوون هم المسافرونء يقال: أقوى, أي نزل بالقي بكسر القاف. وهي الأرض الخالية. وأقوى, 
أي فني زاده. وهما جميعا من صفات المسافرين. 
انظر: طلبة الطلبة» ص ١55‏ رقم .)١75١1١(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 15/ 41077 طريق بشر بن عون عن بكّار بن تميم عن مكحول 
عنه به. بلفظ (لا تمنعوا عباد الله فضل الماء ...) وبشر بن عون وبكّار بن تميم قال فيههما أبو حاتم: 
مجهولان قال ال هيثمي في مجمع الزوائد: (رواه الطبراني في الكبير بسند قال فيه ابن حبان: إن ما 
روي به فهو موضوع) 5/ 175. 
وقال ابن الملقن في البدر المنير :(وبشر هذا له نسخة باطلة عن بكار بن تميم عن مكحول وبكار 
لايعرف. وفي ساع مكحول من واثلة خلاف). 

() انظر: #بذيب اللغة 4/ 2717/5 مفتاح الصحاح باب القاف /١‏ 055. 

(:) انظر: لسان العرب مادة (صرخ) ”7/ 37777 مقاييس اللغة مادة (صرخ) ”/ 71077 . 

(©) المثبت من (تء د» ز)» وفي (اللأصل» ظ): يسقي. 

() المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 


-545م/- 


صاحب ماشية» إذا شربت منه الماء» انقطع الماء لكثرة المواشي» وقلة ماء الجدول. 
اختلف المتأخرون -رحمهم الله- في هذا الفصل: 

منهم من يقول: هذا من الشفة» وليس لصاحب الجدول”" أن يمنع من ذلك» 
وأكثرهم على أن له أن يمنع في' مثل هذه الصورة؛ لآن الشفة ما" لا يقطع حق 
صاحب النهرء وهذا ليس كذلك©. 

وكذلك الرجل إذا سقى جماله أو بقره“ من نهر رجل» وصاحب النهر يمنعه 
من ذلك؛ لما يخاف من تخريب النهر وفساد المسناة» له أن يمنعه من ذلك". 

سقي البستان من ماء الشفة» قيل يرخص فيه لكن هذا خلاف ظاهر 
الرواية» فلا يفتى به". 

التوضي” من ماء السقاية: 

كيل يجوز. 


.855 /٠١ تهذيب اللغة‎ »)7 5١ / الجدول هو النهر الصغير. انظر: المصباح المنير مادة (ربع)‎ )١( 
118 ازنك اا وان فين‎ 
"سوط لمانا‎ 
.7" ١/١5 انظر: المبسوط 77/ 159.» بدائع الصنائع 5/ 184» العناية‎ )5( 
9ن 11 شوره.‎ 
اللستاة: السيد الذي برداماء الكهراهرق عتانيه:‎ )( 
قال الحروي: المسناة: ضفيرة تبنى للسيل ترده» سميت مسناة؛ لأن فيها مفاتح للماء.‎ 
.”7" /١ انظر: المطلع على ألفاظ المقنعء ص 545. الغريبين‎ 
لأن الحق لصاحبه على الخصوصء وإنا أثبتنا حق الشرب لغيره للضرورة» فلا معنى لإثباته على‎ )0( 


وجه يتضرر به صاحبه. إذ به تبطل منفعته. 
انظر: تبيين الحقائق 5/ 7"4. البحر الرائق 4/ 757 حاشية ابن عابدين 7/ 47"4» لسان الحكام 
ا 


(8) انظر: بدائع الصنائع /١5‏ 0» الحداية 4/ 5 2٠١‏ العناية /١5‏ 370. 
() في (د. ز): المتوضي. 
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وقيل: لا يجوز. 

وقيل©: إن كان الماء كثيرًا جاز» وإن كان قليلا لا يجوز. 

وقيل": الأحسن فيه أن" يقال: لا يجوز. 

وكذلك كلما أعد للشرب حتى الحياضء لا يجوز منها التوضي”""". 

فعلى هذا الحياض المعدة للشرب. يمنع الإنسان من التوضي منهاء وهو 


الصحيح”". 


ويجوز للإنسان أن يحمل ماء السقاية إلى بيته ليشرب أهله؛ قالوا: هذا في الماء 
دون الجمد”"» والله أعلم. 

نوع آخر في إصلاح الشرب والخصومة فيها": 

نهر كبير يتشعب [منه]" بر صغير» فخرب فوهة النهر الصغير”"» فأرادوا 
إصلاحها بالآجر والجص””, فالإصلاح على صاحب النهر الصغير؛ لأنمهم [هم 


() "وقيل" سقط من (ظ). 

() "وقيل" سقط من (ز). 

() في (ظ): أنه. 

() في (ز): المتوضى. 

(5) انظر: فتاوى قاضبى خان / 5 »٠١‏ البحر الرائق / 076"», الدر المختار 571//5» حاشية ابن 
عابدين 5717/5 

(5) وصححه الزيلعى. انظر: تبيين الحقائق /١5‏ 5/87. 

0) انظر: فتاوى قاضى خان / 5 »٠١‏ البحر الرائق ه/ هل/ا”ء الدر المختار 471/5» حاشية ابن 
عايدين لق 

في (ت): فيه. 

9 المثبت من (ت. ده ز)» وفي (الأصلء ظ): فيه. 

05 "القكر" سقط مق (ظ). 

(") الآجر: هو اللبن إذا طبخ. وهو الطوب الأحمر المعروف الآن. 
قال ابن فارس: الجيم والصاد لا يصلح أن يكون كلاما صحيحا. فأما الجص فمعرب. واللجص 
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الذين]" ينتفعون به والغرم على من له الغنم””.”" 

[مزرقة]© يخرج منها الماء» فيسيل في [مجريين]*» وبين [المجريين]” حائل 
من خشب يفسد أحيانًاء [ويسيل الماء أحيانًا]"» فقال أهل المجرى الذي لا يبقى 
فيه ماء عند فساد الحائل لأهل المجرى الآخر“: نحن نريد أن تجعلوا" يجراكم من 
النورة والآجر لإمساك الماء» ليس لهم تعيين آلة الإصلاح عليهم, فالواجب 
عليهم تحصين الموضع [الفاسد ]”" ب| يمنع تحول حق غيرهم؛ وما زاد على ذلك 


[ ]0 00 
من و : 


وا خص معروف. الذي يطل به» وهو معرب. 
الحجص: هو الجير الذي يبنى به وهو معرب. وقريب منه في لغة العرب القصء والتجصيص: هو 
استخدام الحص في البناء» وعادة ما يكون ذلك في تكسية الجدران. 
انظر: المصباح المنير مادة «أج ر» »5/١‏ مقاييس اللغة مادة اج ص» /١‏ 415» لسان العرب 
مادة (ج ص ص» /1/ .٠١‏ 
() المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(0) انظر: فتاوى قاضى خان 7/ .١١7‏ الفتاوى المندية 0/ .5٠/‏ 
)نتم المريكوة د الع لزه الور ف القراض 11:78 + امول المرضو ا يه 
() المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): بمزرقة. 
(* المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء» ت. ظ): مجرتين. 
() المثبت من (د» ز)» وني (الأصلء ت» ظ): المجرتين. 
() المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 
في (ظ): الأخرى. 
9 في (ت): نجعل. 
© النيت .من (ت »كز )دوق (الأصل+ ظ): الفاضل. 
)١١(‏ التمني هو تقدير الشيء في النفس وتصويره فيها وذلك قد يكون تخمين وظن. 
انظر: تاج العروس 75/ 0577» تبذيب اللغة /1١‏ *587. 
(")المفتية هن (ت.ندوزء ظ)ةوف (الأضل )!من ثمن. 
093 التشهي: من اشتهى : شدة الرغبة في الشيء. 
ار الست الرسط باب الشين 144/1 
)١15(‏ انظر: فتاوى قاضي خان 7/ 21١7‏ الفتاوى الحندية 0/ /4017. 
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نبر كبير وبر صغير بينههم| مسناة احتيج إلى [إصلاحها ]*"» فالإصلاح على 
أهل امريد والنفقة عليها نصفان» [و]” لا يعتر قلة الماع و" كثرته» كجدار بين 
رجلين حمولة [أحدهما]“ أكثر من حمولة الآخرء [فاحتيج]” إلى النفقة/ . [فهي]” 2 505 
[عليه)|]” نصفان2©. 


نهر في دار رجل يتأتى الضرر البين من مائه إلى دهليز الجار» ثم يتعدى من 
الدهليز” إلى دار امرأة» وفي ذلك ضرر فاحشء إن”" لم يكن النهر ملكا للرجل» 
إنا للنهر مجرى في داره» والماء لآهل الشفة» وكل”" من كانت له مضرة» فعليه"" 
إصلاح النهرء [و]”" دفع المضرة عن نفسه. كذا ذكر عن الفقيه أبي بكر 
[الأعمش ]*". وعن أب القاسم رحمهم الله أن إصلاحه على أصحاب المجرىء وبه 


أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله» وبه يفتى*". 


() المثبت من (د» ز» ظ)» وني (الأصل» ت): إصلاح. 

المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

زاد في (د» ز): لها. 

() المثبت من (ت. دء ز)؛ وفي (الأصلء ظ): لأحدهما. 

© المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصل» ظ): واحتيج. 

() المثبت من (د» ز)» وفي (الأصل» ت» ظ): فهو. 

(© المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (اللأصل): بينهما. 

(8) انظر: فتاوى قاضى خان 7/ 7١١ء‏ الفتاوى الهندية 0/ .5٠5‏ 

(5 نر امهل فار مي معزت انوا لدطلير لمر ا وك الات لقا 
اير نيان العرف ماذة [ناجلر)ه نع لف النقهاء 14/1 , 

() في (ت): وإن. 

(0) ني (د. ز): فكل. 

(”) زاد في (الأصلء تء ظ): في. 

(”) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 

(15) انظر: فتاوى قاضي خان ”/ »١1١7‏ الفتاوى الهندية 0 .4٠5‏ 
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رجل له مجرى في دار رجل» فخرب المجرى, فأخذ صاحب الدار صاحب 
المجرى بإصلاحه. لا يجبر صاحب المجرى على إصلاحه؛ [وهذا كرجل ]" له 
مجرى على سطح رجلء فخرب السطح. لم يكن لصاحب السطح أن يأخذ صاحب 
المجرى بإصلاح سطحه. فإن كان النهر ملكا لصاحب المجرى أخذ بإصلاحه. 
ومنهم من قال: إصلاح النهر على صاحب المجرى» وليس هذا كالسطح؛ لأن الماء 
الذي يجري في النهر ملكه؛ فهو الذي يستعمل النهر بملكه» فيكون إصلاحه عليه 
وبه أخذ الفقيه”" أبو الليث رحمه الله تعالى". 

وقف على مرمة” نهر لسكة معينة» وكان [الماء]” ينصب في درقه” "2 ثم يسيل 
منها” إلى سكة. ثم يسيل” إلى السكة التي وقف الوقف عليهاء واسترم”" النهر في 
السكة العلياء فآرادوا أن يرموه من غلة هذا الوقف. فإنه لا يرم» [إنما يرم]”" منها 


( المثبت من (د» زء ظ)» وفي (الأصل): وهكذا كرجلء وفي (ت): وهكذا الرجل. 

(:) "الفقيه" سقط من (د, ز). 

(*) قال القاضى خان في فتاواه: (وهكذا عن أبي بكر البلخي رحمه الله تعالى في مثل هذاء وهو 
المختار) 11١/8‏ ْ 
وانظر: الفتاوى الهندية ١/4/0‏ 5. 

(5) رمت الشيء أرمه إذا أصلحته. والمرمة بالكسر هي شفة البقرة / ومرمة النهر هي شفته. 
لاز الميخاع فق للق 4ن ردك لطيات الخير نادة (زيى )10 4 : 

(:) المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(5) تجمع على الأدراق تتخذ من جلود. 
انظر: بذيب اللغة 9/ ه5 

() في (ت): دورقه» وفي (ظ): رقه. 

(6البتها" ستعامن 5ه ): 

) زاد في (د» ز): منها. 

() في (د» ز): فاسترم. 

() المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 


-لاع لمى- 


النهر الذي يجري في السكة الموقوف عليهاء ولو كان الماء ينصب من النهر العظيم» 
ويسيل إلى فضاء ليس عليه سارية" ولا شفة» ثم يسيل من الفضاء إلى السكة 
الموقوف عليها يرم النهر من [أعلاه]”” إلى أن يجاوز السكة الموقوف عليهاء والفرق 
بينها أن يقال": في الوجه الأول: النهر ينسب” إلى السكتين» أما إذا لم يكن بينهما 
سكة» فإن النهر من أعلاه إلى أن يجاوز السكة الموقوف عليهاء يدسب إلى السكة 
الموقوف عليها©. 

وكذا إذا احتاج إلى الحفر» لا يحفر من تلك الغلة» قال الفقيه أبو الليث رحمه 
الله تعالى: إن كان يخاف تخريب المسناة لو لم يحفر» جاز الحفر منهاء وبه يفتى”. 

وإذا اختلف أصحاب النهر في الشربء ولا يدرى كيف" كانء فهو بينهم 
على قدر أراضيهم؛ لآن النهر إن يراد لسقي الأرضينء وهذا بخلاف الطريق إذا 
كان بين جماعة» ودار أحدهم أوسع من دار الباقين» فإنه لا يستحق بذلك زيادة في 
الطريق؛ لأن الاستطراق إلى الدار الكبيرة؛ كالاستطراق إلى الدار الصغيرة» 
فتساويا في الانتفاع وثبوت اليد وليس كذلك الشرب؛ لأن قدر ما يسقى به 


الأرض [الكبيرة فوق ما يسقى به الأرض ]" الصغيرة". 


() في (د» ز): شارية. 

() المثبت من (د. ز)» وني (الأصلء تء. ظ): أعلاها. 

زاد في (ظ): إن. 

(؟) في (ت): نسب. 

(5) انظر: فتاوى قاضضى خان / »١٠١١‏ الفتاوى الحندية 6/ 5٠/4‏ . 

9 انظر: قاوى قاض خان*/ ٠ه‏ الفتاوى الهندية 60/ .5٠8‏ 

02 زاقاق (الأصزات: ظ): ما. 

المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (اللأصل» ت). 

() انظر: المبسوط 77/ 177» بداية المبتدي ١/1777ء‏ الحداية »٠١7/5‏ الاختيار تعليل المختار 
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رجل له" أرضان على مبرء إحداهما" أعلى» والأخرى” أسفلء فادعى أن" 

شربه| من هذا النهرء وأنكر الشركاء شرب إحداهما” بعينهاء إن لم يكن سقي تلك 

الأرض من نهر آخرء فالقول لصاحب الأرض؛ لأن الظاهر شاهد له؛ لآن الأرض 

لا تكون إلا" بشرب ظاهر. 
رجل له أرض على شط [نبر العامة كان»]" للعامة المرور”' في هذه الأرض 

للشفة» وإصلاح النهرء وما أشبه ذلك وليس لصاحب الأرض منعهم من المرور 

في أرضه. إذا لم يكن لهم طريق في غير ذلك”"/ . 4ت 
فرق بين هذاء وبين رجل له أرض فيه نهر لرجلء أراد صاحب النهر أن 

يدخل أرضه ليعالج نبره» كان لصاحب الأرض أن يمنعه من الدخول في أرضه. 


وكذلك القناة [والبئر]”" والعين؛ لأنه لا ضرورة في التطرق إلى أرضه مع 


“'/ 85 تبيين الحقائق 5/ 78 7» العناية 4/١5‏ 7". 

() "له" سقط من (ت). 

© في (ز): أحدهما. 

(") في (د. ز): والآخر. 

() "أن" سقط من (د» ز). 

*) في (ز): أحدهما. 

«) في (د. ز): بدون. 

9 في (د» ز): شرب ظاهرّاء بدلّا من قوله "بشرب ظاهر". 

() انظر: المبسوط 77/ 21777 بداية المبتدي 177/١‏ الهداية 7/5 .٠١‏ الاختيار تعليل المختار 
“'/ 85 تبيين الحقائق 5/ 78 7» العناية 4/١5‏ 7". 

المثبت من (د» ز)» وفي (الأصل» ت): النهر وفي (ظ): النهر العام كان. 

(") ثبت في حاشية د: مطلب: له أرض على شط نهر العامة كان لهم المرور فيها. 

.99 /8 انظر: المبسوط 77/ 114.ء الفتاوى الهندية‎ )١١( 

(") المثبت من (دء ز)؛ وفي (الأصلء ت؛ ظ): والنهر. 


-444- 


التمكن من تحصيل مقصوده؛ بأن يمشي في بطن النهر» بخلاف ما تقدم”؛ لأن 
[الضرر]” ثمة” عام؛ وقد يتحمل”“ الضرر الخاص لدفع الضرر العام؛ ولا 
يتحمل”* الضرر الخاص لدفع الضرر الخاص"." 

رجل ادعى في أرض رجل لنفسه*" نهرّاء وصاحب الأرض"” ينكر» فإن كان 
الماء جاريًا إلى أرض المدعي وقت الخصومة؛ كان القول قول المدعيء وإن لم يكن 
جاريًا إلى أرض المدعي وقت الخصومة؛ كان القول قول”' صاحب الأرض”", إلا 
أن يقيم المدعي بينة» وكون النهر محفورًا في أرض المدعيء لا يصلح حجة 
للمدعي؛ لأن ذلك بجرد [شبه]”". والأول استعمال. 

رجل ادعى أرضًاء وأقام شاهدين أنها له [و]”" لم يذكر الشربء فإنه يقضى 
بالأرضء وبحصتها من الشرب. 


. ل4١ص انظر:‎ )١( 

() المثبت من (ت,. د». ز)»؛ وني (الأصلء» ظ): الضرورة. 

)ةشه 

0 في (ظ): تحتمل. 

() في (ظ): يحتمل. 

() انظر: المبسوط 147/717 الهداية 4/ ٠١7‏ . مجمع الأنهر .55١/4‏ تنقيح الفتاوى الحامدية 
/ا/ هلا .١‏ 

(0) مفهومها أن أحد الضررين إذا كان لا يماثل الآخر فإن الأعلى يزال بالأدنى. 
انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم /١‏ 417» شرح القواعد الفقهية ١١8 /١‏ . 

9 زاد في (ظ): أرضًا. 

9 في (ت): النهر. 

() من قوله "المدعى وإن" إلى قوله "القول قول" سقط من (ت). 

)١1١(‏ الصحيح أن القول قول المدعيء وإن لم يكن جاريًا إلى أرض الدعي وقت الخصومة؛ كان 
القول قول صاحب الأرض الذي فيه النهرء إلا أن يقيم الدعي البينة. 
انظر: فتاوى قاضى خان ”/ ٠١5‏ . المحيط البرهاني ١77/٠١‏ الفتاوى الحندية 5/ .٠١8‏ 

() المثبت من (ت, د» ز)» وفي (الآصلء ظ): شبهه. 

(") المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (االأصل): ولو. 


وهم - 


ولو شهدا بالشرب دون اللأرضء» لا يقضى له بشيء من [الأرض ]". 

نمر عظيم لأهل قرى لا يحصونء ادعى قوم سواهم أن لهذا النهر كوى 
معلومة” لا يحصى أهلهاء وأقام البينة على ما ادعى, والمدعى عليهم لا يحصون. 
وفيهم الصغير والكبير الغائب» وإنما حضر واحد منهم, قال محمد رحمه الله: إذا 
كان النهر هذه الصفة» يجوز القضاء بدعوى واحد من المدعيين على واحد من 
المدعى عليهم؛ وإِن كان النهر لقوم يحصون معروفين, لم يقض عليهم عند حضرة 
واحد. وإن| يقضى على من حضر منهم خاصة”. 

نهر بين قوم لهم“ عليه أرضء لبعضهم عليه سواق*» وللبعض دوال» 
وللبعض أرضء ليس لأرضه على هذا النهر دالية” ولا ساقية» وليس لما شرب 
معروف من هذا النهر» ولا من غيره. اختصموا؛ فادعى صاحب الأرض أن 
لأرضه شربًا من هذا النهر» وهذه الأرض على شاطئ النهر» ذكر في الكتاب أن 
النهر في القياس» يكون بين أصحاب السواقي والدوالي» لا لأصحاب” الأرض”. 


() المثبت من (ت,. د. ز» ظ)» وفي (الأصل): النهر. 

)١(‏ في (ظ): معلومًا. 

(9) انظر: فتاوى قاضي خان ”/ .٠١5‏ الفتاوى الهندية 5/ .٠١8‏ 

(:) "لهم" سقط من (د» ز). 

(5) سواق: القناة الصغيرة التي يجري فيها الماء. 
انظر: معجم لغة الفقهاء 718/1١‏ . 

() دالية: الأرض التي تسعى بالدلوء وجمعها دوال. 
انظر: جمهرة اللغة 95/5 . 

في (د. ز): لصاحب. 

(8) وجه القياس أن يد أصحاب السواقي والدوالي ثابتة عليه بالاستعمال» وليس لصاحب الأرض 
مثل ذلك اليد فهو نظير ما لو تنازع اثنان في ثوب وأحدهما لابسه والآخر متعلق بذيله» أو 
تنازعا في دابة وأحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها. 


زهلم- 


وفي الاستحسان يكون النهر بينهم على قدر أراضيهم التي تكون على شط النهر". 
وإن كان يعرف لهم شرب قبل ذلكء؛ فهو على ذلك المعروف. والله أعلم 
بالصواب. 

المقطعات: 


رجل له شربء مات وعليه دين لم يبع" في دينه إلا أن يكون معه أرض 
[فتباع]”. لأن في حال حياته؛ لا يجوز بيعه. فكذلك بعد وفاته» وتكلم مشايخنا 
رحمهم الله تعالى في أن الإمام ماذا يصنع بهذا الشرب؟ فمنهم من يقول: يتخذ 
[حوضًا]©» ويجمع فيه ذلك في كل نوبة» ثم يبيع الماء الذي جمعه“ فيه بثمن معلوم؛ 
ويقضى به الدين. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: الأصح عندي أنه 
يطلب صاحب أرض ليس له شرب فيضم ذلك الشرب إلى أرضه. [ويبيعهم|]”/ 


انظر: المبسوط 717/ 149ء بداية المبتدي 7/1١‏ 25757 الاختيار تعليل المختار / 85, مجمع الأخمهر 
5١5٠ /5‏ الفتاوى الحندية 0/ 5 .5٠‏ 

)١(‏ وجه الاستحسان. لأن المقصود بحفر النهر سقي الأراضى لا اتخاذ السواقي والدوالي» ففي)| هو 
اللقصود على حالهم على السواء في إثبات اليد» فهو بمنزلة ما لو تنازعا في حائط ولأحدهما عليه 
جرادي أو بواريء أو تنازعا في دابة ولأحدهما عليها محلاة أو منديل» فإنه لا يترجح بذلك؛ لآنه 
تحمل ليس بمقصود فوجوده كعدمه. فكذلك اتخاذ السواقي والدوالي على النهر تبع غير 
مقصود. فلا يترجح بذلك صاحبه. 
انظر: المبسوط 717/ 149ء بداية المبتدي 2577/1١‏ الاختيار تعليل المختار / 85, مجمع الأخهر 
55٠ /5‏ الفتاوى الحهندية 5/ 5 .5٠‏ 

() في (ظ): يبلغ. 

(" المثبت من (ت. د. ز» ظ)» وفي (الأصل): فباع. 

( المثبت من (ت,. د ز» ظ).» وفي (الأصل): موضحًا. 

(:) في (ت): جمع. 

() المثبت من (د» ز)؛ وفي (الأصل» ت؛ ظ): يبيعها. 


اه ىم - 


برضاه؛ ثم ينظر إلى قيمة الأرض بدون الشرب ومع الشربء فيجعل تفاوت" ما" 
بيده :من القن مضروفا إلى قضاء دين المبنك» .وها وراء ذلك لصاحب الأرض» 
وإن لم يجد ذلك اشترى على تركة هذا الميت أرضًا بغير شربء ثم ضم هذا الشرب 
إليه”» وباعهماء وصرف الثمن إلى قضاء ثمن الأرض المشتراة» فها فضل من ذلك 
قضى به دين الميت". 

رجل أوصى بأن يتصدق بشرب أرضه. فهذا باطل؛ لأن حاجة المساكين إلى 
الطعام دون الماء» وإنا يحتاج إلى الشرب من له أرضء وليس للمساكين ذلك*. 

وإن أوصى بأن يسقي أرض فلان بشربه يومًا أو شهرًا أو سنة» أجزت ذلك 
من ثلثه"©. 

وإن مات الذي له الوصية» بطلت وصيته بالشربء قال: وهي بمنزلة الخدمة 
إذا أوصى بخدمة عبده لإنسان فمات الموصى له. بطلت الوصية. 


ادعى شربًا بدون اللأرض» وأقام على ذلك بينة» تقبل [بينته ]© استتحسانًا. 


() في (ز): تفاوتها. 

() "ما" سقط من زء» ظ. 

(© في (ظ): إليهما. 

(5) انظر: المبسوط 77/ 185. 

(5) انظر: المبسوط 77/ 185» بدائع الصنائع 5/ ١15‏ . 

(5)الوصية بالشرب كالوصية بالغلة المجهولة» وذلك ينفذ من ثلثه. 
انظر: المبسوط 77/ 5 بدائع الصنائع 7/ تبيين الحقائق 5/ 57. 

(") المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء ت,» ظ). 

(8) وجه الاستحسان؛ لأن الشرب مرغوب فيه ومنتفع به وقد يكون الاستحقاق فيه للإنسان 
منفردا عن الأرض بالميراث والوصية» وقد يبيع الأرض بدون الشرب فيبقى له الشرب وحدهء 
فإذا استولى عليه غيره كان له أن يدفع الظلم عن نفسه بإثبات حقه بالبينة. 
انظر: المبسوط 77/ 187.» الفتاوى الهندية 0/ ٠7‏ 5. 


همل - 


ولو أن امرأة اختلعت من زوجها على شرب بغير أرضء كان باطلاء ولا 
يكون له من الشرب شيء»؛ ولكن الخلع صحيح.؛ وعليها رد ما ساق إليها 
زوجها”". 

قال شمس الأئمة السرخسبي” رحمه الله: النهر إذا كان خاضاء واتفق 
أصحاب النهر على ترك الكريء ففي ظاهر المذهب لا يجبرهم الإمام على 
الكري”. وقد [ذكرناه©]©. 

وقد قال بعض المتأخرين [من أصحابنا]” رحمهم الله: يجبرهم على ذلك؛ لحق 
أصحاب” الشفة في النهر©. 

حشيش نبت في أرض [إنسان]" من غير إنبات» يكون مباحًا لكل من 


يأخذه. إلا أنه لا يدخل أرضه إلا بإذنه» فإن كان لا يجد ذلك في موضع آخرء يقول 


)١(‏ لأنها أطمعت الزوج بهذه التسمية فيما هو مرغوب فيه فتكون غارة له بهذه التسمية. والغرور 
في الخلع يلزمها رد ما قبضت. 
انظر: المبسوط 77/ 185 الفتاوى الهندية 6/ .5٠/8‏ 

) "السرخسي" سقط من (ظ). 

(*) وجه ذلك: أنهم امتنعوا عن عمارة أراضيهم فلا يجبرون. 
انظر: تبيين الحقائق 5/ »5١‏ العناية ."”5/١5‏ البحر الرائق 8/ 55 7» الفتاوى الهندية 
",. 

(:) انظر: ص597 . 

() المثبت من (د» ز)» وني (الأصلء» تء ظ): ذكرنا. 

() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت,» ظ). 

في (د. ز): صاحب. 

(4) وجه ذلك؛ حق الشفة؛ وهو حق عام معتبر في جبرهم لدفع الضرر العام. 
انظر: تبيين الحقائق 5/ »5١‏ العناية ."”5/١5‏ البحر الرائق 8/ 55 7» الفتاوى الهندية 
"١‏ 

9 المثبت من (تء د. ز» ظ)» وني (الأصل): رجل. 


-ههم/- 


لصاحب الأرض: إما أن تحتش وتدفع إل وإما أن تأذن لي في الدخول”". 

ومعنى الشركة في النار”: الشركة ني الاصطلاء والاستضاءة. إذا أراد أن 
يصطلي بنار غيره» أو يأخذ سراجًا من نار غيره» كان له ذلكء. وليس له أن يأخذ 
عين النار [والجمر]”. إلا أن يأخذ شيئًا لا قيمة له ولا يضر به كان له أن يأخذ 
بغير استئذان» وقيل: له أن يأخذ من النار ما لو مدت و“ صارت رمادّاء وليس له 
أن يأخذ ما لو خحمدت [و]“ صارت فح]". 

وتفسير الإحياء عند محمد رحمه الله في النوادر: أن إحياء الأرض لا يكون 


بالسقي والكرابء وإنم| يكون بإلقاء البذر [والزراعة]©. 


.957 انظر: المبسوط 181//77ء الفتاوى الهندية ه/‎ )١( 

() لقوله صل الله عليه وسلم (المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء» والكلاً» والنار) أخرجه أبو داود 
في الإجارة» باب في منع الماء من طريق ابن عباس رقم (7511)» وإسناده ضعيف ففيه عبدالله 
بن خراشء قال البخاري: منكر الحديث» وجاء عند ابن ماجة في الرهون» باب المسلمون شركاء 
في ثلاث رقم (14177) وهو بلفظ (ثلاث لا يمنعن الماء والكلا والنار) وإسناده صحيح. 
صححه الحافظ ابن حجر. 
انظر: تلخيص الجحبير 7/ »١67‏ نصب الراية 5/ 795 . 

( المثبت من (ت. دء ز)» وفي (الأصلء ظ): الجمد. 

(9) "و" ساقط من (د» ز). 

(:) المثبت من (ت)» وساقط من (الأصلء د ز» ظ). 

(5) انظر: المبسوط 77/ 156.» فتح القدير418/5» البحر الرائق ”/ 84» حاشية ابن عابدين 
. 

() المثبت من (د» ز)» وني (الأصلء» تء ظ): والمزارعة. 

(4) والإحياء شرعا: أن يكرب الأرض ويسقيهاء فإن كريها ولم يسقها أو سقاها ولم يكربها فليس 
بإحياء. وني الكاني: لو فعل أحدهما يكون إحياء. وعن أبي يوسف: الإحياءء البناء والغراس أو 
الكرب أو السقي عن محمد: الكرب ليس بإحياء إلا أن يبذرها. وعن شمس الأئمة: الإحياء. 
أن يجعلها صالحة للزراعة. 
انظر: المبسوط 2151/77 فتاوى قاضي خان ”/ »1١7‏ العناية 9117/15, درر الحكام 
*“/ 5 5» البحر الرائق // 77/8. 


-همهم/- 


قيل": إحياء الأرض بإلقاء البذر فيهاء وإحياء النهر بإجراء الماء فيه» وإحياء 


البثر بإنباط” الماء منها. 

وفي ظاهر الرواية: إذا حفر" النهر فيها*» وسقاهاء يكون إحياءء. وكذا إذا 
حوطهاء [أو]“ سنمها؛ بحيث يعصم الماء» يكون إحياء. 

وإن” وضع الأحجار حواء أو حصد ما فيها من الحشيش والشوك, 
[وجعلها]" حول الأرضء يريد إحياءهاء يكون ذلك تحجيرًاء ولا يكون إحياء". 


وإذا فعل ذلكء كان هو أحق بإحيائهاء ما لم يرجع [عن]" ذلك؛ لقول عمر 
ذه: «ليس [ للمتحجر ]0702 أ امس اواو اا 


(0) ني «د. ز): وقيل. 

() في (ت): بإنباع. 

زاد في (د» ز): لها. 

(:) "فيها" سقط من د, زه وفي (ظ): لها. 

() المثبت من (دء ز)؛ وفي (الأصلء ت؛ ظ): و. 

() "وان "سقط امن (8از). 

المثبت من (د» ز)»؛ وفي (الأصل» ت» ظ): وجعل. 

(6) انظر: الاختيار تعليل المختار “”/ لالاء درر الحكام 7/ 57 5» البحر الرائق 8/ 5٠‏ 3. مجمع الأخمر 
ا 

() اميش من (5:ن: ظ) وق (الأصل ت): من. 

00 المثبت من (د» زء ظ)» وفي (الأصلء ت): للمحتجر. 

(") التحجير لغة: من حجر الأرض أي ضرب عليها منارّاء ووضع على حدودها أعلامًا بالحجارة 
ونحوها لحيازتها. 
والمتحجر: هو الذي يأذن له الإمام بإحياء أرض ميتة» أي إصلاح أرض لا تصلح للاستغلال» 
فيجعل حول هذه الأرض أحجارا يعلم بها أنه قد استولى عليها ليعمرهاء أو يخط حولها خطوطا 
يحجر بها من أراد الاستيلاء عليها. 


كه - 


[ت6٠‎ 


بعد ثللاث سنين حق20. 

وهذا الذي ذكرناه' بطريق الديانة» أما في الحكم. إذا أحياها غيره بعد 
التحجير بإذن الإمام» كانت له. 

رجل أحيا أرضًا ميتة/» ثم جاء إنسان وأحيا أراضي حولاء حتى أحاط 
الإحياء بجوانبها الأربعة» كان له أن يتطرق إلى الأراضي من [الأراضي]" التي 
أحياها آخر. 

فإن جاء أربعة» وأحيا كل واحد منهم جانبًا منها حتى أحاط إحياؤهم بهاء 
كان له أن يتطرق إلى أرضه من أي أرض شاءء إذا أحيوا جوانبها معّاء هكذا كان 
يقول والدي رحمه الله. 

رجل سقى أرضه من نهر العامة» وعلى نهر العامة أبار صغار“ مفتوحة 
الفوهات» فدخل”* الماء في الآنبار الصغار» وفسد بذلك أرض قوم. قال الشيخ 
الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله: يكون ضامنًاء كأنه” أجرى [فيها]" الماء". 


انظر: محيط المحيط للبستاني» ص »١549‏ القاموس المحيط ”/ ه فصل الحاء باب الراء»؛ طلبة 
الطلبة» ص .١605‏ 

.1١١9 /7” 259468 أخرجه البيهقي كتاب إحياء الموات رقم‎ )١( 
.7١ /” 2085 قال الآلباني : منكر. سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم‎ 

() في (د. ز): ذكرنا. 

() المثبت من (ت).؛ وني (الأصلء دء ز» ظ): الأرض. 

() في (ظ): صغيرة. 

( في (د. زء ظ): فيدخل. 

© في (ظ): كأن. 

( المثبت من (د» ز)؛ وفي (الأصل» تء ظ): فيه. 

(8) انظر: الهداية 4/ »٠١‏ البحر الرائق 8/ 99 مجمع الضمانات /١‏ 71/5, الفتاوى الهندية 
0/6 56ع. 


ث/اه/م- 


رجل سقى أرضه. وأرسل الماء في النهر؛ حتى جاوز أرضه. وقد كان طرح 
رجل في أسفل منه في النهر ترابًاء فهال الماء عن النهر» وسال» [فغرق]" به. فضر 
رجلء فالضمان على من أحدث في النهر. وليس على مرسل الماء شيء» إن كان له" 
في" النهر حق*» والله تعالى أعلم بالصواب. 


() المثبت من (د» ز)؛ وفي (الأصلء تء ظ): وغرق. 

) "له" سقط من (د» ز). 

() "في" سقط من (ظ). 

(4) انظر: مجمع الضمانات /١‏ /ا/ا””, الفتاوى الحندية 0/ /79. 


-لهم/- 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الأشربة 
هذا الكتاب يشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: في بيان [المسكرات]*"» وفي أحكامها. 
الفصل الثاني: في طبخ العصيرء وفي تصرفات السكارى. 


60 المثبت من (ت. دءزء ظ). وفي (الأصل): المكسرات. 


-وه/ى - 


الفصل”' الأول 
الخمر": هى النىء من ماء العنب المشتد بعدما غلى وقذف بالزبد» و[قد]” 


اتفق العلماء على هذا*» واللأصل في تحريمها قوله تعالى: « يَتأما ألّذِينَ ءَامنْوَا ِنَم لَكَمَرُ 
وَآلْمَيسِرٌ4 الآية*. 

وسبب نزول هذه الآية سؤال عمر #ه [على]" ما روي أنه قال لرسول 
الله عَلة: "الخمر مهلكة للال» مذهبة للعقل» فادع اللّه تعالى يبينها لناء وجعل 


يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيك فنزل قوله تعالى: ل يََعَلُونَكَ عر.ي 


() في (ظ): أما الفصل. 

() الخمر: لغة» مصدر مر الثيء يَخْمُره إذا عَطَّاهُ وسَيَرَه سمي الخمار خمارًا؛ لأنه يُعَطَّي رأس 
ارا رجاه لا بام العف ركو واد وشتوو يها ار 6 4 2 
واللغة الفصحى: تذكير لفظ الخنمر وتأنيث معناه. يقال: الْحَمْرٌ حرَّمَها الله. 
وأجمع أهل اللغة على أن إطلاق اسم الخمر على الثيء المسكر من عصير العنب حقيقيٌ؛ 
واختلفوا في إطلاقه على الأنبذة المسكرة: 
فذهب أكثر علماء اللغة -منهم الجوهريء وأبو حنيفة الدينوري» وأبو نصر القشيريء والمجد 
صاحب القاموس- إلى أن إطلاق اسم الخمر على كل شراب مسكر حقيقيٌ؛ سواء أكان متخذًا 
من ثمرات النخيل والأعناب, أم من غيرهما؛ وسواء أكان نيًا أم مطبوخا. 
وذهب فريق آخر من أهل اللغة إلى أن إطلاق اسم الخمر على التي المسكر من عصير العنب 
حقيقىٌ» وإطلاقه على ما سواه من سائر الأنبذة المسكرة مجازي. 
وعلى هذا الاختلاف لغةً اختلف الفقهاء؛ فمنهم من عمَّم ومنهم من خصٌ: 
فالخمر عند الحنفية هي: النّىَ من ماء العنب إذا غلا واشتد. 
انظر: الصحاح مادة (خ م ر» 7/ 757١‏ ١1”؛‏ ولسان العرب مادة «خ مر» »١1559/7‏ وتاج 
العروس مادة «خ م ر» »5١94/1١١‏ ومجمع الأخمر في شرح ملتقى الأبحر 7/١‏ 078. 

() المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(5) انظر: الإجماع لابن المنذر /١‏ /51» مراتب الإجماع 1777/١‏ . 

94٠ : الماكدة‎ )6( 

() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 


-.5م- 


آلَخَمَر)4 الآية 0.2 

فامتنع منها بعض الناس» قال بعضهم: نصيب من منافعهاء وندع المأثم فيهاء 
فقال” عمر 5د: اللهم زدنا في البييان» فنزل قوله تعالى: ( لا تقرَبُواآلصّلوة وَأشرَ 
سُكرَى 4"» فامتنع بعضهم, وقالوا: لا خير لنا فيا يمنعنا من الصلاة» وقال 
بعضهم: بل نصيب منها في غير وقت الصلاة» فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه: اللهم زدنا في البيان» فنزل قوله تعالى: «إِنْمَا أكَمْرُوَالْمَسِرُوَآلَأَنصَابُ4 
إلى قوله تعالى: ١‏ فَهَلَأنتم مُمتّهُونَ» "» فقال عمر ه: انتهينا ربنا'"". 

وقال النبي 5: "إذا وضع الرجل قدحًا من خمر على يديه لعنته ملائكة 
السموات والأرضء فإن" شربها لم تقبل صلاته أربعين ليلة» [فإن]”" داوم عليهاء 
فهو كعابد [وثن]1"". 


. 37١19 البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر» رقم (75370), 9/ 3370), 
والترمذي في الجامع» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سور المائدة. رقم 7١59‏ 701/0 
والنسائي في المجتبى» كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر رقم »085/8.560154٠‏ والبيهقي في 
السنئن الكبرى رقم /8611/1١١١‏ 785» وأحمد في المسند رقم 01/١78‏ (من طريق أبي 
إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرع اطويت): 

() في (د. ز): وقال. 

(5) النساء: 5 . 

(©) في (د. ز): وقال. 

. 941١-9٠ (5)المائدة:‎ 

(0) أحكام القرآن 4/ "1171. 

0 في (ت): وإذا. 

9) في (د. ز): وإن. 

(") المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء ت,» ظ): وإن. 

(9) المثبت من (د» ز)» وني (الأصل» تء ظ): الوثن. 

(؟1) أخرجه ابن ماجة» باب: مدمن الخمر رقم هلا 7/ ١7١1ء‏ ابن أبي شيبة» في باب الخمر 


-,/161- 


وكان”" أبو [جعفر]" الطيار رحمه الله يتحرز عنها في الجاهلية والإسلام. 
ويقول: العاقل يتكلف ليزيد في عقله» فأنا لا أكتسب ما يزيل عقلي. 

والإجماع منعقد على حرمتها””. 

وبعض المعتزلة يفصلون بين القليل والكثير منها في حكم الحرمة/ 2 
ويقولون: المحرم ما هو سبب لوقوع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله تعالى 
وعن الصلاة» وذلك الكثير دون القليل. 

والصحيح ما قاله أهل السنة والجماعة نصرهم الله؛ لقوله كَي: ((حرمت" 
الخمر لعينها قليلها وكثيرها))". 


وما جاء فيها رقم 5054 5. 8/5, وأخرجه عبد الرزاق باب ما يقال في الشراب رقم 21١1١55‏ 
الكارفة 

() في (د. ز): فكان. 

( المثبت من (د. ز)» وفي (الأصل» ت. ظ): حفص. 

() قال الجصاص: (هذه الآية تحرم الخمر من وجهين, أحدهما: قوله تعالى: ((رجس)) لأن 
الرجس اسم في الشرع لما يلزمه اجتنابه» ويقع اسم الرجس على الشيء المستقذر النجسء وهذا 
أيضا يلزم اجتنابه» فأوجب وصفه إياها بأمها رجس لزوم اجتناءها. والوجه الآخر: قوله تعالى: 
((فاجتنبوه)) وذلك أمرء والأمر يقتضى الإيجاب, فانتظمت الآية تحريم الخمر من هذين الوجهين). 
أحكام القرآن 4/ 7؟1١.‏ وانظر: الإجماع لابن المنذر 517/١‏ مراتب الإجماع 7/١‏ 115. 

() في (ظ): حرمة. 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى» كتاب الأشربة» باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب 
السكر رقم 25585 ,771١/82.55786‏ والدارقطني في السنن» كتاب الأشربة وغيرها 2555/4 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الأشربة» باب ما يحتج به من رضى في المسكرء رقم 211/14١‏ 
١‏ وابن أبي شبيبة في المصنف. كتاب الأشربة» باب في الخمر وماجاء فيهاء 
رقم /65051 97/0 . 
كلهم من طريق أبي عون عن عبدالله بن شداد عن ابن عباس قال: " حرم الله تعالى الخمر بعينهاء 
قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب". 
قال ابن حجر في الفتح: هذا حديث أخرجه النسائي» ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله 
وانقطاعه ورفعه ووقفه) .47/١٠١‏ 


5م 


ا 


ثم في تناول القليل منها معنى العداوة» والصد عن ذكر الله تعالى» فالقليل يدعو 
إلى الكثير على ما قيل: ما من طعام وشراب إلا ولذته في الابتداء تزيد على اللذة في 
الانتهاء» إلا الخمرء فإن اللذة تزداد لشارما بالإكثار منهاء ولمهذا يزداد حرصه على 
شربها إذا أصاب منها شيئاء فكان القليل داعيًا إلى الكثير» فيكون محرمًا كالكثير. 

فأما السكر: [وهو]”" النيء من ماء التمر المشتد» فهو حرام عندنا”. 

وقال شريك بن عبد الله": هو حلال؛ لقوله تعالى: « تَتَخِدُونَ مِنَهْسَكَرا 
وَرزّقَا حَسَنًا 4©. 

وحجتنا ما روي عن النبي كَلِةُ أنه قال: ((الخمر من هاتين الشجرتين: الكرم 
والنخل))”. 

وقبل: في الآية إضارء وهو مذكور على سبيل التوبيخ» أي تتخذون منه 


شكراىوكدعوان زة تاعيناة: 


() المثبت من (د» ز)» وني (الأصلء ت. ظ): وهي. 

(0) نبيذ التمر»ء هو أن يلقى شيء من التمر في الماء فتخرج حلاوته إلى الماء. 
انظر: المبسوط 4 ؟/ “اء بدائع الصنائع 7/ 17. الحداية 4/ »1١١‏ العناية /1/ 507» درر الحكام 
”2 . 

(*) هو شريك بن عبدالله النخعي الكوني» قاضي الكوفة أحد الأعلام» توفي سنة /ا/7ا21 وله نيف 
وثانون سنة. 
انظر: مرآة الجنان /١‏ 590/4 . 

(5)النحل:/ا” . 

(5) أخرجه الإمام مسلم في الصحيح, كتاب الأشرب, باب بيان أن جميع ما يبين ما يتخذ من النخل 
والعنب يسمى خمرا رقم 219485 "/ 161/7 من طريق أبي كثير عن أب هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله وَلِّ: (والخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة). 

() قال في المبسوط معلقا على الحديث: (ولم يرد به بيان الاسم لغة» لأنه ما بعث مبينا لذلك. وبين 
أهل اللغة اتفاق أن الاسم حقيقة للتي من ماء العنب» وواضع اللغة خص كل عين باسم هو 


]م 


فإن طبخ ماء العنب أدنى طبخة:» أو ذهب منها بالطبخ أقل من ثلثين» ثم 
اشتد وغلى وقذف بالزيد» فهو حرام عندنا. 

وقال حماد بن سليمان"" رحمه الله: إذا طبخ حتى نضج.» حل شربه. 

وقال بشر المريسي": إذا طبخ أدنى طبخة؛ فلا بأس بشربه. 

وكان أبو يوسف رحمه الله يقول: أولًا: إذا طبخ؛ حتى ذهب منه النصف. فلا 


بأس”" بشربه» ثم رجعء وقال: مالم يذهب منه الثلثان بالطبخ» ولا" يحل شربه إذا 
اشتد. 


وعن محمد رحمه الله أنه كره المثلث©. 


حقيقة فيه» وإن كان قد يسمى الغير به مجازاء لما في الاشتراك من اتهام غفلة الواضع والضرورة 
الداعية إلى ذلك وذلك غير متوهم هناء فعرفنا أن المراد حكم الحرمة أن ما يكون من هاتين 
تاتون سواء ق حك اخرمة وماق لنفتاق لا شد ون كه مجْكر ور رها حننا 
4 النحل 57 فقد قيل: كان هذا قبل نزول آية التحريم. وقيل: في الآية إضار وهو مذكور على 
سبيل التوبيخ» أي تتخذون منه سكرا وتدعون رزقا حسنا). 
انظر: المبسوط 75/ 5. 

)١(‏ حماد بن سليان بن المرزبان, الفقيه النيسابوري تفقه على يد محمد بن الحسن» وروى عن 
الثوري» يلقب بالقيراط. 
انظر: الطبقات السنية »١76 /١‏ طبقات الحنفية ؟/ 7807 . 

)١(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي, فقيه معتزلي» يرمى بالزندقة» وهو رأس الطائفة المريسية 
القائلة بالإرجاء؛ توفي سنة 714. - 
انظر: الأعلام ؟/ 00 الطبقات السنية /١‏ 188 . 

قرم زاد في (الأصل» ت): به و. 

(5) ني (ت): فلاء وفي (د» ز): لا. 

(0) انظر: المبسوط 75/ 5 7 العناية 5 /١‏ 74 ", البحر الرائق 58/4 7. الجوهرة النيرة 0/ 771١‏ . 

المثلث : وهو المطبوخ من ماء العنب بعدما ذهب ثلثاه وبقي الثنلث وصار مسكرا. تحفة الفقهاء 
7 


-15/ل- 


وعنه: أنه" توقف فيه. 

وعنه: أنه حرم ذلك كله إذا كان مسكرًا”» وهو قول مالك” والشافعي”" 
رحمها الله» وسيأتي فيه أقوال المشايخ رحمهم الله إن شاء الله تعالى. 

وإمامنا في إباحة شرب”* [المثلث 1" عمر #ه» فقد روي عن" جابر بن 
الحصين الأسدي رحمه الله أن عمار بن ياسر # أتاه بكتاب عمر #ه بأن يتخذ 
للناس الشراب المثلث؛ لاستمراء الطعام. 

وكان عمار بن ياسر 5ه يقول: لا أدع شربهاء بعدما رأيت عمر #ه يشريها 
وها العا 0 


)١(‏ زاد في (الأصل): إذا. 

(1) قال في المبسوط: (وطريق من توسع في هذه الأشربة ما ذكرناء أن قبل نزول التحريم كان الكل 
مباحاء ثم نزل تحريم الخمر وما عرفنا هذه الحرمة إلا بالنص» فبقي سائر الأشربة بعد نزول 
تحريم الخمر على ما كان عليه قبل نزوله؛ ومن أثبت التحريم في الكل قال: نص التحريم بصفة 
الخمرية والخمر ما خامر العقل» وكل ما يكون مسكرا فهو مخامر للعقلء فيكون النص متناولا 
له» ولكنا نقول الاسم للتي من ماء العنب حقيقة ولسائر الأشربة مجازا) 5؟/ 4. 
انظر: تحفة الفقهاء 7”/ 778, بدائع الصنائع 5/ .1١5‏ الحداية 5/ »1١١‏ الاختيار تعليل المختار 
٠/5‏ هه تبيين الحقائق ”/ 50. 

() انظر: الشرح الكبير 7/ »١١5‏ حاشية الدسوقي 5/ ,”72١‏ مواهب الجليل 4/ ."0٠‏ 

(5) انظر: المجموع ١18/7١١.ء‏ الإقناع 0/ ,.١157‏ حاشيتا قليوبي وعميرة 787/١‏ . 

(0) "شرب" سقط من (ت). 

(5) المثبت من (ت. د زء ظ)؛ وفي (الأصل): المثلثة. 

في (ت): روىء بدلا من قوله "فقد روي عن". 

(8) أخرجه عبدالرزاق في المصنف. كتاب الأشربة» باب الخمر تجعل خلا رقم /9411/1٠١‏ 700 
من طريق معمر عن عاصم عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر فذكر 
نحوه. 
أخرجه النسائي في السنن الكبرىء كتاب الأشربة» باب ذكر الأشربة المباحة رقم /586» 
١97 5‏ من طريق قتادة عن لاصقة بن حميد أن عمر كتب إلى عمار بن ياسر نحوه. 


-56م- 


وروي عن عقبة بن زياد رحمه الله أنه قال: سقاني ابن عمر #ه شربة" ما 
كدت أهتدي إلى منزلى» فغدوت [عليه]' من الغد. فأخبرته بذلك» فقال": ما 
زدناك على عجوة وزبيب» والعجوة“ من التمر جيدهاء والنجوة“ ضدها” . 

وابن عمر رضي الله عنهم| كان معروفًا بالزهد والفقه من الصحابة رضي الله 
عنهم» فلا نظن به أنه كان يسقي غيره ما لا يشربه. 


وفي قوله: ما زدناك على عجوة وزبيب” دليل على أنه لا بأس بشرب” القليل 


وأخرجه النسائي في المجتبى» كتاب الأشربة» باب ذكر ما يجوز شربه عن الطلاء. رقم 201/١6‏ 
7“ من طريق إبراهيم عن نباتة عن سويد بن غفلة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى بععض 
عماله: أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. 

وأخرجه أبو يوسف في الآثاره ص 777 من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر كتتب 
إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه نحوه. وصحح الحافظ ابن حجر أسانيد هذه الآثار في الفتح 
ال 

القرية" مقط مح دز ): 

() المثبت من (ت)» وني (الأصلء د. زء ظ): إليه. 

(0) في (د. ز): فقالوا. 

(4) العجوة: هي ضرب من التمرء قال الجوهري: العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة هي 
الصيحانية» وبها ضروب من العجوة ليس لا عذوبة الصيحانية» ولا ريها ولا امتلاؤهاء وحكى 
ابن سيدة عن أي حنيفة: العتجوة بالحتجاز أ العزر الذي إلية المرجع كاله هريز بالبضرة والشي 
بالبحرين» والجذامي باليامة. 
انظر: الصحاح مادة (ع ج21 519/5 5» المحكم والمحيط الأعظم مادة العين والجيم والواو 
7/ 587» لسان العرب مادة (ع ج .7١ /١16 »١‏ 

(*) النجوة: ما ارتفع من الأرض فلم يعله السيل فظننته نجاءك. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم مادة (ن ج و» /٠‏ /081. 

() أخرجه أبو يوسف في الآثار رقم (445). قال ابن حجر في الدراية (وابن زياد لا أعرفه) 
. 

)مق قوله "والعحوةكن " رذلا هن قوله "عتجوة وزييت" شفط م (48(), 

زاد في (الأصلء, ت): الخليطين. 


-55م- 


بدوا١‎ 


مق المطنتوخ مين ناء لزنيب والكمرة [وإن كان مشكناء آنه لا ناس شرت 
الخليطين» وهو ما" يتخذ من الزبيب والتمرء أو من الزبيب والعنب أو البسر”]". 
بخلاف ما يقوله المتقشفة أنه لا يحل شراب* الخليطين» وإن كان/ حلوًا؛ لنهي 
النبي يل عن شراب الخليطين”. 

وتأويل ذلك عندناء أنه [كان]" في زمان الجدبء كره للأغنياء الجمع بين 
النعمتين» وفي آخر هذا الحديث زيادة: و عن القران بين التمرتين» وعن الجمع 


() "ما" سقط من (ظ). 

(© زاد في (ظ): والتمر. 

() المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصل» ت). 

() في (ز): شرب. 

(*) من قوله "وإن كان حلوًا" إلى قوله "شراب الخليطين" سقط من (ت). 

(5)لم أجده بهذا اللفظ. وإنم| أخرجه الإمام البخاري في الصحيحء كتاب الأشربة» باب من رأى ألا 
يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا رقم 071/94 7١77/60‏ ومسلم في الصحيح, كتاب الأشربة» 
باب كراهية انتباذ التمر والزبيب المخلوطين» رقم 2195 ١151/5 /٠‏ عن جابر رضي الله عنه أن 
النبي يَلْهُ نبى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًاء وى أن ينبذ الرطب والبسر جميعًا. 
وأخرج البخاري في الصحيح في الملوضوع المتقدمء رقم ٠57/08078١7ء‏ ومسلمفيٍ 
الصحيح» رقم 21984 7/ ١51/5‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: نهى النبي كل أن يجمع بين 
التمر والزهورء والتمر والزبيب» ولينبذ كل واحد على حدة. 
وأخرج مسلم في الصحيح. رقم /1941. ”7/ ١01/5‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن 
النبي كيةِ نمى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهماء وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما. وجاء 
كذلك من طريق أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم| على نحوه في صحيح مسلم رقم 
99089 1. 

زاد في (الأصلء تء ظ): ذلك. 

) "و" سقط من (د» ز). 

() "وعن الجمع بين" سقط من (ظ). 

()انظر: المبسوط 5 /١‏ 5. تبيين الحقائق 5/ 5 5» العناية 5 /١‏ 756. 


-/اكم- 


والدليل عليه حديث عائشة رضي الله عنهاء قالك: ققشت أنبل لزهعول اندع 
قر فلم يستمرئه» فأمرني» فألقيت فيه زبيبًا". 

وسئل عمر ذه عن الفضيخ. فقال: ذلك المفضوح”””. والفضيخ: الشراب 
المتخذ من التمرء بأن يفضخ التمر*» أي يشدخ» [ويدق]*) ثم ينقع [في الماء]" 
ليستخرج الماء حلاوته» ثم يترك حتى يشتد. 

ففيه دليل على أن النيء من شراب التمر إذا اشتد حرم”» سكرًا كان أو 
فضيحَاء فإن السكر ما يسيل من التمر [حين]" يكون رطبًا". 

وفي قوله: ذلك الفضوح”"» بيان أنه يفضح”" شاربه في الدنيا والآخرة. 

وسئل عمر #ه عن نبيذ الزبيب يعتق شهرًا أوعشراء قال: الخمر 
[أحييتها]”"» وفي رواية: اجتنبها"» أي هي كا خمر في الحرمة فاجتنبها”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم 6 .,١‏ والطبراني في الأوسط وقال (لم يرو هذا الحديث 
عن عائشة إلا مجاهد ولا عن مجاهد إلا حميد بن سليهان ولاعن حميد إلا حفص” وقد تفرد به 
أبو الشجثاء) ١9/8‏ 

() في (د» ز): الفضوخ. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (4544 7) عن طريق محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد 
عن عمر . 

()انظر: المحكم والمحيط الأعظم مادة (ف ض خ) 0/ 45. 

() المثبت من (دء ز)» وفي (الأصل. ت. ظ): فيدق. 

() المثبت من (ت. د ز» ظ)»؛ وني (الأصل): بالماء. 

(0) في (د. ز): حرام. 

المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(9) انظر: المبسوط 75/ 5. تحفة الفقهاء ”/ 7"ء حاشية ابن عابدين 5/ 557. 

() في (ت». زء ظ): المفضوخ. 

(0) في (د» ز): يفضخ. 

(") المثبت من (د, ز)» وفي (الأصلء ت, ظ): اجتنبها. 


-58م- 


وظاهر [هذا]” اللفظ دليل؛ لما روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: لا يحل 
ماء الزبيب [مالم يطبخ؛ حتى يذهب منه الثلثان» فإن قوله: الخمر اجتنبها؛ إشارة 
إلى أن الزبيب إذا نقع في الماء» عاد إلى ما كان عليه قبل أن يتزئبء فك أنه لا يحل 
قبل أن يتزئب بالطبخ مالم يذهب منه الثلثان» وكذلك” الزبييب]*» بخلاف ماء 


التمرء ولكن في ظاهر الرواية: [نبيذ]” الزبيب والتمر وماء التمر سواءء إذا طبخ 
[أدنى]" طبخة يحل شربه» وإن كان مشتداء مالم يسكر منه الشارب". 

وعن معاذ بن جبل 5ه أن رسول الله يي لل وجهه إلى اليمن قال له": انهم 
عن غبير السكر”". 

والمرادة القن« مع :ماء العم المشقن: 

والباذق”"» وهو النيء من ماء العنب إذا طبخ أدنى”" طبخة؛ يحل شربه ما 


() في (ت): فاجتنبها. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في الأشربة رقم /١ )١77(‏ 74» طريق سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر 
فذكره؛ ولم أجد من خرجه من طريق عمر . 

() المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

في (ظ): هكذا. 

() المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (اللأصل» ت). 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ)» وفي (الأصل): بنبيذ. 

9 المثبت من (ت. د» زء ظ)» وفي (الأصل): ما. 

(6) انظر: الجامع الصغير /١‏ 485» العناية /١5‏ 58 9#ء درر الحكام 0/ 407. 

*) "له" سقط من (ت). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الأشربة رقم /١)777(‏ 47» من طريق ابن أبي الشعثاء عن رجل لم 
يسيمية عن معاد : 

() انظر: المصباخ المنير مادة (ب ذق»2 .5١/١‏ 

(") "أدنى" سقط من (ت). 


-594م- 


دام حلوًاء وإذا غلى واشتد وقذف بالزبد» يحرم قليله وكثيره» وقد ذكرناه”» لكن 
مع حرمة شربه؛ لا يجوز إكفار مستحله. ولا يفسق شاربه. ولا يحد؛ حتى يسكر 
منه عندنا”". 

والمنصف” حكمه حكم الباذق» ونجاسة الباذق والمنصف غليظة أم خفيفة؟ 
ذكر محمد رحمه الله في الكتاب: كل ما هو حرام شربه» إذا أصاب الثوب منه أكثر 
من قدر الدرهم, يمنع“ جواز الصلاة» قالوا: وهكذا روى هشام عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهم الله وحكي عن الفضلي” رحمه الله أنه على قول" أبي يوسف 
رحمه الله يجب أن يكون نجاسة” خفيفة”*» والفتوى على أنه نجس نجاسة 


غا 200 , 


م 


. انظر ص77‎ )١( 

() انظر: تحفة الفقهاء 7/7 73757, بدائع الصنائع ه/ 6١١ء‏ الهداية 5/ ١١١‏ تبيين الحقائق 5/ 505. 
العناية ,377٠ /١65‏ درر الحكام / .5٠١‏ 

الممَضّفُ: ما طح من الشَّابِ حتى ذَهَبَ منه النّصففُ. 
انظر: العين باب الصاد والنون والفاء /ا/ .١757‏ 

() في (د» ز): أكثر منه» بدلا من قله '"منه أكتر من" . 

(:) في (د» ز): منع. 

(«) في (ت): الفضل. 

في (د» ز): قال على قول أبي حنيفة و بدلا من قوله "على قول". 

في (د» ز): تكون نجاسته. بدلا "من يكون نجاسة". 

(9) قال في المبسوط (حكم النجاسة فيه فلأنه مختلف بين العلماء رحمهم الله في حرمته؛ ويتحقق فيه 
معنى البلوى أيضاء وباعتبار هذين المعنيين خف حكم النجاسة كا في بول ما يؤكل لحمه) 
010 
انظر: تحفة الفقهاء */ 717 ", الفتاوى الحندية 6/ .5١7‏ 

)٠١(‏ اختاره قاضى خان والملا خسرو. 

انر فتارى قاطى غات 11/6 درو 4090/6 


ىو /ا/ ب 


ويجوز بيع الباذق والمنصف والسكر ونقيع الزبيب» ويضمن متلفها في قول 
أبي حنيفة رضي الله عنه خلافًا لهماء والفتوى على قوله في البيع» أما في الضمان. إن 
كان المتلف قصد [الحسبة]"؛ وذلك يعرف بقرائن الأحوال. فالفتوى على قوهماء 
وإن م يقصد [الحسبة]"» [فالقتوى على ]" قوله أيضًا©. 

والمثلث: وهو النيء من ماء العنب إذا طبخ؛ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه*, 
فا دام حلوًاء يحل شربه» وإذا غلى واشتد» فكذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله الآخرء يحل شربه؛ لاستمراء الطعام والتقوي والتداوي دون التلهي/ 
واللعبء [ولا]“ يحل منه السكر". 

وقال” محمد والشافعي رحمهم الله: لا يحل شربه قليله وكثيره"» إلا أن عند 


9 المثبت من (د» ز)» وفي (الآصل» ت» ظ): لحسبة. 

() المثبت من (د» ز)» وني (الأصل» تء. ظ): لسبة. 

( المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): فالقول. 

(؟) انظر: تبيين الحقائق ”/ /777» البحر الرائق 8/ 5177 7» الفتاوى الهندية 0/ .5١7‏ 

(*) انظر: الصحاح مادة (ث ل ث»© .7171/1١‏ 

9 المثبت من (د» ز)» وفي (الآصلء ت, ظ): لا. 

() وجه ذلكء ولأنه لا يحصل به الفساد من الصد وإلقاء العداوة بالشرب القليل منه بخلاف الخمر» 
فإنها حرمت لعينها فلا يشترط فيها السكرء ولأن قليلها يدعو إلى كثيرها على ما بيناء ولا كذلك 
المثلث لأنه لغلظه لا يدعو إلى الكثير» وهو في نفسه غذاء فيبقى على أصل الإباحة. 
انظر: المبسوط 75/ 15» تحفة الفقهاء 7/ 79", الحداية 5/ »١١١‏ فتح القدير 2701/0 تبيين 
الحقائق 55/5. 

(0) في (د. ز): قال. 

(9) وجه ذلك ما روي أن النبي كَةِ قال: ((كل مسكر حرام)) وفي رواية قال: ((ما أسكر كثيره 
فقليله حرام)) ولأن المثلث بعدما اشتد خمر. 
انظر: المبسوط 75/ 15» تحفة الفقهاء 7/ 79", الحداية 5/ »١١١‏ فتح القدير 2701/0 تبيين 
الحقائق 55/5. 


الام - 


ا 


الإمام الشافعي رضي الله عنه يحد شاربه» وإن لم يسكر”» وعند محمد رحمه الله 
[ل1]” يحد مالم يسكرء ثم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهم| الحرام منه 
هو القدح الذي يعلم يقيئَاء أو بغالب الرأي أنه يسكره. 

والعصير إذا شمس؛ حتى ذهب ثلثاه» يحل شربه عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رضي الله عنهما خلافًا لسفيان رحمه الله". 

وكذا الخردلي» وهو أن يطل الخابية بالخردل"» ويصب فيها العصير» ومضى 
على ذلك زمان ولم يشتدء وهو بحال [لا]“ يسكرء فهو كالمثلث”". 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما آثار كثيرة في إباحة النبيذ الشديد. 
منها: 

ماروي عن ابن" عمر رضي الله عنهم|” أنه قال: إنا لننحر الجزورء وإن 
العنق منها لآل عمرء ثم يشرب عليه النبيذ» فيقطعه في بطوننا. 


وعن علي #5 أنه نكا .عن [اشويي ]© انيد ففنال9: [تسال ]عن شرت 


.١19/ /١ فتح العزيز شرح الوجيز‎ »١15/8 /١ الشرح الكبير‎ »5 ٠١/17 انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
المثبت من (ت»ء د» زء ظ) وساقط من (الأصل).‎ )( 
. 457/٠١ المبسوط 28/754 بدائع الصنائع‎ 277/ /١ 5 انظر: العناية‎ )"( 
الخردل: نبات عشبي من الفصيلة الصليبية» فيه أنواع تزرع.‎ )( 
.١91 انظر: قاموس الغذاءء ص‎ 
المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت,» ظ).‎ )( 
. انظر: المراجع الفقهية السابقة‎ )5( 
"ابن" سقط من (ظ).‎ )( 
من قوله "آثار كثيرة" إلى قوله "رضي الله عنهما" سقط من (ت).‎ )( 
المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء ت؛ ظ): شراب.‎ 9 
في (د. ز): قال.‎ )( 
المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصل): تشربء وفي (د» ز): سألت.‎ 


الام - 


قدحين؛ يستمري به" الطعام؛ وشرب” الطالحين: أن يدار عليهم* القارورة؛ 


ويقول بعضهم لبعض: حياك الله» لا حياهم'“. 

وعن ابن مسعود #ه أنه كان يشرب النبيذ الشديد©. 

وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أن من شرائط السنة والجماعة ألا يحرم نبيذ 
ا جح ر'"» وهو جمع جرة". 

وروي عن إبراهيم النخعي” رحمه الله أنه قال: ما يرويه الناس عن رسول 
الله كي أنه قال: ((كل مسكر حرام))”" خطأء زادوا فيه الميم» والصحيح من 
الرواية: كل سكر© حرام. 


() في (ظ): شراب. 

() في (د» ز): يستمرته» بدلا من قوله "يستمري به". 

(© في (ظ): وشراب. 

() في (د» ز): عليه. 

(5)لم أجد من ذكر هذا الأثر . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الأشربة» باب من رخص في نبيذ الجر» رقم 27179411 
4/ 87 عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يشرب 
نبيذ الجر. وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أبي بكر بن عباس عن أبي وائل» 
كتاب ندخل على ابن مسعود رضى الله عنه فيسقينا نبيدًا شديدًا. 

© الجر: جمع الجرة من المخنزف: كالجرار» بالكسر. ونبيذ الجر قال ابن دريد: المعروف عند العرب أنه 
ما اتخذ من الطين. 
انظر: تاج العروس مادة ١ج‏ رر) /٠٠١‏ غ5 ”,. 

() انظر: المبسوط 75/ 77» حاشية ابن عابدين 5/ 507» تحفة الفقهاء 7// /7377. 

(9) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الياني ثم الكوني قال الذهبي: هو الإمام الحافظ أبو 
عمران» توفي سنة .١١8‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 4/ »07١‏ الطبقات السنية /١‏ ”87 . 

)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر» وأن كل خمر حرام. 

(") في (ز): مسكر. 


لاط - 


وكذلك مايروى من قوله: ((ما أسكر كثيره"» فقليله حرام))”, لم يثبت 
[عن]" النبي وَلِدْه وكان [إبراهيم النخعي ]" هو نقاد الأحاديث. 

هذا كله في الحكم. أما في" التنزه والاحتياط» فىما روي عن السلف: 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا أحرم النبيذ ديانة» ولا أشربه مروءة. 

وقيل لأبي يوسف رحمه الله: هل في نفسك من النبيذ شيء؟ فقال: كيف لا 
يكون في نفسي منه شيء» وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله" يلد ورضي عنهم. 
نعم» في قلبي منه الجبال الراسيات» أراد به أن [في]" قلبه شبهة". 

وقال هشام رحمه الله: شرب الأنبذة" سنة إذا اقتتصد فيهاء وتركها مروءة» 
[و]”" قال ابن مقاتل رحمه الله: لو أعطيت الدنيا بحذافيرها ما شربت المسكر”". ولو 


أعطيت الدننا بحذافيرهاتما أفيك يحرمةاتثيل التسر والزرميت إذا كان مطبز خا 


() في (ظ): كثير. 

(0) أخرجه الترمذي 4/ 547» كتاب الأشربة: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم 
65 وأبو داود 5/ 28179 كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر» رقم .7740١‏ وابن ماجة 
؟/ ١76‏ كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم 7797, والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 5/ 27١17‏ كتاب الأشربة: باب ما يحرم من النبيذ» والبيهقي 747/8» كتاب 
الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن حبان. 

() المثبت من (ت» ظ)» وني الأصلء د ز: من. 

(؟) المثبت من (د» ز)» وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

:) "في" سقط من (د» ز). 

)١‏ في (ت): النبي» بدلا من قوله "رسول الله". 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(8) انظر: بدائع الصنائع /٠١‏ 555» تبيين الحقائق /١1/‏ 0» حاشية ابن عابدين 5/ 557. 

9 في (ت): النبيذ. 

() المثبت من (تء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(601 رك الشكن. 

. انظر: المراجع الفقهية السابقة‎ )١1١( 


-غع لاط/ى- 


وحكي عنه أيضًا أنه قال: لآن أخر من السماء فأموتء ثم أحيا ثانيًا فأموت» 
ثم أحيا كذلك سبع مرات» أحب إلي من أن أحرم النبيذ» ولئن أصابني ذلك أحب 
لمق [أن أشري ]1 الدبيد: 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لو فعل ذلك لطلب السكر/ » فالقدح الأول عليه ١١هب‏ 
حرام؛ [والقعود]” عليه حرام» [و]” المثي إلى [القعود] حرام”*. 

وأما البختج» فهو" تعريب بخته”» واختلفوا في تفسيره: 

قال“ الحاكم أبو محمد الكفيني رحمه الله تعالى: هو عصير العنب» يصب فيه 
الماء» ثم يطبخ قبل الغليان؛ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» فيكون الذاهب من 
العصير أقل من الثلثين» يحل شربه ما دام حلوّاء فإذا غلى واشتد وقذف بالزيد. 
يحرم شرب قليله وكثيره. 

وقال بعضهم: البختج الحميدي» وهو أن يصب الماء على المثلث. ويترك 


حتى يشتد. ويقال [له]": أبو يوسفى؛ لكثرة ما استعمله أبو يوسف رحمه الله”". 


المثبت من (د» زء ظ)» وفي (الأصل): أشرب» وفي (ت): شرب. 

() المثبت من (ت. دء ظ)» وفي (الأصلء ز): والعقود. 

( المثبت من (تء د, ز)» وفي (الأصلء» ظ): أو. 

() المثنبت من (تء د ظ)» وني (الأصلء ز): العقود. 

(6) انظر: المبسوط 4؟/ 77» العناية 7578/١5‏ البحر الرائق 8/ 75/8 . 

() في (د. ز): وهو. 

(0) البُحْتّج: العصير المطبوخ. وأصله بالفارسية مِيْبّخته. أي عصير مطبوخ. 
انظر: النهاية .١١ 1١ /١‏ 

9 في (د. ز): وقال. 

9 المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

)٠١(‏ انظر: تحفة الفقهاء / 765" فتح القدير ٠1/0‏ تبيين الحقائق 57/7 الفتاوى الحندية 
ه/ 3 ة. 


-ه/ال/ى - 


وهل يشترط [ لإباحة]" هذا [أن يطبخ ]" أدنى طبخة» بعدما صب عليه الماء 
قبل الغليان» [و]” الشدة؟ 

اختلفوا فيه» على نحو ما اختلفوا في المثلثء فإن غلى واشتد. حل شربه مالم 
يسكر منه» فإن سكر منه يحل". 

وقال الشافعي رحمه الله: يحد بتناول قطرة منها"””. 

وأما [الجمهوري]". فهو النيء من ماء العنب*, إذا صب عليه الماء» وطبخ 
أدنى طبخة» يحل شربه ما دام حلوًا عند الكلء [فإذا]" غلى واشتد وقذف بالزيد. 
فهو والباذق سواءء فإن صب الماء على عصارته بعد ذلك» وعصر واستخرج الماء 
منه. فغلى واشتد» قال بعضهم: يكون بمنزلة الخمر في جميع الأحكام, وقال 
بعضهم: لا يكون حكمه حكم الخمر”"» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


() المثبت من (تء ظ)» وفي الأصلء دء ز: الإباحة. 

المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء, ظ). 

() المثبت من (ت. دء ز)؛ وفي (الأصلء ظ): في. 

(5) انظر: المبسوط 75/ .١15‏ تحفة الفقهاء / 79 ", الحداية 5/ .١١١‏ 

(:) "منها" سقط من (ت). 

(5) انظر: الحاوي الكبير ٠١/17‏ 5» الشرح الكبير »١15/8 /١‏ فتح العزيز شرح الوجيز .١19/8//١‏ 

(" المثبت من (تء د. زء ظ)ء وني (الأصل): الجمهور. 

9) وهو: اسم لشراب مسكرء قاله أبو عبيدة. 
وقال الزبيدي: أو نبيذ العنب أتت عليه ثلاث سنين» قال: هو الجمهوريء وهو العصير المطبوخ 
الحلال. وقال أبو حنيفة: وأصله أن يعاد على البختج الماء الذي ذهب منه. ثم يطبخ ويودع في 
الأوعية» يأخذ أخذا شديداء وقيل إنه سمي الجمهوري لأن جمهر الناس يستعملونه» أي 
أكثرهم. 
تاج العروس مادة جمهر /٠١‏ 415. 

() المثبت من (ت»» وني (الأصلء د. ز» ظ): وإذا. 

)١(‏ انظر: تحفة الفقهاء ”/ 77" بدائع الصنائع 5/ »١1١1/‏ العناية »7””٠ /١4‏ درر الحكام 
ه/ ٠١‏ . 


الى - 


الفصل الثاني 
في طبخ العصير وتصرفات السكارى 

القدر [التي]'" يطبخ فيها العصير قدر قاعدتها مسطحة غير [مقعرة]". 
وجدارها المحيط بها مستدير في ارتفاعه على الاستقامة» وارتفاعه مقسوم بثلاثة 
أقسام متساوية» فتملأً ويطبخ إلى أن يذهب ثلثاه» ويرجع الباقي في القدر إلى 
العلامة السفلء وينبغي أن" يطبخ طبخًا موصولًا غير منقطع» فإن انقطع الطبخ 
قبل ذهاب ثلثي العصيرء ثم أعيد الطبخ؛ حتى تم ذهاب ثلثي العصيرء قالوا: هذا 
على وجهين: إن أعيد قبل تغير المطبوخ» وحدوث المرارة» أو غيرها فيهاء كان 
حلالًا؛ لأنه بمنزلة الطبخ الموصولء [وإن]“ أعيد الطبخ بعد تغير المطبوخ. 
وحدوث المرارة» أو“ غيرهاء كان حرامًا؛ لأنه تعذر أن يجعل بمنزلة الطبخ 
الو 

وعن أبي يوسف رحمه الله إذا طبخ العصيرء ثم برد قبل أن يذهب ثلثاه» ثم 
طبخ؛ حتى تم الذاهب ثلثين» لا خير فيه. 


وقال محمد رحمه الله: لا بأس به". 


() المثبت من (تء دء ز)ء وفي (الأصلء» ظ): الذي. 

() المثبت من (ت,. دء ز)» وفي (الأصلء» ظ): منقعرة. 

© زاد في (الأصل): لا. 

() المثبت من (ت. دء ز)؛ وفي (الأصلء ظ): و. 

:) في (ت): فإن. 

(5) انظر: المبسوط 5؟/ 5 ”, مجمع الأخبر 5/ 55٠‏ الفتاوى الهندية 8/ .5١6‏ 

(0) وجه ذلكء لأن الطبخ في دفعتين إلى ذهاب الثلثين منه وفي دفعة سواء. 
انظر: الممسوط /١5‏ ه". الفتاوى الهندية 0/ 5١5‏ . 


حاب 


امأ 


وعن محمد رحمه الله" في العيون": أنه إذا طبخ» فلم يذهب ثلثاه؛ حتى تركوه 
فبرد. ثم أعادوه إلى النار بعدما”” تركوه» لو كان على حاله عصيرًاء لغلى'” في قدر 
ذلك من غير نار» فلا خير فيه» وإن كان لا يغلي في قدر ذلك فلا بأس به. 

والفتوى على القول الأول©. 

قدر/ صب فيها ثلاثون دورقًا”, وذهب منها" بالطبخ خمسة دواريق» ورفع 
منها ثلاثة دواريق» وعرف ذلك بعلامات» وخطوط كانت غل خدار القندرء إلى 
كم يرد الباقي حتى يحل؟ 

فقياسه أن القدر الحلال من اثنين وعشرين دورقاء [فالقدر]» عشرة دواريق 
من خمسة وعشرين» وهي خمساهاء فخذ حمسي الباقي» وهو اثنان وعشرون؛ حتى 
يحل» وذلك ثانية دواريق وأربعة أخماس دورق فإذا رجع الباقي إلى هذا القدر 
حل". 

وتخريج”" هذه المسألة بطريق النسبة أن يقال نسبة العشرة إلى [خمسة ]:" 


6 زاد في (د): أنه. 
(؟) انظر: عيون المسائل ص 1/5”. 
(0) في (د. ز): إن كان بقدر ما. 
(:) في (د. ز): يغليٍ. 
(4) انظر: المبسوط /١5‏ ه"ء الفتاوى الهندية 4/ .5١5‏ 
«) جمع دورقء والدّورق: مكيال للشرب. 
العين مادة دورق ه/ .1١١6‏ 
9) ني (ت): مها. 
المثبت من (ت»ء ظ)»ء وني (الأصل): والقدرء وفي (د» ز): لقدر. 
(9) انظر اليوط 61 الفداية 6 3/7 العاية 1 
( في (د): وتخرج. 
(")المبت.من (ت ده ز)» وق (الأصل»ظ): خمس: 


ملام - 


وعشرين, كنسبة المجهول إلى اثنين وعشرين» ونسبة العشرة إلى خمسة”" وعشرين 
نسبة الخمسينء [فيكون نسبة المجهول إلى اثنين وعشرين نسبة الخمسين]” أيضًا. 

[وذلك]”" ثانية دواريق وأربعة أخماس دورق أو يضرب أحد الطرفين وهو 
العشرة في الطرف الآخر وهو اثنان وعشرونء فيكون الكل ماتتين وعشرين» 
فيقسم هذا المبلغ على الواسطة المعلومة وهي خمسة وعشرون. [فيخرج]" ثانية 
وأربعة أحماس واحد. وهو ما قلنا. 

وعلى هذا نظائره» وكتابنا هذا يضيق عن ذلك. 

رجل صب عشرة دواريق عصير في قدر [فطبخ ]*» فغلى وقذف بالزيد. 
فجعل يأخذ ذلك الزبد» ويجمعه في قدرء فكان دورقًاء كم يطبخ الباقي بعد ذلك 
حتى يحل ؟ 

جوابه: يطبخ الباقي؛ حتى يبقى ثلاثة دواريق» وهو ثلث الباقي بعد الدورق 
الذي أخذ من الزبد؛ لأن ما أخذ من الزبد جعل كأن لم يكن؛ لأن الزيد ليس 
بعصير» فصار كأنه [صب]" فيه دورقًا من ماء. وثم لا يعتبر الماء» وإنما يعتبر أن 
يذهب من العصير ثلثاه'". 


رجل صب في قدر عشرة دواريق عصير» وعشرين دورقا من ماءء وأراد 


() في (ظ): خمس. 
( زاد في (الأصلء, ظ): "فتكون نسبة المجهول إلى اثنين وعشرين نسبة الخمسين". وهو تكرار. 
() المثبت من (ت,. د» ز» ظ)»؛ وني (الأصل): وكذلك. 

() المثبت من (ت» ظ)» وفي (الأصلء د. ز): فتخرج. 

( المثبت من (تء د ز)» وفي (الأصلء ظ): طبخ. 

9 المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): يصب. 

(0) انظر: المبسوط 5؟7/ 5 ", مجمع الأخهر 4/ .76١‏ 


-/.1/91- 


اودب 


طبخه فإنه ينظرء إن كان يعلم أن الماء يذهب أولًا لرقته ولطافته يطبخ؛ حتى 


يذهب كل الماء أولاء ثم يذهب ثلثا العشرة» وذلك ستة وثلثان» ويبقى ثلثهاء وهو 


كان عد هه اللارقول أولة: إق الغصور ع فرمق: 

نوع منه ما لو صب الماء فيه وطبخ» يذهب الماء أولًا. 

ونوع آخر إذا صب فيه الماء يذهبان معًا. 

ففصل الجواب تفصيلاء وحاصل الجواب: أن الماء إذا كان أسرع ذهابًا 
يطبخ؛ حتى يبقى ثلث" العصير" كا ذكرناء وإن كانا يذهبان معّاء فإنه يطبخ؛ 
حتى يبقى ثلث الكل”. والله أعلم بالصواب. 


نوع آخر في تصرفات السكارى: 

السكران من الخمر والأشربة المتخذة من التمر والزبيب» نحو النبيذ والمنلث 
وغيرهاء عندنا تنفذ تصرفاته؛ كالطلاق والعتاق» والإقرار بالدين والعين» وتزويج 
الصغير والصغيرة» والإقراض والاستقراض/ » والهبة والصدقة. إذا قبضها 
الموهوب له والمتصدق عليه؛ وبه أخذ عامة المشايخ رحمهم الله تعالى". 


() زاد في (د): يعني. 

(0) زاد في (د): الكل. 

(") انظر: بدائع الصنائع 1١17/5‏ الحداية 5/ »١١4‏ تبيين الحقائق 5/ 59» العناية /١5‏ 87. 

() في (ظ): والصغير. 

(4) انظر: المبسوط 1727/١1١8‏ » البحر الراكق ”7/ 777» حاشية ابن عابدين »١91///‏ تكملة رد 
المحتار ”/ 3”37, الفتاوى الحندية 8/ .5١6‏ 


دوم - 


وعن أبي بكر بن أحمد”" أنه قال: ينفذ من السكران [كل ما]” ينفذ مع ال هزل» 
ولا يبطله الشرط الفاسدء فلا ينفذ منه البيع والشراءء» وينفذ [منه]” الطلاق 
والعتاق”*» والإقرار بالدين» والعينء وال هبة» والصدقة. وتزويج الصغار 
[والصغائر]» ولا تصح ردته استحسانًا؛ لآن الكفر واجب النفي والإعداه”. 


وروي أن رجلا من أصحاب رسول الله يَدْه ورضي عنهم, قرافي صلاته: 
(قل يا أيها الكافرون)» وحذف منها [اللامات]". فأنزل الله تبارك وتعالى: « يَتايا 
لَِّينََامحُوأ لا تَفرَبواآلصّلَوة وَأَثْرَ سْكَرَئ 44" سماه - تبارك وتعالى - مؤمنًا. 

وإذا سكر من نبيذ العسل» و" الذرة» وسائر الحجبوب» هل تنفذ تصرفاته؟ 
اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه» على حسب ما اختلفوا في [إيجاب ]" الحد به. 


واعلم, أن الآشربة المتخذة من الحبوب والأجاص والفرصاد”" والشهد 


() في (د» ز): أحيد. 

( المثبت من (ت»ء د» زء ظ)ء وني (الأصل): كما. 

(© المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

(:) في (ت): والإعتاق. 

(* المثبت من (ت. د. ظ) وساقط من (الأصلء ز). 

() انظر: المبسوط 1727/١1١8‏ » البحر الراكق ”7/ 777» حاشية ابن عابدين »١91///‏ تكملة رد 
المحتار ”/ 3”3, الفتاوى المهندية 8/ .5١68‏ 

() المثبت من (د, ز)» وني (الأصلء» ت. ظ): اللاءات. 

(8) النساء: 3 5. 

(9) أخرجه الترمذي رقم (7077) في التفسير» باب ومن سورة النساءء» وأبو داود رقم )7”517١1(‏ في 
الأشربة» باب تحريم الخمر وقال ابن حجر: رجال الإسناد كلهم ثقات» وصححه الحاكم . 

() زاد في (ت): قوله. 

(") المثبت من (ت,ء د. ز)» وني (الأصلء ظ): أو. 

(") الفرصاد: التوت. وهو الأحمر منه. 
انظر الصحاح مادة (فرصد» 7/ 019. 


-//1- 


[والفانيذ]" والعسل”» يحل شربها ما دام حلوًاء أما إذا غلى واشتدء فإن كان 
مطبوحًا أدنى طبخة*» فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخرء يحل شربه*» وعلى 
قول محمد رحمه الله: اختلف المشايخ رحمهم الله فيه: 

قال بعضهم: يحل شربه ما دون السكر. 

وقال بعضهم: لايحل. 

وحكي عن القاضي أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه قال: وجدت رواية عن محمد 
رحمه الله تعالى أنه قال: أكره" هذا إذا طبخ هذه الأشربة أدنى طبخة””". 


أما إذا لم يطبخ؛ حتى غلى واشتد» هل يحل شربها؟ 
عند" أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهم الله" روايتان؛ فى رواية: يشترط 


للإباحة”” أدنى طبخة. ىا في نقيع الزمتت» وف رواية: لايشترط». وبه 00 


)١(‏ هو نوع من الحلوى يعمل من النشا. 
انظر: المصباح المنير مادة (ف ن ذ)» القاموس المحيط فصل القاف ١/51؟‏ . 

() المثبت من (د» زء ظ)»؛ وني (اللأصلء. ت): والفاسد. 

(7) "والعسل" سقط من (ت). 

)"ادق اطليقة ا بقط من (يك). 

(:) في (ت): شرب. 

9) في (د» ز): أكرهه. 

) "أدنى طبخة" سقط من (ز). 

() انظر: شرح مختصر الطحاوي 85" فتح القدير ”/ 7 تبيين الحقائق 5/ /ا4» درر الحكام 
5 07 البحر الرائق 7/ 775» حاشية ابن عابدين ”/ 774» الفتاوى الهندية 6/ .5١7‏ 

() في (د» ز): فعنل. 

() زاد في (ت): عنهم|. 

() في (د. ز): الإباحة. 

(00)انظر: شرح مختصر الطحاوي 5/ 230/8 فتح القدير 7/ 447» تبيين الحقائق 7/ /ا5» درر الحكام 
5 ”50 البحر الرائق 7/ 777» حاشية ابن عابدين ”/ 75724» الفتاوى الهندية 6/ .5١7‏ 
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أما السكر منهاء فحرام بالإجماع", و" لكن هل يحد" بالسكر منه؟ 
اختلف المشايخ رحمهم الله فيه؛ قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: لا يحد؛ لأنه 


متخذ مما ليس من أصل الخمر» فكان كالبنج" ولبن [الرّمَاك]» والسكر من البنج 
ولبن [الرّمَاك]” حرام ولا يحد"» كذا هذاء وهكذا“ نص شصس الأئمة 
السرخسبي رحمه الله تعالى". 

ولو سكر من البنج» لا تنفذ تصرفاته؛ لآن نفاذ التصرف شرع زاجرّاء ولا 
حاجة إليه؛ لأن الطبع”" ما ينفر عنه» وصار كمن ضرب رأس نفسه؛ حتى ذهب 


وح ع وح وراد وي اصع دي دري الى دارع بن 


رأسه. إن كان حين شرب علم”"" ما هوء يقع» وإن لم يكن علم. لا يقع”". 


. 1777/١ مراتب الإجماع‎ »51/ /١ انظر: الإجماع لابن المنذر‎ ١ 
131 سقط ف‎ "010 
في (د. ز): يجلد.‎ )0( 
البنج: ضرب من النبات. وقيل: إنه ما ينتبذ أو يقوى به النبيذ.‎ )'( 
.57/8 /1/ انظر: المحكم والمحيط الأعظم مادة (ب ن ج)2‎ 
المثبت من (ت,. دء ز» ظ)» وفي (الأصل): الرمان.‎ )( 
المثبت من (ت,. دء ز» ظ)» وفي (الأصل): الرمان.‎ )( 
في (ت): يحل.‎ © 
في (ظ): وهذا كذاء بدلا من قوله "هذاء وهكذا".‎ 
١0/75 لأن السكر من المباح لا يوجب الحد. المبسوط‎ )4( 
»غ٠١‎ 5 /5 الاختيار تعليل المختار‎ »١١١ /7 انظر: شرح مختصر الطحاوي 1/ ”/ا"9ء الحداية‎ 
.77 5 /5 العناية /ا/ /7851» درر الحكام‎ 
في (ز): الطبخ.‎ )( 
.47 /4 انظر: درر الحكام 7777/5 مجمع الأنبر ”/ 9»حاشية ابن عابدين‎ )١١( 
"علم" سقط من (ظ).‎ )"( 


-//5- 


01 


وكذا لو شرب شرابًا حلوًا"» فلم يوافقه» فصدع فذهب عقله فطلق» قال 
محمد”” رحمه الله : لا يقع في الفصلين» وهو الصحيح”". 

وعن محمد رحمه الله تعالى أن من أكره على الشرب؛ وشرب حتى سكر فطلق» 
يقع طلاقه؛ لآنه وجد اللذة» والصحيح أنه لا يقع. 

الوكيل بالطلاق إذا سكر وطلق, قال شداد“ رحمه الله: لايقع. والصحيح 
أنه يقع", والله أعلم. 

المقطعات: 

العجين إذا عجن بالخمر وخبز لا يؤكلء وإن أكله إنسان لا يحد. 

رغيف خبز بالخمره ثم وقع في الخل» فإنه يطهر. بخلاف/ ما لو عجن بخمر 
وخبز؛ لأن الخمر التي خالطت الدقيق لا تصير خحاه". 


)لم أجد من خرجه وإن| ذكره ابن مازة صاحب المحيط البرهاني فقال: (ذكر عبد العزيز الترمذي 
رحمه الله قال: سألت أبا حنيفة وسفيان الثوري رحمه الله عن رجل شرب البنج فارتفع إلى رأسه 
وطلق امرأته» قال: إن كان حين يشرب يعلم أنه ماهو فهي طالق» وإن كان حين يشرب لم يعلم 
أنه ماهو لم تطلق) 7/ 517. 

(') في (ظ): حارًا. 

() "محمد" سقط من (ت). 

(:) صححه الحصكفى انظر: الدر المختار ”/ 2755٠‏ حاشية ابن عابدين ///191» تكملة رد 
المحتار ”/ 3” ", الفتاوى المهندية 8/ .5١8‏ 

020« هو شداد بن حكيم من أصحاب زفر كان يروي عن محمد بن الحسن الأحاديث,ء توفي في آخر 
سنة عشر ومائتين. 
انظر: الطبقات السنية 2717١ /١‏ تاج التراجم ٠١ /١‏ . 

(1) انظر: البحر الرائق ”/ 04 حاشية ابن عابدين 8/ »١197‏ الفتاوى الهندية 0/ .١95‏ 

0 انظر: فتاوى قاضى خان ”7/ 0١1١ء‏ الفتاوى الهندية 65/ .5١١‏ 
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ولايجوز سقي الدواب الخمر". 

فإن سقى” شاة» [وذبحها]” من ساعته أكل“ لحمها”» فإن اعتادت” 
الشاة شرب الخمر» وصارت بحال توجد رائحة الخمر من" لحمهاء نحبس عشرة 
أيام» وإن كانت دجاجة فثلاثة أيام» والبعبر شهراء والبقرة عشرين يومًا. 

وذكر الكرخي رحمه الله تعالى في الشاة أربعة أيام» وني الإبل والبقر عشرة 
أيام". 

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: لا يحل للإنسان النظر إلى الخمر على وجه 
التلهيء ولا أن يبل بها الطينء ولا أن يسقيها الحيوان» وكذا الميتة» لا يجوز أن 
يو كلها]" كلابه؛ لآن فيها ضربًا من الانتفاع”"» وهذا صحيح في الخمر. 


6 انظر: المبسوط 58/5» مجمع الأخهر 4/ 2375 تحفة الفقهاء 759/7 . 

() زاد في (د. ز): إنسان. 

(") المثبت من (د» زء ظ)» وفي (الأصل» ت): وذبح. 

() زاد في (ت): من. 

(5) قال الكرخي في شرح مختصر الطحاوي (لأنها بمنزلة نجاسة جاورتهاء أو جاورت أمعاءهاء فلا 
يفسد بذلك لحمهاء ى] لو شربت نجساء وكى! لا ينجس لحمها ولبنها بمجاورة الدم والفرث). 
ا 


5 في (ت): أمات. 

(9) ني (د. ز): في. 

() انظر: شرح مختصر الطحاوي 5/ 97”. المبسوط 48/75» الفتاوى الهندية 0/ .4١١‏ 

) المثبت من (ت,ء دء ز)» وني (الأصلء ظ): يؤكلاها. 

(') أما إن يدعو الكلاب إلى الميتة فهذا جائزء ولا تحمل الميتة إلى الكلاب ذكر ذلك الزيلعي. 
انظر: تبيين الحقائق 5/ 15 . 
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وذكر في السير أنه يحمل الهرة إلى الجيفة» لا الحيفة إلى الهرة"". 

رجل له خل؛ فصب فيه خمرٌاء فقد أساء؛ حيث حمل الخمر» لكن لا يفسد 
الخل؛ لآن الخمر الواقعة" فيه" تتخلل إذا كان الخل غالبّاء وليس لمقدار الغلبة حد 
معلوم» لكن يفوض ذلك” إلى رأي“ أهل البصرء ولا يعتبر فيه أصل الغلبة. 

ومن الناس من قال: حمل الخمر حرام للشرب لا للإصلاح”» ألا ترى أنه 
لو" ألقى فيها الملح» فأراد أن ينقلها من الظل إلى الشمس؛ لتقلب الشمس طبعهاء 
له ذلك» والصحيح هو الأول"» بخلاف النقل إلى الشمس؛ لأن هناك ضرورة» 
حتى لو" أمكن أن تقع عليها الشمس من غير نقل؛ لا يحل النقل”". 

قطرة من خمر وقعت في جرة فيها ماء» ثم صب الماء في الخل» الصحيح أنه لا 


عه الخل 20 
تمدن . 


لم أجده في السير الصغير ولا الكبير. ولكن ذكره ابن مازة الموصلٍ. 
انظر: المحيط البرهاني 5/ 17. و الإختيار لتعليل المختار 5/ ١1/9‏ . 
(0) في (د. ز): الواقع. 
() "فيه" سقط من (د» ز). 
(؟) زاد في (ت): الحد. 
(*) "رأي" سقط من (ت). 
9 في (د» ز): إلى الصلاح. 
(5) في (د. ز): إذا. 
(» وهو قول الصاحبان, لأن حمل الخمر معصية مطلقاً. 
انظر: المحيط البرهاني 4/ 85 المبسوط /١5‏ ”"/اء تبيين الحقائق /١١/‏ 706 . 
)١(‏ "لو" سقط من (ظ). 
(١٠)انظر:‏ المبسوط .”8/١5‏ البحر الرائق 8/ 54 7» الفتاوى الحندية 0/ .5١١‏ 
(") اختاره الصدر الشهيد انظر: المحيط البرهاني /١‏ 71/5 . 
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لودو أن قط الحطو كباله اوهو لاسن اك مس «احصدر خ لافاذا 
صار خمرًا يخللهاء أو يدعها؛ حتى تصير خلا”". 

منهم من” قال: لا ينبغي أن يتعمد تركه حتى يصير خمرّاء لكن [إذا صار 
خمرًا]"» من غير أن يتعمد ذلكء ثم خللهاء فلا بأس. 

ومنهم من قال: لا بأس [أن]© يتخذه خبرًا إذا كان يريد أن يتخذه خلا وهو 


الصحيح؛ أن وجود الخمر© 0-6 بقبيح» إن القبيح”" الانتفاع ا 


وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى إذا أرادوا أن يتخذوا من العنب خلا 


صبوا في أسفل نخادم ك2 3 0 ما يخرج من العنب» وهذازيادة 


(0) زاد في (ظ): لا. 

() في الأصل (خراً). 

(”) "من" سقط من (د. ز). 

() زاد في (الأصلء ت,. ظ): فإذا صار حمرًا. 

( المثبت من (د. ر. ظ) وفي (الأصل» ت): بأن. 

9) في (د. ز): الخل. 

() "إنما القبيح" سقط من (ظ). 

(4) اختاره الكاساني والمرغيناني» وليس في التخليل شيء من الانتفاع بالخمر» وإنما يقع بعد ذلك 
انظر: شرح مختصر الطحاوي 5/ 389, بدائع الصنائع 0/ »1١7‏ الحداية 4/ 77. 

(:) الخابية: هي وعاء الماء الذي يحفظ فيه. وقال إسحاق بن راهويه: الخابية تسعٌ وثلاث قرب. وفي 
تاج العروس: الخابية: الحب وهى الجرة الكبيرة. 
انظر تاج العروس مادة خبا (27501/1» المعجم الوسيط باب الخاء (1/ 517). 


يم الحاء والميم والضاد أصل واحد صحيح, وهو شيء من الطعوم. 
انظر: المصباح المنير مادة (حمض) ”/ 507» مقاييس اللغة مادة (حمض) ”/ .٠١5‏ 


(") المثبت من (د» ز) وفي الأصل (يمحض) وفي (ت): يحمض. 


لام - 


احتياط لايجب في الحكم. 

ال ل ا 
كاك برالعة اكداير لمرو ركه اله لاش ك[أن مايوازي]” الخل من 
الظرف يطهرء أما* أعلى المت الذي سفلت"” الخمر [عنه قبل صيرورتها خلاء 
كوةا نخسا أنه شاعل اعزك الس مين اتراء قمر ]18 ير ساجديلن 
[ينساب]” فيه خمرًاء فيكون نجسّاء والحيلة” [في ذلك]”“ أن يغسل أعلاه 
بالخل؛ حتى يطهر”". 


() في (ت): يذكر. 

أجدمن ترجتم له . 

( المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصل»): أن يوازيء وفي (ت): أن موازي. 

(؟) زاد في (ز): على. 

(*) ني (د): تسفلت»ء وفي (ز): سفلت. 

() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 

)اليك من (ث)ذوق (الآأصضء:ظ):يسبة وق (5: ز)# مشت 

() الحيلة : هي تقديم عمل ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. 
قال ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه عن الحيل: (فأول ما حدث في الإسلام في أواخر عصر 
صغار التابعين بعد المئة الأولى بسنين كثيرة وليس فيها ولله الحمد حيلة واحدة تؤثر عن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ..) بيان الدليل ص ١؟١.‏ واشتهر الحنفية بالقول ني الحيل . 
تنقسم الحيل باعتبار مشروعيتها إلى حيل مشروعة وحيل محرمة» فا لحيل المشروعة هي التي تتخذ 
للتخلص من المآثم للتوصل إلى الحلال أما الحيل المحرمة فهي التي تتخذ للتوصل بها إلى محرم 
أو إلى إبطال الحفوة» أو لتمويه الباطل» أو إدخال الشبهة فيه» وهذه الحيل منها ما لا خلاف في 
تحريمه ومنها ماهو محل تردد وخلاف. 
انظر : إعلام الموقعين 0/ /18» من الذرائع وتحريم الحيل /١‏ 5 ؟»المخارج من الحيل ص ١9١‏ . 

(9) المثبت من (د» زء ظ)» وفي (اللأصلء» ت): فيه. 

(0)انظر: الاختيار تعليل المختار 5/ ١٠١/8‏ » تبيين الحقائق 5/ /5. 
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وفي النوازل قال: و" الحيلة في ذلك أن يدار فيه الخل؛ حتى يصيب"" جميع 
الظرف. 

وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله أن الخمر إذا تخللت طهر الحب كله من غير 
هذا [التكلف]”/ . وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله [وهو اختيار الصدر الإمام 
الأجل الشهيد رحمه الله قال الفقيه أبو الليث رحمه الله]: [لأن]“ الخل يرتفع 
بخاره» ويصيب جميع الظرفء وهذا أقيسء لكن الأول أحوط”. 

المسلم إذا شرب الخمر, [أو]"سكر من غير خمره ثم ارتد - والعياذ بالله 
تعالى- ثم أسلم. فإنه يقام عليه عامة الحدود: حد الزنا وحد السرقة وغيرهماء إلا 
حل القبب 02 

وإن باشر أسباب الحد في ردته لا يقام عليه حد الشرب" والسكرء وما سوى 


عق الك نم السك اتاساقن أنساف ف ونكت ها ١‏ أن عمل اماف قاد ها سل 
اق الباسى استباييا ل برد قبن ار ل د 


0" اسقط من (10). 
(0) في (د.ءت.ء ز): يصب. 
() المثبت من (ت,ء د ز)» وني (الأصل, ظ): التكليف. 
(؟) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(*) المثبت من (ت,. د. ز)» وني (الأصلء ظ): ولآن. 
00 انظر: المحيط البرهاني /١‏ 2737/5 تبيين الحقائق 2777/17 لسان الحكام 03/1 5 .. 
() المثبت من (د» زء ظ)» وفي (الأأصلء ت): و. 
لأن المرتد كافر وحد السكر والخمر لا يقام على أحد من الكفار. 
انظر: المبسوط 9/ 57/8» البحر الرائق 0/ 58» الجوهرة النيرة 0/ »١55‏ درر الأحكام 0/ 4 77. 
)"لق ا 
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ماء إلا حد القذف. وإن باشر أسباب الحد" في ردته بعدما أخذه الإمام» وصار بحال 
لا يمكنه الذهاب إلى دار الحرب. [يقام عليه الحدود إلا حد الشرب والسكر؛ لآنه 
كافر لا يمكنه الذهاب إلى دار الحرب]”. فكان" بمنزلة الذمي» فيقام عليه سائر 
الحدودء إلا حد الشرب والسكر في قول أبي يوسف رحمه الله» وقال أبو حنيفة ومحمد 


رحمها الله: لا يقام عليه حد” إلا حد القذف. والله تعالى أعلم”. 


(0) في (د. ز): الحدود. 

(') المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
() في (ت): وكان. 

(5)زاد في (الأصلء'ت): ها. 

() انظر: المراجع الفقهية السابقة . 
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كتاب الإكراه”" 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا الكتاب يشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: في كيفية الإكراه» و[في]" العقود التي يباشرها الإنسان”” عن 
لإكراه]©. 
الفصل الثاني: في الإكراه على أحد الفعلين» وفيها يحل للمكره أن يفعل» وفيا 
لايحل. 


() الإكراه لغةّ: مصدر: كَرِه يَكْرَهُ - كسمع يسمع - كَرْهًا وكراهية وكَرَامَة ومكرهة: معناه: الإباء 
والمشقة» واكُرّه (بالفتح والضم»» قيل: لا فرق بينهماء وقال الفراء: بالضم: ما أكرهت عليه 
نفسكء وبالفتح: ما أكرهت عليه غيرك» تقول: جتتنى كُرهاء وأدخلتك كَرْهّاء ويصير ‏ بالتالى ‏ 
الكَرْه ‏ بالفتح -: فعل المضطرء وبالضم: فعل المختارء وأكرهته على الأمر إكرامًا: حملته عليه 
قهرّاء والمكروه: ما يكرهه الإنسان ويشق عليه. 
واصطلاحًا: هو الدعاء إلى الفعل بالإيعاد والتهديد. 
انظر: لسان العرب مادة «ك ره) /١17‏ 0175 20175 بدائع الصنائع /1/ 709. 

(0) المثبت من (ت» د.ءز» ظ( وساقط من (الأصل). 

(") "الإنسان" سقط من (ت). 


(؟) المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): الإكراه. 
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أما الفصل الأول 

حكي عن ابن سماعة [أن محمدًا]" رحمه الله لل صنف هذا الكتاب سعى به 
بعض حساده إلى الخليفة"» وقال: إنه صنف كتابًا سماك فيه لضا غالباء فاغتاظ” 
لذلك؛ وأمر بإحضاره. فأتاه الممتحضر وأنا معه. فأدخله على الوزير أولَا في 
عجدرته جع الوزير يعات عل ذلك فاأ كو غم رع اللهأضاة فل اعليك 
السبب» أسرعت في الرجوع إلى داره» وتسورت حائط بعض الجيران؛ لآنهم كانوا 
سمروا على بابه» فدخلت داره» وفتشت الكتب حتى“ وجدت كتاب الإكراه. 
[فألقيته]“ في جب في” الدار؛ لآن الشرط”" أحاطوا بالدار قبل خروجي منهاء 
[فلم]“ يمكنني” أن أخرج» فاستخفيت في موضع, حتى دخلوا وحملوا جميع كتبه 
إلى دار الخليفة» فأمر”" الوزير» ففتشوهاء فلم يجدوا شيئًا ممااذكره الساعي لهمء 


فندم [الخليفة]”" على ما صنع به» واعتذر إليه ورده بجميلء فل| كان بعد أيام أراد 


() المثبت من (ت. د ز)؛ وفي (الأصلء ظ): عن محمد. 
© بحثت في كتب التراجم فلم أجده . 

() في (ظ): فاحطاط. 

)"اع لط مو 1 

(* المثبت من (ت. د» ز)» وني (اللأصل» ظ): وألقيته. 
)١‏ "في" سقط من (ت). 

(") زاد في (ت): كانوا. 

() المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): لم. 

(9) قي (بك) ا يمكى: 

() في (د» ز): بأمر. 

9 المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 


90م 


محمد رحمه الله أن يعيد تصنيف الكتاب» فلم يجبه خاطره إلى مراده» فجعل يتأسف 
على ما فاته من هذا الكتابء ثم أمر [بعض ]"" وكلائه أن يأتوا" بعامل ينقي البئر؛ 
لأن ماءها قد تغير» فلم| نزل العامل في البئر» وجد الكتاب على آجر”» أو حجر 
[نتأ]:* من طي البئر ل يبتل» فسر محمد رحمه الله بذلك» وكان يخفي“ الكتاب زماناء 
ثم أظهره» فعد هذا من مناقب محمد رحمه الله". 

قال أبو حنيفة رحمه الله: الإكراه" لا يتحقق إلا من السلطان, [وقالا©: 


الإكراه يتحقق من كل متغلب يقدر على تحقيق ما يوعد به» وعليه الاعتاد". 


هاما 


0 المثبت من (ت» د.ز) وساقط من (اللأصل» ظ). 

()اق(ت ودر يأن. 

() في (ت. د): آجرة. 

() المثبت من (ت» د.ءز» ظ )ل وفي (الأصل): بناء. 

(*) زاد في (ت): هذا. 

(0) انظر: المبسوط 5 ؟7/ .5٠‏ 

(0) الإكراه: اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه. أو يفسد به اختياره» من غير أن تنعدم به 
الأهلية في حق المكره» أو يسقط عنه الخطاب. لأن المكره مبتلى والابتلاء يقرر الخطاب». ولا شك 
أنه حاطب في غير ما أكره عليه» وكذلك فيا أكره عليه» حتى يتنوع الأمر عليه. فتارة يلزمه 
الإقدام على ما طلب منه» وتارة يباح له ذلك» وتارة يرخص له في ذلك. وتارة يحرم عليه ذلك. 
فذلك اية الخطاب, ولذلك لا ينعدم أصل القصد والاختيار بالإكراه» كيف ينعدم ذلك وإنم)؟! 
طلب منه أن يختار أهون الأمرين عليه. 
الظار امكو 917 

() في (ظ): وقال. 

(4) قال في الخانية (لا يتحقق إلا من السلطان في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفي قول صاحبيه 
رحمها الله تعالى» يتتحقق من كل متغلب يقدر على تحقيق ما هدد به وعليه الفتوى) ”/ /79. 
انظر: البحر الرائق 4/ ,8١‏ مجمع الضمانات /١‏ 550» الفتاوى الحندية 0/ 70. 


وم 


ونفس الأمر من السلطان]"' من/ غير تبديد [إكراه» ثم]” الإكراه على 
نوعين: 

إما أن يكون بوعيد قيد أو حبس. 

أو بوعيد قتل أو إتلاف عضو. 

فالأول يظهر في الأقوال» نحو: البيع» والإجارة» والإقرار ونحوهاء فلا 
تصح منه هذه التصرفاتء ولا يظهر في الأفعال”. 

حتى لو أكره بوعيد قيد أو حبس على أن يطرح ماله في الماء» أو ني النار» أو 
على أن يدفع ماله إلى فلان» ففعل المأمور ذلكء لا يكون مكرمًا. 

والإكراه بوعيد القتل وإتلاف العضوء يظهر في الأقوال والأفعال جميعًاء 
نحو*: النكاح والطلاق©. 

رجل أكره؛ حتى” تزوج امرأة على عشرة آلاف. ومهر مثلها ألف. جاز 
النكاح» وللمرأة مقدار مهر مثلها". 


المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(') المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(') من قوله "نحو البيع" إلى قوله "في الافعال" سقط من (د» ز). 
() "نحو" سقط من (تء. د ز). 


(0) انظر: المبسوط 75/ 57» مجمع الضمانات /١‏ 459: حاشية ابن عابدين 778/7 الفتاوى 
الهندية ه/ 89. 


() في (ت): على. 
(0) انظر: المبسوط 75/ 55. الفتاوى الهندية 0/ 55 . 
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وإذا تزوج الرجل امرأة» ولم يدخل بهاء فأكره على الدخول بهاء فدخل بها" 
تثبت" أحكام الدخول من تأكد المهر ووجوب العدة» ولا يرجع على المكرّه 


ولو أن امرأة“ أكرهت على أن [تقبل ]» من زوجها تطليقة بألف درهم”", 
فقبلت. تقع تطليقة رجعية» ولا يلزمها المال» [كالصبية والمجنونة» فإن" قالت بعد 
ذلك رضيت بتلك التطليقة» جاز ولزمها المال]» وتكون التطليقة بائنة في قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه» وقال محمد رحمه الله: إجازتها باطلة» وهي تطليقة رجعية» وم 
يذكر قول أبي يوسف رحمه الله» وقيل قوله كقول محمد رحمه الله» والأصح أن قوله 
مثل قول أبي حنيفة رضي الله عنهم|”. 

ولو كان مكان التطليقة خلع بألف درهم, كان الطلاق بائنًا ولا شيء عليها. 


(') "فدخل بها" سقط من (ت). 

() في (ت): ثبتت. 

(9) انظرالممسوط 6 ؟/ 35 الفتاوى الفتدية 5/6 4 

(؟) في (ظ): المرأة. 

(*) المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): يقبل. 

)١‏ "درهم" سقط من (ظ). 

في (ظ): وإن. 

9 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9) قال في المبسوط (والأصح أن قوله كقول أبي حنيفة رحمه الله» فمن جعل قوله كقول محمد قال: 
المسألة فرع لما بينا في كتاب الطلاق إذا قال لامرأته: أنت طالق كيف شئت. عند أبي حنيفة تقع 
تطليقة رجعية» ولا الخيار في جعلها بائنة. ومن قال: إن قول أبي يوسف كقول أبي حنيفة» جعل 
المسألة فرعا لما بيناه في كتاب الدعوىء أن من طلق امرأته تطليقة رجعية ثم قال جعلتها بائنة. 


عند أبى حنيفة وأبي يوسف تصير بائنا) 5 /١7‏ /1ا/. 
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ولو أكره الزوج بوعيد تلف؛ حتى خلع امرأته على ألف درهم". ومهرها 
الذي تزوجها عليه أربعة آلاف درهمء وقد دخل بهاء والمرأة غير مكرهة؛ فالخلع 
واقع". وللزوج عل المرأة ألف. ولا شيء للزوج على المكره؛ لأنه أتلف عليه ملك 
النكاح ولا قيمة لملك النكاح”. 

ولو أكره الزوج على أن يطلق امرأته بألف درهم, وأكرهت المرأة على أن 
تقبل ذلك» ففعلاه» وقع الطلاق بغير مال". 

ولو أكره بوعيد تلف على أن يطلق امرأته ثلانًا ففعل؛ ولم يكن دخل بهاء 
بانت منه لما قلناء وعلى الزوج نصف الصداقء إن كان سمى لما مهرّاء والمتعة إن لم 
يكن سمى لا مهرّاء ويرجع بذلك على المكره©. 

ولا يصح الإكراه على الإقرار بالطلاق والعتاق والنذر؛ حتى لو أقر بهذه 
الأشياء لا يلزمه شيء”. 


ولو أكره ليجعل طلاق امرأته أو عتاق عبده. بيد امرأته» أو بيد عبده» أو بيد 


(0) "درهم" سقط من (ت). 

(0) لأن الخلع من جانب الزوج طلاقء والإكراه لا يمنع وقوع الطلاق بغير جعل فكذلك بالجعل. 
انظر: المبسوط 75/ 85 درر الحكام 5/ .70٠١‏ 

(» انظر: المبسوط /١5‏ 80» تبيين الحقائق ”/ ١140‏ درر الأحكام 4/ ,75٠‏ حاشية ابن عابدين 
و" 

() انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

(5) انظر: فتاوى قاضى خان 7/ /79. المبسوط 5 ”7/ 7/. 

40) الأ الإقرار حو سمتلن يق ادق والكذ موا لأكراءالظاهن وليل شل آله كاب كن تن ند 
قاصد إلى دفع الشر عن نفسه. والمخبر عنه إذا كان كذبا فبالإخبار لا يصير صدقا. 
انظر: الممبسوط /١5‏ 87, تبيين الحقائق 7/ .١115‏ الفتاوى الحندية ه/ .0١‏ 
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غيرهماء فطلق المفوض إليه» أو أعتق» يقع الطلاق والعتاق”» ويرجع المأمور على 
الآمر في الطلاق قبل الدخول بنصف المهر» وقيمة العبد. 

وقال زفر رحمه الله: لا يرجع". 

ولو أكره رجل على أن يزوج ابنته الصغيرة من رجل ليس بكفؤ لماء أو بأقل 
من مهر مثلهاء ففعل» فإن كان النكاح بأقل من مهر مثلهاء لا [ينفذ]” النكاح إلا 
أن يبلغ المسمى مهر مثلهاء وإن لم يكن كفوًا لهاء لا يصح النكاح". 

العتق2: 

ولو أن رجلا أكره بوعيد قتل على عتق”"/ عبده فأعتقه”» نفذ العتق عندنا"» 


وعلى المكره ضمان قيمته. موسرًا كان المكره أو معسرٌ©. ولا سعاية على العبد"» ثم 


() "'والعتاق" سقط من (د, ز). 

() انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

( المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): ينعقد. 

(؟) انظر: تبيين الحقائق 7”/ ».١95‏ الفتاوى الحهندية 0/ 07 . 

(*) ثبت في حاشية (ت): مبحث الإكراه على العتق. 

9) في (د. ز): أن يعتق. 

9 في (الأصل» ت): فأعتق, بدلا من قوله "فأعتقه". 

(8) لأن الإكراه وإن كان يفسد اختياره لكن لا يخرجه من أن يكون مخاطبا. وفيما يمكن نسبته إلى 
المكره» يجعل المكره آلة له فرجح الاختيار الصحيح على الاختيار الفاسد. وفيا لا يمكن نسبته 
إلى المكرة» يبقى مضافا إلى المكره بها له من الاختيار الفاسد. 
انظر: المبسوط 75/ 57. مجمع الضمانات /١‏ 554» حاشية ابن عابدين 7/ 778,» الفتاوى 
الهمندية 60/ .5١‏ 

(9) لأن وجوب هذا الضان باعتبار مباشرة الإتلاف. فيكون جبرانا لحق المتلف عليه وذلك لا 
يختلف باليسارة والعسرة. 
انظر: مجمع الضمانات /١‏ 409» حاشية ابن عابدين 2718/7 الفتاوى الندية 0/ .4١‏ 
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هسه 


ثم الولاء يكون للمكره؛ لأنه المعتق» والولاء لمن أعتق. 

عبد بين رجلين أكره أحدهما حتى أعتقه. جاز عتقه. ثم" على قول أبي 
يوسف ومحمد رحمها الله العتق لا يتجزأء فيعتق العبد كله. والولاء للمعتق» وعلى 
المكره» إن كان موسرّاء ضمان جميع القيمة بينهما نصفين””» وإن كان معسراء ضمن 
نصيب المكرّهء ويسعى العبد في قيمة نصيب الشريك؛ لأنه لم يوجد من المكره 
إتلاف نصيب الشريكء ولكن تعدى إليه التلف حكنًاء فيكون بمنزلة الشريك 
المع 

وأما على قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه فالمكره ضامن لنصيب المكرّه" 
سواء كان موسرًا أو معسرًاء وفي نصيب الساكت إن كان المكره موسرًاء 
فالساكت بالخيار إن شاء أعتق نصيبه» وإن شاء استسعاه. وإن شاء ضمن المكره 
قيمة نصيبه» فإن ضمنه؛ رجع المكره بها ضمن على العبد» واستسعاه فيه» والولاء 
بين المكره والمكره نصفانء وإن كان المكره معسرّاء فللساكت حق الاستسعاء. أو" 


[الإعتاق]", والولاء بينه وبين المكره نصغان2. 


)١(‏ لأنه نفذ العتق فيه من جهة مالكه. ولا حق لأحد في ماله. 
انظن امشو ظ 37/55 
() زاد في (الأصل): إن. 
(") لأنه صار متلفا الملك عليهم). 
انظر: المبسوط 257/1١5‏ بدائع الصنائع 4/ 84» البحر الرائق 8/ 87» الفتاوى الندية 0/ 45. 
(؟) زاد في (الأصلء. ظ): وهو. 
)ابو قبن ف 5 
(:) في (د. ز): و. 
() المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وني (الأصل): إعتاق. 
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ولو أن رجلا أكره رجلا بوعيد تلف على أن يعتق عبدًا له يساوي ألف درهم 
عن رجل بألف درهم, ففعل ذلكء وقبل العتق المعتق عنه طائعّاء فالعبد حر عن 
المعتق عنه» والولاء له وكان ينبغي أن لا يعتق العبد عن المعتق عنه”””"؛ لآن تمليك 
المكره بعوض فاسد. والملك بالسبب الفاسد لا يثبت إلا بالقبض. ولم يوجد 
القبضء إلا أنا نقول: التمليك غير مقصود بسببه» ولكنه في ضمن العتق» فيكون 
حكمه حكم العتق. والإكراه لآ يمنع صحة العتق» فكذلك لا يمنع صحة هذا 
التعليك يدوق الفرضوى 1 

ألا ترى أن التمليك إذا كان مقصودًا بسبب لا يثبت بدون [العتق» وإذا كان 
في ضمن العتق يثبت بدون]” القبول» بأن يقول: أعتق عبدك عني على ألف 
درهم» ويقول الآخر: أعتقت”. 

ثم مولى العبد بالخيار» إن شاء ضمن قيمة عبده المعتق عنه» وإن شاء المكره", 


)١(‏ لأنه عتق نصيب كل واحد منهما على ملكه. 
انظر: المبسوط 75/ 517» بدائع الصنائع 5/ 84» البحر الرائق 8/ 87» الفتاوى الندية 0/ 45. 

(؟) هن قوله "والولاء له" إلى قوله "المعتق عنه" سقط من (ت). 

(") لأن المولى لو كان طائعا في هذا الإيجاب, كان العبد حرا على المعتق عنه فكذلك إذا كان مكرهاء 
إذ لا تأثير للإكراه في المنع من العتق. 
انظر: المبسوط ,.1١7/75‏ مجمع الضمانات 408/١‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 0/ 188» 
البحر الرائق 8/ 2487 الفتاوى الهندية 0/ 5 ؟ . 

() انظر: المبسوط ».1١7/75‏ مجمع الضمانات .40//١‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 5/ 2188 
البحر الرائق 8/ 231 الفتاوى الهندية 0/ 5 5. . 

(*) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

0) انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

(0) لأن المعتق عنه قبله باختياره» وقد تعذر عليه رده لنفوذ العتق من جهته. فيكون ضامنا قيمته؛ 
والمكره متلف ملكه عليه بالإكراه الملجىء» فيكون ضامنا له قيمته. 
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ا 


فإن ضمن المكره قيمته» رجع بها [على ]”" المعتق عنه» والولاء للمعتق عنه. 

ولو أكره المعتق والمعتق عنه بوعيد تلف؛ حتى فعلا ذلك فالعبد حر عن 
المعتق عنه» والولاء للمعتق عنه» وإن شاء المكره”"» والولاء له» وض ان العبد على 
المكره؛ خاصة لمولى العبد؛ لآن المعتق عنه ملجأ إلى القبول”©. 

وكان ينبغي أن يضمن المعتق عنه؛ لاحتباس العبد عنده» فإنه عتق على ملكه. 
وثبت الولاء له ]لا آنا ثقول: الحسين عند مقدار اتيك © لدمن الولاءة وذلك 
ليس [ بمتقوم]. 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: وإنما هذا بمنزلة ما لو أكره 
رجلا على بيع عبده من هذا بألف درهم ودفعه إليه. وأكره الآخر على شرائه 
وقبضه وعتقه بوعيد/ تلف. ففعلا ذلكء وفي هذا الضمان يكون عل المكره 
خاصة. فكذلك” فييما سبق©. 

ولو أكرههما على ذلك بالحبسء ففعلاء ضمن المعتق عنه قيمته لمولاه. ولا 


اللو السو ا 

)السب من (عه دوز ظ)ة وق (الأصل):عن. 

)نو قله" الوك الى" إلى 'قوكة "قباد لكر" مقط طن 490 

() انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

(*) في (ت. ظ): يثبت. 

() المثبت من (د. زء ظ)» وفي (الأصل» ت): بتقويم. 

() انظر: المبسوط 5”/ .١1١7‏ مجمع الضمانات »55/8/١‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 05/ 218/8 
البحر الراتق // /81» الفتاوى الحندية 0/ 55 . 

(9) في (ظ): وكذلك. 

()المسوع 1 


ضمان على المكره هاهنا"؛ لأن المكره غير ملجأ هاهنا”. والإتلاف [الحاصل ]” 
بقبول المعتق عنه» وهو مقصور عليه؛ حيث لم يلجأ“ إلى ذلك» فإن قيل الإكراه 
بالحبس يمنع صحة التزام* المال بالقول” على ما ذكرناء والمعتق عنه إنم| يلزمه 
الضمان [هنا]" بالقول وهو القبول» قيل له: لا كذلك؛ بل هو ملتزم“ الضمان 
بصيرورته قابضًا بالإعتاق متلمًا". 

ولو أكره المولى بالحبس والمعتق عنه بوعيد تلف. فالعبد [حر]”" عن المعتق 
عنه. ثم المعتق عنه يضمن الذي أكرهه قيمة العبد. 

ولو أكرهه| بوعيد تلف؛ حتى دبره عن صاحبه بألف درهم؛ وقبل ذلك 
صاحبه؛ فالتدبير جائز عن الذي دبره عنه؛ ثم المولى بالخيار إن شاء ضمن الذي 


أكرهه قيمته عبدًا غير مدبر» وإذا ضمن المكره ذلك» رجع على الذي دبره”"" عنه 


() في (د. ز): هنا. 

(") في (د. ز): هنا. 

() المثبت من (ت. د ظ)» وني (الأصلء ز): حاصل. 

(؟) في (د ز): حين لم يكن ملجأء بدلا من قوله "حيث لم يلجأ". 
:) في (د» ظ): إلزام. 

9) في (ت): بالقبول. 

(") المثبت من (د. ز)» وفي (الأصل, ت» ظ): هاهنا. 

في (د ز): ملزم. 

(4) المبسوط 5؟5/7١١.‏ 

(') المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصل» ت). 


(') في (د. ز): دبر. 


او - 


بقيمته مدبرًاء وإن شاء رجع" مولى العبد بقيمته” مدير" على الذي دبره 
بقيمته007, ويرجع على المكره فسان التدن : 

وإذا أكره الرجل بوعيد تلف؛ حتى اشترى من رجل عبدًا بعشرة آلاف 
درهم, وقيمته ألف. وعلى دفع الثمن» وقبض العبد» وقد كان المشتري حلف بعتق 
كل عبد يملكه فيا يستقبل» أو حلف على ذلك العبد بعينه» فقد عتق العبدء ولا 
يرجع على المكره بشي ع'". 

وكذا لو أكرهه على شراء ذي رحم محرم منه» وعلى قبضه بأكثر من قيمته. 
فاشتراه وقبضه. عتق عليه» وعليه قيمته» ولا يرجع على المكره بثبيء”". 


وكذا*“ لو أكرهه على شراء أمة قد ولدت منه. أو أمة جعلها مدبرة إن 


() زاد ني (ت): على. 

(© ؤاذق (الأعل ت): عبدا. 

() زاد في (الأصل» ت): وإذا ضمن المكره ذلك رجع. 

(؟) "بقيمته" سقط من (د» ز» ظ). 

(5) لأن التدبير يوجب حتق الحرية للعبد» ومن شرطه ملك المحل بمنزلة حقيقة الحرية. والإكراه ىا 
لا يمنع صحة العتق, لا يمنع صحة التدبير. 
أنظن؟ المستوظ 112/5 

© انظر: المبسوط 75/ »٠٠١‏ حاشية ابن عابدين 7/ 775» الفتاوى الهندية 0/ /ا” . 

(0) فأما عتقه عليه لأنه ملكه: ومن ملك ذا رحم محرم منه فهو حر وعليه قيمته» لآن الشراء فاسد 
وقد تعذر رد المشتري لنفوذ العتق فيه فيلزمه قيمته ويبطل عنه ما زاد على قدر القيمة من الثمن» 
لأنه التزمه مكرها. والتزام المال مع الإكراه لا يصح ولا يرجع على المكره بشيء, لأنه عتق 
بقرابته» ولم يوجد من المكره إكراه على تحصيل السبب الذي به حصل العتق. 
انظر: المبسوط 75/ 2٠٠١‏ حاشية ابن عابدين / 3575» الفتاوى الهندية 0/ /ا. 

6 انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

() في (د. ز): وكذلك. 


او - 


ملكها”". 

ولو" [أكره]" بوعيد تلف. حتى يجعل عتق عبده في يد هذا الرجل» أو 
طلاق امرآته ولم يدخل بهاء ففعل» وطلق ذلك الرجل المرأة» أو أعتق العبد. وقع 
الطلاق والعتاق» ثم في القياس لا يغرم المكره شيئنًا*» [و]“ في الاستحسان على 
المكره ضمان قيمة العبد. ونصف المهر الذي غرم لامرأته؛ لآن هذا إكراه على الآمر 
بالعتق» أو بالطلاق؛ فيصير به متلقًا عند وجود الإيقاع من المفوض إليهء ألا ترى 
أنه لو أكرهه” على أن يجعل ذلك في يد المكره؛ ففعل ذلكء وأوقعه” المكرهء كان 
ضام 


ولو أكره على أن يجعل كل تملوك يملكه فيا يستقبل حرا ففعل ذلك" ثم 


)١(‏ لأن التدبير والاستيلاد إنما يحصل عند وجود الشرط بالسبب المتقدم» وهو لم يكن مكرها على 
ذلك السبب. وثبوت حق العتق بها عند وجود الشرط لا يكون أقوى من ثبوت حقيقة الحرية. 
انظر: المبسوط .١٠١١/75‏ 

(”) في (د. ز): لو. 

0 المثبت من (ت» د.زء ظ). وفي (الأصل): أكرهه. 

(:) لأنه ما أكرهه على السبب المتلف. فإن السبب قول المجعول إليه للعبد: أنت حر. وللمرأة: أنت 
طالق. إلا أنه يشترط لحصول التلف بهذاء تقدم التفويض من المالك. فالمكره على ذلك التفويض 
بمنزلة المكره على شرط »العتق والدليل عليه فصل الشهادة. 
انظر: المبسوط 7/75 .١١‏ 

0 المثبت من (ت» دءز» ظ( وساقط من (الأصل). 

9) في (تء ظ): أكره. 

(") في (ت): ووافقه. 

© انظر: المبسوط 5؟”7/ ٠١١‏ » تبيين الحقائق 5/ ١8/8‏ . 

(9؟) "ذلك" سقط من (د. ز). 


ىود 


ملك مملوكًا بوجه من الوجوه. عتق ولا ضمان على المكره؛ لأن العتق إنما حصل 
باعتبار صنع من جهته» وهو قبول سبب” الملك. وهو مختار فيه. 
وإن ورث مملوكّاء فالقياس ألا يضمن المكره شيئًا”» وفي الاستحسان يضمن 
قيمة المملوك الذي ورثه؛ لانعدام الصنع من جهته”. 
ولو أكرهه” على أن قال لعبده: إن شئت فأنت حرء فشاء العبد عتق©» [و]" 
غرم المكره قيمته؛ لأنه عند مشيئته يعتق بقوله: أنت حر وقد كان مكرمًا على ذلك 
القول". 
وكذلك لو أكره على أن قال له: إن دخلت الدار فأنت حرء ثم دخلها العبد. 
ولو أكره على أن يقول لعبده: إن صليت فآنت حرء أو أكلت/ أو شربت. ثم ١هى‏ 


صنع ذلك» فإن العبد يعتق» ويعغرم المكره فيمته". 


() في (ز): بسبب. 

(؟) وجه ذلك أنه أكرهه على اليمين واليمين تصرف لا يحصل الإتلاف به. 
انظر: المبسوط .٠١7/75‏ بدائع الصنائع 7/ 185» تبيين الحقائق 5/ 18» البحر الرائق 
0 

() وجه ذلكء لآن الميراث يدخل في ملكه شاء أو أبى بغير اختيار ولا يرتد برده» وعند وجود 
الشرط إن| ينزل العتق بتكلمه بكلام العتق وقد كان مكرها على ذلك. فإذا لم يوجد منه مايدل 
على الرضا بعد ذلك كان المكره ضامنا. 
انظر: المبسوط 2٠١1/75‏ بدائع الصنائع /7/ 2185 تبيين الحقائق 0/ 188» البحر الرائق 8/ 7/. 

() في (ت): أكره. 

(2) في (ت): العتق. 

9) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت,» ظ). 

( انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

© انظر: المراجع الفقهية السابقة . 


دفىقت 


وكذلك كل فريضة لا يجد المكره بدَّا من أن يفعلها". 

ولو قال له [قل]": إن تقاضيت ديني الذي لي على فلان» أو أكلت طعام 
فلان لطعام بعينه» فآنت حرء فقال ذلك, ثم فعل الذي حلف عليه» عتق العبد» ول 
يغرم المكره شيئًا"”". 

فرق بين هذاء وبين ما قال ني كتاب الطلاق: إذا قال المريض لامرأته: إن 
تقاضيت دينك على فلان فأنت طالق ثلانّاء ففعلت ذلكء. يصير الزوج فاراء 
والفرق: أن المعتبر هناك عدم الرضا من المرأة بالفرقة» ليصير الزوج فاراء [لا]" 
الإلجاء» ألا ترى أنه لو أكرهها بالحبس حتى سألته الطلاق» كان الزوج فارًا؛ِ لأن 
الرضا ينعدم بالإكراه بالحبسء فأما في هذا الموضع. فالمعتبر هو الإلجاء والضرورة؛ 
لانعدام الرضا”". 

ألا ترى أنه لو أكرهه بحبس أو [بقيد]” على أن يعتق عبده؛ لم يضمن المكره 
شيناء وإن| يتحقق الإلجاء عند خوف التلف على نفسه؛ أو خوف العقوبة بترك 


الفريضة؛ فأما خوفه على الدين الذي له على فلان» [فلا يوجب الضرورة 


17٠ / الدر المختار‎ "94٠ /5 البحر الرائق‎ .٠١ 5 /7”5 انظر: المبسوط‎ )١( 

(') المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(؟) لآنه كان يجد من ذلك الفعل بداء فبالإقدام عليه يصير راضيا بالعتق» ويخرج الإتلاف به من أن 
يكون منسوبا إلى المكره. 
انظر: المبسوط 75/ 5 .١١‏ 

(؟) المثبت من (د.» نز ظ). وفي (الأصلء ت): إلا. 

(*) "لانعدام الرضا"' سقط من (ت). 

(5) انظر: المبسوط 75/ 5 .٠١‏ الفتاوى الهندية 0/ 55. 

000 المثبت من (ت» د.ز)ء وفي (الأصل» ظ): قيد. 


هم 80- 


والإلحاء ]220. 


وإن أكرهه على عتق عبد بعينه عن ظهاره. ففعل» عتق» وعلى المكره قيمته؛ 
لأنه” صار متلمًا مالية العبد بالإكراه» ول يكن عتق هذا العبد مستحقا عليه“ 


احخفد 


بخلاف ما لو أكرهه على إعتاق عبد بغير عينه”» فأعتق عبدّاء حيث” لا يضمن 
المكره؛ لأنه أمره بالخروج عما في ذمته من غير [إن] قصد به إبطال ملكه في شيء 
من أعيان ماله. 

وف الفصل الأول لا يجزته عن كفارة الظهار©. 

فإن قال: أعتقته”" حين أكرهني, وأنا أريد كفارة الظهار» وم أعتقه لإكراهه 
إياي على ذلك» أجزأه عن كفارة الظهار. 


فإن”" قال: أردت العتق عن الظهار كما أمرنيء ولم يخطر ببالي غير ذلك لم 


المثبت من (د» ز)» وفي (الآصلء ت, ظ): وجب لضرورة الإلجاء. 

5) انظر: المبسوط .٠١77/75‏ الفتاوى الهندية 0/ 55. 

في (د. ز): لأن. 

9) زاد في (ظ): إن. 

(0) انظر: المبسوط .٠١/55‏ تبيين الحقائق 5/ /18» درر الحكام /1/ 7177. 
)١‏ في (د» ز): لا بعينه» بدلا من قوله "بغير عينه". 

9) في (ظ): بحيث. 

9) المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (اللأصل» ت). 

(9) انظر: المبسوط 7/75 .٠١5‏ تبيين الحقائق 5/ 188» درر الحكام /1/ 7171. 
("') في (ظ): أعتقه. 


1ران 


4ت 


يجزه عن كفارة الظهار". 

رجل أكره رجلا على أن يقول لامرأته: إن قربتهاء [فعبده]" حر فإن” قربها 
عتق عبده» ولا ضمان عليه". 

وإن تركها فبانت بالإيلاء قبل الدخول بهاء غرم نصف الصداق. ولم يرجع 
به على المكرّه؛ لأنه كان يقدر على أن يبيع عبده قبل مضي أربعة أشهر”. 

فإن كان مدبرًا لا يقدر على بيعه» أو" كانت جارية» هي أم ولده. فإن قرب 
المرأة عتق هذا أو هذه» ولا ضان على الذي أكرهه0. 

وإن تركها حتى بانت بالإيلاء» وقد دخل بهاء لم يرجع على الذي أكرهه". 
وإنلم يكن دخل بها”". لزمه نصف المهرء [ولا يرجع به على المكره قياسَاء وفي 
الاستحسان يرجع على المكره]”" بالأقل من نصف الصداق» ومن قيمة الذي 


() انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

( المثبت من (د» ز» ظ)» وفي (الأصلء ت): فعبدي. 

() في (د. ز): وإن. 

() انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

(6) انظر: المبسوط ٠١77/75‏ .» الفتاوى الحندية 6/ /ا5. 

9) ني (ز): إن. 

() في (ظ): أكره. 

() انظر: المبسوط ٠١7/75‏ » الفتاوى الحندية 6/ /ا5. 

() في (ظ): أكره. 

(:') من قوله "لم يرجع على" إلى قوله "دخل بها" سقط من (ت). 
() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

"2 قال في المبسوط: (وني القياس لا يرجع على المكره بشيء» لأنه كان متمكنا من قربانها في المدة 


.يوت 


ولو أكرهه بوعيد تلف. حتى جعل على نفسه صدقة لله تعالل» أو صومّاء أو 
حجّاء أو عمرة» أو غزوة في سبيل الله تعالى» أو بدنة» أو شيئًا يتقرب به إلى الله 
تعالى» لزمه ذلك. 

وكذلك إن أكرهه على اليمين» أو على الإيلاء» أو على الظهار, ثم لا ضمان 
على المكره في شيء من ذلك؛ لأنه ألزمه شيئًاء يؤمر بالوفاء به فيم| بينه» وبين ربه 
تعالى» من غير أن يجبر على إيفاء ما ضمن في الحكم؛ فيؤدي إلى أن يلزم المكره أكثر 
ما يلزم المكره وهذا لا يجوز". 

البيع”": 

وإذا أكره الرجل بوعيد تلف”/ على بيع عبد له» يساوي عشرة آلاف درهم 
من هذا الرجل بألف درهم. ودفعه إليه وقبض الثمن*» ففعل ذلك وتقابضاء 
والمشتري غير مكره؛ فل| تفرقوا عن ذلك المجلس.ء قال البائع©: أجزت البيع» كان 


جائرٌ ا. 


ليسقط به الإيلاء» فإذا لم يفعل كان في معنى ما لزمه من نصف المهر. وني الاستحسان» يرجع 
على المكره بالأقل من نصف الصداقء ومن قيمة الذي استحلفه على عتقه» لأنه ملجأ في التزام 
الأقل. فإنه إما أن يدخل بها فيبطل ملكه عن المدبر» أو لا يدخل بها فيلزمه نصف المهر بوقوع 
الطلاق قبل الدخولء فكان ملجأ مضطرا في أقلهما) 5 .٠١ 8/١‏ 

(0 نظ المسواط 956 1ه ساكنية انق خاديف 7/6 


(") ثبت في حاشية (ت): مبحث: الإكراه على البيع. 

(7) "تلف" سقط من (ظ). 

(؟) زاد في (الأصل» ت): منه. 

(*) زاد في (د» ز): قد. 

(7) وجه ذلكء لأن الإكراه لا يمنع انعقاد أصل البيع» فقد وجد ما به ينعقد البيع من الإيجاب 
والقبول من أهله في محل قابل له» ولكن امتنع نفوذه لانعدام تمام الرضا بسبب الإكراه. فإذا 


.و - 


اما 


وكذلك لولم يكن البائع [قبض ]"" الثمن» فقبضه بعدما تفرقواء كان هذا منه 
إجازة للبيع؛ لوجود دليل الرضا منه. 

وفي البيع بشرط الخيار للبائع» إذا قبض [البائع]' الثمن في إسقاط الخيار 
روايتان: 

في رواية: يسقط به خياره". 

وفي رواية: لا يسقط» وهو الأصح". 

والفرق على تلك الرواية أن يقال: هناك عدم الرضا باعتبار خيار مشروط 
نضًّاا“» وقبض الثمن لا ينافي شرط الخيار ابتداء» فلا ينافيه بقاءء وهاهنا” الخيار 
ثبت حكًا؛ لعدم الرضا بسبب الإكراه؛ [و]"بين” الإكراه وبين قبض الثمن الذي 


هو دليل الرضا منافاة؛ فبقبض الثمن طوعا ينتفي معنى الإكراه". 


لجانوافيع هرو شاعم وحادوة ولر نكاد وبد حاف قوز نفد باجا ركم هرذ ا جالييها 
باشره هو كان أولى به. 
انظر: المبسوط 55؟/ 47. الفتاوى الحندية ه/ /0. 
ع0 للقت من (ت» د.ءز» ظ). وفي (الأصل): قبل. 
5 قفون زن ان ف وزاتظامن (الام] رك 
الظر المسوعط 94/ ث«ة وسجافية ابن عابديو 1ل 
(5) اختارها شمس الأئمة السرخسى. 
راسو 3/1 
(© في (ت): أيضًا. 
00 في (د. ز): هنا. 
و4 المثبت من (د. 320 وفي (الأصل): لا وفي رت): لأن» وسقطت من (ظ). 
() في (ظ): لأن. 
(9) المبسوط 75/ 3. الفتاوى الهندية ه/ /0. 


9و - 


ولول يقل البائع ذلك؛ حتى أعتق المشتريء أو دبر أو استولد» ثم قال المكرّه 
بعد ذلك: أجزت. فإجازته باطلة؛ لفوات المعقود عليه". 

ولو كان المشتري مكرما دون البائع» فهلك المشترى عند المشتري» إن هلك 
من غير تعدء يبلك أمانة©. 

ولو كان البائع مكرمّاء والمشتري غير مكره؛ فقال المشتري بعد القبض: 
فسخت البيع» لا يصح. وإن فسخ قبل القبض صح*. 

ولو كان المشتري مكرماء والبائع غير مكره. فلكل واحد منهما حق الفسخ 
قبل القبضء وبعد [القبض ]” يكون الفسخ إلى المشتري دون البائع". 

ولو باع مكرمّاء وقبضه المشتري. وباعه من غيره؛ ثم تم» حتى تناسخته 
الأيديء فللبائع أن يفسخ, فإن أجاز واحدًا” من [العقود]“» جازت العقود كلها 
ما" قبله وما بعده"". 


() انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

(') من قوله "ولو كان المشتري" إلى قوله "يبلك أمانة" سقط من (ظ). 

(9") انظر: البحر الرائق // 87» حاشية ابن عابدين 5/ 177 » الفتاوى الهندية 0 75. 
(5) انظر: البحر الرائق // 87» حاشية ابن عابدين ”/ ١77‏ » الفتاوى الهندية 0 75. 
(*) المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): الفسخ. 

© انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

(") في (ظ): واحد. 

9) المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): المعقود. 

() في (ظ): من. 

()انظر: الممبسوط 5 ”/ 465. الحداية 7/ /707» الفتاوى الهندية 6/ 75. 


-.1و- 


ولو أعتق المشتري الأخير" قبل إجازة البيع'"» جاز العتق على الذي أعتق» 
قبض أو لم يقبضء فإن أجاز البائع البيع الأول لا تصح إجازته» وكان له الخيار؛ إن 
شاء ضمن المشتري الأول وإن شاء ضمن غيره؛ فإن ضمن المشتري الأول؛ 
جازت البياعات كلهاء وإن ضمن غيره» يجوز كل بيع بعد ذلكء ويبطل كل بيع 
كان قبله©. 

ولو أكره السلطان رجلا على الشراء والقبض ودفع الثمنء [والبائع]" غير 
مكره. فل| اشترى المكره» وقبضه. أعتقه, أو دبره» أو كانت أمة. فوطتهاء أو قبلها 
بشهوة» كان إجازة للشراء“. 

ولو" أن المشتري لم يقبضه"» حتى أعتقه» نفذ عتقه» ولو أعتقاه معّا قبل 
القبضء كان إعتاق البائع أولى. 

ولو كان [البائع]" مكرمّاء والمشتري غير مكره. لا يصح إعتاق المشتري قبل 
القبض» ويصح بعد القبض.ء فإن أجاز البائع البيع بعدما أعتق المشتري ينفذ البيع» 
ولا ينفذ العتق قبل القبضص”*. 


9) في (ز): الأجير. 

() في (ظ): الإجازة البائع» بدلا من قوله "إجازة البيع". 

(9 انظر: فتاوى قاضي خان 49؟, بدائع الصنائع /1/ 18/4 . 

() المثبت من (تء د» ز» ظ)» وفي (الأصل): والبيع. 

(05) انظر: فتاوى قاضي خان "“/ 94 ؟,. الفتاوى الحندية 5/04 7. 

() ني (ت): كان. 

(5) في (د. ز): يقبض. 

9 المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(9) انظر: المبسوط 75/ /4» بدائع الصنائع 1/ 2184 الفتاوى الهندية 0/ /7307. 


-911- 


لااوب 


ولو كان البائع والمشتري مكرهينء فإن أجازا' من غير إكراه جاز» وإن أجاز 
أحدهماء بطل”" خياره» وبقي الآخر على خياره”. 

ولو أكره على بيع جارية» ولم يسم أحدّاء فباعها من إنسانء كان فاسدًا. 

رجل أكره على شراء جارية بعشرة آلاف درهم/ » وقيمتها ألف. فاشتراها 
بأكثر من عشرة آلاف,. أو أكره صاحب الحارية على بيعها بألف. وقيمتها عشرة 
آلاف. فباعها بأقل من ألف. جاز استحسانًاء وهو قول علمائنا رحمهم الله". 

ولو أكره على بيع جارية بألف [درهم]*» فباعها بدنانير» قيمتها ألف درهم, 
فسد البيع في قول علماتنا رحمهم الله". وجاز في قول زفر رحمه الله”. 


ولو أكره على البيع بألف درهمء فباعها بعرض أو حيوان, قيمته ألف درهم, 


00 في (د. لك ظ): أجاز. 


(") في (د): يبطل. 

() انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

(5) وجه ذلك لأنه أتى بعقد آخر سوى ما أكره عليه» فالبيع بخمسائة غير البيع بألف. بدليل 
الدعوى والشهادة. وإذا أتى بعقد آخر كان طائعا فيه» كما لو أكره على البيع فوهب له. 
انظر: فتاوى قاضي خان ”7/ 232٠١‏ المبسوط 75/ »1١0‏ بدائع الصنائع 7/ 141» الفتاوى الحندية 
لات 

(*) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(7) قال في المبسوط: (لأنهها في المعنى والمقصود جنس واحدء وقد بينا فيم| تقدم أن في الإنشاءات 
جعلا كجنس واحدء ى) في شراء ما باع بأقل ما باع» وفي شراء المضارب بأحد النقدين» ورأس 
المال من النقد الآخر. وني الإخبارات هما جنسان مختلفان. ومهذا يتضح الفرق بين هذا وبين 
الإقرار الذي سبق. فالإقرار إخبار» والدراهم والدنانير في ذلك جنسان مختلفان» وهنا إنم| أكره 
على إنشاء البيع» والدراهم والدنانير في ذلك جنس واحد فكان البيع باطلا) 5 7/ .5١‏ 
وانظر: فتاوى قاضي خان / »7٠٠‏ بدائع الصنائع 7/ »١141‏ الفتاوى الهندية 0/ /ا. 

(0) لآن الدراهم والدنانير جنسان حقيقة. 
انظر: فتاوى قاضي خان / »"٠٠‏ بدائع الصنائع 7/ »١4١‏ الفتاوى الهندية 0/ /ا. 


1و 


الهبة والوقرار والإبراء والإسقاط: 

رجل أكره على هبة جاريته لعبد الله» فوهبها لعبد الله وزيد. جازت الهبة في 
حصة زيد"» وبطلت في حصة عبد الله". 

ولو أكره الرجل على هبة نصف داره» فوهب كلهاء تجوز الهبة. 

الإكراه على البيع لا يكون إكرامًا على التسليم» حتى لو [باع مكرمًاء وسلم 
طائعاء ينقلب البيع جائرّاء والإكراه على الهبة» يكون إكرامًا على التسليم؛ حتى 
لو" وهب مكرمّاء وسلم طائعًاء لا تنقلب الهبة جائزة". 

ولو آكره على هبة الدار لرجل؛ فتصدق بها عليه؛ أو أكره على التصدق بها 
[عليه]”» فوهبها له. وهو ذو رحم محرم منه أو أجنبي, يجوز؛ لأن الهبة غير 
الصدقة©. 


)١(‏ لأنه ملكه نصف الحارية طائعًاء والشيوع فيا لا يحتمل القسمة لا يمنع صحة الهبة. 
انظر: قاضى خان "/ "٠٠‏ المبسوط 5 7/ 07, الفتاوى الهندية 0/ /7. 

اشيم الإعرااض النبه زتعا الشرك تولالة و سي تن اكرو اطي ابطق سو سال 
نصيب الآخر كالوصية» فإن من أوصى لوارثه ولأجنبي جازت الوصية في نصيب الأجنبي 
بخلاف الإقرار. 
انظر: المبسوط 5؟/ 07. 

() المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) انظر: قاضي خان ”/ "٠٠‏ المبسوط 5 ؟/ 07, الفتاوى الحندية 0/ 8. 

(*) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(5) فالهبة تمليك المال من الموهوب له والمقصود به العوض. والصدقة جعل المتصدق به لله تعالى 
خالصًاء ثم الصرف إلى الفقراء؛ لتكون كفاية من الله تعالى. 
انظر: فتاوى قاضي خان ”/ 549 المبسوط 2٠١9/75‏ الفتاوى الحندية 78/0 درر الحكام 
7 


سمو 


والوأفرة باللقة افيعلينا” أو أعميعا"» كات ناطللة» لذن التحل والعترف 
هبة» فهذه الألفاظ” ختلفة» والمقصود بالكل [واحداً]“. 

ولو أكره على الهبة والتسليم» فوهب على عوض وتقابضاء كان جائرًا. 

ولو أكره على هبة على عوضء فباعه [بذلكء» وتقابضاء كان جائراء ولو أكره 
على هبة على عوضء فباعه]“ بذلك وتقابضاء كان باطلًا. 

وكذلك لو أكرهه على البيع والتقابض» فوهبه" على عوض وتقابضا؛ لأن 
بعد التقابض" الحبة بشرط العوض بمنزلة البيع» حتى” يثبت فيها أحكام البيع 
فيكون [هو]“ مجيبًا إلى ما طلب المكره منه في المعنى» وإن خالفه في اللفظ”". 


() التخل العطية بوزن الخُبْ. 
انظر: الصحاح مادة (ن ح ل» 7/65 18575. 


6 العمرى لغة: من العَمْر والعُمُّر والعُمْر الحياة» والعْمْرَّى أن يدفع الرجل إلى أخيه دارًا فيقول: 
هذه لك عُمُرَك أو عْمْرِي أَيّنا مات ذُفِحَت الدار إلى أهله» وقد عَمَرْئُه إياه وأَعْمَرْته: جعلثه له 
عَمُرّه أو عَمْرِي والعَمُرَّى المصدر. 
وعرفها الحنفية: بأنبا جعل المالك شيئا يملكه لشخص آخر عمر أحدهما. 
انظر: لسان العرب مادة ع م ر» 1/5» وتاج العروس مادة (ع مر» /١‏ 5371725 بدائع الصنائع 
ا 


(7) في (د» ز): لأن هذه ألفاظء بدلا من قوله "فهذه الألفاظ". 

) في (د» زء ظ) واحدة. 

(* المثبت من (دء زء ظ)ء وفي (الأصل): بذلك» وسقط من (ت). 

) زاد في (الأصلء ت): له. 

(5) في (ت): القبضص. 

() في (ت): حيث. 

(9) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

)09١(‏ انظر: المبسوط /١15‏ ١١1ء‏ تبيين الحقائق 0/ 185» مجمع الضمانات »57١ /١‏ الفتاوى الهندية 


-914- 


01 


ولو أكره على الهبة والتسليم ففعل» فعوضه الموهوب له [من الهبة]" بغير 
إكراه» فقبله. كان [هذا]" إجازة”. 


ولو أكره الرجل على أن يقر لفلان بألف درهم, فأقر بخمساثة» لا يصح 
استحسانًا©». و[لا]© يلزمه المال. 


ولو أقر بألفي درهم. أو بآلف وخمساثئة» لزمته الزيادة على ما كان مكرمًا 
عَلن وليك هه قدو كان سعد 

ولو أكره؛ ليقر بحد أو قصاصء فأقر» كان باطلًه". 

وكذا لو أكره؛ ليقر بغصبء أو إتلاف وديعة» فأقر» لا يصح إقراره". 

ولو أكره القاضي رجلا؛ ليقر بالسرقة» أو بقتل رجل عمدّاء أو قطع يد رجل 
عمدّاء فأقر بذلك » فقتل أو قطعء إن كان المقر موصوفًا بالصلاح والسداد معروفًا 


اا 

() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 

() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء» ت» ظ). 

() انظر: المبسوط 75/ 2٠١١‏ تبيين الحقائق 0/ 184» مجمع الضمانات »41١ /١‏ الفتاوى الهندية 
اا 

(5) لآن الإكراه على ألف إكراه على خمسسائة؛ لأنها بعض الأآلف. والإكراه على كل شىء إكراه على 
بعضه. فكان مكرها بالإقرار بخمسمائة فلم يصح 
انظر: بدائع الصنائع 1/ 14١‏ مجمع الضمانات /١‏ 477. الفتاوى الحندية 0/ .0١‏ 

() المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصل» ت). 

() "عليه" سقط من (ت). 

00 المثبت من (ت» د.ءز» ظ( وساقط من (الأصل). 

() انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

(9) انظر: فتاوى قاضبى خان 7/ /79» حاشية ابن عابدين 5/ ١57‏ . 


-16و- 


به يقتص من القاضيء وإن كان متهمًا بالسرقة والقتل» موصوفًا بالدعارة/ 
والفساد في القياس يقتص من القاضيء ولا يقتص منه استحسانًا". 

وإن أكره على أن يقر بالمال» قال بعضهم: إذا أكرهه [وهدده]” بها يخاف منه 
الضرر البين» يكون إكرامّاء ولم يذكر محمد رحمه الله في ذلك حدًا. 

قالوا: وهو مفوض إلى رأي الحاكم. 

إما الضرب بسوط واحدء أو بحبس يوم واحدء أو قيد يوم, لا يكون إكرامًا 
في الإقرار بالمال”". 

ولو أن رجلا [وجب]*“ له على رجل قصاص في نفسء أو فيا دونهاء 
فأكرهه” بوعيد قتل أو حبس؛ حتى عفاء [فالعفو]" جائز» ولا ضمان له على 
الحاكم”؛ ولا على المكره [أيضًا]"؛ لأنه لم يستهلك”" مالا متقومّاء ولهذا لا يضمن 


(1) وه الإستحسان لوجود الشبهة: 
انظر: فتاوى قاضي خان 7/ »"٠٠١‏ مجمع الضمانات /١‏ 409 الدر المختار 5/ .١5٠‏ 
() المثبت من (د» ز» ظ)» وفي (الأصل): فهدت, وفي (ت): فهدده. 
( في (د. ز): بالألف. 
(4) انظر: فتاوى قاضي خان 7/ ,"٠١‏ مجمع الضمانات »51١ /١‏ حاشية ابن عابدين 5/ 170. 
(*) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 
9) في (د» ز): فأكره. 
المثبت من (تء دء زء ظ)» وني (الأصل): والعفو. 
(") في (د. ز): الجاني. 
9 المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 


)'١(‏ زاد في (د. ز): عليه. 


-9415- 


شهود العفو إذا رجعوا". 

ولو وجب لرجل على رجل حق من مالء أو كفالة بنفس أو غير ذلكء فأكره 
يوغيل قل أو خيش نحن أبرأة من ذللك» كان ناطلا لآن صضحة الإبراء [تعثيند 
الرضاء وهذا لأن الإبراء]” عن الدين» وإن كان إسقاطاء لكن فيه معنى التمليك؛» 
ولهذا يرتد بالرد» وإبراء الكفيل فرع لإبراء الأصيلء والكفالة بالنفس من حقوق 
المال؛ لآن” صحتها باعتبار معنى» دعوى المال» [فلهذا] “لا تصح البراءة في هذه 
الفصول مع الإكراه» ىا لا تصح مع الحزل”» و" لو أكره على تسليم الشفعة بعدما 
طلبها؛ لآن" تسليم الشفعة من باب التجارة؛ كالأخذ بالشفعة» ولهذا ملكه الأب 


والوصي في قول أب حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله". 

ولو كان الشفيع حين علم بها أراد أن يتكلم بطلبهاء فأكره على ألا ينطق 
بالطلب يومًا أو أكثر» كان على شفعته إذا خلي عنه. فإن طلب عند ذلك. وإلا 
بطلت شفعته. والله أعلم بالصواب. 


.775 /7 انظر: المبسوط 5؟7/ 50» حاشية ابن عابدين‎ )١( 
المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (اللأصل» ت).‎ )'( 
في (ظ): لا.‎ )7( 
(؛) "معنى" سقط من (د» ز» ظ).‎ 
المثبت من (د ز)» وني (الأصلء ت» ظ): ولهذا.‎ )*( 
.56 /75 المبسوط‎ »١19 /7” انظر: فتاوى قاضي خان‎ )5( 
زاد في (ظ): كذلك.‎ )"( 
في (ظ): لا.‎ )9 
لأن التجارة تعتمد تمام الرضاء وذلك يعتمد بالإكراه.‎ )9( 
.470 /١ انظر: المبسوط 754/ 10. بدائع الصنائع /1/ 189» درر الحكام‎ 


-/11و- 


الإكراه بالقتل وقطع الطريق' والاشتراك وإتلاف المال: 

وإذا بعث الخليفة عاملًا إلى كورة» فقال لرجل: لتقتلن هذا الرجل بالسيف. 
أو لأقتلنك”", لا ينبغي للمكرّه المأمور أن يقتل» ولكن مع هذا إذا قتل» فالقود على 
الآمر المكره في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله". 

وقال زفر رحمه الله: القود على المأمور [المكره]©©. 

وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: يجب" القود على المأمور المكرّه 
قولّا واحدًاء وله في إيجاب القود على الآمر المكره قولان". 

وقال أهل المدينة: عليها القودء وزادوا على هذاء وقالوا: تجب الدية على 
شك 


() في (ظ): الطرق. 

() في (ت): وإلا قتلتكء بدلا من قوله "أو لأقتلنك". 

() وجه ذلك القتل فعل محسوسء وهو يتحقق من المكره؛ والطائع بصفة واحدة؛ فيعرف به أنه 
قاتل حقيقة» ومن حيث الحكم إنه يأثم إثم القتل. 
انظر: المبسوط 75/ الاء مجمع الضمانات /١‏ 504» الفتاوى الهندية 0/ 47. 

(؟) المثبت من (د. ز)» وفي (الأصلء ت,ء ظ): كالمكره. 

(0) وجه ذلك قوله تعالى: «وَمَن قل مَطَلُومًا قَقَدّ جَعَلمَا ِوَلِيّه سُلطَنًا 4 الإسراء 8 
والمراد سلطان استيفاء القود من القاتل» والقاتل هو المكره حقيقة. 
انظر: المبسوط 75/ الاء مجمع الضمانات /١‏ 504. الفتاوى الهندية 0/ 47. 

(1) "يجب" سقط من (د. ز). 

(0) قال في الأم: (في المأمور المكره قولان: أحدهما: أن عليه القود؛ لأنه ليس له أن يقتل أحدا ظل)؛ 
إنما ببطل الكره عنه فيه| لا يضر غيره» والآخر لا قود عليه للشبهة» وعليه نصف الدية والكفارة) 
5 ١؛.‏ وقد نقل القولين في المذهب الماوردي وصحح في المجموع القول الأول. 
وانظر: الحاوي الكبير ».١159/١17‏ المجموع 18/ 7945. 

(0) انظر: بلغة السالك 7/4 178» حاشية الدسوقي /١8‏ 55. حاشية الصاوي )0١/٠١‏ منح 
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5ت 


وقال أسو يومتف رمه الله: أمتحسق أن لا حت القود عئل والحك متهراء 
ولكن تجب الدية على المكره الآمر [في ماله]" في ثلاث سنين. 

والمكرّه الملأمور بالقتل يأثم» ويفسق, وترد شهادته» ويباح قتله للمقصود 
بالقتل. 

والمكره الآمر يحرم عن الميراث دون المكره المأمور» وكذا ذكره شمس الأئمة 
الس رخسي رحمه الله" . 

ولو قال له العامل: لتقطعن يده [أو لأقتلنك]" [لم يسغ له]“ أن يفعل 
ذلك؛ لأن لطرف المؤمن من الحرمة [ما]© لنفسه©. 

ألا ترى أن المضطر لا يحل له أن يقطع طرف الغير ليأكله. ىا لا يحل له أن 

وكذلك لو أمره بقطع أصبع أو نحوها"". 

وإن رأى الخليفة أن يعزر المكره المأمورء ويحبسه. فعل""؛ لإقدامه على/ ما لا 


الجليل 531١ /١6‏ : 
)١(‏ القت من (دوو) وساقظ نج (الأضل أت 'ظ): 
فم البسوط 5؟/ 7/7. 
() المثبت من (د» ز)؛ وفي (الأصلء تء ظ): وإلا قتلتك. 
(*) المثبت من (د» ز). وفي (الأصلء ت): لا ينبغي» وفي (ظ): لا ينبغي له. 
( المثبت من (د» ز). وفي (الأصل» ت» ظ): مثلا. 
© انظر: المبسوط 75/ 7/اء مجمع الضمانات /١‏ 559.» الفتاوى الهندية 0/ 67 : 
(0) انظر: المراجع الفقهية السابقة . 
(*) في (ت): ونحوه. بدلا من قوله "أو نحوها". 
اق له قعل 
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يحل الإقدام عليه”". 

وإ أمرة العام ا ناغير يه شؤهل:واحذاء أو آموه أ نعلو أمووليكة 
[أو]” أن يقيده» وهدده على ذلك بالقتل» رجوت ألا يكون آث في فعله. ولا في 
تركه”"» وإنم| علقه بالرجاء؛ لأنه لم يجد في هذا بعينه نضّاء والفتوى بالرخصة في) 
هو من مظالم العباد بالرأيء لا يجوز فلهذا علقه بالرجاء". 

وإن كان هدده على ذلك بضرب سوط أو حبس أو قيد أو حلق رأسه ولحيته» 
1م يسغ ]» له أن يقدم عليه بشيء من الظلم» قل ذلك أو كثر". 

ولو أكرهه بالحبس على أن يقئل رجلا فقتله» كان القود على المكره المأمور". 

ولو أمره بقتله» ولم يكرهه على ذلكء إلا [أنه]" يخاف أنه" إن لم يفعل قتله. 
ففعل ما أمره به”", كان ذلك بمنزلة الإكراه؛ لآن الإلجاء" باعتبار خوف التلف على 


() انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

)اميت من (ظ) وق (الأصلءات: 5 )دو 

(*) قال في الملبسوط: (أما في تركه؛ فلأنه من المظالم والكف عن المظالم هو العزيمة» والمتمسك 
بالعزيمة لا يكون آثماء وأما إذا قدم عليه؛ فلأنه يدفع القتل عن نفسه بهم» وحزن يدخل على غيره؛ فإن 
بالحبس والقيد وبحلق اللحية وضرب سوط يدخله هم وحزن, ولا يخاف على نفسه. ولا على شيء من 
أعضائه» ولدفع المحملاك عن نفسه؛ قد رخص له الشرع في إدخال الهم والحزن على غيره) 
01 

() المراد به محمد بن الحسن. انظر: المبسوط 5575لا . 

(:) المثبت من (د, ز)» وفي (الأصلء ظ): لا ينبغي له» وفي (ت): لا ينبغي. 

© انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

(0) لأن بالتهديد بالحبس لا يتحقق الإلحاء. 
انظر: الممبسوط 27/75 الفتاوى الهندية ه/ 07. 

9 المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(9) "أنه "سقط من (ظ). 


نا وف يق 14 


.و 


على نفسه أن لو امتنع من الإقدام» وقد تحقق» ومن عادات المتجبرين [الترفع]" عن 
التهديد بالقتل» ولكنهم يأمرونء ثم لا يعاقبون من خالف أمرهم إلا بالقتل”. 

ولو أكرهه بوعيد تلف؛ حتى يفتري على مسلم؛ رجوت ألا يكون في سعة 
منه , 

ولو أكرهه” على إجراء كلمة الكفر على اللسان» كان في سعة منه". ولم يعلقه 
بالرجاء» وهاهنا علقه بالرجاء» والفرق: أن [هذا]” من مظالم العباد. وليس هذا 
في معنى الافتراء على الله تعالى من كل وجه. فإن الله تعالى مطلع على [ضميره ]*" 
ولا اطلاع للمقذوف على ضمير القاذف”". 


وكذلك لو أكره على شتيمة محمد يَل:'". كان في سعة منه إن شاء الله تعالى:""لم 


() في (ظ): إلجاء. 

() المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء» تء ظ): الرفع. 

(") انظر: الممبسوط 5؟7/ 5/اء الفتاوى الهندية 6/ 537 . 

(:) في (دى ز): أكره. 

(6) انظر: المبسوط 5؟7/ 5/اء الفتاوى الهندية 6/ 537 . 

(؟) في (د ز): أكره. 

(0) قال تعالى: (من كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان ولكن من شرح 
بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم) النحل ٠١5:‏ . 

(6) المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء ت». ظ): هاهنا. 

(1) المثبت من (ت. د. زء ظ)» وفي (الأصل): عباده. 

)١(‏ ولأن الله تعالى يتعالى أن يدخله نقصان؛ بافتراء المفترين» وني الافتراء على هذا المسلم هتك 
عرضه» وذلك ينقص من جاهه؛ ويلحق الحزن به فلهذا علق الجواب بالرجاء. 
انظر: المبسوط 5 /الاء بدائع الصنائع 0١ /١/‏ تبيين الحقائق 0/ 185» تكملة رد المحتار 
١‏ 

)١١(‏ زادفي (الأصل): بقتل» وزاد في (ت» ظ): تبتل. 

)١١(‏ قال في البحر: (لو أكره على شتم محمد؛ فهي على ثلاثة أوجه: الأول أن يقول: لم يخطر ببالي 


451و 


[قلنا]» وسيآتٍ فيه كلام إن شاء الله تعالى". 

ولو أن رجلًا أكرهه لص بالقتل على قطع يد نفسه» فهو إن شاء الله تعالى في 
بعةامق ذللقة»: 

ولو وقع في يده أكلة” - والعياذ بالله تعالى - كان له أن يقطعهاء ولم يعلقه 
بالمشيئة؛ لأنه وجد فيه نضّاء وهو ما روي عن [عروة]" بن الزبير“ رضي الله عنه 
أنه فعل ذلك©. 


فإن قطع يد نفسه» ثم خاصم [المكره. فى" القاضي على المكره بالقود؛ 


شيء» وشتم محمدا مكرهاء وفي هذا لا يكفر قضاء ولا ديانة» الثاني: أن يقول: خطر ببالي رجل 
من النصارى يقال له محمد: فشتمته» ولم أشتم الرسولء فهذا كالأول. 

قال الكرخي أطلق محمد في العبارة» وحيث لم يقل من المسلمين؛ لأن شتم النصراني دون المسلم 
في الحرمة» الثالث: أن يقول: خطر ببالي رجل من النصارى فيه فتركته» وسميت الرسولء وفي 
هذا يكفر قضاء وديانة) // 7/. 

وانظر: المبسوط 5 /١‏ لالا» حاشية ابن عابدين 175/5 . 

. وما بعدها‎ 794٠ في صفحة‎ )١( 

020 انظر: المبسوط 5 /١‏ /ا/ا. بدائع الصنائع 17/ ١74‏ . 

() الأكلة: هي الحكة. انظر: المعجم الوسيط باب الهمزة 717/١‏ . 

(؟) المثبت من (د» ز). وفي (الأصلء» ت» ظ): عمرو. 

(:) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد, عالم المدينة أبو عبدالله القرثي الأسديء أحد الفقهاء 
السبعة» حدث عن أبيه وعن أمه أسماء بنت أبي بكرء وعن خالته أم المؤمنين عائشة» ولازمها 
وتفقه مهاء ولد سنة “الاه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 575» الإصابة 5/ 47 . 

)١‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات 2174/١‏ حديث رقم 217١‏ من طريق عبدال رحمن 
بن بشر قال: حدثنا عبدالرزاق» حدثنا محمد عن الزهري أن عروة بن الزبير. وها إسناده 
عدت : 

() المثبت من (د, ز)» في (الأصل. ت» ظ): فقضى. 
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لأن القطع صار منسوبًا إلى المكره”". 

[وهذا على ]" قولما لا يشكلء وإنا الإشكال على قول أبي يوسف رحمه الله؛ 
فإنه لا يوجب القود على المكره. 

قيل: في هذا الفصل لا قود [ني قول أبي يوسف رحمه الله أيضًاء ولكنه يلزمه 
أرش اليد في ماله» وقيل: يجب القود]" هاهنا عنده؛ لأنه إن| لا يجعل المكره آلة في 
قتل الغير؛ لكونه إن| ©“ 1لا]* يحل له الإقدام على القتل» وهاهنا يحل» فكان هو آلة. 
بمنزلة المكره على إتلاف المال» فيجب القود على المكره". 

ولو أكره الرجل على الكفر بالله - والعياذ بالله - فقال: قد كفرتء وقلبه 
مطمئن بالإيهان» لم تبن منه امرأته استحسانًا"» ثم المسألة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقول: قد خطر ببالي أن أقول لهم: قد كفرت بالله» أريد به الخبر 
عما مضىء فقلت ذلكء أريد به الخبر والكذبء ولم أكن فعلت ذلك فيما مضى؛ 
وهذا مخرج له صحيح فيما بينه وبين ربه تعالى» ولا يسعه إلا ذلك إذا خطر بباله/ » 


ولكن لا يظهره للناس» فإن أظهره للناس بانت منه امرأته في الحكم, وإن لم تبن 


() انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

60 المثبت من (ت» د.ءز» ظ) وفي (الأصل): وعلى هذا. 

(5) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

() في (د. ز): إثاء 

0 المثبت من (ت» د.ءز» ظ( وساقط من (الأصل). 

() انظر: المبسوط 517/75» بدائع الصنائع 1/ »1/٠١‏ حاشية ابن عابدين 1175/5 . 

(0) لأن اللفظ غير موضوع للفرقة» وهي بتبدل الاعتقاد ومع الإكراه لا يدل على التبدل. 
انظر: المبسوط 5”/ .١1759‏ الهداية 7/ 737/9, العناية '11/ .١18/8‏ 


و 


| 


فيم| بينه وبين الله تعالى'". 

و” الثاني: أن يقول: خطر ببالي كذلكء. ثم قلت: قد كفرتء أريد به ما طلب 
مني المكره» ولم أرد به الخبر عن الماضيء فهذا كافر تبين منه امرأته في القضاءء. وفي| 
بينه وبين ربه تعالى؛ لأنه بعد ما خطر بباله هذاء قد تمكن من" التقصي عم ابتلي به 
ومبذا تنعدم الضرورة. 

الثالث: أن يقول: لم يخطر ببالي شيء» ولكني كفرت بالله كفرًا مستقبلاء 
وقلبي مطمئن بالإيوان. لا تبين منه امرأته استحسانًا؛ لأنه [1]" لم يخطر بباله سوى 
ما [أكره]“ عليه» فكانت” الضرورة متحققة» [و]" مع تحقق الضرورة يرخص له 
إجراء كلمة الشرك مع طمآنينة القلب [بالإيمان]". 


والأصل فيه ما روي عن عمار بن ياسر" #5 أنه أسرء ومعه عاصم وخبيب» 


.184 /17 انظر: المبسوط 75/ 179. الحداية "/ 717/4» العناية‎ )١( 

(') "و" سقط من (د» ز). 

(7) في (ت؛ ظ): يمكنء بدلا من قوله "تمكن من". 

(؟) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(*) المثبت من (دء ز» ظ).» وفي (الأصلء. ت): أكرهه. 

١‏ في (د» ز) كانت. 

() المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

( المثبت من (د» زء ظ)» وني (الأصلء ت): بالأصل. 

9 عمار بن ياسر بن مالك العبسي في المذحجي. شهد بدراًء هاجر إلى الحبشة» وصل القبلتين» قتل 


5 صفين سنة /الاه ودفنه على رضى الله عنه» وكان عمره نيفاً على اله لتسعين. 
انظر: الإستيعاب 276٠ /١‏ سير أعلام النبلاء 1077/1١‏ . 


5و 


فأخذ خبيبء وأكره على الكفر - نعوذ بالله - فلم يكفر”" ولم يجر على لسانه حتى 
قتل» وكان”” ذلك أعظم لأجره. 

وأما عاصمء فقد نجاه الله تعالى من أيديهم؛ حتى تخلص”" وهرب. 

وأما عمار د فإنه أجرى على لسانه» وقلبه مطمئن بالإيهان» فرخص له النبي 
يِه وقال له: ((إن عادوا إلى مثل هذا [فعد]))*2 ففيه“ نزلت” هذه الآية: ( إِلَا مَنْ 
أكره وَقلَبهم مُطَمَ بآلإيمن» [الئحل: ."]1١١5‏ 

فأما" خبيب #ه» فإنه [لما]" لم يظهر شيئًا [ما]”' طلبوه" منه أخذوه 


(') "فلم يكفر" سقط من (ز). 

() في (د. ز): فكان. 

() في (د. ز): خلص. 

() المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): فعله. 

(*) في (د» ز): وفيه. 

9) يلد ():#قترلك: 

(ف6 أخرجه البيهقي باب المكره على الرده» »7١08/4‏ والمحديث رقم (/1551). والحاكم في 
المستدرك» تفسير سورة النحل 7/ 84”؛ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. وقد ذكره الحافظ في الفتح 4787/١7‏ وقال: وهو مرسل ورجاله ثقات. 
وكلهم من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر 
فلم يتركوه حتى سب النبي صل الله عليه وسلمء وذكر آلهتهم بخيرء فتركوه. فلا أتى النبي صلى 
الله عليه وسلمقال: ما ورائك؟ قال: شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك» وذكرت آلهتهم 
بخيرء قال: كيف تجد قلبك ؟ قال: مطمئن بالإيهان قال: إن عادوا فعد. اه ولم أجد لفظ 
المؤلف. 

9) في (د» ز): وأما. 

() المثبت من (د» ز)» وفي (الأصل» ت): أراد أن» وفي (ظ): أراد أن لم. 


0 المثبت من (د» .2 ظ( وساقط من (اللأصل» )ا 
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[فصلبوه]"؛ وقد كان توضأ وصلى ركعتين أولاء ثم صلبوه؛ يعني شدوه على 
خشب”» وهو هكذا حىء» فجعلوا يرمونه باللأحجار والنبال ويطعنونه بالأسنة» 
وكان يقول إذذاك شعرًا: 


وق دجمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع 
إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وماجعل“ الأحزاب حولي مضيع 
ومابي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري حر نار تلمع” 


وكذلك لو أكره على أن يصلي لهذا الصليبء معناه يسجدء فإن لم يخطر بباله 
شيء لم تبن منه امرأته» وإن خطر بباله أنه" يصلي لله تعالى» وهو مستقبل القبلة» [أو 
غير مستقبل القبلة]"» ينبغى أن يقصد ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات. 

فإن ترك [هذا بعدما]“ خطر بباله» وصلى يريد الصلاة للصليب لما" أكره 


عليه» كفر بالله تعالى» وبانت منه امرأته"". 


(') ني (د): طلبوا. 

() المثبت من (تء د. زء ظ)» وفي (الأصل): وصلبوه. 

(» انظر: الصحاح مادة (صلب) /١‏ 0397 مقاييس اللغة مادة (صلب) 3١١/7‏ . 

() في (د. ز): جمع. 

(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام 5/ »17١‏ البداية والنهاية 4/ لالاء تاريخ الإسلام للإمام 
؟/ 75" أسد الغابة /١‏ 19”. 

9 في (د. ز): أن. 

() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

() المثبت من (د» زء ظ)» وفي (اللأصل): (بعدما)؛ وفي (ت): ما. 

9) في (د. ز): كما لو. 

.197 /11 بدائع الصنائع 1/ 179 الحداية 7/ 7”19» العناية‎ »11١٠ /55 انظر: المبسوط‎ )9١( 
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8ب 


قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: وهذه المسألة تدل على أن السجود 
لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر". 

ولو أكره على شتم محمد يلد فإن أجابهم إلى ذلك. ولم يخطر بباله شيء» لم تبن 
منه امرأته". 

وفيه ورد الحديثء [وهو ما روي]" عن عبد الله بن أنيس" يد أن النبي كلل 
بعثه سرية وحده. ودفع إليه مخحصرة» يعني عصاء فقال*: ((هذا سلاحك فاحفظه. 
فإنك تبعث يوم القيامة مختصرًا))» ثم قال”/ : ((والمختصرون يومئذ قليل)): 
فقال: يا رسول الله إذا رأيت ذلك العدوء [واسم]" ذلك العدو تُبَيْح فإن قلت 
فيك شيئَاء أو قال: نلت منك شيئاء فهل يجوز لي؟ فقال: (قل ما بدا لك))» 


فذهب وقال ما قال» وقتل*" ذلك الكافر”". 


.170 انظر: المبسوط 5؟7/‎ )١( 

.1757 /5 البحر الرائق 8/ 85» حاشية ابن عابدين‎ » 172١0 /75 انظر: المبسوط‎ )١( 

00 المثبت من (ت» د.ءز» ظ)ء وفي (الأصل): وما هو مروي. 

(5) هو عبدالله بن أنيس الجهني ثم الأنصاري حليف بني سلمة» شهد أحد وما بعدهاء وهو أحد 
الذين كسروا الهة بنى سلمة» توفي سنة 4 0ه. 
انظر: الاستيعاب 355١/١‏ الإصابة 5/ ١١‏ . 

(* في (ت): وقال. 

9) "ثم قال" سقط من (ت). 

[فة) المثبت من (د. ز). وفي (الأصل»ء ت» ظ): فاسم. 

() في (ت» ظ): وقيل. 

9) أخرجه أحمد عن طريق ابن إدريس 7/ 597» وأبو داود في صلاة السفر» باب صلاة الطالب» 
رقم »١17554‏ والبيهقي في السنن ”/ 757, وني الدلائل 54/ 47-57؛ عن طريق محمد بن سلمة 


عن محمد بن إسحاق. قال ال هيثمى 5/ 5 :7١‏ رجال هثقات» وصححه الأباني في السلسلة 
الصحيحة رقم ١‏ . 


107و - 


وإن خطر بباله رجل من النصارى يقال له محمدء فإنه يشتم محمدّاء ويريد به 
[ذلك النصراني]"» ولا تبين منه امرأته. 

وقد أظرف [في هذه]” العبارة؛ حيث لم يقل خطر بباله رجل من المسلمين 
يقال له: محمد غير رسول الله يده وإنما قال: رجل من النصارى؛ لآن الشتيمة في 
حق النصارى أهون منها في حق المسلم”. 

فإن" ترك ما خطر بباله» وشتم محمدًا يلْه وقلبه كاره لذلك» [كان]“ كافراء 
وتبين منه امرأته. 

ولو أن لضا أكره رجلا بوعيد تلف؛ حتى أعطى رجلا ماله وأكره الآخر 
بمثل ذلك؛ حتى قبضه. فهلك المال عنده؛ فالضمان على الذي أكرههما| دون 
القارضر. 5 

ولو أكره صاحب المال على أن يهببه لصاحبه. وأكره الآخر على” أن يتقبلها” 
منه» ويقبضها بوعيد تلف. فإن قال القابض: [ قبضتها]” على أن تكون في [يدي ]" 


(') المثبت من (ت,. د زء ظ) وساقط من (الأصل). 

( المثبت من (ظ)» وفي (الأصلء ت): هذه. وفي (د» ز): بهذه. 

(”) انظر: المبسوط 5؟7/ »١172١‏ البحر الرائق 8/ "47» حاشية ابن عابدين ١75/5‏ . 
() في (ت): وإن. 

(*) المثبت من (ت,. د زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) انظر: الممبسوط 5 2/8/7 الفتاوى الحندية ه/ 9. 

9) "على" سقط من (ظ). 

() في (ت): يقبلها. 

المثبت من (ت. د. زء ظ)» وفي (الأصل): قبضها. 


-9/- 


[يدي]”" مثل الوديعة» فالقول قوله مع يمينه» وإن قال: [أخذتها]” على الهبة لتسلم 
لي» كان لرب المال أن يضمنه إن شاءء» وإن شاء المكره» فإن ضمن المكره رجع على 
الموهوب له؛ لآنه قام مقام من ضمنه". 

ولو أن لضا أكره رجلًا با حبس على أن يودع ماله عند هذا الرجل» فأودعه. 
فهلك عند المستودع» وهو غير مكره. لم يضمن المستودع*: [ولا المكره شيعًا؛ لأن 
الإكراه بالحبس على الفعل ليس بإكراه» وإن أكرهه بوعيد تلف. فرب امال بالخيار؛ 
إن شاء ضمن المكره» وإن شاء ضمن المستودع]”» وأيهه| ضمنء لم يرجع على 
صاحبه بشيء. 

ولو [أكرهه]" بوعيد تلف [على]” أن يأذن له [في]" أن يقتل عبده عمدَاء 
فأذن له" فقتله» كان للمولى أن يقتله يه"". 


(') المثبت من (ت» د ز)ء وفي (الأصل» ظ): يد. 

فم اميت من (د. ).2 وفي (الأصل» ت. ظ): أحدهما. 

(9) انظر: المبسوط 2939/75 الفتاوى الحندية 5/ 4”, درر الحكام 1157/5. 

(:) لأن قبض المال بتسليم صاحبه إليه؛ ليرده عليه» وذلك غير موجب للضمان 
انظر: المبسوط 75/ 9١1١.ء‏ الفتاوى الحندية 0/ 59. 


سنا متط من 181 
9) المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (اللأصل» ت). 
() المثبت من (دء زء ظ)» وفي (الأصلء, ت): أكره. 
( المثبت من (ت.ء د» ز» ظ)» وفي (الأصل): في. 
9) المثبت من (ت. د ز» ظ)» وفي (اللأصل): على. 
(") زاذ في (35): فق ذللك: 

(") انظر: المراجع الفقهية السابقة . 
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ولو أكرهه على ذلك بالحبس» كان كذلك قياسًا"» ولكنه استحسن في هذاء 
فقال: لا يلزمه القود. ولكنه ضامن له قيمة عبده”". 

ولو أكرهه بالحبس على أن يوكل هذا بعتق عبده» فأعتقه الوكيل» والوكيل 
غير مكره؛ كان العبد حرا عن مولاه ولم يضمن المكره شيعً”. 

ولو أكرهه على ذلك بوعيد تلف. كان الضمان على المكره دون الذي ولي 
الإعتاق. 

واو أن وجا اعين [غيةا ارجل ] شي امت ناك وماك العيف وجن 
بالحبس على أن يجيزه» ففعل» نفذ العتق» ولم يضمن المكره شيئًا» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


)١(‏ لأن الإذن كان باطلاء فإن التهديد بالحبس يسقط اعتبار ما يحتمل الإبطال من أقاويله؛ والإذن 
إنما كان مؤثرا باعتبار أنه دليل الرضاء ومع الإكراه بالحبس الإذن لا يكون دليل الرضا. 
انظر؟ المبسوظ 7/94 +17, 

)١(‏ لآن الإكراه بالحبس يؤثر في إبطال بعض الأقاويل دون البعض. 
انظر: الممسوط 5؟/ .١7١‏ 

(©) انظر: المبسوط 5”/ ١7١‏ . الفتاوى الهندية 6/ 79 . 

() في (ت): الرجل. 

(5) انظر: المبسوط .١71/7”5‏ 


.و 


الفصل الثاني 
في الإكراه على أحد الفعلين» وفيهما يحل للمكره أن يفعل» وفيا لا يحل 

ولو أكره على أن يكفر بالله تعالى» أو يقتل هذا المسلم» بوعيد قثل أو تلف 
عضوء فقتل المسلم, في القياس يقتل المأمور"» وفي الاستحسان لا يقتل”) و تجب 
الدية في ماله في ثلاث سنين» هذا إذا لم يعلم المأمور أنه يرخص له إجراء كلمة 
الكفر على اللسان إذا كان قلبه مطمتنًا بالإيهان» فإن علم بالرخصة اختلفوا فيه. 

قال بعضهم: يقتل المأمور قصاصًا. 

وقال بعضهم: لا يقتل؛ لآن إجراء كلمة الكفر رخصة. وليس بمباح”. 

ولو أكره على أكل ميتة» أو لحم خنزير أو يقتل مسادًاء [فقتل المسلم» يقتل 
المأمور قصاصًاء؛ لآن أكل الميتة مباح عند الضرورة» ولو أكره“ أن يقتل مسلً]“ أو 
يزني» ليس له أن يفعل أحدهما؛ لأن كل واحد منهما/ » لا يباح عند الضرورة» فإن 


)١(‏ وجه ذلك القتل فعل محسوسء وهو يتحقق من المأمور؛ فيعرف به أنه قاتل حقيقة. 
انظر: فتاوى قاضي خان "7/ 4 »"٠‏ المبسوط 5 7/ 77 مجمع الضمانات /١‏ 559» الفتاوى 
الهمندية 60/ 57. 

(1) لأن بقاء الإثم في حق المكره؛ دليل على أن الفعل كله لم يصر منسوبا إلى المأمور» والقصاص لا 
يجب إلا بمباشرة تامة» وقد انعدم ذلك من المأمور حقيقة» وحكي)؛ فلا يلزمه القود» وإن كان هو 
المؤاخذ بحكم القتل فيم| يثبت مع الشبهات. 
انظر: فتاوى قاضي خان 7/ 4 "٠‏ المبسوط 5 7/ الاء مجمع الضمانات 459/١‏ الفتاوى 
الهمندية 60/ 57. 

(9) انظر: فتاوى قاضي خان ”/ 5 »”٠‏ المبسوط 75/ الاء مجمع الضمانات /١‏ 454» الفتاوى 
الهمندية 60/ 57. 

عل 

(*) المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصل» ت). 


11و 


زنى حَدَّ قياسّاء ولا يحد استحسانًاء وعليه مهرهاء وإن قتل المسلم يقتل الآمر به؛ 
لآن كل واحد منهم”" حرامء فلا يخرج من أن يكون مكرمًا". 
ولو كان الإكراه في هذه المسائل بوعيد حبسء أو قيدء أو حلق لحية”, لا 


يكون إكرامًا. 
وإن* قتل المسلم. يقتل القاتل قصاصّاء ولا يقتل الآمرء لعدم الإكراه» بل 
يعذر. 


ولو أكرهت المرأة على الزنى بقيد أو حبس. لا حد عليهاء بخلاف الرجل*. 
[ولو]” أكره الرجل على أن يقتل فلانًا المسلم» أو يتلف مال الغير» كان له أن 
[لا]" يأخذ مال الغير» ولا يتلفه» سواء كان ذلك المال أقل من الدية أو أكثر؛ لأن 


)١(‏ من قوله "لا يباح عند" إلى قوله "واحد منها" سقط من (ت). 

(') انظر: فتاوى قاضي خان / 5 "٠‏ بدائع الصنائع 7/ 21١‏ ملتقى الأبحر /١‏ 47» حاشية ابن 
عابدين .57١/7‏ 

)اق (ن) تليق 

() في (د» ز): فإن. 

(5) قال في المبسوط (فرقنا بين جانب الرجل والمرأة في الإكراه بالقتل؛ لأن الرجل مباشر لفعل 
الزنى مستعمل للآلة في ذلك وحرمة الزنى حرمة تامة؛ فلا تتكشف عند الضرورة» لحرمة 
القتل. فأما المرأة» فهي مفعول بها وليس من جهتها مباشرة للفعل. إنها الذي منها التمكين؛ 
وذلك بترك الامتناع إلا أن في غير حالة الضرورة لا يسعها ذلك؛ لوجوب دف المباشرة للزنا عن 
نفسها وذلك المعنى ينعدم عند تحقق الضرورة بالإكراه بالقتل» فلا يأثم في ترك الامتناع» كمن 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند خوف الملاك عن نفسه لا يكون آث) في ذلك) 
ل" 

02 المثبت من (ت» دءز» ظ )ل وفي (الأصل): لكن. 

(9) المثبت من (د» زء ظ) وساقط من (الأصلء ت). 


-و- 


إتلاف مال الغير مرخص فيه. وليس بمباح» وهذا لو اضطر حالة”" المخمصة إلى 
مال الغير» فأراد أن يأخذه. فمنعه صاحبه. فلم يأخذه"؛ حتى مات. لا يأثم”. 

فإن قتل ذلك المسلم, ولم يتلف مال الغير» يقتل القاتل. 

وإن أتلف مال الغير» يضمن الآمر©. 

ولو أكره على أن يأخذ مال هذا الرجلء أو مال هذا الرجلء فلا بأس بأن 
يأخذ مال أحدهما. 

قال محمد رحمه الله: وأحب إلينا أن يأخذ مال أغناهما؛ لأن الأخذ من الفقير 
يلحق به هما عظيًاء بخلاف الأخذ من الغني» ومباسطة الشرع مع الأغنياء في 
المال» أكثر منها مع الفقراء» يعني“ الزكاة وصدقة الفطر. وضان العتق والنفقة 
فإن كانا في الغنى سواءء فليخذ أقلهم. 

[وقيل]*: إن استويا في المقدار» فليأخذ مال أحسنههم| خلقاء وأظهرهما جودًا 
وسماحة. 

فإن أخذه. واستهلكه ى) أمره. غرمه الذي [أكرهه]". 

فإن أخذ المكره أكثرهماء فاستهلك”» غرم المكره أقلهم| قيمة؛ لأنه مختار في 


() في (ت): حال. 
(0) في (دى 5): يأل 

() انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

(5) انظر: المبسوط 75/ 14. تحفة الفقهاء / 77/5» الفتاوى الحندية 5/ 5١‏ 
) زاد في (د. ز): به. 

9) المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() المثبت من (دء ز)؛ وفي (الأصلء ت. ظ): استهلكه. 

(*) في (د. ز): واستهلكه. 


سي 


استهلاك الزيادة". 

ولو أكره بوعيد قتل” على الطلاق أو العتاق» فلم يفعل؛ حتى قتل» لا يأثم؛ 
لأنه لو صبر على القتل» ولم يتلف مال نفسه. يكون شهيدَاء فلآن لا" يأثم إذا امتنع 
عن إبطال ملك النكاح كان أولى» فلو فعل المكره أحدهماء ولم يدخل بالمرأة» فم 
باشره نافذ» ويغرم المكره الآقل من قيمة العبد» ومن نصف مهرها"؛ لآنه محتار في 
التزام الزيادة”. 

ولو كان الزوج دخل بهاء لم يغرم المكره شيئًا0. 

ولو أكره على أن يكفر أو يشرب الخمرء أو يأكل الميتة بوعيد سجن أو قيد. 
لم يسعه أن يكفر فإن فعل بانت منه امرأته. وكذلك لا يسعه أن يأكل الميتة» ولا أن 
يقرب امن فإن شرت الس عند الاكزاه با حيس :د قياسا وى الاستحنان 


لا حد عليه". 


)١(‏ لآن الإتلافء إنم| يصير منسوبا إلى المكره فيه| تحقق الإلجاء فيه» وهو الأقل» ثم يغرم المستهلك 
الفضل لصاحب المال؛ لأنه في الزيادة على الأقل لا ضرورة له في الاستهلاك فيقتصر حكم 
الاستهلاك عليه 
انظر: الممبسوط .١51١/75‏ 

(0)ني(ت,د. زء ظ): القتل. 

"قاين ك0 

() في لاث): مهرمثلها. 

() انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

() انظر: المبسوط 5؟7/ ١1705‏ ., الفتاوى الحندية 0/ 5 5. 

() لأنه لا تأثير للإكراه بالحبس في الأفعال» فوجوده كعدمه. 
انظر: المبسوط 171//75. 

() لأن الإكراه لو تحقق به الإلجاء صار شرب الخمر مباحا له» فإذا وجد جزء منه يصير شبهة كالملك في 
الحرء وفي الجارية المشتركة يصير شبهة في إسقاط الحد عنه بوطتها. 
انظر: الممبسوط 171//75. 
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ولو أكره على أن يقتل أحد هذين الرجلين عمدًاء كان القود عل المكره 
الآمر”». 

ولو أكره بوعيد قتل على أن يقتل عبده عمدًا وقيمته ألف. أو [يستهلك]" 
ماله هذاء وهو ألف. فأبى أن يفعل واحدًا منهما حتى قتل» [كان” غير ]* آثم» فإن 
استهلك ماله فقد أحسنء؛ وضهنه على المكره"؛ [بالعًا ما بلغ وإن قتل العبدء ولم 
يستهلك المال» فهو آثم» ولا شيء له على المكره]”. 

ولو أكره بوعيد قتل على أن يقتل أحد عبديه هذين» وأحدهما أقل قيمة من 
الآخرء فقتل أحدهما عمداء كان له أن يقتل المكره". 

ولو أكره بوعيد قتل على أن يضرب أحد عبديه» ففعل ذلك بأحدهماء فمات 
منه» غرم المكره أقل القيمتين؛ لأن الواجب" في هذه [الصورة]» ضمن المالية» 
وفيها سبق الواجب القود» ويستوي فيه قليل القيمة وكثيرها”". 

للكت 


)١(‏ لأنه لما لم يسعه الإقدام على قتل واحد منهما صار في حق كل واحد منهماء كأنه أكره على قتله بعينه. 
انظر: المبسوط 7/75 1728. الفتاوى الحندية 0/ .5١‏ 


(") المثبت من (ت. د ز)» وني (الأصل, ظ): استهلك. 
(7) في (ت): فهو. 

() المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): فهو خير آثم. 
(*) زاد في (د ز): الآمر. 

() المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(0) انظر: المبسوط 75/ .١5٠‏ الفتاوى الهندية 0/ .5١‏ 
6 زاد في (د» ز): عليه. 

9) المثبت من (ت,. د ز» ظ)»؛ وفي (الأصل): الصور. 

.5١ /0 الفتاوى الهندية‎ .١5 ١٠ /١5 انظر: المبسوط‎ ) 9١ 


-06و_- 


ولو أكره بوعيد قتل على أن يقطع/ يد نفسه. أو يقتل عبده عمدًاء ففعل 
أحدهماء كان له أن يقتص من المكره؛ فإن قيل: لا كذلكء فإنه يباح له الإقدام على 
قطع يد نفسه [عند]” الإكراهء ولا يباح [له]” الإقدام على قتل عبده. 

قيل له: لا كذلك؛ فالأطراف محترمة كالنفوسء فباعتبار [مقابلة]” طرفه 
بنفسه. جوزنا له أن يختار أدنى الضررين» وهذا لا يتحقق عند مقابلة طرفه بنفس 
العبد» فالضرر عليه في قطع طرفه فوق الضرر في قتل عبده©. 

ولو أكره على أن يستهلك المال» أو يضرب العبد مائة سوطهء فلا بأس 
باستهلاك المال» وضانه على المكره الآمر» سواء كان العبد والمال للمكره“ [أو 
لغيره» فإن ضرب عبده فيات» لم يكن على المكره الآمر ضمان. 

ولو أكره» وقيل له: اقتل عبدك هذاء أو اقتل عبدك الآخرء أو اقتل أباك؛ م 


يسعه أن يقتل عبده الذي أكرهه على قتله؛ لآن الإكراه لم يتحقق هناء فالمكره]" من 
يخاف التلف [على ]" نفسه أو طرفه» [وهنا]” إنها هدده بقتل من سياه دون نفسه. 


ألا ترى أنه لو قيل له: لتقتلن ابنكء أو لتقتلن هذا الرجل» وهو لا يخاف 


() المثبت من (د؛ ز)» وفي (الأصل» ت» ظ): عن. 

(') المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت, ظ). 

(”) المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): مقابلته. 

(4) انظر: البسوط 4 7/ »١14٠‏ البحر الرائق 8/ 87 الفتاوى الهندية 0/ »4٠‏ درر الحكام ؟/ 100. 
(5) انظر: المبسوط ١15١/75‏ العناية .١178 7/5٠١‏ 


9م المكنك من رت.» د.ءز» ظ( وساقط من «الأصل). 
000 امك من (ت. د.زء ظ). وفي (الأصل): من. 
0 لمك من (ت. د.ز)ء وفي (الأصل» ظ): فهاهنا. 


0و 


منهم سوى ذلكء لم يسعه أن يقتل الرجل» ولو قتله قتل به. 
وكذلك" لو أكرهوه على أن يستهلك مال هذا الرجلء أو يقتلوا” أباه 
فاستهلكه». ضمنه» وم يرجع به" على المكره؛ لأنه لم يصر ملجنًا", إلا أنه © لا 


يأثم في هذا الاستهلاك؛ لآنه جعل مال الغير وقاية لنفس أبيه» ويجوز له أن يجعل 
مال الغير وقاية لنفس الأجنبي”. 

ألا ترى [أن]" المضطر في حالة المخمصة إذا منعه صاحبه الطعام» كان للغير 
أن يأخذ الطعام منه بشرط الضهانء فيدفعه” إلى المضطر. 

فلولم يستهلك المال؛ حتى قتل الرجل أباه» لم يكن عليه إثم إن شاء الله تعالى» 
إلا أن يكون شيئًا يسيرًاء فلا أحب له أن يترك استهلاكه؛ لأنه يحق عليه إحياء 
[أبيه]" بالغرم اليسير يعني بالإنفاق عليه”". 

ولو قيل [له]”": [لتشربن]" [هذه]" الخمرء أو لتأكلن هذه الميتة» أو لتقتلن 


(0) في (د. ز): ولذلك. 

9 في (ز): يقتل. 

765 مقلم( 

(؟) في (ت. د): ملجاأً. 

) في (د» ز): لأنه» بدلا من قوله "إلا أنه". 

() انظر: المبسوط 75/ 157١.ء‏ الفتاوى الحندية 6/ .5١‏ 
() المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): أنه. 

() في (ت. د): ويدفعه. 

() المثبت من (تء دء ز)» وني (الأصلء ظ): ابنه. 
)ااي مط عن 6 


00 المثبت من (ت. د ز( وساقط من (اللأصل» ظ). 


-/1و_ 


لتقتلن ابنك هذا أو أباك لم يسعه شرب الخمرء ولا أكل الميتة؛ لانعدام الضرورة”. 
ولو قيل له: لتقتلن ابنك» أو أباك» أو لتبيعن عبدك هذا بألف. فباعه» جاز 
البيع قياسًا©» ولكنه استحسنء [فقال]©: البيع باطل؛ لأن البيع يعتمد تام الرضاء 
وبا هدد" به ينعدم الرضا". 
ولو قيل له": لتحبسن أباك في هذا السجنء أو لتبيعن هذا الرجل عبدك هذا 
بألف درهم. فباع» جاز البيع قياسًا. 


وكذلك هذا ني كل ذي رحم محرم. وني الاستحسانء ذلك كله إكراه. ولا 


يصح البيع. 
ولو أكرهه على أن يطرح نفسه في نار [بوعيد]"» ففعل» فهو إن شاء الله في 


سعة من ذلك. ثم بعد ذلك. إن كان يرجو النجاة من النار» فإنه يلقي نفسه على 


620 االقينك من (ت.» د.ءز» ظ). وفي (الأصل): لتشترين. 
فم القيت من (د. زْء ظ). وفي (الأصل» ت): هذا. 
انقو لوطلا 15 وال اا ا 


(5) انظر: لأنه ليس بمكره على البيع» فالمكره من بهدد بشيء في نفسه. 
انظر: الممسوط 75/ .١57‏ الفتاوى الهندية 0/ .5١‏ 


[6©9 المثبت من (د. ).2 وفي (الأصل» ت.» ظ): وقال. 

)١‏ في (د. ز): وما هدده. بدلا من قوله "وبا هدد". 

(0) لآن البيع يعتمد تمام الرضاء وبا هدد به ينعدم رضاه؛ فالإنسان لا يكون راضيا عادة بقتل أبيه؛ 
أو ابنه» ثم هذا يلحق الهم والحزن به» فيكون بمنزلة الإكراه بالحجبس. 
انظر: المبسوط 75/ .١57‏ 

)"لها سقط ج10 


المثبت من (د» ز)» وفي (الأصلء, ظ): بوعيده؛ وزاد في (ت): قتل. 


-و- 


ا 


قصد النجاة» وإن كان لا يرجو النجاة فكذلك”؛ لأن من الناس من يختار ألم النار 
على ألم السيف”". 

و” قيل: على قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله لا يسعه أن يلقي 
نفسة إذا كان لاجو التجاة» لآنه لو ألقق افيه حصان مقكو لا بفعل تنه ولو 
امتنع» كان مقتولًا بفعل غيره» وحيث يسعه الإلقاء فألقى*» فلوليه القود. 

وهلا لأ شن على قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهماء وكذلك”“ عند أبي 
يوسف رحمه الله في الصحيح من الجواب؛ لأنه لما أبيح له الإقدام» صار آلة للمكره 
عل ها ذكرتاوة: 

ولو قال: لتقطعن يد نفسكء أو لأقطعنهاء لم يسعه قطعها. 

وكذنك لو قال ءله: [التقجلناق ]نذا السيقة أو لقتل اكوم 

ولوقيل له: [النقتلتاق ]© بالسياط؛ أو لتقتلة نفسك هذا السيففت» أ ذكروا 


له نوعًا من القتل هو [أشد عليه”" ما]" أمروه به» له أن يفعل بنفسه ما أمر بهء 


(0) ني (ت): فكذا. 

5) انظر: المبسوط 75/ .١157‏ الفتاوى الحندية 8/ .5١‏ 
بين ك2 

() في (د» ز): وألقى. 

(*) زاد في (الأصل): هذا. 

(5) انظر: المبسوط 517//75. الفتاوى الهندية 6/ /5. 
() المثبت من (ت.ء د ز)» وفي (الأصلء ظ): ليقتلنك. 
() انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

المثنبت من (تء د. ز)» وفي (الأصلء ظ): ليقتلنك. 
)"عليه الفط من زط 


418 


[ويقتل به]” الذي أكرهه". 

وعن الحسن بن [أبي]*» مالك“ رحمه الله إذا قال الحربي لرجل مسلم: إن 
دفعت إلي هذه الجارية لأزني بهاء دفعت إليك ألف نفس من المسلمين, تخلصهم 
من" أسرناء لا يحل لهذا المسلم أن يدفع إليه الجارية. 

وعن أبي" شجاع رحمه الله» لو قال أهل”' الحرب لنبي من الأنبياء صلوات 
الله عليهم أجمعين» وقد أخذوه: إن قلت لست بنبي تركناك» وإن قلت أنا نبي 
قتلناك» لا يسعه ما طلبوه منه» وإن قالوا لغير نبي: إن قلت هذا ليس" بنبي تركنا 
نبيك» وإن قلت هو نبي قتلنا نبيك”" له أن يقول ليس بنبي؛ حتى يدفع القتل عن 
النبي؛ لآن قول النبي لست بنبي كذبء وقول النبي حجة على الخلق» فلا يباح 
له" الكذبء أما قول غير النبي ليس بنبي غير حجة على الخلق» [فلذلك ]"" يسعه 


ع0 المثبت من (ت» د.ءز» ظ) وفي (الأصل): أشدهما. 

002 المثبت من (ت» د.ءز» ظ( وساقط من (الأصل). 

(*) انظر: المبسوط 18/75 الفتاوى الهندية 0/ .4١‏ 

() المثبت من (ت» 36 ز( وساقط من (اللأصل» ظ). 

(:» الحسن بن أبي مالك همن أصحاب أبي يوسف تفقه عليه» وأخذ عنه شيئاً كثيراً» تفقه على يديه 
الإمام محمد بن شجاع وغيره؛ توفي سنة 5 ١٠ه.‏ 
انظر: الطبقات السنية /١‏ 577» طبقات الفقهاء .18/1١‏ 


9) في (ت, د ز): عن. 
(5) في (د. ز): ابن. 

9 في (ت): لأهل. 

(9) في (د. ز): ليس هذا. 
9):زاد فى (الأصل»:ظ): ليس: 
"اله" مقطامن (ت06). 


-.44و- 


إظهار ذلك عند الإكراه:” والله تعالى أعلم". 

المقطعات: 

رجل قال لامرأته» ولم يدخل بها: أنت طالق تطليقة إذا شئتء ثم أكره بعد 
ذلك على أن يقول شئت. طلقت تطليقة» وغرم لها“ الزوج نصف الصداق”» ولم 
يرجع على المكره بشيء". 

ولو [قال ]لما قبل الدخول بها: أنت طالق تطليقة [إذا] شئتء ثم أكره 
بعد ذلك. أو* كان أكره قبل ذلك على أن يقول لها: أنت طالق تطليقة إذا شئت» 
فقال لها ذلك» فطلقت نفسها التطليقتين جميعًّاء غرم لما الزوج نصف المهرء ولم 
يرجع به على المكره» ولو طلقت نفسها التطليقة التي أكرهه عليها خاصة؛ وبينت 
ذلكء يرجع الزوج بنصف المهر على المكره”". 

ولو أكرهت زوجها على أن يطلقها بوعيد تلف. ففعلء لم يكن لها”" عليه 


المثبت من (ت»ء دء ظ)» وني (الأصلء ز): فكذلك. 
(5) انظر: الدر المختار 5/ 57١ء‏ الفتاوى الهندية 0/ /5. 
(7) هذه المسألة غير متصورة. ولا يسوغ ذكرها لعدم وجودها . 
() في (ظ): له. 

(2) في (د. ز): المهر. 

(5) انظر: المبسوط 75/ 175» الفتاوى الحندية 0/ 537 . 
(') المثبت من (ت»ء د زء ظ)» وفي (الأصل): قيل. 
المثبت من (ت. د ز» ظ)» وفي (الأصل): إن. 

() في (د. ز): و. 

. 57 /0 انظر: المبسوط 75/ 175» الفتاوى الهندية‎ )٠١( 
:)105( "نا" سقط هن‎ )1( 


-941- 


شيء من المهر؛ لآن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها". 

لو كانت [أكرفعه] بين أخذته يضف الهبداق» كذ ذكزه شمسن 
الآئمة السرخسبي رحمه الله". 

ولو أعتقت أمة. لما زوج [حر]" لم يدخل بهاء فأكرهت بوعيد تلفء أو 
حبسء على أن اختارت نفسها في مجلسهاء بطل الصداق كله عن زوجهاء ولا 
ضمان على المكره في ذلك©. 

وقال شمس الآئمة السرخسي رحمه الله: الإكراه اسم لفعل يفعله المرء 
[بغيره]"» فينتفي به رضاه. أو يفسد به اختياره» من غير أن تنعدم به الأهلية في 
حق المكره المأمور”» أو يسقط عنه الخطاب؛ لأن المكره مبتلى» والابتلاء يقرر 
المخطاب/ ©. ١دب‏ 

والدليل عليه أنه" ينوع الأمر عليه فتارة يلزمه الإقدام على ما طلب منه. 


ومرة يباح له ذلك وكرة يرخص له في ذلك. وطورًا يحرم عليه [ذلك]”". وذلك 


. 47 انظر: المبسوط 75/ 175. الفتاوى الحندية ه/‎ )١( 
المثبت من (تء د زء ظ)» وني الأصل: (أكرهت).‎ )( 
17 )الوط‎ 

(؟) المثبت من (ت»ء د ز) وساقط من (الأصل» ظ). 
(6) انظر: المبسوط 75/ ١705‏ . الفتاوى الحندية 0/ "07. 
(9) المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصلء ظ): لغيره. 
(") في (ظ): والمأمور. 

(8) انظر: المبسوط 7/7/575. 

9) في (ظ): أن. 


المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصل» ظ). 


4و 


آية المخطاب» وقد ذكرنا [صور ]" هذا". 

وزعم بعض مشايخنا رحمهم الله أن [أثر]” الإكراه التام" في الأفعال في نقل 
الفعل من المكره إلى المكره» وهذا ليس بصحيح؛ فإنه لا تصور لنقل الفعل الموجود 
[من]” شخص إلى غيره؛ والمسائل تشهد بخلافه؛ فإن [البالغ]” إذا أكره صبيًا على 
القتل» يجب القتل على المكره الآمرء وهذا الفعل في محله غير موجب للقود. ولكن 
الأصح أن أثر الإكراه في جعل المكره آلة للمكره؛ فيصير الفعل منسوبًا إلى المكره 
بهذا الطريق”", والله أعلم. 


00 المتيت من (ت» دز ظ)ء وفي (الأصل): صورة. 

() انظر: ص 7/45 . 

اسفن له اموق (الاضا1هل)ة انارق لها انوي 
(؟) في (ت): التامة. 

00 المقيبت من رت. د)ءن ظ)ء وفي «الأصل): في. 

00 الميبت من رت.٠د.‏ ظ)ء وفي (الأصل» ز): البائع. 

() انظر: المبسوط 84/75. 


وو 


كياب | 1 ى (000 


بسم الله الرحمن الرحيم 
متسائّل .هذا الكتات توعان : 


نوع [في الحجر]" بسبب الدّين. 
ونوع في الحجر بسبب [التبذير ]". 


)١(‏ حجره يحجره حجرًا مثلثة» وحجرانًا بالضم والكسر: منعه. وحجر عليه القاضي في ماله: منعه 
من أن يتصرف فيه» ويفسده» فهو حاجرء وذاك محجور عليه. 
واحتجر الأرض عن غيره: ضرب عليها منارًا وعلمًا في حدودها ليحرزهاء ويمنعها به عن 
الغير. 
والحجر مصدر بمعنى المنع مطلقّاء والحجر بالكسر حضن الإنسان» وهو ما دون إبطه إلى 
الكشح. ويقال: نشأ فلان في حجر فلان» أي: في كنفه ومنعته وحفظه وستره. والحجر أيضا: 
الحرام؛ يقال: هذا حجر عليكء أي: حرام؛ وفي سورة الفرقان: « يَوَمَ يَرَوْنَ الْمَلَتيِكَةَ لا 
بُشَرَى يَوَمِذ لَلمُجَرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجَرَا تحَجورًا 4 [الفرقان: 77]» أي: حراا 
غركا :لهي ان الدين كائرالا وجرن لقناء اق الدنا يفوتو للكاذكة الذوو رركتا 
بتعذيبهم يوم القيامة: حرام عليكم تعذيبناء ظانين أن ذلك ينفعهم» كما كانوا يقولون ذلك في 
الأشهر الحرم. التي حرم فيها سفك الدماء. ٍ 
والحجر أيضا: العقل» ومنه قوله تعالى في سورة الفجر: 8 هَل فى ذَالِكَ قَسَم لِذِى خرِ4 
[الفجر: 15 أي: لذي عقل» وسمي العقل كذلك؛ لآنه يمنع صاحبه عن القبائح. 
واصطلاحًا: أنه: منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي. 
انظر: الصحاح مادة (ح ج ر» ”/ 177» لسان العرب مادة (ح ج ر) ؟/ 1/857 - 85/ا, حاشية 
ابن عابدين 5/ 89, مجمع الأخبر 7/ /ا"ا4» أنيس الفقهاء ١ه‏ التعريفات ١١١/١‏ 

(؟) قال في البحر: (أورد الحجر عقيب الإكراه؛ لأن في كل واحد منهما سلب ولاية المختار عن 
الجري على موجب الاختيار؛ إلا أن الإكراه لما كان أقوى تأثيرًا؛ لآن فيه سلبها عمن له اختيار 
صحيح وولاية كاملة بخلاف الحجر) // /1. 

() المثبت من (ت. د زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(5)المقنك من (نكهدء:ظ)ء وق (الأضلءأز): التدين. 
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قال الشيخ الإمام أبو بكر" شمس الآأئمة محمد بن أبي سهل" السرخسي 
رحمه الله: اعلمء بأن الله تعالى خلق الورى» وفاوت بينهم في الحجى”””. فجعل 
بعضهم أولي الرأي والنهى» ومنهم أعلام ال هدى ومصابيح الدجى» وجعل بعضهم 
مبتلى بأسباب الردىء فيها يرجع إلى معاملات الدنياء كالمجنون الذي هو عديم 
العقلء والمعتوه الذي هو ناقص العقل©. 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه: الحجر على الحر باطل. 

ومراده: إذا بلغ عاقلا". 

وحكي عنه أنه [كان]" يقول: لا يجوز الحجر إلا على ثلاثة: الطبيب“ 
الجاهل الذي يسقي الناس السمء وعنده أنه دواء» والمفتي الماجن الذي يعلم الناس 
اليل والمخارج. والمكاري المفلس*؛ لآن الأول يفسد النفس. والثاني يفسد 


)بوكر "طمن 1 

"عطدين أن سهل" سفظ من (0 0 

(© في (د. ز): الحجر. 

() الحجاء مقصور: العقل والفطنة. 
انظر: لسان العرب مادة ((ح ج١)) .١15 /١5‏ 

(6)المنوظ 1/56 

(5) لأن في الحجر إهدار أهليته» فلا يجوز لدفع ضرر خاص. فإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم؛ 
لأنه نوع حجرء ولأنه تجارة لا عن تراضء فيكون باطلا بالنص. 
انظر: المبسوط 2177/75 بداية المبتدي 7١87/١‏ الحداية / 23805 الاختيار تعليل المختار 
0/7 تبيين الحقائق 0/ 140» العناية 2377/11 درر الحكام /1/ 795. 

() المثبت من (تء دء زء ظ)» وفي (الأصل): قال. 

() في (ت. د ز): المتطبب. 

9 المكاري المفلس: هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراءء فإذا جاء أوان السفر ظهر لا دابة له 
وقبل: المكاري المفلس» هو الذي يتقبل الكراء ويؤاجر الإبل» وليس له إبل ولا ظهر يحمل 
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الدين» والثالث يفسد المال» وفيه ضرر فاحش عام". 

ومن المتأخرين من قال: هذه رواية رويت عن أبي حنيفة رضي الله عنه. فأما 
في ظاهر الرواية» فلا يجوز الحجر على أحد من الأحرار العاقلين البالغين". 

وهذا” فاتحة الكتاب. 

أما النوع الأول: فالأصل في الحجر بسبب الدين ما روي عن عبد الله بن 
دلاف. عن أبيه» عن عم أبيه بلال بن الحارث*» قال: كان رجل يغالي بالرواحل» 
يسبق [الحاج]“ حتى أفلسء قال: فخطب عمر #هء قال [أما بعد]“: فإن 


الا 3 4 [ أ 3 ]" جهينة [رضي ]" من أمانته ودينه أن يقال: 7 لدي 


عليه» ولا مال يشتري به الدواب. 
انظر: التعريفات. ص /77. 

.١05/5؟5 انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: المبسوط 75/ 177» بداية المبتدي 7١7/١‏ الحداية */ 27805 الاختيار تعليل المختار 
54/7 ٠ه‏ تبيين الحقائق / 1945» العناية /١7‏ 777» درر الحكام /1/ 1945. 

(5) في (ت): وهذه. 

(5) بلال بن الحارث المزني» أبو عبدالرحمن صحابي من أهل بادية المدينة» أسلم سنة 4ه وكان من 
حامل ألوية مزينة يوم الفتح» شهد غزو إفريقية مع عبدالله بن سعد بن أبي السرح» توفي في آخر 
خلافة معاوية ١٠/ه.‏ 

انظر: الأعلام ؟/ ؟لاء تراجم الفقهاء ١9/7‏ . 

(©) المثبت من (تء د ز)» وفي (الأصلء ظ): الخارج. 

(1 ) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ظ)» وفي (ت) فأما بعد. 

(0) هو الأسيفع الجهني أدرك النبي يل وكان يسبق الحاج» فأفلسء فرفع أمره إلى عمر» فقال: «أما 
بعد» أمها الناسء إن الأسيفع أسيفع جهينة ... إلخ». 
انظر: الإصابة .5٠١ /١‏ 

(6) المثبت من (تء دء زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(1) المثبت من (تء د ز) وساقط من (الأصلء؛ ظ). 

3١‏ )في (ظ): الخارج. 
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فادّان معرضًاء فأصبح وقد رين" به" ذ ٠‏ كان [له]” : بان سن 


نقسم ماله بينهم". 
قال رضى الله عنه»: [قوله]": فادّان» أي استدان". 


وقوله: معرضًاء أي من [أي ]نه عرض تيسر» معناه: من أي جهة أمكنه". 
وقولةة وقد وية "ااي ونا غلبن ادناه 
قال تعالى: «كلا ب رَانَ عَلَ قوم »[المطففين: ]ء أي عليهج””". 
وإذا ركب الرجل ديون» فطلب غرماؤه من القاضي حجره؛ فإن القاضي 
يحجر عليه» ويشهد على حجره؛ فيقول: اشهدوا أني قد حجرت على هذاء أو 
على فلان/ ابن فلان لأجل دين فلان» ويمنع [عنه]"" ماله» ويبيع ماله إذا فد 


)١(‏ في (توزء ظ): دين. 

(0) رين به: أي انقطع به. انظر: الصحاح مادة (رين) /١‏ ١58؟»‏ المحيط فصل السين 45١/١‏ . 

(5) المثبت من (ت, د» ز) وساقط من (الأصلء ظ). 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ؟/ ٠/الاء‏ رقم الحديث »)١570(‏ والبيهقي في سننه الكبرى 
و رقم الحديث (71717 2730 من طريق عمر بن عبد ال رحمن بن دلاف. قال الألباني: 
(وهذا إسناد محتمل للتحسين» فإن عمر هذا أورده ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحا ولا 
تعديلاً) إرواء الغليل 0/ 77 . 

(©) "قال رضي الله عنه" سقط من (د. ز). 

(1 ) المثبت من (ت. د. زء ظ) وساقط من (الأصل). 

(69 انظر: الصحاح مادة (دين) 7١9/١‏ . 

(6) المثبت من (د» ز) وساقط من (الأصلء ت؛ ظ). 

(9) انظر: القاموس المحيط فصل الشين /١‏ 875 . 
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. 7١١ /١ انظر: الصحاح مادة (دين؟‎ )١١( 

)١1(‏ في (ز): غلبهم. 

(1) انظر: تفسير القرطبي /١19‏ 27509 تفسير ابن كثير 4/ "0١‏ . 

(5 ١)المثبت‏ من (ت. د)ء وساقط من (الأصلء ظ). 
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سال غريمه”". 

وإذا أراد" أن يبيع”' ماله» فعن بعض العلماء رضي الله عنهم أنه يبيع عليه ما 
فوق الوزار". 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: [نترك]" له دسئًا من الثياب”", 
[ونبيع ]“ ما سوى ذلك". 

وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: [نترك]" له دستين”"» ولا يؤاجره 


القاضى عند علمائنا رحمهم الله. 


)١(‏ قال في العناية: (الدين من أسباب الحجر عنده الصاحبين » لكن بشرط طلب الغرماء » وينبغي 
للقاضي أن يشهد أنه حجر عليه في ماله احتياطًا؛ لنفي التجاحد إن وقع » وأن يبين أن الحجر 
كان بسبب الدين » وأن يبين من الحجر لأجله باسمه؛ لأنه يرتفع بإبراء الغريم ووصول حقه 
إليه» فيحتاج إلى معرفته» وأبو حنيفة رحمه الله لا يجوزه؛ لأن فيه إهدار أهليته) 717/11 . 
وانظر: المبسوط 55/ 157.ء بداية المبتدي 7٠١7/١‏ الهداية ”/ 586» البحر الرائق 24١/8‏ 
تنقيح الفتاوى الحامدية 1/ .٠‏ 

(1) من قوله "لأجل دين فلان" إلى قوله "وإذا أراد" سقط من (ز). 

م 

(5) في (ز): يتبع. 

(5) انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

(1 ) المثبت من (ت»ء د؛ ز» ظ)» وفي (الأصل): يترك. 

(0) الدست من الثياب: ما يلبسه الإنسان ويكفيه؛ لتردده في حوائجه. والجمع دسوت. مثل: فلس 
وفلوس. 
انظر: المصباح المنير مادة (د س ت» .١945 /١‏ 

6) المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): ويبيع. 

(9) انظر: المبسوط 157/75 . 

(١١)المثبت‏ من (تء د. زء ظ)» وفي (الأصل): يترك. 

1/1 انظ المستوط 1541/9 الاخنياز تعليل الختان‎ )١1( 
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ولايشترط لصحة الحجر حضرة من يريد الحجر [عليه ]"'» بل يصح الحجر 
حاضرًا كان أو غائبّاء إلا أن الغائب لا ينحجرء مالم يبلغه أن القاضي حجر عليه" 
بمنزلة العبد المأذون له. إذا حجر عليه مولاه» وهو غائب”. 

وإذا حجر على المديون بعدما حبسه بالدين» أو قبل ذلكء يظهر أثر الحجر 
في ماله الموجود وقت الحجر ]"» لا فيا يكتسبء. ويحصل له بعد الحجر©. 

ولو أقر [لإنسان]" بدين» لا يصح إقراره في حق الغريم الذي حجر لأجله؛ 
حتى إذا لم يبق دين هذا الغريم» يظهر صحة إقراره السابق بعد الحجر”". 

ويصح بيعه شيئًا من ماله بمثل قيمته؛ كالمريض مرض الموت. 

فإن باع هذا المحجور ضيعة من صاحب الدين؛ أو عرضًا من عروضه بدينه 
الذى جميعر عليه لزللك0) موز 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: هذا إذا كان الغريم واحداء فأما إذا 
كان الغريم مثنى» وحجر عليه لدينههماء فالبيع من أحدهما إن) يصح بمثل القيمة 
كا لو باع من الأجنبي» وإذا صح بمثل القيمة» لا يصير الثمن قصاصًا بالدين 


(١)المثبت‏ من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
() فإن تصرف قبل العلم بعد الحجر ينفذ تصرفاته. 
انظر: مجمع الضمانات ؟”/ 48 الدر المختار 5/ ١5”‏ » الفتاوى المهندية 60/ 05. 
(*) انظر: المراجع الفقهية السابقة . 
(؟) المثبت من (ت. دء زء ظ) وساقط من (الأصل). 
(5) انظر: مجمع الضمانات 7/ /894, الدر المختار 5/ »١57‏ الفتاوى الحندية 6/ 07. 
() المثبت من (ت, دء ز)» وفي (الأصلء» ظ): إنسان. 
(0) انظر: فتاوى قاضي خان ٠١/7‏ 5» مجمع الضمانات 7/ 849, الفتاوى الهندية 0/ 51. 
(6) في (ز): كذلك. 
(9) انظر: المراجع الفقهية السابقة . 
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الذي" للمشتري عليه؛ لما فيه [من]" إيثار بعض الغرماء على البعض”". 

ولو أن هذا الججور اهلك مالا لانساق بحغاينة مده الشؤوة له ذلك 
وحاص المستهلك [عليه]” الغرماء الذين حجر القاضي لهمء فبه| كان له من المال» 
فيكون أسوتمهم في ذلك؛ لأن الحجر يصح في الأفعال الشرعية, لا ني الأفعال 
الحسية» ويأمره القاضي بالاقتصاد في النفقة والكسوة". 

فإن تزوج امرأة في الحبسء وزاد على مهر مثلهاء كان لها“ أن تحاصٌ الغرماء 
الذين حجر عليه لهم بمقدار مهر مثلهاء وأما الفضل على ذلكء فيلزمه فيم| يستفيد 
من المال؛ لأن التكاح من جملة حوائجه. وحاجته مقدمة على حق الغرماء". 

وكذلك لو اشترى هذا المحجور عليه جارية”" بمعاينة الشهود”"" بأكثر من 
القيمة» فإن البائع يحاص الغرماء بمقدار قيمتهاء و[ما]*”" زاد على ثمن المثل» يأخذ 


من المال الذي يستفيده» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "الذي" سقط من (ز). 

(؟) المثبت من (ت,. دء ز) و"على البعض" ساقط من (الأصل» ظ). 
(*) في (د): في البعضء وسقط من (ز). 

(5) انظر: المبسوط .١677/75‏ 

(0) "من" سقط من (ت). 

(5) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

0 انظر: البحر الرائق 8/ .4١‏ الفتاوى الحهندية 6/ /01. 

(0) في (ت): لهما. 

(9) انظر: حاشية ابن عابدين // »١515‏ تكملة رد المحتار 5/ /7/8. 
)١(‏ في (ظ): جاريته. 

(١1)ني(هدء‏ زء ظ): المشهود. 

١1)المثبت‏ من (ت. د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
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النوع الثاني: في الحجر بسبب التبذير": 

السفيه””" المبذر المسرف في المال يحجر عليه عندهماء وكذلك المغفل» وهو أن 
لا يكون مفسدًا؛ لكنه سليم القلب*. لا يبتدي إلى التصرفات الرائجة» ولا يصبر 
عنها؛ فيقع في الغبن*» فإن القاضي يحجر” على هذا”. 

والفاسق في دينه' المرتكب للمعاصيء, ولكن لا يبذر ولا يسرف. لا يجوز الحجر 
عليه عند علمائنا رحمهم الله" خلاقًا لمولانا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى/ «". 


)١(‏ ني (الآأصلء ظ): التدبير. 
( السفه: لغة: الخفة والتحرك والطيش» تقول: «تسفهت الريح الشجر): مالت به. 
قال أهل اللغة: «السفيه»: الجاهل الذي قل عقله. وجمعه: سفهاء. 
وقد سَفه - بكسر الفاء - يَسْمَهِ - بفتحها - والمصدر: السفاهة والسفاه» ويسمى السفيه سفيها 
١ *‏ ارد 5 
لخفة عقله؛ ولحذا سمى الله تعالى النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى: # ولا تؤتوا 


آلسفَهَاءَ أُموالكم... 4 [سورة النساءء الآية 0]» لجهلهم وخفة عقوهم. 
قال الراغب: السفه: خفة في البدن» ومنه زمام سفيه: كثير الاضطراب. 
وفي الاصطلاح: السفه: هو خفة تعتري الإنسان؛ فتبعثه على العمل بخلاف موجب العقل. 
انظر: لسان العرب مادة (س ف ه) 5917/17 المفردات مادة اس ف ه)ء. ص 775, التلويح 
على التوضيح 7/ 5 07» تفسير القرطبي 71//5. 

( السفه: هو العمل بخلاف موجب الشرعء وهو اتباع الموى» وترك ما يدل عليه العقل والحجا. 
انظر: الممبسوط .١51//75‏ 

(5) في (ز): العقل. 

(5) انظر: العناية 3577/17 درر الأحكام ؟/ /01 . 

0) زاد في (ز): عليه. 

(0) انظر: المبسوط 7”5/ »11١‏ تبيين الحقائق /١5‏ 174, مجمع الضانات /1/ “501 . 

(6) زاد في (ظ): و. 

(9) قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز الحجر عليه عن التصرفات بسبب السفه. وقال أبو يوسف 
ومحمد والشافعي رحمهم الله: يجوز الحجر عليه بهذا السبب عن التصرفات المحتملة للفسخ؛ إلا 
أن أبا يوسف ومحمدًا رحمها الله قالا: إن الحجر عليه على سبيل النظر له. 
انظر: المبسوط 1517/75» المحيط البرهاني 2١/١١‏ مجمع الضمانات 7/ /44. 

)9١(‏ يجوز الحجر على البالغ الحر إن كان فاسقاً. انظر: الأم ”/ ,7١19‏ الحاوي الكبير 5/ 8/الاء 
الشرح الكبير »775/٠١‏ روضة الطالبين 5/ /ا/ا١ ١‏ 
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”ةب 


ثم اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهم الله فيه| بينهما فيمن بلغ سفيهًا قال أبو 
يوسف رحمه الله: يبلغ مطلقًاء ولا ينحجر إلا بحجر القاضيء وقال محمد رحمه الله: 
[يبلغ محجورًاء وكذلك إذا بلغ رشيدَاءِ حتى بلغ مطلقاء ثم صار سفيهًا لا ينحجر 
إلا بحجر القاضيء وقال محمد رحمه الله]": ينحجر””» فمتى تصرف تصرفًا قبل أن 
يحجر” [القاضي ] عليه عنده؛ أو بعدما حجر عليه عندهماء نظر القاضي في ذلك؛ 
إن كان النظر في إمضائه أجازه وأمضاه. 

وقال محمد رحمه الله: المحجور بمنزلة الصبي إلا في أربعة: 

أحدها: أن تصرف الوصي في مال الصبي جائز» وفي مال المحجور باطل. 

والثاني: أن إعتاق المحجور, وتدبيره» وتطليقه. ونكاحه. جائز» ومن الصبي 
باطل» وإنكاح المحجور ابنته» [أو ]© أخته الصغيرة» لا يجوز. 

والثالث: أن المحجور إذا أوصى بوصية» جازت وصيته من ثلث ماله ومن 
الصبي لا تجوز. 


والرايع: جارية المحجور إذا جاءت بولد. فادعاه. يثبت" نسبه» ولايثئبت 


من اله , ا 
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)١(‏ المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) زاد في (الأصل): عليه. 

(") في (ظ): ينحجر. 

(5) المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

(5) المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): و. 

(5) ني (د. ز): ثبت. 

(0 انظر: تبيين الحقائق 0/ »١19‏ البحر الرائق 8/ ”47. مجمع الضمانات ”/ ».4٠٠١‏ الفتاوى الهندية 
ه/5ه. 


-لام9- 


ثم تصرفات المحجور عليه بسبب السفه على نوعين: ما لا يصح من الهازل» 
كالبيع والشراء وغيرهماء لا يجوز من المحجور”". 

وما" يصح من الحازل» نحو: النكاح والطلاق والعتاق» يصح من المحجور. 

ويسعى العبد في قيمته في ظاهر الرواية”» وعن محمد رحمه الله أنه لا يسعى» 
ويصح تدبيره. 

فإذا مات سفيهًا يعتق المدبر» ويسعى في قيمته مديرًا". 

فرق بين هذاء [وبين ما إذا]“ أوصى بوصايا ومات»ء ينظر فيه؛ إن [كانت]” 
وصيته موافقة لوصايا أهل الخير والصلاح؛ نحو: الوصية بالحج؛ والوصية 
للمساكين, أو لأقربائه» بثبيء من أبواب الخير والبر التي يتقرب بها إلى الله تعالى؛ 
وحده لا شريك له جاز استحسانًا. 


وإن كانت مخالفة لوصايا أهل الخير والصلاح» تبطل”". 


.10١ /5 حاشية ابن عابدين‎ »40١ /7 مجمع الضمانات‎ »7١4 /17 انظر: العناية‎ )١( 

(؟) زاد في (الأصل): لا. 

(") لأن رد العتق واجب معنى النظرء وقد تعذر رده عليه؛ فيكون الرد بإيجاب السعاية. 
انظر: المبسوط 1517/75» بدائع الصنائع 5/ /917» فتح القدير 5/ 585» تبيين الحقائق 5/ 85» 
درر الحكام 7/6 51. 

(:) لأنه لو سعى؛ إنها يسعى لمعتقه. والمعتق لا تلزمه السعاية قطء لحق معتقه بحال؛ إنم| تلزمه 
السعاية لحق غيره؛ والثاني: أن تأثير السفه. كتأثير المزل» ومن أعتق ملوكه هازلاء لا تلزمه 


السعاية في قيمته. 
انظر: المبسوط »١1764‏ بدائع الصنائع 5 47. فتح القدير 5/ 585» تبيين الحقائق 85/5» 
درر الحكام ه/ "5 . 


)2 المثبت من (ت)» وفي (الأصل» دءز» ظ): وبينا. 
003 المقنت من (ت» دءزء ظ). وفي (الأصل): كان. 
(0) وجه الاستحسان أن الحجر عليه لمعنى النظر له؛ كي لا يتلف ماله؛ ويبقى كلا على غيره وذلك 


لظام 


وإذا كانت وصيته صحيحة [في]" أبواب الخير» والتدبير من أبواب الخير» 
وهو وصية» فلماذا أوجب السعاية؟ 

والفرق أن التدبير قد لزم للحالء ألا ترى أنه خرج من أن يكون قابلًا للبيع» 
وني الحال هو يحتاج إلى المال» فيثبت الحجر للحالء فتجب السعاية إذا مات وعتق. 

فأما سائر الوصاياء فمضافة إلى ما بعد الموت» فكان أوان وجوبمبا [ما]'" بعد 
الموت» وما بعد الموت هو مستغن عن المال”. 

والنظر في تنفيذ الوصايا وزكاة المال واجبة على المحجور. وكذلك حج 
الإسلام إذا» استطاع إليه سبيلًا”» لكن المال الذي يحتاج إليه في الطريقء لا يدفع 


إليه» ولكن يدفع إلى رجل معه تمن يحج؛ فينفق عليه في الطريق. 


وما لزمه [في]” حجه" من كفارة به 5 4 [أو]” | : ارهء فك ل" موضع شرع 


في حياته فيم| يتلف جميع ماله لا فيه| ينفذ من الثلث بعد وفاته حال استغنائه عن ماله» وفيها ما 
فيها من الثواب الجزيل والذكر بعد وفاته بالجميل. 
انظر: المبسوط 1587/75» تبيين الحقائق 5/ »١98‏ البحر الراقق 8/ ”37: الفتاوى الهندية 
0/5 1؟. 

)١(‏ المثبت من (ت. د. ز» ظ)» وفي (الأصل): من. 

(0) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

2 انظر: المبسوط 7/75 »١7/8‏ تبيين الحقائق ١198/65‏ » البحر الرائق // 97. الفتاوى الحندية 
5 1؟. 

(5) ني (د. ز): إن. 

(5) لأنها تلزمه شرعًا فلا يتوهم معنى التبذير فيه. 
انظر: المبسوط 75/ .١9/١‏ 

() المثبت من (ت. د. زء ظ)» وفي (الأصل): من. 

(0) في (زء ظ): حجة. 

() المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): و. 

() في (ت): وكل. 


جٌهم90- 


فيه الصوم؛» كان هوني ذلك بمنزلة العبد الذي يحج بإذن مولاه» وفي [هدي]" 
الإحصار الصوم غير مشروع؛ وهو” يحتاج إلى التحلل عن الإحرام, فيلزمه الحدي. 

وإذا حنث في يمينه» لم يكن له أن يكفر [باله» وليكفر ]” بالصوم؛ وكذلك لو 
ظاهر من امرأته". 

والمرأة المفسدة بمنزلة الرجل فيا قلناء فإن خلعت نفسها من زوجهاء أو 
قبلت الطلاق على مال من الزوج بعدما حجر عليها القاضيء فإن الطلاق يقع» ولا 
يلزهنهنا/ المال©6. 

ولو حجر القاضي على السفيه, ثم أذن له"» فالمسألة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: إذا أذن له [في]” أن يبيع شيئًا من ماله ويشتريء فباع واشترى» جازء 
وكان إذن6 لقاضي إخراجًا له من الحجرء ولكن إذا وهبء أو تصدق» لم يجرذلك؟؛ 


لأن القاضى أذن له في التجارات» لا في التبرعات©. 


() المثبت من (ت. د)» وفي (الأصلء زء ظ): هذا. 

في (ظ): وهذا. 

(© المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

(:) انظر: المبسوط »١17١/75‏ تبيين الحقائق 0/ »١144‏ الفتاوى الهندية 5/ 7١9‏ . 

(5) جاز الخلع؛ لآن وقوع الطلاق ني الخلع يعتمد وجوب القبول لا وجوب ,المقبول وقد تحقق 
القبول منهاء وكان الزوج علق طلاقها بقبولها الجعل» فإذا قبلت وقع الطلاق» لوجود الشرطء 
ولم يلزمها المال وإن صارت مصلحة؛ لآنها التزمت المال لا بعوض هو مال ولالمنفعة ظاهرة لها 
في ذلك. فكان النظر في أن يجعل هذه كالصغيرة في هذا الحكم لا كالمريضة. 
انظر: المبسوط 75/ .1١75‏ 

© "ثم أذن له" سقط من (ت). 

() المثبت من (تء د» زء ظ) وساقط من (الأصل). 

9) زاد في (د» ز): له. 

(9) انظر: المبسوط 75/ 175» بدائع الصنائع 1/ 2119 بداية المبتدي 7١١/١‏ الهداية / 27/868 


همه05- 


ما 


والثاني: لو أمره القاضي ببيع عبد بعينه» أو بشراء شيء بعينه. لم يكن هذا 
إخراجًا له من الحجرء كالمولى إذا أمر عبده ببيع شيء [بعينه]”» أو بشراء شيء 


بعننة. 


6 مو 


24 
5 


والثالث: إذا أذن له في شراء البر خاصة, كان هذا إطلاقا له من الحجر. ىا في 
المولى مع العبد والوصي مع الصبي””. 

ولو قال القاضي بمحضر من الشهود: قد أذنت له في التجارة» ولا [أجيز ]” 
عليه من ذلك إلا ما كان ببينة» [فآما]" ما كان بإقراره* لم أجزه. فهو ى] قال”. 

فرق بينه» وبين العبد والصبي؛ فإنه لا يعمل هذا [الاستثناء]" في حقهماء 
ويجب الدين» سواء كان بمعاينة الشهود. أو بالإقرار“» والفرق عرف في أدب" 
القاضي للصدر الإمام الأجل الشهيد رحمه الله”". 

قال محمد رحمه الله: السفيه المحجور عليه إذا باع شيئًا من ماله وقبض ثمنه. 


فالبيع لا يخلو: إما أن يكون بيع رغبة» أولم يكن؛ فإن كان بيع رغبة» أجازه 


الاختيار تعليل المختار 7”/ »٠١‏ العناية .71١7 /١7*‏ 

() المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصل» ظ). 

(0) انظر: المبسوط 5؟7/ 175» بدائع الصنائع 1/ 179.» بداية المبتدي 7١١/١‏ الهداية "/ 23/860 
الاختيار تعليل المختار 7/ 7 .٠١‏ العناية .71١7 /١7*‏ 

() المثبت من (تء د ز» ظ)» وفي (الأصل): أجني. 

() المثبت من (ت. د زء ظ)» وفي (الأصل): وأما. 

(*) المثبت من (دء ز)؛ وفي (الأصلء ت؛ ظ): بإقرار. 

(5) انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

0 المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): الاستعمال. 

(8) في (د. ز): الإقرار. 

(9) في (ز): إذن. 

(0)انظر: تبيين الحقائق 5/ ».١7/8‏ الفتاوى الهندية 6/ 66 . 
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القاضي» وقد ذكرناه» وإن”" لم يكن بيع رغبة» بآن كان فيه محاباة من جانب السفيه» 
رد البيع وأبطله". 

فبعد ذلك لا يخلوء أما إن كان الثمن قاثًا أو هالكّاء هلك في يده أو استهلكه. 
فإن كان قاتً) وجب عليه أن يرده» وإن كان هالكّاء فلا ضمان عليه؛ لأن المقبوض 
إنها يصير مضمونًا بالعقد أو بالقبضء والعقد قد انفسخ من الأصلء فلا يكون 
مضمونًا عليه بالعقد. والقبض حصل بإذن المالك» فلا يكون مضموئًا بالقبض”. 

وإن استهلكه. إن أنفقه فيا يحتاج إليه؛ بن حج به حجة الإسلام, أو ما أشبه 
ذلك» يضمن المثل للدافع؛ لأن الحجر لا يؤثر في الإنفاق على نفسه بالمعروف, وإن 
استهلكه. في لا يحتاج إليه» وصرفه إلى وجوه الفسقء قال أبو يوسف رحمه الله: 
يضمن المثل» وقال محمد رحمه الله: لا يضمن؛ بناء على مسألة استقراض الصبي" 
والعبد المحجور عليه*» إلا أنه لا يتأتى” قول أبي حنيفة رضي الله عنه في هذه 
[المسألة]"؛ لأنه لا يرى الحجر على الحر السفيه» وإنما يتأتى الاختلاف بين أبي 
يوسف ومحمد رحمه) الله» إلا أن محمدًا رحمه الله فرق بين“ الحر المحجورء وبين 


العيد اوور فاق العيد الور إذا اسعق عن مالا و نيلك فال يضمن بشن 


(١)في(ت):‏ فإن. 

() انظر: المبسوط 7”5/ »١1726‏ البحر الرائق // .4١‏ الفتاوى الهندية 0/ 05. 

(*") انظر: المبسوط 5”/ »١1726‏ البحر الرائق // .4١‏ الفتاوى الهندية 0/ 05. 

(:) وهي لو أقرض الصبي المحجور عليه مبلغاً. انظر: المبسوط 175/75» البحر الرائق //94. 
(5) ولأن قبضه كان بتسليم منه وتسليطه إياه على ذلك. 

انظر: المبسوط ١7/75‏ .ء الحداية 5/ »5١0‏ تبيين الحقائق 5/ .١74‏ 

(5) زاد ني (الأصل): في. 

(/9) اميت من (ت »دوز )» وف (الأصبل» ظ): المسائل: 

(8) زاد في (الأصل): هذا. 


لاه 9- 


وت 


العتق» وهاهنا قال: لا يضمنء وإن زال السفه. والفرق عرف في أدب القاضي 
للصدر الإمام الأجل الشهيد رحمه الله". 

ولو أن رجلا كان صالًاء ثم فسد بعد ذلك. فحجر عليه القاضي؛ وقد كان 
انقان الو نه يا فاختلف المحجور والمشتري"؛ فقال” المشتري: اشتريته 
منك/ في حال صلاحكء وقال المحجور: لاء بل اشتريته مني في حالة الحجرء 
فالقول قول المحجور عليه؛ لأن الشراء حادث, والحوادث يحال [بحدوثها]" إلى 
أقرب الأوقات©. 

فإن أقاما جميعًا البينة» فالبينة بينة الذي يدعي الصحة”". 

ولو أطلق عنه القاضيء فقال المشتري: اشتريته بعدما أطلق عنك"» وقال 
المحجور: لاء بل اشتريته مني في [حالة]“ الحجرء فالقول قول المشتري؛ لما قلنا. 

ولو أن قاضيًا حجر على مفسد يستحق الحجره ثم رفع ذلك إلى قاض آخرء 
فأطلقه. ورفع عنه الحجرء وأجاز ما صنعء جاز إطلاق الثاني؛ لأن قضاء الأول 


. انظر: المراجع الفقهية السابقة‎ )١( 

(5) واف زان يله 

() في (د» ز): وقال. 

(5) المثبت من (ت. د. ز)» وفي (الأصلء, ظ): حدوثها. 

(5) انظر: هذه قاعدة فقهية- الحوادث يحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات - وتعني أنه إذا وقع 
الاختلاف في زمن حدوث أمر فينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال. 
انظر: شرح القواعد الفقهية /١‏ 55» الوجيز في أصول الفقه ١/94”؛‏ غمز عيون البصائر 
2 

(5) انظر: البحر الرائق 8/ »4٠‏ تنقيح الفتاوى الحامدية / 747 الفتاوى الهندية 0/ 55. 

(0) "عنك" سقط من (ت). 

() المثبت من (د» ز)» وني (الأصلء» ت. ظ): حال. 


ممه 90- 


كان في فصل مختلف فيه» وهذا اختلاف في نفس القضاءء أو لأن حجر الأول ليس 
بقضاء؛ لعدم المقضى له والمقضي عليه» [فينفذ ]" قضاء الثاني". 

وعن أب بكر البلخي رحمه الله أنه سئل عن محجور عليه» وقف ضيعة له. 
قال: وقفه باطلء إلا أن يأذن له” القاضى. 

وقال أبو" القاسم رحمه الله: لا يجوز وقفه. فه]/“ أفتيا” على قوه)”", والله 


تعالى أعلم. 


() المثبت من (ت. د)» وفي (اللأصلء ظ): فيفسدء, وفي (ز): فنفل. 

.08 /0 مجمع الأخبر 057/4 الفتاوى الهندية‎ »5٠ 4 / انظر: فتاوى قاضي خان‎ )١( 
"له" سقط من (ز).‎ )( 

(5) في (د» ز): ابن. 

(5) في (ز): مها. 

() في (ظ): إفتياء. 

20 انظر: البحر الرائق 8/ ”947» حاشية ابن عابدين 5/ .١59‏ 


-98ه96- 


المقطعات: 

ولو أقر المحجور عليه أنه أخذ" مالا لرجل بغير أمره واستهلكه”. لم يصدق 
على ذلك» فإن صلح سثئل عما كان أقر به. فإن" أقر أنه كان حقاء أخذ به. وإن أنكر 
أن يكون حقّاء [4]" يؤخذ” به". 

سفيهة تزوجت بأقل من مهر مثلهاء با لا يتغابن الناس فيه؛ ولم يدخل بهاء 
قيل لزوجها: إن شئتء فأتم لها مهر مثلهاء فإن شاء رضي به والتزمه”» وإن شاء 
أبى» فيفرق بينهماء وإن كان قد دخل بهاء فعليه لها تمام مهر مثلهاء ولا يفرق بينهم|؛ 
لأن التفريق كان للنقصان عن صداق المثل» وقد انعدم حين قضى لا بمهر مثلها 
بالدخول”. 

ولو أن رجلا وكل رجلا ببيع عبد له وهو مصلح فباعه؛ ثم صار 
البائع مفسدًا من يستحق الحجر عليه فقبض الثمن بعد ذلكء لم يبرأ 
المشتريء إلا أن يوصله [القابضص]* إلى الآمرء فإن أوصله برئ المشتري». 


عع 


4 


)١(‏ في (ت): اتخذ. 

() في (د» ز): فاستهلكه. 

(*) زاد في (ظ): كان. 

(5) المثبت من (ت. د» ز» ظ)» وساقط من (الأصل). 

(0) في (ظ): يأخذ. 

(5) انظر: المبسوط 178/75 . المحيط البرهاني // 5 55 . 

(0) لأن معنى الفساد يتمكن في هذا النوع من المحاباة» فلا يسلم ذلك للزوجء ولكنه يتخير؛ لأنه 
يلزمه زيادة لم يرض بالتزامها. 
انظر: المبسوط 1728/75 . المحيط البرهاني // 5 5» الاختيار تعليل المختار ”/ 5 .٠١‏ 

(6) انظر: المراجع الفقهية السابقة . 

(9)المقيك من (ته و )وق (الأصل» ظ): القاضي. 


95 .- 


وإذلم يصل” إلى الآمر؛ حتى هلك في يد البائع» هلك [من]" مال 
المشتري. ولا ضمان على البائع". 

وكذلك الصبي إذا أذن له وليه في التجارة» فباع» ثم حجر عليه الولي قبل 
قبض الثمنء فدفع إليه المشتريء لم يبرأ*» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (د. ز): يصله. 

(0) المثبت من (ت,. د» زء ظ)» وفي (الأصل): في. 

(*) ولا ضمان على البائع والآمر فيه» ويؤخذ من المشتري الثمن مرة أخرى؛ لأن الآمر إنما رضي 
بقبضه للثمن باعتبار أنه مصلح حافظ للال» فلا يكون راضيًا به بعدما صار سفيهًا. 
انظر: المبسوط 75/ 18١‏ الفتاوى الهندية 0/ /01. 

() بمنزلة ما لو كان الولي هو الذي باشر البيع والصبي محجور عليه؛ لآن قبض الصبي إنما يكون 
مبرئًا للمشتري إذا تأيد رأيه بانضام رأي الولي إليه» وقد انعدم ذلك بالحجر عليه» وهنا قبضه 
إنها كان مبرئًا للمشتري بكونه رشيدًا حافظا لماله» وقد انعدم ذلك بفساده. 
انظ المنضشوظ 6/5 
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كتاب المأذون”" 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ولا بأس بقبول الحدية من العبد المأذون» والأصل فيه ما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: حدثني سلمان رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله ولك وهو 
عبد» قبل أن يكاتب» فقبل رسول الله ولِةٌ هديته» فأكل وأكل أصحابه. وأتاه بصدقة 
فقبلهاء وأمر أصحابه فأكلواء ول يأكل هو". 

قال/ شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: واعلم أن سلمان #هء كان من قوم 
يعبدون الخيل البلق» وهو جمع أبلق"» فوقع عنده أنه ليس على شيء» وجعل ينتقل 
من دين إلى دين» يطلب الحق؛ حتى قال له بعض أصحاب الصوامع: لعلك تطلب 
الحنيفية» وقد قرب أوانبهاء وعليك بيثرب» ومن علامته أنه يأكل ال هدية» ولا يأكل 


الصدقة» فتوجه نحو المدينة» فاسترقه بعض العرب في الطريق» [وجاءوا]“ به إلى 


أي المأذون له في التجارة» يقال: أذنت للعبد» أو للصغير في التجارة: فهو مأذون له. والفقهاء 
يحذفون الصلة (له) تخفيمَاء فيقولون: العبد المأذون» ى] قالوا: محجورء بحذف الصلة» والأصل: 
محجور عليه» وذلك لفهم المعنى. 
انظر: القاموس الفقهى .8١ /١‏ 

(9) اخ رجداضساى بطرلا ق مدع وقوه :ديف رم (2 004 والطزاق فى العتع الكندن 
»,7١5‏ حديث رقم (25017/5» قال الهيثمي: فيه عبدالله بن عبدالقدوس التميمي ضعفه أحمد 
والجمهور ووثقه ابن حبان» وقال: ربا أغرب وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد 25١/9‏ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح عال في ذكر إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه ولم يخرجاه. 
وقد أورد الحاكم ألفاظ الحديث وصححها. انظر: المستدرك 7/ "507 . 

(*) وهو الذى فيه بياض وسواد. 
انظر: مقاييس اللغة مادة (ب ل ق» 56*0١‏ الصحاح مادة (ب ل ق»2 .١50١/5‏ 

(؟) المثبت من (دء ز)» وفي (االأصلء تء ظ): فجاءوا. 


-457- 


المدينة» وباعه [من ]" بعض اليهود» وكان يعمل [في]" نخيل مولاه بإذنه» حتى 
هاجر رسول الله كي إلى المدينة”» فأتاه سان #5" بطبق فيه رطبء فوضعه بين 
يديه» فقال: ما هو [يا]“ سلمان؟ فقال: صدقة» فقال لأصحابه: كلواء ولم يأكل 
[هو]". فقال سلان في نفسه: هذه واحدة» ثم أتاه من الغد بطبق”" رطبء فقال: ما 
هذا [يا سلان]*؟ فقال": هدية» فجعل يأكل [هو]"": ويقول لأصحابه: كلواء 
فقال سلان: هذه أخرى. ثم تحول خلفه. فعرف رسول الله كيدْ مراده» فألقى الرداء 
عن كتفه؛ حتى نظر سلمان إلى خاتم النبوة بين كتفيه» فأسلم"". 

وإنما أوردت هذا الحديث بطوله””؛ لآن الفقيه قد يبتلى بالجلوس إلى 
العامة”"؛ فيليق بمجلسه ذكر هذا الحديث في أثناء المسائل. 

والمولى إذا رأى عبده يبيع ويشتريء إن كان ا مولى قاضيّاء لا يصير العبد 


مأذونًا له في التجارة» والتصرف الذي يباشره. لا ينفذ بسكوت المولى» فإنه إذا رآه 


)١(‏ المثبت من (تء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 
(0) المثبت من (ت. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): من. 
0 إن ع١‏ سقط روه 

(5) "سلان 5ه" سقط من (ت). 

(5) المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء ظ). 
(5) المثبت من (ت)» وساقط من (الأصلء د ز» ظ). 
0) زاد في (الأصل): من. 

(8) المثبت من (ت,. د» ز) وساقط من (الأصل» ظ). 
(9) في (د» ز): قال. 

(١)لمثبت‏ من (ت,. د. ز) وساقط من (اللأصل» ظ). 
(0)انظر: المبسوط 50”/ 0. 

0 انظر: تخريج الحديث السابق ص 27 . 

1) ني (تء د ز): للعامة» بدلا من قوله "إلى العامة". 


مو 


يبيع شيئًا من ملكه؛ فسكتء لا ينفذ هذا التصرف”". 

ولو قال لعبده: أد إلي الغلة كل شهر خمسة دراهم, فهذا" إذن منه له" في 
التجارة©. 

ولو قال لعبده: اذهب؛ فأجر نفسك من فلانء لم يكن هذا إِذنًا في التجارة 

وكذلك لو أمره بآن يشتري ثوب كسوة للمولى”» أو لبعض أهله. أو طعامًا 
رزقًا للمولى أو لأهله. لا يكون شيء من ذلك إِذنا". 

ولو قال له: [استق]” [على ]هذا الحمار» وبعه» كان إِذنًا له في التجارة"". 

ولو أن عبدًا دفع إليه رجل متاعًا؛ ليبيعه» فباعه بغير أمر المَوْإِيء والمَوْلي يراه 
يبيع ولا ينهاه» فهو إذنء والبيع في المتاع جائز بأمر صاحبه لا بسكوت الَوْل. 

ولو أمره المَوْلي أن يبيع له ثوبًا واحدّاء يريد بذلك الربح والتجارة» فهو إذن 
له في التجارة» وتأقيت الإذن في التجارة لا يصحء ويكون مأذونًا أَبدَا”". 


.70 1١/17 العناية‎ 7١ 5 /0 تحفة الفقهاء */ 587» تبيين الحقائق‎ .4 /١50 انظر: المبسوط‎ )١( 

() في (د. ز): هذا. 

© "له" سقط من (د» ز). 

() في (د» ز): بالتجارة» بدلا من قوله "في التجارة". 

(5) وجه الإستحسان أنه أمره بأن يعقد على منافعه ها هناء ومنافعه تملوكة للمولى» فلا يكون ذلك 
على وجه الرضا بتجارته. 
انظر: المبسوط 7”60/ »١5‏ تبيين الحقائق 0/ 5 .7١‏ 

() في (ت): المولى. 

(0) انظر: المبسوط 7”65/ »١5‏ تبيين الحقائق 0/ 5 .7١‏ 

( المثبت من (ت,. د ز» ظ).» وفي (الأصل): أسقي. 

9 المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

)0١(‏ انظر: المراجع الفقهية السابقة. 

(11) انظرة المسوط 157/98 تين اللفائق 4/86 8البحر الراقق 4/7 
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وتعليق الإذن بالشرط”" جائز» وتعليق الحجر بالشرط لا يجوز". 

والمأذون يملك الإذن في التجارة» وكذلك” المكاتب والشريك شركة 
عنان”*» في| هو من شركته). 

واختلف مشايخنا رحمهم الله في فصلء» وهو أن المضارب في نوع خاصء إذا 
أذن لعبد من المضاربة في التجارة» أن العبد يصير مأذونًا له في التجارات كلهاء أم 
في ذلك النوع خاصة؟ 

منهم من يقول: يصير مأذونًا له في ذلك النوع/ خاصة”؛ لآنه إن [استفاد ]© 
الإذن من المضارب”0. 

قال شمس الآئمة السرخسي رحمه الله: [الأصح]" عندي: أنه" يكون 
مأذونًا [له]”"" في التجارات كلها؛ لأن السبب في حقه فك الحجرهء وهو لا يقبل 


() في (ت): بشرط. 

(0 انظر: المبسوط 77/75 البحر الرائق // .4١‏ تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 0/ .١960‏ 

© في (ت): فكذلك. 

() هو أن يشارك صاحبه في بعض الأموال لا في جميعها ويكون كل واحد منهم| وكيلاً عن صاحبه 
في التصرف في النوع الذي عينا مع بيان قدر الريع. 
انظر: تحفة الفقهاء ”/ /ا. 

9)"خاطة" بنشط من (د 3): 

المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (اللأصل): يستفاد. 

في (ت): للمضارب. 

(0) والمضارب لا يملك التصرف إلا في ذلك النوع؛ لآن المضاربة تقبل التتخصيص فكذلك المأذون 
من جهته. 
انظر: المبسوط 70/ .١19‏ الفتاوى الهندية 4/ 7/. 

9 المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

() في (دى ز): أن. 

(") المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصل» ظ). 
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تب 


التتخصيصء والعبد متصرف لنفسه. وإن كان الآذن له مضاربًا؛ [حتى]" لا يرجع 
بالعهدة على المضاربء ولا على رب المال'”". 

[وإذا]” أمر [عبده]“ بقبض كل دين له على الناسء أو وكله باللخصومة؛ أو 
بقبض غلة داره لم يكن هذا إِذنًا له في التجارة. 

والحجر على [العبد]“ المأذون» لا يصح إلا عند أهل سوقه”. 

والمولى إذا رأى عبده يبيع ويشتري بعد ال حجر عليه قبل علم العبد به فلم 
ينهه. ثم علم العبد بالحجرء فباع أو اشترىء [القياس]" أن يكون العبد محجورًاء 
وفي الاستحسان لا يكون محجورًا“؛ ويكون سكوت المولى إبطالًا لذلك الحجر". 


وإذا باع المولى العبد المأذون» وعليه دين» أو ليس عليه دين» وقبضه المشتري. 


() المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء» ظ). 

(؟) وهو قول محمد بن الحسن» وصححه البابرتي. 
انظر: المبسوط 75/ .١19‏ العناية /١7‏ 754. 

( المثبت من (ت. دء ز)؛ وفي (الأصل» ظ): فإذا. 

() المثبت من (ت,. د» ز)»؛ وني (الأصلء» ظ): عبدًا له. 

(* المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(5) انظر: المبسوط 70/ 719,. العناية /١‏ 59 5» الدر المختار 5/ .٠٠١‏ 

المثبت من (ت,. د» ز» ظ)» وفي (الأصل): فالقياس. 

(8) وجه القياس؛ لأنه كان مأذونًا على حاله حين رآه يشتري ويبيع» والسكوت عن النهي دليل 
الرضاء فإن| يعتبر ذلك في حق من لا يكون مأذونًا؛ لرفع الحجر به. 
انظر: المبسوط 79/705,. البحر الرائق 8/ 9 .٠١‏ 

(9) وجه الإستحسان؛ لأن الحجر كان موقوفًا على علم العبد به. والحجر الموقوف دون الحجر 
النافذ» ثم رؤيته تصرف العبدء وسكوته عن النهي لما كان رافعًا للحجر النافذ الذي قد علمه 
العبد» فلآن يكون رافعًا للحجر الموقوف أولى؛ وهذا لآن السكوت بمنزلة الإذن الصريح. 
انظر: المبسوط 75/ 79» البحر الرائق 8/ 4 .٠١‏ 
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فهذا حجر 

وإباق المأذون حجرء خلافًا لزفر رحمه الله". 

والأسر والإحراز حجر. 

[والآسر ]© بدن الأخراز لمن يحي 0 

وكذلك القضنت لآ يكون ده | 

رجل غصب عبدًا لإنسان؛ ولم يكن للمغصوب منه بينة» والغاصب يجحد 
ذلكء فأذن له الغاصب في التجارة» فباع واشترىء والمغصوب منه يراه يبيع 
ويشتريء فلم ينهه. ثم أقام رب العبد بينة أن العبد عبدهء [فقضى ]” له [به]". 
ففي القياس سكوت المولى عن النهي إذن؛ [كالتصريح]“ [بالإذن]". لكنه”" ترك 
هذا القياس؛ لأن السكوت عن النهي مع التمكن”" دليل الرضاء [فأما]”" بدون 


)١(‏ انظر: المراجع الفقهية السابقة. 

(0) أبق العبد ويأبق إباقاً أي هرب. 
انظر: المصباح المنير مادة (أبق) »٠١ /١‏ الصحاح في اللغة مادة (أبق) /١‏ 7. 

() المثبت من (تء د» ز)» وفي (االأصلء, ظ): والأسير. 

(5) انظر: المبسوط 6؟5/ 77. 

(5) لأن الغصب لا يزيل ملك المولى ولا يوجب الحجر عليه. 
نظر: المبسوط 6؟7/ 57. 

() المثبت من (تء د» زء ظ)» وفي (الأصل): فيقضي. 

المثبت من (ت,. د ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() المثبت من (تء د, ز)» وفي (الأصل» ظ): كالصريح. 

9) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

() ني (د. ز): لكن. 

(") "مع التمكن" سقط من (د, ز). 

(") المثبت من (ت. دء زء ظ)» وفي (الأصل): فإنه. 


51و - 


التمكن من النهي» فلا يكون دليل الرضا"". 

والعبد المأذون إذا أذن لعبده في التجارة» ثم إن المولى حجر على عبده الأول» 
والعبد الآخر يعلم بذلك أو لا يعلم» فإن كان على الأول دين» فحجره عليه حجر 
عليهماء وإن لم يكن عليه دين لم يكن حجره عليه حجرًا عليهم|". 

وإذا اشترى رجل عبدًا على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فآذن له في التجارة» أو نظر 
إليه المشتري“ يبيع ويشتريء. [فلم]“ ينهه. كان هذا رضا منه بالعقد. ولزمه 


البيع”. 


ولو كان الخيار للبائع» والمسألة بحاهاء لم يسقط خياره. ولم ينتقض البيع في 
قولههم). 


هل ينفرد بالفسخ؟ عند أبي يوسف رحمه الله ينفرد. وعندهما ل.”" 


) من قوله "فأما بدون" إلى قوله "دليل الرضا" سقط من (ت). 

(؟) انظر: المبسوط /١5‏ ه", البحر الرائق ١١1١/8‏ . 

() لأنه إذا لم يكن على الأول دين فالعبد الثاني خالص ملك المولى» وهو يملك الإذن له في التجارة 
ابتداء» فجعل الثاني مأذونًا من جهة المولى لا باعتبار العبد كان نائبًا عنه في الإذن» ولكن باعتبار 
أن تخصيص المولى الأول بالحجر عليه دليل الرضا منه بتصرف الثاني» وهذا الرضا يثبت الإذن 
من جهته ابتداء فكذلك يبقى. 
انظر: المبسوط 7/55 35. البحر الرائق 8/ 9 .٠١‏ مجمع الضمانات ؟/ 8460. 

() "المشتري" سقط في (ت. د» ز). 

( المثبت من (تء دء ز)» وفي (الأصل» ظ): ولم. 

(5) انظر: المبسوط 7/76" العناية /١7‏ 54 7» تبيين الحقائق وحاشية الشلبى 0/ 5 »35١‏ البحر 
الرائق 8/ .٠١9‏ ْ 

(10) من له الخيار ينفرد بالفسخ بغير محضر من صاحبه. 
انظر: المبسوط 0؟557/7. 

() "لا" سقط من (ز)» وزاد في (الأصل): ينفرد. 
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وأجمعوا على أن من له الخيار ينفرد بالإجازة» وبهذا يتضح الفرق بين المسألتين”". 


وإذا باع المولى عبده المأذون بيعًا فاسدً””» وسلمه إلى المشتري» فباع واشترى 
في يده ثم رد إلى البائع» فهو محجور". 

ولو باع" بميتة [أو]” دم, لا يكون محجورًا/ . 

وإذا أذن لعبده» والآذن مكاتب, ثم عجزء وعليه دين أو ليس عليه دين» فهو 
حجر على العبل”". 

والمكاتب إذا مات عن ولد مولود في الكتابة» ثم إن هذا الولد أذن لعبد من 
مكاسب المكاتب في التجارة» لم يجز؛ لآنه لا ملك له فيه". 

ولو أن المولى حجر على عبد عبده المأذون» لا يجوز» سواء كان على الأول دين 
أولم يكن. 

وموت الأب حجر للصبي”"» وكذلك موت الوصي وعزله”". 

ولو كان القاضي أذن [للصبي أو المعتوه”"]" في التجارة» ثم عزل القاضي» 


)١(‏ انظر: المراجع الفقهية السابقة. 

0 انظر: المبسوط 51/75. مجمع الضمانات ؟/ 885. 

00" ا كاسن "مقط 511 1 

(5) انظر: تبيين الحقائق حاشية الشلبي 5/ .»5١١‏ بدائع الصنائع ».45/١7‏ البحر الرائق 8/ ١١1‏ . 
(5) في (د. ز): باعه. 

(5) المثبت من (ت»ء د» ز» ظ) وساقط من (الأصل). 

(0) انظر: العناية 7٠ /١1‏ حاشية ابن عابدين 15/5 5» مجمع الضمانات ”/ 8557. 

(8) انظر: المراجع الفقهية السابقة. 

(8) للضي استطامق 133 

)0١(‏ انظر: المراجع الفقهية السابقة. 

المعتوه: ناقص العقل» والعته لغة: نقصان العقل من غير جنون أو دهش. 

واصطلاحًا عند الحنفية: المعتوه هو من اختلط كلامه» فكان بعضه ككلام العقلاء» وبعضه ككلام 


-9459- 


كان الصبي والمعتوه على إذنب)؛ لأن إذن القاضي قضاء منه» [وبعزل]” القاضي لا 
يبطل شىء من قضاياه”". 

[وإذا]©» كان لل كن أو المعتوه. أب أو وصى» و جد [أبو]”» الآأب» 
فرأى القاضى أن يأذن له ف التجارة» فأذن” له وأبى ذلك أبوه. [أو وصيه ]2 
فإذن القاضي له جائز؛ لما قلنا: إن إذنه بمنزلة القضاء. 

فإن حجر على هذا الصبى واحد من هؤٌلاء» فحجره باطل؛ لآن حجره عليه؛ 
كالإباء من الابتداع» والإباء من الابتداء لا يمنع» فا حجر لا يرفع'". 

ولو أذن الآب لعبد ابنه في التجارة» فأدرك الابن» فهو على إذنه. وكذلك 


المعتوه إذا أفاق. 
الأب إذا ارتد - والعياذ بالله تعالى - ثم أذن لابنه في التجارة» فباع 


المجانين» وذلك الاختلاط لنقصان عقله. 

انظر: المصباح المنير مادة (ع ت هاء ص 7947. مرآة الأصول 5١/7‏ 4» التقرير والتحبير 2107/5/5 
كشف الأسرار للبخاري 54/ 85"”. التلويح على التوضيح ”/5717» كشف الأسرار للنسفي 
ومعه شرح منار الأنوار للملاجيون ؟/ 5485. 

)١(‏ المثبت من (د» ز)» وفي (الأصل): للمعتوه أو للصبيء وفي (ت): للمعتوه أو الوصيء وفي (ظ): 
للمعتوه أو الصبي. 

( المثبت من (ت,. د. ز» ظ). وفي (الأصل): وبعزله. 

(*) انظر: المبسوط 750/ »١7١‏ تبيين الحقائق 5/ 5 »7١‏ البحر الرائق 8/ ١7١‏ . 

() المثبت من (ت. دء ز)؛ وفي (الأصلء ظ): ولو. 

(:) في (ز): الصبي. 

المثبت من (ت. ده ز)؛ وفي (الأصلء ظ): أب. 

(") في (د. ز): وأذن. 

المثبت من (ت,. د ز) وساقط من (الأصلء ظ). 

() انظر: المبسوط 550/ ٠‏ 5.» الفتاوى الهندية 0/ .١١١‏ 


-./اى- 


واشترى. ولحقه دين» فذلك باطل بالإجماع”" إذا قتل على ردته أو مات. وهذا 
عندهم حميعًا". 

والعبد [إذا كان]" بين اثنين*» أذن له أحدهما في التجارة؛ فلحقه دين» ثم 
اشترى نصيب صاحبه منه» ثم اشترى العبد بعد ذلك, فإن الدين قبل الشراء أو 
بعد“ الشراء» كله في النصف الأول"©. 

ولو كان الدين على العبد المأذون ألفي درهم؛ ألف حالء وألف إلى أجل» 
فباعه المولى» أو وهبه وسلمه. فلصاحب"” الدين الحال أن ينقضه إلا“ أن يقضي 
المولى دينه"» فإذا قضى» جاز جميع ما صنع» ولا سبيل لصاحب الدين المؤجل على 
العبد» فإذا حل الدين الآخرء لم [يشاركه]*" الأول فيا أخذ من المولى؛ لأن أصل 
الدين لم يكن مشتركًا بينهماء ولكن يتبع المولى بالأقل من دينه» ومن جميع قيمته”". 


.87 المراد به في المذهب. انظر: المبسوط 76/ 5/اء مجمع الضمانات ؟/‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط ١؟/ 4١‏ مجمع الضمانات 807/١‏ الفتاوى الحندية ه/ .١١7‏ 

© المثبت من (د» ز» ظ) وساقط من (الأصل» ت). 

9 زاد في (الأصلء ت): إذا 

) في (ت): بعده. 

() انظر: المبسوط 5/75 5» الفتاوى الحندية 6/ /9. 

9 في (ز): ولصاحب. 

0 في (ظ): إلى. 

(9) لأن الدين المؤجل في حكم نقض تصرف المولى كالمعدوم وقيام صاحب الدين الحال كاف في 
نقض تصرف المولى. 
انظرة الميسواظ 18/3 

() المثبت من (د» ز)» وني (الأصل» ت. ظ): يشارك. 

)١١(‏ لأن حق الآخر سقط بوصول دينه إليه وكان المولى متطوعًا فيها قضاه كأجنبي آخرء وصار كأن 
لم يكن عليه إلا الدين المؤجل فباعه المولى. ْ 
انظر: الممسوط 76/ .١5٠‏ 


-1/ا4ى- 


ولولم [يقض]" المول صاحب الدين الحال حقه. ونقض صاحب الدين 
النصف الآخر إلى المولى» إلى أن يحل دين الآخر”» والله تعالى أعلم/ . 5 


0 المثبت من (ت» 3 ز). وفي (الأصل» ظ): يقبض. 
(5) انظر: البحر الرائق 8/ »١1١7‏ الجوهرة المنيرة ”/ »50١‏ مجمع الأغبر 5/ 5,. 
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